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دراسة ۳ زحد تتحميق 


E 


ف د لار ر ریما وح رل لعز زک او 
بجر الأول 


دار عبدالله الشنقبطي 
للطباعة والنشر والتوزیع 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : ۱ 

فان الفقه الاسلامی بأصوله وفروعه من أشرف العلوم قدرا وأعمها فائدة وطلبه من آهم 
الهمات وأوجب الواجبات » به يعرف الرء دینه ویعبد ربه على علم وبصيرة » فیعرف الحلال 
فیحله » ویعرف الحرام فیجتنبه > وبدونه لا يأمن أن یتخطبه الشیطان فیغوپه بأنواع الضلات ۰ 
ولذلك اهتم به علماء سلفنا الصالح قدیما وحدیثا » فأمضوا فى طلبه وتحصیله الأيام واللیالی 
والأزمنة الطوال حتی نالوا منه الحظ الأوفر . 

وان من آهم وأجل آنواعه - وأصعبها فى نفس الوقت - معرفة قواعده » وتطبيق السائل 
الفقهية علیها » وجمع نظائر الفروع وضم بعض الجزئیات إلى مثیلاتها › والربط بینها بقاعدة 
مع بینها وان اختلفت موضوعاتها وأبوابها ۰ فبدون هذه القواعد تبقی السائل الفقهية 
رفروعها مشتتة تبدو متعارضة الظواهر » بدون قاعدة جمعها ولا رابطة تربط عللها » فلا يستطيع 
الفقيه جمع السائل والنظاثر تحت جزئية واحدة مع بینها » فتتشمب عليه السائل وتکثر 
الجزئیات » فالسائل منتشرة والحوادث متجددة » ولا يمكن حفظ أحكام السائل الشرعية 
وفروعها التی لا تنحصر بالعدد » فمحاولة حفظ آکبر عدد من تلك الفروع من غير معرفة 
مأخذها والرجوع إلى عللها قد یضیع فيه العمر دون أن تتناهی , وقد وضع علماء سلفتا 
الصالح - بما وهبهم الله من همة . وأكرمهم به من خدمة لهذا الدين - وضعوا قواعد تضبط 
للفقيه مسائل الفقه › وتطلعه على مآخذها » ومجمع له المسائل المتشتتة فى مسلك واحد 
وتمكنه من التدرب على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية للحوادث المتجددة . 

قال القرافى : وهذه القواعد مهمة فى الفقه عظيمة النفع » وبقدز الإحاطة بها يعظم 


قدر الفقيه وبشرف ‏ ويظهر رونق الفقه ويعرف » وتتضح مناهج الفتاوی وتکشف › فيها 

تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء . . ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد 

تناقضت عليه الفروع ق . واحتاج إلى حفظ الجزئيات التى لا تتناهى ۰ 

كين لمر و 0 ۱ ۱:۶ . ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن 

حفظ اكثر الجزئيات لاندراجها فى الكليات وامحخد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب ”“ . فلهذا 

وغيره كان سبب اختيارى لهذا الموضوع › وهو دراسة وحقیق « شرح المنهج المنتخب إلى 
قواعد المذهب ) . 


. ۳ ۱ ۱ الفروق‎ )١( 


٦ 


سبب اختیار الوضوع 

يرجع سبب اختیار الوضوع إلى آمور عديدة آهمها : 

١‏ - رغبتی فى دراسة قواعد الفقه الاسلامی - هذه القواعد التی كان لسلفنا الصالح 
الفضل فى استنباطها وتعلبيقها لتکون نبراسا لنا نستضیء به إذا حدئت لنا حادثة 
مختاج إلى النظر فیها من الفقهاء واجتهدین - لا لهذه القواعد من آهمية » فهی 
نتيجة جهد. دائب وعمل متواصل » وتتبع لصادر الشريعة » ومعرفة لاأسرارها 
واستقراء لفروعها رتعمق فى حکمها وأحكامها - » وذلك لأتدرب على هذه 
القواعد » وأقف على تطبيق المسائل الفقهية علیها . 

۲ - ولأحقق أمنية طالا حلمت بها » وهی أن یکون لى شرف الاسهام فى إخراج 
شىء من ترائنا الاسلامی الذی ترکه لنا علماء سلفنا الصالح » ولا سيما فى مجال 
الفقه الاسلامی الذی ما زالت تزخر به الخزائن العامة والخاصة فى أنحاء العالم ولم 
يطبع منه إلا القلیل بالنسبة لا زال منه مخطوطا . 

۳ - وبما أن رسالتی فى مرحلة الاجستیر كانت موضوعا » أحببت أن تکون رسالتی 
للدکتوراه فى التحقيق » لأتدرب على هذا العمل » وليكون ذلك عونا لى على 
ما أصبو إليه من إخراج ما يمكننى من اخراجه من كتب الفقه فى المستقبل 
إن شاء الله تعالى . 

4 - ولا كان اهتمام الأمة ونشرها لآثار علمائها من أمارات يقظتها الدينية ونباهتها 
العقلية » فضلا عن الفوائد العلمية التى منیها من نشر تلك الاثار » ولا كان نشر 
الباحث مؤلفا قديما محققا إياه من أهم الأعمال التى يقوم بها الباحثون احققون 
فى هذا العصر » وكان كتاب « شرح النهج المنتخب إلى قواعد المذهب » - 
للامام المنجور » شيخ الجماعة فى وقته - من أهم ذلك التراث ؛ لأهمية 
موضوعه » ومضمونه » وهو ما زال حبيس الرفوف فى مكتبات اففطوطات أحببت 
أن أقوم بتحقيقه . 

ه - اخترت هذا الكتاب لأنى لا قرأنه واطلعت على ما فيه » وجدت فيه من المزايا ما 
جعلنى أقدم على مخقيقه » فمن أهم هذه المزايا : 

أ - كثرة قواعده حيث تزيد قواعده على ۱۸۰ قاعدة . 
ب - كثرة مسائله الفقهية حيث تزيد على ألف مسألة » أستفيد من دراستها كما 


يكون فی إخراجها فائدة للقاویغ.....:-.... 
ج - تنوع هذه السائل » فهی لا تختص بباب واحد » بل شملت أبواب الفقه 
تقريبا. سواء فی العبادات أم العاملات 0 
:د - كثرة نقوله من كثير من الصادر التی ما زل ی خر مرن ما 
لأنه ما زال مخطوطا » أو لأنه مفقود . 
> - ولأن محقيق هذا الكتاب ونشره يحفظ لنا كتابين قن نل ادع ان 
قواعد الذهب , وشرحه + فى فن علم قواعد الفقه الذی تمس الحاجة إليه 
لطلاب العلم > ولا سيما المشتغلين بالقضاء والفتيا » فإنه یساعدهم على البحث عن 
حل للنوازل التى تعرض عليهم . 
۷ - ورغم أهمية هذا الکتاب والحاجة إلية » وانتشاره فى عدة مکتبات » ی زال 
:معرّضا للتلف كغيره من اففطوطات © فلم أجد أنه قد سبق أن نشر أو حقق . 
فلهذه الأسباب التى أرى أن بعضها یکفی أن يكون دافعا لتحقيق هذا الكتاب » توكلت 
على الله وقدمت على خقيقه“» عسى أن يتواصل الانتفاع. به حاضرا ومستقبلا مثلما حصل 
ماضيا » راجيا من وراء ذلك جزيل الثواب من الغزيز الوهاب : فهو الهادى إلى سبیل الصواب .. 


جطة البحث 
قسمت البحث إلى قسمین : 
= قسم قواسی... 
- وقسم فى حقیق نص الکتاب . 
القسم الدراسي : 
٠‏ یشتمل القسم الدرامی على مقدمة وتمهید » وأربعة فصول : 
القدمة : فیها سبب اختیاری للموضوع › وتفصیل الخطة . 
آما التمهيد : فجعلته فى التعریف بصاحب نظم النهج » أى أصل الکتاب . 
آما الفصول ففیما یلی : 
الفصل الأول : فى اسم الولف » ومولده » وطلبه للعلم » وثناء العلماء عليه وفیه 
ثلائة مباحث : 
البحث الأول : فى اسمه ونسبه ومولده . 
البحث الثانی : فى طلبه للعلم . 
البحث الثالث : فى ثناء العلماء عليه . 
الفصل الثانی : فى شیوخه ومعاصریه وتلامیذه . وفیه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : فى شیوخه . 
البحث الثانی : فى العاصرین له من تذاکر معهم . 
البحث الثالث : فى تلامیذه . 
الفصل الثالث : فى مؤلفاته » ووفاته » وفیه مبحثان : 
البحث الأول : فى مولفاته . 
البحث الثانی : فى وفاته . 
الفصل الرابع : فى دراسة الکتاب » ومنهجی فى التحقیق » وفیه ستة مباحث : 
البحث الأول : اسم الکتاب ونسبته لمؤلفه » والغرض من تألیفه 
وتاریخ تأليفه . 


المبحث الثانى : منهج الكتاب . 

البحث الثالث : مصادر الكتاب . 

البحث الرابع : أثر الكتاب فيمن بعده . 
المبحث الخامس : ملاحظات على الكتاب . 
البحث السادس : نسخ الكتاب ومنهجى فى التحقيق . ' 


تمهيد 


فى حياة صاحب النظم - أى نظم المنهج الننتخب 
لم تسعفنى الراجع التى عثرت عليها على ترجمة مطولة له فجلها تردد اسمه وكنيته 
ولقبه وتاريخ وفاته وبعض شيوخه وتلامذته » ومؤلفاته » ثم وفاته باخحتصار شديد وبعضها يحيل 
إلى بعض فى ذلك . 


من قبائل اليمن - الفاسى الشهور بالزقاق ۳" الإمام الفقيه خطيب جامع الأندلس بفاس » 

يكنى آبا الحسن ۲۳ . 

ثناء العلماء عليه : 

أثنى عليه أصحاب التراجم باه كان عالم عصره » مشاركا فى علوم عدة » كثير التقييد 
للعلم والبحث عنه والاعتناء به . 

فقد قال المنجور : كان رحمه الله عارفا بالفقه متقنا ختصر الإمام أبى المودة الشيخ خليل 
ابن إسحاق كثير الاعتناء به , والتقييد عليه والبحث عن كشف مشکلاته مشاركا فى فنون من 
النحو والاصول والحديث والتفسير والتصريف » خيرا دينا فاضلا » ذا سمت حسن وحال 

مستحسن مقبلا على ما يعنيه » زوار للصحالحین کثیر التقييد للعلم ۳ . 

وأثنى عليه صاحب شجرة النور فقال : الامام الجلیل العلامة التفنن فى علوم شتی 
العمدة الفهامة ”؟؟ . 

وفی دوحة الناشر : كان من فحول العلماء الاعلام 5 

وقال الزرکلی : فقیه فاس فى عصره كان مشا رکا فى کثر من علوم الدين والعربية ۲۳ . 

ا سک ی 

(۱) انظر سبب شهرته بالزقاق فى شرح النهج ص ۹۸ ۰ 

۳( انظر المرجع السابق 6 ولقط الفرائد ص ۳۸۰ » ودرة الحجال ۳ / YoY‏ » والاستقصاء 5/ 155 » ونیل الابتهاج 
ص ۲١4١‏ »> وشجرة النور ص Yt‏ » ودوحة الناشر ص oo‏ , والفکر السامی ۲ / “o‏ والاعلام © / ۱۳۷ + 
ومعجم المؤلفين ۷ / وهدية العارفين © / ۷۰ . 

(۳) شرح النهج المنتخب ص ۹۷ » وانظر نيل الابتهاج ص ۲۱۱ ۰ 

(4) شجرة النور ص ۲۷ . 


(6) دوحة الناشر ص 6۵ . 
C0‏ الاعلام : ۵ / ۱۳۷ > وانظر معجم المؤلفين : ۷ / ۱۹۹ . 


شيوخه : ال 
لم تسعفنا الراجع كما أسلفت بترجمة كافية لحياته الملمية » وبظهر أنها نقلت من 
بعضها ما تناوله المتقدم منها » فذکروا أنه أخذ عن بعض علماء فاس » ورحل إلى الأندلس 
فأخذ عن بعض علمائها ؛ ولم يعينوا منهم إلا واحدا فى فاس » وآخر من أهل غرناطة © . 
قال المنجور : أخذ عن الفقيه الحافظ العلامة أوحد زمانه أبى عبد الله القورى ”2 وغيره 
من علماء فاس ۰ 
ورحل إلى الأندلس فاخذ عن الفقبيه العالم الصوفی أبى عبد الله (۲۳ الواق “ . 
تلاميذه : 1 ۱ 
١‏ -أبو العباس أحمد الزقاق ”2 أذ عنه ابنه أحمد بن على قاسم الزقاق الفقيه المفتى 
الفاضل أحد العلماء العاملين الأخيار ( ت ۹۳۲هے ) ^ . 
۲ - أبوعبد الله الیسیتنی " . ۱ ۱ 
كما أخذ عنه محمد بن أحمد الإمام الفقيه النحوى الأصولى الحاج الرحال 
الصالح أبو عبد الله اليسيتنى ( ت 105ه ) شيخ المنجور ^ . 
۱ - ألف لامية فى الأحكام معروفة بلامية الزقاق ۲ . 
قال الحجوى : ولاميته أيضا شهيرة فى أحكام فقهية فى مسائل جرى بها عمل فاس 
ويكثر حدوثها ويحتاج القضاة لمعرفتها 7 ۰ 


() انظر شرح المنهج المنتخب ص ٩۷‏ » والاعلام © / ۱۳۷ , ومعجم المؤلفين ۷ / ٠١١‏ . 

() انظر ترجمته فى القسم التحقيقى ص ٩۷‏ . 

(۳) انظر ترجمته فى القسم التحقيقى ص ٩۷‏ . 

() شرح المنهج ص ۷۷ - ۷۸ » انظر شجرة النور ص 77/4 . 

)6( ذكره من تلامذته صاحب شجرة النور ص ۲۷4 0 

(1) أنظر ترجمته فى لقط الفرائد ص ۲۵۱ » ودوحة اللاشر ص ۵۵ . 

(۷) ذكره من تلامذته صاحب شجرة النور ص ۲۷٤‏ . 

() انظر فهرس المنجور ص ١4‏ › و۹٩۲‏ وستأتى ترجمته ص ۲۵ - ۲٩‏ . 

. ۲۷ انظر شجرة اللور ص‎ )٩( 

٠١‏ الفکر السامی ۲ / ۰۵ ء وانظر الاستقصاء 4 | ١74‏ ء والاعلام ۵ / ۱۳۷ ومعجم الولفین ۷ / ۱۹۹ وهدية 
العارفین © ۱ ۷8۰ . 


۱۲ 


۲ - والمنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ۳" وهو هذا النظم المشروح ؛ قال فى مقدمته : 
سميته بالمنهج النتخب إلى أصول عزيت' للمذهب ٩۲‏ ۰ 
۳ - وتقييد على مختصر الشيخ خليل " . 
> - ومختصر المنهج - أى أنه اختصر نظم المنهج النتخب - ذكره له المنجور فى 
فهرسه * . 1 
وفاته : 
أجمعت الراجم التى اطلعت علیها » والتی ترجمت له على تاريخ وفانه » فکلهم یحکی 
أنه توفی فى سنة اثنتى عشرة وتسعمائة . قال ابن القاضى : توفی سنة ٩۱۲‏ فى سادس شوال 
خطیب جامع الأندلس ‏ . وقال النجور : توفی عن سن عالية فى شوال سنة النتی عشرة 
7 24 "° . 


)١(‏ انظر لقط الفرائد ص ۲۸۰ » ودوحة الناشر ص ٠١‏ » والفکر السامی ۲ / ٠١١‏ » والاعلام © / ۱۳۷ » ومعجم 
المؤلفين ۷ / ۱۹۹ ء وهدية العارفين © ۱ ۷6۰ . 

(۲) انظره فیما يلى ص ۱۰۳ . 

(۳) انظر شجرة النور ص ۲۷6 » وشرح المنهج ص ٩۷‏ 7 

(4) انظر فهرس المنجور ص ۸۱ . 

(©) لقط الفرلید ص ۲۸۰ ۰ 

() شرح النهج ص ٩۷‏ » وانظر درة الحجال ۳ / ۲۵۲ » ودوحة الناشر ص ٠١‏ » والاستقصاء ۶ / ١5114‏ » والإعلام 


ل | ۱۳۷ ٠‏ ومعجم المؤلفين ۷ / ٠١١‏ > والفكر السامى ۲ / ٠١١‏ » وشجرة النور ص ١1/4‏ ونيل الابتهاج ص ۱ 


١» ۱‏ ووفیات الونشریسی ص۱۵۲ ؛ وهدية العارفین © / ۷6۰ » وایضاح الکنون 4/ 6٩۳‏ . 


۱۳ 


الفصل الأول 
فى اسم الشارح ومولده وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه 
-" المبحث الأول : فى اسمه ونسبه ومولده 


البحث الثانى : فى طلبه للعلم 
المبحث الثالث : فى ثناء العلماء عليه 


0 


الفصل الأول ٠‏ 
فى أسمه ونسبه » ومولده وتعلمه وثناء العلماء عليه 


البحث الأول 
فى أسمه ونسبه ومولده 

اتفقت المراجع التى اطلعت علیها والتى ترجمت له على اسمه واسم أبيه فهو : أحمد 
بن على بن عبد الرحمن ''' المنجور › الإمام الفقيه المعقولى المؤلف المكناسى البخارى الفاسى 
الدار والقرار . شيخ الإسلام علم الاعلام محبى السنة ولجم الأمة . كنيته أبو العباس أصله من 
مكناس بفاس ۲۳ درس فى مدارسها وجوامعها منذ طفولته » حيث كان طالبا مجدا ۳ . 
مولده : 

اختلفت المراجع فى دید تاريخ ولادته على ثلاثة أقوال : 

فالأكثرون على أنه ولد سنة ست وعشرين وتسعمائة » نقل هذا كل من صاحب نيل 
الابتهاج » والأعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام » وغيرها ‏ . 

وقیل ولد سنة مان وعشرین وتسعمالة 0 وهذا ذکره محقق فهرست النجور ولم يعزه 
لقائله ”“ . 


. وقد قال صاحب نيل الابتهاج ص ۹۵ أحمد بن على بن عبد الله‎ )١( 

)۲( انظر درة الحجال : ۱ / ۱۵۲ » ونیل الابتهاج ص ۹۵ : وشجرة النور ص ۲۸۷ » ودوحة الناشر محاسن من كان 
بالغرب من مشايخ القرن العاشر ص 1ه » والفكر السامى : ۲ / ۲۷۰ » والإعلام بمن حل مراکش واغمات من 
الأعلام ۲ / ۳۱ » ومعجم المؤلفين ۲ / ٠١‏ , والإعلام ١‏ / ۱۷۹ . 

(۳) انظر فهرس النجور ص © . 

)€( نيل الابتهاج ص ٩۷‏ , والاعلام بمن حل بمراکش راغمات من الأعلام ۲ /۳۱۰ وشجرءة و نان ۰ 
ومعجم المؤلفين ۲ / ٠١‏ , والإعلام ١‏ / 174 » وفهرست النجور ص 7 . 

. ۷ انظر فهرس المنجور ص‎ (o) 


وقيل ولد سنة تسع وعشرين وتسعمالة » وقد ذكر هذا التاريخ تلميذه ابن القاضى فى 
كناب لفط الفرائه ۳" رام يحك غيره رنقه عن محفق فهری ر ار على غير حيث . 
قال : ۱ 

۱ وهذا التساریخ الأخحيز هو العتمد ۱۳ بن القاضى . . . وأكده محمد ا 
يان فى ند عاب شرع کیل اينع سا اعد ین ا منجور 
أنه توفی وهو ابن ٩٩‏ منة ۳ . ۱ 
فلت : وحيث لم تلف المصادر فى أن وفقه سنة ۹۹۵ھ فيكون میاه كما قال : 


۰ (۱) انظر لقط الفرائد ص ۲۸۹ . 
(۲) فهرس المنجور ص ۷ . 


A 


البحث الثانى 
فى طلبه للعلم وقابليته فيه 

كان الإمام المنجور رحمه الله شغوفا بطلب العلم لا يمل منه ولا يكل منذ صغره ینتقل . 
من حلقة عالم إلى أخرى فى القرويين والمدارس التابعة لها » وفى الجوامع الأخرى ۲۳ فقد بدأ 
فى طلب العلم بجد واجتهاد » نعرف ذلك مما خجده تعلمه ودرسه على مشايخه ححتى صار عالما 
مشا ركا فى كثير من المعلوم والفنون حتى قال عنه بعضهم إنه كان يقول : إن كل العلوم نافعة ٠.‏ 
. فكان يبحث عنها كلها ویتعلمها ۳" . 

فقد كان مجدًا فى طلب العلم والدراسة » قال عنه محقق فهرسته فى تعريفه له : أحمد 
النجور طالب مجد فى مدينة فاس ينتقل من حلقة عالم إلى أخرى فى القروهين والدارس التابعة 
لها » ونی جامعى الأندلس والأشراف ومساجد صغرى هنا وهناك فى العدوتين من طلوع الفجر 
إلى ما بعد العشاء الأخيرة طوال عشرین سنة » ونجده يقرأ خلال تلك الحقبة علوم القرآن » 
والفقه والأصول والنحو والبلاغة ٠‏ والأدب » والمنطق والحساب » وبذلك نلتقی بعالم مکتمل 
الادة مشارك بكامل معنى المشاركة ۳ . 

وما يبرهن على اجتهاده وعنایته بما يقرأ ما نقله بمضهم عنه أنه كان لا يقرأ فنا إلا قرأه 
قراءة من لا يعرف إلا ذلك الفن ”© . 
أهليته فى طلب العلم : ۱ 

وساعده على التحصیل فى طبه للعلم قوة حفظه » وذکائه » وكثرة مطالعته » فإنه كان 
لا يمل الطالعة » قال عنه تلمیذه ابن القاضی : كان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم 2 


ونقل صاحب نيل الابتهاج عن تلميذه الشریف عبد الواحد الفلالی أنه قال : . . . له 
عناية بالطالعة والقراءة لا يمل ولا يضجر . . ." . 


(۱) انظر : فهرس النجور ص © . 

() انظر : الاعلام ۱ / ۲۷4 نقلا عن صفة من انتشر ص 4 كما ذکر ذلك عنه صاحب الاعلام بمن حل مراکش 
واغمات من الأعلام ۲ / ۳۱ . 

(۳) فهرس النجور ص © . 

(4) انظر الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۲ . 

(۵) درة الحجال ۱ / ۱۵۷ . 

(5) نيل الابتهاج ص ٩٩‏ . 


۹ 


وقال صاحب الأعلام بمن حل براكش_واغمات من الأعلام : كان شديد العناية 
بالتحضيل » قوى التحقيق حسن الإلقاء والتقرير معتنيا بالطالعة والقراءة لا يمل ولا يضجر ۲ . 
وبهذا الحفظ والاجتهاد فى التعليم والحرص عليه أصبح من العلماء الأعلام فى عصره حتى 
صار.شيخ الجماعة فى وقته » كما صار مدرسا بمدينتى فاس ومكناس › ما يؤكد لنا مكانته 
العلمية حيث بلغ هذا المنصب الرفيع.» كما كان يدارس الأمير أحمد المنصور الذى ذكر هو 
أنه كان من کبار العلماء فى وقته وکان هو السبب فى تأليفه فهرسه "° ۱ 


(۱) الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام : ۲ / ۳۱ . 
() انظر : فهرست النجور ص ٩‏ فما بعدها » والمرجع السابق ۲ / ۳۲ - ۳۳ ٠‏ ونیل الابتهاج ص ٩٩‏ ودوحة الناشر 
ص 6٩‏ . 


۲۰ 


المبحث الفالث' 
فى ثناء العلماء عليه 

ما أثنى به عليه من العلم والحفظ والإتقان : 

أثنى عليه كثير من العلماء من ترجم له بالعلم والإتقان والحفظ والتدقيق والتفتن فى 
أنواع العلوم : فقد قال تلميذه ابن القاضى : كان آية من آيات الله تعالى فى المعقول 00 
وكان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم بالتاريخ والبيان والمنطق ؛ والأصول وغير ذلك وله معرفة برجال 
الحدیث 00 (۱) ۲ 

وقال أحمد بن أحمد پابا عنه : آخر فقهاء المغرب ومشاركيهم فى 8 فقها وأصولا 
وببانا » وقراءة وعربية » وفرائض وحسابا » ومنطقا وعروضا إلى مطالعة التاريخ والحديث » خدم 
العلم عمره . . . فهو آخر الناس لم يخلف بعده مثله ۳" . كما نقل عن تلميذه الشريف عبد 
الواحد الفلالى أنه قال : سمعت منه من غرر الفوائد ودرر الفرائد ما لو تعرضت لكتبه لخرجت 
عن حد الإكثار ؛ وهو نهاية فى مخقيق ما ينقل وبقول مشارك فى فنون العلم له فى كل منها 
الحظ الأوفر والنصيب الأكبر إلى مزيد حقیق وتدقيق فى كل ما يتعاطاه من ذلك ما ليس لغيره 
له عناية عظيمة بالمطالعة والإقراء . . . صدوقا فى النقل متثبتا فى الإملاء » قوى الإدراك ثابت 
الذهن صافی الفهم " . 

وقال الكتانى : حلاه أبو سالم العياشى فى رحلته » بحافظ المغرب من المتأخرين وإمام 
المحققين . 

. وقال : قال الأفرانى : انفرد عن أهل زمانه بمعرفة تاريخ الملوك والسير والعلماء على 

طبقاتهم ومعرفة أيامهم 0 ١‏ 
إنصافه وبحثه وقبوله للحق أيدما وجد : 

كان رحمه الله يسخر ما رزقه الله من عقل وذكاء وعلم فى البحث عن الحق أينما وجد 


» ۲۸۷ ء وانظر الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الإعلام ۲ / ۳۱ وشجرة النور ص‎ ۱۵۷ / ١ درة الحجال‎ )١( 
. ۱۰ / ۲ والفكر السامی ۲ / ۲۷۰ » ومعجم المؤلفين‎ 

ا بل ها سس و رامد يمن حل مراکش وافمات من لام ۲ ۸ ۳۱ - ۳۲ » فقد لخص عنه 
مثل هذا . 

(۳) نيل الابتهاج ص 55 وانظر الرجع السابق . 

(4) فهرس الفهاری ۷ / ٩‏ - ۷ , وانظر الإعلام بمن حل مراكش واغنمات من الأعلام ۲ / ۳۱ . 


۳۱ 


وعند من وجد لا يتعصب ولا يكابر فى ذلك » وهذه صفة العلماء العاملين المنتفعين بعلمهم 
وهدلنا على عدم تعصبه وبحثه عن الحق » ما نقل عنه » فقد نقل أحمد بن أحمد بابا عن 
تلميذه الشريف عبد الحق أنه كان منصفا فى المراجعة جنوحا إلى الصواب مهما تعين وعند من 
تعين ۲۲ وكان شديد العناية بالتحصيل قوى التحقيق حسن الإلقاء والتقرير "2 . 


أخلاقه وصفاته : 
كان رحمه الله حسن الخلق أدييا رقيق الحاشية متواضعا قانعا بما قسم الله له فقد قال 
ابن إبراهيم صاحب الإعلام . . . : كان ذا حظ رائق وأدب فائق » وكان دمث الأخلاق رقيق 


الحاشية متقشفا قانعا بما تيسر من المأكول والملبس لا يحسن تدبير الدنيا . 
قال : وكان مولعا بأمثلة العامة خصوصا عامة الأندلس يستحسنها ویتشوف إليها . 
قال : وكانت معه حدة فى بعض الأوقات تمنع المتعلم من مراجعته والإكثار من 


مباحثته (۳ ۲ 


قال تلميذه الشريف عبد الواحد : هو وإن كانت معه فى بعض الأوقات حدة تمنع 
المتعلم من مراجعته والإكثار من مباحثته › فهو مغتفر فى جانب محامنه . ٩۰.۰‏ . 


ورعه وحسن عبادته : 

كان رحمة الله عليه من العلماء الأتقياء الورعين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة فقد 
نقل الکتانی عن طبقات الحضيكى أنه : كان شديدا فى اتباع السنة فى أحواله كلها حتى 
كان تلميذه عبد الله بن طاهر إذا سكل عن شىء يقول ا وت ی 
لا يفعل إلا السنة ‏ . 

وقال تلميذه 5 القاضی : كان أورع الناس . . . كاد لا يفارق لسانه : لا آدری وکان 
من عباد الله الصالحين لا يفتر عن قراءة القرآن لاز زمن 0 » أو التأليف أو الإقراء أو 
ضروریانه ۲۳ ووصفه ابن عسكر فقال : . . . رزق حسن العبادة ۷ 


. ۳۱ / ۲ كما ذكر هذا صاحب الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام‎ ٩3 نيل الابتهاج ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )( 

() الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۱ - ۳۲ . 

(4) نيل الابتهاج ص ٩٩‏ . 

(6) فهرس الفهارس ۲ ۱ ۷ . 

(5) درة الحجال ١ ۱۲۳ / ١‏ وانظر الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۱ . 

(۷) درحة الناشر ص ۹۵ . 


يف 


0 الفصل الثاني 
فى شيوخه , ومعاصريه . وتلاميذه 


٠‏ المبحث الأول : فى شيوخه 
٠‏ المبحث الفانى : فى المعاصرين له من تذاكر معهم 


المبحث الفالث : فى تلاميذه 


۳۳ 


الفصل الثانى 
فى شيوخه » ومعاصريه ¢ وتلاميذه 


البحث الأول 


فى شيوخه 

٠‏ وقد ترجمت لثلائة منهم كان لهم تأثير فى حياته العلمية ثم عرفت بالباقين » ورتبتهم 
حسبب ترتيبه. لهم فى فهرسه . 

أذ المنجور رحمه الله عن شیوخ وقته جميعاً من كان فى بلده ومن وفد إليه فلم يترك 
أحدا من يمكنه الاستفادة منه إلا استفاد منه » وقد ذكر هو نفسه شيوخه فى فهرسه » وذكر ما 
أخذ عن كل واحد منهم » وترجم لكل واحد منهم فمنهم : 

۲۲ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليسيتنى‎ - ١ 

قال المنجور فى فهرسه عند ذكر شيوخه : ومنهم : نيا فقي الام العلام افق 
الجامع بين فنون المنقول والمعقول » الحاج الرحال » الخطيب المفتى الصالح » أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الیسیتتی » كان رحمه الله مجتهداً فى طلب العلم یدرس أو 
يدرس إلى أن توفى نابذا للراحة ورفاهية العيش طارحا للتكلف فى لباسه وطعامه » وكلامه 
وجلوسه وشأنه كله كما هو شأن المؤمنين حريصا غاية على إفشاء العلم ونشره وتعليم ما عنده 
منهم » وحصیل الطلبة له » لا يمنع کتابا ”" . 

ثم ذکر شیوخه وما قرأ على کل واحد منهم فقال : 

او ای موی مس و کی تا مسج 
المفتى . . . أبى زکریا یحی السوسی . . . قرأ عليه الفقه وأصوله والعق‌ائد والنطق » وقرً 
عليه ز2 ابن الحاجب . . . وجمم الجوامع وغیر ذلك . وقرأ عليه أيضاً التوضیح قراءة 


)١(‏ ذكره من شيوخه صاحب درة الحجال ۲ / ۲۰۳ » ودوحة الناشر ص 55 والأعلام بمن حل مراكش واغمات من 
الأعلام ۲ / ۳۲ » وشجرة النور ص ۲۸۷ وضبط الیستینی : بفتح الياء وكسر السين الشددة » وذكر أنها نسبة 
لقبيلة » وزاد الحجوى فى الفكر السامى ۲ / 314 : بأنها قبيلة بربرية . 

(CY)‏ فهرس النجور ص ۳۹ » وانظر ترجمته فى درة الحجال ۲ / ۲۰۱ - ۲۰۳ ودوحة الناشر ص 8 » ونيل الابتهاج 


Yo 


تفهم اديع إلى الوریث و 

ثم ذكر بقية شيوخه وما قرأ عليهم » ' رهم كثيررن منهم بالحجاز ومصر ؛ توس 
وتلمسان وغير ذلك » وأجازه كثير منهم . فمن شيوخه : 

- أبو العباس أحمد بن على الزقاق » قرأ عليه الفقه والتفسير » والحديث وغير ذلك . 

- وأبو عمران » موسی الزواوی الأستاذ » لازمه کثیرا . ۱ 

- وأبو زيد عبد الرحمن بن الملجوم الأزدى . 

- وأبو الحسن على بن هارون الشيخ الخطيب الفاضل . 

- وأبو محمد عبد الرحمن بن على سقين » لازمه كثيرا فى قراءة الحديث . 

- وأبو العباس أحمد الحباك » الإمام الفاضل المفتى » الورع › قرأ عليه تفسير ابن عطية . 

وغير هولاء کثیرون ۳ ۱ 

وقد أخذ النجور على شيخه هذا كثيرا من العلوم ولازمه وانتفع به وکان عمدته ۳ فقد 
قال النجور ما ملخصه : ۱ 

لازمت هذا الشیخ نحو إحدى و كرون ری التق یی ف 
كفرعى ابن الحاجب » فى دول كثيرة ”* تكرر فيها كثير منه . . . وقرأت عليه بلفظى أيضا 
قراءة تفهم » جمع الجوامع لتاج الدين السبكى إلى إنشاء القياس وكذا شرح الكبرى إلا يسيرا 
من اخرها . 

- وجملة وافرة من التوضيح . 

- ومقدمات السنوسی فى المنطق . 

- وشرح العضد لأصلى بن الحاجب » وبقراءة غيرى : 

- بعض الرسالة الشمسية للمکاتبی. . 


. ۳۰ - ۲۹ فهرس المنجور ص‎ )١( 
انظر الرجم السابق ص ۳۰ - ۷۳ » ودرة الحجال ۲ / ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ . ونیل الابتهاج ص 778 ۳۳۹ ۰ ودوحة‎ )۲( 
. ۲۸۳ وشجرة النور ص‎ » ۵٩ الناشر ص‎ 
. ۳۲ / ۲ انظر الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام‎ )۳( 
المراد بالدولة هنا مجموعة الطلاب الذين يدرسون فنا واحد من العلوم بحيث يشرح لهم الشيخ مجتمعين لتوفير الوقت‎ )#( 
. والجهد‎ 
۲۹ 


- ومغنى اللبيب . 
والإشارات لأبى المعالى . 

- ومن موطأ مالك بنقل منتقى الباجی 

- ومن ألفية ابن مالك . 

. - وكثيرا من تهذيب البراذعى إلى غير ذلك ۳ . 

وتوفی الشيخ اليسيتنى ليلة الأربعاء سادس عشرة من الحرم فاخ تسعة وخمسین 
وتسعمائة » وكانت ولادته سنة سبع وتسعين وثمانمائة » وقد أخذ عنه خلق كثير غير النجور 
منهم ود الل معنا نات عار رار لحت ياي > وأبو احاسن يوسف الفاسی 
وغيرهم » وله مؤلفات ”" 

5د اراک ھل ون موی بیع بن ماوت نات ۳ 

فقد أخخذ عنه وانتفع به ولازمه إلى أن مات » وختم عليه القرآن ثلاث ختمات » وأجازه 
فيه وفی غیره أيضا من سائر ما سمع من شیوخه . 

قال النجور فى أثناء ذکره لشیوخه : 

ومنهم : الشیخ الفقیه الأستاذ العدری الفرضی العروضی الوقت الورخ ۰ التفنن 
الخطیب الفتی » أبو الحسن على . . . الطفری - مطغرة تلمسان - انتقل منها جده عام 
ثمانية عشر وثمانمائة ‏ إلى أن قال : كان غاية فى حفظ القرآن یعرف ذلك من قيامه . 
وکان متواضعاً منصفا كثير تلاوة القرآن وعيادة المريض وحضور الجنائز "۳ . 

وذکر شیوخه » وکان من آهمهم : 

- ابن غازی الذی لازمه تسعا وعشرین سنة » ختم عليه عشرین ختمة بالسبع والبخاری 

نحو عشر ختمات . . . ودرس عليه كثيرا من الب والعلوم اة من التفسیر 
والحديث › والفقه والأعصول » والنحو واللغة وغير ذلك » وأجازه فى كل ذلك . 
- ومنهم أبو العباس الونشريسى » الإمام الفقيه الفاضل . 


(۱) انظر فهرس النجور ص ۳٩‏ ۰ ۳۷ . 

(۲) الرجم السابق ص ۳۷ - 4۰ ودرة الحجال ۲ / ۲۰۳ » وشجرة النور ص ۲۸۳ » والفکر السامی ۲ / ۲۸ . 
(۳) ذکره من شیوخه صاحب درة الحجال ۳ / ۲۵4 » والفکر السامی ۲ / ۲۱۷ وشجرة اللور ص ۲۷۸ : وانتفع به . 
(4) فهرس النجور ص 4۰ . 

(5) الرجم السابق ص 15 . 


۳۷ 


- وأبو عبد الله المكناسى الفقيه القاضى الفاضل . 


- والأستاذ أبو العباس أحمد بن الحاج الزجنى وغيرهم » وقد بلغ فى وقته إلى أن كان 
شيخ الجماعة يحضر دروسه كثير من العلماء الكبار لا يستنكفون عن ذلك ۲۳ . 

وقد قراً المنجور على ابن هارون كثيرا من الكتب فقد قال : 

- سمعت عليه كثيرا من الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثى . . ينقل المنتقى 
للباجى . ۱ 

- ومختصر خليل ختمة تامة » ومن أول آخری إلى الرضاع .. ۰ 
- والمدونة » بمجلسه بمدرسة العطارين + جملة وافرة من آخرها سنتین فى فصل قرائتها 
حتى كاد يختم » بقى له ما يقرب من ورقة فحال الموت . 

- وصحيح البخارى » يسمع عليه فى رمضان » بمقصورة الخطيب بالقرويين . 
قال : وقرات عليه ثلاث ختمات من كتاب الله عز وجل جمعت فى الاولی بين 
القراء السبعة » وأجاز فى فيه وفى غيره أيضا من سائر ما سمع من شیوخه "۳ . 

وتوفی ابن هارون فى ذى القعدة سنة إحدى وخمسين وتسعمالة »> وقد نيف على 
الشمانين » وكانت جنازته مشهورة حضرها السلطان فمن دونه ۳ . 
۳ - أبو عبد الله محمد بن خروف الأنصارى التونسى 


فقد كان من شيوخه الذين انتفع بهم وقد فتح الله له على يديه فى ؛ ی تن 
ذلك سببا فى تبحره فيها › » وقد ذکره ضمن شیوخه فقال : 

ومنهم : شيخنا المعقولى الأديب التفنن الحاج الرحال » أبو عبد الله بن خروف 
الأنصارى التونسى » قدم فاس من أرض العدو حين افتكه سلطانها المرينى أبو العباس أحمد من 
الأسر فى حدود السبعة والأربعين ‏ قدم به آسره النصرانى طالبا أن يقرئه النحو كشأنه معه فى 
أرضهم » فإنه كان يقرأ عليه هناك المفصل للزمخشرى » ليتوصل الآسر المذكور إلى فهم 
القرآن » فإنه كان ينظر فيه ويطلب فهمه . . . وكان هذا النصرانى من عظماء النصارى . . 


(۱) انظر المرجع السابق ص 4۱ - 4۵ » ودرة الحجال ۳ / ۲۵4 ونيل الابتهاج ص ۱۱۲ ۰ ۲۱۳ , ودوحة الناشر 
ص ۵۱ » وشجرة اللور ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ والفکر السامی ۲ / ۲۹۷ » وفهرس الفهارس ۲ / 1۲۵ 1۲۱۰ . 

(۲) فهرس النجور ص 4۵ وانظر ما ذکره أنه سمعه منه من الشعر والفوائد ص 4۵ ۰ 45 : 

(۳) انظر الرجم السابق ص 45 , ولقط الفرائد ص ۲۹۸ » ودرة الحجال ۳ / ۲۵4 وشجرة اللور ص ۲۷۹ . 

(4) ذکره من شیوخه صاحب درة الحجال ۳۲ / ۲۰۸ ؛ وشجرة الور ص ۲۲۱ والفکر السامی ۲ / ۲۷۹ . 

(5) كان ذلك فى سنة ۸۹4۷ , انظر لقط الفرائد ص ۲۹۷ . ۱ 


۳۸ 


وقيل : إنه مات مسلما ۲۲ . 
وقد كان ابن خروف إماما كاملا منفردا بالنطق : رالكلام ۳ الفقه مان 
والبیان مع التحقيق » والإتقان . 
أخذ بتونس عن المفتى الخطيب حسن لزنديرى وغيره . 
وبفاس عن سقين » وابن هارون » والونشريسى › وغيرهم . 
وبمصر عن الشمس » والناصر اللقانى يسندهما . 
تفت ون ؛ وأبو امحاسن يوسف الفاسى وأحمد بن 
على الزموری » وغیرهم ۳ 
وقد قرأ المنجور على ابن خروف كتبا عديدة » ولازمه: حين جنبه الطلبة وانتفع به فقد 
0 : لازمته قریبا من سنتين أثر قدومه . وتجنبه أكثر الطلبة اللاي 
لسانه . . ولأنهم ما ألفوا تلك الفنون ولا عرفوا قدرها . 
فقد قرأت عليه : 
- تلخيص المفتاح . 
- ومختصر السعد للتفتازانی 
- ويسغوجى . 
- والرسالة الشمسية فى المنطق للكتانى . 
- وبعض جمل الخوتجی . 
- وجمع الجوامع للسبکی . 
- ومحاذی ابن هشام » ختمته وعدته إلى الإضافة . 
- وجملة من القطب على الشمسية . 
- قال : وختمت عليه ایسفوجی مرارا نضع ضروب الأشكال النتجة والعقيمة من الاقتران 
ما تركب من الحملیات ومن الشرطیات متصلة أو منفصلة أو متنوعة . . . قال : وعلی يديه 
فتح الله بصیرتی فى تلك العلوم . ۱ 


() فهرس النجور ص 59 ۰ ۷۰ . 
() انظر المرجع السابق ص ۷۰ ۰ ۷ ودرة الحجال ۲ / ۲۰۸ ۲۰۹۰ » وفهرس الفهارس ۱ ۲۷۹ , 4° 


وشجرة الثور ص YAY‏ ۲۸۲ ء والفکر السامی ۲ / ۷۹ . 


۳۹ 


قال : وذاكرت شيخنا ابن خروف بعد قراءتى عليه سنين كثيرة إلى أن توفى . . واستفاد 
لي برااي للك e E‏ ۱ 
وتوفى ابن خروف فى صفر أو ربيع الأول سنة 5ه ۲ 
٤‏ - أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشریسی : 
الفقيه النحوى الأديب المحقق » الفصيح المفتى الخطيب ٠»‏ المتوفى سنة ۹۵۵ه ۳ 
ه - أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الدكالى : 
الفقيه الموثق العلامة الواعظ » المتوفى سنة ۲٦۹م‏ © 
- أبو محمد عبد الوهاب بن محمد الزقاق : 
الفقيه الأستاذ العلامة المتفنن الحافظ الفهامة » المتوفى سنة ۸۹۳۱ ° 
۷ - أبو محمد عبد الرحمن بن على بن محمد » عرف بسقين : 
الشيخ الفقيه الأستاذ المحدث المحقق الحاج الرحال الخطيب المتوفى سنة ۹٥٦‏ © 
- أبو عمرو عفمان بن عبد الواحد المكناسى اللمطى : 
الأستاذ النحوى العروضى المتوفى سنة ۹۵6ه_ ۷ 


. ۷۱ فهرس المنجور ص ۷۰ ۰ ۷۱ » وانظر بقية ما حضر معه من القراءة ص‎ )١( 

(۲) انظر ؛ المرجع السابق ص ۷۱ » ولقط الفرائد ص ۳۰۷ ۰ ودرة الحجال ۳ / ۲۰۹ . 

(۳) انظر : ترجمته فى فهرس النجور ص ۵۰ - ۵۵ , ودرة الحجال ۳ / ۱۳۹ ۰ ۱۸۰ » وكناه بأبى مالك » وشجرة 
النور ص ۲۸۲ - ۲۸۳ » ونيل الابتهاج ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ > ولقط الفرائد ص ۳۰۰ » ودوحة الناشر ص ۵۲ - 
6 والفکر السامی ۲ / ۲۱۷ ۰ ۲۷۸ . 

(4) انظر ترجمته فى فهرس النجور ص 5ه , لاه ٠‏ ودرة الحجال ۳ / ٩۷‏ ۹۸ وفوش اشر اه » ونيل 
الابتهاج ص ۱۷ » وشجرة النور ص ۲۸4 . 

(۵) انظر : ترجمته فى فهرس النجور ص ۵۷ - ۵٩‏ , ودرة الحجال ۳ / ۱۵۰ وذکر أن وفاته سنة ۹۱۰ه- ؛ ودوحة 
الناشر ص ۵۵ - ٥۱‏ ونيل الابتهاج ص ۱۸۳ ؛ وشجرة اللور ص ۲۸۳ ۰ ۲۸۹ . 

۰ ۳۰۱ ولقط الفراگد ص ۲۱۳ و‎ ٩۷ ۰۹۲ / ۳ ودرة الحجال‎ » ٩۲ - ۵٩ انظر ترجمته فى فهرس النجور ص‎ )٩( 
۳۳۳ / ۲ ودوحة الناشر ص ۵۸ ء ونیل الابتهاج ص ۱۷5 ۰ ۱۷۷ » وشجرة النور ص ۲۷۹ » وفهرس الفهارس‎ 
. ۲۱۸ / ۲ وکناه بأبى زید , والفکر السامی‎ ۳۳6۰ - 

(۷) انظر فى ترجمته فهرس النجور ص 77 ۱۳ ء ودرة الحجال ۳ / ۲۱۱ ولقط الفرائد ص ۲۳۸ و ۳۰۰ وشجرة 
اللور ص ۲۸۲ . 


۳۰ 


5 - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجبر المسارى : 
الأستاذ النحوى العروضى المتقن المتوفى سنة ۵۹۸۳ ”© . 
٠‏ - أبو محمد ء أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الدكالى : 
.0 الشيخ الفقيه الأستاذ النحوى المفسر » المتوفى سنة ۹۷۸م © . 
۱ - أبوعبد الله محمد بن على بن عدة » الشهورة بالعدی : 
الأستاذ الحافظ لكتاب الله المتوفى سنة ۹۷۵ ۲ . 
- أبوالحسن على بن عيسى الراشدى : 
الشيخ النحوى الصالح » المتوفى أواخر سنة ۹۱ه- » أو أوائل التى بعدها ۳ . 
۳ - أبو عبد الله محمد بن أحمد العبسى : 
الفقيه الأستاذ النحوى الخطيب المتوفى سنة 958هم © . 
6 - أبو عبد الله محمد بن أبى شامة بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدكالى : 
الفقیه الأستاذ النحوى الصالح الخطيب » المتوفى سنة 9514ه ° . 
۵ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزقاق : 
۱ الأستاذ النحوى العروضى » الفرضى الحاج الرحال المتوفى سنة ۸٦۹م‏ ۲ . 
5 - أبو سالم إبراهيم اللمطى › الأستاذ الصالح الحاج : فهو أول من جود عليه القرآن وممن 
قرأ عليه فى ابتداء طلبه للعلم » توفی سنة /94ه ۳ . 
۷ - أبو العباس أحمد بن محمد بن جيدة الوهرانی : 


(1) انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص ٩۳‏ - 55 ؛ ودرة الحجال ۲ / ۲۲۲ وذكر أن وفانه سنة ۹۸4 ء ولقط 
الفرائد ص ۲۷۲ و 7١4‏ ؛ ودوحة الناشر ص 58 » ونيل الابتهاج ص ۳۹۰ . 

(۲) انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص 58 55 » ودرة الحجال ۳ / ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ » ودوحة الناشر ص ۵۷ . 
(۳) انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص 55 ۰ 2۷ ؛ ودرة الحجال ۲ / ۲۱۳ ولقط الفرائد ص ۳۱۰ . 

(4) انظر فى ترجمته فهرس المنجور ص 77 58 » ودرة الحجال ۳ / 3975 » وقال : إن وفاته سنة ۹۸۲ه . 

. ۳۰۹ انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص 1۸ 540 ء ودرة الحجال ۲ / ۲۰۸ ولقط الفرائد ص‎ )١( 

(6) انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص ۷۱ ۰ ۷۲ » ودرة الحجال ۲ / ۲۰۷ » ولقط الفرائد ص ۳۰۵ » ودوحة الناشر 
اص لاه . ۱ 

(۷) انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص ۷۲ ۰ ۷۳ » ودرة الحجال ۲ / ۲٠۲‏ » ولقط الفرائد ص ۳۰۷ . 

(۸) انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص ۷۳ ۰ 74 ء ودرة الحجال ۲ / ۲۰۳ ولقط الفرائد ص ۳۱۷ . 


۳۱ 


الشيخ الفقيه الصالح » المتوفى سنة ۹۵۱ه © 
- أبو محمد عبد الحق بن أحمد المصمودى : 
: الشيخ الصالح الزاهد العددى الفرضى المتوفى سنة ۹۵۵ه "2 . 
9 - آبو العباس أحمد بن محمد الماواسى : 
الشيخ الوقت النجيب العددى الفرضى ۳ . 
٠‏ - أبو عبد الله محمد الصغير بن الأستاذ : 
الموقت الفلكى أحمد بن الحاج الزجنى ‏ . 
قال المنجور : وقرأت القرآن العظيم على جماعة كثيرة منهم : 
- الأستاذ المجود الحافظ التفنن فى الأداء أبو العباس المصيمدى . 
١‏ - والأستاذ النحوى الحسن النغمة بكتاب الله . . نيت ی ترایز ٠‏ مات 
شهیدا بالفرق فى نهر سبو » فیما يقرب من سنة تسع وأربعين من نحو خمسین ی 
۲ - والأستاذ الأديب الشارك الحاج أبو الحسن على الحاج بن الصلیب من أرض الهبط 
وجودت عليه حين كان يقرأ بالدرسة الصباحية . 
۳ - وجودت على الرجل الصالح سيدى موسی الجراری . . . ۲۳ إلى أن قال : وسمعت 
آیضاً من جماعة من قدم على فاس من فقهاء تلمسان کالفقیه : 
4 - الشارك الفتی الخطیب » أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن جلال . ۰ . 
التوفی سنة ۹۸۱ه- ۷ . 


0 - والفقيه العلامة المشارك أبى عبد الله محمد شقرون بن هبة الله الوجدیجی 


(۱) انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص ۷٩‏ » ودرة الحجال ۱ / ۱۰۵ ٠١5‏ ولقط الفرائد ص ۲۹۸ ۰ 515 > 
ودوحة الناشر ص ۱۳۲ » وشجرة النور ص 454 › وقال ت ۱۰۰۹ هب . 

(۲) انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص ۷۵ > ودرة الحجال ۳ / ٠١5‏ ۰ ۱۲۱ ولقط الفرائد ص ۳۰۱ » رنيل الابتهاج 
ص ۱۸۵ . 1 

(۳) انظر ترجمته فى فهرس النجور ص ۷۲ ولم يذكر وفانه » ولم آجده فى غيره ۰ 

(4) انظر ترجمته فى الرجع السابق » ولم يذ کر وفاته » ولم جده فى غیره . 

(5) قال ابن القاضی فى درة الحجال ۲ / ۲۰۲ إن ذلك كان سنة ٩۹4ه‏ . 

(۷) فهرس المنجور ص ۷۷ ۰ ۷۸ . 

(۷) انظر دوحة الناشر ص ۱۲۳ » وشجرة اللور ص ۲۸۵ . 


۳۲ 


المتوفى سنة ۹۸۳ه ‏ . ۱ 
۳۹ - قال : ومن لقيته : الفقیه سیدی مبارك الصمودی . . . التوفی عن سن عالية سنة 
۰ه . 
قال : هولاء العتمد من قرأت عليهم “ 1 


)۱ انظر دوحة الناشر ص ۱۱۳۲ ~~ ۱۱۸ » وشجرة الثور ص ۲۸۵ 5 
(۲) فهرس النجور ص ۷۸ ل . 
۳۳ 


البحث الثانی و اش هب 
فى . للعاصنزین.لهمن تذاكو: ممهجواستفارکل: منه مد مق الاخو:؛ فقد ذکرهنم النجور - 


رحمه الله - فى فهرسه 3 وأنا أرتبهم حسب حروف العجم لانی لم أر تاريخ وفاة كثير منهم ا 


۱ - إبراهيم بن الأكحل السويدى ابو سالم الفقیه. القرضى اوقت : ؛: وخحید عصره فى 
علم الفلك والهيثة والتعدیل ۲۲ . 
۲ - إبراهيم البادسی » أبو سالم » الفقیه العالم ۳ . 
EE ۳‏ ابو سعيد الدرعى » أبو العباس الفقیه النحوی .6 القاضی 
4 - أحمد الزموری أبو العباس الامام الفقیه النحوى الأستاذ النجیب العالم العامل 
. التوفی سنة ۱۰۰۱ه ۳ . 


o‏ - أحمد بن محمد المهدى المنصور أمير المؤمنين - كما لقبه النجور » وابن القاضی 
العالم المجاهد » الحافظ الورخ ادیپ » التوفی اسنة ۱۰۱۲ه ۳ . 


°" أحمد بن یحی ؛ أبو العباس > العقبانی » الفقیه القاضی‎ - ٦ 
e الحسن بن محمد » أبو محمد البادينى » الفقيه الأستاذ الأديب النحوى‎ - ۷ 


۸ - الحسن بن مسعود , أبو محمد الحيحى . الفقیه القاضی یاغمات » أحد الفضلاء 
الأعيان عارف بالفقه الالکی » ولد بعد سنة ۲۰٩ه-‏ ۳ . 


. ۳ الحسانی الارعی » آبو عبد الله » الفقیه الفتی الخطیب‎ - ٩ 


۰ - رضوان بن عبد الله أبو النعيم الحیری » الفقیه احدث السند الکثر الرواية الصالح 


ae 
۲۰۲ / ١ انظر فهرس النجور ص ۸۰ ودرة الحجال‎ )( 
. ۷٩ انظر فهرس النجور ص‎ ۰ 
. ۸۰ ا مرجع الساپق ص‎ ۳( 
. ۸ انظر الرجع السابق » وشجرة النور ص ۹4 , ودرة الحجال‎ (€) 
1/۲ ودرة الحجال ۱ 505 - ۱۲۰ » والفكر السامى‎ ۷٩ فما بعدها وص‎ ٩ انظر ترجمته فى فهرس النجور ص‎ )6( 
. ۳ 
. ۸۰ انظر فهرس النجور ص‎ )٩( 
.... وقال في نسبته ( الیادییی,)‎ ١ ۲۲ ۱ انظر الرجم السابة ۹ , ودرة الحجا‎ )۷( 
. ۰ جع السابق ص ودر وبال فى امجی.‎ 
1 25 0 انظر فهرس النجور ص ۷۹ . ودرة الحجال ۱ / ۲۵۸ به ب سمش اد‎ )۸( 
رگ مسج دوه‎ . ٩ فهرس الشجور ص‎ )۹( 


E 


رحالة أهل انه راد وقته وأوانه » آخخر المحدثين الصالحین بغاس » توفی سنة 
۱م ”° . 

a O N o 
سنة » وخطيبها بجامعها الأعظم خمسا وأربعين سنة » كان فقيها عالما عاملا‎ 
. ""اه١٠١١١ فاضلا » توفى سنة ۱۰۱۰هب وقيل كان حيا سنة‎ 

۲ - سعيد بن على بن مسعود » أبو عثمان الهوزالی » الفقيه العلامة القاضى الرجل 
الصالح القوال بالحق الذی لا تأخذه فيه "لو لائم » ولد سنة ۱۳٩ه-‏ أو 
4ه "ا . 

۳ - سلیمان الشریف » النحوی الشارك السند » الحافظ ۲ 

4 - عبد الواحد بن أحمد بن أبى الحسن ؛ أبو محمد الشریف الحسنی » 
الأديب a‏ ¢ اوح ٠‏ مفتی مراکش ۰ ولد .سنة ۲۳ ۹ه وكان حيا سنة 
4ه °° 

ALS E ماعن نان‎ 

۱۹ - قاسم بن على » أبو محمد » الشاطبی الفقيه العلامة القاضى الخطيب " . 

۷ - محمد بن أحمد بن عيسى »پر عبد الله » الكانب الار البليغ » الفقی الناظم 
النائر » كان کاتبا لأبى العباس النصور › توفى فى السجن سنة ۰ص ^*^ . 

۸ - محمد بن على أبو عبد الله الزناجى » الفقيه الأستاذ المفتى الخطیب ‏ . 

.  ىضرفلا محمد بن على أبو عبد الله السالمى » الفقيه النحوى العددى‎ - ٩ 


. ۲۷۵ , ۲۷ / ١ انظر : المرجع السابق ص ۸۰ ؛ ودرة الحجال‎ )١( 
. ۲۹۵ انظر فهرس المنجور ص ۸۰ وشجرة النور ص‎ )۲( 

(۳) انظر فهرس المنجور ص ۷۹ ۰ ۸۰ , ودرة الحجال ۳ / ۲۹۹ ,900 . 
)٤(‏ انظر فهرس المنجور ص ۷۹ . ش 
(6) انظر المرجع السابق ص ۸۰ ء ودرة الحجال ۳ / ۱8۰ - ۱8۲ .۰ : 
() فهرس المنجور ص ۸۰ . 

(۷) انظر فهرس المنجور ص ۷۹ . 


(۸) انظر فهرس المنجور ص ۸۰ ودرة الحجال ۲ / ۲۲۹ ا يدن سين لخد 


. ۷۹ فهرس المنجور ص‎ )٩( 
. الرجع السابق‎ )۱۰( 


مجم بن قاسم بن القاضى » أبو عبد ال اليه ون قال التجور ؛ 
" شارکته في كثير من شیوخه ‏ . 
٠‏ - محمد بن محمد بن أبى القاسم » أبو عبد الله » الشریف الجلماسی ‏ الفقیه 
النجیب » العلامة الخطيب » المشارك » توفى سنة 544ه ۳ . 
۲ - يحبى بن سليمان » أبو زكربا القسطانى الدرایسی الفقيه » قال المنجور ا 
۰ معه كثيرا " . 
ی ا میتی ی هر وراه د ان 
النحوی كان مفتی مدينة فاس » توفی سنة ۱۰۰۷ه- ۳ » قال النجور : وهم 
كثيرون جدا يعسر حصرهم (* . ۱ : 


(۷) المرجع السایق ۰ 

(۲) انظر فهرس المنجرر ص ۸۰ : ودرة الحجال ۲ / ۲۱۳ » ۲۱۶ . : 

(۳) فهرس المنجور صن ۷۹ . ۱ ۱ 1 

)4( انظر فهرس النجور ص ۷٩‏ » ودرة الحجال ۳ / ۲۸۱ » وشجرة النور ص ۲۹۸ ٠‏ والفكر السا ۲ / ۲۷۲ ۰ 
۷۳ . 

() فهرص المنجور ص ۸۰ . 


۳۹ 


المبخث الفالك . 
فى تلامیده 
٠‏ ولم يذكرهم التجور وذكرهم بعض من ترجم له كصاحب شجرة انور '» e‏ 
أضفت إليهم ما وجدت من يذكر أنه أخذ عنه » وقد ترجمت لمن رأيت أنه كان قد تأثر به 
واستفاد منه وعرفت بالباقين ورتبتهم حسب وفياتهم ومن لم أجد رفاته رتبته حسب حروف ‏ 
العجم » وهم 3 ۰ 
۱ - أحمد بن عمر بن أبى العافية » أبو العباس » الکناسی الشهیر بابن القاضی الامام 
العالم الجلیل الفقیه الفتی المؤرخ الرحال » ولد بمكناس منة ۹1۰ه ونشأ ینت 
علم كناد أرل وه على وا اس ی موی تا 
أذ عن اعلام عصره من أهل الغرب والشرق ۲۳ . 
و فممن أخذ عنه بالمغرب ولازمه كثيرا وانتفع به أبو العباس أحمد المنجور الي 
حتى آجازه فی كل ما قرأ عليه » ونی جمیع مؤلفاته إلى غير ذلك . 
قال ابن القاضی : أثناء ترجمته لشيخه النجور : ۱ ۱ 
أ لقد أجاز لى رحمة الله عليه ما پحمله » وجمیع تآلیفه » وصارت الدنیا تصفر فى عینی 
كلما ذکرت أكل التراب للسانه » والدود لبنانه . . . إلى أن قال : لازمته کشیرا من سنة 
0ه إلى رفانه رحمه الله » وما فارقته إلا من رحلتی للمشرق وزمن أسرى فقط ۳ أو مدة 
آقمتها بمراکش فى حياته عليه رحمة الله 9" ,' ۱ 
فهذا يدل على مدى ارتباطه بشيخه النجور حيث لازمه من صغره منذ كان عمره 
خمس عشرة سنة إلى وفاة شیخه . ۱ 
- ومنهم أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر التنبكتى الصنهاجى الفقيه المؤرخ 
الحقق » المتوفى سنة ۱۰۳۲ هب . 0 
- وأبو عبد الله محمد بن قاسم القیسی الشهیر بالقصاز - سيأنى فى تلامیذ النجور . 


. ١4 / ۱ انظر شجرة اللور ص ۲۹۷ ومقدمة درة الحجال‎ )١( 

ار له ل قار سك فى ےی عرد ع ی وك ی ی او 
وأذاقره النكال الأليم حتی افتداء الأمير المنصور فى سنة ۹۹١‏ وكا سا لخد عي حيرا gl‏ بلدا 
درة الحجال ۱ / ۲۵ - ۲۷ . 

(۳) درة الحجال ۱ / ۱۱۳ . 


- وأبو الحاسن يوسف بن محمد القصری الفاسي - سيأتى - ۳ . 
- ومن أخذ عنه بالشرق : پراهيم بن عبد الرحمن بن أبى بكر العلقمى المصرى 
الشافعی » انحدث الراوية الرحالة » التوفی سنة ۸۹۹۷ ۲۳ . 

- وبدر الدين محمد بن يحبى بن عمر بن آحمد الصری القرافی » كان مشارا إليه 
بالعلم والصلاح ورواية الحديث » تولى E RG E E‏ 
وقيل ۱۰۰۸ھ ”“ . وغير هؤلاء كثيرون "۳" 

ومن أشهر تلاميذه : 

- أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن عاشر » العالم المؤلف » المتوفى سنة ها. 

- وشهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد القری صاحب التألیف الشهورة العالم 
الأديب من مؤلفاته کتاب نفح الطیب وغیره » وتوفی سنة ۱۶4۱ هب . 

- وأبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفقیه العالم › التوفی سنة ۱۰۷۲ه- *" وقد 
. ألف ابن القاضى تاليف كثيرة مفيدة.منها 

الجر اسان بن اا لجال م غ 

- ولقط الفرائد من ألفاظه حلو الفوائد > مطبوع أيضا . 

- وجذوة الاقتباس فين حل من أعلام فاس » مطبوع . 

- والمنتقى القصود على مآثر الخليفة أبى العباس المنصور . 

- وغنية الرائض فى طبقات أهل الحساب والفراقض ۰ 

- ونيل الأمل فيما به بين المالكية جرى العمل . 

- وفهرسة . وغیر ذلك . 5 

فقد قال محمد محمد مخلوف : إنه آلف ثمانية عشر مولفا © . وقد توفی رحمنا الله 


(۱) انظر مقدمة درة الحجال ١‏ / ۵۷ - ۱۷ , وشجرة النور ص ۲۹۷ » والفكر السامى ۲ / ۲۷۳ - ۲۷۵ . 
(۲) انظر مقدمة درة الحجال ۱ / ۱۷ ۱۸۰ و ۲۰۳ ؛ ۲۰۵ . ۱ 
"(۳) انظر المرجع السابق ۱ ۷ » وشجرة النور ص ۲۹۷ , والفکر السامی ۲ / ۲۷۳ . 
. (4) انظر مقدمة درة الحجال ۱ / ۱٩ - ١1‏ , وشجرة النور ص ۲۹۷ ۰ 
(۵) انظر مقدمة درة الحجال ١‏ / ۰ ۰ ۲۱ ء وشجرة النور ص ۲۹۷ و ۲۹۹ ء ۰ و ۳۰۹ . والفكر السامى ۲ / 
٩‏ رص ۲۷۹ . 
(1) انظر شجرة النور ص ۹۷۲ , ومقدمة درة الحجال ۱ / ۲۱ - ۲۲ . 


۳۸ 


وإياه فى سنة ۱۰۲۵ه- ۲ . 

۲ - آحمد بن الحسن بن عرضون أبو العباس الامام العمدة الفاضل الفقیه الموثق 

القاضى العادل ا عن المدجور > والحميدي » والسراج 2 وغيرهم توفى سنة 
لقف 

۲ ه ۱ 
عن النجور » والزموری » والحسیدی وغیرهم > توفی سنة ۱۰۱۱ه ۲ . ۱ 

4 - محمد بن الحسن بن عرضوك > أبو عبد الله » القاضی الشيخ الإمام العلامة 
امحقق » المؤلف › التفنن » أخذ من المنجور ؛ والسراج › وابن مجبر وغيرهم » 


(4) 


توفى سنة ۲١١٠١ه‏ 


ه - محمد بن قاسم » أبو عبد الله القیسی » الشهير بالقصار الفقيه احدث المتفئن فى 
العلوم » شيخ الفتيا بفاس وخاتمة أعلامها ,.أخذ عن المنجور وعبد الوهاب 
الزقاق ؛ وابن مجبر 3 وغیرهم ۰ توفی سنة ۷۲ مر 60 
٩‏ سب یوسف بن محمد ؛ وأبو احاسن القصری الفاسی العالم الفقیه النوازلی اممدد ل 
أخوذ عن النجور وابن جلال وعبد الوهاب الزقاق » توفی سنة ۱۰۱۳هب "° . . 
۷ - عبد العزيز بن محمد » أبو محمد المركنى المغراوى » القاضى الفقيه العالم العامل 
الإمام العادل » أخذ عن المنجور » والحميدى » والسراج » وغيرهم » توفى سنة 
14 ٠ه"‏ . 
۸ - على بن محمد ٠‏ أبو الحسن بن أبى العرب السفيانى الإمام العلامة الفقيه » أخذ 
عن النجور والقصار » وغيرهما » توفى سنة 4١١٠١ه‏ ۲ . 
٩‏ - محمد بن أحمد أبو عبد الله المرى الشريف التلمسانى » الإمام العلامة الخطيب ٠‏ 
الفتی أخذ عن النجور وغیره » توفی سنة ۱۰۱۸ه © ۱ 
(۱) انظر مقدمة درة الحجال ۱ / ۲۷ , والرجم السابق معه . 
() انظر شجرة اللور ص ۲۸۲ » والفکر السامی ۲ / ۲۷۱ . 
(۳) انظر شجرة النور ص ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ . 
)4( انظر شجرة النور ص ۳۹۰ » ودرة الحجال ۲ / ۲۳۷ » والفکر السامی ۲ ۲۷۶۰ . 
() انظر المرجعين السابقين . 
(۷) انظر شجرة النور ص ۲۹ . 


(۸) انظر الرجع السابق . 
(9) انظر الرجع السابق . 


2 "8 


٠‏ - محمد بن على أبو عبد الله القنطری » القصرى » الإمام الفقيه الأديب » أخذ 
عن المنجور » والحميدى » والسراج » وغيرهم » توفى سنة 4١١٠١ه‏ ۳" . 
ابن القاضى ؛ أخذ عن النجور » وابن مجبر , وغيرهما » توفى ۱۰۲۲ه "۲۳ 

۳ - محمد بن أحمد > أبو عبد الله التجیبی » الأندلسى الفاسی الولد والقرار 2 
العروف بابن عزیز » الشيخ الصالح الشهير العالم العامل » أخذ عن المنجور 0 
والحمیدی » وغیرهما » توفی منة ۱۰۲۲ هب ۳ . 

۰ - على بن أبى انحاسن یوسف آبو الحسن الفامی » الامام الفقیه العالم الفاضل 

الشيخ الصالح » أخذ عن النجور والسراج » والحمیدی » وغیرهم . توفی سنة 

۰ص °0 . 

4 - ید العزيز بن محمد » أبو فارس القشتالی ۰ الإمام الأديب التفنن الشاعر الفلق 
المحقق المتقن » أخذ عن المنجور » والزموری وغيرهما ؛ توفی منة ١٠٠٠ه‏ ۳ . 
۱0۰ - أبو القاسم بن محمد بن أبى القاسم بن أبى نعيم الغسانى الفاسى » قاضى 

ابن ابراهيم » وأحمد بابا » توفی منة ۱۰۳۲و © 

5 - عبد الرحمن بن محمد الفهری القصری الشهیر بالعارف › الفاسی القاضی 
الجلیل أخذ عن النجور وغیره » له شرح على السنوسی » وحاشية على خلیل » 


توفي سنة ۱۰۳ه ۳ . 


۷ - على بن قاسم » أبو الحسن البطوئی » الإمام الفقیه اضحقق التقن , الزاهد الورع » 


أخذ عن النجور » والحمیدی » والسراج وغيرهم ؛ توفی سنة ۱۰۳۹ه 


(۱) انظر شجرة اللور ص ۲۹۱ . 

(۲) انظر المرجع السابق ص ۲۹۷ . 

(۳) انظر الرجع السابق ؛ ودر: الحجال ۲ / ۲۳۵ ۲۳۹۰ . 

(4) انظر شجرة النور ص ۲۹۷ . 

(0) انظر المرجع السابق ص ۲۹۸ . 

() انظر المرجع السابق ؛ ونيل الابتهاج ص ٩۷‏ ' والإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۲ . 
(۷) انظر الفكر السامی ؟ / ۲۷۵ . 

(۸) انظر شجرة النور ص ۲۹۹ . 


1:۰ 


(A) 


۱ ۸ - محمد بن أحمد » أبو عبد الله الجنان » العلامة المتحلى بالمعارف والعرفان » أخخذ 
عن النجور » وابن مجبر » والسراج وغيرهم » توفی سنة ۱۰۵۰ه ۳ . 

٩‏ - عیسی بن عبد الرحمن » أبو مهدی السکتانی مفتی مراکش وقاضیها وعالها 
الإمام العالم النظار , أخذ عن النجور وغیره » توفی سنة ۱۰۳۲ه- » وقد ناف 
على المائة ۲۳ . 

۰ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الشاوی الزیادی » الفقیه الأستاذ 
القاضى » المشارك » أخذ عن المنجور » ويعقوب بن يحيى وغيرهما » ولد سنة 
۳ .0 

١‏ - عبد الواحد بن أحمد بن أبى الحسن أبو مالك الشريف الحسنى » الفقيه المفتى 
احدث الأديب السجلمامى البخارى المراكشى الدار مفتيها أخذ عن المنجور 
وغيره » مولده سنة ۳۳٩ه-‏ . وكان حيا سنة ۹۹۸ھ . 

۲ - محمد بن عبد الله أبو عبد الله الرجراجى » الفقيه القاضى » كان يستظهر 
مختصر خلیل ويقوم عليه أحسن قيام » أخذ عن النجور وغيره ‏ . 

۳ - محمد بن على بن إبراهيم » أبو عبد الله يعرف بالفشتالى » وزير القلم الأعلى 
الكاتب الأديب البليغ الفاضل ذو الأخلاق الحسنة أخذ عن المنجور وطائفة من 
العلماء فى وقته ۲۳ . 

4 - محمد بن على الهوزالی » الأديب الناثر نابغة زمانه » له معرفة بالبيان والنحو وغير 
ذلك أخذ عن المنجور وغيره ‏ . 


(۱) انظر درة الحجال ۲ / 777 » وشجرة النور ص ۳۰۲ . 

(۲) انظر شجرة النور ص ۳۰۸ ۰ والفكر السامى ۲ / ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ . 

(۳) انظر شجرة النور ص ۲۸۷ » ونیل الاپتهاج ص ٩۷‏ . ودرة الحجال ۱ / ۲۰۲ ونسبه ( بالشاری ) . 

(4) انظر شجرة النور ص ۲۸۷ ؛ نيل الابتهاج ص ٩٩‏ » ودرة الحجال ۳ / ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ . 

(۵) انظر درة الحجال ۲ / ۲۳۱ قال وهو حى من آهل العصر . وذکره صاحب نيل الابتهاج من تلامذنه ص ٩۷‏ ولم 
يترجم له . 

(1) انظر درة الحجال ۲ / ۱۹۰ - ۲۰۱ . 

(۷) انظر الرجع السابق ۲ / ۲۳۳ . 


1 


الفصل الثالث 


فى مؤلفاته 2 ووفاته 


المبحث الأول : فى مؤلفاته 
البحث الثانی : فى وفاته 


الفصل الثالث 
فى مؤلفاته » ووفاته 


البحث الأول 
۱ مؤلفاته 
لقد ترك لنا هذا العالم ثروة علمية عظيمة ما يدل على مکانته العلمية » وعلی حصیله . . . 
العلمی » فهو من العلماء الشارکین فى کثیر من العلوم لم یقتصر فى حصیله على فن واحدة* 
نلاحظ ذلك جلیا فى نوعية مژلفانه التی تنوعت ما بين تفسیر وعقيدة › وفقه ولغة إلى غير 
ذلك . ۱ ۱ 
فقد آلف حسب ما اطلعت عليه خمسة عشر کتابا وقد ذکر هو منها ائنی عشر فى 
فهرسه » ولعل الکتب التی لم یذکرها لم يكن ألفها فى ذلك الوقت » ولندع له ذکر ما آلف 
من کتب فهو آدری بأسمائها وموضوعانها » فقد قال فى آخر فهرسه : وأما ما آلفته آنا من 
التصانیف فمنها : 
١‏ - الشرح الکبیر على حصیل القاصد فى التوحید للشيخ ابن زکریا الذى سمیته  :‏ 
« نظم الفراند ومبدی الفواند حصل القاصد » وبقی فيه بعض حریر وتهذیب وزيادة 
نقول وترتیب » أعاننى الله على إكماله . 
۲ - ومختصره ۲ قال : الذی بأیدی الطلبة » وفیه بعض زيادة . 
۳ - والحاشية الکبری على شرح الکبری ۲ الذی آمر أمير المؤمنين . . . أحمد 
اللصور . . . پاخراجها من مبیضتها الصعبة الدقيقة خط الطرر الملحقة الکثيرة 
جدا . . 


4 - والحاشية الصفری عليه يض" . 


(۱) أى مختصر نظم الفرائد قال محقق فهرس النجور ص ۵ : إنه مخطوط بالرباط عدد 4۱8۷ نسخة عتيقة کتبت فى 
أواخر ذی القعدة عام ۹۹۷ه فى نحو ۳۰۰۰ ورقة . 

(۲) ( فى الأصول ) على شرح الكبرى للسنوسى » مخطوطة بالرباط عدد ۱۵۱۱ فى مجلد ضخم ؛ ومخطوطة ثانية 
بنفس المكتبة عدد ۰۷۵ کتبت فى جمادی الثانية عام ۱۰۰ > الرجم السابق ۲ 

(۳) مخطوطة بالرباط عدد ۸۰۵۶ الرجع السایق . 


fo 


ه - ومراقي الحد فى آیات 0 : 
٦‏ - وشرح نظم علاقات المجاز ومرججاته ۲۳ للإمام الفتی أبى الفضل بن الصباغ 


الکناسی . 
۷ - وشرح المنهج النتخب إلى قواعد المذهب ۳ والأصل للإمام أبى الحسن على بن 
قاسم التجيبى الزقاق . 0 0 
۸ - ومختصره ٩‏ الذى سميته « باتفصر المذهب من شرح المنهج المنتخب » رفیه 
زيادة 1 22 ی ٠‏ 
4 - وشرح مختصر ال منهج النتخب ٠‏ للناظم المذكور * المسمى : « بشرح امختصر من 
۱۰ - وشرح نظم شيخنا الإمام أبى محمد عبد الواحد بن أحمد الونشریسی لقواعد 
۳ 0( 
أبيه ۰" . د 


۰ ۱ - وأجوبة مجموعة من مسائل من الفقه والکلام ۲" وغیرهما . 
J ۲‏ اهر ۱ TT‏ 
۳ - وأجوبة فى القرآن » لم یذکرها فى فهرسه وذکرها محققها ۲۳ . 


(۱) وهو تفسیر للآيات الكريمة الواردة في شرح سعد الدین التفتازانی لتلخیص الفتاح ؛ توجد منه نسخ مخطوطات 
بالرباط أعداد ۱۷ ۰ ۵۰۳۸ ۰ ۵۳۰۲ » الرجع السابق . ۱ 

(۲) مخطوطة بالرباط عدد ۱۰۳۲ الرجم السابق . 9 ۱ 

(۳) قال محقق فهرس النجور ص © : إنه طبع على الحجر بفاس فى جزعين فى ٠٠١‏ صفحة , الرجع السابق . 

(4) أى هو اختصار للشرح السابق . 

(0) فصاحب نظم النهج النتخب . . . اختصره بنظم آخر . 

(5) يعنى نظمه لكتاب إيضاح السالك إلى قواعد الامام أبى عبد الله مالك . 

(۷) توجد منه نسخة مصورة بالرباط عدد ۳۱۸ ر - ۷۳ انظر المرجع السابق ۰ 

(۸) فهرست النجور ص ۰ ۰ ۸۱ ۰ وانظر درة الحجال ۱ / ۱۵۷ » ونيل الابتهاج ص ٩۷ » ٩٩‏ ؛ وشجرة النور ص 
۷ » والأعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام ۲ / ۲ , والفكر السامی ۲ ۲۷۰۱ » ومعجم المؤلفين 
۲ ,ع والأعلام ۱ / ۱۷6 . ۹ ۵ تن 

(9) انظرها ص ۷ وقال المحقق : إن المؤلف کتبها منة 2۸۹۸۱ وائها توجد منها نسخة پالرپاط مخطوطة عدد ۸۰۱۱ 
ریما كانت بخط المؤلف . ۱ 


a 


۱۶ - وشرح على الخلاصة لابن مالك ؛ عمله بطلب من الأمير أحمد المنصور " . 
۵ - وتقریب لفهم شواهد الخزرجی "۳" 


(۱) انظر الإعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۲ . 
۲( رهر تقبيد موجز لأهم أبواب العروض + بأنى للبحر بما له من أعاريض وتضرب لم يستشهد . . . مخطوط بالرباط 
عدد ۱۰۳ فهرس الجور ص۷ . 


1۷ 


فى وفاته 
لم تختلف المراجع فى سنة وفاته رحمه الله » فقد توفى بفاس سنة ۹۹0ه قال ابن 
القاضی : توفى رحمه الله عليه يوم الاثنين سادس عشر من ذى القعدة الحرام الذى من شهور 
سنة ٩ ۵۹٩۵‏ كما قال بهذا صاحب الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام وقال : ودفن 
حارج باب الفتوح متصلا بقبر شيخه اليسيتنى "۳ وقال أحمد بن أحمد بابا : توفى نصف ذى 


2 


القعدة ليلة الائنین سنة خمس وتسعین وتسعمالة 
قال ابن القاضى : كان يقول عند موته : موت يحب الله ورسوله “ . 


(۱) هرة الحجال ١‏ / ۱۲۳ وانظر الفرئئد ص ۳۲۱ ؛ وشجرة النور ص ۲۸۷ ؛ والفكر السامى ۲ , والإعلام 
۱ » ومعجم الولفین ۲ / ۱۰ ؛ وفهری لفهاری ۲ ۲ ل رس 

(۲) الاعلام بمن حل مراکش اغمات من الإعلام ۲ / ۳۲ . الس ا 

(۳) نیل الابتهاج ص ۹۷ . 0 سک 

(4) درة الحجال ۱ / ١517‏ . 


1۸ 


الفصل الرابع 
فى دراسة الكتاب 


ويشتمل على ستة مباحث : 
البحث الأول : اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه والغرض من تأليفه » وتاريخ تأليفه 
البحث الثانى : منهج الكتاب 
المبحث الثالث : مصادر الكتاب 
البحث الرابع : أثر الكتاب فيمن بعده 
المبحث الحامس : ملاحظات على الكتاب 
المبحث السادس : نسخ الكتاب ومنهجى فى التحقيق 


۹ 


الفصل الرابع 
۱ البحث الأول . ۱ 
اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه والغرض من تأليفه ا تأليفه ۰ 


أولا : اسم الكتاب : 
اعتاد كثير من المؤلفين النص على تسمية الكتاب فى مقدمته » وعادة ما يصدرونها 
بقولهم : سميته . . . » كما فعل صاحب المنهج المنتخب - أى صاحب هذا النظم 
الشروح 1 ۱ ۱ 
سمیته ۳ المنتخبى إلى أصول عزیت للمذهبی 
وهم يفعلون ذلك خوفا من تفییر أسماه مؤلفاتهم 2 ولأن وضع العنوان عادة على الورقة 
الأولى من الكتاب فقط بدون ذكره فى مقدمته قد يعرض هذا العنوان للشياع لأن الورقة الأولى 
غالباً ما تسقط من الكتاب مع طول الزمن . 
وصاحبنا الجر کک E‏ فسماه الهج العخب 
الذمب شرحا یمین e e‏ به ان شاء' الله التقرير ؛ 9 وهذا فى + عدن هم التى 
اطلعت علیها . 
كما ذکر اسمه فى فهرسه أثناء سرده لمؤلفاته بنفس العنوان فقال ٠:‏ . . . وشرح 
النهج النتخب إلى قواعد الذهب » ۲ 
كما أن کل من ترجم له وذکر مولفانه أطلق عليه اسم.« شرح المنهج السخب إلى 
قواعد الذهب » ۲۳ وكذلك من نقل منه ”“ وبهذا يحصل عندنا الظن الغالب بأن عنوان 
الكتاب هر « شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب » . 


(۱) انظر ص ٩1‏ . 

(۲) انظر فهرس المنجور ص ۸۰ . 

(۳) انظر درة الحجال ۱ / ۱۵۷ » والفکر السامی ۲ / ۳۷۰ وغيزهما انظر ص ۳۸ من قرجمة المؤلف . 
(4) انظر المنهج إلى المنهج إلى أصل المذهب البرج ص ۱٩‏ , ومقدمة التكميل ص 0.28 - 


۱ 


انیا : نسبته للمزلف : ۱ 
إن نسبة الکتاب إلى مولفه من أهم ما يعتنى به الباحث حين إرادته لتحقیق الکتاب لأن 
توثيق نسبة الکتاب إلى مؤلفه يعطى الثقة فیما فيه من مباحث ومسائل ونسبة أقوال » فبدون 
توئیق نسبة الکتاب لا یعلم من صاحب هذه السائل والباحث » وشرح النهج النتخب قد 
مخققنا - إن شاء الله - من نسبته لولفه أحمد بن على النجور » وذلك للأدلة التالية : 
أ - اتفاق اللسخ الخطية على افتتاحها فى أول الکتاب بعبارة : ( یقول عبد الله الراجی 
المنجور ) ۲۲ . 
ب - ذکر الولف له ضمن مولفاته ۳ . 
ج - اتفاق من ترجم له من عاصره » وغیرهم على نسبته له » کتلمیذه ابن القاضى 
۱ ۳ ۱ ۱ 
د - نقل بعض العلماء من الکتاب ونسبة ذلك له ؛ فقد نقل منه ميارة فى تکمیله » بل 
معتمدا فى الجل توضیح خليل وشرح منهج لعارف جليل 
شيخ الشیوخ العالم الشهور ذاك الذی یعرف بالنجور © 
۰ والشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكنى الشنقيطى 9۷ وكذلك من اختصره 5 
فكل هذا يؤكد لنا أن الكتاب الذى بين أيدينا هو نفس الكتاب الذى نسب إلى المؤلف مع أنا لم 
جد من نسبه إلى غيره ۰ 
ثالثا : الغرض من تأليفه : 
صرح المؤلف نفسه بالغرض من تأليف كتابه » فى مقدمته ‏ وذلك بقوله : ( وبعد 
فالغرض أن أضع على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب شرحا يبين العسير ويكمل به إن شاء 


. ٩۱ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر فهرس النجور ص ۸۰ . 

(۳) انظر : درة الحجال ۱ / ۱۵۷ ١‏ ونيل الابتهاج ص ”5 » وشجرة النور ص ۲۸۷ ؛ والإعلام بمن حل مراکش 
واغمات من الأعلام ۲ / ۳۲ , والفكر السامى ۲ / ۲۷۰ , والأعلام ١‏ / ۱۷۶ » ومعجم المؤلفين ۲ / ٠١‏ . 

(4) انظر مقدمة التکمیل بشرحه للشيخ محمد الأمين بن أحمد زیدان ص © » وشرح الجلماسى له أيضا ق ۱ . 

() انظر المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب البرج ص ۱٩‏ . 


( انظر مقدمة الأسعاف بالطلب ص ۱۲ . 


oY 


الله التقرير ) ۲۳ فهو بهذا يساهم فى تيسير قواعد الفقه بشرحه لها وبتطبيقه للمسائل الفقهية 
عليها » وبیان ما يخص کل قاعدة وهذا غرض نبيل وجهد كبير مفيد قام به . 
رابعا : تاريخ تألیفه : ۱ 

لم أجد ذکرا لتاريخ تأليف الکتاب لا من الولف ولا من غیره » وأعتقد أنه قام بنلك 
و( a‏ ر ر ی کا ا 
« المختصر المذهب من شرح المنهج المنتخب » ٩۳‏ 

فهذا يدلنا على أن تأليف الأصل كان قبل وفاته بمدة ليست بالقصيرة » والله أعلم . 


(۱) انظر ص 55 . 
(۲) انظر فهرس النجور ص ۸۱ . 


or 


البحث الثانی 


فى منهجه 
لم يبين الشارح فى مقدمة كتابه منهجه الذی ميتبعه فى شرحه . ویمکنا تلخیصه فيما 
5 ۱ 

١‏ - قام فى غالب قواعد القسم الأول بصياغتها بصيغة الاستفهام > مثل قاعدة : ( هل 
الغالب كالحقق أم لا ) ۲۳ . 
وقاعدة : ( هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة وحسا أم لا ) ۳" وذلك للدلالة 
على الخلاف المذهبى فى أصل القاعدة فينشأ عن ذلك الخلاف فى المسائل التی 

٠‏ ۲ - وقد يأتى بالقاعد بعبارة اختلف المذهب . . . كما فى قاعدة : علم أحد المتبايعين 
بالفساد هل يؤثر ؟ قال فيها : ( اختلف المذهب على قولين فى فساد البيع إذا 
انفرد أحد المتبايعين بالفساد ) ”" . 

۳ - وأحيانا يقوم بصياغتها بجملة خبرية » وذلك للدلالة على أن القاعدة مسلمة لا 
حلاف فى أصلها » وذلك مثل قوله : ( الشك فى النقصان كتحققه . وكذلك 
الشك فى الزيادة كتحققها ) ۴ وقوله : ( كل ما ينتقل ملكه بغير عوض فلاید 
فا ن 

4 - وأما القسم الثانى : فقد صاغ قواعده بعبارة تشعر بالاتفاق على أصلها وذلك لأن 
هذا النوع من القواعد لم يقصد به ذلك » وإنما هو لوضع النظائر من السائل التى 
تندرج حت قاعدة واحدة » وذلك مثل قاعدة : ( إعطاء الموجود : حكم المعدوم » 
والعدوم حکم الوجود ) ۲۳ ومثل قاعدة : ( الضرورات تبیح احظورات ) ۳" : 

ه - ثم يتبع کل قاعدة بالسائل والصور الفقهية التى تندرج متها وإن أدى ذلك إلى 


(۱) انظر ص ۱۱۰ . 
(۲) انظر ص ۱۱۰ . 
(۳) انظر ص ۳۰۳ . 
(4) انظر ص 8۲7 . 
(5) انظر ص 4۳۰ . 
)٩(‏ انظر ص 457 . 
(۷) انظر ص 1۹4 . 


o4 


تكرير بعض السائل ٠‏ وأحيانا ينبه على ذلك مقوله . ٠‏ وقد شم ذلك فی امه 
کنا أو سيأنى فى قاعدة كذا ) . 
ویاتی بالخلاف فى المسألة ٠‏ تقل التقول فى ذلك » وقد ينقل الشهور من 
الأقوال فيها , وقد يترك ذلك . وبعد ذكر ذلك غالبا ما ينقل ما يتعلق بالقاعدة من 
قواعد المقرى بنصه منه » ما أدى إلى التكرار » فينقل منه القاعدة أو القواعد 
والمسائل على القاعدة الواحدة . 
۲ - لم يقوم بشرح ألفاظ الأبيات ووضع الاحتمالات الممكنة فيها » وإعراب م يحتاج 
منها إلى غير ذلك » وبذكر الوجوه فى ذلك . 
۷ - آما أسلوبه فى النقل من الصادر فلم يتبع فيه منهجا واحدا . أحينا بقل باتص 
. ویذ کر الصدر كما هو غالب فى نقله من قواعد القری » وفروق القرافی » وایضاح 
السالك ٠‏ وبطیل فى ذلك أحيانا » وقد ينقل بتصرف من غير أن ینبه على ذلك 
وأحيانا على ذلك بقوله : ( وبعضه بالمعنى ) وقد ينقل المسألة أو المسائل أو الأقوال 
من مضدرء هى فيه بنصها بدون أن ينبه على ذلك » وقع ذلك له كثيرا . 


ره 7 2 م اله ام خث الفا! : 0 د ۱ 9 1 3 
فى مصادر الکتاب ‏ 
هذه مصادر الکتاب التى صرح الولف باسمنها فلت على ظَبى أنه نقل منها مباشرة 
وقد ترکت ما غلب على ظنى أنه أخذ مته بواسطة > وما عزا لصاحبه ولم يتبين لی من أى 
مؤلفاته : وقد رتبت هذه المصادر على وفيات أصخابها . 
١‏ ع الواضحة : 
۲ - منهاج القضاء : 
۱ لأبى مرن عبد للك بن بيب بن سليمان سم ادلی ۱ ت ۲۳۸« ) 
الکتب المسمأة , 0 ۳ لت والفقه » ألم ا ني 00 0 کتاب 
منهاج القضاء فقد نقل عن صاحبه معين الجكام > ونسبه لابن حبيب ۳ . 
۳ - الدونة : . , ا اه مد و ی زج هن 
للامام أبى سعيد عبد السلام التنوخى القیروانی الشهیر بسحنون ( ت ۲8۰ه ) 
وهی أفضل کتب الالكية ومقدمة على غیرها من الدواوین بعد الموطأ ولذلك یطلق 
علیها كثير من فقهاء المالكية الکتاب ۳ . 
يت المستخرجة ٠‏ وهی العتبية : ۱ 
لأبى عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبى الشهير بالعتبی ( ت 
5ه ) تلميذ الإمام سحنون » كان عالما حافظا للمسائل جامعا لها » ذكر 
القاضی عیاض : أنه هو الذى جمع المستخرجة وكثر فيها من الروايات المطروحة 
والمسائل الشاذة » وکان یژتی بالمسألة الغريبة فإذا أعجبته قال : أدخلوها فى 
ال 


ه - كتاب ابن سحنون - الجامع - 


ا 


للإمام أبى عبد الله محمد بن سحنون ( ت 107ه ) وهو كتاب كبير جمع فيه 


. ٠١١١ ۱۵۸ انظر ترتيب المدارك 4 / ۱۲۲ - ۱۲۷ ء والديياج ص‎ )١( 
. . 5١ / ۲ (؟) معين الحكام‎ 

(۳) انظر الديياج ص ٠١١ - ۱١۰‏ . 

() انظر ترتيب المدارك 4 / ۲۵۲ , ۲۵۳ ء والديياج ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ . 
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فنون العلم » من الفقه وغيره قبل جمع فيه نحو ستين كتابا ۲۳ . 

5 - المجموعة : 1 
لابن عبدوس محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن نشير ( ت ۰٣۲ھ‏ ) من كبار 
أصحاب سحنون وهو رابع المحمدين الأربعة الذين اجتمعوا فى عصر واحد من أئمة 
مذهب مالك . ۱ 
قال القاضى عياض : قال لين حارث : . . . ألف کتابا شریفا سماه « ابحموعة » 
على مذهب مالك وأصحابه أعجلته المنية قبل تمامه ”" 

۱ f : الموازية‎ - 

لأى عبد الله محمد بن إبراهيم الاسکندرانی الشهير بابن المواز ( ت 555 ه ) . 
قال القاضى عياض : هو أجل كتاب ألفه قدماء المالكيين وأصحه مسائل وابسطه 
كلاما وأوعبه 

۸ - المبسوط ؛ 

للقاضی أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد البصرى البغدادى 
( ت ۲۰۹ ) آلف كتابه هذا فى الفقه وله عليه مختصر ©" . 

0 ۱ : کتاب الأفعال‎ - ٩ 
لأبى بكر محمد بن عبد المزیز » یعرف بابن القوطية ( ت ۳۹۷ه- ) ذکر له ابن‎ 
فرحون کتبا فى اللغة منهناً + کتاب تصاریف الأفعال » (*“ وهو مطبوع بتحقیق‎ 
على فودة العطوى » مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية . الطبعة الأولى ۲م‎ 

: التفريع‎ - ٠ 
لأبى القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصرى ( ت ۸۳۷۸ ) . قال ابن‎ 
فرحو : . . : وكتاب التفريع فى المذهب مشهور ”2 وهو مطبوع فى مجلدين‎ 


. ۲۳۵ , ۲۳6 انظر الديياج ص‎ )١( 

() انظر المدارك ٤‏ / ۲۲۲ - ۲۲۸ . 

() الرجم السابق ٤‏ / ۱۹۷ - ۱۷۰ . 

(4) انظر ترتیب المدارك 4 / ۲۷۸ - ۲٩۳‏ , والدییاج ص ٩۲‏ - ۹۵ . 
(۵) انظر الدییاج ص ۲۱۲ ۰ ۲5۳ . 

(0) انظر الدییاج ص ١45‏ . 


۷ 


» الدهمانى .دا ر الغرب الإسلامى » بيروت‎ Be OE 
: م١۹۸۷‎ - الطبعة الأولى ۱۸۰۸ه-‎ . 


: النوادر‎ - ١ 
: الرسالة‎ - ۲ 


لأبى محمد عبد الله بن آبی زيد القیروانی ( ت 785ه ) له كتاب ازا 
يعرف « باللوادر والزيادات » على المدونة » وهو كتاب مشهور قال صاحب 
شجرة النور : أنه أزيد من مائة جزء ی 
قال محقق خرير الكلام فى مسائل الالتزام : إنه وقف عليه وإنه يقع فى ستة 
أجزاء مس منها غير موجود » وأرقام تصنيفها بدار الكتب التونسية كالتالى : 
الجزء الأول ( ۱۲۳۷۱) والجزء الثانى ( ۱۲۳۷۲ ) والجزء الثالث ( ۱۳۷۳۱ ) 
والجزء الرابع ( ۵۷۳۰ ) , والجزء السادس ( ۵۷۷۰ ) ۳ . 
وأما كتاب الرسالة له » فهو مشهور معتمد . تناوله العلماء بالشرح والتعليق » 
والنظم مشهور برسالة ابن أبى زید القیروانی 

۳ - الصحاح : 
للجوهری ؛ إسماعيل بن حماد الجوهری ( ت ۳۹۳ وقيل ۳۹۸ھ ) وقیل غير 
ذلك ؛ واسم الصحاح ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) وهو مطبوع فى 
ستة أجزاء بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار » مطبعة دا ماج 1 » بیروت ۰ 
لبنان » الطبعة الثالثة ۱۸۰۶ه- - 1584م . 

. القرب‎ - ٤ 

۵ - النتخب فى الأحكام : 
وهما لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن یی زمنین الأندلسی ( ت ۳۹۹ ) 
ذكرهما ابن فرحون فقال : . . . وكتاب المقرب فى اختصار المدونة وشرح 
مشكلها ليس فى مختصرات الدونة مثله باتفاق . قال : وأما النتخب فى الأحكام 
فقد ظهرت بركته وطارت شهرته شرقا وغربا 9 


)0 شجرة النور ص 6 » انظر الديياج ص ۱۳۷ : 
قف انظر مخریر الكلام فى مسائل الالتزام ص € . 
(۳) انظر الديياج ص ۲۹۹ ۲۷۰۰ » والصلة ۲ / 447 - 444 . 
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۲ - وثائق ابن الهندى : 
لأحمد بن سعيد الهمدانی » المعروف بابن الهندى ( ت ۳۹۹ه- ) كان وحيد 
عصره فى علم الشروط » وكتابه يعرف « بالوثائق المجموعة » وهو آشهر كتب 
الوثائق وعليه اعتماد الموثقين بالأندلس والغرب » سلك فيه الطريق الواضح ۳" . 
۷ - القنم : 
لأبى أيوب سليمان بن محمد بن بطال البطلیوسی » العروف بالملتمس ( ت 
۲ه ) قال ابن فرحون : له كتاب فى مسائل الأحكام سماه « المقنع » 
عليه مدار المفتين والحكام ۳ . 
۸ - التلقين : 
للقاضى أبى محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى ( ت ۲۱ » وقيل 
٣ه‏ ) وكتاب التلقين هذا كتاب مشهور معتمد فى الذهب شرحه صاحبه 
ولم يكمله ۳ كما شرحه الازری وغيره . توجد منه نسخة خطية بمعهد 
انفطوطات التابع للجامعة العربية خت رقم ( ۱۱۷۰ ) . 
٩‏ - النظائر : ۱ 
لأبى عمران الفاسى موسی بن عیسی بن ایی حجاج ( ت 4۳۰ه ) ۳ . 
۰ - المحكم واحیط الا عظم : ۱ 
لابن سيده على بن إسماعيل بن سیده ( ت 40۸ ) وهذا الکتاب من کتب 
اللغة العربية » وهو مطبوع فى سبعة أجزاء » بتحقیق مصطفی السقا » والد کتور 
حسین ناصر » القاهرة شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابی ۱۳۷۷ - ۸٥۹٠م ٠‏ 
۳۱ - أحكام ابن مالك القرطبى : ۱ 
لأبى مروان عبيد الله بن مالك القرطبی ( ت ٤٦٠۰‏ ) قال ابن بشکوال : 


(۱) انظر الدییاج ص ۳۸ . 

(۲) الدییاج ص ۱۲۰ . 

(۳) انظر شجرة اللور ص ۱۰8 . 

(4) أنظر ترجمته فى شجرة اللور ص ٠١5‏ » ولم یذ کروا له نظائر وفی الجامعة فیلم مصور عليه کتاب بعنوان لعنوان 


النظائر الفقهية للفاسی أبى عمران عبيد الله بن محمد مخت رقم ( 4۰۲۲ ) مصورة من دار الکتب الوطنية بتونس 
. ولم أعثر على هذا الاسم فى تراجم علماء المالكية التى اطلمت علیها + ويتطابق كثير منه مع ما نقله المنجور من 
نظائر أبى عمران . 


۹ 


ولأبى مروان بن مالك مختصر حسن فى الفقه حكم له فيه بالبراعة ”© . 
١‏ - الكافى : 


لابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الدمرى الالکی.( ت 4۲۳ ) 
وعنوانه كاملا « الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى » ۲۳ وهو مطبوع فى جزأين 
بتحقيق الدكتور محمد محمد احيد ولد ماديك . طبع مكتبة الرياض الحدّيثة 
بالرياض » الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه- . 


۳ - المنتقى : 
للقاضى أبى الوليد الباجى سليمان بن خلف الأندلسى ( ت 4۷4ه- ) وهو 
كتاب « المنتقى فى شرح الموطأ » وهو مختصر لكتابه الاستيفاء فى شرح الموطاً » 
ثم اختصر المنتقى فى كتاب سماه « الإيماء » يساوى ربع المنتقى ۳۲" والمنتقى 
مطبوع على نفقة السلطان عبد الحفيظ بمطبغة السعادة > بمصر فى سنة 
۲ه فى سبعة أجزاء . 

4 - الإعلام بنوازل الأحكام : 
لابن سهل عيسى بن سهل بن عبد الله الأزدى ( ت 185ه ) ذكره ابن 
فرحون وأثنى عليه وقال : عول الحكام على كتابه . . ۲*۰ يوجد منه جزء 
مصور بمكتبة الخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مخت رقم ( ۲۲۰ ) 
مصور من دار الكتب الوطنية بتونس . 

۵ - التبصرة : 
لأبى الحسن على بن محمد المعروف باللخمی ( ت 4۹۸ وقيل 4۷۸ ) 
قال ابن فرحون : له تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة » مفيد حسن لكنه 
ریما اختار فيه وخرج » فخرجت اختياراته على المذهب ‏ . 

5 - المقدمات : 


: البيان والتحصيل‎ - ۷ ٠ 


. ٠٠٤١ ۳۰۳ / ۱ انظر الصلة‎ )١( 

(۲) انظر الديياج ص ۳۵۹ . 

(۳) انظر الديياج ص ۱۲۰ - ۱۲۲ . 

() انظر الدییاج ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . 

(6) انظر الدییاج ص ۲۰۳ » وشجرة اللور ص ۱۱۷ . 


1 


۸ - النوازل : 
وهی لأبى الولید محمد بن آحمد بن رشد ( ت ۵۲۰ه ) ۳ 
واسم كثاب القدمات « القدمات المهدات لبيان ما اقتضته رسوم الدونة من 
الا حکام الشرعیات والتخصیلات انحکمات لامهات مسائل الشکلات » وهو 
ومطبوع وحده فی ثلائة أجزاء بتحقيق الدكتور / محمد حجى » دار الغرب 
الاسلامی » بیروت » الطبعة الأولى ۱6۰۸ه- - ۱۹۸۸ . وأما اسم کتاب 
البیان الکامل فهو « البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل فى مسائل 
الستخرجة » وهو تعلیق على کتاب الستخرجة , مطبوع فى عشرین جزءاً » 
بتحقيق عدة أساتذة » دار الغرب الاسلامی ؛ الطبعة الأولى ۱6۰6 هب - 
4م ء والثانية ۱6۰۸« ۱۹۸۸ . 
وأما كتاب النوازل فهو نوازل ابن رشد » أو فتاوى ابن رشد » وهو مطبوع بتحقيق 
الدكتور / الختار بن الطاهر التليلى » دار الغرب الإسلامى » الطبعة الأولى 
۷ مه ۱۹۸۷م . 

۰ - أحكام القرآن : 

۰ - عارضة الأحوذى : 

۱ : القبس‎ - "١ 
) وهی لأبى بكر بن العربی محمد بن عبد الله العروف بابن العربى ( ت ۵۳ ه‎ 
» فكتاب أحكام القرآن تناول فيه آيات الأحكام » وهو مطبوع فى أربعة أجزاء‎ 
. بتحقيق على محمد البخاری »> دار الفكر‎ 
وأما عارضة الأحوذى فهو كتاب شرح فيه جامع الترمذى » وهو مطبوع فى‎ 
5 ثلاثة عشر جزءاً 0 الناشر دار الكتاب العربى‎ 
وأما کتاب القبس فهو. كتاب شرح فيه موطأ مالك » :وهو مزال مخطوطا » ويوجد‎ 
) 1۲۸۱ ( بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة بعضه مصور على فیلم حت رقم‎ 
. مکتبة القرویین بفاس . وآخر مخت رقم ( ۱۸۸ ) الخزانة العامة بالرباط‎ 

۲ - اکمال العلم : 

۳ - التنبیهات : 
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4” - مشارق الأنوار على صحيح الآثار : 
زفي اق تعر ای عراش و وی ی ا . فكتاب 
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم » ذكره له صاحب شجرة النور ۲۳ واسم كتاب 
التنبيهات ( التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة ) قال صاحب شجرة النور : 
جمع فيه من غريب ضبط الألفاظ وخریر السائل فوق ما بوصف ‏ . 
يوجد منه جزء پجامعة أم القرى مصور من الخزانة العامة بالرباط . 

. وأما كتاب مشارق الأنوار ؛ فهو فى تفسير غريب الموطأ والبخارى ومسلم » وهو 
كتاب عظيم .قال صاجب شجرة النور : لو كتب بماء الذهب ووزن بالجوهر لكان 
قلیلا فى حقه ”) وهو مطلبوع فى جزئين وت ا العتيقة » 
التراث . 

۵ - المتيطية : 
. للقاضى أبى الحسن علی بن عبد الله الأنصارى السبتى الفاسى الشهير بالمتيطى 
( ت ۷۰٥ھ‏ ) » واسم كتابه هذا النهاية والتمام فى معرفة الوثائق ثائق والأحكام ۰ 
اشتهر بالتيطية نسبة إلى صاحبه » وهو کتاب کبیر اعتمده الفتون والأحكام » 
واختصره بعض العلماء منهم ابن هارون * 

۲ - وثائق الجزیری : 
أبى الحسن على بن يحبى بن القاسم الصنهاجی الجزیری ( ت۵۸۵ه- ) قال 
أحمد بابا التنبكتى : وله فى الشروط مختصر مفيد جداً أسماء « القصد اجمود 
فى تلخيص العقود » كثر استعمال الناس له فجودته تدل على معرفته (** توجد 
منه نسخة مصورة على فيلم بالجامعة الاسلامية مخت رقم ( 4١١5‏ ) من دار 

۱ الكتب الوطنية - تونس - 

۷ - مفید الحکام : 


للقاضى أبى الوليد هشام بن عبد الله بن هشام 57 کی ( ت ۲۱۰۲« ) 


(۱) انظر ص ١4١‏ . 

(۲) شجرة اللور ص ۱8۰ ۰ ۱8۱ . 
(۳) المرجع السايق ص ١47‏ . 
(4) انظر شجرة النور ص ٠١۳‏ . 
(۵) انظر نيل الابتهاج ص ٠٠١‏ 
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واسم الکتاب « المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام » وهو مجلد 
كبير فى فروع الفقه » توجد منه نسخة خخطية بمكتبة الحرم النبوى الشريف 
مخت رقم ( ۱۱۰۳ ۲ | ۷ ) وذكر محقق معين الحكام أنه توجد منه نسخة 
بدار الکتب الوطنية بتونس مخت رقم ( ۳۲ ) ۲ . 

۸ - الاحکام فى أصول الأحكام : 

۱ للآمدى سيف الدين على بن أبى على بن محمد الأمدی ( ت 2۱۳۱ ) 
وکتابه هذا کتاب معتمد مشهور من کتب أصول الفقه ۲۳ مطبوع فى ثلاثة 
آجزاء . الطبعة الأولى ۱4۰۱ه- - ١۹۸٠م‏ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 

٩‏ - مختصر ابن الحاجب او 
۰ - مختصر ابن الحاجب الفرعی 

۱ لای ا بابن الحاجب الفقیه . الأصولى التکلم 
( ت11415ه ) ومختصره الأصلى هو کتاب الناس شرقا وغربا سماه « منتهی 
السول والأمل فى علمى الأصول والجدل » اعتنى بشأنه العلماء الأعلام فى 

- سائر الاقطار » وشرحه كثير منهم ۳ وقد طبع منه شرح بيان الختصر لشمس 
الدين أبى الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانى ( ت ۷4۹ ) 
فى ثلاثة أجزاء » بتحقيق الدكتور / محمد مظهر بقا » جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية مكة 
: الکرمة » الطبعة الأولى 5ه - ۸۱۹۸۲ . 

واسم مختصره الفرعى « جامع الأمهات » واشتهر بمختصر ابن الحاجب واهتم 
به كثير من العلماء وشرحوه وألنوا عليه » قيل أنه اختصره من ستين ديوانا » وفيه 
ستة وستون ألف مسألة © توجد منه نسخة خطية بمكتبة الحرم النبوى الشريف 
نحت رقم ( ۱۰4 ۲۷ ۲۱۷۱ ) . 

۱ - قواعد الأحكام : 
لأبى محمد سلطان العلماء عز الذين بن عبد العزیز بن عبد السلام ۱ ت 


(۱) انظر معين الحکام ۱ ٠١١‏ . 


۰ (۲) انظر شذارات آلذهب © / ۱44 ۰ ۱۵۵ . 


(۳) انظر شجرة النور ص ۱۹۷ . 
(۱) انظر المرجعم السایق . 
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هم ) وهر كتتاب فن. قراعد الق تما« قواعد الأحكام فى مصالح 
الأنام » ؛ مطبوع فى جزئين ار لتر » پپروت ام 
۲ - التهذيب : 
لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الشارمساحى ( ت 4ه ) هكذا ذكره 
ههه ةه NG‏ 
© - تسهیل الفوائد وکین القاصد : ۱ 
لان مالک جمال این إلى عبد اال مایق عرد لك د وم 
هو کتابه الذی کتبه أولا فى النحو » E‏ ی ان ی 
القاهرة » دار الکتاب العربی ۷ص a‏ 
للإمام النووى يحبى بن شرف بن مری بن خسن ( ت ۱۷۲ مه ) وهذا الکتاب 
مطبوع فى ثمانية عشر جزها" ؛ الطبعة الثانية ۲ وه - ا o‏ نت 
محمد محمد عبد اللطيف ٠‏ : 


۱ 46 - الطرر : 


لأبى إبراهيم لجن یرت عرق 1 ت ۸۳ھ ) ذكر صاحب ليل 
الابتهاج أن له طررا على المدونة » كان آية فيها 0 

7 - الأمنية فى إدراك النية : 

۷ - الذخيرة : 

1:۸ - الفروق : 
كلها لأبى الاين أحمد بن إدريس القرافى ( ت 1۸6 ه ) فكتاب الأمنية ذکره 


له ابن فرحون ۳ وغیره وهو مطبوع بتصحيح وضبط جماغة من العلجاء بإشراف 
الناشر » دار الكتب العلمية » بیروت. لبيان. . ۱ 


وأما کتاب الذخيرة فهو كتاب مفيد جدا قال ابن فرحون الس لمر سيت 


(۱) انظر إيضاح المسالك ص ۲۲۸ . 
زفق انظر نيل الابتهاج ص ۱۰.۰ » وشجرة النور ص وقی , 
(۳) انظر الدییاج ص 54 . 


54 


المالكية ° وقد طبع منه جزء بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » وعبد السميع 
أحمد إمام » مطبعة كلية الشريعة جامعة الأزهر سنة ۱۳۸۱ه- ١155م‏ . 
كما حققت منه بعض الموضوعات فى المعاملات فى رسالتين بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة » وتوجد بعض الأفلام بالجامعة أيضا مصور عليها بعض 
أجزائه تحت الأرقام التالية ( 4١85‏ ) و( ٩۱۵۷‏ ) و( 4١98‏ ) و( ۱۵۹ ) 
و( 4١6‏ ) مصورة من مراكش . 
وأما كتاب الفروق » فهو فى القواعد › والفروق الفقهية » وهو كتاب مفيد قال 
ابن فرحون : لم يسبق إلى مثله ولا اتی أحد بعده بشبهه ۳" وهو مطبوع فى 
أربعة أجزاء ¢ دار المعرفة بيروت » لبنان . 
۰ - إحكام الاحکام : ۱ ۱ 

للإمام أبى الفتح تقی الدین الشهیر بابن دقیق العید ( ت ۵۷۰۲ ) وکتاب 

إحكام الأحكام فى شرح عمدة الأحكام » شرح فيه أحاديث ( عمدة الأحكام ( 
وهو مطبوع فى أربعة أجزاء » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان . 

۰ - مختصر الفروق : ٠‏ 

لأبى عبد الله محمد بن إبراهيم البقوری ( ت ۷۰۷ هد ) اختصر فيه فروق 

القرافی » ورتبها وهذبها وبحث فى مواضع منها ۳ . 

۱ - التقييد : 

لأبى الحسن الصغير على بن محمد بن عبد الحق عرف بالصغير ( ت ۷۱۹ه ) 
وهو كتاب على المدونة » يعرف بالتقييد لأن بعض تلامذته قيده عنه عليها 
وأصحها وأحسنها تقييد تلميذه عبد العزيز الغورى *۲ . 
قال محقق خرير الكلام على مسائل الالتزام إل ترجه منه نسخة بدار الكتب 
الوطنية بتونس مخت الأرقام التالية : الجزء الأول ( ۱۲۰۹۱ ) والشانی : 

۰ ( ۱۲۰۹۷ ) والثالث ( ۱۲۰۹۸ ) والرابع ۱۲۰۹۹ ) ۳" . 


. الرجع السابق‎ )١( 

(۲) الرجع السابق . 

(۳) انظر شجرة اللور ص ۲۱۱ . 

() انظرة شجرة النور ص ۲۱۵ . 

(5) مخرير الکلام فى مسائل الالتزام ص 1۳ . 


۲ - إدرار الشروق : 
لأبى القاسم قاسم بن عبد الله ا » العروف بابن الشاط ( ت 77 /اه ) © 
واسم الكتاب الكامل « إدرار الشروق على أنواء الفروق » وهو كتاب يرد فيه على 
ما ET TT‏ . وهو معلبوع بهامش 
الفروق . ۱ 
۳ - کلیات القری : 


6 - قواعد المقرى : 
کا ای م20 تین به إن امد ای ر ت ۱۷۵۸« ) 
فكتاب الكليات ذكره محقق القواعد وقال ٠‏ : إنه يحتوى على عدد 
كلية وجميعها كليات فقهية مرتبة ة على آپواب الفقه » الصلاة , ال ز کاة ۱ 
الله بن حميد » معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى مركز إحياء التراث 
الإسلامى مكة المكرمة . جامعة أم القرى وباقيه ما زال مخطوطا . 

هه - الابهاج فى شرح المنهاج : 
كتاب فى اصول الفقه شرح فيه كتاب المنهاج للبيضاوى » وهو مطبوع فى 
ثلاثة اجزاء » بتصحيح جماعة من العلماء بإشراف الناشر » دار الكتب العلمية » 
بيروت لبنان » الطبعة الأولى ۱۸۰۶ه - 1584م . 


5 - التوضيح : 
لاه - مختصر خليل : 


كلاهما للإمام الشيخ خليل بن إسحاق الجندى ( ت ١۷۷ه‏ ) وقيل غير 
ذلك . وكتاب التوضيح كتاب كبير ؛ وهو شرح غلى مختصر ابن الحاجب - 
جامع الأمهات - فى ثلاثة أجزاء ضخمة ؛ منه نسخة خطية بمكتبة الحرم 
النبوى الشريف خت الأرقام التالية : 


() انظر شجرة اللور ص ۲۱۷ 8 
(۲) انظر قواعد القری : ۱ / ۷٩‏ . 
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الجزء الأول : ( ٩‏ / ۲ / ۲۱۷ ) والثانى <٠‏ ۱۰ / ۲ / ۲۱۷ ) والثالث : 
١١ (‏ ۲ / ۲۱۷ ) . 
۱ 7 
والجزء الثانی ( ۱۲ / ۲ / ۲۱۷ ) نسخة آخری ۱ 
وأما الختصر فهو الختصر العروف بمختصر خلیل »> اختصره لتبیین ما به الفتوی 
وما هو الراجح > فأصبح هو عمدة الذهب المالكى 642 وهو مطبوع وحده وعلیه 
كثير من الشروح . 
۸ - الاعتصام : 
لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن مخمد المعروف بالشاطبی ( ت ۷۹۰ه ) وهو 
تأليف جليل فى الحوادث والبدع فى غاية الإجادة سماء « الاعتصام » ۲۳ وهو 
مطبوع عدة طبعات فى جزئين » وبه تعريق العلامة السيد محمد رشيد رضا . 


لابن فرحون 9 الدين إبراهيم. بن على بن ا بى القاسم المدنى ( ت ۷۹۹« ) 
وعنوانه الكامل ‏ تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام » مطبوع فى 
مجلدين بهامش فتح العلى المالك › دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت لبنان . 

۰ - مختصر ابن عرفة : 

| : حدود أبن عرفة‎ - ١ 
)۸۸۰۳ لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عرفة المعروف بابن عرفة ( ت‎ 
۱ . ومختصره هذا مشهور معتمد فى الذهب‎ 
قال محقق مریر الکلام فى مسائل الالتزام : إنه توجد منه نسخة خطية مختلفة‎ 
) ٠١844 ( ۱ الأجزاء » بدار الکتب الوطنية بتونس » أرقام الأجزاء کالاتی ج‎ 
أما کتاب‎  ) ۱۰۸۷ ( ۷ ج ۲ ( ۱۲۱4۷ ) ج" ( ۱۰۸471 ) ج‎ 
© حدود ابن عرفة فمطبوع بشرح الرصاع عليه‎ 

۲ - إكمال إكمال العلم : 
للإمام أبى عبد الله محمد بن خلف الأبى ( ت ۸۲۷ وقیل ۵۸۲۸ ) وهو 


(۱) انظر شجرة.النور ص ۲۲۳ . 
(۲) الرجع السابق ۲۳۱ . 
(۳) مخزير الکلام فى مسائل الالتزام ص ۳۸ . 


(4) سیأنی إن شاء الله . 


۷ 


كتاب جليل شرح فيه صحيح مسلم » اعتمد فيه على عدة شروح لصحيح مسلم 
مثل شرح القاضى عياض ٠‏ والقرطبى » والنووی » وهو مطبوع فى سبعة أجزاء 
دار الكتب العلمية » بيروت لبنان . 

۳ - نوازل البرزلى : أو فتاوى البرزلی : 
لأبى القاسم أحمد بن محمد الشهير بالبرزلى ( ت ۸4۳ ) وقيل غير ذلك 
واسم كتابه هذا « جامع مسائل الأحكام لما نزل من الأقضية بالمفتين والحكام » 
يوجد منه جزه بمكتبة الحرم النبوى الشريف خت رقم ( ۹۵ ۲ / ۲۱۷ ) . 
وقال محقق تخرير الكلام فى مسائل الالتزام : إنه وقف على نسخة خطية منه 
بدار الكتب الوطنية فى أربعة أجزاء » أرقامها كالاتى : 
الجزء الأول : ( ۱۲۷۹۲ ) والشانی : ( ۱۲۷۹۳ ) والشالث <١‏ ۱۲۷۹۶ ) 
والرابع : ( ۱۲۷۹۵ ) ° . 5 


. 6 - فتح الباری : 


للحافظ ابن حجر العسقلانی أحمد بن على بن حجر ( ت ۲٥۸ھ‏ ) شرح فيه 
صحيح الإمام البخارى . مطبوع أكثر من طبعة منها فى ثلائة عشر جزءاً . 
المطبعة السلفية ومكتبتها ۲۱ شارع الفتح بالروضة . 

: شرح جمع الجوامع‎ - ٥ 
للجلال احلی محمد بن أحمد جلال الدين احلی ( ت ۸06 ) وهو كتاب‎ 
فى أصول الفقه شرح فيه كتاب جمع الجوامع » وهو مطبوع - القاهرة > معلبعة‎ 
۱ . شركة التمدن الصناعية‎ 


55 - شرح حدود ابن عرفة : 


لأبى عبد الله محمد بن قاسم الرصاع » الأنصاری ( ت ۸۹4 ) شرح فيه 
حدود ابن عرفة » وبحث فى مسائل منها ۲۳ وهو كتاب مطبوع فى مجلد واحد 
بالمطبعة التونسية . الطبعة الأولى ؛ عدد ۵۷ سوق البلاد عام ۱۳۵۶ه . 

۷ - مختصر المنهج : 
لأبى الحسن على بن قاسم الزقاق ( ت ٩۱۲‏ ) صاحب نظم المنهج ۳" وقد 


سس سس سس سس 
(۱) انظر حریر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۳۷ . 
(۲) انظر درة الحجال ۱ / ۲4۳ ۰ ۲4۶ . 


۸ 


اختصره » ویعزو المنجور إلى اخحتصاره هذا . 


كما أنه كثيرا ما يعزو لطرر على نص النهج أو مختصره هذ 


۰ - نوازل الونشريسى : 
كلها لأبى العباس أحمد بن يحيى الونشریسی ( ت ۹۱۶ ) واسم لیضاح 
السالك « ایضاح السالك إلى قواعد الامام مالك » » وهو مطبوع بتحقیق أحمد 
أبو ظاهر الخطایی » طبع بإشراف اللجنة الشت ركة لنشر التراث الاسلامی بين 
حکومة المملكة الفريية » وحکومة دولة الامازات العربية التحدة » الرباط سنة 
۰ مه - ۱۹۸۰ . 
وأما المنهج الفائق فاسمه الکامل « النهج الفائق والمنهل الرائق والعنی اللائق باداب 
الموثئق وأحكام الوثائق » » ذكره محقق إيضاح المسالك » وقال : لم يكمل » طبع 
على ال " ۱ 
أما النوازل فلم أر من ذكرها له . 


,۱( انظر شجرة النور ص ۷ . 
() ایضاح السالك ص ۷۲ . 


1۹ 


المبحث الرابع 
أثر الكتاب فيمن بعده 
قد أسهم الإمام النجور بشرحه هذا إسهامات علمية كبيرة فى إثراء المكتبة الفقهية من 
خلال نقولاته الكثيرة من أمهات كتب الفقه » وغيرها حيث نقل ضمن كتابه هذا ما يزيد 
على سبعين مرجعا من كتب لفقه والحديث واللغة » وقد عرف العلماء بعده قيمة هذا 
الكتاب فاستفادوا منه استفادة كبيرة » ما بين معتمد عليه فى تأليفه » ومختصر له » فممن 
وقفت عليه : 
- ميارة محمد بن أحمد ميارة المتوفى ( ستة ۱۰۷۲ هب ) حيث صرح فى مقدمة 
كتاب التكميل بذلك فقال : 
معتمدا فى الجل توضيح خليل وشرح منهج لعارف جليل 
شيخ الشيوخ العالم المشهور ذاك الذى يعرف بالنجور ۲ 
- والشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان ( المتوفى سنة ۸۱۳۲۵- ) فقد صرح فى 
مقدمة كتابه ( المنهج إلى المنهج إلى أصول الذهب المبرج ) , أن جل اعتماده على 
شرح المنجور حيث قال : ( وجل اعتمادی على النجور » مشيرا له بكذا فى 
الشرح » أو فى الأصل » وقد أقول : فى المنجور ) ۳ . 
- كما اختصره الشيخ محمد بن أحمد التاتی فى كتابه الإسماف بالطلب ققد قال بعد 
ذكره لسبب تأليفه » . . . مختصرا من الشرح المذكور - أى شرح المنهج المنتخب 
إلى قواعد المذهب - شرحا مناسبا لطیفا مفيدا طريفا يوضح الحجة › وللباحث 
حجة » وسميته : الإسعاف بالطلب » فى اختصار شرح المنهج النتخب ۳ . 
- والناظر فى كتاب شرح تكميل النهج المنتخب للسجلماسی عبد القادر بن محم 
عبد الملك ( المتوفى سنة 11417ه ) 27 يتضح له أيضا أن اعتماده عليه فكثيرا ما 
ينقل منه المسائل والامثلة . 
وبهذا تظهر لنا أهمية هذا الكتاب الذى أصبح أصلا لهذه الكتب . 


(۱) انظر شرح مقدمة التكميل بشرح السجلماسى ص ۲ ٠‏ 

(۲) انظر مقدمة المنهج إلى أصول الذهب البرج ص ۱٩‏ ۰ 

(۳) انظر مقدمة الإسعاف بالطلب ص ۱۲ ۰ 

(4) توجد منه نسخة خطية فى مكتبة الحرم النبوى الشريف مخت رقم ١‏ ۲۲ / ۲۱۷ : 


۷۰ 


البحث الحامس 
ملاحظات علی الکتاب ۱ 
على الرغم من المرتبة التى بلغها النجور فى الفقه وغیره من العلوم » بشهادة 
معاصريه » ومن ترجم له » إلا أنه كعمل ای أحد من البشر لا يسلم من بعض الهفوات » 
وقد سمحت لنفسى وإن كنت غير أهل لذلك أن ألخص عليه الملاحظات التالية من خلال 
دراستی له : ۱ 
أولا : عدم الدقة أو الاهتمام بصياغة عناوين للقواعد : 
أ - پیراده بعض القواعد - وإن كان قليلا - بصياغة مطولة ا ی ی 
من أصحاب القواعد من صوغهم القاعدة فى أقصر عبارة وأوسع دلالة » فمن 
تلك القواعد : ۱ ۱ 
( قاعدة : الحکم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطاً وباطل » هل یغلب 
حکم الظاهر على حکم الباطن فتنفذ الأحكام ‏ أو یغلب حکم الباطن على 
حكم الظاهر فترد الأحكام E‏ 
ب - عدم صياغة عنوان للقاعدة من نفسه بل يكتفى بنقل ذلك من غيره » فيقول بعد 
نص ال پیات قال فلان کذا فمن ذلك : ۱ ۱ 
( قاعدة : إذا قابل العوض انعد ی الق رقي مو ی 
بنقلها عن القری من قواعده ) ۳ . 
( وقاعدة : الجهل هل ینتهض عذرا أم لا ؟ ) نقلها عن إيضاح السالك ۳ . 
ج - عدم خرير عنوان للقاعدة مطلقا ٠‏ بل يقوم بعد نص الأبيات بشرح عبارات الناظم 
ووضع الأمثلة للمسائل بدون أن يحرر عنوان القاعدة » وقد كثر منه هذا فى 
القسم الثانى من قواعد الكتاب . 
- أما عدم الدقة فى ترتيب القواعد على أبواب الفقه » ووضع قواعد فى غير بابها فيعتذر 
له بأن هذا من صاحب النظم » وهو تابع له » وقد ينبه على ذلك : 


. ۱۲۰ انظرص‎ )١( 
. ۳۸٩ انظر ص‎ )۲( 
. ۲۸۲ انظر ص‎ )۳( 


فى 


انیا : إهماله المنهج العلمى الصحیح أحيانا ٠ ٠:‏ 

بالرغم من سناده لنقولاته الكثيرة إلا أنه كثيرا ما يهمل ذلك فيذكر مسائل وأقوالة 
لإعلام بدون عزو ذلك إلى المصادر » فيذكر المسائل التى هى بالنص من الدوطنيح أو إيضاح 
السالك » أو قواعد القری 6 وغير ذلك بدون عزوها إليهم ۱ 
الغا : العكرار: ٠‏ 

پلاحظ الدارس لهذا الکتاب أن التکرار سمة من سماته » فإنه غالبا ما يمثل 
للمسائل ثم یأتی بلك الأمثلة أو نحوها منقولة من مصادرها ویکرر النقل لها من عدة مصادر 
وأحيانا ينقل عن الصدر الأصلى ويكرر ذلك بالنقل عنه بواسطة ؛ وهذا دی إلى التطويل من 
غير زيادة کثیر فائدة . ۱ 

رابعا : تکرار السائل : 

كو دا مكل E‏ ی و تن 
الناظم » وقد ينبه هو إلى ذلك وقد لا یفعل . 

على الرغم من سعة علم المنجور إلا أنه قد ينسب إلى المذهب قولا غير معتمد فيه بدون 
أن ينبه على ذلك » ولعل سبب ذلك اعتماده فى النقل من غير كتب ذلك الذهب فمن ذلك 
مسألة صيد الحرم » فانه نقل عن الشافعی أنه غير ميتة تة ۲۳ . وهذا فى قول الشافعى القديم 

فقط » وليس هو ب . 

سادسا : اللبس فى بعض الأعلام : 

إن ذكر العلم بغير ما اشتهر به يؤدى إلى التباسه على القارئ » والمؤلف قد قام بذكر 
بعض الأعلام بأسمائهم وإن كانوا قد اشتهروا بغيرها » مثل ذكره للشافعى باسمه ( محمد ) 
ولأبى حنيفة باسمه ( النعمان ) » ولعله اتبع فى هذا المقرى فى قواعده » وإحيانا يذكر لقبا أو 
كنية يصعب التمييز لصاحبها لاشتراك عدة أعلام فى ذلك . 


سابعا : التفسير الخل 7 


فى أثناء شرحه لعبارات الناظم » أو عبارة من نقل عنه » يكرر العبارات والشرح حتى 


(۱) انظر ص ١١54‏ . 


۷ 


يتعقد الموضوع ۰ ويسأم القارى » كما فى شرحه لمسألة رعى الخلاف ۲ . ورغم هذه 
اللاحظات » فلا أعتقد أنها ستنقص من قيمة هذا الكتاب » ولا من محاسنه ومزاياه الكثيرة 
الجليلة » فقد قدم لنا ثروة علمية كبيرة لا تقدر بشمن وجمع لنا مسائل كثيرة من مختلف 
أبواب الفقه » وقام بتطبيقها على القواعد والأصول التى جاء بها الناظم ؛ وهذا جهد له أهميته 
القصوى » ومزایاه التى لا تخصى . ولو لم يكن له من المحاسن إلا ذلك لكان كافيا فى الإشادة 
به » ورجحانه على كل ملاحظة يمكن أن تورد عليه . واه تعالى الموفق . 


. ۳۵۸ انظر ص‎ )١( 


۷۳ 


البحث السادس 


نسخ الكتاب ومنهجى فى التحقيق 
المطلب الأول 


بعد البحث الدائب فى فهارس امخطوطات » وسؤال أهل الخبرة اطعت على أن لشرح 
المنهج النتخب عدة نسخ فى عدة دول وقد حصلت على النسخ الآنية : 
أولا : نسخة القرويين : 

وهى موجودة فى مكتبة القرويين بفاس حت رقم ( ۷۱۱ ) ورمزت لها بحرف ( م ) 

النص وبعض الكلمات كتبت باللون الأحمر . 

لم يذكر تاريخ نسخها » ولا اسم الناسخ » ولا ما يثبت القابلة بنسخ أخرى . على الورقة 
الأولى خطوط غير مقروءة » وفى فهرس خزانة القروبين أنها من تخبيس الساطان مولاى عبد الله . 
عام ۱۱۲۳ هب ۳ . ۱ ۱ 

عدد اللوحات ۱۲۲ لوحة . 

فى کل لوحة ۳۰ سطرا . 

فى کل سطر ٠١‏ کلمة تقرییا . 

فیها طمس لبعض الکلمات من أول السطور » أو من آخرها أحيانا . 
ثانيا : ذ نسخة الحرم اللبوی الشریف : 

توجد فى مكتبة الحرم النبوى الشريف مخت رقم ( ۱۱۶ ۱ ۲ ۱ ۲۱۷ ) ورمزت لها 
بحرف ( ح ) ووصفها كالتالى : 


(۱) انظر فهرس خزانة القرويين بفاس ۲ ۱ ۳۰۸ . 


۷ 


النص وبعض الكلمات كتبت باللون الأحمر . 

لم یذ کر تاريخ النسخ » ولا اسم الناسخ ۰ 

كتب عليها وقف مژبد من محمد العزيز الوزير » ومقره خزانته بالمدينة المنورة » حسب 
الحجة المؤرخة غرة رجب ۱۳۲۰هب . 


عدد اللوحات ۲۲۱ لوحة . 

فى كل لوحة ۲۳ سطرا تقرییا . 

فی كل سطر ٠١‏ - أو ۱۱ كلمة تقرییا . 
الا : نسخة تونس 

توجد فى دار الكتب الوطنية بتونس مخت رقم ( ۹۲۸۹ ) ورمزت لها ( بالأصل ) 
ووصفها كالتالى : 

نوع الخط مغربى . 

النص بالحمرة . 

فرغ من کتابتها يوم الأربعاء السابع من شهر صفر الخیر فى عام ۱۲۹۱ه إحدى 
وتسعين ومائتين وألف . 

لم يذكر اسم الناسخ . 

عليها : هذا الكتاب بخزائن المكتبة الصادقية بالجامع الأعظم » وضمن نحت عدد 
۲ ليجرى عليه قانون المكتبة » وذلك . . .۲۳ . 

عدد لوحاتها 7١9‏ لوحة . 

فى كل زرح ۱۲ مرا . 

فى كل سطر ۱۲ كلمة تقربيا . 

عليها بعض التصحيحات بالحاشية » وكأن عليها مقابلات » لأنه قد وضعت بعض 
التصحيحات على الحاشية مع أن ما فى الصلب صحيح › ويشير لها بإشارة هكذا ( نخ ) على 
الكلمة بالحاشية » وفى الصلب إشارة (۳) هكذا غالبا وأحيانا تكون الإشارة على الكلمة 


)۱( الباقى غير مقروء 8 


بالحاشية بحرف ( خخ ) ؛ وأحيانا يضع عليها ( لعله - أو - عله.) » وكتب على بعض 
صفحاتها ( قف على . . . ) مسألة كذا مثلا » وقع ذلك نادرا . 


كتب على اللوحة الأولى (- أ -) ترجمة المؤلف » وتمليك المكتبة الصادقية وعلى 
(-بپ- ) پداية الكتاب 8 
رابعا : نسخة موريتانية : 

توجد فى معهد الممطوطات بدار الثقافة » الموريتانى حت رقم ( ۹4٩‏ ) ورمزت لها 
بحرف ( أ ) ووصفها کالتالی : ۱ 


نوع الخط مغربى . 
لم یذ کر تاريخ النسخ » ولا اسم الناسخ » وليس علیها تمليك > ولا ما يدل على القابلة 
پنسخ آخری . 


" عدد صفحاتها ۲۵۲ صفحة . 

فى کل صفحة ۳۳ سطرا . 

فی کل سطر ١4‏ كلمة تقریبا . 

وهى ناقصة من أولها وفیها كثير من التاکل فى أول آوراقها » وفی آخر بعضها » وخطها 
دقيق للغاية . 1 
خامسا : نسخة موريتانية أخرى : 

. وهى نسخة نخاصة عند أحد المشايخ » ورمزت لها بحرف ( ب ) وصفها كالتالى : 

نوع الخط مغربى . 

فرغ من نسخها لنفسه عشية الأحد » لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان عام 
تسع وثمانين وثلالمائة وألف . 

الناسخ محمد عثمان بن محبى الدين بن أبوه . 
ويملك صورة من أصلها » لأنه أخبرنى أنه باع الأصل ضمن ما خطه من كتب لنفسه 
وذلك لأداء فريضة الحج . 

والأصل الذى نقلها منه كان فى مدينة أطار فى شمال موريتانيا » وحين بحشت عنه 
وجدته قد تلف ضمن مكتبة صاحبه بسبب الفيضان الذى دمر جزءاً من مدينة أطار سنة 
۶ مه - 1۹۸4م . 


۷۹ 


. عدد صفحاتها 044 صفحة‎ ٠ 

فى كل صفحة ۲۱ سطرا . 

فى کل سطر ۸ کلمات تقریا . ۱ ۱ 

عليها تصویبات بعضها بظهر آنها لأخطاء من الناسخ ثم بصححها » وبعضها بظهر آنها 
من الأصل فیت رکها كما هی ويصححها فى الحاشيية . 

وبعد الحصول على صور هذه النسخ ودراستها . 

استبعد منها النسخة الوريتانية ( أ ) لنقصها وللتلف الواقع فى جل آوراقها ما جعلها غير 
صالحة للمقابلة » والنسخة الوريتانية ( ب ) لحدائة نسخها » وفقد الأصل الذی نقلت منه . 

وألبت فى الهامش فروق النسخ الثلاثة ( الأصل » ح م ) مع أنى ألجأ إلى نسختی ( أ - 
ب ) فيما إذا احتجت إليهما » وذلك فيما إذا انفقت النسخ الثلاث على خطأ ولم يمكن 
تصحيح النص إلا بما فيهما » وقد وقع لى ذلك قليلا . 


المطلب الثانی 


منهجى فى تحقيق الكتاب 
اتبعت فى خقيق هذا الکتاب الخطوات الآتية : 


ش ١‏ - محاولة إخراج نصه سليما بقدر الاستطاعة بمقابلة النسخ الثلاث ( الأصل » ح » 


۷۸ 


م ) وقد اخترت النسخة التونسية أصلا » وهی التى رمزت لها ب ” الأصل ) 

وذلك لسلامتها من الأخطاء غالبا » وقلة السقط فيها » ووضوح خطها » ولا 

اعتقدت أنه مقابلات عليها . 

۲ - إثبات فروق النسخ الأخرى فى الهامش » وقد أغفلت منها الفروق التالية : 

أ - مالا أثر له فى المعنى مثل (تعالى ) ( عز وجل ) ( عليه السلام » ( #2 ) 
فألبت ما هو فى الأصل . 

ب - الفروق الإملائية نحو ( مالك ) كتبت ( ملك ) ( والزكاة ) ( الزكواة » . 

۳ - طريقة المقابلة : | 

أ - فى حالة الاختلاف بين النسخ » إذا كان الذى فى الأصل يحتمل الصحة 
آلبته فى الصلب وأضع الخالف بالهامش » مع الإشارة إلى النسخة الغالفة » أما 
إذا كان ما فى الأصل خطأ أو احتماله للصحة بعيد آثبت الصحيح فى الصلب 
بين قوسين هکذا ( ) وأضع الخالف بالهامش ۰ ۱ 

ب - إذا كان هناك سقط من الأصل وکان ما فى النسخ الأخرى مهما أو نقصه 
مخلا بالمعنى أثبته فى الصلب بين قوسين هكذا ( ) وأشير إلى النسخ المثبت 
منها بالهامش » أما إذا كان غير مخل بالمعنى فأضعه بالهامش وأشير إلى 

ج - إذا كانت فى الأصل زيادة على النسخ الأخرى أثبتها وأشير فى الهامش إلى 
النسخة الساقط منها . 

د - إذا كان السقط قليلا كالحرف أو الكلمة آثبته بالهامش » وأقول ساقط من 
کذا ء أما إذا كان عدة كلمات أضعه بين رقمين وأقول بالهامش ساقط من 
كذا . 


٤‏ - أما إذا كانت الزيادة من غير النسخ المقابلة فأضعها بين معقوفتين هكذا [0] وأقول 
بالهامش ما بين المعقوفتين من كذا لتصحيح المعنى . 

ه - نبهت عند ذكر كل قاعدة إلى مكان وجودها فى إيضاح المسالك » وقواعد 
القریء » ما آمکن ". ۱ 

7 - رقمت أبيات نص النهج أرقاما متسلسلة . 

۷ - جعلت نص النهج بعد قول الشارح قوله . . . بين علامتى تنصيص صغيرتين 
هكذا « » وذلك أثناء شرحه للأبيات وتركت ما سوى ذلك للمحافظة على عدم 
تشويه النص بكثرة الأقواس . 

۸ - حاولت تخريج نقول المؤلف ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالرجوع إلى أصولها إن 
وجدت » فان كان النقل بالنص ألبت الفروق بالهامش » أما إن تبين لى بأن النقل 
كان بتصرف تركت إثبات الفروق واكتفيت بالتنبيه على ذلك . 

٩‏ - إذا كان الأصل المنقول منه غير موجود حاولت تخريج النقل من الراجع التى 

٠‏ - تأكدت من نسبة الآراء الفقهية إلى أصحابها من أصحاب المذاهب بالرجوع إلى 
. مراجعهم » واكتفيت بالاشارة إليها بالهامش ۰ 

. بينت أرقام الآيات وأسماء سورها‎ - ١ 

۲ - خرجت الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

۱ فإذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذكر موضعه فيه أما إذا لم 
يكن فى أحدهما فحاولت تخريجه من کتب السنن الأخرى » أو السانید ناقلا ما 
وجدت فيه من کلام أهل الحدیث . 

۳ - عرفت بالأعلام عند أول ذکر للعلم إن وجدت له ترجمة وإن لم أجد » نبهت 
إلى ذلك . 

4 - شرحت الكلمات الغريبة التى رأيت أنها مختاج إلى ذلك . 

۵ - كنت أريد أن أبين القول الشهور » أو الراجح فى كل مسألة أهمل المؤلف ذلك 
فيها ولكنى وجدت أن الوقت مع كثرة المسائل لا يسعنى لذلك » فاكتفيت 
ببعض ذلك لیکون نموذجاً للباقی . ۱ 

۲ - عملت خاتمة للکتاب نبهت فيها على أهم نتائج البحث . 


۷۹ 


۰ ۷ - عملت فهارس توضيحية للکتاب .. 
هذا وأسأل الولی ۱9| ی 
منى إنه سميع مجيب » وأن يجازى كل من ساعدنى على إتمامه خير الجزاء وعلى رأسهم 
فضيلة الدكتور / حمد بن حماد الحماد الشرف على هذا العمل . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


نماذ ج من اخطوط 
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زل ضام العلامة ل وحرزمانه + عبرال ةالفرري ورهن 


دشر رخ عاس ا رق لال ينر واخ ربغ نة عن المعيم العا . 


العائل المرب يا عاك مرو اعم لنكية هام . 


نرسو تریب عنس تقالبه بش راعشا 
9 رمت کد بي سب الشيربالرنانوانصه حرين بيذ جم 
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می ناح (تفتن رردمنن با بل( ته ولاز جع ری ۰ 
عل کار دج رن زج تس 
ری کرت زناهیتر رجياعاث ر(لعارضات مج نی ءا رشح 
سرن ده لاا يك :+ رسي نمي رز( سق عرلا بق 
. وهر سغ4 غالب رجوع [نكلن جر لم السبينت > 
رش[ و وكشممم إرصير یوم > 
+ ( سر (نگ. فب(وج بم وجرجب سبیم هلیم[ وعلیم 
اة (توزرگ + مو توي (توصي لدوارگه زرط قم زلف 
وزی درت زرم 6 زتحدن رع تفرز رن بعلم زر رتم 
وم تست تعب ر تفر رة رسف میت زوع (نعبرىضر 
مارفت ود بط چم یم( متعم سف یھر لسن ےد 
.دشن ربخ ردنت هلب [ دزی عل 
ر ۱ 
(لجوف وا وف ولوب ا ا هر ریز لش دشر ز زف هرر مرم( تم رب دک رتك ري 
ردس س ر بل ور نع دم رت ردب رتم 
ل E‏ اب جلما ألا ی مک (تحررم |د( تحر رمخ( ررد . 
KA TE‏ رز رم زرم رارکت رنامق نيهر رو 
م0 زین E EEE RE‏ 
2 ا #(صغزة ریم ل نبو لاناق مل رٹ زات بن برچ لوررث وم( دشر 
ديع ردسفو تو جوع نسو ونم ۶۸ب لح یسح تفرم پاد (لرست مبززم وف الوم مورت عن یب 
+ مريت ارق( مب زیم اراج * ره رب ابد :رة اون موی 


م ل ا 1ك 


ت 


ورقة من وس نساخة (ح ) 


0 


مد( ملح رمد ای [حدخ لجعبرو نع وچ يعت (م شيخ 
٠‏ لان ابا ردم زک اسوق مني ةانم برا یش 
عناستويل ب( قصلي دربن 9ب نرم حورأ ج لاک مع 
نامک م ر نف جردم تمعن ودر عمال زز کلخ زب 
ریرح ملك واا وعد وبيب لالا زیر لک چ املاب 
(سسمح هن ((یخیر( کون( ا. عدرمره ۵ا طت 
(نشسة درد( وار وخر ماخ (اسمئيع + بنج مرب شوه 
ع نامر ما تامار هنود حسمائلبلء راز( رر زللعرييالشليج 
< نم ديفيام رمظن (خز بل وتعطيز ی وي فلع 
ون ندم > ا 0 
لست واجزر» ترجه پل زفردک ور عع 
زنك د (جبلع رمضان بست زورون هنإ ضع ومع ماوع بجر 
مر مرس رن :نا (© . 
مدرد هه موزل زین نوم تكردا رليف مل 


5 


عات درا [الجاسر مز کلام رب ووم نور 
كه لبا وم ریو لك نان تهج هنت نگیم 


جرد راودا 


2 

اس و مج 
مح م شرك ومو تفا و( درزنة صتعیر زر مرضعم هلا 

+کوزنتگون یش يكرن م وله ۳ 


تمس ومزر(/2لون دلي لی 
تجسمومز 3 کر ره درد RY‏ رف 


1 


مینست 


رهبا تجن وا .اجان يرز رن یر وينهسم وتننل . 
` لو كلمن البزرزيي ]جوم برد ر مرن روعي م نعم 


جاناع باتعزن هخوله نم( نغزو | زمن (وز ادناب )ودر زترمق 


۱ ن (و(( 
.رترت الس رع زف 


بل ۰ 
٠.‏ بطر انم بامغ زو( رج ررتترعر ٠‏ 
۳ ا اه ل مر 
e‏ الاعرجا تاي (ابوژه. (خدا و ہار( لہ ۰ 

ميان لوخ لاتعام» زنل نص لاسام 8 

رفمنابلتهابیق من زد نکر ياه ره نت ۰ 

ص < یاه (اپ ری ۰و( والب رزد | هترا ۲ 
۰ ور بر 


تر هرز مادج ن رن مد عام لاع رعلیم ۶ يم م 


یہ ری یلهد مخت یاهرنه بل یی 
سم( نیح ہلازا ی غدہ نی وم نما( شرع زارد [فعت 
مار رتام رو 
ای فان ]لام لمآ محر إبعدرة 
رأ لقع ند ردك ع ی اي 
سوس نقيت درهر[بلت 


الورته ما ثبل الا حيرة من نسخة ( 


56 


العو اريت :اوسرام رور مە بسي مض | 
رھ عرس [إتبابحة دج موز میس یکا رجز د ل 1 3 a‏ 


رعشن راسك لاب( مت رسد يزمر مهو إعداد یمهم ۱ 
دزن جعود لضي پو( تنا میگرن سار وسلا زب ۶ 
زمره رانشتا [ دما زج د ار ف تفاب همات 

د عدوي إسح إفيارك راقرل رب (مسطایزی).. 
LN O E EEK‏ 30 


اي ي قدو 1 
و 


ATEN 


ممه س س د س 


امو د کے لح وس دا مم م ي لوو يي <١‏ نعي جيم موه ١‏ ۳ 


الورقة الأ خيرة من نسخة (ج ) 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد , واله وصحبه وسلم 


[ بقول عبد الله الراجى رحمة مولاء السائل منه توفيقه لما يحبه ويوضاء » آحمد 
ابن على بن عبد الرحمن المنجور » , لطف الله به وكفاه ما أهمه وما لم يهمه من أمر دينه 
A‏ 

+ اليك لله لله على كل حال والشكر له سبحانه على ما أولانا من الأفضال » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد » وعلى ”" آله خير صحب وال ٠‏ 

وبعد فالغرض أن أضع على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب شرحا يبين العسير » 
ويكمل به إن شاء الله التقرير [ [ وقد احتوى هذا النظم من الفقه على الغزير  ]‏ وهو لصغر 
حجمه وکثرة علمه غل وسهولة حقلت ونهته ۷ يرجه له فی باه >فيها علمت * نظير 
م مضه 
0 حقير » والله سبحانه ولى التوفیق » والتسدید " وت , وهو حسبی ونعم الوكيل 

نعم المولى ونعم النصير . 57 
ص ١‏ - یقول جل قاسم على ل 
ش ل ا ضيه 
قاسم بن محمد التجیبی الشهیر بالزقاق من أهل فاس . 


س 

(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۲) ( على ) ساقطة من ح 6م . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من ح ٠‏ 

(4) فى م ( لقصر ) . 

(5) فى ح ( والتسرير ) . 

(5) فى ح ( التجنى ) » والتجيبى بشم لاء نس إلى قبيلة من قبائل اليمن » من كندة منهم لقيط ين أرط 
الأشرس رضی الله عنه الذى قتل تسعة وتسمین من المشركين مع النبى 6 انظر الإصابة 7 ۷۷ ٠‏ 


15 


وتجيبة بضم التاء » وفتحها اسم قبيلة من قبائل اليمن » كان رحمه الله عارفا بالفقه 
متقنف مختصر الشيخ الإمام أبى الودة خليل بن إسحاق ۳" كثير الاعتناء به والتقييد عليه › 
والبحث عن کشف ۳ مشکلانه » مشارکا فى الفنون من النحو والأصول ٠‏ والحدیث 
والتفسير ”" والتصريف ” " خيرا دیا فاضلا اذا مت ي ال مد > مقبلا على 
ما يعنيه. » زوارا للصالحين > كثير التقييد للعلم . 

أخذ عن الفقيه الحافظ العلامة د زمانه أبى ۳ عبد الله القورى ”" وغيره من 
شيوخ فاس 2 إلى الأندلس » فأخذ بغرناطة عن الفقيه العالم العامل الصوفى أبى عبد الله 
المواق (A)‏ 


0 آخر عمره الخطبة "“ بجامع الأندلس » وتوفى عن سن عالية فى شوال سنة ثنتی 
Ss‏ وجدت بخطه فى سبب الشهرة بالزقاق ما نصه :) حدثنى بعض شيوخ 


» خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب الجندى » أبو الودة الامام الهمام أحد شیوخ الإسلام » والأئمة الأعلام‎ )١( 
الفقيه الحافظ المجمع على جلالته وفضله » أخذ عن أئمة منهم : أبو عبد الله بن الحاج صاحب الدخل » وأبو عبد‎ 
الله المنوفى ۰ وأخذ عنه بهرام » والأقفهيسى وغيرهما » له مؤلفات منها : شرح الختصر الفقهى لابن الحاجب‎ 
» المسمى بالتوضيح » وهو كتاب جليل اللفع » ونقل منه المؤلف فى شرحه هذا » وافختصر العروف بمختصر خليل‎ 
ونيل‎ ١١5 ۱۱۵ الذى صار عليه عمدة المذهب الالکی ( ت ۷۱۹ وقيل ۷۷۲ وقيل ۷1۷ ) ء انظر الديياج‎ 
الابتهاج ص ۱۱۲ ا ريج ی ا ا صن ات‎ 

(۲) ( كشف ) ساقطة من م . 

(۳) فى ح ( والتفسير والحديث ) . 

(4) ( والتصريف ) ساقطة من ح . 

(5) فى ح م ( وهدى ) . 

(7) ( أوحد زمانه أبى ) ساقطة من خ . 

(۷) محمد بن قاسم بن محمد أبو عبد الله اللخمى الکنامی لم الفامى الأصل اشتهر بالقورى بفتح القاف » وسكون 
الواو » بلد قريب من أشبيلية » شيخ الجماعة بفاس » وعالمها العلامة » ومفتيها الفاضل التبحر فى العلوم أخذ عن 
أبى موسى عمران الجاناتی » وابن جابر العسانى ء وأخذ عنه ابن غازى » وأجازه فى الفقه ؛ له شرح على الفتصر 
( ت 5لا4ه ) » انظر : شجرة النور ص 71١‏ ء ودرة الحجال ۲ / ۲۹۵ 7556 ء ونيل الابتهاج ص ۳۱۸ ۰ 
5 . 00 1 

(4) محمد بن يوسف بن أبى القاسم ؛ العبدرى » الشهير بالواق » الأندلسى الغرناطى كان عالمها » وصالحها » 
ومفتيها ‏ آخر الأئمة بها » أحذ عن أبى القاسم بن سراج وهو عمدته » ومحمد بن عاصم » وعنه أخذ صاحب 
النظم ؛ له تآليف منها : شرحه على مختصر خلیل سماه التاج والإإكليل ( ت ۸۹۷ه ) عن سن عالية » انظر نيل 
الابتهاج ص ۳۲۲ , ۳۲۵ » وشجرة النور ص ۲۱۲ . 

( فى ح م ( الخطابة ) . 1 

(۱۰) انظر : نيل الابتهاج ص ۲۱۱ » وشجرة النور ص ۲۷ . 


۹۷ 


قرابتی 6 وهو موثوق به , أن الزقاق ليست بنسب لصناعة نعم كان جد والد والدى ذا مال 6 ولا 
يعيش له وکر » فدل على أن يسكب زقا ٩۳‏ من زیت على ما يتزهد من ذكر له ۳" يسحمه 7" 
به » فم يتصدق به » ففعل ۴٩‏ فعاش ذو الزق » فاشتهر بذلك فبقى فى ولده شهرة ۲" : 
وعبيد ۷" تصغير عبد » وهو الملوك ؛ والرب المالك والخالق » والمصلح والسید » وهو 
بعلى " شنم شىء من العلو » نفاهبقوله : ( عبيد ربه ) وبقوله : ( هو العلى ) بصيفة الح 
* وفى ت تصغير عبيد مبالغة فى ذلك النفى وجملة هو العلى » معترضة بين القول 
ومحكيه » وهو قوله : ( حمد الإله ) إلى أخر الرجز . 
شّ الحمد ۲ : هو الثناء بالجميل » والإله : المعبود بحق » ويقدم : يبدأ به *"" والقول : 
أراد به المقول , وا معنى : حمد الله يبدأ به » والمقول أجذم مهما لم يقدم الحمد ٠‏ 
والأجذم لغة : المقطوع اليد ٩۱‏ يقال : جذمت يده جذما » وجذمت الشىء جذما 
قطعته » وكنى بالأجذم عن الناقص الشرف ٠‏ 
وأشار إلى ما خرجه أبو داود O)‏ » وابی ٩۳‏ ماجه (۱1 وأبو عوانة 262 من طريق أبن 


س ٠‏ 
(۱) الزق : بالكسر ١‏ الظرف ؛ وبعضهم يقول : ظرف زفت » أو قير » والجمع أزقاق » وزقاق وزقان » انظر المصباح ۲۵/۱ . 
(۲) فى ح ( من يتزايد له من ذكر له ) ١ ٠‏ ۱ 
© إل + السب اكير ونح اله اج سال من فوق إلى سل وی الول ر ی و 
ا نمب وسحم : پالضم لقة ذا انود فهر أسخم ‏ المصباح ١‏ 15 ۲۷۸۰ ولصحاح ۵ / ۱۹۸۷ 7 ۳۳ ٠‏ 
(4) ( ففعل ) ساقطة من ح . : 
(ه) انظر : نيل الابتهاج ص ۲۱۱ . 
(1) فى ح زيادة ( بالتصغير) . 
(۷) ( بعلی ) ساقطة من ح ۰ 
(۸) يعنى أن العلو لله وحده لا لغيره . 
ره ایند مر انا على فجمیل من جهة اللي من تما وفرها . نالحمد لبد افا ,وهو الرضف بالخمل ای 
جهة التعظيم » والتبجيل باللسان وحده . التعريفات للجرجانی ص ٩۳‏ , وانظر الصباح ۱ / ۱8۹ 
۰ (۱۰) فى ح ( ميدأ به ) . ۱ : 
(۱۱) الجذم : بالفتح القطع ؛ وجذم الرجل جذما » قطعت يده » فالرجل آجذم والراة جذماء انظر : الصباح ۱ / ۹٩‏ . 
00 لے خزيرة رش کہ فال فل رسول کد کل کلم لا بيدا فيه ایک نهد ا 
الأدب : باب الهدى فى الكلام © / ۱۷۲ رقال : رواه يونس وعقيل » وشعيب وسعيد بن عبد العزیز عن الزهرى 
(۱۳) ( و) ساقط من جح .00000 ۱ 
19 وقظه عن أبن هرید قال + قال رسول الل عه :كل آمر ذی یال ,۷ دا فيه بالمحمد أقطع » ۰ ااج باب 
حطبة النکاح ۸( ۰-۱۱۰۷ , قال السدی : الحدیث حسنه ابن الصلاح ٠‏ ۱ ۱ 
(۱۵) لم آجده فى الطبوع منه . ۱ ۱ 


۹۸ 


هريرة عن النبى تل أنه قال ۰« كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد - وفى رواية - بسم الله - 
وفى رواية - بذكر الله فهو أجذم - ويروى ( أجدد ۲۳ » وأقطع › وأبتر » ۲۳ ای غير مكمل 
القاصد العتبرة /۲ب شرعا . ۱ 
ص ۳ - أحمده حمدا کثیر العدد مصلیا على ( الهدی ) "۳" محمد 
٤‏ - وآله وصحبه والتابعين وأهل طاعة الاله أجمعين 

ش مصليا "“ : حال مقدرة أى طالبا من الله الرحمة له . 

وقيل : الصلاة أبلغ من الرحمة لتضمنها معنى العطف » ولذلك عديت بعلى . 

( والهدى » *۲ اسم من أسمائه #ه وهو فى الأصل مصدر وصف به على سبيل 
المبالغة . 

ومحمد : اسم نبينا محمد لله » منقول من الصفة » وهو وصف مبالغة تقول : هذا 
محمود ۲۳ وان حمد مرة واحدة » ولا تقول : محمد إلا لمن حمدا كثيرا » وهذا لكثرة خصال 
الحمد فيه #هُ . 


(¥) 


» وصحب :اسم جمع لصاحب » وهو من اجتمع مع النبى له » مؤمنا به‎ ٠ 
. والتابعى : من تبع الصحابى “ للاقتداء والاخذ بالصواب‎ 
والطاعة : امتثال الأمر والنهى » وفى الصلاة على غير نبينا تله الجواز » وعدمه » والجواز‎ 
فى الأنبياء لا غيره 6 والجواز فى غير الأنبياء بحسب التبع لا بحسب الاستقلال » وهو ش‎ 
۱ . " اختار‎ 
ر‎ 


. ) فى ح م ( أخرج‎ )١( 

)۲( والحديث رواه ابن حبان فى صحيحه بلفظ ( كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ) . الإحسان بترئیب 
صحيح ابن حبان ۱ / ۱۰۲ باب ما جاء فى الابتداء بحمد الله تعالى » ورواه الدارقطنی بلفظ ( کل أمر لا بيدأ فيه 
بذکر الله أقطع ) :۱۰ / ۲۲۹ وسكت عنه والبیهقی ولفظه ( کل آمر ذی بال » لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع ) 
الستن الکبری ۳ / ۲۰۹ ۰ 

(۳) فى الأصل ١‏ الهادی ) وما آثبت أصح لقول الولف : ( إنه مصدر ) . ۱ 

(4) الصلاة من الله رحمة ورضوان » ومن الملائكة الدعاء » ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره ت » تفسیر القرطبی 4 /. 
۲ » وانظر الشفاء بشرح نور الدین ملا على قاری ۱ / ۲۷۸ . 

(ه) فى الأصل ١‏ الهادی ) وما أثبتناه أصح لقول الولف ( أنه مصدر ) . 

. و ) ساقطة من ح م ولعله أوضح‎ ( )٩( 

(۷) فى ح ( وصحبه ) « أى ومات على ذلك ٩‏ . 

(۸) فى ح ( الصحابة ) . 

(4) انظر الشفاء : ۳ / ۸۲۹ - ۸٩۱‏ ء وفتح القدیر للشوكانى ٤‏ / ۳۰۲ ؛ وتفسیر ابن کثیر ۳ / ۵۱۹ ۰ وقد رجحوا 
هذا القول وذکروا أنه قول الجمهور . 


۹ 


ص ه - وبعد فالقصد بهذا الرجز نظم ‏ قواعد بلفظ موجز 
٩‏ - مما انتمی إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس 
۷ - مع نبذ مما علیها قررا أومى لها فقط کی أختصرا 
ش أى وبعد الحمد والتصلية وهو ۲۳ على تقدير أما وهی العاملة فى الظرف لتضمنها معنى 
الشرط » والرجز : أحد الأبحر » وهو مبنی من مستفعلن ست مرات , وله خمسة أضرب ۰ وهذا 
من الضرب الرابع » وهو المشطور » وبيته : ۱ 
ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا 
فهو من المشطور المزدوج . 
والنظم لغة : الجمع ۳" . 
واصطلاحا : الکلام الوزون الذى قصد وزنه فارتبط لعنی وقافية "۳ . 
والقواعد ۲9 : جمع قاعدة : وهی فى اللغة : الأساس من القعود بمعنی الثبات » أو 
بمعنی مقابل القیام على سبیل امجاز . 
وفی /5-أ العرف هی : الأصل والضابط » والقانون : آمر کلی منطبق على جزئياته 
لتعرف أحكامها مى ° . 
وهذه القواعد "“ التى قصد المؤلف نوعان كما سنبينه بالقرب عند قوله : فصل . 
والإيجاز : الاختصار » وهو أداء المعنى بأقل من عبارة التعارف » أو تأدية المعنى بلفظ 
ناقص واف ۳ . 


() فى ح ( بظم ) . 

(۲) ( هو ) ساقطة من ح م . ۲ 

(6) نظمت الخرز نظما : جمعته فى سلك » ونظمث الأمر فاتظم أى : أقمته فاستقام » وهو على نظام واحد. أى : 
نهج غير مختلف . انظر الصحاح © / ۱ ( نظم ) والصباح ۲ / 5١١‏ ء والتعريفات ص ۲۸۲ ٠‏ 

(4) انظر : التعریفات ص ۲۸۲ . 

(ه) فهى لغة : الأساس الذى يينى عليه غيره » ققضواعد ابیت أماسه . انظر : الصحاح ۲ / ٠٠١‏ ( قعد » وللصباح 
۲ - ۵۱۱ . 

(1) انظر : التعريفات ص ۱۷۱ ء والمصباح ۲ / ٠١١‏ » والمنهج إلى النهج إلى أصول الذهب البرح ص ٠ ٠١‏ 

(۷) فى ح ( القاعدة ) . 

(۸) ( واف ) ساقطة من ح م وبدلها ( عنه ) , انظر : هذا التعريف فى التعريفات ص 4۱ ۰ والمنهج إلى المنهج إلى 
أصول المذهب المبرج ص ۲۰۶ . 


٠٠ 


وانتمی : انتسب » والإمام : هو مالك بن أنس » وفضله وعلمه شهيران ۳ . 
وليس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل ۲ 

ولد رحمه الله سنة ثلاث » أو أربع » أو خمس وتسعين من الهجرة وتوفى سنة تسع 
. وسبعين ومائة . 

وصحبه : علماء مذهبه ؛ وما لديهم من أسس : أى ما عندهم من قواعد › 
والأسس بضم الهمزة والسين الأولى » جمع الأساس » أو ۲۳ فتحهما مقصور الأساس قاله 
الجوهرى : ”21 وهذا مستغنى عنه بما قبله . 

والنبذ : جمع نبذة وهی الطرف من الشیء » وعنی به *» الفروع . وعلیها : أن على 
القواعد » وهو یتعلق بقررا . ۱ 

وأومى : أشير » ولها : لللبذ » وقط : اسم فعل بمعنی اکتفی » أى اكتف بالایماء عن 
التصريح » وهو بضم الطاء مخففة » ولا تسكن هنا وان كان السکون فيه أفصح لثلا ینکسر 
الوزن . 
ص ۸ - أفصلة كما یلیق بالفصول إذ هو أقرب لطالب الوصول 
ش أى أفصل الرجز أو النظم » ويليق ۲۳ : يحسن . 

الجوهرى : لاق به الثوب يليق ۳ . 

ومن الحسن كون كل نوع على حدة الطهارة فى فصل » والصلاة فى آخر ونحو ذلك 
إذ هو أقرب لمن يطلب الوصول إلى شىء من هذا النظم ؛ لكن قد جر القاعدة مسائل من 
أنواع 4 ولا يسلم أنه قرب إلى الوصول إلا إذا عين الفصل بالإضافة كفصل الطهارة » وفصل 
السلاة » وفصل الصوم ونحو ذلك . ۱ 


(۱) انظر : ترجمته فى الدارك ۲۱ - ۱۹۳ ,۲ / ۱ - ۱۷۹ ومشاهیر علماء الأمصار ص ۱8۰ ؛ وتقريب 
التهذیب ۲ / ۲۲۳ وغیرها . 

(۲) يريد بهذا أن فضل مالك وعلمه وشهرته لا ممتاج إلى دلبل . 

(۳) ( و ) ساقطة من م . 

)4( انظر : السحاح ۳ / ٩۰۳‏ قال : ( الأس : أصل البناء » وكذلك الأساس » والأسس » مقصور منه ) . 

(۵) فى ح م ( بها ) . 

(5) لاق : الشىء بغيره » وهو يليق إذا لزق » وما یلیق به أن يفعل کذا أى : لا يزكو » ولا يناسب . المصباح ۲ / 
اكه ؛ فى ح ( ليق ) ومكانها فى م بياض . 

0۷ قال فى الصحاح : ( لاق به الثوب › أى ليق به ) 4 / ۱۵۵۲ ( ليق) . 

(۸) لانه لو أعاد لها القاعدة فى بابها لکثر التكرار ‏ وطال الکلام ؛ النهج إلى النهج إلى أصول الذهب البرج ص ۱۲۰ ۰ 


۱ 


وفى نسخة بدل الشطر الأخير ‏ فى غالب ما لم يكن جمع الأصول » . 

أى : أفصله بالفصول كما يليق فى الغالب كفصل الطهارة » والصلاة » والزكاة ما لم 
جمع الأصول فروعا من أنواع فلا يفصل حتى يكملها . فجمع مصدر مضاف إلى الفاعل . 

وقوله : « فى غالب » يحتمل أن يريد بغير الغالب ما آشار إليه بقوله /4-ب : « ما لم 
يكن جمع الأصول » أى فى غالب الأمر يفرد النوع فى الفصول » وذلك حيث لا يجر 
الأصل إلى فروع من أنواع » وغير الغالب حيث يجر إلى ذلك . 

ویحتمل أن يخرج به بعض الفصول مما أدخل فيه أبوابا لقلتها » وهذا هو ظاهر لفظه » 
ويؤيده » أيضا » أنه قد يقع فى بعض النسخ عوض الشطر الأخير : « إن عدم التضمين أو جمع 
الأصول » أى تضمين الأصل فروعا من أنواع فلا يفصل حتى يكملها » أو كان اللائق جمع 
أبواب فى فصل واحد لقلة قواعدها . 

اص ٩‏ - وبعد أن يكمل إن شاء لاله أتبعه شرحا مبينا حلاه 
ش الحلی ۲" جمم حلية » وهی الصفة » واستعارها للمعانی » وهذا وعد منه بالشرح وقد 
توفی رحمه الله قبل اکماله ‏ قاله ولده الفقیه العلامة شيخ شیوخنا أبو العباس أحمد ”“ وقد 
رأيت منه أوراقا بخط المؤلف أجاد فیها ” ما شاء » دلت على مخصيله » وتحقيقه » وليه 
أكمله . 
۰ - فمن آراد کتبه منفردا . فغير ممنوع له ما قصدا 
۱ - ومن أراد أكمل الفایات لم یفصل الشرح عن الأبيات 

تضمن هذان البيتان تخيير الكاتب والإذن له فيما أراد من الوجهين [ وبيان الأولى 
منهما والمعنى  ]‏ فمن أراد كتب هذا المنهج وحده فغير ممنوع له قصده » ومن أراد 
الا کمل لم يفصل الشرح عن المشروح . 


۰ (1) حلى : الشىء بعینی » وبصدرى يحلى حلارة ؛ حسن عندى وأعجبنى أنظر : الصحاح 5 / ۲۳۱۸ » والمصباح 
۱ . وحلية الرجل : صفته . الصحاح " / ۲۳۱۸ . 

(۲) أحمد بن على بن قاسم » أبو العباس الزقاق » التجيى » الفقه الامام » عالم المغرب ورئيس جهابذته » أخذ عن أبى 
الحسن والده » وغيره ؛ وتفقه عليه جماعة من أهل فاس » وأخذ عنه ابن أخيه الحافظ عبد الوهاب الزقاق ولازمه » 
ألف شرحا على المنهج المنتخب ؛ وشرح بعض الرسالة وبعض المدونة » ومختصر خلیل ( ت ۸۹۳۲-) أو فى التى 
قبلها . انظر : نيل الابتهاج ص ٩۱ - ٩۹۰‏ » وشجرة النور ص ۲۷ . 

(۳) فى م( فيه). 

( 5 ) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 


۱۰ 


۲ - سميته بالهج النتخب ٠‏ إلى أصول عزيت للمذهب ۱ 
المنهج والنهاج : الطريق الواضح ( المنتخب : الختار "“ وعزيت : نسبت للمذهب أى 
مذهب مالك » والمذهب : ۳ اسم مكان للذهاب ثم استعير للعلم لأنه أفضل ما يذهب فيه 
وإليه . 
۳ - والله بنفع به من حصله بحفظ أو فهم » وشیا عن له 
شيعا : معطوف على مفعول حصل ‏ أى كأن يحتاج لسائل فیحصلها منه والتقدیر : أو 
حصل منه شيعا عنّ له » أى عرض "۲ فالواو : بمعنی أو /۵- والجملة خبرية لفظا طلبية 
معنى عدل إلى لفظ الخبر تفاژلا » أو حرصا على حصول مضمونها "۳ . 
4 - فمن أجاد مقولا سد الخلل والتمس اففرج لا أخطا بطل 
۵ - إذ جاء شر الشر عن خير البشر من لا يقيل عثرة لمن عر .. 
أجاد : أحسن . والمقول : اللسان ۲۳ والتمس ٩‏ : طلب . واللخسرج : الخسروج أو 
مكانه ۲ والخطأ ضد الصواب . : 
والمعنى فمن أحسن من جهة لسانه سد الوهم ۳" . الكائن فى هذا الكتاب بالتلطف 
وحسن التأوبل والتعبير » لا بقوله : أخملا الولف أو بطل ۲۳۲ كذا » أو ما آشبه ذلك » لانه جاء 
عن خير البشر ما معناه » ما ذکره المؤلف بزعمه » وجاء فى الحدیث الذی آشار إليه من طريق 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 4۴ ۰« ألا خب ركم بشرارکم ؟ من 
نزل وحده - وفى رواية - اکل ( وحده ) ٩۲‏ ومنع رفده » وجلد عبده - وفى رواية - 
وضرب . ألا آخبرکم بشر من ذلكم ؟ من يبغض الناس ويبغضونه » ألا أخبركم بشر من 


(۱) انظر : الصحاح ۱ / 545 ( نهج ) والمصباح ۲ / ۱۲۹ . 

(۲) انظر : المصباح ۲ / ۵٩7‏ . 0 

(۳) ذهب مذهب فلان » قصد مقصده ؛ وطريقه . المصباح ۱ / ۲۱۱ . 

(1) فى ح ( عوض ) . 

. ) فى ح ( مضمنها‎ )٥( 

. 5۲۰ / ۲ انظر : الصحاح ۵ / ۱۸۰5 ( قول ) , والمصباح‎ )١( 

(۷) اصل اللمس بالید لیعرف مس الشیء ثم كثر ذلك حتی صار اللمس لكل طالب . الصباح ٩0۸/۲‏ > والالتماس : 
الطلب ؛ والتلمس : التطلب . الصحاح ۳ / ٩۹۷۵‏ ( لس ) . 

(۸) انظر : المصباح ۱ / 155 » والصحاح ۱ / ۳۰۹ ( خرج ) . 

() فى ح م ( الومی ) . 

(۱۰) فى ح ( أوفمل ) . 

(۱۱) ( وحده ) ساقطة من الأصل . 


ذلكم ؟ من لا يقيل عثرة » ولا يقبل معذرة . ألا أخبر بشر من ذلكم ؟ من لا يرجى خيره 
ولا يؤمن شره » "'" . 

وفى أخذ المؤلف منه ما ذكر نظر من وجهين : 

الأول : أنه ليس فيه ما يدل على أن من لا يقيل ۳" عثرة هو شر الشرار » وإنما جعله 
شرا ما قبله فقط » بل دل الحديث على أن غيره شر منه » وهو من لا يرجى خيره ولا يؤمن 
شره » فلا يكون هو شر الشرار » وهذا ظاهر . 

الثانى : أن الموصوف فى الحديث بكونه شرا ما قبله من الشرار هو الجامع بين هذين 
الوصفين » لا يقيل عثرة » ولا يقبل معذرة . 

ولا يلزم من كون الجامع بينهما شرا ما قبله أن يكون الموصوف بأحدهما كذلك وهذا 
ظاهر أيضا » ولهذا ونحوه ”" منع جماعة نقل الحديث بالعنی 7 . 

وإنما نسبت للمؤلف أنه أخذ ما فى النظم من الحديث المذكور » لأنى رأيته كذلك 
بخطه . وشر الشر على حذف المضاف : أى شر ذوى الشر » فشر الاول : 

أفعل تفضيل بحذف /۵-ب الهمزة وهو الأفصح فيه . 

والشانی : مصدر . ویحتمل أن یکون الثانی أيضا للتفضیل , آی : آشر الجنس الأشر 
وقوله : « لا أخطا بطل » معمول محذوف وبحذف العاطف » أى فمن أجاد مقولا سد الخلل 


(۱) روى الطبرانى فى المجم الكبير عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى غ4 قال على المنبر : « ألا آنیفکم 
بشراركم ؟ 6 , قالوا : بلى إن شعت يا رسول الله . قال : « فان شراركم الذی ينزل وحده ويجلد عبده » ویمنع 
رفده - قال - أفلا أنبعكم بشر من ذلكم ؟ » » قالوا : بلي أن شعت يا رسول الله » قال : 9 من يبعض الناس 
ويخضونه - قال - أفلا أنبعكم بشر من ذليكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : « الذين لا يقبلون معذرة ولا يقيلون 
عثرة - قال - أفلا أنئكم بشر من ذلك ؟ قالوا : بلى یا رسول الله قال : من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ٠‏ 
المعجم الكبير : ۱۰ / ۳۱۸ رقم الحديث ۱۳۷۷۵ , وانظر مجمع الزوائد : ۸ / ۱۸۳ وقال : فيه عنبس بن 
ميمون وهو متروك . وروی ابن حبان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : 9 ألا آخبرکم بخيركم 
من شركم ؟ قال رجل : بلى يا رسول الله . قال : خیرکم من برجی خيره ويؤمن شره » وشركم من لا برجی خيره 
ولا يؤمن شره » . الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۱ / ۳۷۱ . 

(۲) فى الأصل ( لا يقبل ) . 

(۳) فى ح م (وغيره ) . 

() قال الغزالى : « نقل الحديث بلمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب » ودقائق الألفاظ » أما العالم 
بالفرق بين احتمل وغير احتمل والظاهر ‏ والأظهر » والعام مولعم » فقد جوز له الشافعى ومالك وأبو حنيفة 
وجماهير الفقهاء » أن ینقله على العنی إذا فهمه » . الستصفی ۱ / ۸ » وانظر روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 
۱ ۸ ۳۱۸ وقال ابن الحاجب : الأكثر على جواز نقل الحدیث بالعنی للعارف . وقيل : بلفظ مرادف . وعن ابن 
سيرين منمه . اففتصر الأصولى بشرح بیان الختصر ۱ / ۷۳۲ . 


۱۰ 


والتمس الفرج لا قال أخخطأ المؤلف » أو بطل كلامه أو هذا باطل ونحو ذلك . 
5 - فقلما ينجو “ الذى قد صنفا من هفوة أوعفرة من ألفا 

هذا اعتذار عما قد يقع فى الكتاب من الخلل . 

والهفوة : الزلة ۲۳۰ والعثرة : ۲۳ السقطة . 

لقنن من جعل العلم أصنافا 29 كرزمة الطهارة » والصلاة » والبیوع . 

والمؤلف : من زاد عليه بمراعاة الألفة 2٩‏ بين الكتب والمسائل » وبه تظهر رتبة المصنفين 
ويتميزون » ويفضل بعضهم بعضا » والأقرب من جهة العنی أن جعل « أو » عاطفة لمن ألف 

وعشرة مجرور بمن محذوفة ۲۳ متعلقة بألف » وإن كان غير مقيس ٠‏ والتقدير فقل مجاة 
مصنف من هفوة » وقل مجاة مولف من عثرة » ويصح ”" أن يكون عثرة معطوفا '*) على 
هفوة » كما هو الظاهر من اللفظ » ومن آلف بدل ( بعض ) ”© من قوله : 9 من صنفا » إن 
استعمل التصنیف فیما هو عم » كما هو حقيقته أو بدل آضراب » ان استعمله فيما هو مباين 
للتأليف » وكأنه یقول : بل قلما ۳ ينجو من آلف الذی له شفوف ومزية على من صنف » 
وکثیرا ما هاب الناس التأليف حتی قیل : من آلف فقد استقذف ۷ أى جعل نفسه هدفا » 
أى غرضا واشارة لمن يرميه بعیب » وطلب أن یقذف ای يرمى بقول : 


۷ - والله ربنا یقی من الخطل بجاه من عصمه من الزلل 
۸ - المجتبى من خير أصناف الم بحبوحة العلم وینبوع الحکم 


(۱) فى ح ( ینجوا ) . 

(۲) انظر : الصحاح " / ۲۵۳۵ ( هفا ) . 

(۳) العثرة : الزلة » وقد عثر فى ثوبه » يعثر عثارا » يقال : عثر به فرسه فسقط . الصحاح ۲ 75 ( عثر ) . 
)٤(‏ تصنیف الشیء : جعله أصنافا » وتمییز پعضه عن بعض . الصحاح ٤‏ / ۱۳۸۸ ( صنف ) . 
(۵) آلف بين الشيكين تأليفا فتألفا » وأتلفا . الصحاح ٤‏ / ۱۳۳۲ ( آلف ) . 

() فى ح ( محذوف ) . 

0 فى م ( وصح ) . 

(۸ فى ح ( معطوف ) . 

(5) ( بعض ) ساقطة من الأصل . 

(۱۰) فى ح ( أقل من ) . 

(۱۱)فی ح ( استهدف ) وفی م ( استهدف » ومن ألف فقد استقذف ) . 


يقى : يحفظ . والخطل : الخطأ » يقال خطل فى كلامه خطلا ۲۳ وأخطل : 
أخملا ٩۳‏ . 


والجاه : المنزلة عند السلطان . والعصمة لغة : المنع ‏ واصطلاحا 9 /5-] : صفة 
توجب الحكم بامتناع عصيان موصوفها . والزلل : الخطاً . 

[ وانجتبی : الفتار . والأصناف : الأنواع . والأثم : جمع أمة وهی هنا جماعة الناس ] » 
والبحبوحة : وسط الحلة وهی معظمها ۲۳ والعلم : الاعتقاد الجازم المطابق لموجب . والینبوع : 
العين . والحكم : جمع حكمة . واختلف فى تفسير الحكمة فى قوله تعالى : < يؤتى الحكمة 
من پشاء » ۷ ۱ 


فقيل : هی الاصابة فى القول والفعل ۰ وقیل : هی معرفة الأشياء كما هی بقدر “ 
الطاقة البشرية » وقیل : الراد علم الشرائع والأحكام ۳ وقیل : کل کلام وافق الحق » وقیل . 
غير ذلك . 


والمعنى 9 والله سبحانه یقی المؤلف والقارىء من الخلا پجاه سیدنا محمد العصوم 
من الزلل 3 الختار من خير أصناف الأم »> وسط الحلة للعلم وعين 2 الحکم ۰ روی عن 


(۱) ( خطلا ) ساقطة من م . 

(۲) انظر الصحاح 4 / ١46‏ ۱3۸۲۰ ء قال : ( الخطل : المنطق الفاسد المضطرب . وقد حطل فى كلامه بالکسر 
خطلا , وأخطل أى أفحش ) . 

(۳) انظر : الصحاح ۵ / ۱۹۸٩‏ ( عصم ) . 

(4) العصمة : الحفظ ؛ يقال : عصمته فانعصم ؛ واعتصمت بالله » إذا امتتمت بلطفه من العصية ؛ الرجع السابق . 

(۵) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . ۱ 

() انظر : الصحاح ۱ / ۳۵۸ ( بحح ) . 

(۷) سورة البقرة : أية ۲۱٩‏ . 

(۸) فى ح م ( بمعرفة ) . 

. ۳۲۲ / ۱ ء والقرطبى ۳ / ۳۳۰ ۳۳۱۰ , وابن كثير‎ 5١١ ٦۰ / ۳ انظر ؛ تفسیر الطبری‎ )٩( 

( ( والعنی ) ساقطة من ح . 

. ) فى ح م زيادة ( و‎ ) 1١ 

(۱۲) وعين ) ساقط من م . 


۱۰۹ 


رسول الله که أنه قال : « توسلوا بجاهى فان جاهى عند الله عظيم » ۳ . 

وروی عنه ۶ أنه قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفی من ولد 
إسماعيل بنى كنانة » واصطفى من بنى كنانة قريشا » واصطفى من "۳" قريش بنى هاشم » 
واصطفانی من بنى هاشم » ۳ . 

وروی عنه ع4 أنه قال :1 « نا مدينة العلم وعلی بابها » ] © . 

وروی عنه که أنه قال  :‏ أوتيت جوامع الكلم » "** فرد كل حديث إلى ما يليق به 
على التوالی . والجملة خبرية لفظا دعائية معنى » عدل إلى لفظ الخبر تفاؤلا » أو حرصا على 
القبول . 

٩‏ - وها أنا آشرع فى المقصود بعون ذى الطول عظيم الجود 


(۱) قال الألبانى فى ملسلة الأحاديث الضعيفة ١:‏ لا أصل له ) ١‏ / ۳۰ رقم ۲۲ ولم يعزه . وقال شيخ الإسلام فى 
القاعدة الجلية : وروی بعض الجهال عن النبى 4 أنه قال : « إذا سألتم الله ۰ فأسألوه بجاهى » فإن جاهى عند الله 
عظيم » قال : وهذا الحديث ليس فى شىء من كتب المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث ؛ ولا ذكره أحد 
من أهل العلم بالحديث ص ١47‏ » قلت : ولعل ما يدل على ضعفه صيغة التمريض التى قالها الژلف حيث 
قال : ( روى . . . ۰) . والظاهر ان المؤلف غفر الله لنا وله مع علمه وسعة اطلاعه من يرى التوسل بجاه النبى ل 
وقد ذكر شيخ الاسلام فى المسألة قولين وأن الجمهور لا بری ذلك » وارجع الخلاف فيها إلى انعقاد القسم به ع 
انظر ما كتبه فى الفتاوى ١41١ / ١‏ . 

(۲) فى الأصل و ح زهادة ( بنى ) ولم أجدها فى نص الحديث فى كتب الحديث » فلذلك لم ألبتها . 

(۳) رواه الترمذى © / ۵۸۳ الناقب باب فضل النبى عله , وصححه » واللفظ له . واين حبان الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان ۸ / 4۷ و ۸۱ » وأحمد 4 / ۱۰۷ » والبيهقى ۷ / ۱۳4 » وروی بعضه مسلم 4 / ۱۷۸۲ الفضائل 
حديث ۲۲۷۹ . 

(4) هذا الحدیث ساقط من الأصل » رواه الطبری فى تهذیب الآثار ۱ / ٩۰‏ عن على واللفظ له وقال : هذا خبر عندنا 
صحيح منده » وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقیما غير صحیح لعلتين : آحدهما : أنه خبر لا يعرف له 
مخرج عن على عن النبى 6 إلا من هذا الوجه . والآخر : أن سلمة بن کهیل عندهم من لا یثبت بنقله حجة » 
وقد ذکر له رواية أخخرى . ورواه الترمذی بلفظ آخحر عن على أيضا » وقال : ( هذا حديث غریب منکر ) 6 / ۱۳۷ 
المناقب . ورواه أبو نعيم فى الحلية ۱ / 14 » والحاکم فى مستدرکه عن ابن عباس وصحح منده ۳ / ۱۲ وقال 
الذهبى : بل موضوع . كما ذکره ابن الجوزی فى الوضوعات ۱ / ۳۸۹ - ۳۵۵ , قال : الحدیث لا أصل له . 
رقال أبو حاتم » ویحبی بن سعید : لا اصل له ٠‏ لكن قال فى الدرر نقلا عن أبى سعيد العلائی : ( الصواب أنه 
حسمن » باعتبار تمدد طرقه , لا صحیح ؛ ولا ضعیف ؛ فضلا أن يكون موضوعا ) . وکذا قال الحافظ اين حجر : 
فى فتوی له . انظر کشف الخفاء ۱ / ۲۰۳ , ٠١4‏ والقاصد الحسنة ص ۹۷ - ۹۸ فانهما ذکرا أقوال العلماء 
فيه مطولة . 

(5) هذا جزء من حدث رواه مسلم ۱ / ۳۷۲ الساجد حدیث ۸ . 


ها : حرف تنبيه » والغوك : خحلق القدرة على "۳" الفعل » والطول الاحسان » والجود 
الكرم . : 


فصل 

أى فصل ۳ الطهارة وذلك لأن أكثر مسائل هذا الفصل فى الطهارة وقد ذكر فيه ما هو 
من غيرها لدخوله حت القاعدة »> فلابد من ذكره مع قاعدته وإلا طال الكلام وكثر التكرار » 
وكذا فى سائر الفصول وقد مر التنبيه على هذا فى قوله : « أفصله كما يليق بالفصول » - 
البیت 0۳ ج 

تنبيهان : الأول القواعد على /"سب قسمین ۲ : 

الأول : ما هى ”“ أصول لأمهات مسائل الخلاف ° . 

والثانی من القسمین ما هو أصول السائل » فیقصد بقواعده ذکر النظائر فقط لا مع 
الاشارة إلى خلاف . 

وبدأ المؤلف بالأول إلى الفصل الذی صدره « إعطاء ما وجد حکم ما عدم » ٩‏ 
البيت - وثنى بالثانی » وهذا فى غالبهما » والقسم الأول هو مراد الامام العلامة وحيد عصره 


() فى ح ( عن ) . 

(۲) فى م زيادة ( فى ) . 

(۳) انظر ص ۱۰۱ . 

( قسم الفقهاء قواعد الفقه إلى قسمین حسب الوضوع الذی تتناوله . القسم الأول : قواعد عامة وهی القواعد 
الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة مثل قاعدة : الأمور بمقاصدها » وقاعدة الضرر یزال » وقاعدة الضرورات 
تبیح احظورات » وهذا اللوع أطلق عليه السیوطی ( القواعد الكلية ) ولا حلاف فى أصلها . القسم الثانى : قواعد 
خخاصة وهی القواعد التى تندرج تها أحكام متشابهة لأنواع كثيرة من باب واحد غالبا » مثل قاعدة : هل العبرة 
بصیغ العقود أو معانیها » وقاعدة هل العبرة بالحال أو المال » إلى غير ذلك . انظر الأشباه والنظائر للسیوطی 4 - ۸ 
۳ - ۱3۰ - ۱۷۸ ء وإيضاح المسالك ۱۱۱ - ۱۱۲ ء ۳۱۵ . ومراد المؤلف بتقسيمه هذا التقسيم إلى قواعد 
تبنى عليها مسائل الخلاف من أبواب مختلفة , وأخرى تذکر فيها الفروق والنظائر التى تندرج مخت أصل واحد . 

() فى م ( هو ) . 

(1) وهنا النوع الذى عدون له السيوطى بقوله : الكتاب: الثالث فى القواعد الفتلف فيها ولا يطلق الترجیح » لاخعتلافه 
فى الفروع ‏ الأشباه والنظائر ٠١۲‏ كما هی جل قواعد كتاب إيضاح المسالك » انظره ص ۱۱۲ . 

(۷) انظر ص 458 . 


٠١م‎ 


أبى عبد الله المقرى ۲۳ فى قواعده الجليلة القدر العظيمة الخطر بقوله : « قصدت إلى تمهيد 
ألف قاعدة ومائتى قاعدة هی الأصول القريية لأمهات مسائل الخلاف البتذلة والقربية . 

قال : ونعنى بالقاعدة كل كلى هو أخص من الأصول وسائر المعانى العقلية العامة » وأعم 
من العقود » وجملة الضوابط الفقهية الخاصة ۲۲ اه . 

يعنى لا يقصد القواعد الأصولية العامة » ككون الکتاب ‏ أو السنة » أو الإجماع » أو 
القياس حجة » وكحجية المفهوم » والعموم وخبر الواحد » وكون الأمر للوجوب والنهى 
للتحريم "۳" ونحوذلك . 

ولا القواعد الفقهية الخاصة كقولنا : كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور ۲ وكل طير 
مباح الأكل * وكل عبادة بنية ۲۳ ونحو ذلك وإنما المراد ما توسط بين هذين مما هو أصل 
لأمهات مسائل الخلاف ”" فهو أخص من الأول » وأعم من الثانى . 

قلت : هذا هو الغالب من فعله » ولا فقد ذكر أيضا قواعد أصولية » وقواعد فقهية 
تكميلا للفائدة » ولذا قال فى آخر قواعده : ( قد أتيت على ما قصدت زائدا على ما شرطت 
تكميلا لا آردت ۹ 


التنبيه الثانى : « هل » حرف وضع لطلب التصديق لا التصور » وإنما يدخل على 
الكلام الموجب ويجاب بنعم أو لا » وقد يحذف جوابه » وكثيرا ما حذف فى هذا الرجز اختصارا 
لصلاحية كل منها . 


(۱) هو : محمد بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يحبى بن عبد الرحمن القرشى المقرى أبو عبد الله : قاضى 
الجماعة بفاس التلمسانى الشهير بالمقرى » أحد محققتی الاهب الالکی الثقات وکبار فحوله الألبات » له مؤلفات 
منها كتاب القواعد » وهو غزير العلم لم يسبق إليه ‏ اعتمد المؤلف عليه فى كتابه جدا ( ت ۷۵۸ وقيل ۷۵۹ 
وقيل ( ۷۵۲ ) . انظر الديياج الللهب ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ء ونيل الابتهاج ۳4۹ - ۲۵4 » وشجرة النور ۲۳۲ , 
والاحاطة فى أخبار غرناطة ۲ / ۱٩۱‏ - ۲۲۹ . 

(۲) القواعد ۱ / ۲۱۲ . 

(۳) انظر هذه القواعد الأصولية فى الستصفی ۱ / ۱۰۰ - ۱۲۹ و ۱8۵ ۱۷۳۰ و 4۱۱ - 4۱۷ و۷۲ ۲ م 
۶6 - ۳۵ 4۸۰ و ۱٩۱‏ ۳۲۵۰ » وبيان اففتصر شرح ابن الحاجب ۱ / 4۵۳ - 46۷ و 4۷۷ و 5۲۱ 
و و۲ | ۷ ۸۱۰ و ۱۰6 و 1۳۱ - 1۳۱ - ٤٤٤‏ وما پعدها و۳ / © فما بعدها . 

(4) انظر : هذه القاعدة فى القواعد للمقری ۱ / ۲۱۷ - ۲۱۸ و ۲۳۸ . 

(6) انظر : التفريع للجلاب ۱ /( ۰6 . 

(1) انظر : الرجع السابق . 

(۷) انظر ص ۱۰۸ هامش . 

(۸) القواعد خ ص ١84‏ . 


ص ۲۰ -هل غالب أوما بشرع قد عدم أو ضده كما بتحقيق علم 
۱ - کالسژر » والصيد » وكالوطء رعاف تيمم '' وكامام واصطراف 
اشتمل كلامه على ثلاث قواعد : 
الأولى : هل الغالب كامحقق أم لا /۷-أ ۲۳ . 
الثانية : هل العدوم شرعا کالعدوم حسا ام ۱۷ ؟ . 
الثالغة : هل الوجود شرعا کالوجود حقيقة وحسا أم لا ۳ . 
آشار إلى الأولى بقوله : « هل غالب » ٠.‏ 
وإلى الثانية بقوله : « أو ما بشرع قد علم » . 
والی الثالثة بقوله : « وضده » وقوله : « كما بتحقیق علم » راجع إلى الثلاث . 
أى : هل الغالب كالحقق أم لا ؟ وهل العدوم شرعا کالعدوم محقيقا وحسا أم لا ؟ . 
وهل الوجود شرعا کالوجود حسا وتخقیقا أم لا ؟ وهذا لأن العنی : کالذی علم 
بتحقیق الوجود » أو العدم © فغالب : مبتدأ » وخبره كما . 
قوله : « کالسور والصيد » مثالان للقاعدة الأولى » أى سؤر ما عادته استعمال النجاسة 
إذا لم تر النجاسة فى آفواهها » ولم يعسر الاحتراز منها کالطیر والسباع » والدجاج » والأوز 
اخلاة هل ینجس ماء كان أو طعاما » فیراقان حملا على الغالب أم لا تغلیبا للأصل ”© . 
الشها الشهور يراق الماء دون الطعام ۲۳ لاستجازة طرح الماء ۳" . 
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. فى الأصل ( لإمام ) وقد جاءت فى الشرح كما ألبتنا‎ )١( 

(؟) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ١75‏ وهی عند المقرى بلفظ الغالب مساو للمحقق فى الحكم ١‏ / ۲8۱ 
والمراد بالغالب : ما كان احتمال حصوله أقرى من عدمه واحقق : ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۱۳۸ » وقواعد المقرى ١‏ / ۳۳۳ حيث قال : الشهور من مذهب مالك أن 
المعدوم شرعا کالعدوم حقيقة . 

(4) انظر إيضاح المسالك ص ١4١‏ » وعبر عنها المقرى بقوله : الموجود شرعا کالوجود حقيقة القواعد ۲ / 4۵۰ . 

(5) فى م ( العلم ) . 

() اختار ابن رشد تقديم الأصل » فيحمل على الطهارة » وقيل يقدم الغالب فيحمل على النجاسة ؛ انظر مواهب 
الجليل ۱ ۱ ۷۸ . 

(۷) انظر قواعد القری : ۱ / ۲۳۹ والکافی ۱ / ۱۵۸ , والقدمات ۱ / ۲۰ بهامش الدونة » ومواهب الجلیل ۱ / 
۷ , والشرح الکبیر ۱ / 44 - 58 . ۱ 

(۸) انظر ؛ التوضیح ۱/ ق ۲ قلت : يقصد باستجازة طرح الاء أى عدم حرمته . 


۱۹۰ 


وسؤر الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر ۲" وشبهه مثله . 

وأما الصيد فإشارة إلى مسألة من أدرك الصيد منفوذ المقاتل وظن أنه المقصود ۳ ومسألة 
من آرت الجارج ولس فی ب" ومساة ما إذا اشترك فيه معلّم مع 29 غير معلم ”° 2 
کلب مسلم مع كلب مجوسی * وظن أن العلم كلب المسلم القاتل وفى كل منهما ؟ 
قولان : ولو شك ولم يغلب الظن لم ی کل انفاقا . 

رما ينبنى أيضا على هذه القاعدة » لباس الکافر وغير الصلی هل يحمل على الطهارة أو 
النجاسة © ومن علق الطلاق بالحيض © والحمل فى التنجيز والتأخير ”2 قال القاضى : أبو 


)١(‏ مذهب ابن القاسم أن سؤر المشرك الذى يشرب الخمر مكروه الوضوء به وكذالك كل ما لا يتوقى النجاسة غالبا 
انظر : بداية المجتهد ۱ / ۲۸ وهو عند المالكية إذا لم يتغير فهو طاهر مطهر مع كراهة استعماله . انظر : الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقى ١‏ / 4" ۰ ۳۵ و ٩۳‏ ,۰ والمقدمات ۱ / ۲۰ - ۲۳ ومواهب الجليل ۱ / ۷۷ ؛ والكافى 
۷/۱ . 

(۲) قال فى المدونة : أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه فأدركه على تلك الحال يضطرب أيدعه حتى 
يموت أو يذكيه , قال : یفری أوداجه فذلك أحسن عند مالك وان تركه حتى يموت أكله رلا شىء عليه ١‏ / 
۳ » وانظر التفريع ۱ / ۳۹۹ . ٠‏ 

(۳) قال فى المدونة ؛ قلت ؛ رایت إن أرسلت كلبى من يدى وکان معى أو كان يتبعنى فأئرت الصيد فأشليت الكلب 
عليه وليس الكلب فى يدى ٠‏ فانشلى الكلب تأخط الصيد فقتله أأكله أم لا ؟ قال : كان مالك مرة يقول إذا كان 
الكلب ممه وثارالرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب فى طلب الصيد باشلاء الرجل ولم يكن الكلب هر 
الذى خرج فى طلب الصيد لم إشلاه سيده بعد ذلك » قال مالك : لا بأس به قال وأما إن كان الكلب هو الذى 
حرج فى طليه ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك : فلا يأكله . قال : ركان هذا قوله الأول لم رجع عن ذلك 
فقال : لا يأكله إلا أن يكون فى يده لم أرسله بعد أن أثار الصيد , قال وقوله الأول أحب إلى ٤٠٠١ / ٠١‏ . وقال 
ابن العربى : الصحيح جواز أكله . أحكام القرآن ۲ / 64۷ . 

(4) ( مع ) ساقطة من م . 

(0) قال فى المدونة : ریت إن أرسلت كلبا معلما على صيد فأعانه عليه غير معلم أأكله ؟ قال : قال مالك : إذا ان 
عليه غير معلم لم يؤكل . قلت : أرأيت إن أرسلت بازى على صيد فأعانه عليه غير معلم ؟ قال قال مالك : لا 

. 5٠٠ / ١ وانظر : التفريع‎ . 4١8 / ١ يوكل‎ ۰ 

(7) قال فى المدونة : قلت : أرأيت المسلم رامجوسى إذا أرسلا الكلب جميعا فأخذ الصيد فقتله أيؤكل فى قول مالك ؟ 
1 قال : ما سمعت عنه فيها شیف إلا أنى سمعت مالكا يقول فى كلب المسلم إذا أرسله الجوسى فأخذ فقتل أنه لا 
يؤكل , وأرى هذا أنه لا يؤكل 5١١ / ١‏ . 

۷( قال فى المدونة : قال مالك : لا يصلى فى ثياب أهل الذمة التى يلبسونها ۱ / ۰ ء وقال خليل : « ولا يصلى 
باس کافر . . . ولا بثياب غير مصل » أى يحرم أن يصلى فرض أو نفل بلباس کافر . ۰ . كتابى أو غيره » باشر 
جلده أو لا ؟ انظر : الشرح الكبير ۱ / ٩۱‏ » 1۲ ؛ وانظر : حاشية الدسوقى عليه ٠‏ 

(۸) وفى المدونة عن مالك : أنه إذا قال الرجل لروجته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة أنه يقع عليه فى 
الحال . انظر : المدونة ۲ / ۱۱۳ . 

٩)‏ وفيها أيضا قال : أرأيت إن قال لامرأئه وهی غير حامل إذا حملت فوضعت فانت طالق . قال ؛ لم أسمع عن مالك فيه 
شيعا وا أرى إن كان وطفها فى ذلك العلهر أنها طالق مكانها ‏ ولا يننظر بها أن تضع ولا أن تحمل للرة ۲ / ۱۱۷ : 

۱۱۱ 


عبد الله المقرى : قاعدة : الشهور من مذهب مالك أن الغالب کاحقق فى الحكم » وقد تلطف 
ا وابن الحاجب ۳" فى التنبيه على ذلك بأن وضعا الخلاف الذى فى سؤر ما عادته 

ومنه من آرسل الجارح وليس فى يده » ومن أدرك الصید ۷-ب منفوذ القاتل وظن أنه 
القصود » ومن علق الطلاق بالحیض والحمل فى التنجيز والتأحير ‏ . 

قوله : « وکالوطء رعاف تيمم » هذه أمثلة للقاعدة الثانية » والکاف تشعر بذلك كما 
تقتضی عدم الحصر فیما ذکره »> وحذف العاطف من « رعاف وتیمم » للضرورة وهو کثیر فى 
هذا الرجز . ۱ 

الأول : إذا حلف ليطأنها فوطئها حائضا © أو صائمة هل يبر بذلك أم لا ؟ قولان (“ 
وذلك أن الوطء و فى الحيض أو الصوم حرام فهو معدوم شرعا ٠‏ فان نزل منزلة المعدوم حسا لم 
سر » والا بر + ولا يحلل وطء الحائض ولا يحضن ولا يجب رجعة ولا يكوت ف فبعة ۲۷ حلا" فا 
لعبد الملك ٩‏ وهذا كله داخل مخت الوطء فى کلام الولف . 


(۱) عبد الله بن جم بن شاس .بن نزار بن عياش بن عبد الله بن شاس أبو محمد جلال الدين الجذامی السمدی » [مام 
من أئمة المالكية » كان مدرسا بمصر » ولا حج وعاد امتنع من الفتيا حتى مات له مؤلفات أشهرها الجواهر الثمينة 
فى مذهب عالم المدينة رتبه على نحو ترتيب الوجيز للغزالى ( ت 56١‏ ) انظر : الدیباج ص ١4١‏ » وشجرة النور 
ص ٠٠١‏ » والفكر السامى ۲ / ۲۳۰ » والبداية والنهاية ۱۳ / 85 » ووفيات الأعيان ۳ / 1۱ . 

(۲) عشمان بن عمر بن أبى بكر » أبو عمرو جمال الدين الكردى المشهور بابن الحاجب لأن أباه كان حاجبا للأمير عز 
الدين الصلاحى فعرف بذلك ؛ وهو عالم فى الفقه والأصول والنحو وغير ذلك له مؤلفات مفيدة منها : فى الفقه 
جامع الأمهات فى فروع الفقه المالكى » ينقل منه المؤلف هنا » وهو كتاب جليل شرحه خلیل وغیره (ت545ه) 
انظر : الديياج ص ۱۸۸ - ۱٩۱‏ » وشجرة النور ض ۱7۷ , ٠١۸‏ ؛ والفكر السامى ۲ ۲۳۱ » والبداية والنهاية 
۳ ۱۷۱۱ ووفيات الأعيان : ۳ / ۲٤۸‏ - ۲۵۰ . 

(۳) القواعد ۱ / ۲۶۱ ۰ ۲4۲ . 

(4) فى م ( حائضة ) . 

(۵) القولان لابن القاسم الأول : أنه يبر حملا للفظ على مدلوله اللغوی وهو قول ابن الاجشون . والثانی : أنه لا يبر 
حملا له على الدلول الشرعی . انظر : الشرح الکبیر » وحاشية الدسوقی ۲ / ۱۷۰ ۰ ومواهب الجلیل والتاج 
والاکلیل ۳ / ۳۱۶ ۰ ۳۱۵ » والقوانين ص ۱۸۱ .۰ 

() انظر : التمهيد ۱۳ / ۲۲۹ والشرح الکبیر ۲ / ۲۵۷ والشرح الصفیر ۳ / ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ . 

(۷) انظر : التمهيد ۱۳ / ۲۳۰ » وحاشية الدسوقى ۲ / ۲۵۷ , 4 / ۳۲۰ ۰ وهو عبد اللك بن عبد العزیز بن 
الاجشون آبو مروان » فقيه ابن فقيه يتفقه عليه کثیرون » ودارت عليه الفتیا فى أيامه وهو من تلامیذ مالك » عمی 
فى آخر عمره ( ت ۲۱۲ه ) . انظر : ترتیب الدارك ۳ / ۱۳۹ ۰ ۱۸4 ء والدییاج ص ۱۵۳ ۰ ٠١١‏ » وشجرة 
الثور ص "© . 


۱۱ 


الثانى : إذا جاوز الرعاف الأنامل العليا هل يعتبر فى الزائد قدر الدرهم ٩۳‏ أو أكثر ۲۳ 
أولا ؟ . 

وذلك أن من رعف فى الصلاة وعلم دوام الرعاف إلى آخر الوقت العلوم ۳" بل انحتار 
فانه يتم الصلاء كذلك » فان شك فى دوامه فتله ومضی على صلاته إن كان قليلا بحیث لا 
يزيد على الأنامل العلیا ما لا یعفی عنه من الدم فإنه لا یتمادی على صلاته كذلك » ولکن 
یقطع » إن تلطخ به » ون لم يتلطخ جاز أن يقطع أو یخرج لغسل الدم » ثم يبنى » وإن زاد على 
الأنامل العليا اليسير من الدم وهو ما يعفى عنه وذلك قدر الدرهم 6 على قول » أو دونه على 
قول آخر » فهل يعتبر فى عدم التمادى كالكثير أو لا يعتبر » لكونه معدوما شرعا » فيمضى 
على صلاته كذلك » كما لو لم يزد قولان ۳ بناء على القاعدة المذكورة . 

الغالث : إذا فقد الحاضر الماء وقلنا ليس هو من أهل التيمم قال التونسى "2 : يجرى 
على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا ۳" وهذا على أن المعدوم شرعا کالعدوم حسا 


وعلى الآخر لا يصلى حتى يتطهر بالاء . 


. ۳۲ / ١ وهو مذهب ابن حبيب . انظر : القدمات‎ )١( 

(۲) على رواية على بن زياد عن مالك . انظر : المرجع السابق . 

١ )۳(‏ المعلوم ) ساقطة من م . 

(4) فى ح ( الدم ) 

(۵) انظر : الشرح الكبير » وحاشية الدسوقى : ۱ / ۲۰۱ ۲۰۳۰ والمقدمات ١‏ / ۳۲۰۳۱ حيث قال : « وأما إن 
جاوز الدم الأنامل الأولى وحصل منه فى الأنامل الوسط » قدر الدرهم . . . على مذهب ابن حبيب أو أكثر 
من ره ی و اقل وف ان سب سین ماد فلا يقت 
له التمادی على صلاته » ولا البناء علیها بعد غسل الدم » وقال الدردیر على قول خلیل : « فان زاد عن درهم 
قطع » : صلاته وجوبا وذکر الدسوقى الخلاف فى ذلك . انظرهما : ۱ / ۲۰۳ . 

(1) إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسى » أبو إسحاق من كبار علماء امالكية امتحن سنة 4۳۸ه فى مسألة تكقير 
الشيعة » له شروح وتعاليق حسنة على المدونة وعلى كتاب ابن المواز ( ت ۳٤٤ه‏ ) انظر : الديياج المذهب ص ۸۸ 
۸٩ -‏ » وشجرة النور الركية ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . 

(۷) من لم يجد ماء ولا ترابا فيه عند المالكية أربعة آقوال هی : 

أ - يسقط عنه الأداء والقضاء وهذا قول مالك . 
- وقال آصبغ : یقضی ولا يؤدى . 
- وقال آشهب : يجب الأداء فقط 
د - وقال ابن القاسم : يجب الأداء والقضاء احتياطا ء انظر : الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقی ۱ / ۱۱۲ » وقواعد 
القری : ۱ / ۳۳۳ . 


۱۱۳ 


ما بینی أيضا على هذه القاعدة لو حلف لیتزوجن فتزوج تزويجا فاسداً ۲ أو ليبيعن © 
العبد أو الأمة فباعهما بيعا فاسدا » أو ألفيت حاملا ۳ . 


أو حلف ليأكلن ““ هذا الطعام ففسد ثم أكله "۳ . 

أو حلف على فعل معصية من قتل أو شرب لم جرا وفعله ۲۳۳-۸۱ . 

وإذا جار فى القسم فلا يحاسب ويبتدىء ”" واستقرأ 9 اللخمی ۲ خلافه . 

وعليه عدم انتقال ضمان المشترى فاسدا إلى الشستری ولو فات المبيع بيده كوديعة 


)0 
عنده 5 
وإذا قتا ۱ ۱ دا فهد میجة ۰ خلافا للدافم ۱۳ , 


قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا 


)١(‏ فى المسألة قولان ؛ المنصوص عليه الحنث كما فى مختصر ابن الحاجب ق ۸۱ - ب ء وفى المدونة : أرأيت لو أن 
رجلا قال لامرأنه إن لم أنزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلانا ‏ فتروج عليها نکاحا فاسدا قال : أرى أن تطلق عليه 
زوجته ۲ / ۱۲۲ وفى الشرح الكبير يحنث إذا كان النكاح مجمعا على فساده ۲ / ۱۵۵ . 

(۲) انظر : إيضاح السالك ۱۳۹ قلت : والراد أن الأمة توجد حاملا وت 

(۳) فى ح زيادة ( أو الفیت حاملا ) . 

(4) فى ح ( لا پاکلن ) . 

(5) اختلف قول ابن القاسم فى ذلك » وقال ابن الاجشون : لا یحنث حملا للفظ على ظاهره » انظر : مواهب الجلیل 
والتاج والأكليل ۳ / ۳۱۵ » والشرح الکبیر ۲ / ٠١١‏ . 

(5) فى الدرنة : أرأيت الرجل يقول : والله لأضرین فلانا , أو لأقتلن فلانا قال : یکفر یمینه ؛ ولا یفعل » فإن فعل ما 
حلف عليه , فلا كفارة عليه ۲ / ۳۵ ۳۱۰ » وانظر : التفريع ۱ / ۳۷۵ ۰ 6۷۲ . 

(۷) انظر : الشرح الکبیر : ۲ / ۳4۵ » والراد پالجور فى القسم أى القسم للزوجات . 

(۸) فى حاشية ح ( استظهر ) 

(؟) على بن الحسن الریمی أبو الحسن العروف باللخمی القیروانی الحافظ رئيس الفقهاء فى وقته له تعلیق على الدونة 
آسماه ( التبصرة ) مشهور معتمد فى الذهب ؛ وربما اختار فيه اختیرات يخرج بها عن الذهب ( ت 4۸۷ ) 
انظر الدییاج ص ۲۰۳ » وشجرة النور الزكية ص ۱۱۷ . 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۱۳۹ ۰ ۱۸۰ وانظر فى المسألة مواهب الجلیل 4 / ۳۸۰ عند قول خلیل « وإنما ينتقل 
ضمان الفاسد پالقبض ) . 

( فی ح ( الحرم ) 

(۱۲) لا يجوز لحلال ولا لغیره . انظر : مواهب الجلیل ۳ / ۱۷۷ . 

(۱۳) القول القدیم للشافعى أنه ليس بميتة » والجدید أنه ميتة فلا يحل له ولا لغيره » انظر : روضة الطالبین ۳ / ۱۵۵ 
وهذه السائل كلها من إيضاح السالك ص ۱۳۹ ۰ ۱۸۰ إلا أن فيها تقدیما وتأخیرا . 


۱۱ 


كالمعدوم حقيقة » قال ابن رشد ۲ : إذا جاوز الرعاف الأنامل العليا اعتبر فى الزائد قدر الدرهم 
أو أكثر على القولين » ونحوه لابن يونس ۳۲ قال التونسی ”: إذا فقد الحاضر الماء وقلنا ليس 
من أهل التيمم جرى على حكم من لم يجد (ماء ) ٠‏ ولا ترابا . وإذا قتل الحرم الصيد فهو 
ميتة حلافا للشافعى ° . : 

وإذا جار فى القسم فلا يحاسب ويتسامح ”“ واستقراً اللخمى خلافه ولا يحلل وطء 
الحائض ولا يحصن > خخلافا لابن الماجشون 8 

تنبیه : لم يجعلوا من فروع هذه القاعدة حل يمين المكره ”4) بالإکراه الذى لا حنث به 
کمن حلف لا یفعل کذا فاکره عليه ففعله بعده مختارا حنث لعدم حنثه ۲۳ أو لا ١‏ 
والجاری على القاعدة الخلاف ٩۲۲‏ . 

قوله :0 وكإمام واصطراف » هما مغالان للقاعدة الثالثة » وتشعر به الكاف كما مر 
الأول : إذا صلى الإمام الراتب وحده هل لا يعيد ولا يجمع فى مسجده لتلك الصلاة » لوجود 
الجماعة فى تقدير الشرع أم لا ؟ لعدمها حسا ۳ . 


(۱) محمد بن أحمد بن رشد القرطبى » الالکی » أبو الوليد من كبار علماء المالكية له مؤلفات كثيرة منها : المقدمات 
الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات » والبيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه 
والتعليل » أكثر من عشرين مجلدا ( ت ٠١‏ ده ) انظر : الصلة ؟ / ۵۷۹ , لالاه , والديباج ۲۷۸ » ۲۷۹ » 
وبغية الملتمس ص ۵۱ ء ومواهب الجليل ١‏ / ۳۵ . 

(؟) محمد بن عبد الله بن يونس أبو بكر الصقلى » من كبار فقهاء المالكية كان ملازما للجهاد فى سبيل الله » وله 
اإهتمام بعلم الفرائخ » وله تاليف منها : الجامع فى مسائل المدونة وقد اعتمد عليه كثير من طلبة العلم ۱ ت 
1ه ) » انظر : الديياج ص ۲۷4 » وشجرة النور الزكية ص ۱۱۱ ء ومواهب الجليل ۱ / ۳۵ . 

(۳) فى القواعد ( وقال ۰ ۰۰) . 

(4) ( ماء ) ساقطة من الأصل . 

(۵) انظر ص 1١١5‏ . 

() فى القواعد ( . . . وبيتدا ) . 

(۷) انظر : الدسوقی على الشرح الكبير ۲ / ۲۵۷ ء والتمهيد ۱۳ / ۲۳۰ , القواعد ۱ ۳۳۳ ۰ ۳۳۶ . 

(۸) فى ح ( الکروه ) . 

. لعدم حتثه ) ساقط من ح‎ ( )٩( 

(۱۰) العتمد أنه يحنث . انظر : الشرح الکبیر مع حاشية الاسوقی ۲ / ۳۷۰ . 

(۱۱) ذکر فى الشرح الکبیر ما يدل على جریان الخلاف فيه » انظره ۲ / ۳۷۰ . 

(۱۲) انظر : القواعد ۲ / 4۵۰ » وإيضاح السالك ص ۱۸۱ ء وقال فى الشرح الکبیر ۲ / ۳۳۲ وکره إعادة الصلاة 
جماعة بعد صلاة الامام الراب . . . وکذا قبله وحرم معه » وانظر حاشية الاسوقی ۲ / ۳۳۳ ذکر الخلاف فى 
الحرمة أو الکراهة » وانظر أيضا : مواهب الجلیل والتاج والاکلیل ۲ / ۸۸ و ۱۰۹ . 


۱۱۰۵ 


وقد ۲۳ ذكر أن أبا الفضل راشدا ”" قال فى الإمام الرائب يجمع ليلة المطر وحده ؟ 
وقيده بعضهم بوجود المشقة فى عوده » وعدم إتيان أحد وقت العشاء ©؟ . 


الثانى : صرف ما فى الذمة هل يصح » لأنه موجود حكما أم لا ؟ لعدم حضور النقدين 
أو أحدهما حما . 


وثالثهما : الشهور /۸-ب أن حل أو كان حالا جاز ©" . 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الوجود شرعا كالموجود حقيقة » فمن ثم قال 
المالكية إذا صلى الإمام الراتب وحده لا يعيد ولا يجمع فی مسجده لتلك الصلاة 0 ۰ 


وقال أيضا : قاعدة : اختلف المالكية فى الموجود حكما ۳ هل هو كالموجود حقيقة أو 
لا ؟ كصرف ما فى الذمة . 

ثالثها الشهور إن حل أو كان حالا جاز 0 . 
ص ۲ - وهل يؤثر انقلاب کعرق ولبن بول وتفصيل أحق 
ش أى انقلاب أعراض النجاسة هل له تأثير فى الأحكام أم لا ؟ "“ . وعليه لبن الجلالة ©31١0‏ 


. قد ) ماقطة من ح م‎ ( )١( 

() راشد بن أبى راشد الوليدى » أبو الفضل العالم المتبع لم يكن فى زمنه أتبع للحق منه له مؤلفات منها : كتاب 
الحلال والحرام » وحاشية على المدونة ( ت 51/8ه ) » انظر : نيل الابتهاج ص ۱۱۷ » وشجرة الدور الزكية ص 
۲۰١‏ » والفکر السامی ۲ / ۲۳۳ ۰ 

(۳) ( وحده ) ساقطة من م . 

(4) انظر : الكافى ۲ / ۱۹۲ ۱٩۳۰‏ و ۲۲۰ ء والشرح الكبير ١‏ / ۳۷۰ - ۳۷۲ . 

(۵) انظر : إيضاح السالك ص ۱٩۱‏ قال ابن رشد : اختلفوا فى الرجلین یکون لأحدهما على صاحبه دنانیر وللآخخر 
عليه دراهم ؛ هل يجوز أن بتصارفاها وهی فى الذمة ؟ فقال مالك : ذلك جائز إذا کانا قد حلا معا . بداية اجتهد 
۱۰/۲ 

() القواعد ۲ ۱ 1۵۰ . 

0 فى ح ( کما) . 

() القواعد ح ص ۱۳۳ . 

» أصل هذه القاعدة عند القری قال : « قاعدة : استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حکمه » وإلى صلاح تنقل‎ )٩( 
. ۲۷۱ / ۱ القواعد‎ 

(۰) الجلالة : فى اللغة : هی البقرة التى تستعمل النجاسة » والفقهاء يستعملونها فى كل حيوان مستعمل للنجاسة » 
التوضيح ١‏ / ق ۲ - أ قال الجوهرى : « الجلالة : البقرة التى تتبع النجامات » ؛ الصحاح 4 / ٠١١۸‏ 
( جلل ) . ۱ ش 


۱۱۹ 


وعرقها » وبولها ولحمها وبيضها » وعرق السكران » ولبن المرأة الشارية ۲۳ . 

والزرع والبقول يسقى بماء لجس ”" وعسل النحلة الآكلة للعسل المتنجس ۳ وقطرة 
الحمام والخمر إذا تخلل أو حجر "“ ورماد الميتة والمزبلة ۲۳ وهی كثيرة جدا . 

قوله : « وتفصيل أحق » أى التفصيل بين ما استحال إلى صلاح فهو طاهر كاللين 
والبیض والعسل » وما استحال إلى فساد جس » كالروث والبول ۲۳ هو أحق ”" أى أولى . وهو 
(A 5‏ 
قول يحيى بن عمر ‏ . 

وذكر صاحب التوضيح فى لبن الجلالة وبيضها » والمرأة الشاربة وعرق السكران وشبهه 
کالنصرانی : ان الذى اختاره المحقوقون » كعبد الحق "“ والمازرى "۳ وابن يونس وغيرهم 
الطهارة . 


ابن رشد : وهو قول ابن القاسم فى اللبن ۲۲ . 


(۱) انظر : اففتصر الفقهى ق ۳ - أ حيث قال فيه قولان : قال الحطاب : والمشهور أن لبن الجلالة مباح » قال : وأما 
العرق والبيض وكذا اللبن فالخلاف فيها معروف بالطهارة والنجاسة : والذى اخحاره احققون الطهارة » والخلاف فى 
عرق السكران فى حال سکره » أو قربيا من صحوه » وأما لو طال عهده فلا حلاف فى طهارته » مواهب الجليل 
۱ ۲ » وانظر : الشرح الكبير ١‏ / ۵۰ . 

(۲) انظر مواهب الجليل ١‏ / ۹۷ ء والشرح الكبير ١‏ / ۵۲ حيث ذكرا طهارته التوضيح ١‏ / ق ۲ -] . 

(۳) انظر : مواهب الجليل ٩۲ / ١‏ ء حيث قال : هو طاهر عند مالك . 

(4) انظر : مواهب الجليل ١‏ / ۹۷ » والشرح الكبير ١‏ / ۵۲ . 

(5) انظر : اففتصر الفقى ق ۳ - أ فقد ذكر أن فيه قولين ونقل الحطاب عن الجمهور أن رماد الميتة لا يطهر » انظر : 
مواهب الجليل ٩۳ / ١‏ وذكر الدردیر » والدسوقی أن المعتمد فى رماد النجس الطهارة » انظر : الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى عليه ١‏ / ۵۷ . 

() انظر : الشرح الكبير ۱ / ۵۰ - 6۲ . 

(۷) فى ح زيادة ( و ) . 

(4) يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر » آبو زکریا الكنانى » وقهل البلوى مولى بنى أمية من آهل حيان وعداده فى 
الإفريقيين » سكن القيروان وغيرها وتعلم على ابن حبيب وغيره بالأندلس » ثم فى الشرق على أصحاب أشهب وابن 
القاسم » وهو من كبار فقهاء المالكية , له أكثر من أربعين مؤلفا منها : كتاب الرد على الشافعی » واخحلاف ابن 
القاسم وأشهب وغير ذلك ( ت ۲۸۹ه ) انظر : ترتهب المدارك ٤‏ / ۳۵۷ - ۳۹6 والدییاج ص ۳۵۱ - ۳۵۳ , 
وشجرة النور ص ۷۳ . 

)٩(‏ عبد الحق بن محمد بن هارون » أبو محمد السهمى الصقلى » من أئمة المالكية » حج عدة مرات ولقى القاضى 
عبد الوهاب » وأبا المعالى الجوینی ۰ ألف النكت والفروق لمسائل المدونة » وتهذيب الطالب » وله استدراك على 
مختصر البراذعى وجزء فى بسط الفاظ الدونة ( ت 477ه ) , انظر : الديياج ص ١7/4‏ » وشجرة اللور ص ١١5‏ . 

(۱۰) محمد بن على بن عمر التميمى » أبو عبد الله المازرى » من كبار أئمة المالكية » كان يلقب بالامام » ولم يفت 
بغير مشهور مذهب مالك . له مؤلفات منها : العلم بفوائد كتاب مسلم » وإيضاح الحصول من برهان الأصول » 
وشرح التلقين ( ت ۵۵۳٩‏ ) . انظر : الديياج ص ۲۷۹ - ۲۸۱ » وشجرة النور ص ۱۲۷ , وفيات الأعيان 4 / 
٥‏ , وشذرات الذهب 1١54 / ٤‏ . 

.]- ۲ ق‎ / ١ انظر : التوضيح‎ )١١( 


۱۷ 


خليل : والخلاف فى عرق السكران فى حال سكره أو صحوه قريبا » وأما لو طال العهد 
بالسكر فلا حلاف فى طهارة عرقه ۲۳ . 

وحكى المازرى : أن رماد اليتة » والعذرة ۲۳ وما فى معنى ذلك لا يطهر عند الجمهور 
من الأئمة ۲۳ بخلاف الخمر » لأن النجاسة معللة بمعنى وهی الشدة ۴ المطربة فإذا ذهبت 
ذهب التحريم 9 ۰ 

قال : وقد تنازع الناس فى دخان النجاسة إذا احترقت » هل هو جس كرمادها أو طاهر 
لأنه بخار بخلاف الرماد . صح من التوضيح ° . 

وفى بعض نسخ هذا النظم « ولبن بول وزرع وذرق » يريد الزرع والخضرة ©" التى تسقی 
بالماء النجس » والذرق ۲ بالذال المعجمة وهو هنا خر "“ الطائر الذى يأكل النجاسة من ذرق 
إذا رمى ما فى بطنه » ودحل حت الكاف قطرة الحمام » ورماد الميتة وغير ذلك . 

ابن رشد : والخلاف جار فى كل خاسة تغيرت أعراضها ”2 . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : /5-أ قاعدة : استحالة الفاسد إلى فاسد لا تنقل 
حكمه وإلى صلاح تيقل » بخلاف يقوى ويضعف » بحسب كثرة الاستحالة » وقلتها » وبعد 
الحال عن الأصل » وقربه » وإلى ما ليس بصلاح ولا فساد قولان . وهذا كله للمالكية ۲۱۲ 
انتهى . 

تنبيهان : الأول : يعبر بعض الشيوخ ۳ عن هذه القاعدة بقوله : انقلاب الأعيان 


١ (¥) 


. ٩۲ / ١١ المرجع السابق . وانظر : مواهب الجليل‎ )١ 
. )۰ ۰ . فى التوضيح ( الفأرة‎ )( 
. ۵۷ / ۱ وحاشية الدسوتی‎ , ٩۳ ۰ ٩۲ / ۱ انظر : مواهب الجلیل‎ )۳( 
. ) فى حاشية الأصل ( عله , النشوة‎ )4( 
. التوضیح ۱ / ق ۲ - أ‎ )٥( 
. ۹۵ / ۱ انظره : ۱ / ق ۲ -أء قال فى الشرح الکبیر ؛ العتمد طهارته ۱ / ۰.۵۸ وانظر البيان والتحصيل‎ )( 
. فى ح ( الخذرة ) وهو خخطأ‎ )۷( 
/ 4 ذرق : الطائر ذرقا من باب ضرب وقتل » وهو منه كالتغوط من الإنسان . المصباح ۱ / ۲۰۸ وانظر الصحاح‎ )۸( 
. ) نرق‎ ( ٩ 
: الخرء بالضم ؛ العذرة ؛ والجمع : خروء » مثل جند وجنود ء قال الشاعر‎ )( 
كأن خرژ الطیر فوق رژسهم  إذا اجتمعت قيس معا وتیمم‎ 
. ) انظر : الصحاح ۱ / 47 ۰ 4۷ ( خرأ‎ 
. لم آجده فى البيان . . . ولا فى القدمات‎ )۱۰( 
. ۱۷۲ ۰ ۲۷۱ / ۱ القواعد‎ )۱۱( 
. ) فى حم( الأشياخ‎ )۱۷( 


۱۸ 


هل له ۲٩‏ تأثير فى الأحكام أم لا ۲۳ ؟ قيل : وليس ببین » لأن الأعيان لا تنقلب وإنما تنقلب 
الأعراض ؛ كما عبر ( عنها ) ”" ابن بشیر "* وابن شاسى » وابن الحاجب » على ما فى بعض 
النسخ » والقرافی ‏ . 
وكلام الناظم برىء من هذا الاعتراض . 
الثانى : يستثنى من هذه القاعدة السك › فقد أجمعوا على طهارته ۳" حکاه 
ابا ۱۳ 
القری : أصل ۲ النجاسة الاستقذار فما خرج إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية 
عنها کالسك فإنه خارج » والعنبر » عند من بری جاسته والأرواث مطلقا كالشافعية "© . 
ص ۲۳ -هل بنفى علة يول حکم کسقم ناكح يحول 
4 - ونمجس وأسسوا أيضا لما ظاهره حق وعکس علما 
٥‏ - عليه مصرف ضمان واضطرار ومن لغير حجره والاختیار 


( فى م( لها ) . 

(۲) هذا لفظها فى إيضاح السالك ص ۱۸۲ . 

(۳) فى الأصل ( هنا ) وألبتناها من ح م لأنه المطابق للسیاق . 

(4) إبراههم بن عبد الصمد بن بشير » أبو طاهر التتوخی » آحد حفاظ الذهب الالکی » إمام فى الفقه وغیره » كان بينه 
وبين اللخمى قرابة ؛ وتفقه عليه » ورد عليه اختیارانه » أذ عن الإمام السيورى وغيره ؛ له كتب منها : التنبيه » 
وجامع الأمهات » وافتصر » ذكر فيه أنه أكمله سنة 17هه » مات شهیدا رلم أجد من ذكر تاريخ وفانه » انظر : 
شجرة النور ص ١71‏ ؛ والديياج ص ۸۷ » وللمالكية عدة علماء ينتهى نسبهم بابن يشير . 

(۵) أحمد بن إدريس بن عبد الله بن يلين » أبو العباس شهاب الدين القرافى الصنهاجی المصرى الإمام العالم ء العلامة 
أحد الأعلام المشهورين انتهت إليه رئاسة الفقه المالكى فى زمنه » له مؤلفات مفيدة منها : الذخيرة والفروق » وغیر 
ذلك ( ت 1۸٤‏ ه ) انظر : الديياج ص 7" - 1۷ » وشجرة النور ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 

(") حکی الحطاب الإجماع على طهارته » ونقل عن المازرى عن طائفة قولا بنجاسته . انظر مواهب الجليل ۱ / ٩۷‏ . 

(۷) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب » آبو الوليد القرطبى » المعروف بالباجى » الفقيه الحافظ » النظار العالم » المتقن 
الولف » رحل إلى المشرق » ودرس فى الحجاز والشام وغيرهما ؛ ثم رجع واستفاد منه خلق كثير » من مؤلفاته 
المفيدة شرحه لوطا مالك المسمى بالمنتقى ؛ وهو اختصار لكتابه الاستيفاء فى شرح الموطأ » وشرح المدونة » وغهر 
ذلك من الكتب المفيدة ( ت 41/4ه ) ء انظر : الديباج ص ۱۲۰ - ۱۲۲ ء وشجرة النور ص ۱۲۰ ۱۲۱۰ » 
وتذكرة الحفاظ ۳ / ۱۱۷۸ - ۱۱۸۳ » ووفیات الأعيان : ۲ / 4۰۸- ٩0٩‏ , وانظر المنتقى :۱ / ١١‏ . 

(۸) ( أصل ) ساقطة من ح . ۱ 

)٩(‏ القواعد ۱ / ۲۷۲ » يرى الشافمية أن کل بول أو ورث للدواب جس » انظر : الوجیز ۱ / ۲۷ » وروضة الطالبین 
2-2-۱۸ 


۱۱۹ 


4 - بذا "۲ زواله وموصى أو فقد وشفعة عيب ركوب أو شهد 
۷ - كبيع قاض شیء غائب بحق ثم اتی وقد نفى من يستحق 
شس اشتمل كلامه فى هذه الأبيات على قاعدتين : 
الأولى : العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا ؟ ۳ . 
الثانية : الحكم بما ظاهره الصواب والحق » وباطنه خطأ وباطل » هل يغلب حكم الظاهر 
على حكم الباطن فتنفذ الأحكام , أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام ؟ 
وعلى الأولى ©" الخلاف فى ماء جس زال تغييره بغير زيادة ماء مطلق “ وفى مضى النکاح 
فى المرض **؟ إذا صح المريض قبل الفسخ ۲۳ . أبو عمرو بن الحاجب : ولو زال تغير النجاسة 
فقولان » بخلاف البثر يزول بالتزح ۷ . 
وقال فى النکاح : فلو /9-ب صح المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجع إليه » وقال 
صح الفسخ بناء على أن فساده لحق الورثة أو لعقده 0 
فتأمله 29 وعليها أيضا : الخلاف فى سقوط الغرم عن ضامن الوجه إذا أحضر مضمونه بعد 
الحكم وقبل الغرم ۲ . 


(۱) فى ح ( فى فا ) . 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۸۱ . 

(۳) فى ح ١‏ الأول ) . 

(4) فى المسألة قولان الأول لابن القاسم وهو بقاء النجاسة ؛ لأن الزوال ليس بالماء ورجحه خلیل » والثانى لابن وهب 
وابن أبى أويس » وصححه ابن رشد وهو الطهورية انظر : مواهب الجلیل ۱ / ۸6 , ۸0 عند قول خلیل : « وان 
زال تخیر النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح » . 

(5) ( فى الرض © ساقطة من ح . 

. ۲۷۹ / ۲ فى الدونة عن مالك وابن القاسم أنه لا یفرق بینهما . انظر : الدونة ۲ / ۱۸۲ » والشرح الکبیر‎ )٩( 

(۷) اظتصر الفقهی ق ۲ - أ . 

(۷) الختصر الفقهی ق ۹۸- 14 ؛ وذکر صاحب الشرح الکبیر » وحاشية الدسوقی ما معناه أن الأشهر أنه للعقد . 
انظرهما ۲ ۲۷۱ . 

(4) قلت : لأن الولف جمله للمرض » وابن الحاجب جمله إما لحق الورئة » أو للعقد . 

(۱۰) فى الساه قولان والشهور أنه لا يسقط عنه » ورب الدين مخير بين انباع الضامن أو الغريم + انظر : مواهب الجلیل 
۵ / ۱۱۵ عند قول خليل : « ولا بسقط باحضاره إن حکم » . 


۱۲۰ 


وإباحة الشبع أو الاقتصار على سد الرمق فى المضطر للميتة ‏ . 

وا محجور عليه لأجل غيره » وهم العبد » والمفلس » والزوجة والمريض » يتصرفون فى حال 
الحجر فلا يطلع عليهم إلا بعد زوال الحجر » هل يمضى تصرفهم أم لا ؟ کالریض بتل ۳" فى 

۰ راع (۲) م )4( 

ع ۲ ۱ ۱ 

والزوجة تبرعت بأكثر من الثلث ولم یعلم الزوج حتى تأيمت ‏ . 

والعبد نکح بغیر إذن سيده ولم یعلم السيد حتی عتق العبد *" والختار فى هذا النوع 
الامضاء » كما آشار إليه المؤلف " . 

رما ينبنى على هذه القاعدة » من وجبت له شفعة فباع حصته التی يستشفع بها هل له 
شفعة ٩‏ آم لا ؟ ۳ . 

وزوال العیب قبل الرد » کموت الزوجة أو طلاقها فى العبد لا يعلم مشتریه بنکاحه هل 
يمنع من الرد أم لا ۱ ۰ 

و رکوب الهدی للعاجز عن الشی ثم يستريح هل ینزل عنه أم لا و 


(۱) قول مالك انه يأكل حتی يشبع ويتزود حتى يجد غیرها وهو المتمد » انظر ؛ الموطأ تتویرالحوالك ۲ / 44 , 
والشرح الكبير ۲ / ٩۱۱‏ » وأحكام القرآن لابن العربى ۱ / ٠١‏ وفى قول ابن حبيب وابن الاجشون يأكل على 
قدر مد الرمق » قلت : وهذا على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها . 

(۲) بعلت الشیء أيتله بالكسر بتلا » [ذا أبنته من غیره . الصحاح 4 / ۱۱۳۰ ( بتل ) والراد هنا تبرغ بها من دون 
مقابل . 

(۳) فى الأصل ( تبرعام ) . 

(4) قال ابن رشد : لا حلاف بينهم أنه [ذا صح من مرضه أن هبته صحيحة : پداية اجتهد ۲ / ۲۲۷ . 

() قال خليل : « فمضی إنه لم يعلم حتی تأيمت أو مات آحدهما » الختصر بالشرح الکبیر ۳ / ۳۰۸ وانظر التفریع 
۲۵٩ ۱ ۲‏ , ۲۵۷ حيث قال بذلك » وذکر أن مثلها العبد إذا عتق » وانظر انفتصر الفقهی ق 54 والقدمات ۲ / 
۲ . 

(5) فليس له رده » انظر الشرح الكبير ۲ / ۲4۲ . 

(۷) انظر المراجع السابقة . 

(۸) ( هل له شفعة ) ساقطة من م . 

(4) لا شفعة له بعد بیمه لحصته » قال خلیل ۰( وسقطت « الشفعة » أو ساوم أو ساقى أو استأجر أو باع ۰۰۰) 
الختصر بالشرح الكبير ۳ / ٤۸۳‏ 1856 . 

انظر : إيضاح المسالك ص ١47‏ » وقال ابن الجلاب : فان كان المشترى عالما بالنكاح فهو عيب قد رضى به وإن 
لم يعلم بذلك فله الخيار فى رد البيع أو إمضائه . التفریع ۲ ۳۹ ٠‏ ۲۷ » وقال : ولو اشترى عبدا وله زوجة » وهو 
لا يعلم ثم علم بذلك فأراد رده » فطلق العبد زوجته كان له رده إن شاء ولم يلزمه [مساكه ۲ / ۱۷۷ 5 

(۱۱) الشهور أنه لا يجب عليه النزول وإنما يندب له فقط » انظر : الشرح الکبیر ۲ / ٩۲‏ » ومواهب الجليل ۳ 1 ۱۹۵ . 


۱۳ 


وإلى هذه الفروع الثلاثة أشار المؤلف بقوله : « وشفعة عيب ركوب » . 

وما ينبنى عليها أيضا : الخلاف فى اختیار الأمة » تعتق مخت العبد » إذا عتق العبد قبل 
أن تختار ۳ . ۱ 

ر 


وإذا طلق على الزوج بجنون أو جذام أو برص ثم برىء فى العدة ”© . 

وإذا شرط لزوجته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها » فغاب ثمانية أشهر فلم 
تقض '" ححی قدم 9 . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : لم یختلفوا » إذا زال العيب قبل الرد أن لا رد » كما 
لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الاحرام » لأن حكم النع قد لبت فيه › 
والأصل استصحابه ؛ وليس من هذا الأصل نكاح الحرم » والموافق لنداء الجمعة لأن المنع فيهما 
لنفس الإحرام والوقت ”© لا لأمر بان عدمه وانظر إذا حمل الأب الصداق عن ۲۳ ابنه /۱۰- 
فى مرضه وفرعنا على أحد قولى مالك بفساد النكاح ثم صح الأب هل يجرى فيه من الخلاف 
ما فى 7" نكاح المريض إذا صح أم لا ؟ فى ذلك نظر واضطراب ”* انتهی . 

قلت : ما ذكر من الاتفاق على عدم الرد فى زوال العيب قبل الرد » هو فى غير 
محتمل العود وماله علقة كذهاب بياض عين » وموت ولد 2 ونحو ذلك ٠لا‏ محتمل العود » 
كانقطاع البول فى الفراش ولم معض عليه كثير السنين » فله الرد اتفاقا 2١‏ وفى زواله بموت 


)١(‏ قال المالكية إذا عتق الزوج قبل أن تختار فلا خيار لها » وذلك لزوال سببه انظر الشرح الكبير ۲ / ۲٩۳‏ ومواهب 
الجليل والتاج والإكليل ۳ / 455 . 

(۲) انظر : إيضاح المسالك ص ١15‏ . 

(۳) فى ح ( تفق ) . 

(4) انظر : إيضاح السالك ص ۱8۷ » وأمثلة هذه القاعدة أكثرها مأخوذ منه إلا أن فيها تصرفا . انظره : ص ١145‏ - 
۷ . 

() فى ح ( إلا ) . 

( فى ح ( على ) . 

(۷) ( ما فى ) ساقطة من م . 

(۸) إيضاح المسالك ص ١47‏ ۰ ۱۸۸ ؛ قلت : قد قال مالك فى المدونة فيما يضمن الأب عن ابنه فى مرضه : لا 
يعجبنى هذا النكاح إذا صح ؛ وفيها قلت : أرأيت إن صح الأب الذى زوج ابنه فى مرضه وضمن عنه الصداق » 
أيجوز ما ضمن عنه إذا صح فى قول مالك ؟ قال : إذا صح فذلك جائز » وذلك الضمان عليه لازم له » انظر : 
المدونة ۲ / ۱۷۳ ء فليس هنا اضطراب ولا لبس . 

. 3١١1١5 / ۳ انظر : الشرح الكبير‎ )٩( 

(۱۰) انظر المرجع السابق . 


۱۳۲ 


الزوجة وطلاقها ثالثها ۲۳ بالوت فقط " . 

وكذا احتلف فى العبد عليه دين أراد البتاع رده > فقال البائع أنا أوديه > أو وهبه رب 
الدين له » وقول ابن القاسم لا رد له ۴۳ . 

فيتحصل من هذا أن من زوال العيب ما اتفق عليه على عدم الرد ** ومنه ما اتفق عليه 
على الرد “ ومنه ما اختلف فيه . 

وأما القاعدة الثانية : فيجرى عليها ما ذكره فى استحقاق المدونة فيمن أوصى بحج أو 
غيره » فأنفذت وصيته ثم استحق د ۲ 

ومن فقد فشهد بموته فبيع ماله وتزوجت زوجته ثم قدم حيا هل يمضى ذلك فى 
المسالتين ام لا 

أو حکم بشهادة من اعتمد أنه عدل ثم ثبت بعد الحکم أنه كان مستجرحا , هل ینقض 

(A) f 
. ۳ الحکم أم لا ؟‎ 

وإذا باع القاضى سلع رجل غائب ”2 فى دين قضاء لمن أثبت الدين على الغائب ثم أتى 
الغائب فأئبت أنه قد قضى الدين > هل يأخذ سلعه بغير لمن ( أو بشمن ) "۲۲ وهو الصحيح أو 


(۱) فى ح ( ثلالثها ) . 

(۲) الثالث هوء الأظهر . انظر : الشرح الكبير ۳ / ۱۲۰ . 

(۳) ونصه قلت : أرأيت إن اشترى عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده ؛ فقال سيده البائع : Uf‏ أؤدى عنه دينه » أو 
قال الذى له الدين قد وهبت له دينى الذى لى عليه ؛ أنرى للسيد المشترى أن برده أم لا ؟ قال لا يكون للسيد 
المشترى أن يرده » المدونة ۳ / ۳۱۸ . 

. وهو فى غير محتمل العود إذا زال قبل الرد‎ )٤( 

(۵) وهو فى محتمل العود ولم يمض عليه كثير زمان . 

() ونصه قلت : أرأيت لو هلك رجل فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصى ذلك فأتى رجل فاستحق رقبة الممت هل 
يضمن الوصی أو الحاج عن الميت ۰۰ . ؟ قال : أرى إن كان المت حرا عند الناس يوم بيع ماله فلا يضمن 
الوصی شيم » ولا الذى حج عن الميت » ويأخذ ما أدرك من مال الیت . . . الدونة ۱ / و 

(۷) ونصه : إن مالکا قال لی فى رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك 
قال : إن كانوا شهدوا بزور » ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الشمن الذى به بيعوا إن أحب ذلك » 
الدونة ١‏ / ۳۸۱ و 4 / ۲۰۲ وانظر : التفريع ۲ / ۱۰۸ . 

(۸) إذا حکم بالبينة وتبين کذبها نقض الحکم إن آمکن وكان قبل تنفیذه وان كان بعده غرموا » انظر : الشرح الکبیر 
4 ۲۰۱۷ . 

. غائب ) ساقطة من ح م‎ ( )٩( 

(۱۰) ( أو بشمن ) ساقطة من الأصل . 


۱۳۳ 


لا يأخذها البتة ؟ ٩۳‏ والخلاف فى إجزاء الزكاة إذا ۲۳ أخطأ فى مصرفها بعد الاجتهاد وتعذر 
استرجاعها » كدفعها لغنى أو عبد أو کافر ۲۳ وإليه أشار المؤلف بقوله : « كمصرف » . 


ابن الحاجب : ولو ظهر أن فى “ أخذها غير مستحق بعد الاجتهاد » وتعذر استرجاعها 
فقولان » كالكفارة © . 

وقيد الشيوخ ۳ الخلاف فى مسألة ”" الزكاة بما إذا كان دفعها لهم ربها » وأما إذا 
كان المتولى دفعها لكل واحد من هؤلاء الإمام فإنها تجزى » ولا غرم عليه » ولا على ربها 
لأنها محل اجتهاد » واجتهاده ماض نافذ ‏ ثم هذه القاعدة راجعة إلى قولنا هل الواجب 
الاجتهاد أو الإصابة » وستأتى ۳ . 

قوله : « وهل بنفى /۱۰-ب علة - إلى قوله - وأسسوا » أى هل يزول حكم بزوال 
علته أو لا ؟ كناكح فى المرض يذهب مرضه » وماء لجس زال تغيره بغير زيادة ماء مطلق . 
ومعنى يحول » يزول سقمه قبل الفسخ » وفى نسخة ( يؤل ) بالهمزة بدل الحاء أى يرجع 
الریض لصحته قبل الفسخ أو يؤل سقمه إلى البرء قبل الفسخ . 

قوله : « وأسسوا أيضاً بما ظاهره حق » - البيت - » أى وأسس المالكية تأسيسا آخر 
بهذه القاعدة » وهی ما ظاهره حق فعلم عکسه ‏ وهو بطلان الباطن » هل يغلب الظاهر أو 
الباطن أى : جعلوها ساسا ومبنی ۲۱۳ لمسائل » والمراد بالعکس هنا المقابل » ومقابل قولنا ظاهره 
حق باطنه باطل . 


(۱) انظر : مواهب الجليل 4 / 7١4‏ ۰ ۲۰۵ » وقد رجح الدسوقى عدم نقض البيع » ورجوع الغائب على رب الدين 
بما أخذ ؛ انظر : حاشية الدسوقی ۲ | ٥۲۰‏ ۵۲۱ . 

() فى ح ( لذا) . ۱ 

(۳) قال ابن الجلاب : وان دفمها إلى غنی أو عبد أو کافر مجتهدا ثم تبين له » بعد ذلك حالهم » وجبت عليه الاعادة . 
التفريع ۱ / ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ وانظر : الکافی لابن عبد البر ۱ / ۳۲۸ حيث ذکر أن فى السالة قولا حر وهو إنه 
اجتهد فى ذلك فلا شىء عليه ؛ وعن ابن القاسم التفريق بين الغنى والکافر » نیجوز ؛ ما أعملى للغنی على الجهل 
به ولم يجز ما أعطى للكافر , انظر : الكافى ١‏ / ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ » وعارضة الأحوذى ۳ / ۱۹6 . 

(4) ( فى ) ساقطة من ح . 

() الفتصر الفقهى ق 45 - أ قالقول الأول : أنها لا تخرى وهو المعتمد والقول الثانى إنها تزى » انظر : الكافى ۱ / 
۸ ۰ ۳۲۹ » والشرح الكبير مع حاشيته ۱ / ۵۰۱ 207 والقوانين ص ۱۲۸ والتاج والإكليل ۲ / ۳۵۹ . 

(5) فى م ( الشيخ المسألة ) . 

(۷) فى م ( المسألة ) . 

(۸) انظر : الشرح الكبير ١‏ / ۵۰۱ . 

() أنظرها فيما يأنى ص ۱۹۰ . 

(۱۰) ( ومبنى ) ساقطة من ح . 


۱۳ 


قوله : « عليه مصرف » - إلخ - أى يبنى على المذكور ۰ وهما الأصلان السابقان 
بمعنى أن بعض هذه الأمثلة تنبنى على أحد الأصلين » وبعضها على الآخر . 

ومن البين ٩۳‏ أن مسائل الصرف والموصى » والمفقود » والشاهد » وبيع القاضى مال 
الغائب » هی من فروع القاعدة الثانية ۳ . 

وما سوی ذلك هو ۳" من فروع الأولى » وتأمل لم خلط الناظم مسائل القاعدتين » وقد 
يقال : لما كانت مسائل القاعدة - الثانية - بمکن أن يقال فيها » إنها فعلت لعلل » ثم تبين 
ذهاب تلك العلل » فتدخل فى قاعدة العلة إذا زالت هل يزول الحکم بزوالها » نظمها فى سلك 
واحد » لیتأملها التأمل . 

والباء من قوله : « بذا » ظرفية » والاشارة إلى قوله : « ومن لغير حجره » أى والاختیار 
بهذا القریب زوال الحکم بالرد لزوال علته » وهو الحجر » وهو الراجح الشهور فى الزوجة 
تتبرع » ثم تتأيم أو تموت » وفی العبد ینکح ثم يبيعه أو يعتقه ۳ . 

قلت : وظاهره عموم الخلاف فى آفراد احجور لحق غيره » ولیس كذلك فقد ذکر فى 
القدمات : أنه لا يعلم نص “ خلاف فى مضی تبرع العبد إذا عتق » قاله فى کتاب المأذون 
منها » فى العبد يهب أو یعتق رلم يعلم السید ذلك » أو علم ولم يقض فيه برد ولا "“ إجازة 
حتى عتق العبد » والال بيده [ فان ذلك لازم له  ]‏ . ولم ار أيض) خلافا فى مضی ۳" تبرع 
الدیان » والمريض إذا زالت علة الرد ‏ . 

فمحل الخلاف ٩۳۲‏ إذن إنما هو الزوجة تتبرع بما زاد ۲۲۳ على الثلٹ /۱۱- ولا "۲۱۳ 


() فى ح ( البيين ) . 

(۲) انظر : أمثلتها فى ما تقدم ص ۱۱۳ فما یمدها . 

(۳) فى م ( هی ) . 

(4) تقدمت هذه السائل ص ۱۲۰ ء وانظر القدمات ۲ / ۳4۲ »۳۳ . 
(۵) فى ح ( نفی ) . 

() فى ح ( إلا) . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقطة من ح م . 

(۸) فى ح ( مضی فى ) . 

. ]- ۱۹6 القدمات ۲ / ۳۲ ء وانظر أيضا : التفريع ۲ / ۲۵۷ ؛ والختصر الفقهی ق‎ )٩( 
. ) فى ح ( خلاف‎ ۰( 

() فى ح (بماله ) . 

() فى ح ( ولم ) . 


۱۳۵ 


يعلم الزوج حتی تتأيم أو تموت » والعبد يتزوج بغير إذن سيده ولم يعلم السيد حتى باعه أو أعتقه 
فهل يكون للبائع الفسخ وهو فى يد الشتری » وللعبد فى العتق قولان » ولم يتفق على المضى 
فى التأيم كما زعم ابن الحاجب ۲۲ . 

وعلى هذين الفرعين اقتصر صاحب ایضاح المسالك ۳ . 

وقد اختلف فى فعل الزوجة هل هو ”" على الجواز حتى يرده الزوج “ أو على الرد 
حتى يجيزه الزوج » والأول هو المعلوم من قول مالك وأصحابه ۳ . 

قوله : « وقد نفى من يستحق » ضمير نفى عائد على القادم » أى وقد منع ذلك القادم 
من يستحق الذى هو [ المشترى أى منع المشترى من مشتراه » أو نفى استحقاق المشترى ] "° 
لمشتراه » أو يعنى . بمن بیستحق مثبت الدين على الغائب ونفيه بإثبات أنه كان قضاه الدين » 
وهذا الاحتمال أقرب ۲ والله تعالى أعلم . 

۸ - وهل لعين ذو اختلاط ینقل مغلوبه 

أى هل ينقل الخالط المغلوب لعين الذى خالطه أم لا ؟ بمعنى أن المخالط المخلوب 
وهل » © تنقلب عينه إلى عين ما خالطه أو لا تنقلب وإنما خفى عن الحس فقط ° . 

عليه الخلاف ۴۱۲ فى مخالطة النجاسة لقليل الماء "١‏ أو لكثير الطعام المائع ۲۳ . 


(۱) قال : « وان لم يعلم حتى تأيمت مضيا اتفاقا » الفتصر الفقهى ق ۱۹۶ -] . 

(۲) انظره : ص ۱٤١‏ . 

(۳) ( هو ) ساقطة من ح م . 

( ( أو) ساقطة من ح . 

. ۳4۳ ۰ ۳۸۲ / ۲ أ › والقدمات‎ - ١54 انظر : اختصر الفقهی ق‎ )٥( 

() ما بين الحاصرتین ساقطة من م . 

(۷) ( آقرب ) ساقطة من م . 

(۸) ( هل ) ساقطة من الأصل . 

» ؛ وعبر عنها القری - كما سيأنى بقوله : « اخفالط الغلوب قال مالك‎ ١55 هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص‎ )٩( 
. ۷۷ , ۷۲ والنعمان : تنقلب عینه إلى عين الذی خالطه . . . » القواعد خ ص‎ 

(۰) فى ح م زيادة ( و ) . 

(۱ فى المسألة عند الالكية ثلالة آقوال » الشهور منها : الطهورية » إلا أنه مکروه الاستعمال مع وجود غیره » 
وذلك كما قال ابن رشد للجمع بين الأحاديث التعارضة » انظر : بداية اجتهد ۱ / ۲6 ومواهب الجلیل :۱ / 
۷۰ 

(۱۲) فى المسألة قولان » الشهور منهما مجاسته قال خلیل : « وینجس کثیر طعام مائع بنجس قل » الختصر بشرح 
الحطاب ۱ / ۱۰۸ » رانظره حيث عبر عن القول الثانی : أنه فى غاية الشذوذ . مواهب الجلیل ۱ / ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ 
وانظر الفتصر الفقهی ص ۳ - | . 


۱۳۹ 


وبالأول قال أبو حنيفة ۲۳ . 

وبالثانى قال الشافعى " . 

وعليه الخلاف أيضا فى اللبن الخلوط بغيره » إذا كان اللبن مغلوبا . ومذهب ابن القاسم 
ا حنيفة لغوه » وعدم انتشار الحرمة به ١‏ : 

ومذهب أشهب ”“ والشافعى ۳" اعتباره » ونشر الحرمة به . 

وعليه أيضا : مسألة الحنث بالسمن المستهلك ۲ لا الخل . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء عند 
مالك والنعمان ‏ فلا يحرم اللبن الستهلك فى الماء » وقال محمد ۳" وعبد الملك لا يسقط 
فیحرم ۱۰ 


(۱) أى انقلاب عين اغخالط الغلوب إلى عين الذی خالطه . انظر : بدائع الصنائع 4 / ٩‏ ۰ ۱۰ وعلیه الماء إذا وقست فيه 
مجامة قلیلا كان أو کثیرا ننجس عنده ء إلا إذا كان مستبحرا أو جاريا ء انظر : فتح القدیر ۱ / ۷۳ ؛ مع حواشیه . 
(۲) أى عدم انقلاب الحالط الغلوب إلى عين الذی خالطه . وعلیه الاء إذا كان قلتین » فأکثر لا پنجس بملاقاة النجاسة 
إلا نا غيرت أحد آوصافه » آما إذا كان أقل من ذلك تنجس بمجرد ملاقانها › انظر : الوجیز ۱ / ۱٩‏ ۰ ۲۰ » 

ومغنى اتاج ۳ / 1۵۱ ء والأشباه والنظائر ص 4۲۲ . 

0) فی ح ( أبو) . 

(4) انظر : إيضاح المسالك ص ١45‏ , وهذا هو القول الشهور عند المالكية قال المقرى إن ذلك : لعدم التغذية . انظر فى 
ذلك بداية المجعهد ۲ / ۳۸ ء والشرح الكبير ۲ / ۵۰۳ » وقواعد المقرى خ ص ۷۷ ۰ وانظر فى قول الحنفية : 
الميسوط ۵ / ١4٠‏ و وبدائع الصنائم ٩ / ٤‏ . 

(5) أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم » أبو عمرو القيسى الجعدى قيل اسمه مسكين وأشهب لقب » من 
أصحاب مالك الذين أخذوا عنه وأصبحت له الرپاسة بمصر بعد ابن القاسم ( ت 4١07٠ه‏ ) ء انظر : ترتيب 
المدارك ۳ / ۲۹۲ - ۲۷۱ » الديباج ص ۹۸ ۰ 45 » ووفيات الأعيان ١‏ / ۲۳۸ - ۲۳۹ » وتهذيب التهذيب : 
/١‏ - ۳۱۰ , ومرأة الجنان + ۲ / ۲۸ » وهو أيضا قول ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون . انظر : بداية 
لمجتهد ۲ / ۳۸ » والتفريع ۲ / 58 . 

(5) انظر : الوجيز ۲ / ۱۰۵ ء ومغنى احتاج ۳ / 4۱۵ . 

(۷) ان كان له نية بذلك السمن وحده لم يحدث » وإلا حنث » انظر : المدونة ۲ / 4٩‏ . 

(۸) هو : أبو حنيفة النعمان بن ابت الكوفى » مولى بنى تيم الله بن لعلب مولده سنة ثمانين رای أنسا » وروی عن 
عطاء وطبقته » وهو أكبر الأئمة الأربعة » توفى سنة ( ٠6١ه‏ ) . انظر طبقات خليفة بن خخياط ص ١597‏ › 
والتاريخ الكبير ۸ / ۸۱ » والسير ٩‏ / ۳۹۰ , والعير ۱ / ٠١١‏ . 

(4) محمد بن إدريس بن العباس » أبو عبد الله المطلبى الهاشمى ؛ الشهور بالشافعى أحد الأئمة الأربعة ( ت 4١٠١ه‏ ) 
انظر : وفيات الأعيان 4 / ١54 - ١57‏ » وتذكرة الحفاظ :۱ / ۳۹۱ - ۳۰۳ , ومرأة الجنان ۲ / ۱۳ - 
۸ والبداية والنهاية ۱۰ / ۲۵۱ - ۲۵6 . وشذرات الذهب ۲ / ۸ - ۱۱ ؛ وكثيرا ما يعبر المقرى عن الشافعى 
پاسمه محمد . 

(۱۰) القواعد خ ص ۷۱ . 


۱۳۷ 


وقال أيضا : قاعدة : الخلوط المغلوب ٠‏ قال مالك » والنغحان. : تنقلب عينه إلى عين 
الذى خالطه » وقال محمد : يخفى عن الحس ولا ينقلب ‏ . 


وعليه الخلاف فى مخالطة النجاسة لقليل الماء أو كثير الطعام المائع ۲۳ والحق أنه يخفيه 
ولا ينقله ۲۳ وأنه لا يحرم لعدم التغذية واختلاف مذهب /١١-ب‏ مالك فى الفرعين لاعتبار 
طهورية الاء والحرج فى الطعام مع قوة الخلاف “ انتهى . 

قوله : « وهل لعين ذو اختلاط » لعين یتعلق بینقل مبنیا للمعلوم « وذوا اختلاط » 
مبتداً خبره ينقل مغلوبه لعين » أى : ذو الاختلاط هل ينقل مغلوبه » أى مغلوب الاختلاط 
لعين أى لعين * ما خالطه وغلب عليه أم لا ؟ ویصح أن یکون باضافة عين إلى ذی وبناء ۲ 
ينقل للمجهول وضبطه أيضا ۲ الولف كذلك » أى هل ینقل مغلوب ذی الاختلاط إلى عين 
ذی الاختلاط وهو الخالط الغالب إذ لا ینقل الشیء إلى نفسه ٠‏ أو یمود ضمير مغلوبه إلى 
الخالط الدلول عليه باختلاط من ضافة الصفة إلى الوصوف » أى هل ينقل اثخالط © الغلوب 
لعين الذی خالطه أم لا ؟ . 
ص ٠... 3 e‏ هل ذو فساد ینسقل 

9 - شبهة ملك إن عليه أجمعا وبعضهم إطلاقه قد سمعا 

ش أى هل ينقل بيع ذو فساد شبهة ملك » أن أجمع عليه أم لا ”© ؟ وبعض العلماء 
كالإمام ابن عرفة ٩۲‏ أطلق فى البيع الفاسد ولم يقيده بالمجمع على فساده ۳" وعلی هذا 


(۱) أنظر : مغنى افحتاج ۳ / ٩۱۵‏ . 

(۲) انظر ص 7١75‏ . 

(۳) فى ح ( ينقلب ) . 

(4) القواعد خ ص ۷٦‏ ۰ ۷۷ . 

(۵) ( آی لعين ) ساقطة من م . 

() فی ح ( والی ) . 

(۷) ( آیضا ) بافطة من ح . 

(۸) ( انخالط ) ساقطة من م . 

: هذه القاعدة فى إيضاح السالك : ص ۳۵۵ » وقواعد القری خ ص ۱4۵ كما سيذكرها المؤلف ؛ وقال الدردیر‎ )٩( 
: ۷۱۶ ۷۰۰۶ ۳ إنه ينتقل بالقيض الستمز . انظر + الشرح الكبير‎ 

(۱۰) محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله التونسی » الورغمى ؛ الإمام العلامة المقرى الأصولى ؛ الفروعى » المتبحر 
فى كثير من العلوم » له تاليف كثيرة منها : تقييده الكبير فى المذهب ؛ فى نحو عشرة أسفار » وغيره ( ت 
۳ ) انظر : الديباج ص ۳۳۷ - ۳4۰ والفكر السامى ۲ / ۲4۹ ۰ ۲۵۰ » شذرات الذهب ۷ / ۳۸ . 

(۱۱) انظر إيضاح السالك ص ۳۵۵ . 


۱۳/۸ 


الخلاف » الفوت بالتغيير وذهاب العين وعدمه ^ 

ابن القاسم : يفوت "“ سحنون ۴۳ : لا يفوت 

ابن مسلمة ‏ : الفسخ بعد الفوت استحسان ۲۳ وعلى عدم الفوت فالقيمة مع ذهاب 
العين من باب الغرامات » ويكون البائع مخيرا إذا تغير تغيرا حرج به عن المقصود » بين أن يأخذه 
كذلك أو يغرمه فيكون من باب الغرامات أيضا ‏ وكلام الناظم يشعر بالانفاق على عدم نقل 
الفاسد حقيقة الملك . 

[قال ابن عرفة : البيع الفاسد لا ينقل حقيقة الملك] ”4 بعقده ۳" لقوله ”2 فى الهبة 
عتق العبد من بائعه ۲۳ يعد بیعا فاسدا قبل فوته لازم » ومقتضى قول الازری عن أشهب لغو 
عتقه » نقله حقيقته » وحصل فى نقله شبهة الملك أربعة أقوال الشها فى الفتلف فيه دون 
المجمع عليه . 

۱ ورابعها : ينقل حقيقة‎ ٠ 

0 
لقصد المتبايعين أم لا ؟ لكونه على خلاف الشرع ؟ اختلفوا /۱۲- فيه وعليه الخلاف هل 
يفوت بالتغير وفوات العين أم لا ؟ ومنهم » من يحكى هذا الخلاف فى البيع الفاسد مطلقا » 


(4) 


(۱) انظر ؛ المرجع المابق ؛ قال ابن الجلاب فان فات فى يد المشترى ضمنه ووجب عليه رد مثله إن كان مما له مثل » أو 
رد قيمته إن كان ما لا مثل له » التفريع : ۲ / ۱۸۰ ء وانظر الكافى ۲ / ۷۲4 , ۷۲۵ . 

() انظر : مواهب الجليل » والتاج والإكليل 4 / ۳۸۰ » وحاشية الدسوقى ۱۳ ۷۰ . 

(۳) عبد السلام بن سعيد بن حبيب ؛ أبو محمد التنوخى المشهور بسحنون وكتابه الدونة الذى سمعه من ابن القاسم لا 
يجهل ( ت ٠14ه‏ ) ء انظر المدارك 4 / 4۵ - ۸۸ » والديياج ص ۱۹۰ - ٠١١‏ . 

(4) انظر : حاشية الدسوقی ۳ / ۷۰ . 

(0) عبد الله بن مسلمة بن قعنب أبو عبد الرحمن التمیمی الحارلی » أصله مدنی وسکن البصرة » روى عن مالك 
وغيره » وأخرج له البخاری ومسلم وغیرهما » وهو من فقهاء المالكية ( ت ۵۲۲۱ ) ؛ انظر ؛ الدییاج ص ۱۳۱ - 
۲ ونير ار N‏ مورب تاه ۱۹۸۸۲ ۲۲ ریب لیب ۳۲۰۴۲۲۰ : 

() انظر : النهج إلى النهج إلى أصول الذهب البرج ص ۲۷ . 

(۷) انظر : الشرح الکبیر وحاشية الاسوقی : ۳ / ۷۱ - ۷۳ » والشهج إلى المنهج إلى أصول الذهب البرج ص ۲۷ . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 

() انظر : الشرح الكبير ۳ / بين تيد كلها وی ای و . وانظر : النهج إلى النهج إلى 
آصول الذهب البرج ص ۲۷ . 

() فى م ( لقولها ) . 

(۷) فى ح م ( پاپ ) . 


۱۳۹ 


ی ا ا ور و وت نز 
بوجه ما » أو يجب إلغاؤه مطلقا مطلقا قوا لان ؟ وهی قاعدة آحری ”© انتهی . 
يي ل اه 
النقل . ۱ 
وضمیر عليه يعود علی ‏ فساد , وضمیر اطلاقه یعود على الخلاف الفهوم من الکلام. 
وسمع بمعنى قبل . 
ص ۳۰ -هل حکم ما حاذى أم البدا لما بغيره اتصل كالملح بما 
- والسن والظفر ومسح مابطن من أذن وميتة الذى قطن 
۲ - بالبر من ذى الحجر لحية شعر وعقد علت وأغصان الشجر 
ش ای الشىء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه ۳" ؟ وتقدير کلام 
الناظم هل حكم ما حاذى ثابت ل اتصل بغيره » أو حكم المبدأ ثابت له 
عليه الخلاف فى طهورية الاء يذوب فيه الملح "۲۳ فمن راعى المبدأ جعله كالتراب لأنه 
أصله . ومن راعى ما حاذاه جعله ”2 كالطعام فينقله إذا غيره لاستعماله فى الطعام » وإلحاقه 
(VW‏ 
بالربویاب ‏ . 
ونجاسة أعلى القرن والسن والظلف “ والظفر » وناب الفيل ”2 وفى باطن الأذن ما هو 
(۱) فى القواعد زيادة ( من هذا ) . 
() فى ح ( القصد ) . 
(۳) القواعد خ ص ١418‏ . 
(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۱۸۵ ٠‏ وانظر قواعد القری ۱ / ۲۵ . 
(0) انظر قواعد القری ۱۰ / ۲۵۷ » وإيضاح السالك ص ۱۸۲ . 
() ( الکان ) ساقطة من الأصل . 
(۷) حکی ابن رشد فیها ثلائة أقوال : 
أ - التطهیر به بناء على الأصل . 
ب - حكمه حكم الطعام فلا يتطهر به 
ج - إن كان بعناية وعمل وصنعة كان له تألير فلا يتطهر به وان لم يكن بعناية وعمل لم يكن له تألير » انظر : 
القدمات : ۱ / 85 » وقواعد المقرى ١‏ / ۲۵۷ » والأول أرجح ؛ انظر مواهب الجليل ۱ / ١١‏ ؛ والشرح 
e‏ 
)٩(‏ انظر وو ۳ 7 : لقرن والعظم والسن جس » وقال ابن وهب : 
طاهر . وقیل بالفرق بين طرفها وأصلها » وكذلك ناب الفیل » وقهل إن سلق طهر ‏ انظر : الشرح الكبير مع 
حاشیته ۱ / ٠٤‏ » حيث شهر النجاسة . 
۱۳۰ 


على القول بوجوب مسح َِ الظاهر لأنها فى أصلها كالوردة 0 

ونجاسة ما تطول حياته فى البر من البحرى والصحيح الطهارة » نظرا إلى أصله ۳ 
وثالثها : ما مات فى الماء طاهر وإلا فلا . 

ووجوب غسل ما طال من اللحية 2 والأظفار » ومسح ما طال من شعر الرأس بد 
وشجرة الحرم يصاد ما على غصنها الذى فى الحل ۲۳ وفى عكسه يجب الجزاء باتقان ٩۳‏ وأما 
( مسألة » © العقدة وهى : الغدة ”" . 

فقال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : التصل بثابت الحكم منه ۳ . 

الشها إن لم يكن عن سبب غريب لحق به » فيجب غسل " ما طال من اللحية 
والرأس » وتجس أعلى القرن والسن » ولا تؤكل العقدة على اللحم ۳۳" انتهى . 

ومنه حال من ضمير المتصل » أى : حال كونه بعضا من ثابت الحكم المتصل هو 


به ۷ب ۰ 


. مسح ) ساقطة من ح م‎ ( )١( 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ » والمشهور أن مسح وجهى الأذنين باطنهما وظاهرهما سنة وقيل فرض » 
وقيل داحلهما سنة وفى ظاهرهما خلاف . انظر : مواهب الجليل ١48 / ١‏ » والتاج وال کلیل بحاشيته . 

(۳) انظر : الختصر الفقهى ق ۲ -] . 

43 قال ابن الحاجب : ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر کمسح الرأس . افتصر الفقهی ۷ - أ » قال ابن 
رشد : وهو العلوم من مذهب مالك وأصحابه . مواهب الجلیل ۱ / ۱۸۹ > وانظر القدمات ۱ / ۷١‏ . 

() انظر : إيضاح السالك ص ١86‏ » والشهور من مذهب الالكية وجوب مسح ما استرحی من شعر الرأس . وقیل : 
لا يجب سح ما استرحی عن حد الرأس » انظر : مواهب الجلیل ۸ / ۲۰۵ ؛ وقواعد القری ۱ / ۳۰۶ ؛ والشرح 
الکبیر ۱ / ۸۸ . 

(5) انظر : ٍیضاح السالك ص ۱۸۲ والشهور أن صيده جائز وهو مذهب الدونة » انظر حاشية الدسوقی ۲ / ۷۷ ۰ 

(۷) انظر إيضاح السالك ص 185 » والشرح الکبیر ۲ / ۷۷ . 

(4) ( مسألة » ساقطة من الأصل . 

إلى لد : التى فى اللحم » الواحدة غددة وغدة » وغدة البعیر : طاعونه . وقد أغد البعير فهو مغد أى ه غدة » 
الصحاح ۲ / ۵۱5 ( غدد ) . 

(۱۰) ( منه ) ساقطة من ح م . 

(۱۱) ( غسل ) ساقطة من ح م . 

(۱۲) القراعد ۱ / ۳۱۲ . 


۱۳۱ 


ابن عرفة : ابن حبيب 40 روک استثقال أكل عشرة دون مریم : الطحال 59 والعروق 
والغدة والمرارة والعسيب والأنثيان والكليتان والحشا والمثانة وأذنا القلب ۳" وصوب الشيخ جواب 
عبد لله بن 8 إبراهيم بن **) الأييانى بأكل خصى الخصى (PD‏ 1 

قلت : هو ظاهر قول ثالث سلمهما ”" حكم القلب » والرية » والطحال 40 والكلا » 
والخصى كاللحم . 

وتعلیل الشیخ ذلك بقوله :۱ هو كالغدة » الغذاء يصل إليها » ولم تبن على البدن :۰ 
ظاهر فى أكل الشيمة وفی حل أكلها . 

الفها : إن حل أكل الولد بذكاة أمة وتم خلقه ونبت شعره » لقول ابن رشد فى سماع 
موسى من كتاب الصلاة : السلا وعاء الولد ۲۵ هو كلحم الناقة المذكاة ۳" وجواب 

ء ا و MDs‏ 1 
الصائغ '''' وبعض شیوخ شيوخنا ‏ . 


(۱) عبد اللك بن حبيب بن سلیمان بن هارون أبو مروات السلمى القرطى » الفقیه الأديب الثقة العالم إمام فى الحديث 
والفقه والنحو واللغة اتهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى » ألف کتبا كثيرة فى الفقه وغيرها نها 
الواضحة فى الفقه والستن لم یولف مثلها » وکتاب فى غریب الحدیث وغیر ذلك ( ت ۲۳۸« ) . انظر الدییاج 
ص ۱۵4 - ٠١١‏ وشجرة اللور ص ۷6 - ۷۵ , وللدارك 4 / ۱۳۲ - ۱۱ , وشلرات الذهب ۲ / ٩۰‏ . 

(۲) فى ح ( الطیحال ) . 

(۳) انظر : التاج والاکلیل ۳ / ۲۲۷ . 

(6) عبد الله بن آحمد بن إبراههم بن إسحاق » أبو العباس التونسى العروف بالأبيانى » التمیمی الامام الفقیه العالم » 
القائم على مذهب مالك » الثقة العمدة الأمين تفقه بيحهى بن عمر » وحمديس ويحيى بن عبد العزيز وشرهم ٠‏ 
كان أبو محمد بن ایی زید إذا نزلت به نازلة مشكلة کتب بها إلیه » يبينها له ( ت ۳۵۲هب ) . الدییاج ص 
۹ » وشجرة النور ص ۸۵ » والدارك ۵ / ۱۰ - ۱۸ . 

(۵) ( ابن ) ساقطة من م . 

(") انظر : التاج والاکلیل ۳ / ۲۲۷ . 

(۷) يقصد کتاب السلم الثالث من الدونة وفیه قلت : « فالکرش ٠‏ والكبد , والقلب » والرئة » والطحال ؛ والکلهتین » 
والحلقوم » والشحم ؛ أهذا کلهبمزلة اللحم لا يصح منه واحد باشین باللحم ؟ قال : نعم . 6 وذکر أنه قول 
مالك ء انظر : المدونة ١‏ / ۱۷۹ . 

(۸) فى ح ( المليحال ) . 

(9) ( الولد ) ساقط من ح . 

(۱۰) البيان والتحصيل ۲ / ۱۳۱ . 

(۱۱) عبد الله بن نافع » مولى بنى مخزوم , أبو محمد » المعروف بالصائغ + كان عالا حافظا » وهو أحد أكمة الفتوى 
بالمدينة » وكان أميا لا يكتب تفقه بمالك ونظرائه وصحبه أربعين سنة » له تفسير فى الوط ( ت بالدينة سنة 
5ه ) ١‏ انظر : شجرة النور ص 6۵ » وترتیب المدارك ۳ / ۱۲۸ - ۱۳۰ ء والديياج اللهب ص ۱۳۱ » 
وتهذيب التهذيب ٩‏ / ۵۱ , ۵۲ » أو لمله عبد الحمید بن محمد » آبو محمد الهروی المروف بالصائغ » الإمام 
افتی له تعليق مهم على الدونةآتم فيه الکتب التى بقیت على أبى إسحاق التونسى (ت 441ه > انظر الديياج 
ص ۱۵٩‏ » وشجرة النور ص ۱۱۷ ۰ 

(۱۲) انظر : التاج والإكليل ۳ / ۲۲۷ وقال : انظر أنثى الخصى مغل عنها الصائغ فقال : تؤكل لولا الحياة نتنت ٠‏ 


۱۳۲ 


البرزلى 2١”‏ : هو ابن جماعة وإليه مال ابن عرفة » والصواب الجواز » لأنه جزء من 
أجزائها وهو ظاهر المدونة "'" . 

والمثانة بثاء معجمة الجوهرى : موضع البول ‏ . 

والغدة : خلاصة المحكم : كل عقدة فى جسد الإنسان أطاف بها شحم ** 

الشارق : هی شحمة تنبت بين الجلد واللحم للبعير وغيره ”*) 

وقال القرافى أيضا ‏ قاعدة » ۳ إذا اختلف الحكم بالمنبت " واحاذات » فقد اختلف 
المالكية بماذا يعتبر 0 كغسل ما طال من اللحية ومسح ما طال من شعر الرأس » وكالشجرة فى 
الحرم يصاد ما على غصنها الذى فى الحل مالم يد يثبت حرمة المحل كالعكس فيتفقون "© . 

وقال أيضا : قاعدة : إذا اختلف حكم الشىء بالنظر إلى أصله وحاله فقد اختلف 
المالكية بماذا يعتبر منهما » كميتة ما تطول حياته فى البر من البحرى » والملح يذوب فى الماء . 

ومنه القولان فى أطراف القرون » والأظفار ۲۱۳ وفى باطن الأذنين لأنهما فى أصلهما 
كالوردة » وأما العينان فإنهما حفظ أصلهما لعدم ارتفاعه » فلم يعارض بحال لازمة مع توقع 
الضرر بغسل باطنهما » ومنه القولان فيما انقلبت أعراضه من النجاسة إلى صورة ما هو طاهر » 
وقيل إن ترجحت الحال بفائدة كأن ينتقل إلى صلاح كالبيض واللبن أو بموافقة صورة الأصل 
كتغير النجاسة يزول من الماء قدمت /۱۳- الحالة ٩۲‏ وإلا فلا ۲۳ . 


)١‏ یو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوى الشهير بالبرزلی » القيروانى ثم التونسی مفتیها وفقيهها » وحافظها 
وإمامها بالجامع الأعظم ؛ الفقيه الحافظ للمذهب » كان إليه المفزع فى الفتوى » أخذ عن ابن عرفة ؛ لازمه نحوا 
من أربعين عاما وأجازه إجازة عامة » له ديوان كبير فى الفقه » وله الحاوى فى النوازل ٠‏ وله فتاری كثيرة فى فنون 
من العلم ( ت سنة ۰۸٩۱‏ أو 847 » أو ٤٤۸ه‏ ) ء انظر : شجرة النور ص ۲4۵ ؛ ونيل الابتهاج ص ۲۲۵ » 
ی من لو او ای تک 

(۲) انظرها ۳ / ۱۷۹ کتاب السلم الثالث . 

(۳) الصحاح 5 / ۲۲۰۰ ( مشن ) . 

(4) لم أجد کتابا بهذا العنوان » وهذا التعریف حرفيا فى کتاب الحكم الاعظم والحيط فى اللغة لابن سیده © / ۲۱۵ . 

(۵) انظر : مشارق الأنوار ۲ / ۱8۹ إلا أنه قال ( هی لحمة ) . 

() ( قاعدة ) ساقطة من الأصل . 

(۷) فى ح ( بالحبث ) وفی م ( ما لقب ) ؟ 

(۸) فى ح ( يعبر) . 

. لم أجد هذا فى الطبوع من الذخيرة » ولا فى الفروق‎ )٩( 

(۱۰) فى م ( الأظلاف ) . 

( فى ح ( کحالة) . 

() لم آجده . 


۹-۳ 


وقال أيضا : قاعدة : إذا تقابل حكم المبدأ والمنتهى فقد اختلف المالكية فى المقدم 
منهما > کمن رمى » أو أرسل من الحرم فأصاب فى الحل ما لم يتعد "') كالعكس ”" أو 
۳ وقد تقدم مثلها (4) انتهى . 

والتقدیر اشارة إلى مسألة العینین فى القاعدة قبل . 

وقال ۲٩‏ : قاعدة : إذا احتلف حکم الشیء بالنظر إلى أصله ۲۳ ومئاله » فقد احتلف 
المالكية بم یعتبر منهما فى باب العبادات کالبیض » قيل فيه حكومة » وقیل عشر ”" الجزاء » 
وقیل فيه ما فى الفرخ ۲٩‏ فقامت من هاهنا قاعدة ومی : إذا كان للشیء مالان مختلفا الحکم 
فهل يعتبر بأولهما » أو بآخرهما ؟ . 

ومن الأولى مسألة کتاب الصرف من الدونة » وهی : الخلاف فى اقتضاء السمراء ۲۳ 
من المحمولة قبل الأجل ٩۳(‏ لأن المحمولة تغل و ۲۲ عند الأجل لرغبة الناس فى 
زراعتها )۱۲ ۲ 

قوله + « حاذی » هو بمعجم الذال » حاذاه ازاه ۰ 


(۱) الشهور أن عليه الجزاء ولا یو کل ؛ نظرا لابتداء الرمية » وهو قول ابن القاسم » وقال آشهب وعبد اللك : لا جزاء 
عليه » وی کل نظرا لحل الاصابة ؛ انظر : الشرح الکبیر وحاشية الاسوقی ۲ / ۷۵ . 

(؟) أى إذا رمى من الحل وأصاب فى الحرم ٠‏ ار أرسل کلبه أو غيره » فعلى العتمد عليه الجزاء ولا يؤكل » وقال 
أشهب رعبد الملك : لا جزاء عليه ويؤكل » إلا أن عبد الملك قيده ہما إذا كان مكانى الرمى أو الإرسال بعيدا عن 
الحرم » انظر المرجع السابق . 

(۳) فى الأصل ( يقرد ) . 

(4) لم أجده . 

() فى ح م زيادة ( أيضا ) . 

(5) فى ح م ( حاله ) . 

(۷) فى ح ( شر) . 

(۸) عند مالك أن فى بيض النعامة عشر لمن دية الأم » وفى بيض حمام مكة عشر لمن الشاة » وعند أكثر العلماء فى 
بيض كل طاهر القيمة ؛ انظر : الكافى ١‏ / 754 » وبداية المجتهد ١‏ / 17" , والشرح الصغير ۲ / 144 › 
to‏ . 

. ) السمراء : الحنطة ؛ الصحاح ۲ / ۱۸۸ ( سمر‎ )٩( 

(۱۰) فى الدونة : قال ابن القاسم : « لقد سألت مالکا عن الرجل يسلف الرجل مائة آردب محمولة أو شعيرا » فيريد أن 
يقضيه قبل الأجل مائة آردب سمراء من محمولة وهی خير من الحمولة » والشعیر . قال : لا حير فيه لاسمراء من 
محمولة » ولا صيحانة من عجوة » ولا زبيب أحمر من أسود » وان كان جود منه +" / ۱۱۱ . 

(۱۱) فى ح ( تغلوا ) . 

() فى ح ( مراعتها ) . 


۱۳ 


:طرق 


الجوهرى : صار بحذائه صح ٩‏ من الصحاح ”" ومحاذيه بضم الميم اسم ۳ فاعل 
حاذى » ومباديه بفتح الميم » جمع مبدأ خففت همزته بإبدالها ياء . 

قوله : « كالملح بالاء » أى كالملح كائنا أو ذائبا فى ماء ۲ هل يسلبه الطهورية أم لا ؟ 
فحرف الجر مع مجروره حال يتعلق بكون عام أو خاص . 

قوله  :‏ والسن والظفر » هو على تقدير مضاف أى : وأعلى السن والظفر » أو يقدر 


قوله : « قطن » أى أقام » والقطون الإقامة ‏ . 
قوله : « لحية شعر » أى غسل ما طال من اللحية » ومسح ما طال من شعر الرأس » 
وفى معنى ذلك غسل ما طال من الأظفار » وقد يندرج حت قول المؤلف « والظفر » لا طلاقة 
فيه أى والظفر باعتبار تجاسة ۲۳ طرفه ۰ ٩۳‏ ووجوب غسل ما طال منه . 
قوله : « وأغصان الشجر » أى الشجرة التى بالحرم وأغصانها منبسطة فى الحل . 
۳ ۳ - هل طارى النسيان كالأصلى 
ش النسيان ‏ الطارى ؛ هل هو كالأصلى أم لا ۴ ۳ . 
وعليه لو رای تجاسة فى الصلاة ثم نسیها ۴۱۳ وإذا ذکر الوالاة ثم نسیها ۲۱۳ . 
ومن آمر أن يعيد فى الوقت فنسی بعد أن ذکر " . 


(۱) ( صح ) ساقطة من ح م . 

(۲) انظره ٩۰‏ / ۲۳۱۱ ( حلا ) . 

(۳) ( اسم ) ساقطة من ح م . 

(4) فى ح زيادة ( و) . 

(۵) انظر : الصحاح ٦‏ / ۲۱۸۲ ( قطن ) . 

() ( جاسة ) ساقطة من ح م . 

(۷) ( و ) ساقطة من ح م . 

(۸) فى ح م زيادة ( ای ) . 

. ۱۵4 هذه القاعدة فى إيضاح السالك بنفس النص ص‎ )٩( 

(۱۰) احتلف فى السالة على قولين الأول : آنها تبطل على الأصح ورجحه سند وخلیل فى التوضیح » الثانی : اختار 
ابن العربى الصحة ؛ انظر مواهب الجلیل والتاج والإكليل ۱ / ۱۸۱ . 

(۱۱) اخحتلف فى المسألة على القولین : الأول وهو ظاهر الدونة أنه لا يعذر بالنسیان الثانی . انظر : الدونة ۱ / ۱۷ » 
ومواهب الجلیل ۱ / ۲۲۸ والقول الثانی : أنه يعذر به ولا يعيد » انظر : مواهب الجلیل ۱ / ۲۲۸ . 

(۱۲) فى التاج والاکلیل قال : ابن القاسم وسحنون : ولو رأى التجاسة فى صلاته فهم بالقطع فنسی فلا إعادة عليه إلا 
فى الوقت » وکذا لو رآها بعد صلائه فهم بالاعادة فى الوقت فنسى » وروی الأخوان يعيد أبدا . الاج وال کلیل 
۱ ۱۱ » فان القاسم وسحون قهدا الاعادة بالوقت فى المسألتين . 

۱۳۵ 1 


هل باطن فى الحكم كالجلى 

أى حكم الحاكم هل يتناول الظاهر ۱۳سب والباظن أم لا ول إلا الظاهر فقط ؟ 
وهو الصحيح ١”‏ لأنه لا يحل حراما . 

وعليه إذا قضى للمطلقة بالنفقة لظن الحمل ثم تبين أن لا حمل ففى نقض القضاء ثم 
يرجع عليها بالنفقة قولان ۲۳ . 

وكذا ”" اختلف فيما دفع.لها بغير حكم هل برجع عليها به أم لا ؟ وفيها ۴۳ أقوال 
دور ار جام علو :عدم اول مک ای ربخي کم و نی یل ۷ على 
وجه الصدقة والصلة . 

وعلیه من آوصی له بنفقة عمره » فدفعت له نفقة سبعين منة بالتعمیر ۲۳ ثم ز زاد علیها 
عمره » فى نقض القضاء ورجوعه على الورثة ثة أو أهل الوصایا قولان لأشهب وابن لقس ‏ . 

وعليه لو كان مال السيد مأمونا أضعاف قيمة المدبر » والموصى بعتقه وقلنا بحريتهما 

بنفس الموت » من غير نظر فى الثلث اا و ا و ا ی تا 
قولان » لابن القاسم وأشهيث ۲ م 

وعليه إذا أسلم عبد النصرانى وسيده بعيد الغيبة » فباعه السلطان ثم قدم فاثبت أنه أسلم ' 
قبله » فقال فى الكتاب بنقض البيع » وان عتق نقض عتقه 23 
بمثل الشمن ٩۱‏ فأكثر ثم رجع إليه بشراء » أو ميراث » أو هبة وهو بحاله لم يتغير » فأراد رده 


وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باعه 


(۱) هله القاعدة فى إيضاح المسالك ص 1٠٠‏ بنفس النص » ونحوها فى قواعد القری ص ۹۶ . 

() انظر إيضاح المسالك ص 1٠٠‏ » وقواعد المقرى خ ص 568 والقول الراجح أنه يرجع عليها به . وقيل لا رجوع له 
عليها وهو قول مالك فى الموازية . انظر : مواهب الجليل 4 / ۱۹۰ » والشرح الكبير ۲ / ۱۵ . 

(۳) فى ح زيادة ( إذا ) . 

(4) ( وفیها ) ساقطة من م . 

(۵) انظر : مواهب الجليل والتاج والإكليل 5 / ۱۹۰ ۰ والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ۲ / ۵۱۵ . 

() فى ح ( بالتعير) . 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص 4١0١‏ » قال ابن الجلاب : . . . وإن عاش حتى نفدت نفقته لم برجع على أهل 
الوصايا » ولا ورلة الموصى بشىء . وقال أشهب : برجع على أهل الوصايا » فيحاصهم حصاصا انیا » ويجتهد له 
فى باقى عمره . التفريع ۲ / ۳۳۰ وانظر المفيد للحكام ق ٩۲‏ - ب 

(۸) ( ذلك ) ساقطة من م . 

() انظر إيضاح السالك ص 1۰۱ . 

(۱۰) انظر : الرجع السابق والنونة ۳ / ۲۸۲ . 

( فی م ( آو) . 

۱۳۹ 


بالعيب على بائعه فان ۲0 كان حكم عليه قبل أن يرجع إليه فلا قيام له لخروجه من يده بالبيع 
بمثل الثمن فاکثر ۳ . 

فلا قیام له ٩۳‏ وان لم يكن حکم عليه فله القيام » قاله ابن حبیب . 

اہو محمد ° : هذا بعید من أصولهم » ابن يونس ؛ يريد آبو محمد أن له الرد مطلقا 
لارتفاع الحكم بارتفاع علته 1 

وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باع نصفه من أجنبى ثم علم بالعيب فاختار البائع أن یغرم 
نصف قيمة العيب ثم بعد غرمه لنصف القيمة رجع العبد إلى يد الشتری » هل للبائع أن يقول 
: إنما غرمت لك نصف قيمة العيب لتبعيض العبد والان قد صار فى يدك جميعه » فإن شفت 
فرد إلى جميعه وخذ ثمنك » أو احبس ورد على نصف قيمة العيب الذى أخذت منى » 
وللمشترى أيضاً أن يفعل ذلك » وان أباه البائع أو حكم مضى (* ليس لأحدهما نقضه » فى 
ذلك قولان /15-] ”2 حكاهما ابن يونس وهما جاریان على قولى ابن حبيب وأبى محمد فى 
المسألة السابقة . ش 

وعليه من ابتاع عبدا بالبراءة من الآباق » وأبق فى الثلاث ففى المدونة روى ابن نافع هو 
من البائع حتى يعلم خروجه منها سالا 3 واستونى برد الشمن فان علم خروجه منها سالا ۴ ۲۳ 


(۱) فى ح م ( وقد ) . 

(۲) انظر : إيضاح المسالك ص 40١‏ ء وفی الدرنة قلت : رأيت إن اشتریت عبدا من رجل وبه عيب لم أعلم به ثم 
اشتراه منى بائعه بأكثر ما اشترته أو بأقل » قال : إن كان البائع دلس بالسیب ثم اشتراه بأكثر فليس له أن برده 
عليك . . . وان كات اشتراه بأقل رد عليك تمام الدمن الأول » لأنك لك إن ترده عليه . . . » ۳ / ۳۲۵ » وانظر 
بقية المسألة ص ۳۱۳ - ۳۲۸ . 

(۳) ( فلا قيام له ) ساقطة من ح م . 

(6) عبد الله بن أبى عبد الرحمن » أبو محمد النفزى القيروانى » المشهور بابن أبى زيد انتهت إليه رئاسة المالكية فى 
وقته » وصارت إليه الرحلة من الآفاق » لخص المذهب وضم نشره وذب عنه » لقبه بعضهم بمالك الصغير ‏ له 
مولفات منها : النوادر والزیادات على الدونة يجاوز مائة جزء » ومختصر الدونة » والرسالة فى الفقه » شرحها كثير 
من الفقهاء ( ت ۳۸۲ ) » انظر : الدییاج ص ۱۳۹ - ۱۳۸ ؛ وشجرة النور ص ٩۳‏ » وشذرات الذهب ۳ / 
۳۵۱۳۱ 

. ) فى ح زيادة ( و‎ )٥( 

() انظر إيضاح السالك ص 4۰۱ - 8۰۲ » وفی الدونة ۳ / ۳۲۸ . قلت : أرأيت إن اشتریت جارية وقد دلس لى 
بائعها بعيب فبمت نصفها لم ظهرت على العیب الذى دلس به . قال : يقال للبائع إما أن رددت نصف قيمة العيب 
على المشترى » وأما قبلت النصف الباقى الذى فى يديه بنصف الثمن ولا شىء عليك غير ذلك وكذلك سمعته من 
مالك . 

(۷) ما بين الحاصرتين ماقط من م . 


۱۳۷ 


كان من البتاع وإلا فمن البائع وان وجد بعد الثلاث فلا حجة على البائع فى إباقه لتبربه 
منه ۲۳ ابن الواز ۲۳ : رواه أشهب وأخحذ به 9 . وقال محمد ° : إن لم يترادا *» ثمنه حتى 


وجد رأيت العبد لازما مبتاعه » وان تراداه ۲۳ ثم وجد لزم بائعه لنقض البیع برد الشمن . 

اللخمی : لا ينتقض البيع والعیب انکشف يلزم مشتریه ٩‏ 

وعبر فى إيضاح السالك عن ۳" هذا الفرع بقوله : وعلیه من ابتاع عبدا بالبراءة من 
الآباق فابق فى الثلاث وقلنا ضمانه ۲۳ من البائع حتی يخرج من الثلاث سالا فترادا ١١7‏ 
الشمن بعد الامتیفاء ثم وجد العبد هل يرجع إلى ما کشف العیب ویلزم الشتری رلا ینقض 
البيع » أو بلزم البائم قرلان ؛ للخمی ومحمد ٩‏ وهما على القاعدة وقاعدة أخرى - تأتى 
قرییا - وهی : إذا جری الحکم على موجب التوقع هل برتفع بالوقوع لأنه تحقيق والتوقع 
کالایقاف أو لا ؟ لأنه قد نفذ . قولان للمالكية ٩۱8‏ وعلیه أيضا من ابتاع عبدا لم يعلم بعیبه 
حتی کانبه » أو مرض فبلغ حد السیاق » فأخذ قيمته ثم عجز الکاتب وصح المريض "۳" . 

قال ابن يونس : ذکر عن بعض القرويين أنه قال : حکم مضی لا بنقض . 

وعليه أيضا من فلس فى غيبته لجهل ملائه على الشهور ٩۳‏ . 


. ۳۳6 / ۳ هذا ملخص من المدونة‎ )١( 

(۲) محمد بن إبراهيم الأسكندرى ابن زياد المعروف بابن المواز » أبو إسحاق الشیرازی الفقيه الحافظ النظار » تفقه باين 
الماجشون » وابن عبد الحكم واعتمد على أصبغ » ألف كتابه الكبير المعروف « بالوازية ٠‏ وهو من أجل الكتب التى 
ألفها المالكيون وأصحها وأوعبها , رجح القابسى على سائر الأمهات ( ت ۲۹۹ وقيل ۸۲۸۱-) . انظر : الدییاج 
ص ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ وشجرة الثور ص 1۸ » وترتهب المدارك 4 / ١17‏ - ۱۷۰ , والعبر : ٠٠٤ / ١‏ » والسير 
۳ ۳۱۱ . 

(۳) هذا بمعنی ما فى إيضاح السالك وسید کر نصه قریا . 

(4) لعله يريد محمد بن الواز كما قال محقق إيضاح السالك ص 4۰۲ . 

(5) فى ح ( يتراد ) . 

() فى ح ( تراده ) 

(۷) هذا كله ما فى إيضاح السالك ص 4۰۲ حيث قال ؛ قولان حمد واللخمی . 

(۸) فى ح ( من ) . 

(5) فى ح ( ظمائه ) . 

(۰ فى ح ( فتراد ) . 

( فی ح زيادة ( روا ۰ ۰۰) . 

(۱۲) ایضاح السالك ص 4۰۲ . 

(۱۳) انظر : الدونة ۳ / ۳۳۳ . 

(۱8) انظر البيان والتحصیل ۱۰ / 455 . 


۱۳۸ 


أشهب : ولو عرف “ وحكم بحلول مؤجله ثم قدم مليا قبل أخذه فظاهر قول أصبغ '") 
يأحذ رب المؤجل ۳( دينه وهو حكم ق ۲ 
۱ ين عبد السلام © : وهو الأقرب » لأن الحاكم حين قضى كان ** محوزا لا ظهر 
الآن » ولأنه حکم واحد وقد اتفق فى الاموال وفروج ذوات احارم على أنه لا يحل حراما ۷ 
کاقامة رجل بينة بمال له قبل غیره فحکم له به وفی نفس الأمر شهدت بزور لأخذه ۲۵ ۱ 

وكامرأة من ذوات المحارم شهدت بينة ۲۳ لرجل أنها أمته فحکم له بها فلا تخل له ذات 
احارم (جماعا فى القسمین ”'' وإنما الخلاف فى سوی هذین ما یتعلق باحکام / 4١ب‏ 
الفروج ریما وتخليلا وما هو من باب العقود والفسوخ کمن آقام شهود ۳ زور على نکاح 
امرأة فحکم له بها ۲۲۳ . 


وكمن ۳ شهدت عليه ببينة بطلان زوجته ثلائا فحكم عليه » فلا مخل الأولى 


(۱) أى قول بخلاف الشهور » ویقول یفلس وان كان يعرف ملاژه » انظر : البیان ۱ / 81۵ . 

(۲) آصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع الصری آبو عبد الله الفقيه الثقة احدث العمدة النظار » روی عن الدراوردی 
ویحی بن سلام وعبد الرحمن بن زيد وسمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب ‏ وتفقه معهم » وکان کانبا لابن 
وهب » وروی عنه البخاری » وأبو حاتم الرازی وابن وضاح » وغیرهم ونفقه به ابن الراز وابن حبیب وغیرهما » قال 
ابن الاجشون فى حقه : ما أخرجت مصر مثل أصبغ » له تاليف منها : کتاب الأصول وتفسیر حديث الموطاً 
وکتاب آداب الصیام وغیر ذلك ( ت ۲۲۵ ) , انظر : شجرة اللور ص 1٦‏ » وترتيب المدارك ٤‏ / ۱۷ - ۲۲ ۰ 
والعیر ۱ / ۳۰۹ . 

(۳) ( الو ) ساقطة من ح ء قال « يأخذ رب جل دينه » . 

(4) انظر : المرجع السابق ٠١‏ / 455 158 . 5 

(۵) محمد بن عبد السلام بن يوسف » أبو عبد الله الهوارى التونسى » قاضى الجماعة بها وعلأمتها الشيخ الفقیه القول 
بالحق الحافظ » المؤلف المدقق تبحر فى عدة علوم » سمع من أبى عيسى البطرنی وأدرك جماعة من الشيوخ وأخذ 
عنهم كابن هارون » وابن جماعة » أذ عنه ابن عرفة وغيره له شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعى » 
وله تقاييد أخصرى ( ت ۸۷4۹ ) » انظر : الدییاج ص 775 ۳۳۷ » ونيل الابتهاج ص ۲۲ » وشجسرة النور 
ص ۲۱۰ . 

(5) ( كان ) ساقطة من ح . 

(۷) انظر : الإجماع لابن المنذر ص ۲۸ , وبداية انجتهد ۲ / 45١‏ » والقواعد للمقری خ ص ۸۳ . 

(۸) انظر قواعد القری خ ص ۸۳ . 

. بينة ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

0 انظر : الرجع السابق ص ۸۳ . 

() فى ح ( شاهد ) . ۱ 

(۱۲) عند الجمهور آنها لا خل له » وعند أبى حنيفة محل له ء انظر قواعد القری خ ص ۸۳ و وبداية اجتهد ۲ / 
0 . 

(۱۳) فى ح (كما) . 


۱۳۹ 


۲ اللمحكوم عليه » ولا الثانية لشهودها خلافا لأبى حنيفة © وحجج القولين مذ كورة فى 
الطولات فى کتب علم الخلاف 9 . 


قال الامام أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف الالكية فى الحکم هل يتناول الظاهر 
والباطن أو الظاهر فقط وهو الصحیح » فاذا قضی للمطلقة بالنفقة بظن الحمل ثم تبين أن لا 
حمل ففى نقض القضاء قولان » ویلزم انجیز مذ مذهب الحنفية الشنیع " . ۱ 

وقال أيضا : القضاء ۲۹ عند مالك ومحمد ۲ إمضاء فینفذ ظاهرا لا باطنا » وعند 
النعمان ۲۳ إنشاء حکم فينفذ فیهما . 

قال ابن العربی ٩۲‏ : وهی مسألة سخيفة من سقطات أهل العراق ^ . 

وقال أيضا : قال النعمان : حکم الحاکم یقوم مقام العقد والفسخ فیحل بالعقد ویحرم 
بالفسخ على حسب ما يناسب ذلك الحکم © . ۱ 

وقال الأئمة : [ لا يحرم حلالا ؛ ولا يحل حراما ] ۲۲ على من علمه فى باطن 
الأمر » فقال : من ادعى نكاح امرأة وأقام شاهدى زور فحكم له » صارت زوجحه ون كان یعلم 


(۱) انظر : فتح القدير ۷ / ۳۰٩‏ ۰ ۳۰۷ وشرح العناية على الهداية نفس الصفحات » والبسوط ١5‏ / ۸۵ . 

(۲) انظر : المرجعين السابقين » وبداية اجتهد ۲ / 45١‏ 157 , والضی 4 / ۵۵ - 5١‏ . 

(۳) فى القواعد ( التشنيع ) انظره خ ص ۹6 وفى ح ( الشفيع ) . 

(4) فى ح ( قضاء ) . 

(۵) محمد بن الحسن بن فرقد » أبو عبد الله الشيبانى بالولاء » الفقيه الحنفى » حضر مجلس آبا حنيفة سنتين لم تفقه 
على أبى يوسف له كتب كثيرة منها : الجامع الصغير » والجامع الكبير وغهر ذلك ( ت ۱۸۹ ) . انظر : وفهات 
الأعيان 4 / ۱۸6 ۰ ۱۸۵ ء والمعارف لابن قتيية ص ۵۰۰ وشلرات الذهب ۱ / ۳۲۱ - ۳۲۳ . 

() ای أيى حنيفة وتقدمت ترجمته . 

(۷) محمد بن عبد الله بن أحمد المروف بابن العربى » أبو بكر العافری من أهل أشبيلية » إمام عالم حافظ متبحز » قبل 
كان حاتم علماء الأندلس » رحل إلى مصر » والشام » والعراق » والحجاز وأخذ صن علمائها له تاليف كثيرة منها : 
أحكام القرآن » والقبس على موطأ مالك » وعارضة الأحسوذى ؛ وأنوار الفجر فى تفسير القرآن فى ثمانين ألف 
ورقة كما ذکر ( ت 47 2ه ) . انظر : الديياج ص ۲۸۱ - 784 » وشجرة النور ص ١75‏ ۰ ۱۳۷ والصلة ص 
۵٩۹۱ , ۰‏ . 

(۸) القواعد ح ص ۱۷۰ ؛ ذکر ابن العربی قول الحنقية فى العارضة ولم یذکر هذا وأحال على أنه فصله فى مسائل 
الخلاف » فلمله ذکره هناك . انظر العارضة " / ۰۸۳ ۸4 . 

. وكذا شرح العناية على الهداية‎ ۳۰۷ ۰ ۳۰٩ / ۷ انظر : ضح القدیر‎ )٩( 

. فى م ( يحل حلالا ؛ ولا يحرم حراما ) وهو غلط‎ )٠١( 


۱1۰ 


أنه كاذب ”2 ومن استأجر ۲۳ شاهدى زور فشهدا بطلاقها حلت لأحدهما » وان علم © 
یکذبهما "“ واتفق الناس فى الديون وما ليس فيه عقد ولا فسخ وما لا يحله القصد إلى الصواب 
كالقضاء له بذات الحرم » قال النعمان فى الدين : لأن الحاكم لم يحكم بالملك لكن بالتسليم 
وهو لا يوجب الملك ‏ انتهى . 

والنعمان أبو حنيفة ومحمد هو ابن ۲۳ الحسن صاحيه . 
ص ۰ ۳ - ون جرى الحكم على ما یوجب توقعا هل بالوقوع يذهب 

٥‏ - كالزرع والسن وعین وكرا ورفعه بما الرحى اللخمى يرى 

ش المعنى إن جرى الحكم على موجب التوقع هل يذهب بالوقوع » لأنه تحقيق والتوقع 
كالإيقاف أو لا ؟ لأنه قد نفذ ‏ . 

وعليه الزرع مخله ٩‏ الماشية باللیل فيغرم قيمته ثم یمود ۲۳ والسن تقطع خطأ فيغرم 
عقلها ثم تنبت ١”‏ والعين /۱۵- تصاب كذلك فيغرم عقلها ثم تبرأ ١”‏ والدابة يتعدى بها 
المكترى أو المستعير فتضل فيغرم قيمتها » لم توجد ۳ . 

أصبغ : إن عاد الزرع لهيئته بعد الحكم مضت القيمة لربه . 

ابن رشد : كقول أشهب فيمن ذهب عقله » وقيل يرد كما فى مسألة البصر فإن 


(۱) انظر : شرح العداية على الهداية ۷ / ۳۰۷ . 

(۲) فى القواعد ( استأجرت ) وهو الموافق للسياق . 

(۳) فى ح ( حكم ) . 

(4) انظر : شرح العناية على الهداية ۷ / ۳۰۷ . 

(۵) القواعد خ ص ۸۳ . 

() فى ح ( ایی ) . 

(۷) هذه القاعدة ذکرها القری فى قواعده . انظرها خ ص ۱۰4 . 

(۸) فى ح ( تأكله ) . 

. قال مطرف : . . . مضت القيمة لصاحب الزرع ولم يرد ) . قال ابن رشد : وهو الذی يأنى على قول آشهب‎ )٩( 
وهل ۵۰ تیم رد »ره ای يك على ما فى فجراحات من الولة فى ای برد لي بصره بعد أ یقضی لله‎ 
. ۳٩ / 4 وانظر : المدونة‎ , ۲۱4 ۰ ۲۱۳ / ٩ بالدية . البيان‎ 

إذا لبدت » فان قول مالك » واین القاسم » وأشهب : إنه لا برد ما ده انظر : البيان ۱۳ ٩۲۰‏ - ۱۰۵ و۱۵۸ . 

(۱۱) قال آشهب : له لا يرد شيعا » وهو اختیار ابن المواز » إذا كان القضاء فى ذلك بعد الاستقصاء والأناءة » وقال ابن 
القاسم : إذا برت رد ما أخذء , انظر : البيان ١5‏ / 58 ۹۱۰ . 

(۱۲) قال مالك : لا شىء له فيها » وهی للمعتدى » لأنه قد ضمن قيمتها » » ولو شام صبر ولم يتعجل حتى بظهر هل 
توجد أم لا ؟ المدونة 4 | ۱۸۰ . 


۱۱ 


عاد لهيغته قبله ۲۳ . 

وقال مطرف ”" لا قيمة ويؤدب . ونقل ابن يونس عن أصبغ لزومها ۳ . 

وفى الوثائق الجموعة عن ابن الهندى 29 : إن خلف الزرع كان لغارم قيمته كمكترى 
دابة تعدى المسافة ثم ضلت ”** فأغرم قيمتها ثم توجد "° . 

الجزولی ۲۲ : وذلك حکم مضى . 

مالك : فى غاصب دابة © فتضل , أو عبد فيأبق فاغرم القيمة ثم يوجد ذلك أنه له 
وهو حكم مضى إذ لو شاء ذلك ما تعجل القيمة ۳" . 

ابن بابة "21 : وکذا القصار يتلف "١١‏ الثوب عنده فيغرم ثم يوجد أنه له . 


أبو إسحاق ۲۱۷ : وكذا من ادعى عليه بشىء فأنكر فصولح عليه » ثم وجد بيده فهو له 


(1) انظر : البيان 15 / 58 1۱۰ و۲۱۳۹ ۰ ۲۱۸ ۰ 

(۷) انظر : البيان والتحصيل ٩‏ / ۲۱۶ وهو : مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیمان بن يسار الهلالى ؛ مولى 
مهموئة أم المؤمنين » أبو مصمب » رتیل أبو عبد الله المدنى » ثقة أمين » فقيه لبت » روى عن جماعة منهم ماك 
وبه تفقه » وخرج له البخاری فى صحيحه وغيره ( ت ۲۲۰ھ ) . انظر : الديياج ص ۲4۵ , 715 »> وشجرة النور 
ص ۵۷ . 

(۳) انظر : البيان ٩‏ / ۲۱4 . 

(4) آحمد بن سعيد بن إبراهيم ؛ آبو عمر الهمدانی العروف باین الهندی الفقیه العالم بالشروط » والأحكام له فى ذلك 
کتاب مفيد جامع يحتوى على علم كثير ؛ وعلیه اعتماد الموثقين » والحکام با ندلس ؛ والغرب ( ت ۳۹۹ ) 
انظر : الدیباج ص ۳۸ » وشجرة النور ص ۱۶۱ , ولفکر السامی ۲ / ۱۱۹ وتقریب التهذیب ۲ / ۲۵۳ . 

(6) فى ح ( ظلت ) . 

(5) انظر : الدونة 4 / ۱۸۰ . 

(۷) محمد بن عيد الرحمن » أبو عبد الله الجرولى » قاضی فاس » وعالمها العامل الفقيه الفاضل : حا عن مشيخة بلده 
ودخل تونس فأخذ عن ابن عبد الرفيع , وأبى عبد الله النفراوی , وعنه أخذ ابن خلدون وأبو عبد الله الكرسوطى . 
وغيرهما ( ت 4ه/اه ) . انظر : شجرة النور ص ۲۳۳ ۰ 

(۸) ( دابة ) ساقطة من م . 

. لعله مثل ما تقدم . انظر : الدونة 4 / ۱۸۰ لأنى قرأت كتاب الفصب منها فلم أجد هذا » أو فى مصادر أخرى‎ )٩( 

)٠١(‏ محمد بن عم بن لبابة ء أبو عبد الله القرطبى » الفقيه العالم الإمام الحافظ قيل عنه فقيه الأندلس » وروی عن 
جماعة منهم عبد الله بن خالد وعيد الأعلى بن وهب » وأصبغ بن خليل » رای » وكان اعتمادة عاك ررر ر 
خلى كير .انفرد بالفتوی يعد لوب بن سلیمان + وذارت عليه الأحكام نحو ستین سنة ( ت ۳۱۶ وقيل سنة 
۹ ) وعمره ۸۸ سنة . انظر : شجرة النور الزكية ص ۸۱ , والدییاج ص ۲4۵ ۰ ۲۹۲ » وترتيب المدارك 
o‏ / ۱۵۳ - ۱۵۷ . 

(۱۱) فى ح ( تتلف ) . 

(۱۲) لعله إبراههم بن حسن أبو إسحاق التونسى المتقدم الذكر إمام جليل فاضل صالح تفقه بأبى بكر بن عبد الرحمن 
وغيره , وعليه تفقه جماعة من الأفريقيين » له شروح حسنة وتعاليق مستعملة تفس فیها على كتاب ابن الواز ؛ 
والدونة ( قيل ت ٤۳۲‏ ه ) انظر : الدارك ۸ / ۵۸ - ۳ , والفکر السامى ۲ / ۲۰۷ » والدییاج ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ . 


۱:۲ 


والصلح نافذ "“ ولها نظائر . وذكر بعض ما فى الأصل » وقيل الزرع لربه ولا يرد القيمة وهو 
الآتى على قول أشهب فيمن ضرب فذهب عقله فأخذ ديته بعد الاستيناء ثم عاد ۳ . 

ابن القاسم : فى السن لا رد ۳ . 

آشهب : إن لم یبق شین رو ** وابن القاسم : فى العين يرد ”“ وأشهب : لا "“ رد 
محمد ۲ : إن كان بحکم بعد الاستیناء لم يرد . 

ابن رشد : وحكم السمع يذهب ثم يعود حكم البصر “ . 

وفى كتاب الغصب من المدونة : وقد قال مالك فى المكترى يتعدى المسافة فتضل الدابة 
فيغرم قيمتها لم توجد فهى. للمتعدی ولا شىء لربها فيها ولو شاء لم يعجل '"“ انتهى . وفى 
فیا مل 2909 , 

وعليه لو اكترى رحى ماء لم انقطع ففاسخ ربها وهو یری أنه لا يعود عن قرب ثم عاد 
فقيل يمضى الفسخ 1 كحكم مضى ٩‏ وقيل يرتفع الحكم للخطأ فى التقدير ويعود الکسراء 
اللخمی ] ٩۳‏ : وهو أحسن 9 » کمن خرص عليه أربعة أوسق فرفع خمسة ۱ ۰ 


. انظر : الدونة 4 / ۱۸۱ رفيها تفصیل ذلك‎ )١( 

(۲) انظر : البيان والتحصیل ٩‏ / ۲۱۳ و ۱۱ / 1۵ . 

(۳) انظر المرجع السابق ۱۳ / 55 . 

(4) قال ابن رشد : وأما الکبیر تصاب سنه فیقضی له بعقلها ثم يردها صاحبها قبتت فلا اختلاف بینهم فى أنه لا 
برد العقل » إذ لا ترجع على قوتها , هذا مذهب ابن القاسم » وقول آشهب فى کتاب ابن الواز » وروایته عن 
مالك . . . البيان والتحصیل ٠١ / ١5‏ . 

(۵) أنظر : الرجع السابق ۱۳ / ٠١‏ . 

() وهو اختیار ابن الواز أيضا . انظر : البيان والتحصيل ۱۳ / 8" . 

(۷) يريد به ابن المواز » كما ذكر عنه ابن رشد فى البیان والتحصيل . انظر قوله فيه ١"‏ / 1۵ . 

(۸) انظر : المرجع السابق ٠١‏ / 55 وفيه ( ثم یمود قبل الحکم أو بعد الحكم حكم البصر ) . 

(۹) المدونة 4 / ۱۸۰ هذا ملخص منها . 

(۱۰) انظر : المدونة 4 / ۲۳۱ كتاب الشفعة الثانى . 

(۱۱) قال ابن القاسم : انه عذر تنفسخ به الإجارة وقال : قال مالك فى العبد يؤاجر فیمرض . إنه إن صح لزم المستأجر 
الإجارة فيما بقى من الوقت فكذلك رحى الاء أيضا » انظر المدونة ۳ / ۳۹۳ . 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۱۳) انظر ؛ النهج إلى المنهج إلى أصول الذهب البرج ص ۲٩‏ . 

» قال ابن الجلاب : « وإذا زاد الخرص » فليس عليهم إخراج الصدقة عن الزائد » ولو أخرجوها لكان ذلك حسنا‎ )١4( 
وان نقص الخرص » لم تنقص الزكاة وروی ابن القاسم عن مالك أنه قال : تؤدى زكاة ما زاد على ما حرص عليهم‎ 
. ۲۹۳ / ١ لقلة إصابة الخراص » التفريع‎ 


۱:۳ 


وإليه الإشارة بعجز البيت الثانى أى ۲۳ واللخمی بری رفع الحكم فى مسألة الرحى 
اللخمى : إلا أن يكون المكترى بعد رفعه اکتری غيرها » أو نحوه من العذر فيمضى الفسخ › 
وان لم یتفاسخا حتى عاد عن قرب بقى الکراء على حاله » وان عاد عن بعد جرت على 
قولين /۱۵-ب هل ذلك فسخ أو حتى يفسخ ”" انتهى . 

وقد مرت نظائر هذه الفروع عند قوله : « وهل بنفى علة يزول حكم » ۲ 

وهذه القاعدة أجنبية من الفصل کالتی قبلها لكن يناسبان ما تقدم ما ظاهره حق وباطنه 
عكسه . 


قال الإمام أبو عبد الله القری : فاعدة : إذا جرى الحكم على موجب التوقع فهل يرتفع 
بالوقوع » لأنه محقيق والتوقع كالإيجاب * أو لا ؟ لأنه نفذ . قولان للمالكية فإذا غرت من 
فيها عقد حرية فالمشهور وجوب قيمة الولد على رجاء عتق أمه » والخوف والشاذ على أنه 
رقيق 1 نظرا إلى الحال والمآل كما مر . وعلى المشهور لو قتل الولد قبل ذلك ففى بقاء 
الترقب أو قيمته على أنه رقيق ] “ قولان على القاعدة بخلاف ما لو جرح » وقد تردد فيه ابن 
محرز ۲۳ ثم قطع بالترقب ۷ . 
قوله : « على ما یوجب توقعا ) * التوقع : الانتظار . والظاهر من جهة لف العنی آن 
E MEC E‏ 
على ما هو موجب التوقع بمعنى أن التوقع يوجبه » وكذا موجب فى كلام المقرى وهو مفتوح 
الجيم إذ العنی على مقتضى الخوف والرجا وهو الانتظار والتوقع فتأمله . 


. أى ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) انظر : المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب البرج ص ۲۹ . 

. ۱۲۰ - ۱۱٩ ص‎ )۳( 

(4) فى القواعد ( کالایقاف ) . 

. ما بين الحاصرتین ساقط ن م‎ )٥( 

(5) عبد الرحمن بن محرز » أبو القاسم القيروانى لق عاط ا عن لسن دسا تم 
تفقه بأبى بكر بن عبد الرحمن والقابسى وغيرهما » وبه تفقه عبد الميد الصائغ » وأبو الحسن اللخمى » له تصانيف 
حسنة منها : تعليق على المدونة سماه التبصرة » وكتابه الكبير سماه بالقصر والإيجا ( ت ٠16ه‏ ) انظر شجرة النور 
ص ۱۱۰ . 

(۷) انظر : القواعد خ ص ۱۰۵ . 

(۸) فى ح ( توقع ) . 

(۹) فى ح ( جيهة ) . 

() فی ح (جهة) . 


۱14 


قوله : « وكراء » يشمل كراء الدابة يتعدى بها المكترى فتضل الدابة فيغرم قيمتها ثم 
توجد » وكراء الرحى . 
5 - هل ينقض الظن به کمن رجع عن اجتهاد لتغير وقع 
۷ - فى “ كأوان قبلة حكم وفی نقلى أبى عمرو بذا نقض قفى 
أى هل ينقض الظن بالظن أم لا ؟ ۲۳ کمن رجع عن اجتهاد لآخر. » لأجل تغير وقع 
له فى الاجتهاد كاجتهاده فى أحد الأوانى النجس بعضها ثم يتغير اجتهاده إلى غيره هل ينتقل 
إليه أم لا 9 ؟ . 
وكذا الثياب النجس بعضها ۲۳ وتدخل هذه مخت الكاف من ( كأوان ) . 
وكذا القبلة يجتهد فى جهتها ثم يتغير اجتهاده . [ ففى إعادته قولان *؟ وكذا إذا حكم 
القاضى بعد أن اجتهد ثم تغير اجتهاده ] ۳" إلى غير ذلك الحكم . 
ابن محرز قال ابن القاسم وغيره : يرجع إلى ما ظهر له صوابه ايشم الأول »© 
وقال ابن الماجشون وسحنون وغيرهما : لا يجوز له فسخه 0 قالا :2 وهذا أقوى "“ ولو 
كان يجوز له فسخه لرأيه الثانى لكان له فسخ الثانى والثالث ولا يقف إلى حد وذلك ضرر "۲۱ 


شديد . 


وفى نقلى أبى عمرو بن الحاجب فى الفرعى والأصلى تناقض فى هذا الأصل » ففى 


. فى ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص 4 . 

(۳) فى انتقاله قولان انظر قواعد القری ۲ / ۳۷۲ وإيضاح المسالك ص ١44‏ قال ابن الحاجب فى الأوانى المشتبهة : 
E EES E‏ و ی وا كوت ی 
ولم يرجح بینهما . 

(5) قال ابن الحاجب : ويتحرى فى الشياب » وقال ابن الاجشون يصلى پعدد النجس وزبادة لوب . الختصر الفقهی 
ق ه - أء وانظر : التوضيح ۱ / ق ۱۰ ب . 

(۵) الذهب أنه يعيد فى الوقت » قال ابن الحاجب : ومن اجتهد فأخطاً آعاد فى الوقت . ۰ . ابن سحنوت : يعمد أبدا 
بناء أن الراجب الاجتهاد » أو الاصابة . الختصر الفقهی ق  - ۱٩‏ - ب وانظر : التوضیح ۱ / ق ۵۸ - أب . 

() ما بيبن الحاصرتین ساقط من ح م . 

(۷) انظر : الغتصر الفقهی : ق / ۱۹۷ - ب 

(۸) انظر الرجع السابق . 

(۹) فى ح ( قال ) . 

(۱۰) قال ابن الحاجب : « وصوبه الأئمة » الختصر الفقهی ق ۱۹۷ - ب 

(۱۱) فى ح ( نکر ) . 

۱:۰ 


الفرعى : فلو حكم قصدا فظهر أن غيره آصوب فقال ابن القاسم : يفسخ الأول . 
وقال ابن الماجشون وسحنون :لا يجوز فسخه » وصوبه الأئمة 52 ۰ 


وفى أصليه : لا ينقض الحكم فى الاجتهاديات منه » ولا من غيره باتفاق » للتسلسل 
فتفوت مصلحة نصب الحاكم ”" انتهى 

وأنت ترى كيف. حكى فى الفرعى الخلاف » وفى الأصلى الاتفاق » وكتب على هذا 
الإمام الحافظ أبو عبد الله القورى : لا يصح هذا الاتفاق والنقض ضد الإبرام » فكل من 
النقلين ینقض ۳ الآخر ویحل ما إبرماء “ . ۱ 

وقد أشار صاحب ایضاح ‏ السالك أيضا إلى هذه الناقضة » قال بعد أن ذکر نص 
الكتابين : فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة [ نقلية "° . 

ومثل هذا قول المؤلف : قف . أى على المناقضة › وتأمل ما يكون جوايا عن 
معارضة ] ”" نقلية 

فهو من وقف » ويحتمل أن يضبط بضم ” القاف ماضيا مبنيا لما لم يسم فاعله » من 
القفو أى نقض أحد الأمرين ۳ بالآخر فى هذا تبع فى نقلى أبى عمرو . أو يتعلق بذا بنقلی » 
وهو آولی لسلامته من تقدم معمول الصدر عليه » ویکون إشارة إلى اتباع شراحه له » » وعدم 
اعتراضهم عليه » والضبط الأول أبين . ( وذا ) إشارة إلى القريب وهو الحكم . 

قال العلامة أبو عبد الله القری : قاعدة : العلم ينقض الظن لأنه الأصل » وإنما جاز 
الظن عند تعذره » فإذا وجد على خلافه بطل > وللمالكية فى نقض الظن بالظن قولان 
کالاجتهاد بالاجتهاد فمن ظن القبلة فى جهة فصلی إليها أو ظن طهارة آحد الیین » أ 
الإنائين ثم تخیر اجتهاده ففی (عادته قولان . وهی بمعنى التى قبلها ' م يعنى قاعدة هل 


(۱) افتصر الفقهی ص ۱۹۷ - ب 

(۲) الفتصر بشرح بیان افتصر ۳ / ۳۲۹ . 

(۳) فى ح ( نقیض ) . 

(4) نقل صدر هلا الکلام محقق الایضاح ونسبه إلى القری ولعله أخطأ فى ذلك » وأحال على النجور . 
(۵) ( إيضاح ) ساقطة من ح . 

() ایضاح السالك ص ۱۵۰ . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 

(۸) ( بضم ) ساقطة من ح . 

. » فى ح م وصلب الأصل < القولین‎ )٩( 

(۱۰) القواعد ۲ / ۳۷۲ . 


۱1 


الواجب الاجتهاد أو الإصابة ۲۲ . 
وقال أيضا : قاعدة : لا ينقض قضاء القاضى إلا فى أربعة مواضع : إذا خالف الإجماع 
أو القواعد » أو القياس الجلى /7١-ب‏ أو النص الصريح ۳ ومن ثم حد مالك الحنفى فى 
النبيذ » ورد شهادته لتضافر ۳ النص والقياس على .تخريمه » وما ينقض فيه القضاء لا يصح فيه 
التقليد بالأحرى » ولهذا قال الباجى : لعل هذا فى غير المجتهد أما العالم فلا يحد إلا أن 
يسكر ”© وحده الشافعى لدرء المفسدة التى لا تلزم التحريم وقبله “ لعدم العصية . 
قلت : درء المفسدة يوجب التأدب ”' لا الحد » وقد شرب النبيذ وكيع 2 ومن هو أكبر 
منه وأصغر ولم يردهم أحد من أهل الأخبار ‏ انتهی . 
وقد نظم بعض النبلاء المواضع الأربعة التى ينقض فيها حكم الحاكم فقال : 
إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام 
خلاف نص وإجماع وقاعدة ثم قياس جلى ترك ۳ إبهام 
وفى [ الكليات للمقرى 00 حكم خالف النص أو الإجماع أو كان عن غير دليل أو 
أخطأ المذهب المقصود » وقيل أو القواعد » أو القياس الجلى ٠»‏ فإنه یفسخ ‏ وإلا فلا إلا أنه 
ينقض ما ظهر خطأه من أحكام نفسه انتهى ] ۲ . 
مثال مخالف الإجماع : ما لو حكم بالیراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف 


. هذه قاعدة رقم ۱۲۵ » القواعد ۲ / ۳۷۰ ذكرها قبل هذه‎ )١( 

(۲) انظر ما ينقض فيه حكم الحاكم فى إيضاح المسالك ص ۱۵۰ والفروق 4 | 4۰ . 

(۳) فى ح ( لتظافر) . 

. » انظر المنتقى ۳ / ۱4۱ قال : « فالصواب أنه لا حد عليه إلا أن يسكر منه‎ )٤( 

() أى وقبل شهادته . قال الغزالی فى الوجيز ۲ / ۲۵۰ ١‏ والنص أن الحنفى إذا شرب النبيذ حد » وقبلت شهادته » 
وفى وجه أنه لا يحد . ونی وجه أنه لا تقبل شهادته » . 

() نی ح م ( الأدب) . 

(۷) ما نسبه لوکیع فيه نظر فانی قرأت ترجمته فى عدة مصادر فلم أجد من نسب له ذلك » وإذا صح فهو مجتهد 
واجتهد مأجور حتی ولو أخطأ ؛ وقد قال بغير حرمة القدر الذی لا يسكر منه بعض العلماء . وهو وكيع بن الجراح 
ابن عدی الرؤاسى ؛ من قيس عیلان » أبو سفیان الكوفى » الحافظ » أحد الأعلام الثقات » أخذ عن الحسن بن 
صالح وغیره » وروی عنه الامام أحمد وغیره ( ت سنة ۱۹۷ه » وقیل سنة ۱۹۲ ) » انظر : الجرح والتعدیل 
٩‏ ۱ ۳۳۸۰۳۷ » ومیزان الاعتدال 4 / ۳۳۵ ۱۳۰۰ » وتهذيب اللهذیب ۱۱ / ۱۲۳ - ۱۳۱ , وتذهیب 
تهذيب الکمال ۳ / ۱۲۸ ۱۲۹۰ . 

(8) القواعد ح ص ۷۰ . 

( فى ح ( فدك ) . 

(۱۰) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

۱:۷ 


الاجماع لأن الأمة على قولين إما الال كله للجد » أو يقاسم الأخ » أما حرمان الجد 
( بالكلية ) ۲۳ فلم يقال به أحد ۳" فمتى حكم به حاكم نقضنا حكمه وإن كان مفتيا لم 


نقلده . 


ومثال مخالفة القواعد : المسألة السريجية » فمتى حكم حاكم بتقرير النكاح فى حق من 
قال إن وقع عليك طلاقی فأنت طالق قبله ثلاثا أو أقل فالصحيح لزوم الطلاق الثلاث له » فإذا 
مانت أو مات وحكم حاكم بالتوارث بينهما نقضنا حكمه لأنه على خلاف القواعد » لأن من 
قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط لأن حكمته إنما تظهر به ٩۳‏ . 

ومثال مخالفة النص " إذا حكم بشفعة الجار » فان الحديث الصحيح وارد فى 
اخحصاصها بالشريك *؟ ولم يثبت له معارض صحيح فينقض الحكم بخلافه . 

ومثال مخالفة القياس : قبول شهادة النصرانى فان الحكم بشهادته ينقض لأن الفاسق لا 
تقبل شهادته والكافر /۱۷- أشد منه فسوقا » وأبعد عن المناصب الشرعية فى مقتضى القياس 
فينتقض الحكم بذلك "“ . 


. ) فى الأصل وم ( بأصلية‎ )١( 

(۲) اعلم أن حکم إرث الجد والإخخوة إذا اجتمعا لم برد فيه شىء من الکتاب أو السنة » وإنما لبت باجتهاد الصحابة 
رضى الله عنهم بعد اختلاف كثير » وأجمعوا على أن الجد لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت کالاب » 
فقال کثهر من الصحابة رضى الله عنهم منهم : أبو بكر » وابن عباس » وابن الزبير ؛ وعائشة ؛ وأبى بن كصب + 
ومعاذ بن جبل وغيرهم : إن الجد يحجب الإخوة مطلقا كالأب » وبه قال بعض التابعين وهو مذهب أبى حنيفة » 
وهو رواية عن أحمد » انظر : عمدة الفارض ۱ / ٠١6 ٠١8‏ ء والمبسوط ۲۹ / ۱۸۰ ء والمغنى ٩‏ / ۲۱۵ , 
والإنصاف ۷ / ۳۰6 ۰ وقال كثير من الصحابة منهم الخلفاء الثلائة : عمر » وعشمان وعلى » وزيد بن 
ثابت » وابن مسعود رضى الله عنهم : إنه لا يحجب الإخوة لغير أم » وبه قال بعض التابعين » وهو مذهب الاگمة 
الثلائة مالك ؛ والشافعى ؛ وأحمد ومحمد بن الحسن » وأبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة . انظر : العذب الفائض 
شرح عمدة الفارض ٠١6١١ ٠٠١ / ١‏ والعقی " / ۲۳4 , والشرح الكبير 4 / ٩٩۳‏ » والفتح الربانى على 
الرسالة ۲ / ۱8۳ » والمبسوط ۲۹ / ۱۸۰ ء ومضنى افحتاج ۳ / ۲۱ » والغنی " / ۲۱۸ » والإنصاف ۷ / 
“0١‏ . 

(۳) انظر : الفروق ٤‏ / 4۰ . 

(4) « أى النص الصریح » . 

(۵) لعله يريد حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : « قضی النبى عه بالشفعة فى کل مال لم يقسم » فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » البخارى ( بالفتح ) 4 / 435 الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم » 
فالمالكية يقولون لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم . انظر المتعقى " / 7١4‏ » والشرح الكبير ۳ / 447 ؛ والشرح 
الصغير © / ١١6‏ وسراج السالك شرح إرشاد السالك ۲ / ۱۷۲ . 

() انظر : الفروق ٤‏ / 1۱ . 


۱:۸ 


وقيد القرافى النقض فى هذه الثلاثة الأخيرة بما إذا لم يكن لها معارض راجح عليها ۲۷ . 
أما إذا كان لها ۲۳ معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعا 
كالقضاء بصحة عقد القراض والساقاة » ولسلم والحوالة ونحوها فانها علی + خلاف القواعد 
والنصوص والأقيسة » ولکن الأدلة الخاصة مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة 
ص ۳۸ - هل يقتضى تكرارا ۲۳ الأمر وهل يصير بنهى مضمحل 
9 - للأول الولوغ والدحول حكاية وسجدة تمول 
۰ - للشان حالف وصيد محرم وفشة ونحوها فلتعلم 
ش اشتمل كلامه على أصلين : 
الأصل الأول : الأمر هل یقتضی التكرار أم لا ؟ ۳ . 
الثانى : النهى هل 1 يصير المنهى عنه مضمحلا كالعدم أو لا ؟ وهو معنى قولهم النهى 
هل ] *© يدل على فساد المنهى أم لا ۲۳ ؟ وهذا الأصل راجع إلى قولنا المعدوم شرعا هل هو 
كالمعدوم حسا أم لا 9" ؟ . 
على الأول © : إذا تعدد الولوغ من كلب أو كلاب هل تكرر السبع بتكرره أم لا 99 ؟ ‏ 
وشهر ابن عرفة عن المازرى » لا نص فى تکرره بتعدد الكلاب » والأظهر عدمه . 


. ۰ 4 و‎ ٠١5 / ۲ انظر : الفروق‎ )١( 

0) فى م(له). 

(۳) فى ح ( تکرار) . 

ك4 مد فاس من افر یدقن عزنا الول كن رد س كنا تفز ماني وشات 
ص ۱۷۷ , وقد ذكرها ابن الحاجب فى مختصره فقال :۰« صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار » ولا على 
مرة . . . » أنظر بیان الختصر ۲ / ۳۱ وقال صاحب نشر البنود : مذهب أصحابنا أن فعل الأمر موضوع للدلالة 
على المرة الواحدة . انظر : نشر البنود على مراقى السعود ٠١١ / ١‏ . 

(©) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(5) وهذه أيضا من القواعد الأصولية . قال ابن الحاجب : « النهى عن الشىء لعينه يدل على الفساد شرعا ؛ لا لغة 
وقيل لغة » بیان المختصر ۲ / ۸۸ قال صاحب نشر البنود : « النهی لفظيا كان أو نفسيا حریما كان أو تنزيها » 
فى العبادات والمعاملات مستلزم لفساد المنهى عنه . . . » نشر البنود على مراقى السعود ۱ / ١55‏ . 

(۷) أنظر ص ۱۱۰ ۰. 

(۸) فى ح م زيادة ( و ) . 

( فعلى المشهور أنه لا يتكرر الغسل بتسدده ؛ قال ابن الحاجب : ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهور . 
الفتصر الفقهى ق ۵ - أ ء وانظر : التوضيح ۱ ق ٩‏ - أ وقيل : يتعدد الغسل بتعدد الولرغ » انظر مواهب 
الجليل ۱ ٠١١‏ . 

۱1۹ 


قال : فنقل ابن بشير وابن شاس » وقول ابن الحاجب : لا يتعدد على المشهور "۲ 
خلافه . 1 


وعليه أيضا دخول المسجد هل تكرر التحية بتکرره أم لا ؟ وهو المعروف ۳" وحكاية 
الأذان هل تكرر بتكرر المؤذنين أم لا ؟ وهو المشهور " . 

ابن هارون *۲ : لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى بأحدها “ كتعدد النواقض » 
والسهو » وموجبات الحدود ۲۳ وسجدة التلاوة هل تتعدد بقراءة سجدة واحدة مرات متعددة » 
أى هل يسجد قاریها کل مرة ؟ .. 

الازری : أصل الذهب عندی ٩‏ عين تکررها إلا أن یکون القاریء من یتکرر عليه 
ذلك غالبا کالعلم والتعلم فیسجد أول مرة عند مالك وابن القاسم © ولا سجود عند أصبغ 
وابن عبد الحكم لكا 

وعلى الأصل الثانى : لو حلف ليتزوجن على امرأته 2١‏ /۱۷-ب فنكح نكاحا فاسدا 
فى بره قولان . 

اللخمى عن ابن القاسم لا یز یمن ٩‏ ولو بنی إذا كان یفسخ بعد البناء والا بر 
والقياس بره مطلقا إن بنى لحصول قصده "۳" إساءتها بمباشرة غيرها . 


(۱) انظر : الفتصر الفقهى ق ۵ - أ » ومواهب الجليل ۱ / ۱۷۹ . 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۷ » قال ابن الجلاب : وان ركع عند أول دخوله ثم تکرر الدخول منه » فلا شىء 
عليه . التفریم ۱ / ۲٩۳‏ » وهنا إذا قرب ذلك . انظر شرح الزرقانی على خلیل ۱ / ۲۸۱ . 

(۳) انظر : ایضاح السالك ص ۱۷۷ » قال فى التوضیح : ورجح بعضهم عدم التعدد وهو الشهور : ۱ / ق ۰-٩‏ وقال 
القری : تکرر الحكاية إلى الشقة . القواعد ۲ / 4۳۱ . 

(14) على بن موسی أبو الحسن الضفری من مضغرة سجلماسة عرف بابن هارون الفقیه الفرضی الأستاذ التفنن الخطیب 
الفتی » لازم ابن غازى نحوا من نسع وعشرين سنة وأخخذ عنه وقرأ عليه كثيرا من الكتب » وأخذ عن غيره » وأخذ 
عنه علماء منهم المنجور ( ت ١16ه‏ ) . انظر شجرة النور ص ۲۷۸ وفهرس المنجور ص ۸۱۱ ۱۲ . 

(ه) فى م( بها ) . 

10 انظر : التوضيح ١‏ / ق ٩‏ - أ » ومواهب الجليل ١‏ / ۱۷۹ » والقواعد 17١ / ١‏ . 

(۷) ( عندی ) ساقطة من ح . 

(۸) انظر : التاج والإكليل ۲ / 1۵ » وشرح الخرشى ١‏ / ۳۵۵ » رهذا إذا كانا بالغين أى القارىء والستمع . 

. فإنهما قالا : لا سجود عليهما ولا فى أول مرة‎ » ۳۵۵ / ١ انظر : شرح الخرشى‎ )٩( 

(۱۰) ( على امرأته ) ساقط من ح م . 

( فی ح م ( يعنى ) . 

(۱۲) تقدمت المسألة . انظر : ص ۱۱6 وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۲ / ۱۵۵ والتاج والإكليل ۳ / 
۳۰ 


۱9۰ 


ابن عبدوس ”22 عنه :“لا يبر بكتابية ولا ذمية ولا بفاسد ملك » ولا من ليست من 
مناكحة ۳ . 


محمد : سهل فيه ابن القاسم "© . ۱ 

وإذا قتل محرم صیدا فهو ميتة خلافا للشافعى "۳ . 

وعليه أيضا وطء الولی فى الحیض » والصوم والاحرام هل ینحل به الایلاء وهو قول 
عبد اللك آم لا ؟ وهو الشهور ۳" وشبه ذلك کمن حلف ليطأنَ الليلة امرأنه فوطنها حایضا » 
هل برأم لا ؟ ۳ . 

وقد تقدمت فروعه فى العدوم شرع ۳ : 


قال الإمام أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى النهى هل يجعل المنهى عنه كالعدم 
أم لا ؟ فان ۲0 حلف ليتزوجن فنكح نكاحا فاسدا فى ٩‏ بروره قولان فلو تزوج أمة فعلى كون 
الحرة طولا فلو تزوج غير كفء » فعلى تعارض اللفظ والقصد » فلو لم يدخل فعلى الأقل 
رالأكفر » وعلى قاعدة أخرى ومی أن النكاح هل هو حقيقة فى العقد أم لا والحق فيهما أنه 
بالنظر إلى اللغة حقيقة فى الوطء مجاز راجح فى العقد , وکذلك فى الشرع » لأن الأصل 
عدم التغير » ويحتمل أن يكون فيه حقيقة فى العقد مجازا فى الوطء ٠‏ 

رقيل : ثلائة » الها حقيقة فيهما » ولم يفصل » وكذلك التزريج هل هو أظهر فى 
العقد ولذلك كان المنصوص إذا قال إن '“ تزوجت عليك وعنده امرأة أنه يدوم بخلاف 
أن 0١‏ لا یتسری . 


(۱) محمد بن راهم بن عيدوس » أبو عبد الله » الإمام العايد الفقيه الحافظ الزلهد لمجاب الدعوة » لم يكن فى مر 
ته منه وهو رابع اضمدین الذين اجتمعوا فى عصر واحد من أئمة المذهب ابن سحنون » وابن عبد الحكم ؛ دان 
لور أ عن جماعة منهم : سحنون ويه تفه » وتفقه به جماعة منهم القاضى حماسى وغيره , ألف كعاب 
شریفا سماه افمموعة معتمد فى المذهب » وشرح الدونة إلى غير ذلك ( ت ۲۲۳ وتیل ۸۲۱۱ ) » انظر : شجرة 
النور ص ۷۰ » والدییاج ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

(۲) انظر : الشرح الكبير مع حاشيه ۲ / ۱۵۵ » والتاج والإكليل ۳ / ۳۱۰ . 

(۳) انظر : التاج الاکلیل ۳ / ۳۱۰ ۰ 

(4) تقدمت . انظر ص ۱۱۸ . 

(۵) تقدم هذا آیضا . انظر ص ١١4‏ ۰ 

. ۱۱۸ تقدمت أيضا . انظر ص‎ )٩( 

(۷) انظر ص ۱۱۰ ۰ 

(۸) فى م ( فاذا ) كما فى القواعد . 

. ) فى القواعد ( ففى‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( انی ) . 

(۱۱) ( ان ) ماقطة من م . 


وخرج الخلاف فيه "“ على القاعدة ۲ 
قوله : « مضمحل » هو منصوب لكونه خبر يصير » وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة 
والضمحل الذامب . والدخول : دخول المسجد هل تتكرر التحية بتکرره أم لا ؟ والحكاية : 
حكاية الأذان » وسجدة : أى قراءة سجدة » تقول : أى ترجم وتعود فهو نعت لسجدة » ویعنی 
بالسجدة محلها » والمعنى : هل يتكرر السجود بتكرر محله أم لا ۲۳ ؟ وصيد الحرم : ما صاده 
احرم أو صيد له » إذ الإضافة بأدنی سبب 
١‏ - وهل قريب الشیء کهو کالذی نوی أو استجمر أو زکی احتذی ۱۸١‏ 
۲ - كحج اضحاة نکاح وسلم صرف ونیا عهدة صلح عدم 
۳ - مين مراهسق وصانع ومرأة تقضى لشرط مانع 
4 - أو بتبرع خيار مستحق وشفعة وصية وما يحق 
٥‏ - من کثمار ‏ مكنز 8 وناضر وشبهها من القليل 
أى هل قريب الشىء كالشىء ؟ بمعنى أن ما قارب الشىء هل له حكمه أم لا » 
كل قدم اي بل ملها نی اوضوه ۴۳ و و لا ؟ ۲ المقرى : 
الختار نفی الاجزاء ۳" وعلیه لا فرق بين التقدم والتأخر . 
والذى جاوزت مجاسة محله احل بيسير هل يجزى فيها الاستجمار ا 


( فى م( فها ) . 

(1) انظر : القواعد خ ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۸ . 

(۲) ( آم لا ) ساقطة من م . 

(4) فى م ( مع لمار ) 

(0) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۱۷۰ . 

() هذا المثال فى إيضاح المسالك ص ۱۷۱ قال ابن الحاجب ٠‏ وفى الفصل اليسير بينهما قولان » الختصر الفقهى ق 

١‏ - أ : وقال خليل : « وفى تقدمها بيسير خلاف » قال الدسوقى : شهر المازرى » وابن بزيزة . . . منهما عدم 

الإجزاء » وشهر ابن رشد وابن عبد السلام الإجزاء . . . قال : وذكر شيخنا : أن الأصح من القولين القول بالإجزاء 
حاشية الدسوقى ۱ / ۹١‏ ؛ وانظر : المقدمات ۱ / ٠١١‏ ء والبيان ۱ / ۱۸۲ . 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۷۱ وفى المسألة قولان , الشهور عدم الإجزاء وهو مذهب ابن أبى زيد وعبد الوهاب » 
وصحح اين رشد » الإجزاء . قال : والأصح أن تقدم النية قبل الاحرام بيسير جائز كالوضوء فى مذهبنا . المقدمات 
۱ ۱۵۱ . 

(۸) القواعد : ۱ / ۲۸۷ وفی الصلب ( الفتار الاجزاء ) وفی الهامش ( نفی . . . ) فى س ط كما آشار محققه . 

» قال ابن الجلاب : وما قارب اففرج ما لابد منه » ولا انفكاك عنه فحکمه فى العفو عندی عن غسله حکم افرج‎ )٩( 
وقال ابن عبد الحکم : خلافه . التفریع ۱ / ۲۱۲ ؛ ونقل العدوى عن ابن رشد وغیره : أن ما قارب جدا من‎ 
. ۲۸4 / ۱ اففرج كاغخرج . انظر : التاج والاکلیل‎ 

۱۰۲ 


1 وتقديم الزكاة قبل الحول بيسير ] ( وكما لو تطيب فى حال إحرامه بحج أو عمرة 
وأزاله بالقرب » أو آلفت الریح الطیب عليه وهو نائم , فأزاله يقرب ما استیقظ ۲۳ وهذان الفرعان 
شملهما قوله : « كحج » ودخلت العمرة مخت الكاف » وفى بعض النسخ ( فى صيد ) بدل 
( كحج ) "© وأراد به الصيد قرب الحرم يرسل عليه فيقتل “ اتسر ن اذك 
الأضحية وذنبها © وقيل یکره ابتداء فى الذّنب . 

وعليه أيضا الخلاف فى تقديم عقد النکاح على إذن المرأة بالزمن اليسير » وكذا الزوج » 
أو الولی فى النکاح الموقوف يكون فى الثلائة ۲۳ . 

وتأخير رأس مال السلم اليومين ولثلائة ۴۳ وتسلف أحد المصطرفين بالقرب من عقد 
الصرف بخلاف الطول » أو تسلفهما معا لطول الأمر فيه غالبا ۳" والمفارقة اليسيرة بعد عقد 
الصرف ** وقوت المبيع بالثنيا » والعهدة بعد زمنها بيسير » بمعنى أن المشترى فى الثنيا إذا قال 
للبائع إن جعت بالشمن إلى شهر مثلا فالبیع رد عليك فجاءه بعد الشهر بالقرب فهل يكون له 
أم لا ؟ قولان "۳" على القاعدة . 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من ح م ۰ . . عند المالكية أنه لا يجوز تقدیم الزکاة عن وقنها إلا ذا كان قرب الحول 
بيسير . قال مالك : وأحب إلى أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول . انظر : المدونة ۱ / ۲۵۳ » والتفريع ١‏ / 709 . 

۳( إذا عليب بما له جرم يملق بالجسد كا مسك والعنبر » فخلزمه الفدية باستعماله ولو أزاله سا علق أو لم يعلق » هذا 
هو الشهور » وصحح ابن رشد سقوط القدية عنه . انظر كفاية الطالب الربانی شرح الرسالة ‏ وحاشية العدوى عليه 
۱ . 

۳( دو ) ساقطة من ح . 

(4) قال ابن الحاجب : ولو آرسله بقرب الحرم فدخل ثم خرج فقتله فالجراء » وان كان بمیدا فلا جزاء . انختصر الفقهى 
ق ۸ -أ. 

ر) راليسير هو ما دون الثلث » وفی الثلث قولان . انظر : افتصر الفقهی ق ۷۷  -‏ . 

1 آورد ابن الحاجب فى نقدم العقد على الإذن نلاة أقوال قال : ثالثها الشهور ان تعقبه قربيا صح . انظر : امختصر 
الفقهى ق ٩۰‏ - ] . وانظر : التاج والاکلیل عند قول خلیل « وصح إن قرب رضاها بالبلد » ۳ / ۳۶+ فانه فصل 
القول فى المسألة » وانظر بداية اجتهد ۲ ۱ ۸ . 

(۷) الشهور عند المالكية جواز تأخير رأس مال السلم ثلائة أيام نما دونها . قال ابن رشد : أجاز مالك اشتراط تأخیر 
اليومين والثلالة » وأجاز تأخيره بلا شرط » بداية المجتهد ۲ / ۲۰۲ > وانظر : التاج والإكليل ٩۱4 / ٤‏ . 

(۸) انظر : إيضاح المسالك ص ۰ , ۱۷۱ قال ابن رشد : كرهه ابن القاسم فى الطرفين » وإستخفه فى الطرف 
الواحد . بداية انجتهد ۲ / ۳۰۰ قال الدسوقى : فالشهور إن كان التأخير قلیلا فلا يضر اتفاقا وذلك كاستقراضه 
من بجانبه من غير قيام . حاشيه الدسوقى على الشرح الكبير ۳ / ۲۹ ١ ٠‏ 

)٩(‏ الشهور أنهما لا يفترقان بأبدانهما إلا بعد القبض ولو بأن یدخل أحدهما فى الحانوت ليأتى بالدراهم منه » وفی 
المتيبة أنه إذا لم يحصل طول بذلك لا يضر . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى عليه ۲ / ٠١‏ : 

(۱۰) انظر : إيضاح المسالك : ص ۱۷۲ , وفى المدونة : إن أنى بها بعد منیب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو 
قرب ذلك . . . رأيت أن يردها , وان تباعد ذلك لم ار أن يردها . المدونة ۳ / ٠٠١‏ ء وانظر : مواهب الجليل والتاج 
والإكليل ٩۱۷ ۰ 415 / ٤‏ . 


۱۰۳ 


وكذا عهدة ثلاث » أو عهدة السنة يحدث العيب بعد انقضائهما بالقرب "* وتمنع 
الثنيا إذا كانت فى العقد ۲۳ لنهيه عليه السلام ( عن بيع الثنيا ) "۳" لصيرورته تارة ثمنا وتارة 
سلفا » وان تطوع بها بعد العقد فإما مطلقة ۲٩‏ كمتى أتيت بالشمن فهو ”“ لك . أو مقيدة 
كإن حب أتيت بالشمن فى خلال كذا ۲۳ . أو ۲۳ تفويت المشترى فى المطلقة ما يرى أنه 
قصد قطع ما أوجبه على نفسه فلا فوت . 

قال ابن رشد (A)‏ ونسبه آبو الحسن / ۳ ۰۹ للج ع0 وفيه قصور . 

ولابن فتوح ۱۱ : فى المطلقة إن فوته المبتاع فلا حق للبائع فيه » وله إن أحضر الشمن 
منعه تفويته » وان فوته بعد تفويته إلا بقضاء قاض فلا فوت » وفى المؤجلة ليس له تفويته قبل 
الأجل أو بعده بقرب » فان فعل فلا فوت والحكم بين على القول الآخر فى القرب . 


(۱) قال ابن شاس : إن طراً على البیع أمر أشكل رقت حدوله ولم يدرأ فى العهدة أم بعدها هل يكون ضمانه من المبتاع 
أو من البائع مذهبان لتقابل أصلى السلامة والضمان ؛ اللخمى قال مالك : هو من البائع حتى يعلم أنه خرج من 
العهدة سالما » وقال ابن القاسم : هو من المشترى والأرل أبين ». التاج والاكليل 4 / 470 ؛ وانظر : حاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير ۳ / ۱8۲ . 

(۲) انظر : عارضة الأحوذى ۵ / ۲۸۲ - ۲۹۰ فان ابن العربى فصل القول فيها وانظر التاج والإكليل 4 / 455 . 

(۳) يريد حديث جابر بن عبد الله عند مسلم قال : « نهى رسول الله له عن عن احاقله » والمزابنة . . . وعن بيع الثنيا 
ورخص فى العرايا ؛ صحيح مسلم ۳ / ۱۱۷۵ ء البيوع حديث ۸۵ . 

(4) فى ح م ( مطلقا ) . 

(5) فى ح م (فهی ) ۱ 

(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه / ۱۷۵ ۱۷۹۰ » والتاج والإكليل 4 / 415 ؛ والدونة ‏ | ۲۲۲ > 
والقوانين ص ۱۸۵ . 

(۷) فى ح م( و) . 

(۸) انظر : التاج والإكليل ٤‏ / ۸۹۹ . 

)٩(‏ على بن محمد بن عبد الحق » أبو الحسن العروف بالصغير ؛ الزروهلی » من کبار علماء المالكية » كان قاضیا 
بغاس + وکان مرجعا فى النوازل والشکلات له مولفات منها : التقيبد على تهذیب الدونة » والتقييد على الرسالة وله 
فتاری قیدها عنه بعض تلاميذه كما قيل عن تقبهديه ( ت ۵۷۱۹ ) انظر : الدییاج ص ۲۱۲ »۰ ۲۱۳ ؛ وشجرة 
النور ص ۲۱۵ » والفکر السامي ۲ / ۲۳۷ ۲۳۸۰ , والاحاطة 4 / ۱۸١‏ ۰ ۱۸۷ . 

(۱۰) على بن يحبى بن القاسم أبو الحسن ؛ الصنهاجی الجزیری » نزل الجزيرة الخضراء بالأندلس فنسب إليها درس بها 
الفقه » وعقد الشروط ؛ ولی قضاء‌ها وکان متواضما زاهدا » صاحب علم وعمل ‏ له فى الشروط مختصره مفید 
جدا سماه المقصد المحمود فى تلخیص العقود » کثر استعمال الناس له ( ت ٠۸١‏ ه ) انظر شجرة النور ص ۱۵۸ » 
ونيل الابتهاج ص ۲۰۰ » والاعلام © / ۱۸۵ ء والفکر السامی ۲ / ۲۳۹ . 

(۱۱) إبراهيم بن ضوح » أبو إسحاق العقيلى الغرناطى مفتيها » وعالها الفقیه العالم المنفنن المحقق » أخذ عن ابن سراج 
وغيره » وعنه ابن الأزرق » وغيره » له فتاوى نقل بعضها فى المعيار ( ت ۷٦۸ه‏ ) ؛ انظر : شجرة الور ص 56١‏ » 
۱ . ۱ 


۱9 


وفى بعض النسخ ( قسمة ) بدل ( عهدة ) والمراد به التراجع فى قسمة القرعة أجازه 
اللخمى فى اليسير ۲۱ كدارين قيمة إحداهما مائة » والأخرى تسعون فيعطى آخذ ذات المائة 
(۲) ۲ 
وظاهر الدونة ۲۳ والرسالة ** المنع مطلقا . 
وعليه آیضا ما إذا عدم ما صولح عليه وهو بيد الدعی عليه وهو منکر » بأن استحق فإن 
كان عن طول وبعد من الصلح فلا رجوع للمدعی عليه الستحق من يده على الدعی فیما 
أحذه منه ؛ وان كان عن قرب ** فقولان على القاعدة . 


المدونة : رجع بما دفع إن لم يتغير بسوقه أو بدنه ولا بقيمته ۲۳ 1 


اللخمى : عن سحنون فى كتاب ابنه : لا برجم على المدعى بشىء لأنه دفع الخصام 
ہما أعطاه © لا شىء ثبت عليه . 

وقول ابن القاسم أحسن » لأنه يقول للمدعى إن كنت محقا فى دعواك فهو شراء 
فعليك الرد وان كنت مبطلا فلا يحل أخذه بباطل » وان استحق ما بيد المدعى فهل يرجع 
بقيمة ما قبض أو مثله » أو لخصومة 40 . 

الشها الخصومة إن استحق بحدثان الصلح :ووب أبن يونس الأول 250+ لآن.رجوعة 
إلى الخصام غرر » فلا يرجع من معلوم مجهول » وكذا بيعه معين يتأخر قبضه بيسير قيل : 


(۱) والراجح المنع مطلقا . انظر : الشرح الکبیر ۳ / ٩‏ , وانظر : قول اللخمى فى حاشية الدسوقى وقد ضعفه ولم 
يعلق عليه العدوى » وانظر : التاج والإكليل © / ۳۳۲ . 

(۲) انظر الشرح الكبير : ۳ / ۵۰۹ ء والتاج والإكليل ۵ 375 ۰ 

(۳) انظر ؛ المدونة 4 / ۲۷۹ . 

(4) انظر : الرسالة بشرح الشمر الدانى ص ۵۲۳ 2 814 . 

(۵) قال فى إيضاح المسالك ص ٠: ١75‏ وإذا صالح على إنكار ثم أستحق ما أخذ المدعى بقرب الصلح ينتقض » ويرجع 
على دعواه » وان طال رجع بقیمته ؛ إن كان مقوما وبمثله إن كان مثلیا ؛ . وانظر : مواهب الجليل ۵ / ۸٩‏ + 
وحاشية الدسوقی ۳ / ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ و ۳۱۷ ۳۱۸۰ . 

(5) المدونة ۳ / ۳۹۰ - ۳۱۲ . 

(۷) فى ح ( ادعاء ) . 

(A)‏ إذا كان الصلح عن دم عمد مطلقا أو فى خط على إنكار واستحق الصالح به » وكان معینا کمبد مثلا » فإن صاحب 
برجع بقيمته بوم الصلح » سليما إذ ليس للدم ولا لخصام فى الإنكار قيمة يرجع بها , وأما على إقرار قفى غير الام 
برجم فى الْمقربه إن لم يفت » وفى عوضه إن فات » وفى الدم برجع للدية فلو كان المقوم غير معين » رجع يمثله 
مطلقا » انظر : الشرح الکبیر ۳ / ۳۱۷ ۳۱۸۰ . ۱ ش 

. ۳۰۵ / ۵ : انظر : التاج والاکلیل‎ )٩( 


۱6۰ 


فيمتنع إلى أجل بعيد كخمسة ”“ أيام » ويجوز إلى قريب كثلالة وفيما بينهما تنازع ۳" لنهى 
النبى عله ( عن بيع الغرر ) ۲۳ ومنه معين يتأخر قبضه لأجل بعيد ف ن المشترى زاد البائع 
فى لمنه ليضمنه » لأن النظر إليه ۲٩‏ قبض فدخل. فى ضمان المشترى ثم نقله للبائع فلضمان 
حصة من الدمن » على أنه اختلف /۱۹- فى الأجل القريب ”" أيضا هل يجوز وإن لم تكن 
فيه منفعة للمشترط وهو ظاهر سلمها الأول ”" أو بقيدها كخدمة أمة أو “ ركوب دابة ولا 
كره » قاله ابن القاسم فى الرواحل ‏ . 

وقيد بعضهم به ما "۳" فى السلم "© ويمكن أن يكون هذا الخلاف مراد المؤلف أو 
يقال : لا يلزم أن تکون فروع الأصل الفتلف فيه كلها مختلفا فيها » فقد يتفق المذهب فى 
بعضها وهو كثير . 

رأيضا إن لم يكن فى ملك البائع فغرره ظاهر » ولا فبقاژه على صفته غير معلوم ۳" 
وأما الرابع ”21 فيجوز بیع الدار واستثناء سكناها مدة لا تتغير فيها غالبا » وفى حدها پسنة وهو 
مذهب الدونة ۱٩‏ أو لا ستة أقوال "۲۳ . 


. الکاف ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) انظر : الدونة ۳ / ۲۲۲ . 

(۳( روی مسلم فى صحیحه عن أبى هربرة رضی الله عنه قال :9 نهى رسول الله عله عن بيع الحصاة وعن بيع الخرر ٠‏ 
صحيح سلم ۳ / ۱۱۵۳ البيع حديث 4 . 

(4) فى الدرنة قلت ؛ أرأيت أن اشتری الرجل السلعة إلى الأجل البعيد العشر السنين والمشرین سنة أيجوز ذلك فى قول 
مالك ؟ قال : ذلك جائز ‏ قال ابن القاسم : لقد كنا نحن مرة جيز ذلك فى الدور » ولا ميزه فى العبيد . المدرنة 
۳ ۳۹۲ . 

() فى ح ( منه ) ۰ 

() فى ح ( قریا) . 

(۷) أى کتاب السلم الأول من الدونة انظره ۳ / ۱۳۳ . 

(۸) فى ح م ( ورکوب ) . 

)٩(‏ انظر ؛ المدونة ۳ / ٩۲۳‏ , وقال : « فان تباعد ذلك فلا خير فيه لأنه يصير سلما فى كراء الراحلة بعينها فلا يجوز 
ذلك وهذا قول مالك » . 

(۱۰) فى ح ( بما ) . 

(۱۱) لأن السلم يجوز تأخير رس الال فيه الیرم والیومین والثلائة . 

(۱۲) انظر : التفریع ۲ / ۱۱۳ . ۱ 


(۱۳) فى ح م ( الربع ) . 
(۱۵) انظر : الدونة ۳ / ۲۹۱۲ . 


. ° ° / ۷: انظر : البيان والتحصيل‎ )٠١( 
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ابن رشد : واستثناؤها أعواما أخف » قال ابن القاسم : يجوز فيها عشرة أعوام ۲۳ وقد 


اختلف فى لزوم طلاق المراهق » وحده » وقتله » وإسلامه » وإنكاحه » والإسلام له لقربه من 
البلوغ زفف : 

والصانع یدعی بقرب دفع الصنوع إلى ربه كاليومين ونحوهما أنه لم یقبض الأجرة ۴۳ 
والمرأة تععطی لزوجها مالا على أن لا بتزوج علیها , أو ““ على أن لا یطلفها ‏ ثم یتزوج » أو 
يطلقها بالقرب © وذات الزوج تتبرع بثلث مالها ثم [ بعده تتبرع بثلث آخر فمعروف الذهب 
قول محمد إن قرب ما بینهما ] ۲۳ منم ۶ والا چاز له ۲ 

وقال عبد الوهاب ۲٩‏ : لیس لها ذلك وان بعد إلا فى مال آخر ۲۱۳۲ أو تبرعت بما زاد 
قلیله انلق علی الیل (۱۲ 5 

قال ابن القاسم فى الدونة : إذا زادت الدینار ونحوها ٩۳۳‏ نفذ الجمیع ٩‏ . 

وقال ابن نافع لا ينفذ ۳ . 


(۱) البيان والتحصیل ۷ / ۲۰۲ . 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۰ » وقواعد القری :۲ / 40۲ . 

(۳) قال مالك ؛ القول قولهم إذا قاموا بحدلان ما دفعوا المتاع » انظر : لیضاح السالك ص ۱۷۳ فى الهامش نقلا عن 
النتخب لابن زمنین . 

() فى ح ( وعلی ) . 

(۵) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۱ . 

. ما بين الحاصرتین ساقط من ح‎ )٩( 

(۷) ( منع ) ساقطة من م . 

(4) اختلف فى هنا القرب فقال أصبغ وغیره : هو نصف سنة ونقل الدسوقی ترجيحه . وقال ابن سهل : هو سنة . 
انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقی عليه ۳ / ۳۰۹ . 

)٩(‏ عبد الوهاب بن نصر بن على ؛ أبو محمد البغدادی » القاضی » أحد أئمة المالكية » والحفاظ الحجة ؛ تولی القضاء 
فى العراق » كما ولی قضاء المالكية بمصر » له کتب منها : التلقین فى الفقه والاشراف والأدلة فى مسائل 
الخلاف » وشرح الدونة » والرسالة إلى غير ذلك ( ت 4۲۲ ) انظر : الدییاج ص ۱۵٩‏ ۰ ۰ ء وشجرة النور 
ص ۱۰۳ ۰ ۱۰4 وتاريخ قطاة الأندلس ص 4۰ - 8۲ ء تاريخ بغداد ۱۱ / ۳۱ ۶ ۳۲ . 

(۱۰) انظر : التلقین ق  - ۵٩‏ . 

(۱) فى ح زيادهة ( فقيل ) . 

(۱۲) انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ۳ / ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ ۰ 


(۱۳) فى ح م ( نحوه ‏ . 
(۱8) انظر ؛ الدونة 4 / ۱۸۹ ۰ ۱۸۷ . 


(۱۵) وهو قول مالك . انظر الدونة 4 / ١45‏ . 


۱۰۷ 


والخيار هل ینقضی بغروب الشمس ۰ أو له الرد فى كالغد ۲۱ وإستحقاق اليسير من المقوم 
وهو ما دون الجل لا بوجب الفسخ بخلاف الکثیر ۳" ویحط عن الشفيع ما حط للمبتاع من 
القلیل الذی یحط عادة ۲ 

وعليه أيضاً وضية الوصی يبيع عبده من فلان فأبى © فإنه نه يحط من ثمنه ثلثه » فان 
أبى قيل للورثة بيعوه *2 له بما قال › ولا فاقطعوا له ثلث العبد بتلا "° . 

وكذا ما لخق أصله بشراء من ثمار لم يبد صلاحه » ومال عبد ۲۷ وخلفة قصيل ^ 
أجازه ابن 00 بحدثان ۲٩‏ عقده فقط 29 . 


۳ 


یحبی ۱ : وحدٌ العبد عشرون یوما ۱۳ وقیل بالجواز مطلقا 1 وقیل بالنع /9١-ب‏ 
مطلقا ۲ ۳" وقیل ۳ الشمن دون غیره » رواه آشهب ۱ . 

قال بعضهم : لو جذ الأصل ثم أراد شراء ( الشمرة ) ٠٠‏ الخلفية » أو أعتق العبد أو باعه 
ثم أراد أن يشترى ماله » أو باع الأرض أو النخل » ثم أراد شراء الشمرة أو الزرع لم يجز اتفاقا ٩۲۳‏ . 


(۱) فى المدونة ان له ردها بالقرب انظرها ۳ / ۲4۰ وانظر : مواهب الجليل 4 / 4١5‏ . 

(۲) انظر : مواهب الجلیل » والتاج والإكليل © / ۳۰۶ » وإيضاح السالك ص ۱۷۲ . 

(۳) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۵ » والتاج والاکلیل ۵ / ۳۳۱ . 

(4) فى ح ( فبان ) . 

(5) فى ح ( بيعه ) . 

(۲) انظر : الشرح الکبیر » وحاشية الدسوقى 4 / 4۳ ۰ ۳۷ . 

(۷) من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن بشترطه البتاع » فان اشترطه المبتاع تبع العبد وأفره فى يده . . . التفريع 
4/۲ . 

(۸) القصيل : هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب . المصباح ۲ / ٠٠١‏ » رالمراد بخلفته أنه إذا جز ثم نبت بعد ذلك 
پالقرب . 

( فى ح ( كان ) . 

(۱۰) انظر : البیان والتحصیل ۷ / ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ . 

(۱۱) لعله يحبى بن يحبى بن كثير ؛ آبو محمد الليثى القرطبی الامام الحجة الثبت رئيس علماء الأندلس سمع الوطاً 
أولا من شبطون » ثم سمعه من مالك غير الاعتکاف » وروایته آشهر الروایات » وسمع من ابن وهب ۰ وابن القاسم 
وغيرهم » وسمع منه أبناؤه » وتفقه به من لا یحصی ( ت ۲۳4ه) ء انظر : ترتیب الدارك ۲ / ۵۳4 » والديباج 
ص ۳۵۰ ۰ وشجرة اللور ص ۱۳ ۰ 14 ؛ والفکر السامی ۱ / 95 - ۹۷ . 

(۱۲) انظر : البیان والتحصیل ۷ / ۳۷۲ . 

(۱۳) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

(۱8) انظر : الرجع السابق ۷ / ۳۷۱ - ۳۷۲ حيث ذکر فى هذا لالة أقوال : الجواز مطلقا » والمنع مطلقا » والجواز 

فى القرب ؛ والنع فى حال البعد . 

(۱۵) ( الثمرة ) ساقطة من الأصل . 

انظر : البيان والتحصیل ۷ / ۳۷۲ . 


oA 


وكذا المكترى يدعى دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة ۲ بالقرب » وتفصيل ذلك أن 
المكترى إذا ادعى دفع كراء دار مثلا بعد تمام أمره فان كان عن بعد منه صدق بيمين خرج 
أو بقى » وان كان بقربه صدق ربها بيمين "۳ . 

ابن حبيب : إن كان مشاهرة أو مسانهة ۳" صدق المكترى فيما مضى إلا فى الشهر 
| الأخير أو السنة الأخيرة فيصدق رب الدار قام بقرب بيمين وإلا صدق المكترى مع يمينه "۳" . 

صاحب البيان : العرف عندنا أن القول قول المكترى فى دفع كراء ما مضى من 
الأشهر » والقول قول رب الدار فى الشهر الآخر ‏ ما لم يطل بعد انقضائه ۲۳ انتهى . 

قلت : والعمل بفاس - حرسها الله - أن القول قول المكترى فى سالف المدة ما عدى 
شهرين من آخرها فالقول قول رب الدار . 

والجمال يطلب الكراء بعد الغاية بقرب كيومين أعطى وصدق بيمين كانت الأحمال 
بيده أو أسلمها » وان قام عن بعد صدق المكترى مع يمينه ۳ . 

ابن يونس : العرف فى الكراء وغيره كالشرط لأن شأن الأكرياء انتقاد أكريتهم ببلوغ 
الغاية أو بعد يومين » وما قرب © قال فى المدونة : إلا أن يقيم بينة ° . 

وظاهره أن الجمال يقيم بينة أن الکتری لم يقضه وليس كذلك ۳ . 

ابن يونس : يريد على إقرار المكترى أنه لم يدفع "١‏ ومثله تعدى مكترى دابة أو 
مستعيرها المسافة بالشىء اليسير كتنحيه بعد الغاية إلى مثل منازل الناس وهلكت فى رجوعه فلا 
ضمان عليه » لأن منازل الناس كالمسافة الشترطة ۳ . 


(۱) الوجيبة : المدة المعينة » مواهب الجليل © / 44١‏ . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل ٩‏ ۳۰ - ۳۲ . 

(۳) الشاهرة : أى کل شهر بکذا , والسانهة : آی کل سنة بکلا انظر : البيان والتحصیل ٩ - ۵ / ٩‏ . 

(4) الرجم السابق ٩‏ / ۳۳ . 

(۵) فى ح ( الأخهر) . 

. ۳۳ - ۳۲ / ٩ البیان‎ )5( 

(۷) انظر : الدونة ۳ / ٩۳4‏ والشرح الکبیر مع حاشية الاسوقی عليه 4 | ۵۷ . 

(۸) انظر : الشرح الکبیر ٤‏ / ۵۷ : 

() الدونة ۳ / 1۳4 . 

(۱۰) انظر : مواهب الجلیل ۵ / 44۸ ونسبه إلى أبى الحسن . 

() انظر : مواهب الجلیل © / 44۸ . 

(۱۲) انظر : الدونة ۳ / 4۳۱ قال مالك ۱۰ . . . إذا تعدى علیها أميالا أنه يردها ولا يضمنها ؛ ویکون عليه کراء 
تلك الأميال إذا ردها على حالها 4 . 


۱9۹ 


محمد : وقيل يضمن ولو زاد خطوة ۳" . 

وعليه آیضا إذا زاد الوکیل فى الثمن زيادة يسيرة كثلاثة دنانیر فى مائة » ودینارین فى 
أربعين . فانه لازم للآمر بخلاف إذا نقص الیسیر من الثمن فى البیع » والفرق أن الشراء لا 
يتأنى غالبا بما يحده الآمر حتى لا يزيد عليه /۲۰- شيئا وغرضه حصیل المشترى ولا يحصل 
إلا بتمکین الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع فانه لا لزم الموكل لكونه يتأنى بما حد له أو 
يرد على الموكل ما وكله على بیعه . 

وقيل النقصان اليسير من الثمن كالزيادة فيه ۴۳ ثم هو مصدق فى دفع ذلك إن لم يسلم 
الشتری لربه كأن سلمه وقرب طلبه منه وإلا فلا ۲۳ إلا أن يشتغل عنه بحاجة أكيدة » أو يكون 
فى سفر فيقدم » رواه عيسى عن ابن القاسم * وتردد فيه التونسى وخرجه المازرى على 
الخلاف فيمن أخرج من ذمة إلى أمانة ۲ فان كثرت الزيادة خير الموكل فى المشترى فإن لم 
يرض به لزم الوكيل ”“ كشرائه معيبا عالما به إلا أن يكون شراؤه فرصة » والعيب خفیف فیلزم 
الموركل ٩‏ ۲ 

ومثل ذلك ال وکیل يدعى الدفع لموكله بقرب الوكالة ۳" . ۱ 

ففی القدمات : إذا ادعی الوکیل الفوض أو غير الفوض أنه دفع إليك ما قبض من 
غرمائك صدقه مالك فى الدونة مع يمينه ( لأنه أمنه ) ۴۳ وعنه لا يصدق بحضرة قبض الال 
أو بقربه بالأيام اليسيرة لان الأصل بقاؤه عنده وتخلف أنت وتصدق › وهو مع يمينه فى نحو 
الشهر » لأن الظاهر قبضك ذلك حینعذ وان طال جدا لم يحلف وفرق أصبغ بين المفوض إليه 
فى القرب يبرأ مع يمينه وفى البعد جدا يبرأ بغير يمين وأما الوكيل على شىء بعينه قال : 


. 43" / ۳ انظر : الدونة‎ )١( 

(۲) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۷6 ۰ ۱۷۵ ومواهب الجليل © / ۱۹۲ - ۱۹۷ قال ابن القاسم : إن آمره أن يبيعها 
بعشرة دراهم فباع بخمسة أن عليه تمام العشرة لا تمام القيمة » انظر : البيان ۸ / ٠١١‏ و ۱8۳ ۰ ۱64 »قال 
ابن يونس : إذا وکل على بيع فباع بأقل فهو متمد ولو نقص الیسیر , التاج وال کلیل © / ۱۹۲ ۰ 

(۳) انظر : التاج والاکلیل ۵ / ۱۹۷ عند قول خلیل « وصدة. فى دفعها ۰ . . » وانظر : البيان ۸ / ۱8۳ ۰ 

. ۱46 - ۱8۳ / ۸ انظر : البیان والتحصيل‎ )٤( 

. ١48 / ۸ انظر البیان‎ )٥( 

() انظر : مواهب الجلیل ۵ / ۱۹۲ - ۱۹۷ عند قول خلیل : « . . . أو اشتراه باکشر کثیرا . . . ٠‏ انظر البيان 
والتحصيل ۸ / ۱8۳ - ۱46 . 

(۷) انظر : ایضاح السالك ص ۱۷۵ » ومواهب الجلیل © / ۱۹۷ ۰ 

(۸) وإذا ادعاه بعد طول لم یقبل منه » انظر : إيضاح السالك ص ۱۷ ۰ 

(9) ( لأنه آمنه » ساقطة من الأصل . 


۱۹۰ 


فهر غارم حتى يقيم البينة » وإن مات الوكيل بالقرب قال عبد الملك : ذلك كله فى ماله إذا 
عرف القبض وجهل الدفع ولم يذكره 2 ٩"‏ وعليه أيضا ناظر الأيتام وهو الوصى عليهم ۳ 
يدعى الدفع بعد الترشيد بالزمن اليسير فإنه لا يصدق ”4 لأنه ادعى الدفع لغير من ائتمنه *» 
خلافا لابن الماجشون ۲۳ وهی أيضا على القاعدة . 

وأما إن طال زمن ذلك كالثلائين سنة والعشرين يقيمون معه ولا يطلبونه ولا يسألونه عن 
شىء ثم يطلبونه فانما عليه اليمين قاله مالك فى الوازية ۳ . ۱ 

وقال ابن زرب © [ذا قام بعد عشر سنين أو ثمان لم يكن له قبله إلا اليمين ۳" . 

خليل : ينبغى أن ينظر إلى ( قرائن ) ٩۳۳‏ الأحوال وذلك يختلف والله أعلم ۳ . 

وكذا ثبه هذه الفروع مما هو قليل بالنسبة لما ذكر /۲۰-ب وان كان كثيرا فى نفسه كزيادة 
المستعير فى المسافة يسيرا فإنه کالکتری ۳ وكنفوذ شراء سفيه ما قل وإيصاء الأم على ولدها 
فى يسير ورثه 222 منها ولا أب له ولا وت وقد بدحل هذا )10( بحت قول المؤلف ۱10 


. فى ح ( يذكر)‎ )١( 
. المقدمات ۲ / 454 - 41۵ وقد نقله بتصرف‎ )۲( 
. ) فى ح ( عليه‎ )۳( 


(4) انظر : إيضاح المسالك ص 17/4 ؛ وهذا هو المشهور فى المسألة » انظر : مواهب الجلیل والتاج والإكليل ٩‏ / 
۰۵ » والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 4 / 48 . 

(0) فى ح ( انتصبه ) . 

)٩(‏ انظر : حاشية الدسوقى 4 / 455 » ومواهب الجليل ٩‏ / 4۰۵ وقد قال بقول ابن الماجشون : ابن وهب وابن 
عبد الحكم . 

(۷) انظر : مواهب الجليل ٩‏ / 4۰۵ . 

(۸) محمد بن بقى بن زرب » أبو بكر القرطبى قاضى الجماعة بها » الإمام الفقيه الحافظ سمع من قاسم وین أصبغ 
من طبقته » وتفقه عند اللؤلؤى وغيره ٠‏ وبه تفقه جماعة منهم ابن الحناء » وابن مغيث » آلف كتاب : الخصال 
فى الفقه مشهور على مذهب مالك عارض به كتاب الخصال لابن كابس الحنفى (.ت ١۳۸ه‏ ) ؛ انظر شجرة 
النور ص ۱۰۰ » وتاريخ قضاة الأندلس ص ۷۷ - ۸۲ . 

. 485 | 4 ؛ وحاشيية الدسوقى‎ ٩۰۵ / ٩ انظر مواهب الجليل‎ )٩( 

(۱۰) ( قرائن ) ساقطة من الأصل . 

(۱) انظر : مواهب الجلیل ٩‏ / 508 . 

(۱۲) تقدمت انظر ص ۱۵۹ . 

(۱۳) ( ورثه ) ساقطة من ح . 

٠ . 4۵۲ / 4 انظر : الشرح الکبیر‎ )١4( 

(۱۵) ( هنا ) ساقطة من م . 

(15) فى م ( الصنف ) . 


۱۱ 


« وصية » وكشرط ما قل من عمل فى قراض ومساقاة » ومغارسة ؛ وأخذ شىء من طريق 
المسلمين لا يضر » ويسير الغرر فى البيع ۳" . ومن سرق ما يقطع فيه مرارا كل مرة دون 
النصاب والمجموع نصاب هل يقطع أو لا ؟ '" ونحوها ما قل . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى إعطاء ما قرب من الشىء 
حكمه أو إبقائه على أصله › كالعفو عما قرب من محل الاستجمار بخلاف اللازم » وكتقديم 
عقد النکاح ”" على “ إذن المرأة بالزمن اليسير » وقيل لا يضره مطلقا » وكلزوم طلاق المراهق 
لقربه من البلوغ , وكتسلف أحد المصطرفين بخلاف تسلفهما معا لطول الأمر فيه غالبا ”“ . 

وقال أيضا : قاعدة اختلف المالكية فى تسمية التأخير اليسير كاليومين والثلاثة دينا . 
وعليه "۲ جواز تأخير رأس مال السلم » والمعين إليها » وبنيا أيضا على أن ۳ ما قارب الشىء 
هل يكون حكمه کحکمه ‏ أنتهى . 

تنبيه : قال ابن رشد بعد أن ذكر أن القولين فى مسألة الاستجمار السابقة مبنيان على 
الخلاف فيما قارب ۳ الشىء هل يعطى حكمه أم لا ؟ : وهذه القاعدة كثيرا ما يذكرها 
الفقهاء ولم أجد دليلا يشهد لعينها , فأما إعطاؤه حكم نفسه فهو الأصل » وأما إعطاؤه حكم 
ما قاربه » فان كان مما لا يتم إلا به "۳" كإمساك جزء من الليل فهذا يتجه » وإن كان على 
خلاف ذللك فقد يحتج له بحديث ( مولى القوم منهم ) ۳ وبقوله عليه الصلاة والسلام : 


(۱) الغرر اليسير مغتفر » قال ابن رشد  :‏ لا يصح البيع إلا أن يكون سالما من الغرر الكثير ا ا 
تنفك البيوع منه مستخف مستجاز فيها » المقدمات ۲ / ۷۳ . 

(۲) قول ابن القاسم إنه لا يقطع ؛ ورجحه ابن رشد . وقال سحنون : يقطع إذا اجتمع عليه ما يجب فيه القطع ؛ انظر : 
مواهب الجليل والتاج والاكليل ٩‏ / ۳۰۷ - ۳۰۹ » والشرح الكبير وحاشية الدسوقی ٤‏ / ۳۳۵ . 

(۳) فى م ( النکاح على عقد . ٩۰۰‏ . 

. ) فى ح ( عن‎ )٤( 

. ۳۱۳ / ١ القراعد‎ )۵( 

(1) ( دينا وعليه ) ساقط من م . 

(۷) ( إن ) ساقطة من ح م . 

(۸) القواعد خ ص ۱۲۷ . 

() فى ح ( إذا راءا ) . 

(۰) ( إلا ) ساقطة من ح . 

( رواه النسائى © / ۱۰۷ باب مولی القوم منهم ولفظه عن أبى رافع عن أبيه أن رسول الله ۶ استعمل رجلا من 
بنی مخزوم على الصدقه فأراد آبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله ل : « إن الصدقة لا محل لنا وان مولی القوم منهم » 
ورواه أحمد بنحوه عن أبى مهران ۳ / 458 » وأبو داود عن أبى رافع بلفظ : ١‏ مولی القوم من آنفسهم » ۲ / 
۸ باب الصدقة على بنی هاشم ؛ والترمذی ۳ / 45 باب ما جاء فى كراهية الصدقة للنبی #6 رأهل بيته 
وموالیه بنحوه » وقال : هذا خدیث حسن صحیح ؛ والبیهقی ۲ / ۱۵۱ عن أبى راقع وأنس رضی الله عنهما . 


۱۹۲ 


« المرأ مع من أحب » 1 ا 
قوله : « خحذ » أى خذ هذه القاعدة وأجرها فى الصيد » وما عطف عليه » وفى بعض 
النسخ ( احتذی ) فيحتمل الأمر ؛ الماضى مبنيا للمفعول » والاحتذا فى '" الاتباع » وفى 
بعضها حذى بالحاء المهملة من حذا يحذو بمعنى ** ما قبله » فيتعين مبنيا للمفعول . 
قوله : « نکاح » يعنى اللکاح الموقوف سواء تقدم /۲۱- العقد على إذن الزوجة أو 
الزوج :أو الولی . 
قوله : « صلح  »‏ آراد بصلح ۲۳ الصالح عليه أو به فى الانکار ۳" وعدمه مجاز عن 
استحقاقه من ید الدعی عليه > أو الدعی : 
وفى بعض النسخ علم بدل ( عدم ) ومعناه والله أعلم أن فرع الصلح معلوم لأهل الفقه 
قوله : « وصية » هو صادق على الوصی يبيع عبده من فلان » والوصی يزيد على 
الثلث » الشیء الیسیر هل یمضی أو للورئة رده . 
قوله : « وما يحق من کثمار مکتر مع وکیل » هکذا ریت بخط المؤلف » ويدخل 
نحت الکاف الزرع » وخلفه القصیل . ۱ 
والکتری : یشمل مکتری الدار یدعی دفع الکراء » ومسألة الجمال ومسألة مکتری 
الدابة یتعدی السافة . 
وال کیل : شامل للمسائل الأربع زيادته فى الثمن يسير › وتسلیمه السلعة للموکل ثم 
زعم ۲٩‏ بالقرب من التسلیم أنه زاد فیها زيادة تلزم الآمر » فانه یقبل منه » وان ادعاه بطول لم 
(۱) رواه مسلم 4 / ۲۰۳4 كتاب البر والصلة حديث ٠١١‏ ولفظه عن أبى وائل عن عبد الله قال : جاء رجل إلى 
النبى مله فقال : با رسول الله كيف ترى فى رجل أحب قوما ولا يلحق بهم » قال رسول الله يك ۰ « المرء مع من 
أحب » وبنحوه رراه أيضا عن انس فى قصة الأعرابى الذى سأل رسول الله عن الساعة » انظر : 4 ۲۰۳۷ - 
. 
(۲) لم أقف على هذا فى كتبه التى عثرت عليها فقد ذكر المسألة ولم يذكر بعدها هذا . 
(۳) ( فى ) ساقطة من ح م . 
(4) فى م ( من معنی ) . 
(ه) ( صلح ) ساقطة من م . 
(5) فى م ( أراد يه ۰ ۰۰) . 
(۷) فى م ( الاقرار ) . 
(۸) فى م ( من القرب ) . 


يقبل »> وابتياعه مسلعة معيبة عيباً خفيفا يغتفر مشله مع کون الشراء نظرا وفرصة » ودعواه دفع 
الدين ۳ الذى وكل على اقتضائه [ أو لمن السلعة التى ] ”© وكل ۳ على بيعها . أو السلعة 


التى وكل على شرائها أو شبه ذلك لموكله "“ بحددان الوكالة » وفى بعض النسخ بدل هذا 
( كذا يحق للمكترى مع شريك و“ وکیل ) ای كذا يحق هذا الأصل للمكترى ومن ذكر 
معه بمعنى أنها تبنى ۲ عليه وأراد بشريك الشريك فى الزرع يدعى الدفع لشريكه بعد دفع 
الإصابة ۲" بيسير ‏ وکذا تطوع شريك بتافه فى مال أو عمل » وإلغاء مرض أحد شريكى 
العمل أو غيبته يومين واغتفار ما قل كثوب لأحد الشريكين أو عامل القراض عند الانفصال . 

قوله : « وشبهها » هو بالخفض عطفا على ما قبله » ومن القليل يتعلق به » أى وما 
يشبه هذه الفروع مما هو قليل بالنسبة إلى الفروع المذكورة » وان كان كثيرا فى نفسه . 

وفى الارتهان لا ذكره من کون غير المذكور من فروع هذا الأصل قلیلا بالنسبة إلى 
المذكور منها "*" والدخول محت هذه العهدة ما لا يخفى . والله أعلم وقد حذف المؤلف العاطف 
فى كثير من هذه المسائل » وهو كثير فى هذا الرجز . 
ص 7 - هل حكم مالك لمن له سبب جار بتمليك قد اقتضی الطلب 

۷ - كقادر مقارض ومن سرق وشفعة تيمم ومسستحق 
ش‌ أى هل حكم مالك ابت لمن له سبب جار قد اقتضى الطلب » بتمليك ؟ وهذه قاعدة 
من جری له سیب یقتضی الطالبة بالتمليك ''' هل يعطى حکم من ملك أم لا ؟ وهو العبر 
عنه یمن ملك أن يملك هل يعد مالک أم لا ؟ ٩۳‏ . 

کمن به سلس البول "۲۳" وهو قادر على رفعه بنكاح أو تسر » أو تداو » وهل ینتقض 


. الدين ) ساقطة من م‎ ( )١( 
۰ ما بين الحاصرتين بياض فى ح‎ )۲( 

(۳) فى ح ( موكل ) . 

(4) فى ح ( موكله ) . 

(0) ( و) ساقطة من الأصل » وح . 

() ( تبنى ) مکانها بياض فى ح . 

(۷) فى ح ( الصابة ) . 

(۸) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۳ . 

( فى الأصل ( نها ) . 

( فى ح ( بالتملك ) . 

( هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۱۸۷ . 

() سلس ؛ البول استرساله وعدم استمساكه لحدوث مرض يصاحبه , المصباح ۱ / ۲۸۵ ( سلس ) . 
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وضوؤه أم لا الل" 

والفقير القادر على التكسب هل يعطى من الزكاة أم لا ؟ . 

ابن عرفة : وفى إعطائها لشاب صحيح قولان : 

مالك ویحی بن عمر ”" اللخمی : إن كان ذا صنعة تكفيه وعياله فغنى » وان لم تكفه 
أعطى تمام كفايته » وان كسدت أو لم يكن ذا صنعة " ولم يجد ما يحترف أعطى » وإن 
وجده ففيه قولان (*۲ انتهى كلام ابن عرفة . 

وأجرى بعضهم نفقة الأبوين عليها * قيل والنص شرط عدم القدرة فى وجوبها وفرق 
بان ال رکاة آوسع لأن النفقة یأخذها معين من معين وهذه قاعدة آخری 60 . أن الحكم فى 
المطلق أوسع منه فى المعين ویتسم فیما بينهما بقدر قربه من المطلق ‏ ویضیق بقدر قربه من 
المعين وهذان الفرعان داخلان سحت قول المؤلف « قادر » وعلی هذا الأصل » أيضا عامل 
القراض هل يعد مالكا بظهور الربح . 

القرافى : وهو المشهور * . أو بالقسمة فإنه وجد فى حقه سبب يقتضى المطالبة بالقسمة 
وإعطاء نصيبه من الربح » فهل يعد مالکا ۲۳ أم لا يملك إلا بالقسمة قولان فى المذهب "۳ . 


کک 

)١(‏ انظر : إيضاح المسالك ص ۱۸۷ » قال القرافی فى الفروق ۳ / 6< من قدر على الداواة فى السلس أو التزويج 
هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟ قولان . . ۰) رقال ابن الحاجب : ٠‏ وإن كثر المذى لعزبة ‏ أو للتذكر فالمشهور 
الوضوء وفى قابل التداوى قولان » , اغختصر الفقهی ق ٩‏ - أ » وحكى العدوى عن ابن الجلاب أنه قال : « إن 
أمكنه رفع سلس بنكاح أو تسر وجب الوضوء » وأن الباجى شهره ۰ انظر : التاج والإكليل ومواهب الجليل ١‏ / 
۱ والتفریع ۱ / ۱۹۸ . 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ وقد آجاز مالك أن يعطى الشاب الصحیح من الزكاة » انظر : العاج 
والاکلیل ۲ / ۳:۲ فالشهور جواز إعطائها له » ومقابله قول يحبى بن عمر القائل بعدم ذلك » انظر : مواهپ 
الجلیل ۲ / ۳4٩‏ بوالشرح الكبير ۱ / 555 . 

(۳) فى ح ( سعة ) . 

(4) انظر : کلام اللخمی فى التاج والاکلیل ومواهب الجلیل ۲ / ۲۸۲ - ۲۵۳ وحاشية الدسوقی ۱ / 444 ؛ وانظر 
النتقى ۲ / ۱۵۱ و ۱۵۵ . 

() انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۷ فمن كانت نفقته لازمة على ملیء لا يعطى من الزكاة . انظر : الشرح الكبهر 
وحاشية الدسوقى عليه ۱ / 8٩۳ - 4٩۲‏ ومواهب الجلیل ۲ / ۳4۳ ؛ والعنی وأجری بعضهم هذا الخلاف فى 
نفقة الأبوين إذا کانا قادرین على الکسب . 

. ۳۱۷ / ۱ انظر : قواعد القری‎ )٩( 

(۷) الرجع السابق . 

(۸) انظر : الفروق ۳ / ۲۱ الفرق ۱۲۱ . 

( فى ح ( أولا) . 

(۱۰) قال القرافى : « العامل فى القراض وجد فى حقه سبب یقتضی الطالبة بالقسمة واعطاء نصیبه من الربح فهل يعد 
مالکا بالظهور » أو لا يملك إلا بالقسمة ؟ وهو الشهور ؛ قولان فى الذهب » الفروق ۳ / ۲۱ ؛ وانظر ایضاح 
السالك ص ۱۸۹ . 
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فان كان أحد المتقارضين مسلما حرا لا دين عليه والآخر كافرا » أو عبدا ٩۳‏ أو مديانا 
فلمالك فى رواية أشهب مراعاة حال رب المال » فان وجبت عليه وجبت فى نصيب العامل وان 
لم يكن من أهلها ۳ . 3 

[وله فى الوازية : اعتبار حال العامل » فان كان من آهلها وفی نصیبه /۲۲- من 
الربح نصاب وجبت » ون لم يكن ربه ۳" من أهلها ] ** وهما مبنیان على الترقبات متی يعد 
حصولها ”“ ؟ هل يوم ترقبت فيملك حصته من الربح بظهوره أو يوم تقررت فلا يملك إلا 
يوم القسمة ؛ وقبلها لرب الال الجمیع فيزكيه على ملکه . وذهب ابن القاسم إلى مراعاة 
حالیهما معا » فان کانا من أهلها وحصة رب الال بربحه نصاب » وأقام المال بيد العامل حولا 
زکی » أى العامل ربحه » وان قل جعلهما كمالك واحد . وان سقطت عن آحدهما سقطت 
. و الى 
عن الآخر ‏ . 

وفى معناه العامل فى المساقاة » إن وجد فى حقه من العمل ما يقتضى المطالبة 
بالقسمة » وتمليك نصيبه من الثمن فهل لا يملك إلا بالقسمة أو يملك بالظهور ؟ . 

القرافی : وهو المشهور على حكم القراض قولان فى المذهب ۳" . 

وعليه أيضا : من سرق من الغانمین من الغنيمة بعد حوزها وقبل قسمتها هل يقطع أم 
لا ؟ 9" وذلك أنه انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك فهل يعدون مالكين 


() فى ح ( عبد) . 

( فى ح ( أصلها ) > قال ابن الجلاب : « وإذا كان رب الال عبدا أو مدينا فلا زكاة فى المال ون كان العامل حرا 
غير مدين » التفريع ۲ / ۱۹۸ » وانظر المدونة ٤‏ / ۵۲ . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من م (١‏ ربه ) ساقطة من ح . 

. ۳۵۲ ۰ ۳۵۱ / ۱۲ انظر البيان والتحصيل‎ )٤( 

() هذه القاعدة ستأتى ص ۲۸۱ . 

() انظر : البيان ۱۲ / ۳۵۱ ۰ ۳5۲ فقول ابن القاسم المشهور : أنه لا جب على العامل فى حصته الزكاة حتى يكون 
فى رأس المال وحصة ربه من الربح ما جب فيه الزكاة » وانظر التفريع ۲ / ۱۹۸ حيث قال : إذا كان المال كله 
نصابا وحصة ربه منه » دون النصاب ؛ فلا زكاة فيه عند ابن القاسم » وقال سحنون وغيره فيه الزكاة إذا كان جميعه 
نصابا ‏ وانظر المقدمات ۳ / ۸ . 

(۷) الفروق ۳ / ۲۱ . 

(۸) قال ابن الجلاب : « من سرق من المغائم أو بيت المال فعليه القطع » التفريع ۲ / ۲۲۸ وهو قول خلیل فى 
مختصره ؛ وقيده صاحب الشرح الكبير بأن يكون الجيش كثيرا لضعف الشبهة وأخذ فوق حقه نصابا » انظر : الشرح 
الكبير ؟ | ۳۳۷ . 


۱۹۹ 


فقيل : يملكون بالحوز والأخذ وهو مذهب الشافعى ۲۲ . 

وقيل : لا يملكون إلا بالقسمة وهو مذهب مالك › قاله القرافى ۳ . 

والشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته حقق لشريكه سبب يقتضى الطالبة بأن يملكها 
بالشفعة فهل يعد مالكا للشقص البيع بنفس البيع أم لا ؟ ۳ فاذا باع الشفيع بعده ما يستشفع 
به فلا شفعة له » قاله مالك 449 واختاره أشهب 9 وغيره وهو ظاهرها 50 . وعنه لا 
ترمط ۳„ 

ابن رشد : رواه يحبى عن ابن القاسم ۳" . 

ابن عبد السلام : ظاهر قول ابن القاسم الفرق بين بيعه عالا به فلا شفعة أو لا فیشفع 
وهو ظاهرها ۲۳ . ومن تيمم ثم وهب له الماء فهل يبطل تیممه على القول بوجوب قبول 
هي ۲۳۱ . 

وإذا استحق الجل من العروض هل يحرم التمسك بالباقی أم لا ؟ کمن ابتاع عشرة ثياب 
فاستحق منها ثمانية » فاراد أن يتمسك الشتری بالاثنين الباقيين منها » فانه منع من ذلك فى 
الدونة ۲۱۲ وأجازه فى /-ب واضحة ابن حبیب ۳ والخلاف فیها على من ملك أن 


(۱) هذا آحد قولی الشافعية » قال الغزالی فى الوجيز ۲ / ۱٩۳‏ :۱ . . . حلاف فى الملك ففی قول لا تملك الغنيمة 
إلا بالقسمة » وقول تملك بالاستیلاء . . .» » وذکر النووى فى الروضة : ۱۰ / ۲۰۷ فيه ثلالة آرجه قال : 
« أصحها لا یملکون إلا بالقسمة » . 

(۲) انظر الفروق ۳ / ۲۱ . 

(۳) انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۹ » والفروق ۳ / ۲۱ وقد قال القرافی : « ولم أر خلافا فى أنه غير مالك » . 

. 4۸4 / ۳ انظر : الدونة 4 / ۲۱۲ والبهان والتحصيل ۱۲ / ۷۲ , والشرح الکبیر‎ )٤( 

(۵) انظر : البيان : ۱۳ / ۷۲ . 

() أى الدونة : انظرها ٤‏ / ۲۱۰ . 

(۷) البيان والتحصیل ۱۲ 1 ۷۲ . 

(۸) انظر المرجع السایق . 

)٩(‏ انظر : لباب اللباب ص ۱۷۹ » والبيان والتحصيل ؟١‏ / ۷۲ - ۷۳ , وقد قال ابن رشد : « وأظهر هذه الأقوال 
كلها الفرق بين أن بیبع وهو عالم ببيع شريكه حظه أو غير عالم » . ش 

(۱۰) انظر : الفروق ۳ / ٠١‏ » وإيضاح المسالك ص ۱۸۷ قال ابن الحاجب : « فان وهب له لزمه على الأصح » 
اختصر الفقهى ق ۱۱ ب . 

)١١(‏ انظر : المدونة ٠۹۹ / ٤‏ ومذهب الدرنة هو الشهور . قال خليل فى مختصره : « ولا يجوز التمسنك بأقل استحق 
أكثره » وعلل ذلك بأنه لما استحق الأكثر اندقضت الصفقة وتمسك الشتری بالباقى كإنشاء عقد بشمن مجهول » 
إذا لم يعلم ما ينوب الباقى من الثمن إلا بعد تقويم أجر المبيع على الانفراد . . . » انظر : مواهب الجليل 4 / 4٩۱‏ . 

(۱۲) انظر : المرجم السابق . 1 


> ¥ 


يملك هل يعد كالمالك أولا يعد إلا إذا اختار جد الوجهين اللذين خير بینهما ؛ فان تمسك 
بالثوبين الباقيين بعد علمه بمقدار ما ينوبهما جاز باتفاق القولين "2 . 


وبيان کون الخلاف فى مسألة ابن حبيب على القاعدة » أنه ملك أن يملك رد الثوبين 
فان عد مالكا امتنع تمسكه لأنه شراء مستأنف بشمن مجهول فى الحال » ولا جاز ۳ . ومن 
مسائل من ملك أن يملك » فقير لم يطلب ولده الغنى ۰ بنفقة » هل یعطی من الزكاة ”" انظر 
تفا التقیید ۲٩‏ . ۱ 

والفقير وغيره من المسلمين له سبب يقتضى المطالبة لما يملك من بيت المال ما يستحقه 
بصفة فقره أو غيره من الصفات الموجبة للاستحقاق » كالجهاد والقضاء والفتيا والقسمة بين 
الناس فى أملاكهم » وغير ذلك ما شأن الانسان أن يعطى لأجله » فإذا سرق هل يعد مالكا فلا 
الشهور » قولان ۳" هذا لفظ القرافى فى هذا الفرع . 

تنبيه : لم يجعلوا من فروع هذه القاعدة جبر الغرماء المفلس على تكسب وتسلف وعفو 
للدية واستشفاع » ونزع مال رقیق وما وهب لولده » لانهم لم يعاملوه على التزام ذلك ٩۷‏ . 

كما لا پلزمونه "" قبول معروف کتسلف ووصية » وهبة » وصدقة "° . ۱ 

وکذا اتفق على أن للعبد اختیار العبودية إن قال له ربه أنت حر إن شعت ”2 ونحوها من 
فروع هذه القاعدة . 

قال القاضى العلامة أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فيمن جرى له سبب 
یقتضی المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك أو لا ؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك 


. 40۱ / 4 فى ح ( قولين ) » انظر : التاج والإكليل‎ )١( 

() أجاز اين حبيب هذا لأنه رأى أنها جهالة طارئة بعد تمام العقد فصار كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع » ورد بأنه 
يقتضى أن العیب يخالف الاستحقاق » وليس كذلك » انظر مواهب الجليل 4 / 41١‏ » وإيضاح السالك ص ۱۸۹ . 

(۳) نقل الحطاب عن البرزلى : أن من له ولد غنى وأبى من طلبه نفقته منه يعلى من الزكاة ؛ لأنها ؛ لا جب إلا 
بالحكم فكأنه لم يكن له ولد » مواهب الجليل ۲ / ۳۸۳ . 

(4) لعله يقصد باب التفليس من كتاب التقييد لأبى الحسن الصغير فى شرح المدونة . 

(۵) فى م ( لوجوب ) كما فى صلب الأصل . 

( انظر الفروق ۳ / ۲۱ . 

(۷) انظر إيضاح المسالك ص ۱٩۹۱‏ ء والمدونة 4 / ۲٠١‏ » والعقی © | ۸۵ . 

(۸) فى ح ( يلزمه ) كما فى إيضاح المسالك ص ۱٩۱‏ . 

() انظر : إيضاح المسالك ص ۱۹۱ ء والمنتقى © | ۸۵ . 

. ۱۹۱ انظر إيضاح المسالك ص‎ ٠ 


۱۹4۵ 


هل يعد مالكا أم لا ؟ ۲ . 

قال القرافى : وليس الخلاف فى كل فروع هذه القاعدة ولكن فى بعضها » کمن يقبل 
التداوى أو يقدر على التسرى فى السلس » ومن وهب له ماء وقد تيمم ۲۳ . وأخذ من لا مال 
له ويقدر على التكسب للزكاة » وأجرى عليه نفقة الأبوين » والمنصوص اشتراط /۲۳- عدم 
القدرة فى وجوبها » وفرق بأن " الزكاة أوسع لأن النفقة مأخوذة من معين لمعين » وهذه 
قاعدة آخری أن الحكم فى المطلق أوسع منه فى المعين ويتسع فيما بينهما بقدر قربه من 
المطلق » ويضيق بقدر قربه من المعين . 

ومن القاعدة جواز الربا بين العبد وسيده ‏ انتهى كلام المقرى . 

قلت : وفى قوله التصوص اشتراط عدم القدرة فى وجوبها » أى النفقة نظراً » لأن الشيخ 
ابن عرفة حكى قولين فى وجوب النفقة على الأب إذا كانت له صنعة تكفيه > ونصه حاكيا 


عن اللخمى رک اانه عنما a‏ جر عليها رد كفنت بت قوت يلاها 
فك 
ولدء © . 


قلت : ونقل الباجى : إن نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد » ولو قويا على العمل ۲۳ . 


قلت : قولا 0 » والباجی كالقولين فى الفقير القادر على العمل هل 00 08 ۸ 


۳ : ووقعت هذه لمسألة فى إيضاح السالك على غير وجهها » ونصه أثناء الفروع 
المبنية ۱۱ : وأذ الزكاة لمن لا مال له ۲۱۳ أو أجرى عليه نفقة » والشهور عدم اشتراط القدرة 
5 | ایز ٩۱۲‏ 
فى جواز . 


() فى القواعد ( أولا ) . 

(۲) انظر : كلام القرافى فى الفروق ۳ / ۲۰ - ۲۱ فإنه لخصه منه . 
(۳) فى ح ( لأن ) . 

(4) انظر : القواعد ۱ / ۳۷۱ . 

(0) انظر : التاج والاکلیل ۲ / ۳4۲ ۰ وحاشية اللسوقی ۱ / 4۹4 . 
() لم أقف على هذه السالة بعينها » انظر : نفقة الأبوين فى حال الافلاس فى النتقی © / ۸۸ . 
(۷) ( هل ) ساقطة من ح . 

(۸) فى ح زيادة ( من ) . 

(9) انظر ص 758 . 

(۰ فى ح ١‏ المسبية ) . 

. ) فى ایضاح السالك زيادة (ويقدر على التكسب‎ )١١( 

(۱۲) إيضاح المسالك ص ۱۸۷ ۱۸۸۰ . 


۱۹۹ 


هكذا فى نسخة مصححة بتصحيح شيخنا أبى محمد عبد الواخد 2 ولد المؤلف ولا 


وجه لهذا » والصواب وأجرى بالواو » ونفقة الأبوين » لا نفقة ”“ فقط ؛ وفى وجوبها بدل فى 
جواز أخذها 5 


وأما ذكر المشهور » بدل المنصوص فى كلام المقرى فصواب لا فى المسألة من الخلاف 
كما ذكرنا » لكن إذا كان الخلاف منصوصا لم يحتج إلى التخريج والله تعالى أعلم . 

قوله : « كقادر مقارض » هكذا فى بعض النسخ » وفى بعضها بدله « كسلس وقادر » 
والأول ۲۳۳ أولى لدخول السلس مخت القادر لشموله للقادر على رفع السلس والقادر على 
التكسب فتسلم من التداخل » وتزيد فائدة » المقارض بفتح الراء » وهو عامل القراض . 

وقد يقال القادر شامل لجميع فروع القاعدة فلا انفكاك عن التداخل . 

قوله : « ومن سرق » أى أحد الغانمين إذا سرق من الغنيمة قبل قسمها /۲۳-ب . 
ص 448 - وعاب من ملك أن يملك هل يعد مالکا*" قراف فبطل 
ش يعنى أن القرافی عاب قول الأقدمين من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا ؟ ‏ . 

فمن قدر على شرب الخمر أو السرقة فلا يحَدٌ (جماعا » مع أن اللفظ يشمل ذلك . 
ومن قدر على ملك النصاب ولم يملك فلا يزكى إجماعا مع أن اللفظ يشمله » وبنحو هذا ما 
يذ كر بعد فبطل جعله قاعدة "° . 

وقول المقرى السابق وهو : المعبر عنه بمن ملك أن يملك يدل على أن قصد الأقدمين 


)١(‏ عبد الواحد ابن الشيخ أبى العباس أحمد الونشريسى الفاسى قاضيها سبعة عشر عاما ومفيتها بعد ابن هارون » كان 
عالا متقنا فقيها خخطيبا فصيحا , أحذ عن والده » وابن هارون وأحذ عنه المنجور وعبد الوهاب الزقاق ؛ نظم قواعد 
أبيه » وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعى » وشرح الرسالة » وله تعليق على البخارى لم يكمله ( ت ۹۵۵ه- ) , 
انظر : شجرة النور الزكية ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ » وفهرس المنجور ص۵۰ - 8ه . 

(۲) اعترض محقق إيضاح السالك على انتقاد النجور عبارتى الونشريسى ؛ وقال : بأن عبارته ( أو أجرى عليه نفقة ) 
أشمل بحيث تصدق على صورتين : 

أ - ما إذا كان لا مال له » ويقدر على التكسب فهذا يعطى من الركاة على المشهور . 
ب - ما إذا كان لا مال له » وأجرى عليه نفقة الأبوين » وكذلك قوله ( نفقة ) هكذا بالتنکیر ريما كانت أنسب 
لتشمل نفقة الأبوين وغيرهما ؛ إيضاح المسالك ص ۱۸۸ هامش وفی اعتراضه نظر . وكلام الشارح أصح . 

(۳) فى ح م ( الأولى ) . 

(4) فى ح ( كمالك ) . 

.۲۱ - ۲۰ / ۳ انظر الفروق‎ )٥( 

() انظر : قواعد القری ۱ / ۳۱۹ . 


۱۷۰ 


عنده بهذه العبارة هو ما قاله 9 القرافی » وظنه ابن الشاط مرادهم ۳ . وهو ما يقطع به عليهم 
أعنى هذا التأويل » وأنهم لم يقصدوا ظاهر هذه العبارة . 

ابن رشد : وكان شيخنا القرافى ينكر هذه القاعدة ٩۳‏ ويقول : أرأيت من كان عنده 
خمر وهو قادر على شربها » وكذلك السرقة * . 

ويقول : الذى ينبغى أن يقال من جرى له سبب يقتضى المطالبة بأن يملك هل يعد 
مالكا لجريان السبب أو لا ۲۶ ؟ لفقدان الشرط » مثاله من سرق من الغنيمة » أما من لم يجر له 
سیب فکیف يعد مالکا ”° . ۱ 

القرافی : فى الفرق الحادی والعشرین والمائة بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالکا 
أم لا ؟ وبين قاعدة من انعقد عليه سیب مطالبته للملك هل يعد مالكا أم لا ؟ : اعلم أن 
جماعة من مشايخ المذهب - رضى الله عنهم - أطلقوا عبارتهم بقولهم : من ملك أن يملك 
هل يعد مالكا أم لا ؟ قولان » ويخرجون على ذلك فروعا كثيرة فى المذهب ۰ إذا وهب له الماء 
فى التيمم » هل بیطل تيممه بناء على أنه يعد مالکا أم لا ييطل بناء على أنه لا يعد مالکا ؟ 
ومن عنده ثمن رقبة هل يجوز له الانتقال للصوم فى كفارة الظهار ام لا ؟ قولان » مبنيان 
على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا ؟ . 

ومن قدر على المداواة فى السلس ١‏ بالتسری ) ”" أو التزويج هل يجب عليه 
( الوضوء ) ۳ أم لا ؟ بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا ؟ وكثير من هذه 
الفروع زعموا أنها مخرجة على هذه القاعدة » وليس الأمر كذلك » بل هذه القاعدة باطلة 
وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه » وبيان بطلانها أن الانسان ملك أن يملك أربعين شاة 
فهل يتخيل أحد أن يعد مالكا قبل /۲4- شرائها حتى يجب عليه الزكاة على أحد القولين وإذا 


(۱) فى ح م ( قال ) . 

(۲) انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق ۳ / ٠١‏ وابن الشاط هو : قاسم بن عبد الله بن محمد بن 
الشاط » أبو القاسم الأنصارى السبتى » إمام فى الفقه ‏ وحسن المشاركة فى العربية ؛ له تاليف منها إدرار الشروق 
على أنواء الفروق » وتحریر الجواب فى توفیر الثواب ( ت ۷۲۳ه ) انظر : الدیباج ص ۰۵ ,۰ ۲۲۱ ؛ والفکر 
السامی ۲ / ۲۳۹ وشجرة النور ص ۲۱۷ . 

(۳) فى ح زيادة ( هو ) . 

(4) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۸۹ . 

(ه) فى ح ( ام لا) . 

(5) انظر الفروق ۳ / ۲۰ . 7١‏ ولیس بنصه بل متصرف فى نقله . 

(۷) ( بالتسرى © ساقطة من الأصل وم . 

(۸) ( الوضوء ) ساقطة من الأصل . 


۱۷۱ 


كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجرى فى وجوب الصداق » والنفقة عليه قولان قبل أن 
يخطب المرأة > و © لأنه ملك أن يملك خادما ودابة فهل يقول أحد إنه '؟ عد ۳ مالكا لهما 
فعجب عليه نفقتهما على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة » بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى 
مسكة من العقل والفقه . 

وكذلك الإنسان ملك أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقرييه فيعتق 
عليه قبل شرائه » على أحد القولين » فى هذه القاعدة ** على زعم من اعتقدها بل هذا كله 
باطل بالضرورة > ونظائر هذه الفروع كثيرة ولا تعد ولا حصی كثرة > ولا يمكن أن مجعل هذه 
من قواعد الشريعة ألبتة *» بل القاعدة التى يمكن أن مجعل قاعدة شرعية » ویجری الخلاف فى 
بعض فروعها لا فى كلها » أن من جرى له سبب يقتضى الطالبة بالتمليك هل يعطى حكم 
من ملك أم لا ؟ ۳" صح من الفروق . 

الإمام أبو القاسم بن الشاط : ما نسبه إلى مشايخ من أهل الذهب واعتقده منهم من ۳" 
أنهم أرادوا مقتضى عبارتهم الطلقة ليس بصحيح » وما اختاره من عدم إرادة مقتضى الإطلاق 
هو الصحيح » والظن بهم أنهم إنما أرادوا ذلك والله أعلم * انتهى . . القرافى إثر الكلام 
السابق : ومالك قد يختلف فى هذا الأصل بحسب بعض الفروع ولذلك مسائل » فذكر مسائل 
الغنيمة قبل القسمة > وعاملى القراض » والمساقاة ومستحق الأخذ من بيت المال إذا سرق 
منه ۲۳ وجعلها محل اختلاف > ومسألة الشريك فى الشفعة إذا باع شریکه قق له سبب 
يقتضى المطالبة بان يملك الشقص البيع قال : ولم أر خلافا فى أنه غير مالك ٠‏ وقد مر أنها 
من مسائل الخلاف » وأنه مبنى على هذا الأصل . ثم قال : 

فهذه القاعدة على ما فيها من القوة ( من جهة ) "© قولنا جرى له سبب التمليك 
فى تمشيتها عسر لأجل كثرة النقوض عليها » أما هذا المفهوم وهو قولنا : من ملك أن يملك 


(۱) ( و) ماقطة من ح م . 

() فى ح ( ان ) . 

(۳) فى ح ( عند ) . 

(4) ( فى هله القاعدة ) ساقطة من م . 
(ه) ( ألبتة ) ساقطة من ح . 

() الفروق ۳ ۲۰ - ۲۱ . 

(۷) ( من ) ساقطة من ح . 

(4) إدرار الشروق على أنواء الفروق ۳ / ۲۰ . 
)٩(‏ انظر : الفروق ۳ / ۲۱ . 

(۱۰) انظر : الفروق ۳ / ۲۱ . 

(۱۱) ( من جهة ) ساقطة من الأصل . 


۱۷۲ 


مطلقا من غير جريان سبب يقتضى مطالبة بالتمليك ولا غير /114-ب ذلك من القيود فهذا 
جعله قاعدة شرعية ظاهر البطلان » لضعف الناسبة جدا أو "“ لعدمها ألبتة آما إذا قلنا إنعقد له 
سبب يقتضى المطالبة بالتمليك فهو مناسب لأن یمود ۲۳ مالکا من حيث الجملة تنزيلا لسبب 
السبب منزلة السبب وإقامة السبب البعيد مقام السبب القريب فهذا يمكن أن يتخيل وقوعه 
قاعدة فى الشريعة أما مجرد ما ذكروه فليس فيه 9" إلا مجرد الإمكان والقبول “ وذلك فى غاية 
البعد عن المناسبة فلا يمكن جعله قاعدة شرعية وتخرج تلك الفروع بغير هذه القاعدة . 

ففى الثوب للستر تلاحظ فيه قوة المنة فلا يلزمه » أو أنه إعانة على دين الله ليس من باب 
خصيل الأموال فيلزمه » ويكافئ عليه إن شاء » وكذلك القول فى الماء يوهب هل ينظر إلى 
يسارته فلا منة » أو تلاحظ المنة وهی ضرر » والضرر ينفى "۳" عن المكلف لقوله عليه السلام : 
« لا ضرر ولا ضرار » ۲۳ وقوله تعالى : < وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 ۳ وواجد 
الشمن يتخرج على تنزیل وسيلته منزلته أم لا ؟ وكذلك القادر على التداوى إلى غير ذلك من 
النصوص » والأقيسة » والمناسبات التى اشتهرت فى الشريعة اعتبارها » وهی مشتملة على موجب 
الاعتبار [ وأما ما لا يشتمل على موجب الاعتبار ] 4 فلا يمكن جعله قاعدة شرعية بل ينبغى 
أن يضاف إليه من القيود الموجبة للمناسبة كما تقدم ما يوجب اشتماله على موجب الاعتبار » 
ونقل النقوض عليه » وتظهر مناسبته » أما عدم المناسبة وكثرة النقوض فاعتبار مثل "** هذا من 
غير ضرورة خلاف المعلوم من نمط الشريعة فتأمل ذلك فإنه قد كثر بين المتأخرين خصوصا 
الشيخ أبا طاهر بن بشير فإنه اعتمد عليه فى كتابه المعروف بالتنبيه "“ كثيرا ۱۳ انتهی . 


() فى ح(و). 

() فى ح ( لا يعد ) وفى م ( لأن يعد ) ولعلها أوضح . 

(۳) ( فيه ) ماقطة من م . 

(4) فى الفروق زهاددة ( للملك ) . 

. فى م ( منفى ) كما فى الفروق‎ )٥( 

1 رواه مالك مرسلا ؛ انظر : الوطاً يتنوير الحوالك ۳ / ۲۸ كتاب المكاتب ورواه الدارقطنى ٤‏ / ۲۲۸ عن أبى سعید 
الخدرى والحاكم ۲ / 6۸ كتاب البيوع وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه ووافقه 
الذعبى وزاد : ( من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه ) ورواه البيهقى ” / 54 » والدارقطنى ۳ / ۷۷ 
بهده الزيادة » ورواه أبن ماجه عن ابن عباس :۲ / ۷۸4 وفى الزوائد فى إسناده جابر الجعفى متهم . 

(۷) سورة الحج : آية ۷۸ . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل . 

(4) ( مثل ) ساقط من م . 

(۱۰) کتاب التنبيه » ذکر فيه أسرار الشريعة ؛ وذکر فيه أن من أحاط به علما ترقی عن درجة التقليد ؛ انظر الدیباج ص 
۷ وشجرة النور ص ۱۲۱ . 

(۱۱) الفروق : ۳ / ۲۱ - ۲۲ . 


۱۷۳ 


قال بعض الشيوخ : قول المؤلف بتخرج.علی تتزیل وسیلة-الشیء منزلته » هو معنى قول 
القائل من ملك “ ثمن الماء هل يعد أنه ملك الماء أم لا ؟ فغيرت العبارة وما أتيت بشیء» 
وكذلك القول فيما ذكر من القدرة على التداوى » بل ما ذكره /۲۵- أبعد من أن يكون 
قاعدة شرعية » لأن الشرع قد أسقط ما ذكره من اعتبار الوسيلة لقول النبى ت لما سثل ۳" عن 
قبلة الصائم « أرأيت لو تمضمضت بماء فمججته أكان يفطرك » ۳ أو كما قال عليه السلام 
فنبه على أن وسيلة الشىء ليست ۲ كالشىء فتأمل . 

قوله : « قراف » هو فاعل عاب . وقوله : « فبطل » أى هذا الكلام من حيث ظاهره » 
وإلا فهو صحيح من حيث ”“ التأويل حسبما للمقرى وابن الشاط . 
ص 9 - وهل بفسل العضو عنه يرتفع حلثه أم بالفراغ وسمع 

۰ - إنكار بعض كأبى بكر وقد أجيب عنه » وكذا بحث ورد 

ش أى هل بغسل العضو يرتفع حدثه عنه أم لا يرتفع إلا بالکمال والفراغ ؟ ”“ . وعلى 
هذا الأصل تفريق النية على الأعضاء هل يجزى معه الوضوء أم لا ؟ ”" ولابس أحد الخفين 
قبل غسل ^ الأخرى عند قوم )0 1 

واستشكل ابن راشد تفريق النية » وحكى عن بعض أشياخه إنكار القاعدة التى بنى عليها 


. ) فى م زيادة ( أن يملك‎ )١( 

() ( لا سعل ) ساقطة من ح . 

(۳) الحدیث رواه أبو داود ۲ / ۷۷۹ - ۷۸۰ باب القبلة للصائم ولفظه : « عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : 
هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت الیوم أمرا عظیما » قبلت وأنا صائم قال : أرأيت لو تمضمت 
من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس . قال : فمه » » ورواه الحاكم فى مستدركه ١‏ / 8۳۱ وقال صحیح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . ورواه ابن أبى شيية ۳ / 5١ - ٠٠‏ وكلهم بنحو رواية أبى داود » ولم 
أجده باللفظ الذى ذكره المؤلف ولعل قوله أو كما قال » إشارة إلى أنه لم يلتزم بلفظه والله أعلم . 

(4) ( ليست ) ساقطة من ح . 

(©) ( من حيث ) ساقطة من م . 

(5) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۸۰ وقواعد المقرى : ۱ / ۲۷۵ . 

(۷) فى المسألة قولان : الأول : الصحة » واستظهره ابن رشد وعزاه لابن القاسم » وقال خليل : والأظهر . . . الصحة . 
والثانى : عدم الصحة ؛ وهو المعتمد » كما هو ظاهر المدونة » انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ١‏ | ۹۵ ؛ 
والتوضيح ۱ / ق ١4‏ أ ومواهب الجليل والتاج والإكليل ۱ / ۲۳۹ . 

(۸) ( غسل ) ساقطة من م . 

)٩(‏ قال مالك : لا يمسح على الخفين فى هذه الحالة لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة » وهذا هو المشهور » وقال 
بعض أصحابه منهم مطرف يجوز له السح » انظر بداية المجتهد ١‏ / ۲۲ , والشرح الكبير ۱ / ١54‏ » والتاج 
والإكليل ۱ / ۳۲۰ » وانظر إيضاح المسالك ص ۱۸۰ ؛ والفروق ۲ / ١44‏ وعارضة الأحوذى ٠١١ / ١‏ . 
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حلاف المسألة . وقال : لا أصل لهذا ٩۳‏ . 

وكذا أبو بكر بن العربى فى العارضة ”" قال : هذا أصل ما علم فى المذهب ولا خطر 
على بال شيخ منا » ولا قال ذلك منا قط "۳" شیخ ۳ . 

فابن عربى برى ** من يترك بناء فروع المذهب على أصوله ويطلب لها أصول الشافعية 
ليغرب بها . 

وقال أيضا : طهارة كل عضو بانفراده لا يوجد إلا للشافعية ۲۳ وهو أصل فاسد » لأنه 
يلزم عليه جواز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه » وهو حلاف الإجماع ۳" القرافى : 
الحدث هنا هو المنع الشرعى من الصلاة ونحوها » والمنع يتعلق بالمكلف لا بالعضو » ولو غسل 
جميع الأعضاء إلا لمعة واحدة لا ارتفع المنع [ فهذا القول غير معقول ] " وقبله ابن راشد » 
وابن الشاط " , 

ابن عبد السلام : أنكر بعض المتأخرين وجود الخلاف فى المذهب هل يطهر كل عضو 
بانفراده » ولا وجه لإنكاره ( بعد ) ”2 نقل جماعة له » والمسائل الدالة عليه ۲۲۳ كمسألة 
تفريق النية على الأعضاء » ولابس أحد الخفين قبل غسل ۱۳ الأخرى » ولا يضر أن لها أصلا 
آخر ری عليه » إذ كثير من المسائل لها أصول خاول منها فتارة يقع /۲۵-ب التعارض بين 
تلك الأصول » وتارة تتضافر كما يكون للحكم الواحد فى المسألة الواحدة أدلة كثيرة » إلا أن 
هذا الخلاف ونقله على هذه الصورة یقتضی أن حكم الحدث أو رفعه مقصور على أعضاء 
الوضوء خاضة » فإذا غسل الوجه مثلا ففى قول يرتفع الحدث عنه وفى قول لا يرتفع إلا بغسل 


. ۱۸۱۰ ۱۸۰ فى ح م ( لها » ۰ انظر : إيضاح المسالك ص‎ )١( 

(۲) المارضة هی عارضة الأحوذى شرح فیها جامع الترمذى . 

(۳) ( قط ) ساقطة من ح وفی م ( قط منا ) . 

. ١54 / ۱ انظر : العارضة‎ )٤( 

(۵) فى ح م وصلب الأصل ( فمن عذیری ) . 

() الأظهر عند الشافعية أنه لو فرق النية على أعضاء الوضوء لم یجز » انظر الوجیز ۱ / ۱۲ وصحح النوری عن جمهور 
الشافعية الصحة » قیاسا على أفعال الوضوء انظر : انجموع ۱ / ۳۲۹ - ۳۳۰ . 

(۷) انظر العارضة ۱ / ۱34 ولیس هذا بالنص . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من م ۰ انظر : الفروق ۲ / ۱۱۵ - ۱۲۲ وقد لخص قوله فى هذا . 

. ۱۱۶ / ۲: ) ۸۲ ( حيث لم يعترض على کلام القرافی » انظر الفروق‎ )٩( 

() فى الأصل ( بل ) . 

. ۱۸۱ انظر : إيضاح المسالك ص‎ )١١( 

. غسل ) ساقطة من م‎ ( )١١( 


۱۷۵ 


الرجلين > وهذا يوجب أن بقية الأعضاء لا حدث عليها + حتى أنه يجوز لمحدث أن يمس 
المصحف بغير أعضاء الوضوء إذ الحدث وارتفاعه نما يكون فيها وعنها وهو بعيد ۲۳ انتهى . 


فالزم على كون الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال أن يجوز للمحدث أن يمس المصحف بغير 
أعضاء الوضوء ۰ وكذلك الزم عليه أيضا عدم تأثير الحدث فى الطهارة إلا بعد كمالها » لأنه إن 
لم حصل الطهارة فلا معنى لنقضها فإذن من توضاً لم بال بعد غسل الرجل اليمنى مثلا لم 
يلزمه غير غسل الرجل اليسرى ”"“ وهذا هو البحث الذى أشار إليه المؤلف ”" . 
بدليل إجماع الأمة على منع من غسل وجهه ویدیه من مس المصحف قبل تمام وضوئه "۳" 
ويرد بأن الاجماع الذی حکاه ابن العربى نما هو لاحتمال عدم تمام 9 وضوئه وتمام وضوئه 
كاشف رفعه عما فعل حين فعل ككشف إمضاء بيع الخيار ‏ أنه كان منعقدا يوم نزل "° . 


۳ : وفيه تكلف » ثم هو غير سديد لخالفته لقولهم إنه یطهر بالفراغ منه دون 
انتظار شىء ولذا بنوا عليه مسألة تفریق النية على الأعضاء » وحالفته لظاهر الحدیث 
التمرم ^ 

» 

وأبين من جوابه آن 9 شرط مس الصحف طهارة الشخص لا 0 العضو لقوله تعالی : 

< لا يمسه إلا الطهرون ‏ ۲ فالعضو قد ظهر بالفراغ منه ولا يمس الصحف حتى 


. ۱۸۶ انظر : إيضاح المسالك ص‎ )١( 

(۲) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۸4 . 

(۳) بقوله :د وكذا بحث ورد » انظر ص ۱۷ . 

(4) انظر العارضة ۱ / ١54‏ . 

(۵) ( تمام ) ساقطة من ح م . 

(5) انظر إيضاح المسالك ص ۱۸۱ - ۱۸۳ وإكمال [كمال العلم ۲ / ۵۳ . 

(۷) محمد بن خلف أبو عبد الله العروف بالأبى البارع الحقق العلامة الأصولی الفقیه المؤلف التحلی بالوقار » أخذ عن 
أئمة منهم ابن عرفة لازمه وبه تفقه وهو من اکبر أصحابه وعنه أحذ أئمة منهم ابن ناجی والقلشانی » له شرح على 
صحیح مسلم ؛ وشرح الدونة ( ت ۸۲۸ ) ولم أجد أنه اختصر الفروق » انظر ترجمته فى شجرة النور ص ۲46 
ووفيات الونشريسى ص ۱۳۹ . 

(۸) انظر : إكمال (کمال المعلم ۲ / ۵۰۳ والإيضاح ص ۱۸۳ » والحديث الذى أشار إليه حديث عبد الله الصنابحى أن 
رسول الله 4 قال : « إذا توضاً العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطایا من فيه . . . » الحدیث رواه مالك » انظر 
الوطاً بشرح الزرقانی ۱ / 7۷ - 1۸ واللفظ له ؛ وابن ماجه ۱ / ۱۰۳ - ۱۰۶ باب ثواب الطهور والحاکم ۱ / 
۱ وصححه . وقال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبى » ورواه آحمد 4 / ۳۸ . 

(9) فى اکمال اکمال العلم زيادة ( ان يقال ) . 

() فى إكمال آکمال العلم زيادة ( طهارة ) 

() سورة الواقعة : آية ۷۹ . 


۱۷۹ 


يطهر الشخص ٩۲‏ . 

القری : قاعدة : اختلف الالكية فى الحدث هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه كما 
تخرج منه الخطايا » أو بالإكمال » فمن لم يغسل رجله حتى قطعت ولم يبطل الفور هل يعيد 
الوضوء وهو مقتضى الإكمال » لأن تعذره لا يوجب رفع الحدث بعد /11-أْ وضعه إلا بدليل » 
والأصل عدمه أو لا ؟ وهو مقتضى الاستقلال ؟ ابن العربى : ينكر كون هذا مذكورا فى 
المذهب لا أصلا ولا فرعا » ويشنع على من يضيفه إليه ۳" والمثبت مقدم ۳ . 

وقال أيضا : قاعدة : اشتمال الشىء على الشىء قال ابن أبى زيد : يزول بتجدد سبب 
المطالبة بالداخل » فمن أحدث فى الغسل بعد الوضوء نواه لانقطاع تعلق الجنابة بأعضاء 
الوضوء فلا تتعلق نيتها بها “ . 

وقال ابن القابسی ** : لا يزول ما دام القصد متعلقا بالعام فلا ينويه ۳ . 

وبنى أيضا على رفع الحدث عن ۲۳ كل عضو آهو بالفراغ ‏ منه أم بالإكمال ۲۳ أو 
على أن الدوام ”© كالابتداء أو لا ؟ وقد عقدت فيه فى بعض ما كتبته فصلا حسنا ٩۳‏ لمن 
أراده ۲۲۳۲ انتهى . 

وسیائی لهذه القاعدة محل أليق بها من هذا . 


)١(‏ [كمال [كمال المعلم ۲ / 07 » وانظر إيضاح المسالك ص ۱۸۳  ,‏ قال وبنحو هذا أجاب ابن عطية » وشهاب 
الدين . 

(۲) انظر : العارضة ١54 - ١517 / ١‏ كما سبق . 

(۳) القراعد ۱ / ۲۷۵ - ۲۷۱ . 

)٤(‏ انظر : الرسالة بشرح تنوبر المقالة ۱ / ۵4٩‏ - 6۵۲ والشهور أنه يجدد له النية كما قال شارحها » انظر : العارضة 
۸( ۵ص 

(۵) على بن محمد بن خلف أبو الحسن العافری » الشهور بابن القابسی كان عالا بالحدیث والفقه » والأصول يقال 
إنه أول من آدخل رولية البخاری إلى أفريقية ٠‏ له تاليف منها : المهد بلغ فيه إلى ستين جزءا ومات قبل (کماله » 
وله کتاب اللخص » وکتاب الناسك وغیر ذلك ( ت ۸4۰۳ ) انظر : الدییاج ص ۱۹۹ - ۲۰۱ » وشجرة الور 
ص ۹۷ » وشذرات الذهب ۳ / 178 ء ووفهات الأعيان ۳ / ۱۰۹ . 

(5) انظر : قول القابسی فى تنوير القالة فى حل آلفاظ الرسالة ۱ / ۵۲ . 

(۷) فى ح ( من ) . 

(۸ فى ح ( الکراع ) . 

() فى ح ( بالأداء ) . 

(۱۰) فى ح ( الدوم ) . 

(۱۱) ( حسنا ) بیاض فى ح . 

(۱۲) القواعد ۱ / ۳۲۵ - ۳۲۱ . 


۱۷۷ 


قوله : « وسمع إنكار بعض كأبى ۲۳ بكر » البيت - : أى قبل إنكار بعض الفقهاء 
كالقاضى أبى بكر بن العربى » وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده بمعنى أن بعضهم قبل 
(نکاره وصح اعتراضه ؛ ودخل این راشد نت البحض فیکون قوله :و" بى بكر » تمثيلا 
والراد بالبعض هو ابن راشد فیکون ما بعده تنظیرا . 

وأشار بقوله : « وقد أجيب عنه » إلى أجوبة ابن عبد السلام » وابن عرفة » وت يذه أبى 
عبد الله الأبى على إنكار ابن العربى » وإياه عنى صاحب إيضاح المسالك ببعض حذاق تلامذة 
ابن عرفة ”° . 

والبحث الذى أشار إليه بقوله : « وكذا بحث ورد » هو كما مر ۲۳ بحث ابن 
عند الشلام * فى أن الحدث لا يرتفع إلا بالااکمال ‏ وإلزامه عليه جواز مس المصحف بغير 
أعضاء الوضوء وعدم تأثير الحدث فى الطهارة إلا بعد الفراغ حتى لا يلزم من بال ( بعد ) ©) 


غسل الرجل ۲۳ غير غسل الرجل اليسرى . 
ص ۱ - وهل تعدى رخصة محلها عليه كالنجس هل أبطلها 


۲ - معصية كسفر لبس وهل كذا كراهة تردد نقل 
ش هذان الأصلان يتعلقان بالرخصة وهی : المشروع لعذر مع قيام الحرم لولا العذر 7" . 
الأصل الأول : الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناه /71/ حب أم لا ۲۵ ؟ 
المقرى : بخلاف الأدنى والأحرى ۲ فيتفق فى الأدنى على انتفاء التعدى » وفى 
الأحرى على ثبوته . 


وعلى هذا الأصل ثوب الظثر النجس هل يقاس على ثوب الأم أم لا ؟ ٩۳‏ . 


(۱) فى مكان ( الكاف ) بیاض فى ح . 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۳ . 

(۳) فى ح زيادة ( مر ) . 

(4) نقدم ص ۱۷۵ : 

(۵) ( بعد ) ساقطة من الأصل . 

() أى بعد غسل الرجل الیمنی . 

(۷) انظر : بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب ۱ / 4۱۰ قال صاحب نشر البنود : هى : الحکم المتغير من حيث 
تعلقه بالکلف ؛ من صعوية إلى سهولة لعذر مع قیام سیب الحکم الأصلى ۱ ۱ ۵۰ . 

(۸) انظر : النهج إلى النهج إلى أصول الذهب البرج ص۳۳ قال : « أما إلى أدنى فلا تتعدى انفاقا » إلا تتمدیافانا » . 

() فى ح م زيادة ( أى ) كما فى القواعد . 

(۱۰) ظاهر ما رجحه الحطاب أنها ان اضطرت إلى الأجرة » أو اضطر الولد إليها ؛ فانها كالأم ولا فلا » انظر : مواهب 
الجليل ۱ / ١55‏ » والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ١‏ / ۷۱ - ۷۲ عند قول خليل : « ولوب مرضعة © . 


۱۷۸ 


وظاهر کلام ابن الحاجب ۳ وخليل الترخيص لها 9 وفرق ابن ناجى بين المضطرة 
وغيرها عدا 

أبو الحسن الصغير : ومن هذا المعنى الجزار » والكناف » وانظر الظفر "© . 

الوانوغی "۲۴ : ألحق بعضهم الجزار والکناف فإذا صح إلحاقهما فالظثر أحرى » ويشملها 
لفظ الام »> والعلة موجودة فلا معنى للتوقف فهو أقرى ۳۵ 

الأصل ١‏ الثانى ) " : هل تبطل المعصية © الترخيص [ أم لا ؟ '" . 

وعليه الخلاف فى قصر العاصى بالسفر كالآبق والعاق بسفره ”"“ ويمسح الحرم والعاصى 
بسفره ۱ وفطره » والأصح عدم الترخيص له ما لم يتب إلا فى تناول الميتة فإن الأصح 
لترخیص ] ٩۱۳‏ حفظا للنفس » بل ترك الأكل معصية ۳ . 

ابن عبد السلام : والحق أنه لا ينتفى من الرخص يسبب العصیان بالسفر إلا رحصة 


(۱) حيث قال : ( والمرأة ترضع ۰۰ ۰) الفتصر الفقهی ق 4 ب ؛ فعمم الرضعة آما كانت أو ظثرا . 

۲( انظر : التوضيح ۱ / ق 5 | قال : « ومذا ظاهر إن كان ولدها » أو غيره واحتاجت » أو كان لا بقبل غيرها فأما مع 
عدم الحاجة فلا » . 

(۳) انظر : مواهب الجلیل ۱ / ١45‏ » ونقل عنه إن ظاهر الدونة عدم الترخيص لها » وابن ناجی وهو قاسم بن عیسی 
ابن ناجی » آبو الفضل التنوخی القیروانی » الامام الفقیه الحافظ للمذهب تولی القضاء بجهات كثيرة من إفريقية » 
أخذ عن عدة أثمة منهم ابن عرفة » والبرزلی » والأبى » وغیرهم » له تاليف مهمة منها : شرح على الرسالة » 
وشرحان على الدونة » وشرح على الجلاب ( ت ۸۳۸ ) انظر : شجرة اللور ص ۳46 ۰ ۳۹۵ ونیل الابتهاج ص 
۳ 

(4) انظر : مواهب الجلیل » والتاج والاکلیل ۱ / ۱4۵ . 

(۵) محمد بن أحمد أبو عبد الله الوانوغی » التوزری ء نزيل الحرمین الشرپفین الامام العلامة السمدة الحقق الفهامة » 
كان آية فى الحفظ والذكاء ‏ أحذ عن ابن عرفة وابن خلدون » وأحمد بن عطاء الله وغيرهم » وعنه ابن ناجی » 
وغيره » له طرر على المدونة فى غاية الجودة » وكتاب على قواعد ابن عبد السلام ( ت 415ه )2 » انظر : شجرة 
النور ص ۲۳ . 

(5) انظر : مواهب الجليل ١48 / ١‏ . 

١ )۷(‏ الثانى ) ساقطة من الأصل . 

(۸) فى ح ١‏ المنفية ) . 

. ۳۳۷ / ۱ انظر : إيضاح السالك ص ۱۱۲ وقواعد القری‎ )٩( 

(۱۰) قال ابن الحاجب : ولا بقصر العاصی بسفره كالآبق والعاق بالسفر على الأصح ما لم يتب ؛ الفتصر الفقهی ق 
8 - | » وانظر : الشرح الکبیر : ۱ / ۳۵۸ . 

(۱۱) قول ابن القاسم أنه لا يمسح فى هذه الحالة » انظر التاج والاکلیل ۱ / ۳۲۰ والشرح الکبیر ۱ / ۱۶۳ . 

(۱۲) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

(۱۳) انظر : الختصر الفقهی ق ۲۹ - أ والشرح الکبیر ۱ / ۱۳ ونقل عن ابن حبیب أنه لا يجوز له اکلها » انظر : 
التاج والاکلیل ۲ / ۱۳۹ . 

۱۷۹ 


يظهر آثرها فى السفر [ دون الحضر كالقصر » والفطر » وأما رخصة "۴ يظهر أثرها فى 

السفر ] ”© والإقامة كالتيمم » ومسح الخفين فلا يمنع العصیان منها ۳" انتهى . وإذا قلنا لا 

يترخص بسبب المعصية *" فهل كذلك المكروه » كصيد اللهو لطلب الكف عنه أم يترص 

لأنه من قبيل الجائز » فيه حلاف والأول أصح ‏ . 

وأما على قول ابن عبد الحكم ‏ بإباحة الصيد للهو ”“ فلا إشكال فى أنه يقصر » ومن 
المكروه السفر إلى أرض العدو أو بلد السودان . 

قال الإمام أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف المالكية فى الرخص أهى معونة فلا 
تتناول العاصى أم تخفيف فتتناوله ؟ وأقول على العونة إنه يستعين بها على العبادة فیتیمم 
استعانة على الصلاة لا على السفر » ولا يفطر ولا يقصر "۳" إذا قلنا إن القصر مباح وهو 
الصحيح » لا يقال عقوبة على الإصرار » لتمكنه من التوبة » لأنا نقول : العقوبة على المعصية 
بالمعصية تكثير لها < وطبع الله عليها بكفرهم 4 * لا ۲ يقاس عليه ٩۳‏ فان الله يحكم ما 

يشاء » ولهذا قال ابن المربی : لا يستوفى القصاص بالعصية کالخمر » والفاحشة ۲۱۲ ۳۷ 

وهی قاعدة آخری . 

واصلها أن كل ما هو مطلوب الانتفاء لا يصير مطلوب الوجود الا بنص أو معارض 
آقوی » وعلی أنه لا يترحص » يعنى الکروه کصید اللهو خلاف على قاعدة منافاة الكراهة 
للمعونة لطلب الکف » أو عدم منافانها لجواز الفصل أى على أى ٩۳‏ الشائبتین تغلب 

(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 

(*) لملها ( لا بظهر ) . 

(۲) انظر : التاج والاکلیل ۱ / ۳۲۰ . 

(۳) ( بسيب العصية ) ساقط من م . 

(4) انظر : الختصر الفتهی ق ۲٩‏ - أ قال الدردير : « وکره قصر اللاهی على المعتمد » فإن قصر لم يعد » الشرح الكبير 
۱ ورجحه الدسوقی . 

(۵) عبد الله بن عبد الحکم بن أعين ؛ أبو محمد » مولی عميرة امرلة من موالی عشمان » الفقیه الحافظ الحجة » روک 
عن مالك الوطاً » وکان من أعلم آصحابه بأقواله وسمع من الليث » وابن عيينة » وابن لهيعة وضرهم وأخطذ عنه ابن 
حبيب » وابن الواز ؛ والرييع بن سلیمان » له تاليف منها : الختصر الكبير , والأوسط ؛ والصغير » وکتاب القضابا » 
وكتاب الناسك وغيرها ( ت 4١1ه‏ ) انظر : الديياج ص ١74‏ » وشجرة النور ص 81 . 

() انظر : التاج والإكليل ۲ / ۱۳۹ . 

(۷) ( ولا يقصر ) ساقطة من م . 

(۸) سورة النساء : أية ۱۵۵ . 

. ) فى ح ( فلا يقاس‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( عليها ) كما فى القواعد . 

. ۱۱۳ / ۱ انظر : أحكام القرآن‎ )١١( 

(۱۲) ( أى ) ساقطة من ح . 


۱۸۰ 


والظاهر تساويهما فيكره ۲۳ . 

قوله : « وهل تعدى رخصة محلها » أى تعدى أم لا ؟ وتعدى بضم التاء مبنيا 
للمفعول أو بفتحها بحذف إحدى التائين . 

قوله : « كالنجس » أى جس لوب الظفر » أو لوب الظكر النجس فالتقدير الأول على فتح 
الجيم . والثانى على كسرها » وفى بعض النسخ « كالسالس » أى ذى السلس يؤم غيره » أو 
يصلى غيره بثوبه » ونحو ذلك . 

وفى معناه ذو "“ القروح » وهو داحل خت الكاف . 

قوله : « تردد نقل » يحتمل أن يكون جوابا عما يليه » وهو الکروه » ویقدر مثله لكل 
من الأولين » أو يقدر لهما فيه حلاف والأول أحسن » أى هل تعدى رخصة محلها أم لا ؟ 
نقل فى ذلك تردد » وهل إبطال ۲۳ الرخصة معصية أم لا ؟ نقل فى ذلك تردد . 

وعلى إبطال المعصية للرخصة فهل الكراهة كذلك » أو هى كالإباحة نقل أيضا فيه 
تردد » ويحتمل كونه جوابا عن الجميع » أى تردد نقل "“ فى كل من الثلائة . 

ابن شاس : فى المكروه تردد . ابن عبد السلام : والظاهر أن الكراهة لا تمنع الترخيص 
لأن الأصل فى هذا كله إنما هو اشتراط نفى البغى والعدوان فى أكل الميتة » وفاعل المكروه 
ليس يباغ ولا عاد *؟ . 


فصل 
أى فصل الصلاة 
ص ۳ - هل كل جزء من صلاة مستقل أم أول وقف لآخر قبل 
6 - عليه طارىء العتق فيها والنجس وأمكن الستر ونزع ما لبس 
س ای هل كل ۲ جزء من الصلاة مستقل أم أولها موقوف على آخرها المقبول 
شرعا ؟ 2" اختلفوا فيه . 
(۱) القراعد ۳۳٩ - ۳۳۷ / ١‏ , 


(۲) ( الذال ) ساقطة من ح . 


(۳) فى ح م ( أبطل ) . 

(4) فى ح ( ترددها ) . 

(۵) انظر : التاج والإكليل ومواهب الجليل ۱ / ۱۳۹ - ۱۸۰ . 

(7) ( کل ) ساقطة من م . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۰۳ وانظر قواعد القری ۲ / 1١5‏ . 


۱۸۱1 


والأول قول الشافعى ۲ وعلیه طرو العتق فى الصلاة لمكتشفة الرأس ۲۳ والنجاسة على 
المصلى ”" وأمكن الستر والنزع بسرعة » هل تقطع أم لا ؟ . 


وا پر بای ٩۱۳‏ فقولان "۷ آیضا على حکم النسخ ۸ هل يلزم بالوقوع > او /۲۷-ب 
بالبلاغ إلى وعلیه تصرف الوکیل ۱۰ والقاضى وإمام الجمعة ۱ ۱ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية هل كل جزء من ٩‏ 
الصلاة قائم بنفسه كالشافعى » أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها ؟ وعليه لو طرأ العتق 
فى الصلاة لمنكشفة الرأس والنجاسة على المصلى وأمكن الستر أو النزع بسرعة » فهل تقطع أم 
لا ؟ وأما لو بلغها فقولان آیضا ‏ على حكم النسخ هل يلزم بالوقوع أو بالبلاغ وهی أصولية 


(۱) انظر روضة الطالبين ١‏ / ۲۷۲ و ۲۸۷ » وانظر قواعد القری ۲ / 4١5‏ وإيضاح المسالك ص ۲۰۳ . 

(۲) قال ابن القاسم : تتمادی » ولا إعادة » إلا أن أمكنها الستر » وقال سحنون : تقطع » انظر مختصر ابن الحاجب 
الفقهى ق /18أ ونقل الواق عن ابن القاسم فى الأمة تعتق بعد ركعه من الفريضة ورأسها منكشف فان لم خد من 
يناولها خمارا ولا وصلت إليه لم تعد وان قدرت على آخذه ولم تأخذه أعادت فى الوقت » التاج والإكليل ۱ / 
۹ 

(۳) قال ابن الحاجب : فلو رای تجاسة فى الصلاة ففيها - يعنى الدونة - ينزع ثوبه ويستأنف ولا يبنى . ابن الماجشون : 
یتمادی مطلقا ویعید فى الوقت إن لم يكن نزعه » مطرف : إن أمكن تمادی ؛ وان لم یمکن استألف ‏ انختصر 
الفقهی ق ه - ۱ . 

(4) ( و ) ساقطة من م . 

(5) فى المسألة قولان » والشهور أنه يستر وبتمادی فى صلاته إن آمکنه » كمسألة الأمة المعتقة فى آلناء صلاتها » قال 
ابن الحاجب : ٠‏ . . . وكذلك العريان يجد وبا » وقيل يتمادى ويعيد » انفتصر ق ۱۸ ب » وانظر مواهب الجليل 
والتاج والإكليل ١‏ / ۵۰۷ . 

() أى بلغ الأمة العتق . 

(۷) هی كما سبق قال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة عليها » إلا إن أمكنها الستر فتركته . وقال سحنون تقطع » ووجه 
قول ابن القاسم : أنها دخلت فى الصلاة بما يجوز لها فلم جب عليها إعادة كواجد الماء بعد أن دخل فى 
الصلاة » . انظر : التاج والإكليل ۱ / ۵۰۷ » ومختصر ابن الحاجب ق ۱۸ - أ. 

(۸ النسخ لغة : الازالة والنقل » يقال : نسخت الشمس الظل أى آزالته ونسخت الکتاب » آی نقلت ما فيه , 
واصطلاحا عرفه ابن الحاجب بأنه : رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر . بيان الختصر ۲ / 4۸۹ » وانظر نشر 
البنود ۱ / ۲۸۰ والصباح ۲ / ۱۰۳ . 

)٩(‏ ( أو بالبلاغ ) ساقطة من ح » واختلف الأصوليون فى ذلك والختار كما قال ابن الحاجب أن الناسخ قبل تبليغه لا 
پثبت حكمه » بیان الختصر ۲ / ۵1۵ ء وانظر : نشر البنود ۲ / ۲۹6 . 

(۱۰) أى بطلان الوكالة إذا عزل الوكيل » أو مات الموكل هل يكون من حين البلاغ أو من حين الوقوع » حلاف 
والأرجح أنه لا ينعزل حتى يبلغه انظر : الشرح الكبير ۳ / ۳۹۲ . 

(۱۱) أى يقدم عليه وال آخر وهو فى خطبة الجمعة » انظر إيضاح المسالك ص ۲۳۸ . 

۲ فى ح( فى ) . 

۱۸۲ 


وعليها بنى 2 اختلافهم فى تصرف الوكيل بينهما أيضا ۳ . 

وقال آیضا : قاعدة : اخحتلف المالكية هل كل جزء من الصوم قائم بنفسه أم آخره مبنى 
على أوله ؟ وعلى الأول تبطل نيته بالقصد إلى الفطر . وعلى الثانى لا تبطل "۳ . 

قوله : « أم أول وقف لآخر قبل » أى أم أولها وقف أى ذو وقف أو موقوف على آخر 
قبل شرعا » فوقف على حذف المضاف . أو أريد به الفعول . ومراده بالقبول الصحة وکثیرا ”*) 
ما يطلق على ما هو أخص من الصحة » وهو ترتيب الثواب على العبادة . 

قوله : « عليه طارىء العتق فيها » - البيت - أى على هذا الأصل مسألة العتق 
الطارىء على الأمة المنكشفة الرأس فى الصلاة » وهی متمكنة من ستره » هل تستره وتتمادی 
أو تقعلع , وكذا لو طرأ النجس على الصلی وأمكن نزعه هل ينزعه أو © يتمادى أو تبطل . 

فقوله : « وأمكن الستر ونزع ما لبس » [ مرتب على ما قبله فإمكان الستر راجع إلى 
طارىء العتق وإمكان نزع ما لبس ] ۲۳ راجع إلى المصلى بالنجس . 

والستر : بفتح السين إذ المراد به الفعل كالنزع وإضافة الطارىء إلى العتق من إضافة 
الصفة إلى الوصوف ۱ 

والنجس بتقدير مضاف » وجار ومجرور , أى ٩۳‏ وطاریء النجس فيها . 

ولبعض شیوخ شيوخنا بحث ظاهر فى تنزيل هذه القاعدة على مسألة الأمة . 

قال ما نصه : يظهر لى أن مسألة الأمة الآخر فيها متوقف على صحة أولها ؛ إذ يصدق 
عليها أنها صلت صلاة بعضها بقناع » وهو الآخر » وبعضها بغير قناع وهو الأول . 

ومسألة النجاسة هی على العكس من مسألة الأمة » إذ يصدق عليها أن بعضها صلى 
بنجاسة /۲۸- وهو حين وقع النجاسة وهو الآخر » وبعضها صلى بغير مجاسة وهو الأول » فالأول 
فى هذه موقوف على الآخر ۰ فعلى هذا ينبغى أن يقال فى القاعدة هل كل جزء من الصلاة 


() فى ح ( يينى ) . 

(۲) ( أيضا ) ساقطة من م , القواعد ۲ / 47١ - 4۱٩‏ . 

(۳) المرجم السابق ۲ / ۵۵۲ , فمثلا إذا أصبح الشخص صائما ؛ لم نوی إيطال صومه فالشهور أنه يبطل صومه » 
كما قال ابن الحاجب فى مختصره ق ۵۱ ب ء وانظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ١‏ / 574 »عند قول 
خليل : « . . . ورفع نية نهارا » وهذا إذا لم يعلق الفطر على شيء ولم يحصل فإنه لا يفطر . 

(4) فى ح ( وکثر ) . 

(5) فى ح ( ويتمادى ) . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۷) ( أى ) ساقطة من ح . 

۱۸۳ 


قائم بنفسه أم بعضها متوقف على بعض . انتهى قلت : قد عبر الامام أبو القاسم البرزلی عن 
هذه القاعدة بمثل ما اختاره هذا الشيخ » وذلك أنه قال : آثر ذكر مسألة الأمة وتتخرج عندى ”° 
على جزء من الصلاة هل هو مستقل بذانه أو كلها كشىء واحد » وهی مسألة ناسى سجود 
الأولى وركوع الثانية هل يضيف سجود الثانية لرکوع الأولى أم لا ؟ ”© ونحو ذلك . 

. اون وی 


قلت : ولو قال الناظم : « وبعضها وقف على بعض قبل ٠‏ لكات موائقا لكلام البرزلى 

ولم يرد البحث » » وهذه القاعدة شبيهة بالقاعدة المتقدمة فى الطهارة ٠‏ وهى كل عضو غسل 
ارتفع عنه حكم الحدث (*۲ - إلى آخرها - فالصدر يشبه الصدر والعجز يشبه العجز › فافهم . 
ص هه - وهل تقدر © التى تشترا حك بأولى أو آحری لوقت يدرك 
ش أى هل تقدر الصلاة التى تشترك لأجل إدراك الوقت بالأولى » أم بالأخرى ؟ وهی 
معنى قولهم هل التقدير بأولى المشتركين » أم بالآخرة ؟ "° . 

وعلیه قدوم مسافر وطهر حائض ”" وشبه ذلك ۳ قبل الفجر » فالقول الأول 
مبنی على أن الاشتراك بینهما من أول الوقت إلى آخره "۲ وسبقية ۲۳ الأولى مبطلة حصة 
الثانية من الوقت ۰ 


(۱) فى ح ( عنده ) 

(۲) قال ابن جزی : « من أخل بالرکوع من ركعة » وبالسجود من آخری » أو بالعکس لم یلفق سجود واحدة برکوع 
آخری على الشهور » القوانین ص ٩۲‏ ؛ وقال خلیل : « ولا يجبر رکوع آولاه » - النسی سجدتیها - « بسجود 
ثانية » النسی رکوعها » لأنه فعلهما پنية الركعة الثانية » انظر : الشرح الکبیر وحاشية الدسوقى ۱ / ۲۹۸ . 

(۳) فى ح م ( ومن ) . 

(4) انظر ص ۱۷ . 

(6) فى ح ( یقدر ) . 

(5) وهذا كما عبر عنها صاحب ایضاح السالك ص ۱۹4 » والشهور فى الذهب أن العصر تشترك مع الظهر فى آخر 
جزء من وقتها أى إن آخر وقت الظهر هو أول وقت المصر » قال خلیل : « واشترکت بمقدار أحداهما » وذهب 
ابن حبيب إلى أنه لا اشتراك بینهما فيه وان آخر وفت الظهر عند تمام القامة ‏ وأول وقت العصر عند ابتداء القامة 
الثانية بقدر ما يسلم من الظهر ۰ . . ؛ ؛ انظر : القدمات ۱ / ۱8۸ ومواهب الجلیل ۱ / ۳۹۰ . 

(۷) فى م ( حیض ) » یمنی أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر بمقدار أربع رکعات فعلی القول بالاشتراك تصلی الغرب 
والعشاء لاشتراکهما فى آخر الوقت » وعلی القول الثانی تصلی العشاء فقط لعدم الاشتراك » وكذلك الظهر والعصر 
بخمس ومثلها السافر يقدم وقد بقی مثل ذلك من الوقت ء قال ابن الحاجب : « ولو قدم بخمس فحضريتان » ولا 
درنها فالعصر حضرية ولو قدم لاربع قبل الفجر فالعشاء سفرية » ولا دونها » والرواية أيضا سفرية » اففتصر الفقهی ق 
۲ -أبء وانظر : ق ۱۷ - أء والتفریع ۱ / ۲۲ . 

(۸) فى ح ( الخ ) . 

( فى م ( وحصة ) . 


۱۸ 


والغانى : مبنى على أن الأولى تختص بمقدراها من أول ۲ الوقت حضرية أو سفرية . 
والثانية تختص بمقدارها من آخر الوقت » حضرية أو سفرية ۲۳ . 

ابن الحاجب : والشترکتان ۳" الظهر والعصر » والغرب والعشاء لا تدركان معا “ إلا 
بزيادة ركعة على مقدار الأولى » عند ابن القاسم وأصبغ . 

وعلى مقدار الثانية عند ابن عبد الحكم » وابن الماجشون » وابن مسلمة وسحنون 
وعليهما اختلفوا إذا طهرت الحائض لأربع قبل الفجر » قال أصبغ : سألت ابن القاسم ‏ آخر 

ولو طهرت المسافرة لثلاث فقولان » على العكس ۰ فلو حاضتا فكل قائل بسقوط ما 
أدرك ۳ انتهى . 

ولابن عبد السلام هنا بحث حسن قال ما نصه : 

والظاهر - والله أعلم - إن كان الاشتراك يعم الوقت فينبغى أن تدرك الصلاتان 


. ) فى الأصل ( اول » اول‎ )١( 

(۲) انظر : المقدمات ۱۸٩ - ۱4۸ / ١‏ » ومختصر ابن الحاجب الفقهی ۱۵ ب » وقواعد المقرى ۲ / 404 » قال 
ابن رشد فى القدمات : « اختلف ۰ . . هل العضر هى المشاركة للظهر فى آخر القامة الأولى » أو الظهر هى 
لمشاركة للمصر فى أول ابتداء القامة الثانية » والأظهر أن العصر هى المشاركة للظهر فى آخر القامة الأولى » ۱ / 
٩‏ , وقال الحطاب : وشهر ابن عطاء وابن راشد القول الذى استظهره ابن رشد . . . قال : وشهر سند وابن 
الحاجب القول بأن الاشتراك فى اول القامة الثانية . مواهب الجليل ١‏ / ۳۹۰ وانظر فيه ما نقله التونسى عن أبن 
القصار : أن وقت العصر بعد مضى قدر أربع ركعات من الزوال » فيشترك فى ذلك الظهر والعصر إلى أن يبقى قدر 
اربع ر ت قبل الغروب فيختص بالعصر » قال : وكذلك العشاء تشارك المغرب بعد مضى قدر ثلاث ر ات ثم لا 
تزال إلى أن بیقی أربع ركعات قبل الفجر فيختص ذلك بالعشاء . 

(۳) فى الأصل ( المشتركان ) والمثبت من ح م كما هو فى الختصر ؟ . 

(4) ( معا ) ساقطة من م . 

(ه) فى ح زيادة ( و) . 

(5) اختصر الفقهى ق ١5‏ - أ ء قال خليل فى التوضیح : يعنى » فان قدرنا بالأولى فلا يفضل للعشاء شىء فيكون 
الوقت مختصا بالمشاء فتسقط المغرب ؛ وعلى قول ابن عبد الحكم فإذا قدرنا بالثانية أدركتها لأنها ركعتان » قال : 
والضمير فى ( حاضتا ) عائد على المسافرة والحاضرة اللتين طهرتا لأربع وئلاث من قبل الفجر » قال : وقوله : 
« فكل » أى فكل واحد من القائلين » أو القولين » فعلى قول ابن القاسم تسقط الصلاتین إذا حاضت الحاضرة 
لاربع قبل الفجر . . . وتسقط العشاء عن المسافرة إذا حاضت لثلاث » وعلى قول ابن عبد الحكم تسقط المشاء عن 
الحاضرة دون المغرب وتسقط الصلاتان عن المسافرة عكس الوجوب » وعن سحنون ما معناه الأخذ بالأحوط من 
مذهبى ابن القاسم وابن عبد الحكم » التوضيح ١‏ / ق 8٩‏ ب . 


۱۸۵ 


بركعتين ۲۳ فأكثر وسبقية الأولى ليست بمبطلة حصة الثانية من الوقت ؛ والبحث فيه قريب 
من البحث فى شرطية الطهارة [ فى الإدراك » وعدم الشرطية هنا أظهر إذ لا نزاع فى شرطية 
الطهارة ] ۲۳ . للصلا: © فقد تكون شرطا فى إدراك وقتها » وتقديم الأولى على الثانية 1 لا 
تتبين شرطيته فى الثانية كل التبين كما فى الطهارة . 

وأما إن بنينا على الاختصاص فينبغى أن يكون التقدير بالثانية لا بالأولى إذ ما زاد من 
الوقت على الثانية ] *) هو الذى يكون للأولى » فيترجح مذهب ابن عبد الحكم بناء على 
الا ختصاص > ولا يحصل إدراك شیء من الصلاتین ب رکمة واحدة علی القول بتعميم 
الاشتراك ”* انتهی . 

قال الامام أبو عبد الله القری : قاعدة : قالت الالكية : الجمم دلیل الاشتراك لأن 
0 رقرع کل صلاة فى وقتها ومهما تعين الجمع أمكن لدفع التعارض . ثم اختلفوا : هل 

ك الصلاتان من أول وقت الأولى إلى آخر وقت الثانية أو تختص الأولى من أول وقتها 
1 من آخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية » فاذا طهرت الحائض لأربع ركعات » فان قلنا 
بالأول صلت المغرب والعشاء 2 وإن قلنا بالثانى ۷ صلت العشاء فقول 6۷ ۰ 

قاعدة : مذهب ابن القاسم أن آخر الوقت لأول الصلاتين » وقال سحنون : الآخر 
للآخرة » قال أصبغ ۳ : آخر مسألة سألت عنها ابن القاسم إذا طهرت المسافرة قبل الفجر 
لثللاث » فقال تصلى العشاء فقط » فذكر ذلك لسحنون فقال : هی مدركة للصلاتين فابن 
القاسم یری أن الصلانین لا تدرکان إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى » فهی عنده فى 
مقابلة الثانية » وسحنون على مقدار الثانية » فهی فى مقابلة الأولى . 

ولو صلت العصر أولا ثم حاضت لأربع ففی سقوط /۲۹- الظهر قولان على القاعدة 
وهی فرع القاعدة قبلها ”' انتهی . 

قلت : انظر ما نسبه لابن القاسم من أن آخر الوقت لأرل الصلاتين ¢ ولعل 9 نسبته 
( ( الباء ) ساقطة من ح . 
(۲) ما بين الحاصرتين ماقط من ح . 
(۳) ( الصلاة ) ماقطة من م . 
() ما بين الحاصرئين ساقط من م . 
(۵) لم أجد من نقله عنه . 
() فى ح ١‏ بالثانية ) . 
٩۰8 / ۲ ۳ (¥)‏ - 8۰6 . 
(۸) فى ح زيادة ( و ) . 
() القواعد ۲ / ۰۵ - ۰1 . 
٠١‏ فى م( فعل ) . 
كلما 


خليل : والمعلوم أن آخخر الوقت إما أن تختص به الأخيرة أو تشاركها الأولى أما أن يكون 
للأولى وليس للآخرة فيه “ حظ فلا » ويلزم عليه فى السقوط والإدراك أشياء لا قائل بها ۲۳ 
صح من التوضيح . 

نعم كثيرا ما يقال إذا أريد إدخال الرواية التى فى الجلاب ‏ فيمن سافر لثلاث إلى 
ركعة قبل الفجر أن العشاء حضرية (*۲ حلاف الرواية المعروفة أنها سفرية هل آخر الوقت لأخرى 
الصلاتين أو أولاهما 2 وإنما المعلوم ما تقدم ولا يؤخذ مانسبه القری لابن القاسم » من تقديره 
بالأولى » إذ قد وجه بخلاف ذلك » وهو أن أولى الصلاتين لما وجب تقديمه على الأخرى فلا 
وجب التقدير بها . 

ووجه الثانى بأن الوقت إذا ضاق ولم يسع إلا إحدى الصلاتين فالذى يجب عليه إنما 
هى الأخيرة اتفاقا » بدليل أن من أدرك أربع ركعات قبل المغرب إنما جب عليه العصر فقط 
اتفاقا » فإذا تزاحمت الصلاتان على آخر الوقت » تبت الأخيرة وتسقط ”" الأولى فدل على أن 
آخر الوقت مستحق لآخر الصلاتین " . ۱ 

قوله : « وهل تقدر التى تشترك » أى الصلاة التی تشترك فى الوقت الضروری - وهی 
الظهر والعصر 3 والغرب والعشاء ی ولا يريد الا ختیاری لعدم دحول الغرب والعشاء حینگذ لضیق 
وقت الغرب © على الشهور *" فالوقت الذی وقع التزاحم عليه هو الضروری . 

وفی بعض النسخ « اللوا » بدل « التی » وهی من جموع التی . 

قوله : « لوقت يدرك » اللام للتعلیل فیتعلق بتقدر » أو هى لام المآل فیتعلق بمحذوف دل 


() فى ح ( فيها ) . 

(۲) التوضیح ۱ / ق 6۰ . 

(۳) عبید الله بن الحسین » بن الحسن بن الجلاب » أبو القاسم > من أهل العراق » الامام الفقیه الأصولى العالم 
الحافظ » تفقه بالأبهرى ؛ وغیره وکان من أحفظ أصحابه ؛ ونفقه به القاضی عبد الوهاب » وغیره من الأئمة له 
کتاب فى مسائل الخلاف » وکتاب التفريع ‏ مشهور فى الذهب معتمد مطبوع وهو الذی أشار إليه المؤلف ( ت 
۸ ) » انظر : شجرة اللور ص ٩۲‏ والدییاج ص ۱8۲ ۰ 

(4) انظر التفريع :۱ / ۲۲۰ » قال خلیل فى التوضیح : « ولا وجه لما فى الجلاب » ۱ / 6۰ . 

(0) فى ح ( أولا ولاهما ) . 

() فى ح ( وسقطت ) . 

(۷) انظر : التوضیح ۱ / ق 4٩‏ -أ. 

 ءاشعلاو‎ ( فى م زيادة‎ (A) 

(9) انظر : التمهيد ۸ / ۷۹ » والشرح الكبير ۱ / ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

۱۸۷ 


عليه الكلام » أى اختلف لإدراك الوقت بمعنى أن يؤول الخلاف إلى ذلك » والله تعالى أعلم . 
ص 1ه - هل يخرج السلام عنها سهوا نعم ولا لكن ذاك أقوى 
۷ - عليه هل برجع بالا حسرام ثلالة کالشرب والطمام 


ش20 قال صاحب التوضيح : اختلف فى السلام سهوا هل يخرج المصلى عن حكم 
حب صلاته أو لا ؟ على قولين حکاهما صاحب البيان ”2 وغيره . 


ونسب فى القدمات القول بأنه لا يخرجه لأشهب وابن الماجشون واختيار ابن المواز وعليه 


يرجع إلى الصلاة بغير إحرام . 
والقول بالخروج لابن القاسم فى المجموعة » ورواه عن مالك » وهو قول أحمد ٩‏ بن 
خالد ۳ . 


وعلیه فیرجع إليها پاحرام » وهذا الخلاف إنما إذا سلم قاصدا للتحلیل وهو يرى أنه قد 
آتمها لم شك فى شىء منها » وأما إن سلم ساهیا قبل تمام صلاته فقال فى القدمات : لا 

برجع بذلك پاجماع ۳" انتهی . 

وقال أيضا بعد » على قول ابن الحاجب : وبنى بغير إحرام إن قرب جدا انفاقا ولا 

فقولان : فى هذه المسألة ثلاثة قوال : 

قول : بأنه يحرم مطلقا نقله الباجى عن مالك من رواية ابن القاسم © . 
ونقل القول بعدم الإحرام عن بعض القروبين » واستبعده ۲۳ ونقله بعضهم عن مالك فى 

العتيبية . 

والثالث بالتفصيل » إن قرب لم يحرم وان بعد أحرم . 

وعلى هذا فينتقض الذى ذكره الصنف "۲ وان كان قد تبع فيه ابن بشير . 

. ۲۸ / ۲ انظر : البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) آحمد بن خالد بن يزيد بن محمد بن سالم بن سليمان يعرف بابن الحباب بباوین كان بییع الحباب يكنى أبا 
عمرو » قرطبى ؛ سمع من ابن رضاح ؛ وقاسم بن مجمد ٠؛‏ وابن زياد » وغيرهم » ورحل فجاور بمكة » ودخل 
اليمن وأفريقية , كان بالأندلس إمام وقته غير مدافع فى الفقه ؛ والحديث » جمع علوما جمة » أف مسند حديث 
مالك » وکتاب فضائل الوضوء والصلاة وحمد الله وخوفه » وکتاب الایمان » وغهر ذلك ( ت ۳۲۲ ) » انظر : 
الدییاج ص ۳4 ۰ ۳۵ . 

(۳) انظر : القدمات ۱ / ۱۷۵ . 

(4) التوضیح : ۱ / ق ۷۲ - ]ب ء انظر : القدمات ۱ / ۱۷۵ . 

(©) انظر التقی ۱ / ۱۷4 . 


() انظر : الرجع السابق . 
(۷) كتبت فى الأصل و ح هکذا ( لص ) ولعله اختصار للكلمة . 


۱۸۸ 


وقد قيل إن بعض أصحاب المصنف 2 راجعه فى ذلك فتوقف وأشار أن يجعل مكان 
الانفاق على الأكثر ۲۳ وكذلك يوجد فى بعض النسخ على أن الافاق يمكن أن يكون عائدا 
على البناء أى بینی فى القرب جدا اتفاقا . 

وقوله : « وإلا فقولات » قال المازرى : المشهور إذا قرب ولم يطل جدا أنه يرجع بإحرام » 
وهذا كله مقيد بما إذا لم يطل جدا ء أما إذا طال لم يصح له البناء على المشهور خلافا لما فى 
المبسوط " , 

قوله : « نعم » هو إشارة إلى القول الأول بالاخراج ۲٩‏ وهو قول ابن القاسم وروايته وابن 
الماجشون » واختيار محمد “ أى قيل نعم وقيل لا . 

قوله : « لكن ذاك أقوى » الإشارة إلى القول الأول أى أصح من جهة النظر وهو 
أيضا "“ المشهور . 

قوله : « ثلالة » أى ثلاثة أقوال » وقد تقدمت ”2 والأولان على القاعدة والثالث على أن 
ما قرب من الشىء له حكمه . 

والأول فى الرسالة 40 وهو اختيار الباجى ” 3 E‏ عيب a‏ ای زر 
منضما إلى السلام . 

قوله : « كالشرب والطعام » يعنى ما إذا أكل أو شرب بعد أن سلم من النتين مثلا 
سهوا ٩‏ /۳۰-] فعلى أن السلام سهوا 2 يخرج ٩۳‏ عن حكم الصلاة تبطل » وعلی عدم 


(۱) كتبت فى الأصل و ح هكذا ( لمص ) ولعله اختصار للكلمة . 

() ( على الأكثر ) ساقطة من م . 

(۳) التوضيح ١‏ / ق ۷۵ - أ ء وللبسوط هو من تأليف القاضى إسماعيل نقل منه الحطاب فى ری الكلام فى مسائل 

(4) فى م ( بالإحرام ) وهى ماقطة من ح . 

(©) أى ابن المواز » انظر : ص ۱۸۸ . 

() ( أيضا ) ماقطة من م . 

(۷) انظر ص ۱۸۸ . 

(4) ونصه فى الرسالة : ( ومن انصرف من الصلاة ثم ذکر أنه بقی عليه شىء منها ظهرجم إن كان يقرب ذلك فیکبر 
تكبيرة يحرم بها ثم يصلى ما بقی عليه ؛ ون تباعد ذلك . . . ابتداً ضلاته ) انظر نص الرسالة مع الشمر الدانی 
ص ۱4۵ - ۱4۷ . 

(4) انظر ؛ العقی ۱ / ۱۷4 . 

(۱۰) فى ح ( سهو) . 

() فى ح ( سهو ) . 

() فى ح ( تخرج ) . 

۹ 


إخراجه ينجبر بالسجود » وليس الخلاف فى الأكل والشرب كالخلاف فى مجرد السلام سهوا » 
لأن مجرد السلام لا یبطل اتفاقا » وانما اختلف هل بوجب الاحرام أم لا.؟ بخلاف الاكل 
والشرب فالخلاف فى البطلان » والامجبار بالسجود فاذن التشبيه ”2 نما هو فى ۲۳ جنس 
الاخراج » وان أختلف النوع » إذ نوعه الأول الرجوع بالاحرام وعدمه . 

وفی الثانی البطلان وعدمه . 

وقد قسم فى القدمات الفعل الیسیر فى الصلاة من غير جنسها على ثلاثة آقسام : 

منها : ما يجوز كقتل عقرب تریده ولا شیء فیه ‏ . 

ومنها : ما یکره کقتلها وهی لا تريده فهذا یتخرج السجود فيه على قولین . 

ومنها : ما يمنع كالأكل والشرب » فهذا قيل یسجد له » وقيل تبطل الصلاة (*۲ 5 

أبو عمرو بن الحاجب : وفیها : إذا سلم من اثنتين فأكل وشرب - وجاء أو شرب - 
بطلت © . 

وفيها : إذا أكل أو شرب فى الصلاة أجزأه سجود السهر ”° ۱ 

فقيل : اختلاف » وقيل : لا . وفرق بالكثرة إما لأن الأولى مع السلام » وإما لأن فيها 
أكل وشرب » وهذا أو شرب ”" . 
5 ۸ - هل اجتهاد أم إصابة تب عليه قبلة كمسكين كذب 

٩‏ - إن “ لم يل الوالى ولا جوزا 2 وراعف وخعارص ذبح جزا 

ش أى اختلف هل الواجب الاجتهاد أم ۲۳ الإصابة ٩۳‏ وقد مر أن هذا الأصل فى معنى 


(۱) ( التشبيه ) ساقطة من م . 

(۳) ( ولا شىء فيه ) ساقطة من م . 

. نقله بالمعنى ملخصا‎ ۱۹۷ / ١ انظر ؛ المقدمات‎ )٤( 

(۵) ولصه فى المدونة : ( قلت : لابن القاسم » فان انصرف حين سلم فأكل أو شرب ولم يطل ذلك أبينى ام يستأنف ؟ 
قال : هذا عندى ييتدى ۰۰۰ ۱ ۱۰۲ . 

() ونصه فى المدونة : ( قلت : أرأيت إن شرب فى صلانه ساهيا ولم يكن سلم ؛ آییتدیء أم بینی ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيها شيعا » إلا أنه بلغنى أن قوله قديما أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه :۱ / ۱۲۷ . 

(۷) انظر : الختصر الفقهى ق ۲۶ -] . 

(۸) نی م ( آو) . 

(۹) نی م ( آو) . 

(۱۰) هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص ۱۵۱ ؛ وانظر قواعد القری : ۲ / ۳۷۰ كما سيألى . 


۱۹۰ 


ما تقدم من قولنا الحكم فيما ظاهره الصواب والحق و 7" باطنه خخطأ وباطل هل يغلب حكم 
الظاهر فتنفذ الأحكام » أم يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام ‏ . 

وعلى هذا الأصل الخطأ فى القبلة ٩۳‏ ومسكين الزكاة » والكافر © وجزاء الصيد "۴ 
وفدية الأذى وف وشبه ذلك وتعذر رده . 

وخطاً الخارص أى خارص التمر والعنب يتبين غلطه بأن زاد ذلك على تخريصه هل 
يزكى الزائد أم لا ؟ ”" . 

قوله : « كمسكين » ای کمسکین ‏ قال أنا فقير » فاجتهد فيه » فظنه كما قال 
فأعطاء هل مجزئه ؟ ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل الرعاف فأتم مكانه ثم أخطأ ظنه ۲۳ 
وبالعکس 217 . ۱ 


(۱) ( و ) ساقطة من ح . 

(۲) تقدم انظر ص ۱۲۰ . 

(۳) احلف فيه فقيل : تلزمه الاعادة پناء على أن الواجب الاصابة » وهو قول ابن سحنون والغيرة » وقیل لا تلزمه بناء 
على أن الواجب الاجتهاد ؛ وهو مذهب مالك » استحب له الاعادة فى الوقت » انظر : القدمات ۱ / ۱۵۸ > 
والتفریغ ۱ / ۲۲۱ والشرح الکییر ۱ / ۲۷ ۰ ۲۲۸ » وتنوبر القالة فى حل ألفاظ الرسالة ۲ / ۳۰۹ » وقواعد 
القری ۲ / ۳۷۱ . 

(4) تقدمتا ص ۱۲ . 

(ه) أى اذا حکم به عدلان فتبين خطوهما » ,أنه يساوى أكثر ما حکما به ٠‏ فهل يجزبه ذلك أم لا ؟ فيه خلاف » 
والمشهور أنه ينتقض حكمهما . انظر إيضاح المسالك ص ١6١‏ نقلا عن التوضيح ؛ والنسخة التى عندى ساقط 
منها جزاء الصيد . 

(5) قال ابن الحاجب : ومن أطعم غنيا أو ذميا من الجزاء أو الفدية فعليه البدل » ولو جهلهم كالزكاة . افتصر الفقهى 
ق ۷۰ -پ . 

(۷) تقدمت . انظر ۱4۳ . 

(۸) ( کمسکین ) ساقطة من ح . 

. لم اخطأ ظنه ) ساقطه من م‎ ( )٩( 

(۱۰) هذه السألة مبنية على الخلاف فیما إذا انصرف المأموم وهو يريد البناء هل يخرج من حکم الامام أم لا ۴ فمن 
رأى أنه يخرج من حكمه حتى يرجع يقول : إن ظن ان الامام قد أنم صلانه فأتم صلاته فى موضعه » لم تبين له 
أنه لو مضى لأدركه فى الصلاة » آجزاله صلانه » ومن رأى أنه لا يخرج عن حكمه يقول : إن أنم صلاة فى 
موضعه الم تبين له أنه لو مضى لأدرك الإمام فى الصلاة لم تمزه صلاته » انظر : المقدمات A1 ١‏ . 


۹۱ 


ومن ری صلاة الإمام وذبحه ثم تبين ٩۳‏ الخطأ هل /۳۰سب یجزیء ذبحه أم لا ؟ 9) 
وكذا جزاء الصيد إذا تبين خطأ الحكمين فيه هل يجزى » أم لا ؟ ۲۳ وشبه ذلك مما يدخل 
نحت الكاف » كما لو تطهرت حائض بنجس ثم علمت بحيث لو أعادت خرج الوقت » ففى 
القضاء قولان ”24 بناء على الإصابة أو الاجتهاد . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى المطلوب بالاجتهاد أهو 
الحكم والإصابة » أم استفراغ الوسع المستلزم لهما غالبا » فإذا اجتهد فى قبلة فأخطأ فقيل : 
تلزمه الإعادة كالشافعى ‏ . 

وقيل : لا » كالنعمان ۳ إلا أنها تستحب فى الوقت للخلاف . 

وأقول : الطلوب الاصابة » ثم أفرق فى الاعادة بين الرجوع إلى العلم ۲ أو الظن . 

ولو تطهرت الحائض بماء جس ثم علمت "۲ بحيث لو أعادت خرج الوقت ففى القضاء 
قولان » ولو ظن الغنى فقيرا ففى الأجزاء قولان [ ولو أخطأ الخارص ففى السقوط قولان ۲ ۴٩‏ . 

قوله : « كمسكين كذب » أى كمسكين فى دعواه ثم كشف الحال أنه كاذب 

( فى م ( ظهر) . 

(۲) قال ابن رشد : إن لم يخرج الامام اضحیته إلى الصلی وجب على الناس أن يؤخروا ذبح ضحاياهم الى قدر 
ما يذبح الامام » فيذبح عند وصوله وليس عليهم انتظاره إن تراخى فى الذبح بعد وصوله لغير عذر ۰ ۰ . 
وقال ابن القاسم : إذا تخرى أهل البوادی ومن لا إمام لهم من أهل القری صلاة أقرب امام إليهم » فذبحوا 
قبله أجزأهم » انظر : التاج والإكليل ۳ / 744 ؛ وفى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۲ / ۱۲۰ من 
ری فذبح ثم تبين سبقه للامام أجزأه الا أن يكون الإمام يبعد منه ثلاثة أميال فما دونها » فإذا ری 
فذبح لم تبين أنه قبله لم جّزه اضحيته . 

(۳) انظر ص ١5١‏ . 

(4) قول ابن القاسم : أنها لو أغتسلت بماء جس » وصلت » ثم علمت بعد غروب الشمس فلا إعادة عليها » نان 
علمت قبل الصلاة أعادت الغسل ؛ وعملت على ما بقى لها من الوقت بعد فراغهاء ولم ينظر إلى الوقت الأول أى 
لا يلزمها من الصلاتين إلا ما بقى له وقت » انظر : البيان ۲ / ١77‏ وانظر ما نقله ابن رشد فى هذا ١717‏ » وبقول 
ابن القاسم قال ابن شاس ؛ وحكى خليل عن الشيخ أبى طاهر قولا بوجوب الاعادة » انظر : الخلاف فى ذلك فى 
التوضيح ١‏ / ق ۵۰ - أب . 

)٥(‏ للشافعية فى المسألة قولان : الأول : أنه لا مب الاعادة وهو اختیار المزنى . والقول الثانی : أنه جب الإعادة وهو 
الأظهر كما فى الروضة » انظر : حلية العلماء ۲ / 547 » وروضة الطالبین ١‏ / ۲۱۹ . 

(7) قول الحنفية إنه لا إعادة عليه » انظر : فتح القدير ١‏ / 77/7 وبدائع الصنائع ١‏ / ۱۱۸ ۱۱۹۰ . 

(۷) فى ح ( والظن ) . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من م » القواعد ۲ / ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ . 


۱۹۲ 


قوله : « إن "“ لم يل الؤالى وإلا جوزا » أى هذا الخلاف إن لم يل الوالى تفرقتها وإلا 
رت وقد مر اه على هذا عند و وف فى اقاعدة اة 2 ۱ کمصرف » " . 

وفى بعض النسخ يجتزا » بدل جوزا . 

قوله : « وراعف وخارص ذبح جرا » يحتمل أن تقرأ بالرفع عطفا على قبلة » وبالخفض 
عطفا ۲۳ على مسكين وأراد بالجزا : إجزاء الصيد إذا حكم به عدلان › ثم تبين أنه يساوى أكثر 
مما حكما به . 
ص ۰ - هل كل من له اجتهاد واجد فيها لظن نسبت أو واحد 
شَ أى هل كل مجتهد فى الفروع الظنية مصيب » أو المصيب واحد لا بعينه ؟ "۴" اختلفوا 
فيه » ومن ثم » أجمعوا على إجزاء صلاة المالكى خلف الشافعى وبالعكس وان اختلفا فى مسح 
الرأس وغيره من الفروع ”“ حكى هذا الإجماع الازری ۲۳ 

واعتذر عن قول أشهب : من صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا بان 
رأى الوضوء من القبلة كالأمر القطعى » وقوى باعتذراه بقول أشهب : بخلاف مس الذكر » 


لأنه رآه ليس كالقطعى /۳۳۱. 

وخرج اللخمى الخلاف فى جواز ائتمام أهل المذاهب ‏ الفروعية الظنية من قول 
A 51‏ 
شهب . 


ابن راشد : وفیما قاله الازری نظر ۲۳ ومن أين لاشهب دلیل قطعى على وجوب الوضوء 
من القبلة » وقد قال ابن الخطیب ۲۱ فى محصوله : 


الدلائل ی ل ذلك بموجود » نعم 
إن مراتب الظنون تقوی وتضعف وبالجملة فاستقراء اللخمی صحیح . 


() فى م زيادة ( و ) . 

(۲) فى الأصل ( کمصروف ) . 

. عطفا ) ساقطة من م‎ )۳( ٠ 

. ۱۵4 هذه القاعدة فى ایضاح السالك بالنص ص‎ )٤( 

(5) إيضاح المسالك ص ۱۵4 » وانظر : : الختصر الفقهى ق 7١5‏ - أ ء والتوضیح ١‏ / ق ۸۵ - ]أ . 

(") امختصر الفقهى ق 75 أ ؛ وانظر التوضيح ١‏ / ق 80 - أ قال صاحبه والإجماع فيه نظر . 

(۷) فى ح ( المذهب ) . 

(۸) انظر نص الختصر الفقهی بشرح التوضیح ۱ / ق ۸۵ - أ ب وانظر التوضیح أيضا . 

۱ . انظر : التوضیح ۱ / ق ۸۵ أ ب‎ )٩( 

(۱۰) الحسن بن خلف » أبو على الأموى القرطبى » یعرف باين الخطیب الم سد فلي تن ی کر من ام 
سمع من يونس بن مغيث » وابن العربى ؛ وأبى بكر بن عبد العزيز وغیرهم ؛ له تاليف منها : کتاب روضة الأزهار 
فى الأنواء » وروضة الحقيقة فى بدء الخليقة ء وغير ذلك ( ت 507ه ) انظر : شجرة النور ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . 

۱۳ 


ابن عبد السلام : ليس هناك ۳ إجماع وقد نص الشافعية على الخلاف عندهم فى 
ذلك ۲۳ بل ظاهر كلام الازری فى كتاب الأقضية وجود الخلاف فى ذلك » لأن فى العتبية 
عن ابن القاسم ولو أعلم أن أحدا لا يقرأ " فى الركعتين الأخيرتين ما صليت خلفه 29 . 
ابن عرفة : فما اعتذار المازرى عن قول سحنون يعيد من ائتم بمن لا يرى الوضوء من 
القبلة أو مس الذكر ما لم يطل . ابن عرفة : فالإجماع المذكور فى الخلاف هو من حيث 
اعتقاده » لا من حيث تركه ما يوجبه المأموم فهل هو الخرج فيه . وكذا لابن عبد السلام . 
وعليه إذا أختلف اجتهاد رجلين فى القبلة » أو الأوانى » أو الأثواب التى بعضها مجس 
هل يوم أحدهما الآخر أم لا ؟ ۳ . 
ابن الحاجب : فى القبلة وإذا اختلفا لم یأتما 7 
ابن عبد السلام : ۲۳ هذا بين وهو فيه أبين منه فى مسألة الأوانى إذا كثرت . 
ابن راشد : 0 ورأيت فى بعض كتب المالكية جواز الالتتبام مع كراهة فیصلی کل 
واحد إلى الجهة التى أداه إليها اجتهاده . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : القرافى : لا يجرى القول بأن كل مجتهد 
مصیب ‏ فى القبلة لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة » فلا يقع الخلاف فيها بين 
عالمين » لکن بين عالم وجاهل "۳ . ۱ 
قلت : ومن ثم قال المالكية : لا یأتما بخلاف من “ يوجب الفاحة مثلا بمن لا 
يقرأها 239 . 
)١(‏ فى ح ( هنا بالإجماع ) . 
(؟) إذا كان الخلاف فى الفروع الاجتهادية فيه عند الشافعية وجهان : الأول : الصحة . والثانى : عدمها » قال فى 
الروضة : وهذا هو الأصح عند الأكثرين ؛ انظر : روضة الطالبين ١‏ / ۳۸۷ . 
(۳) فى ح ( لا يقول ) . 
)٤‏ انظر : التوضيح ١‏ / ق ۸۵ ب . 
(5) قال القرافى فى القبلة : إذا اختلفوا لا يجوز أن يقلد واحد منهم الآخر » وقال مثل ذلك فى الأوانى والثياب » انظر : 
الفروق ۲ / ۱۰۱ - ۱۰۲ 
() افتصر الفقهی ق ۱٩‏ - 
(۷) فى ح زيادة ( و) . 
(۸) ( راشد ) مطموسة فى م . 
)٩(‏ ( مصيب ) مطموسة فى م . 
(۰ ( هل ) مطمومة فى م . 
() فى الأصل ( ما ) . 
(۱۲) انظر : الفروق ۲ / ۱۰۰ - ۱۰۱ ولیس بنصه . 
۹4 


وأصل القاعدة أن تعين ۲۱ الحكم یمنم تعدد المصيب وبالعكس كاحد الإناعين 
والشوبين » وكالعقليات ونحو ذلك » ومن قال المصيب واحد فانما قاله لأنه اعتقد أن لله عز 
وجل فی الاجتهاديات أحكاما معينة أمر الجتهدين /۳۱-ب بالبحث عنها » وعذرهم بعد 

استفراغهم الوسع بعدم ”© (صایتها بل آجرهم على بذل جهدهم فى طلبها وهو الأقرب . 

ومن قال كل مجتهد مصیب فما قاله لا على اعتقاد أن ۲۳ لا حکم إلا ما ظن ٠‏ 
الجتهد فيها فالاحكام تابعة للظنون وليس فى نفس الأمر ( حكم ) ۳" معين وهذا يقول حكم 

الله عر وجل فى هذه الواقعة التحليل والتحريم لشخصين أو لشخص فى وقتين ۳" انتهی . 

للدخر ۲٩‏ فى مسألة القبلة والأوانى وجاز ذلك فى أكثر المسائل الفروعية ۳" قيل : إن الشافعى - 

رحمه الله تعالى - سعل عن هذه المسألة فقيل له : لم جاز أن يصلى المالكى خلف الشافعى 

الكعبة ”“ والأوانى أن يصلى خلف الجتهد الآخر ؟ فسكت ولم يجب عن ذلك . 

وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام ٩‏ - رحمه الله تعالى - عن ذلك بأن قال : 

الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف فى المذهب » 

لأدى إلى تعطيل الجماعات إلا فى حالة القلة » أو قلة الجماعات وإذا منعنا من ۳۳" ذلك فى 

القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة كبير خلل لندرة وقوع مثل "'“ هذه المسائل » وكثرة 

(۱) فى ح ( تعيين ) كما فى صلب الأصل والمثبت من التصویب بحاشية الأصل و م ۰ 

(۲) فى الأصل ( بعد ) . 

(۳) ( أن ) ساقطة من م . 

(4) فى ح ( بالظن ) . . 

(۵) ( حكم ) ساقطة من الأصل . 

(5) القواعد ۲ / ۳۸۹ - ۳۹۰ , 

(۷) ( آحد ) ساقط من ح وبدلها ( هذا ) . 

(۸) ( للآخر ) ساقطة من ح . 

(۹) فى الأصل < الشرعية ) وفی ح ( الفروضية ) » والثبت ما فى م ولعله أولى وهو ما فى الإيضاح ۰ 

(۱۰) أى فى الصلا إلى الکعبة . 

(۱۱) عز الدين بن عبد السلام بن أبى القاسم » أبو محمد الدمشقى » الملقب بسلطان العلماء » فقيه شافعی الذهب » 
بلغ درجة الاجتهاد » له مؤلفات منها : قواعد الشريعة ؛ والإلمام فى أدلة الأحكام » وقواعد الأحكام فى مصالح 
الأنام ( ت 1۱۰ ه ) انظر : مفتاح السعادة ۲ / ۳۵۳ ۰ وشذرات الذهب ه / ۳۰۱ - ۳۰۲ والنجوم الزاهرة 
۲۷ ۲۰۸ . 

(۱۲) (من ) ساقطة من م . 

(۱۳) ( مثل ) ساقطة من م . 


۱۹6 


وقوع [ مثل هذه المسائل وكثرة وقوع ] "" الخلاف فى مسائل الفروع "۲ وهو جواب 
حسن . 

قال القاضى أبو الدعائم سند بن عنان المصرى ۲۳ : إنما صحت صلاة أرباب المذاهب 
بعضهم خلف بعض لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه » فالشافعی مثلا وان لم يوجب إلا 
شعرة “ واحدة من مسح الرأس فإنه يمسح المجموع » وكذلك الحنفى وان لم يوجب الفامحة 
إلا فى ركعة "۳ قال : ولهذا قال ابن القاسم : لو علمت أن أحدا يترك القراءة فى الأخیرتین ما 
صليت وراءه . 

فائدة : قال الشيخ العلامة الضابط الرحال أبو عبد الله محمد بن رشيد ۲۳ بضم الراء 
وفتح الشين المعجمة › فى رحلته وهو كتاب حسن غزير النفع جليل الفرائد 7" لقيت /۳۲- 
الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد " أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية دخلها لحاجة عرضت له » 
فسلمت عليه وهو قائم » وقد حف به جمع من طلاب العلم » وعرضت عليه ورقة وقد سكل 
فيها عن البسملة فى قراءة فاحة الكتاب فى الصلاة » وكان السائل فيها ظننته مالكيا . فمال 
الشيخ فى جوابه إلى قراءتها للمالكى خروجا من الخلاف » فى إيطال الصلاة بتركها ^ 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل وم . 

(۲) انظر : الفروق ۲ / ۱۰۰ وأجاب هو عن ذلك بجواب كما ميأتى . 

(۳) سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز أبو على الأسدى المصرى » الفقيه الإمام العمدة الكامل ؛ تفقه بأبى بكر 
الطرطوشى » وانتفع به » وجلس لإلقاء الدروس بعده » وعنه أخذ جماعة » وله تاليف منها ؛ الطراز شرح فيه المدونة 
نحو لالین سفرا » ومات ولم يكمله وهو كتاب مفيد اعتمده الحطاب ونقل منه كثيرا فى شرحه للمختصر ( ت 
۱ه )ء انظر : الديياج ص ١77 ١575‏ وشجرة النور ص ١78‏ . 

. ) فى ح ( شعرية‎ )٤( 

. ) فى ایضاح المسالك زيادة ( فإنه يقرأ فى كل ركعة‎ )٠( 

(5) محمد بن عمر الفهرى السبتى ؛ أبو عبد الله المعروف بابن رشيد الإمام لمحدث الحافظ الرحالة المتبحر فى علوم 
الإسناد والرواية » رحل لأداء فريضة الحج سنة 1۸۳ ه » ودخل أفريقيا ومصر » والحجاز والشام » وأخذ عن کثهر 
من الأئمة ؛ وقد دون رحلته هذه وسماها « ملء العيبة فیما جمعته بطول الغيبة فى الوجهة الوجيهة إلى مكة 
وطيبة » ( ت ۵۷۲۱ ) انظر : شجرة النور ص ٠٠۷١ 17١5‏ . 

)۷( ذكر محقق إيضاح المسالك أنه توجد منه نسخة مصورة عن نسخة ( الاسكوريال ) بمعهد الحسن بتطوان خت رقم 
( ۳ ) انظر : هامش إيضاح السالك ص ۱۵۷ قلت : وقد طبع منه جزه . 

(۸) محمد بن على بن وهب بن مطيع » آبر الفتح القشیری العروف بابن دقيق العيد » الامام المالكى الشافعی » الفتی 
فى الذهبین » تفقه على والده والشیخ عز الدین بن عبد السلام » وسمع الحدیث من جماعة » ولی قضاء الدیار 
المصرية ؛ له تصائیف منها : أحكام الأحكام - فى الحدیث - والامام فى شرح الإلمام ( ت ۷۰۲ ) » انظر : 
الدرر الکامنة ٤‏ / ۲۱۰ - ۲۱8 ومفتاح السعادة ۲ / ۳۸۱ ۰ ۳۹۲ , وفوات الوفیات ۳ / 44۲ - ٩۵۰‏ , 
والنجوم الزاهرة ۸ / ۲۰۳ ۰ ۲۰۷ » وشذرات الذهب " / 6 ٩۶‏ . 

( فى م ( وت رکها ) . 


۱۹۹ 


وصحتها مع قراءتها فقلت : يا سيدى اذكر فى المسألة ما يشهد لاختياركم . 

فقال : وما هو ؟ فقلت : ذكر أبو حفص - وأردت أن أقول الميانشى ۳ فغلطت 
وقلت : ابن شاهين ۲۳ - أنه قال : صليت خلف الإمام أبى عبد الله المازرى فسمعته يقرأ ۴" 
« بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين » ولا خلوت به قلت له : يا سیدی ”) 
سمعتك تقرأ فى صلاة الفريضة كذا . 

فقال : أو قد تفطنت لذلك ؟ فقلت له : يا سيدى أنت اليوم إمام فى مذهب مالك » 
ولابد أن تخبرنی . 
الرحيم » فى الفريضة لا تبطل صلانه » وقول واحد فى مذهب الشافعى إن من لم يقرأ و بسم 
الله الرحمن الرحيم » بطلت صلاته » فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتى فى مذهب إمامى وتبطل 
بتركه فى مذهب غيره لكى أخرج من الخلاف . فتركنى شيخنا - رضى الله عنه - حتى 
استوفيت الحكاية وهو مصغ لذلك » فلما قطعت كلامى قال : هذا حسن » إلا أن التاريخ يأبى 
ما ذکرت ‏ فإن ابن شاهين لم يلق المازرى . 

فقلت : ان © ردت الیانشی فقال : الآن صح ما ذکرته ۲۳ انتهی . 

تنبيه : ظاهر هذه الحكاية يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف » وهو ( خلاف ) " ما 
صرح به شهاب الدين فى قواعده "۳" وابن عبد السلام فى شرحه . 


(۱) عمر بن عبد اليد بن عمر ؛ أبو حفص القرشى الیانشی ؛ جاور بمكة ؛ كان حيا سنة ( ٥۷۹‏ ه ) له مؤلفات 
منها : ما لا يسع احدث جهله ؛ وامجالس المكية » أنظر : کشف الظنون ۱۵۷۵ ومعجم المؤلفين ۷ / ۲۹۵ . 
(۲) عمر ابن أحمد بن عثمان بن شاهين » أبو حفص من حفاظ الحديث له نحو من ثلالمائة مصنف ( ت 17868ه ) 
سمع من أبى حبيب بن البرقى » وشمیب بن محمد الدارع » ومحمد بن هارون » وغيرهم › وروی عنه أبنه عبيد 
الله » وابن أبى القوارس » والأزهرى » والتتوخی وغيرهم » صنف للالمائة وللائين مصنفا منها : التفسير الکبیر 

والسند » انظر : النهلية ٥۸۸ / ١‏ ولسان الميزان 4 / ۲۸۳ - ۲۸۵ والتذكرة ۳ / ۹۸۷ - ۹۹۰ . 

(۳) فى ح ( یقول ) . 

(4) ( يا سیدی ) ساقطة من ح . 

(0) فى ح م ( إنما ) . 

. أنظر : إيضاح السالك ص ۱۵۵ ۰ ۱۵۸ يعنى انتهی کلامهما أما النقل من الایضاح فمستمر‎ )٩( 

(۷) ( خلان ) ساقطة من الأصل . 

(۸) انظر : الفروق ۲ / ۱۰۳ حيث قال :« اعلم أن حکم الحاکم فى مسائل الاجتهاد برفع الخلاف » وبرجع الحالف 
عن مذهبه لمذهب الحاکم » وتتغير فياه بعد الحکم عما كانت عليه على القول الصحیح من مذاهب العلماء » 
فمن لا بری وقف المشاع إذا حکم حاکم بصحة وقفه » ثم رفعت الواقعة لمن كان یفتی بیطلانه نفذه وأمضاه » ولا 
يحل له بعد ذلك أن یفتی ببطلائه » . 


وذكر حافظ ۲۱ المغرب القاضى أبو الفضل راشد فى بعض ما قيد ”" فى المسألة قولين 
أحدهما : أن أحد الخصمين إذا التزم قول مالك فى نفى حکم أو إثباته أو فى نفى ضمان عن 
أحد الخصمين وثبوته على الآخر » وفى الحادثة قولان ۳ أن تراضيهما بذلك كقول مجمع 
عليه /۳۲-ب قد التزماه » وليس لأحدهما نزوع عن ذلك . 

والثانى : أن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم إذا نزع أحدهما . 

وعزاه إلى (*۲ محمد بن عمر بن لبابة » وما للمتيطى "۳ فى النكاح » والسلم وغير ذلك 
من هذا النمط معلوم . 

والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء » ومنهم لش وعياض 57 
وغیرهما من الحققين حتی قال عیاض ۲ القول بمراعاة الخلاف لا یمضده القیاس . 

و - فى القول بمراعاة الخلاف 

و ۷۸ بطول نا مليف 

فأجاب ۲۳ شهاب الدین - رحمه الله تعالی - عن مسألة الشافعی بجواب ینبنی على 
قاعدة وهى : أن قضاء القاضی متی خالف إجماعا آر فیّاسا جلیا أو نضا صریحا » أو القواعد 
فانا ننقضه كما سلف تقریره » فاذا كنا لا نقر حکما تأكد بقضاء القاضی فأولى أن لا نقره إذا 


(۱) فى ح ( صاحب ) . 
(۷) فی م( قیل ) . 
م : آحدهما ) وقد وضعها محقق الایضاح وقال : إن السیاق یقتضیها ؛ آنظره ص ۱۵۹ . 

(4) فى ح ( ی ) . 

(۵) على بن عبد الله بن إيراهيم أبو الحسن الأنصارى ؛ العروف بالتیطی الفاسی » الامام الفقیه للم المعتمد العارف 
بالشروط والنوازل » لازم بفاس أبا الحجاج المتيطى وبه نفقه وبين يديه تعلم الشروط ؛ آلف کتابا فى الوثائق سماه 
النهاية والدمام فى معرفة الوثائق والأحكام اعدمده كثيرون واختصره بعضهم ؛ منهم ابن هارون (ات ٥۷١‏ ) » 
انظر ؛ ليل الابتهاج ص ۱۹۹ ؛ وشجرة النور ص ٠١۳‏ ؛ والفكر السامى 4 / "١‏ . 

(") عياض بن موسی بن عیاض ؛ ل لفحل الح دين آمل سب الم انرب ام آمل تحدیث فی ر ان 
فى مختلف العلوم والفنون ؛ وهر فى غاية التحریر والإئفان ؛ من مؤلفاته ؛ فى الفقه - التدبيهاث المستنبطة على 
الكتب الدرنة واغخيلطة - فى عشرة أجراء ؛ وغيره وله الشفا فى التعريف بحطوق الصطفی ؛ وله شرح على صحيح 
مسلم وله فى التراجم ترئیب المدارك مطبوع فى ۸ أجزاء ( ت 44 5هانظر ) . أنظر : وفيات الأعيان ۳ / 4۸۳ - 
6 » وشذرات الذهب ٤‏ / ۱۳۸ » وتاريخ قضاة الأندلس ص ۱۰۱ » وشجرة النور ص ۱8۰ ۰ ۱۸۱ . 

(۷ ( حتى قال عیاض ) ساقط من م . 0 

() فى ح ( حكيم ) . 


. ) فى ح م ( وأجاب‎ )٩( 


لح عل 


۱۹۸ 


لم يتأكد » فعلى هذا لا يجوز التقليد فى حكم هو بهذه المثابة لأنا لا نقره شرعا » وما ليس 
بشرع لا يجوز التقليد فيه » فعلى هذه القاعدة كل من اعتقدنا أنه حالف ۳" الاجماع لا يجوز 
تقلیده » فإذا كانت القاعدة هذه » حصل الفرق باعتبارها » وببيانه بذکر أربع مسائل » تأمل 
تمامه فى الفرق السادس والسبعین ۳۳ . 
تنبيه : قد نظم بعض النبلاء الواضع الأربعة التى ينقض فیها حکم الحاکم فقال : 
إذا قضی حاكم يوما بأربعة فالحکم منتقض من بعد إبرام 
خلاف نص وإجماع وقاعدة ثم قياس جلى فذك ‏ إفهام ۳" 
قوله : « هل كل من له اجتهاد واجد » - البيت - واجد الأول بالجيم بمعنى مصيب 
و( ما ) واقعة على الأحكام أو الفروع » أو إلى ما یمود ضمير نسبت وأنثه مراعاة لعناها أى 
هل كل من له اجتهاد مصيب فى الأحكام التى نسبت للظن » أى فى الأحكام الظنية » أم 
المصيب فيها واحد لا بعينه ؟ . 
واحترز من الأحكام القعلعية فالمصيب فيها واحد قطعا © /۳-۳۳ . 
۱ - هل عدد للركعات ينوى 
أى اختلف هل تعتبر نية عدد الرکمات أم لا ؟ ۳ . 
وعلیه لو نوی القصر فأتم وعکسه ”© . ۱ 


(۱) فى ح ( خلاف ) . 

(۲) انظر ؛ الفروق ۲ / ۱۰۱ ۰ 

(۳) نی ح ( يفدك ) وفی م ( هون إيهام ) . 

(4) إيضاح المسالك ص ۱۵۸ - ۱٩۱‏ . 

(©) انظر بیان اللنعصر ‏ / ۳۰۸ حيث قال إن ذلك مجمع عليه 

(5) هله القاعدة فى ايضاح المسالك ص ۱۹٩‏ ' قال ابن الحاجب ۱ ( وفى لية عدد الرکمات قرلان ) اغفتصر الفقهى 
فى ١9‏ ب ؛ قال صاحب التوصيح ؛ والاصح عدم اشتراط عدد الرکعات لأن کرنها مغربا تستلرم كونها ثلاث وكذا 
سائرها ؛ العرضيم ١‏ / فى ۵٩‏ ب . 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ١14‏ » قال ابن الحاجب : ١‏ وفيمن نوی القصر فأتم وعكسه قولان ق ۱٩‏ - ب 
قال صاحب التوضیح ١‏ / ق ٠٠‏ - | : أى وفى المسافر ینوی القصر فیتم » أو ینوی الإتمام فيقصر » 
والخلاف فيهما مبنى على اعتبار عدد الرکمات » , وقالا : ما معناه : من قصر عمدا بعد نية الإتمام بطلت 
صلاته , وان كان سهوا فعلى أحكام السهو ؛ وکذلك إذا أتم بعد نية القصر بطلت على الأصح » انظر : التوضيح 
۱ - اب . 


۱۹۹ 


ومن ظن الظهر جمعة وعكسه ۲ . 
ومن أتم بعد نية القصر وعكسه ۲۳ . 


ومن رعف فى الجمعة قبل أن يتم ركعة منها فابعدأ ظهرا > هل ينی بإحرام أم 
لا ؟ 7" ومن ترك نية القصر والإتمام ساهيا أو متعمدا ( أو مضربا ) ”©2 فأتم أو قصر فقی 
الصحة قولان ۳" كما إذا جهل المسافر أمر إمامه » أو اعتقد حالة وظهر خملافها ° . 

ابن رشد ۳" : فى النفس من هذا شىء وأى دليل من السنة أو من القياس يدلنا على 
تعيين *' عدد الركعات » ولا خلاف أن الحاضر إذا نوی ظهر يومه ونحوه [ أن صلاته صحيحة 
ونحوه ] ۳ لابن عبد السلام . | 


)١(‏ قال ابن الحاجب ۱۰ وفهمن نوی القصر فأتم » وعكسه قولان » وفيمن ظن الظهر جمعة » وعكسها » ومشهورها 
يجزى فى الأولى » اففتصر الفقهی ق ۱٩‏ ؛ قال صاحب التوضيح ۱ / قى 1۰ أ ؛ ای فى المسألتين ثلالة أقوال 
والقولان الأولان بالاجزاه فيهما وعدمه فيهما . . . ووجه الشهور أن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر » ونية 
الأخص تستازم نية الأعم بخلاف العکس ٩‏ . 

() انظر ؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقی عليه ۱ / ۳۹۲ » والتاج والإكليل ۲ / ۱۵۲ ؛ عند قول خلیل : « . . . أو 
کان قصر عمدا , والساهی كأحكام السهو . . . » وانظر المسألة السابقة ص ۱۹۹ . 

(۳) الشهور أنه بيتدئ باحرام جدید ولا بینی على إحرامه الأول » بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن الظهر » وقال ابن 
القاسم : بینی على إحرامه ویصلی أربعا بناء على إجزاء الجمعة عن الظهر » انظر : الشرح الکبیر ‏ وحاشية الدسوقی 
۰ ۲۰۷ عند قول خلیل : « ابتدأ ظهرا پاحرام 4 . 

(4) ( أو مضربا ) ساقطة من الأصل . 

(۵) قال خلیل فى مختصره : « وفی ترك نية القصر » والاتمام تردد » ای إذا دحل السافر فى الصلاة وترك نية القصر » 
أو الإتمام عامدا أو ساهیا - إماما كان أو مأموم) » أو فنا - ففی الصحة والبطلان تردد » وعلی الصحة قيل يجب 
عليه إتمامها » وهو قول سند ؛ وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها رباعية أو مقصورة » وهو قول اللخمى انظر : 
الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی ۱ / ۳۹۷ , والتاج وال کلیل ۲ / ۱۵۲ . ۱ 

(1) قال خلیل فى مختصره ۰« وان ظنهم سفرا فظهر خلافه , آعاد ابدا إن كان مسافرا كعكمه » أى |ذا دغل مصل 
مع قوم ظهم سفرا فظهر . . . ۰» آنهم مقیمون أو لم بظهر شىء آعاد لم آبدا » إن كان الداخل مسافرا » فالفته 
إمامه » لأنه إن سلم من التتين خحالفه نية وفعلا وان أنم ققد خالفه نية . . . هذا إذا طهر خلافه » وآما إذا لم يظهر 
شىء فوجه البطلان » احتمال الحالفة المذكورة . . . ( کعکسه ) وهو أن يظنهم مقيمين فینوی الإتمام » فيظهر 
آنهم سافرون » أو لم يتبين شىء فانه يعيد أبدا » إن كان مسافرا » وهو ظاهر ان قصر خفالفته لنيته ٠‏ وأما ان آتم فكان 
مقتضی القياس الصحة » كاقتداء مقيم بمسافر » وفرق بأن المسافر لما دحل على الوافقة فتبين له الخالفة » لم يختفر 
له ذلك » بخلاف المقيم فإنه داخخل على الخالفة من أول الأمر فاغتفر له » انظر : الشرح الكبير ۱ / ۳۹۳ ۰ ۳۹۷ 
والفتصر الفقهی ق ۲۸ ب والاولی عند الالتباس ان يحرم يما أحرم به الامام لتصح صلاته انفاقا حاشية الدسوقی 
١‏ / ۰ قال ابن عرفة : ولو نوی منوى إمامه جاهلا قصره وإتمامه أجزأه » التاج والإكليل ۱ / 6۱٩‏ . 

(۷) فى ح م ( ابن راشد ) ولعلها أصح لأنى لم أقف عليه لابن رشد . 

(۸) فى م زيادة ( على ) . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

۲۰۰ 


ابن عرفة : قول الازری وابن بشير فى ”2 لزوم نية عدد الركعات قولان » حلاف قول 
ابن رشد لو نوی منوى إمامه جاهلا قصره وإتمامه أجزأه اتفاقا ۳ . 
ش ای اختلف هل الشبه يقوى قوة المشبه به أم لا ؟ والشهور الثانى "۳" ومن ثم كان 
مشهور مذهب مالك أن ”24 لا جزاء فى صيد المدينة " . 

قوله : 9 كشبه » يتعلق بيقوى . 

قال القاضى : أبو عبد الله المقرى : قاعدة : من الأقوال المشهورة أن المشبه لا يقوى قوة 
المشبه به » فمن ثم كان مشهور مذهب مالك أن “ لا جزاء فى صيد المدينة "“ . 
ص ٩۲‏ - وهل لكل ما لبعض من خيار وهل في الانتشار معنى الاختیار 

۳ - للأول النفل وتكفير وما لان الصوم وحد علما 
ش اشتمل كلامه على أصلين : 

الأول : التخيير فى الجملة هل يقتضى التخيبر فى الأبعاض أم لا ؟ ۳ يعنى هل ما 
ثبت لكل من خيار ابت لبعضه . 

الثانى : الانتشار هل هو ( دليل ) ۲۲ الاختیار أم لا ؟ ۳ . 

وعلى الأول تبعيض الكفارة » وهی الكفارة الملفقة من جنسين أو أكثر كإطعام خمسة 


5 > 0 
و ة كمسة 0 


. فى ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) انظر : التاج والإكليل 8١5 / ١‏ . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲8۱ ذكرها بالجزم أى : المشبه لا يقوى . . . ۰ وانظر قواعد المقرى ۲ / 
۵ . 

(8) ( أن ) ساقطة من م . 

(ه) انظر : الختصر الفقهی ق 58 ب ء والتاج والاکلیل ۳ / ۱۷۸ , عند قول خليل : « ولا جزاء لصيد المدينة > . 

() القواعد : ۲ | 6۸۵ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۰۲ . 

(۸) ( دلیل » ساقطة من الأصل . 

. ٠٠٤ هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص‎ )٩( 

(۱۰) الشهور آنها لا زیء هکذا . انظر : التاج وال کلیل ومواهب الجلیل ۳ / ۳۷۹ . 


وإذا افتتح النفل قائما ثم شاء الجلوس » وفيها قولان لابن القاسم وأشهب ٩۲‏ بخلاف . 
العكس 2 انض وذلك أنه خير أولا بين أن يطعم عشرة » أو یکسوهم / فهل يسوغ له أن 
يكسو خمسة ويطعم خمسة مثلا ؟ وبين أن يصلى قائما أو جالسا » فهل يسوغ له أن یقف 
فى ركعة و ۲۳ يجلس فى أخرى مثلا . 

وعلی الثانى : الخلاف فى وجوب الكفارة على المكره بفتح الراء أى الکره ۲٩‏ على 
الجماع فى رمضان هل تلزم الكفارة المكره ا 

وفی مختصر خلیل ۱ 


ومثله لابن الحاجب ۳ : وفی حد الکره على الزنی الثها إن انتشر حد بخلاف الکرهة 
فإنها لا غير ۱۰ , 


)١(‏ فمذهب ابن القاسم أن له الجلوس » وقول أشهب ليس له ذلك ؛ ونقل الحطاب أن المشهور الجواز ؛ انظر مواهب 
الجليل ۲ / ١‏ وانظر انفتصر الفقهى ق ۲۱ - أ فان هنا المثال فيه » وقال خليل فى شرحه له : تصوير هذا الكلام 
واضح بناء على أن التخيير فى الجملة . . . قال : وقسم اللخمی المسألة على للالة أقسام : 

أ - إن التزم القيام لم يجلس . 
ب - ون نوی الجلوس جلس . 
- وان نوی القيام ولم پلتزمه فقولان » التوضیح ۱ / ق ۹4 ب . 

ا إن یں مه م هام نیم لد لك بد سلاف کد تر نولأ ای این » انظر مواهب الجليل 
۲ 

(۳) فى حم (لم) . 

(4) فى ح ( المكرهة ) . 

(6) ( المكره ) فى مكانها بياض فى ح . إذا أكره الرجل زوجعه على الوطء فى نهار رمضان وهى صائمة عليه الكفارة 
عدها » بإطعام أو عدق ؛ ولا يكفر بالصوم عدها ؛ وكذلك أمته إذا وطفها ؛ انظر ؛ العاج والإكليل ومواهب الجليل 
۲ / 46 وتدوبر المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ۳ / ۱۳۰ . 

(1) ( مكره ) فى مکانها بياض فى ح . 

(۷) فى م ( ليجامع ) . 

(۸) انظر ؛ التاج والاكليل ۲ / ٩۳۷‏ رنقل الحطاب عن خليل أله قال ؛ المشهرر أله لا كفارة على الکره . 
وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه ؛ ولا حلاف أن عليه الفضاء ؛ وقال عبد الملك ؛ إن عليه الكفارة ؛ انظر ؛ 
مواهب الجليل ۲ / ٩۳۷‏ , والتاج والإكليل ؛ وتنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ۳ / ۱۳۰ . 

. الحاجب ) بیاض فى ح‎ ( )٩( 

() انظر : الفتصر الفقهی ق ۲۲٩‏ - أ » نقل الحطاب عن خليل أنه قال ۱۰ . . . والخلاف فى حده والأكثر على 
إيجاب الحد » » مواهب الجليل ۲ / 477 » وانظر : التفريع ۲ / ۲۲4 » قال خلمل فى مختصره « واففتار أن 
الکره كذلك ( أى لا يحد » زالأكثر على خلافه وشهر أن عليه الحد ؛ انظر : الشرح الکبیر 4 / ۳۱۸ ۰ قال 
الدسوقی : قوله : « واففتار » أى عند اللخمی وهو مذهب احققین كاين العربى » وابن رشد » وبه الفتوی ؛ وهو 
الاظهر 4 / ۳۱۸ ملخصا . 


۳۰۲ 


قوله : « وما لثان الصوم وحد علما » ما ۳" موصولة مبتدأ صلته > اجرور » وخبره 
لصوم أى والذى ثبت للأصل الثانى الصوم والحد » وأظهر من هذا أن صلة ما هو علم أى وما 
علم لثان الصوم وحد . 
ص 6 - وهل إلى موجود أو مقصود نظره ۳" كناكح والعيد 

1o‏ - ومقتد وزائد ومن رعف أو شك أو أرسل والذى حلف 

فك أى احتلف هل النظر إلى الموجود » أو المقصود ؟ ‏ وسيأتى نحو هذا الأصل وهو 
اختلاف الالكية فى فساد الصحیح بالنية ”© وعلیه لو تزوج امرأة زوجها غائب وهذا الزیج لم 
يعلم بموت الزوج الغائب فلم.يفسخ نكاحه ” حتى ثبت أن الزوج الغائب مات وانقضت عدة 
الزوجة قببل عقد هذا الثانى نكاحها هل يمضى النكاح لما صادف محله آم لا ۲۳ ؟ . 

أو تزوجها من يظنها معتدة فإذا هی برية ۴۳ أو تزوجها بخمر فإذا هی خل ©" نظرا إلى ما 
دخل عليه أو انکشف الأمر به ۴۳ . 

ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا منتهكا ثم تبين أنه العيد » هل عليه كفارة أم 
لا ؟ والقولان حكاهما ابن القصار ۲۲ . 

وكمن دحل خلف من يظنه يصلى الظهر فإذا به يصلى العصر » هل تبطل 


( فى ح زيادة ( من ) . 

(۲) ( الهاء ) ساقطة من ح . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۰۸ وقواعد القری خ ص ۸۶ ۰ 

(4) انظر ص ۲۸۰ . 

(۵) فى ح ( نكاحها ) . 

() انظر : إيضاح السالك ص ۲۰۸ , وقد نقل الباجی عن ابن حبیب ؛ أن من تروج امرأة لها زوج خالب لا يدري 
أحى هو أم ميت لم تبين أنه مات مثل ما تتقضی فيه عدئها قبل تکاجها فدكاحه ماض ؛ النعفى ١‏ / ۳ كما 
نقلها عنه ابن رشد فى القدمات ۱ / ۱۷۵ وبمثله قال الحطاب ؛ انظر ؛ مواهب الجلیل 4 / ۱۵۷ ۰ 

0۷ انظر ؛ إيضاح السالك ص ۲۰۸ وقواعد المقرى خ ص ۸٩‏ : 

(۸) انظر ؛ إيضاح السالك ص ۲۰۹ رقواعد القری ع ص ۸۸ . 

. به ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر : إيضاح السالك ص ۲۰۹ ١‏ ۲۱۰ , والعتمد أنه لا كفارة عليه قال الدسوقی : فمن تعمد الفظر هوم 
الثلائين منتهكا للحرمة » ثم تبين أنه يوم العيد فلا كفارة , ولا قضاء عليه » حاشية الدسوقی : ۱ ۷ 
على ابن أحمد » أبو الحسن البغدادى الأبهرى » قاضى بغداد » المعروف بابن القصار » الامام الفقيه الأصولى 
الحافظ له كعاب فى مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب فى الخلاف أكبر منه » تفقه بأبى بكر 
الأبهرى وغيره وبه تفقه القاضى عبد الوهاب » ومحمد بن عروس وجماعة ( ت ۳۹۸ه ) انظر : شجرة التور ص 
۲ ء والدییاج ص ۱۹۹ . 


°۴۳ 


صلاته أم لا ؟ ۱ أو صلی بالناس ظانا أنه لم يصل ثم تبين ”" أنه صلی وحده هل تلزمهم 
الإعادة أم لا ؟ ۳ وكمن قام إلى خامسة فى الرباعية عمدا فاذا به قد فسدت عليه ركعة 
يجب قضاژها هل مجزيه أم لا ؟ 29 وإلى هذه الصورة أشار المؤلف بقوله : « وزائد » ۳4۱ 
وکمن ظن عدم فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف » فصلى مكانه » ثم أخطأ ظنه هل “ تصح 
اک 

وکذا لو حالف ظنه فأصاب فهل تصح أم لا ؟ " . 

وکمن صام يوم الشك فاذا هو من رمضان ۳ . 

أو“ افتتح السلا: متیقنا الطهارة لم شك فى الصلاة وتمادی علیها ثم تبين أنه 
أصاب ٩۲‏ أو شك فى دخول الوقت ثم تبين أنه الوقت ۲ . 


)١(‏ انظر : مواهب الجليل ۲ / ۱۲۵ , والبیان ۱ / ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ء والتفريع ۱ / ۲۲۳ , والشرح الكبير وحاشية 

. الدسوقى ۱ / ۳۳۹ ولم يذكروا سوى البطلان » قال ابن رشد : لا جزیه باتفاق . 

( فى ح زيادة ( له ) . 

(۳) لم أجد التص على المسألة فى حال النسيان ‏ والظاهر من إطلاقهم وجوب الإعادة » إن على المأمومين الإعادة سواء 

| .. كان الإمام متذكرار نه قد صلى أو لا ۰ نظر : التاج والإكليل ۲ / 87 وتنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ١‏ / 
۸ وكفاية الطالب ١‏ / ۲۷۲ وحاشية العدوى عليه . 

)٤(‏ انظر : إيضاح المسالك ص ۲۰۹ والعتمد أنها لا تخزىء عن الفاسدة » ولا تبطل صلاته بهذه الزيادة المتعمدة على 
المشهور ؛ نظرا لما فى نفس الأمر من بقاء ركمة عليه فكأنه قام لها , وقال الهوارى : الشهور البطلان » انظر : مح 
الجليل ١‏ / ۲۳۰ » والشرح الكبير وحاشيته ۱ / "١"‏ . 

(5» فى ح ( فهل ) 5 

2000 الواجب عليه الرجوع إن ظن أو شك فى بقاء إمامه فى الصلاة وأنه بدرکه ولو فى التشهد » فان لم يفعل بطلت 
انظر : الشرح الكبير ۱ / ۲۰۳ ومنح الجليل ۲٠١ / ١‏ ومواهب الجليل ١‏ / 4417 وقال ابن شعبان : لا يرجم إلا 
نا ظن أنه يدرك مع الإمام ركعة وإلا فلا » انظر مواهب الجليل ۱ / 4۸۷ . 

(۷) نقل الحطاب عن التوضيح : إن خالف ظنه ورجع بطلت صلانه أصاب ظنه أو أحطاً . قال : ويتخرج فيها قول 
بالصحة فيما إذا حالف ظنه » وتبين خطاً ظنه وأدرك الإمام » انظر مواهب الجليل ۱ / 4۸۸ . 

(A)‏ قال ابن الحاجب : « ولو صامه احتياطا ثم ثبت لم يجزه » وعليه العمل قال أشهب : کمن صلى شاكا فى الوقت 
ثم تبين أنه الوقت ؛ ورده اللخمى بأن الصوم بالشك مأمور به بخلاف من شك فى الوقت ؛ وقال : هى مثل من 
تطهر أو توضاً شاكا ثم تبين الوجوب » وفيها قولان , والصواب مع أشهب ؛ الختصر الفقهى قى ٠١‏ - | ؛ وانظر 
تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ۳ / ۱۳۷ . 

(4) فى ح ( وافتتح ) . 

(۱۰) انظر إيضاح المسالك ص ۲۰٩‏ والظاهر أن صلاته صحيحة ؛ انظر : شرح الزرقانى على خليل ١‏ / ۱۷۱ 5 

(۱۱) انظر إيضاح السالك ص ۲۰۹ والعتمد أن صلاته لا زيه » انظر قول ابن الحاجب فى مسألة صوم يوم الشك » 
وتتویر القالة فى حل الفاظ الرسالة ۳ / ۱۳۷ . 


۳۰ 


وكما إذا أرسل الحرم كلبه على أسد فقتل صيدا ففى الجزاء قولان ۳" فمن نظر إلى 
القصود أسقط ومن نظر إلى الموجود و( هو ) ”" الارسال أوجب " . 

وكمن حلف على ما لا يتيقنه لم تبين الصدق " قال فى المدونة : برء ۳" واختلفب 
هل معناه لا ژلم عليه » أو وافق البر . 

( وروی ) ۲۳ والائم عليه لإقدامه أولا على الشك . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة :جلف المالكية فى فساد الصحيح بالنية کمن 
تزوج من يظنها معتدة فإذا هى برية » أو بخمر فإذا هو خل » نظرا إلى ما دخلا عليه 
وانکشف الأمر به » وهی قاعدة النظر إلى المقصود أو الموجود » وفيها قولان کمن دخل خلف 
من يظنه يصلى الظهر فإذا هو يصلى العصر . أو صام يوم الشك فإذا هو من رمضان » ونحو 
ذلك " انتهى . 1 

وقال أيضاً : قاعدة : قال المازرى : إذا شك فى الإحرام » أو الطهارة » أو زاد ركعة 
عامدا أو ساهیا » أو أتم بنية النافلة “أو فريضة أخرى + لم تين مراب نی داك دراد 
N O‏ لفساد النية وهما على الالتفات إلى حصول الصواب أو 
إلى عدم تصميم المصلى ”“ انتهى 

قال فى إيضاح المسالك بو ف ا 
قيمته على الغرر » » لم بعد ذلك نزل ما آذهب زرع جمیع البلد » أن الغرم لازم » ومن صلی 
للقبلة بغير اجتهاد ثم صادف ۲۳ . 

قوله : « انظره » إلى ۱۳ الشرع أو الذهب . 


() انظر : إيضاح السالك ص ۲۰۸ » والشهور وجوب الجزاء عليه » انظر مواهب الجلیل ۳ / ۱۷۵ » والشرح الکبهر 

: ۲ ومنح الجليل ۲ ۱ 46" . ش 
() فى الأصل ( هل ) . 

(۳) فى ح ( وجب ) ل إيضاح السالك ص ۲۰۸ . 

. ۲۰۹ انظر إيضاح السالك ص‎ )٤( 

(6) انظر المدونة ۲ / ۲۸ . 

(") ( وروی ) ساقطة من الأصل (١‏ و ) ساقطة من ح . 

(۷) فى م ( لو . . . ) كما فى القواعد . 

(4) القواعد خ ص 44 . 

. 1۲۲ / ۲ ۰ القواعد‎ )٩( 

(۱۰) ( لرجل ) ساقطة من ح . 

. ۲۱۰ إيضاح السالك ص‎ )١١( 

() فى ح م ( لی ) . 


فصل 
فصل الزكاة وما يتعلق به 

ص ٩‏ - شرط وجوب أو أداء إمكانه فتالف هل ينتفى ضمانه 
س أى إمكان الأداء هل هو شرط فى الأداء أو فى الوجوب ؟ ٩۳‏ اختلفوا فيه وعليه تعلق 
الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحلول وقبل الإمكان > والشهور /4"احب لا تتعلق ۳* وثالثها 
تعلقها بالباقى فقط وإن كان دون النصاب ۳ . 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف المالكية فى إمكان الأداء هل هو شرط 
فى الوجوب أم لا ؟ وعليهما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول وقبل الإمكان والمشهور لا 
تتعلق وثالثها تعلقها بالباقى فقط » ون كان دون النصاب » فان أمكن تعلقت اتفاقا وعليهما من 

لم يجد ماء ولا ترابا أيضا ۳" انتهی . 

۱ فائدة ابن عبد السلام : اصطلاحهم ۵ فى الغالب أن ما كان من فعل الله كدخول 
الوقت أو ما لا يطلب من المكلف كالإقامة » وعلق عليه أمر يسمى بشرط ٠"‏ وجوب وما كان 
من فعل الکلف ۲ ومطلوبا منه » سمى شرط أداء كستر العورة والخطبة فى الجمعة » والشرط 
ما پلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته “ . 

قوله « إمكانه » أى إمكان الأداء » قوله : « فالف هل ينتفى ضمانه » أى بجزء من 
النصاب تالف هل ينتفى عن صاحبه ضمانه فتسقط الزكاة أم لا e‏ 

والمعنى أن هذا الفرع مبنى على الخلاف فى هذا الأصل فعلى أنه شرط وجوب تسقط 
وهو المعو ۲۳ وعلى أنه شرط أداء جب » وفى بعض النسخ « فتالف لا ونعم ضمانه » أى 


(۱) هله القاعدة فى إيضاح المسالك بنفس للفظ . انظر ص ۲۳۲ » وانظر قواعد المقرى ۲ / ٩۱۸‏ . 

(۲) انظر التوضيح :۱ / ق ۱۲۹ - ب . 

(۳) انظر ایضاح السالك ص ۲۳۲ , وقواعد المقرى ؟ ۲ / ۵۱۸ كما سیألی وانظر اضتصر الفقهی ق ۰۲۳۸ 
والتوضیح ۱ / ق ۱۲٩‏ - ب . 

. ٩۱۹ ۰ ۵۱۸ / ۲ القواعد‎ )4( 

(ه) فى م ( اصلاح ) . 

(۷) ( و) ساقطة من ح . 

(۸) انظر نشر البنود : ۱ / ۲۷ - و۳۵ فقد ذکره بنصه غير كلمة ٠‏ لذاته ٠‏ 

. ام لا ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر المسألة السابقة بنفس الصحيفة . 


۳۰۹ 


فتالف ۲ على شرط [ الوجوب لا يلزم ضمانه » وعلى شرط ] ”" الأداء نعم أى يلزم 
ضمانه . 
ص ۷ - وهل فقير كشريك فى التلف أو فلس البائع منه قد عرف 
ش ی هل الفقراء كالشركاء أم لا ۴ 7" وعليه إذا ضاع جزء *" النصاب قبل التمكن 
من الأداء كما مر فوق هذا “ فعلى أنهم كالشركاء يجب الزكاة [ فى الباقى وعلى أنهم ليسوا 
كذللك وإنما الزكاة ] ۴۳ من باب المواساة تسقط 2 وكذا من باع زرعا بعد إفراكه أو تمرا 
بعد طيبه فوجبت الزكاة فأفلس فان قلنا إن الفقراء كالشركاء ۲ أخذت الزكاة من عين المبيع 
إذا وجدت فى يد المشترى ۲ ويرجع هو على البائع وإن قلنا إنهم ليسوا بشركاء لم يؤخذ من 
الشتری شىء وان /۳۵- وجد البیع بعينه "۳ . 3 
قوله : « منه قد عرف » ضمیر عرف ٩۱۱‏ عائد على أحد الفرعین أى قد عرف منه أى 
من الأصل المذكور ؛ ومن لابتداء الغاية أو للتبعیض . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى [ أثر القاعدة المذكورة قبل قريبا ] ۲۳" : قاعدة : 


(۱) ( أى فالف ) ساقطة من م . 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۳۳ وانظر قواعد المقرى ۲ / ۵۱٩‏ . 

. ) فى ح م زيادة ( من‎ )٤( 

(۵) انظر إيضاح المسالك ص ۲۳۳ وانظر ص ۲۰۷ . 

. ما بين الحاصرتین ساقط من م‎ )٩( 

(۷) قال ابن الحاجب : « فلو ضاع جزء من التصاب ولم يمكن الأداء فقولان بناء على أنهم کالشرکاء أو لا ؟ ولذلك 
قال الوجب ربع عشر الباقی » اففتصر الفقهی ق ۳۸ - أ » وشهر خليل عدم الوجوب ؛ انظر : التوضیح ۱ / ق 
۹ ب . 

(۸) فى ح م ( شرکاء ) . 

() (و ) ساقطة من ح . 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۲۳۳ وقراعد ۲ / ۵۱٩‏ » ونقل الواق عن ابن القاسم أنه قال : « وبأخذ الصدق من 
البائع ولا شىء له على البتاع » إلا إن عدم البائع قبل أن يؤدى الركاة » ووجد الصدق الطعام بيد المشترى » فانه 
يأخذ الزكاة منه ويرجع المشترى على البائع بقدر ذلك من الشمن » وقال غيره لا سبيل له على المشترى » أبن 
يونس : وهو القياس » لأنه لما كان له أن يعطى الزكاة عنه من غيره لم يكن له حق المساكين ثابت فى عينه » أبن 
رشد : قول الغير هو الأظهر لان البيع كان له جائز » واختار ابن المواز قول ابن القاسم . التاج والا کلیل ۲/ 
۸۸ . 

(۱۱) ( ضمير عرف ) ساقط من ح . 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 


اختلف المالكية فى کون المساكين كالشركاء أم لا ؟ وقد ينبنى عليه ما فوقه » وإذا باع الشمار 
بعد الوجوب د مقدار الزكاة »> کمن وجد ماله أو يتبع الباگم بذلك 
فقط ؟ ٩‏ . 


ص DN‏ هت ی عليه من زکی ومن یک‌فر 
6 - كترك شفعة وشبهها 9©) 


ش أى إذا سبق الحكم شرطه هل يغتفر أم لا ؟ ۲۳ وعليه إخراج i‏ 
هل مجزىء أم لا ؟ ‏ والكفارة بين (* اليمين والحدث كلك ۲۳ وإستاط الشفعة قي 


البيع (W0‏ والقصاص قبل الوت (A)‏ ونفقة نفقة اأ ۳ با ۰ ورد الإيصاء فی حياة الوصی ۰ 
وإسقاط الفوضة الصداق ٩۲‏ قبل 7۳ والدخول 299 . 


قال فى إيضاح السالك : تنبيه : لم بختلف فى عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت , لأن 
وقتها سیب ۳ انتهى 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : لا يجوز تقديم ““ الحكم على سببه اتفاقا 


. ۵۱٩ / ۲ القواعد‎ )١( 

(۲) ( وشبهها ) ساقطة من م . 

() هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۲6 بلفظ ( تقدم الحکم على شرطه هل یجزی» ویلزم أم لا ؟ ) . 

(8) تقدمت . انظر ص ۱۵۳ , وانظر : الفروق ۱ / ۱٩۸‏ . 

(۵) فى ح ( من ) . 

( ) فى المسألة ثلالة أقوال » والراجح الأجزاء ؛ قال ابن عبد البر هو حصیل مذهب مالك » وقهل إنه لا مخزئ » وقد 
قبل : « لا يجزى فى الصوم , لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته » الكافى ٠٠٤ / ١‏ » وإيضاح المسالك ص 
6 

)۷ قال القرافی : « إن أسقطها قبل البيع لم يعتبر إسقاطه لعدم اعتبارها حينقذ » الفروق ۱ / ۱۹۷ . 

(۸) انظر : ٍیضاح السالك ص ۲۲۵ ۲۲۲۰ قال القرافی : « القصاص له سیب وهو إنفاذ القادل وشرط وهو زهوق 
الروح » فان عفا عن القصاص قبلهما لم يعتبر عفوه » وبمدهما یمتبر لعدم الحياة الانعة من التصرف ظم ببق إلا 
بینهما فينفل إجماعا فيما علمت ‏ الفروق ۱ / ۱۹۸ وانظر تهذیب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية ۱ / 
۸ . 

و4 قال القرافى : « إذا أسقطت الرأة نفقتها على زوجها » قال أصحابنا لها الطالبة بها بعد ذلك » مع أنه إسقاط بعد 
السبب الذى هو النکاح وقبيل الشرط الذى هو التمكين » . الفروق ١‏ / ۱۹۹ وانظر تهذيب الفروق ١‏ / ۱۹۹ . 

. 775 انظر پیضاح المسالك ص‎ ٠٠٠( 

( فى ح زيادة ( و) . 

(۰ الرجع السابق . 

(۱۳) إيضاح السالك ص ۲۲ . 

) فى ح م ( نقدم‎ )۱٤( 


۳۰۸ 


كتقدم العفو على الجراحة » وإسقاط الشفعة قبل البيع » وفى تقدمه على شرطه قولان © 

كالزكاة قبل الحول بخلاف الصلاة لأن وقتها سبب » والكفارة بين اليمين والحنث » ولم 

يختلفوا فى العفو بعد الجراحة لفوات مصلحته بالموت » ولا فى الشفعة بين البيع والأخذ » على 

أن فى كونه شرطا نظر "© . 

قاعدة : يجوز تخصيص القواعد ۲۳ بالصلحة كما تقدم فى العفو ““ بعد الجراحة (“ 
انتهى . 5 

قلت : تأمل ما ذكره المقرى من الاتفاق على عدم الجواز فى تقدم العفو على الجراحة 
مع قول ابن الحاجب : ولو قال لقاتل إن قتلتنى فقد وهبت لك دمى » فقولان ”© وأحسنهما 

أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه ”" قتله » فلو أذن فى قطع يده عوقب ولا قصاص ۲۲ , 

والخلاف فى المسألة شهير /۳۵ب . 

وأما ما ذكره من الاتفاق فى مسألة إسقاط الشفعة قبل البيع فهو مخالف لا ذكره 
المؤلف ”"“ وصاحب إيضاح المسالك "2 من الخلاف بناء على القاعدة . 
وقد قال ابن عبد السلام : إنه لا يعلم خلافا فى المذهب فى عدم اللزوم إلا ما اختاره 

بعض الشيوخ من اللزوم ٩۱۲‏ أخذا من حديث رفع فى صحيح ۳ مسلم ۳ . 

. ) فى القواعد زيادة ( للمالكية فمتى تأخر عنهما صح » أو تقدم عليهما أو على السبب بطل » وعلى الشرط قولان‎ )١( 

(۲) القواعد خ ص ۷۲ . 

(۳) فى القواعد ( القول ) . 

(4) ( فى العفو ) ساقطة من م . 

() القراعد خ ص ۷۳ . 

(5) فى الختصر زيادة ( قال ابن القاسم ) . 

(۷) فى ح ( ان) . 

(۸) اختصر الفقهى ق ۲۱۲ ب - ۲۱۷ - | . 

. ۲۰۸ انظر ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر إيضاح المسالك ص ۲۲۵ . 

( ون قال باللزوم بذلك الحکم » وسفیان الثورى » واسحاق » وأبو عبيدة وطائفة من أهل الحدیث » وهو قول 
للشافعية ؛ وبه قال الحنابلة فى قول الذهب غیره » انظر الحلى ٩‏ / ۸۸ وعمدة القاری ۱۲ / ۲۰ والاشراف ۱ / 
- ۰ وروضة الطالبین © / ۱۰۷ والقنع ۲ / ۲۱۳ والانصاف " / ۲۷۲ . 

(۱۲) ( صحيح ) ساقطة من ح . 

(۱۳) الحدیث الذی یمنیه - والله أعلم - حدیث جابر قال ٠:‏ قضی رسول الله لله بالشفعة فى کل شركة لم نقسم . . . 
لا يحل له أن يبيع حتی يؤذن شریکه فإن شاء أخخذ » وان شاء ترك » فاذا باع ولم يؤذنه » فهو أحق به » صحمح 
مسلم ۳ / ۱۲۲۹ المساقاة حديث ۱۳۹ ء وجه الدلالة : أن الفهوم من هذا أنه إذا علم وأذن فى البيع » فلا حق 
له بعد ذلك » ومحال أن يقول ل :" . .. وان شاء ترك » فان ترك فلا يكون لتركه معنى . .. انظر الإشراف ١١‏ / 
۰ واضلی ۰ ٩‏ ۱ ۸۸ . 


۲۳.۹ 


وأنه خرجه أبضا من الطلاق قبل النکاح ”2 والعتق قبل الملك ”" ثم أشار ابن عبد السلام 
إلى ضعف الأخذ من الحديث » وذكر عن ابن رشد أنه ضعف التخريج وأشار هو إلى صحته . 
فلعل المقرى لم يعتبر اختيار هذا الشيخ » ولا تخريجه فحكى الاتفاق » على أنه أشار إلى القول 
الآخر بقوله آخرا على أن فى كونه شرطا نظر ٩۳‏ أو ذكره تخريجا من قاعدة أخرى ذكرها 
بعد » ونصها : قاعدة : اختلف المالكية فى ترك الشىء قبل وجوبه هل يازم ‏ أو" لا ؟ 
كمن أذنت لمن حلف أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها ثم أرادت الرجوع قبل أن يتزوج فقيل لها 
ذلك وقيل لا. 
ويتخرج على هذا الأصل الخلاف فى إسقاط الشفعة قبل البيع وسقوطها بوقوعه ۲۳ 
انتهی . ۱ 

وغير المقرى اعتبر كلام ذلك الشيخ » أو رأى أن السبب هو الشركة والبیع إنما هو 
شرط ۲ كما أشار إليه المقرى » فدخل مخت القاعدة » أو خرجه من القاعدة الأخرى وظاهر 
كلام ابن بزيزة أن ذلك القول منصوص لأنه قال فى لزوم الترك قولان وهما على لزوم الوفاء 

زلف 
بالعهد ‏ . 


ج 

(۱) مسألة الطلاق قبل النكاح عند مالك أنه إذا خص بعض النساء دون بعض كقوله : إن تزوجت فلانة فهى طالق » أو 
ان تزوجت من القبيلة الفلانية أو البلدة . . . فهنا يلزمه » رأما إذا عم جميع النساء » كقوله كل امرأة أنزوجها 
فهى طالق » فهذا لا يلزمه ؛ للحرج فى ذلك انظر القوانین ص ۲۵۳ ۰ ۷ والشرح الصغير ۳ | ۳۵۹ ۰ ۳۹۰ 
وأسهل الدارك ۲ / ۱۵۰ . 

(۲) انظر الكافى ۲ / 555 - ٩۷۱‏ إذا قال : إن اشتربتك فانت حر فاشتراه عتق عليه . انظر المرجع السابق » وجواهر 
الاکلیل ۲ / ۲۹۸ . 

(۳) أنظر : القواعد خ ص ۷۳ . 

(4) ( هل يلزم ) ساقط من م . 

(ه) فى ح م ( أم لا). 

() القواعد خ ص ۸۰ . 

(۷) انظر : الفروق ١‏ / ۱۹۷ . 

(۸) عبد العزیز بن إبراهيم بن أحمد ؛ أبو محمد » القرشى التميمى » التونسى عرف بان بزيزة الإمام العلامة احصل 
الحقق » الحافظ للفقه » والحديث والشعر والأدب » من أعيان أئمة المذهب اعتمده خليل فى التشهیر » بلغ درجة 
الإجتهاد » تفقه بأبى عبد الله الرعينى السوسی وأبى محمد البرجينى » والقاضى أبى القاسم بن البراء » وغيرهم » له 
تاليف منها : الإسعاف فى شرح الإرشاد » وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الأشبيلى ؛ وشرح التلقین » وشرح 
أسماء الله الحسنى » وله تفسير جمع فيه بين تفسيرى ابن عطية والرازى ( ت 571 أو 771 ) انظر شجرة النور 
ص ۱۹۰ والفكر السامى ؟ / ۳۲ , وذكر أن وفاته ( سنة ۸1۷۳ ) ونيل الابتهاج ص ۱۷۸ وذكر أنه توفى 
رابع ربيع الأول عام ( 557ه ) وقال : صوابه ( ۱۷۳ ) . 

. انظر التوضيح ۳ / ق 44 ب‎ )٩( 


۳۹۰ 


صاحب التوضيح : قد يقال هما على الخلاف فيما جرى سببه دون شرطه فالشركة 
سبب والبيع شرط ”' انتهى . 

فجعل السبب هو الشركة وهو المفهوم من قوة النظم ۲۳ ومن إيضاح المسالك ۳ ونحوه 
لابن بشير » وهو خلاف ما للمقرى والقرافى 2 من أن السبب هو البيع » ونحوه فى إيضاح 
السالك فى قاعدة من جرى له سبب » فانظره ۳ . 

ثم بعد أن كتبت هذا ریت للمقرى فى قاعدة أخرى ما هذا نصه : الخلاف فى الشفعة 
منصوص لهم أيضا وتعلق به سبب وجود الملك /75-] ۲۳ والله تعالى أعلم . 
۳ ... ... وهل كفارة بالحنث أو" عقد نقل 

۰ - فى الذ يظاهر وقد حلف به إن لم يكن حنث قبل فانتبه 
ش أى الكفارة هل جب بالحنث أو باليمين ۲ وهی مراده بالعقد » أى عقد اليمين وعليه 
من حلف بظهار » ثم ظاهر ظهارا مطلقا » فان كان قد حنث فى اليمين بالظهار قبل الظهار 
فکفارة واحدة » لأنه قد وصفها بما هی موصوفة به “ وان لم يحنث فقولان على الأصل 
والقاعدة هذا نص إيضاح السالك "۱۲ . 

وقال أيضا آبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف الالكية فى الکفارة هل تتعلق بالیمین أو 
بالحنث » فمن حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا فان كان قد حنث فى اليمين "۳" بالظهار 


(۱) التوضيح ۳ / ق ٤٤ب‏ . 

(۲) انظر ص ۲۰۸ . 

(۳) انظره ص ۲۲۵ . 

)4( قال القرافى : الأخذ بالشفعة له سیب وهو بيع الشريك » وشرط وهو الأذ فتبت الشفعة حبذ » فان أسقطها قبل 
البيع لم يعتبر إسقاطه . ۰ . » الفروق ١‏ / ۱۹۷ وانظر إدرار الشروق على أنواء الفروق . 

)0( ذكر صاحب إيضاح المسالك - فى قاعدة من جرى له سبب يقتضى للمطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك 
أم لا ؟ فرع عليها فقال : وكذلك إذا باع أحد الشريكين مخقق للشريك سیب يقتضى الطالبة بأن يملك الشقص 
البیع بالشفعة . انظره ص ۱۸۷ - ۱۸۹ فجعل البيع سب المطالبة كما قال القرافی . 

(1) لم أستطع العثور عليها فلعلها فى صفحة ساقطة من النسخة التی عندی . 

(۷) فى م (أم). 

(۸) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۲۷ , قال ابن الحاجب : ولا جب إلا بالحنث طوعا » الختصر الفقهى ص 
۹ -]. 

. فى ح م ( به موصوفة ) كما فى الایضاح‎ )٩( 

(۱۰) انظره ص۲۲۷ وانظر بداية المجتهد ۲ / ۱۱۳ ١‏ ۱۱6 والدونة ۲ / ۳۰۰ . 

() فی م( فی ) . 


قبل الظهار فكفارة واحدة » لأنه إنما وصفها بما هى موصوفة به ۳ وإن لم يحنث فقولان 
على القاعدة ۳ . 

قوله : « نقل » ۳ أى هذا الأصل وهذا الخلاف فى الذى يظاهر وقد حلف بظهار قبله 
ولم يحنث فعلى أن الكفارة جب بالحنث عليه كفارة واحدة » وعلى أنها يجب باليمين عليه 
كفارتان » وفيه قولان "۳" وفهم من هذا أن الحنث قد قيل فيه إنه سبب لوجوب الكفارة وفهم 
من القاعدة قبلها أنه شرط وفى ذلك قولان . وخسرج أيضا عليهما تقديم الكفارة قبل 
الحنث "" وعليهما من حلف بالشی إلى مكة فحنث » هل يمشى من حيث حلف أو من 


۰ ۰ إلى 
یت حنست ۰ 


من حلف قببل بلوغه وحنث بعده هل یلزمه شیء أم لا ؟ 
ص ۱ - وهل إلى نیتها تفتقر عليه عتق الغسير عنه یذ کر 
ش أى الكفارة هل تفتقر إلى نية أم لا ؟ ”" وعليه إجزاء عتق الغير عنه » ومن فرق بين أن 
يكون بإذنه أو لا “ فعلى توهم استقرار الملك أو لا » ثم العتق بعده » أو عدم استقراره » لأنه لم 
يملكه إلا إلى حربة كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق جاهلا » وفيمن قال ۳ : إن اشتريته 


. ) فى م ( به موصوفة‎ )١( 

زفق القواعد خ ص ۱۱۷ . 

(۳) ( نقل ) ساقطة من ح م . 

(4) انظر بداية اجتهد ۱ / 42١‏ فإنه ذكر عن مالك فى ذلك روايتان . وانظر الختصر الفقهى ق ۱۲۰ -]. 

(۵) تقدمت فى ص ۲۰۸ والكفارة التى زىء قبل الحنث هی : كفارة اليمين بالله » وأما المشى والطلاق ؛ والظهار إذا 
حلف به فلا زیه إلا بعد أن يحنث . انظر البيان والتحصيل ۵ / ۱۸١‏ . 

٠‏ قال ابن عبد البر : من حلف بالشی إلى مكة فعليه الشی من البلد الذى حلف فيه »لا من حيث حنث » فإن 
مشى من حيث حنث أهدى » الكافى ١‏ / 487 وقال ابن الحاجب : من حيث نوی ؛ وإلا فمن حيث حلف , 
وقيل : إن كان حالفا وهو على بر مشى من حيث حنث » ولا فمن حيث حلف » وقيل : من حيث حنث 
فيهما . الفتصر الفقهى ق ۸۲ -] . 

0 فى ح ( أولا ) ٠‏ هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ٠٠١‏ » قال ابن الحاجب - فى التكفير بالصيام - : 
« وب نية الكفارة » ق ۱۲۲ - أ وقال اين بشير : « الكفارة عبادة فتجب فيها النية » قواعد المقرى خ 
ص ۱۱۹ . 

(۸) قال ابن الحاجب : وفی إجزاء ما عتق عنه غيره » فبلغه فرضی به » ثالشها » إن أذن له أجزأه » لابن القاسم وأشهب 
وعبد اللك . الختصر الفقهی ق ۱۲۱ - ب . 

. قال ) ساقطة من م‎ ( )٩( 


۳۱ 


فهو حر عن ظهارى ۲۳ هذا نص إيضاح المسالك ۳" . 

وهو من كلام الإمام أبى عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى إفتقار /1اب 
الكفارة إلى النية > وعلیه إجزاء عتق الغير عنه » وأما من فرق منهم بين أن يكون بإذنه أو لا » 
فعلى توهم استقرار الملك أولا ”" ثم العتق بعده أو عدم استقراره لأنه لم يملكه إلا إلى حرية 
كالقولين فيمن اشتراه بشرط العتق "** جاهلا » وفيمن قال : إن اشتريته فهو حر عن ظهارى 
بخلاف العالم )0( أو المطلق زلف يقصدهما إلى الحرية )8( لډ عن ظهار ¥( انتهی ۱ 

ابن الحاجب : والاجماع على وجوب النية فى محض العبادات وعلى نفى الوجوب 
فيما ۲ تمحض لغيرها كالديون والودائع والغصوب » واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة 
والزكاة » والذهب افتقارها » من قوله فيمن كفر عن ۳" إحدى كفارتين بعينها ثم كفر عنها 
غلطا أنها 2 لا يجزيه » وأخذ نفيه من أنها تؤخذ من الممتنع كرها » وتجزيه » ومن الشاذ آنهم 
شركاء » وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية والزم إذا لم يعلم ۳ . 

وفى المدونة : ومن أعتق عبده عن رجل عن ظهاره أو شىء من الكفارات » فبلغه 
ورضى بها ۱۳ أجزأه » کمن أعتق عن ميت أو ودى ۳" عنه كفارة لزمته » وقال یره لا 
يجزيه . ابن القاسم : إن أمره أجزأه ولا فلا ۲۲۳ . 


)١(‏ فى المدونة ۲ / ۰۳۱۲ ۳۱۳ ( لا يجزى ) . قال ابن الحاجب : ولو اشتری من يعتق عليه » أو من علق عتقه 
على شرائه أو ملكه » أو اشتراه بشرط العتق لم يجزه » واستثنى بعضهم من كان للغرماء منعه فأذنوا . الختصر الفقهى 
ق ۱۲۱ -]. 

(۲) انظره ص۲۱۵ . 

(۳) ( أولا ) مطموسة فى م . 

(4) هذه الکلمات مطموسة فى م . 

() فى ح ( العام ) . 

() فى ح م ( لقصد) . 

(۷) القواعد خ ص ١١8‏ . 

۸۵ فى ح ( فيمن ) . 

( فى ح ( على ) . 

(۱۰) فى ح ( أنه ) . 

(۱۱ الختصر الفقهى ق 4٩‏ -]. 

() فى ح ( به ) . 

(۱۳) فى ح ( أوادى ) . 

(۱6) انظر : الدونة ۲ / ۳۱۵ ١‏ والعتمد أن عتق الغیر يجزى بشرطین : 
۱ - عود الظاهر قبل العتق . 
۲ - رضاه به ولو بعد العتق . 
انظر : الشرح الکییر ۲ | ۵۰ . 


۳۱۳ 


عبد الحق : شرط الإجزاء فى الظهار وطء الرجل أو عوده » وإليه ذهب أكثر الشيوخ ۲ 
وسبق وجه تفريق ابن القاسم بين إذنه وغيره كالخلاف فيمن اشترى رقبة بشرط عتقها . 

المدونة : لا جزی عن ظهار أو غيره ۰ 

ابن كنانة ۲۳ إن جهل لم يؤمر بالإعادة . 

ابن القاسم : إن علم أنه لا ينبغى لم جز » وان كان لا وضعية فى منها » وان جهل 
ولا وضعية آجزأت ٠‏ وفى إن اشتريته فهو حر » المدونة 5 لم ججزه عن ظهاره ا 


الوازية عن ابن القاسم : یجزی إن قال فهو حر عن ظهاری ۳" وهل وفاق وإليه مال 
الباجى أم لا » تأويلان ۲ . 

محمد : إن ظاهر قبل قوله إن اشتريته فهو حر عن ظاهرى لم يجزه إذ لم يستقر ملكه 
عليه وعتق بنفس الشراء » وان لم يكن ظاهر أجزأه وكأنه قال إن ظاهرت فهو حر عن ظهارى › 
إن وقع منى ونويت العود . 

المقرى : القضاء والكفارات قيل عقوبة وقيل كرامة /۳۷- والحق التفصيل ۲ . 


(۱) جاء فى الدونة ۲ / ۳۱۵ ٠‏ . . . ألا تری أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم زه » وقد كان ۱ 
کبار آصحاب مالك یقولون إذا کفر التظاهر بغیر نية للجماع . . . ان ذلك لا یجزئه 4 . 

(۲) انظرها ۲ / ۳۱۲ ۶ ۳۱۳ . 

(۳) عشمان بن عیسی بن كنانة » آبو عمرو مولی عشمان من فقهاء الدينة » الذین لازموا الامام مالکا » وغلب عليه 
الرأى ولیس له فى الحدیث ذکر وکان مالك يحضره لناظرة أبى يوسف عند الرشید , وهو الذی جلس فى حلقة ما 
مالك بعد وفاته . قال ابن بكير : لم يكن عند مالك أضبط » ولا آدرس من ابن کنانة ( ت ۱۸۲ ) وقيل ۱۸۰ ) 
. انظر ترتيب المدارك ۳ / ۲۱ ۰ ۲۲ . 

(4) ( الدونة ) مطموسة فى م . 

(۵) انظرها : ۲ / ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ . 

(7) قال ابن الواز : قال ابن القاسم : « لو قال إن اشتریت فلانا فهو حر عن ظهاری ؛ فاشتراه فهو یجزئه عن ظهاره 
لان هذا لم يتقدم عليه عتق إلا للظهار » التاج والإكليل 4 / ۱۲۳ » وقال الباجی : بخلاف ما فى الدونة » فى إن 
اشتريته فهو حر » فاشتراه عن ظهاره لأنه تقدم له فيه عتق لازم لغير الظهار . التاج والإكليل ٤‏ / ۱۲۹ . 

(۷) قال الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير ۲ / 44٩‏ : اختلف الأشياخ فى فهم المدونة » فابن يونس حملها على 
العموم ؛ فیکون ما لابن المواز خلافا » والباجى حملها على ما إذا لم يقل عن ظهارى فان ذكره معه فالإجزاء » 
فيكون وفاقا . وقال خلیل فى مختصره : وفى إن اشتريته فهو حر عن ظهارى تأويلان قال الدردير : أظهرهما 
الاجزاء نقلا وعقلا . الشرح الكبير ۲ / 44٩‏ وهو قول ابن القاسم . انظر المنتقى 4 / 4۲ › وانظر فيه ما نسبه 
المؤلف للباجى 4 / 47 ٩۳‏ . 

(۸) لم أجده فى قواعده . 


"31 


قوله : « عليه عتق الغير عنه يذكر » أى يذكر بناژه على الأصل المذكور . وعتق اسم 
مصدر بمعنى إعتاق > كنبات بمعنى إنبات » وغير ذلك لا يقاس . 
ص ۲ - وهل دوام كابتداء کمن حلف أو صح أو حدث والذلم يقف 
۳ - وذى تيمم وإحرام حدث غصب نکاح وطلاق وخبث 
۶ - ومشتر وشبهها ... 3 70 
ش أ الدوام على الشىء هل هو كابتدائه أم لا ؟ ۲ . 
وعليه إذا حلف لا أدخل الدار ۲۳ وهو فيها » أو لا أركب الدابة وهو عليها » أو لا آلبس 
الثوب وهو لابسه فداوم على ذلك » هل يحنث فى جميعها أم لا ۴ ۳ . 
أو اقتدی مريض جالس بمثله فصح القتدی هل يتم قائما على مأموميته أو ينفرد “ 
وكذا من أحدث بعد تمام وضوئه وقبل تمام غسله ثم غسله ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد 
غسل نية للوضوء هل يجزيه أم لا ؟ فقولان ۴۳ للشيخين ۲۳ بناء على القاعدة » وبيانه أن نية 
الطهارة الكبرى منسحبة حكما إلى آخر الغسل فان قدر ذلك الانسحاب كالابتداء لم يحتج معه 
إلى إنشاء ”" النية وهو قول ابن “ القابسى ”© وان لم يقدر ذلك الانسحاب كالابتداء (حتیج 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك بنفس اللفظ ص 177 وانظر قواعد المقرى ۱ / ۲۷۸ . 

١ )۲(‏ الدار ) ماقطح من ح . 

(۳) انظر ايضاح المسالك ص ١717‏ - ۱16 والمعتمد فى هذه الصور أن الدوام كالابتداء ؛ قال ابن الحاجب : 
« والتمادى على الفعل كابتدائه فى البر والحنث بحسب العرف » فينزع الثوب » وينزل عن الدابة . . . » الفتصر 
الفقهى ق ۸۰ - أ . وقال ابن الجلاب : « ومن حلف ألا يلبس ثوا وهو لابسه فان نزع عقب يمينه » فلا شىء 
عليه » وان استدام لبسه حنث فى يمينه . . . إلا أن يكون نوی استعناف لبسه » وكذا لو حلف لا يركب دابة وهو 
راکبها . . ۰ التفريع ١‏ / ۳۸۶ . 

(5) فى المسألة قولان والظاهر أنه لا يصح الاقتداء به > بل يلزمه الانتقال عنه ويدمها فذا . انظر الشرح الكبير » وحاشية 
الدسوقى ١‏ / ۲۰ عند قول خلیل : « وفى مریض اقتدى بمثله فصح قولان » . والثانى لا يخرج فيتم مقتديا به » 
وهو قول يحبى بن عمر » وهذا بناء على جواز انتداء القائم بالجالس . انظر التاج والإكليل » ومواهب الجلول ۲ / 
۸ عند قول خلیل ۱ . . . كالقاعد بمثله فجاگز » . 

(۵) انظر حاشية الدسوقى ۱ / 14٠‏ قال الدردير « . . . فان أراد الصلاة فلابد من إعادة الأعضاء بنية الوضوء مرة » 
وقد تقدمت المسألة ص ۱۷۷ . 

(5) يعنى ابن القابسى » وابن أبى زيد . 

(۷) فى ح م ( مدید ) . 

(۸) ( ابن ) ساقطة من ح . 

(4) انظر حاشية الدسوقی ٠١١ / ١‏ . 


۳۹۵ 


إلى نية الوضوء وهو قول ابن أبى زيد ۲۳ . 

المقرى : لا يصح - اختيار ابن الحاجب بناء مسألة القابسي وابن أبي زيد علي هذا 
الأصل - ۳ لأنها عبادة أخرى لا تعلق لها بالأولى لارتفاع الجنابة قبله » وإنما الخلاف فى 
استدامة حكم الشىء لا فى إيصال شىء بشىء ولا إدخاله فيه 7" انتهی . 

وقال أيضا : قاعدة : اشتمال الشىء ”© على الشىء قال ابن أبى زيد : يزول بتجدد 
سبب المطالبة بالداخل » فمن أحذث فى الغسل ‏ بعد الوضوء نواه لانقطاع تعلق الجنابة 
بأعضاء الوضوء فلا تتعلق نيتها بها ۲۳ وقال ابن ”" القابسى : لا يزول ما دام القصد متعلقا 
بالعام فلا ينويه . 


وبنى أيضا على رفع حدث کل ۲ عضو أهو بالفراغ منه أم بالإكمال » وعلی أن الدوام 
كالابتداء أو لا ؟ "2 وقد عقدت فيه فى بعض ما كتبته فصلا حسنا لمن آراده ۲۱۷ . 


ومن فاته الوقوف بعرفة بخطأ فى العدد أو مرض /۳۷-ب أو عدم دليل أو رفيق » أو ٠”‏ 


ركوب . فأراد التحلل بأفعال العمرة فتراخى إلى أشهر الحج من قابل فإنه لا يتحلل فان مخلل 


() انظر المرجع السابق وقد نقدم قولهما فى ص ۱۷۷ ۰ 

(۲) ما بين الشرطتين تصرف من المؤلف فى النقل وليس بنص القواعد ونص المقرى : « واختار ابن الحاجب بناء خلاف 
ابن أبى زید والقابسى . . . » قلت : واختیار ابن الحاجب هو قوله : « وأما خلاف القابسى وابن أبى زيد فيمن 
أحدث قبل تمام غسله ؛ ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه » ولم يجدد نية ٠‏ فالختار بناژه على أن الدوام كالابتداء 
أو لا ؟ وظاهرها للقابسى . المختصر الفقهی ق " -] . 

(۳) القراعد ۱ / ۲۷۹ . 

(4) ( الشیء ) ساقطة من ح . 

(» فى ح :م ( بالضل ) . 

(7) فى م ( نية الوضوء بها ) . 

(۷) ( ابن ) ساقطة من ح . 

(۸) فى القواعد ( پالعدم ) . 

() فى ح ( الحدث لكل ) . 

(۰ فی م ( آم لا) . 

. ۳۲۹۰ ۳۲۵ / ۱ القواعد‎ )١١( 

(۱۲) فى ح م ( مرکوب ) . 


۳۱۹ 


فقال ابن القاسم : یمضی وقال آیضا : لا یمضی ملله ۲۲ . 

1 وهما على القاعدة فعلی أن الدوام کالابتداء لا بمضی لله وعلی أن لا فیمضی 
خلله ] ۲ وثالثها : یمضی وهو متمتع ۳ . ۱ 

ووجود الاء بعد التیمم هل “ یبطل التیمم أم لا ؟ ‏ وهذا ما لم يضق الوقت فان 
ضاق فانه CV‏ يصلى بالتيمم على الصحيح 2 ۱ 

والطول بعد نكاح الأمة ۲۵ فاقدا له هل يفارق الأمة أم لا “ . والإحرام بعد صيد هل 
يزول ملكه عنه ویجب عليه إرساله » وهو مذهب المدونة » أو لا يزول وإنما يرسله فقط '''' وهو 


)١(‏ انظر التاج والإكليل ۳ / ۱۹۸ » وقال ابن الحاجب : « . . . فان تأخر إلى أشهر الحج » فلا يتحلل » فان مخلل 
فقال ابن القاسم ؛ يمضى » ولا يكون متمتعا » لأنه لم يبتد بعمرة » وقال أيضا : لا يمضى » وقال یمضی › 
ويكون متمتعا » > قال خليل : يعنى فان أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يتحلل فذلك له ما لم تدخل أشهر 
الحج من العام المقبل » فلا يتحلل ليسار ما بقى » فان مخلل فهل يصح ملله ؟ قال ابن القاسم : ولا یمضی له 
وبصح وقال أيضا لا يمضى له بناء على ان الدوام كالإنشاء » فلا يمضى أو لا فیمضی . . . وإذا قلنا : إن له 
يمضى » وحج ذلك العام » فهل يكون متمتما ؟ قولان لابن القاسم أيضا . قال : والأقرب أنه ليس متمتعا » لأن 
المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهنا إنما تمتع من حج إلى حح . التوضيح ٠١‏ / ۲۵ - أ . 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م » انظر إيضاح المسالك ص ١54‏ فان المؤلف أخذ هذا الشال منه » وانظر التوضيح 
أبقءه؟-ا. 

(۳) قال خليل فى مختصره : ٠‏ . . . ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالئها يمضى وهو متمتع ٩‏ . انظر : مواهب الجليل 
والتاج والإكليل ۳ / ۱۹۸ .» فى الأصل وح ( ممتنع ) والثبت من م وهو كما فى التوضيح وغيره فهو أصح . 

(4) ( هل ) ساقطة من م . 

(0) قال خليل فى مختصره :۱ . . . وبطل بمبطل الوضوء » وبوجود الماء قبل الصلاة » إن انسع الوقت لإدراك ركعة 
بعد استعماله وإلا فلا وهنا بناء على أن التیمم لا يرفع الحدث » وهو المشهور فى المذهب . انظر : الشرح الكبير » 
وحاشية الدسوقى ١‏ / ۱۵۸ . 

(5) ( فانه ) ساقطة من ح م . 

(۷) انظر : الرجع السابق ۱ / ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ . 


(۸) الشهور أن الحر لا ينكح الأمة إلا بشرطین : 
أ - عدم القدرة على الصداق . 
ب أن یخاف على نفسه من الزنا . 


فاذا فقد الشرطان » فقيل يحرم عليه » وقيل یکره » انظر مواهب الجلیل ۳ / 4۷۲ » 8۷۳ ۰ 

)٩(‏ انظر : مواهب الجلیل ۳ / ٤۷٤‏ فإنه نقل فيه ثلالة أقوال » والشهور أنه لا يفسخ » قال الدسوقى : « ۰ . . وهذا 
هو الشهور بناء على العتمد من أن تلك الشروط شروط فى الابتداء فقط » وقیل إنها شروط معتبرة فى الابتداء 
والدوام » حاشهة الدسوقی ۲ / ۲۳۳ » وانظر الشرح الکبیر ومعين الحکام ۱ / ۲۵۹ . 

۰ الشهور أنه یزول ملکه عنه ؛ ويجب إرساله » كما قال خلیل » وابن شاس انظر : التاج وال کلیل ۳ / ۱۷۱ 
والتوضيح ۱ / ق ۲8۵ -أ . 


۳۱۷ 


قول الأبهرى ”“ وابن القصار ۲۳ » وتظهر ثمرة الخلاف لو أفلته أحد منه هل تلزمه قيمته أم 
لا ؟ ”" أما لو حرم وفى بيته صيد فملكه باق » وكالحدث فلا یینی ** عند الجمهور "© 
ويبنى عند آبی حنيفة *۲ والخبث ”"“ فى قول المالكية [ الشهور » ويستثنى منه الرعاف فلا 
يقطع صاحبه للعمل ] © فعلى الأول يحنث ٠‏ وتأول بعضهم المدونة عليه وعلى الثانى لا 
يحنث وعلیه حمل الا کترون ° المدونة . ابن الحاجب : لا يحدث فتحمل هى عليه "۲۱ ۰ 

وضمان الغصوب هل يضمن بارفع كما یقوله ابن وهب وأشهب وابن الاجشوت» بناء 
على أنه فى کل حين کالبتدی للغصب ٩‏ فهو ضامن فى كل وقت ضمانا جدیدا أو 
إنما يضمن يوم الغصب كما يقوله + « الجمهور » ۳ بناء على أن الدوام ليس ”° 
كالابتداء )4( ۲ 


(۱) محمد بن عبد الله بن محمد ؛ أبو بكر الأبهرى شيخ المالكية بالعراق كان حافظا فقيها صالحا تفقه على القاضى 
ابن عمر » وابنه أبى الحسن وأخذ عن أبى الفرج ؛ وابن المنتاب وغيرهم » وحدث عنه جماعة منهم إبراهيم بن 
مخلد » وأبو القاسم الهوارى والدارقطنى والقاضى عبد الوهاب وغيرهم ؛ له مؤلفات منها : المختضر الكبير والصغير » 
وإجماع آهل المدينة ( ت ۳۷۵ وقيل ۳۹۵ ) انظر : الدییاج ص ۲۵۵ - ۲۵۸ وشجرة النور ص 4١‏ والعبر ۲ / 
7 وشذرات الذهب : ۳ / 88 85 . 

(۲) انظر : التوضيح ق ۲4۵ -] . 

2 التوضيح : ۱ / ق ۲۵ - أو قال : « فعلی الشهور لا تلزمه » وانظر مواهب الجليل ۳ / ۱۷۱۱ والتمهيد ٩‏ / 
٩‏ والشرح الكبير ۲ / ۷۲ . 

(4) يعنى أن الصلی إذا أحدث فى الصلاة فانه لا بینی على ما مضی منها . 

(5) انظر : پیضاح السالك ص ٠١١‏ راختصر الفقهی ق "  -‏ ء وبداية المجتهد ۱ / ۱۷۹ . 

0( قال الحنفية : أن من سبقه الحدث فى الصلاة انصرف من غير توقف » وبنى على ما مضى هذا فى الامام والمأموم » 
وكذلك النفرد فى أحد القولین ./ انظر فتح القدیر ۱ / ۳۷۷ - ۳۸۱ » وسبب اختلافهم » هل الرعاف - الذی 
ورد فيه الحديث بالبناء - هل هو حدث أم لا ؟ انظر : بداية اجتهد ١‏ / ۱۷۹ . 

(۷) فى ح م ( الحنث ) . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ المقابل معها ؛ وألبتناه من النسختين الموريتانيتين » وذلك لتعلقه 
بالموضوع »فلعله سقط مع أن ما بعده إلى قوله « هى عليه » ساقط من النسختين الموريتانيتين ۰ 

(9) فى ح ( والاکثر ) . 

(۱۰) لم أجده . 

(۱۱) فى ح ( فى الغصب ) . 

(۱۲) فى الأصل ( الشهور ) . 

(۱۳) ( لیس ) ساقطة من م . 

(۱6) إيضاح السالك ص ١59‏ والتوضیح ۲ / ق ۱۱۷ - أ ء والشهور : أن القيمة تعتبر يوم الغصب . وقال آشهب 
وابن وهب وعبد اللك : يضمن بالأكثر من يوم القصب أو يوم التلف . التوضیح : الصفحة السابقة . 


۳۱۸ 


ومن أسلم وشخته مجوسية أو آمة كتابية هل يقر علیها أم لا ؟ ۲۷ وهی داخلة مخت قوله 
نكاح كمسألة الطول . 

أو قال : إذا حملت فأنت طالق وهى حامل 2 آو اشتری زوج أمه أو زوجة أبيه فعلی 
الأول : لا يقر النكاح » إذ لا تتزوج امرأة ۲۳ عبد ولدها » ولا الرجل أمة ولده » وعلى الثانى : 


ه. (f)‏ 
يعر ۰ 


ويشبه هذه الفروع » كلزوم النزول عن الهدى بعد الراحة ‏ ومنه لابس إحدى 
الخفين » قبل غسل 29 الأخرى ٩۷‏ عند قوم وبيانه أنا إذا قدرنا استدامة لبسه الخف الأول حتى 
أدخل الخف الثانى كابتدائه الآن مسح › وإلا فلا . 

ومنه من أحرم وبقية طيب عليه وقد يندرج هذا نحت قول الناظم « فاحرام » ۳ . 

قال فى إيضاح المسالك /98-أ : 

تنبيه : لم يجعلوا الدوام كالإنشاء ٩۳۱‏ فى البناء فى الرعاف لأنه رخصة » ولا فى طرو 
اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار » وجعلوه كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب عليه 
وتراحی فى إزالته وهو محرم 2١١‏ وفيمن رأى مصحفا فى تجاسة فلم يرفعه مختارا فإنه ردة ”© 


(۱) انظر : إيضاح المسالك ص۱۹۵ » قال ابن الجلاب : ١‏ إذا أسلم الرجل المشرك قبل امرآله . . . وان كانت غهر 
كتابية فان أسلمت عقب إسلامه » لبتا على نکاحهما » وان لم تسلم عقبه » وقعت الفرقة بينهما . وكان الفراق 
فسخا . . . » ء التفريع ۲ / ۱۰۲ هذا إذا لم تسلم فى العدة . ش 

رقف إيضاح السالك ص 174 ؛ قال ابن الحاجب : 9 ولا یححث فى دوامه فى لا أدخل على المشهور » وكذلك إذا 
حضت أو طهرت وهی عليه . اففتصر الفقهی ق ۸۰ - ]أ . 

(۳) فى ح م ١‏ المرأة ) . 

(4) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۶ . 

(۵) تقدمت السالة انظر ص ۱۲۱ . 

(() (غسل ) ساقطة من م . 

(۷) تقدمت آیضا انظر ص ١74‏ وانظر الایضاح ص ٠١١‏ . 

. يكره عند المالكية إحرام الحرم مع علمه ببقاء أثر الطيب عليه , ولا فدية فیه  بناء على أن الدوام لیس كالابتداء‎ (A) 
. » عند قول خليل « وباقها ما قبل إحرامه‎ ٩۲ / ۲ انظر الشرح الكبير » وحاشية الدسوقى‎ 

. ) فى ح م ( واحرام‎ )٩( 

(۱۰) فى م ( كالابتداء ) . ۱ 

(۱۱) حکمه إذا تراعی فى إزالة ما آلقت الریح عليه أفدى سواء كان قلیلا أو کثیرا . انظر الشرح الکبیر » وحاشية 
الدسوقى ۲ / ۱۲ » والتوضيح ۱ / ق ۲۳۹ - . 

(۱۲) انظر الشرح الکبیر » وحاشية الدسوقی > / ۱ قال الدسوقی : قوله إن وجده به - أى وحینگذ فیجب - ولو 
على الجنب رفعه منه . 


ف 


۳۹۹ 


وانظر إذا أحذ العبد الزكاة ولم تزل بيده إلى أن عتق » وبقيت عنده بعد العتق هل جزئه بناء على 
أن الدوام كالابتداء أو لا ؟ وإذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير وبقيت إلى حلول الحول ۲ 
وقالوا فى الفقير يأخذها ثم يستغنى أنه لا يردها نظرا إلى أن الدوام ليس كالابتداء "۳" وقالوا : فى 
الغارم يأخذها لقضاء دينه ثم يستغنى قبل أدائه إشكال ۳ قال اللخمى : ولو قيل تنزع منه 
لكان له وجه 19 ۰ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى التمادى على الشىء هل 
يكون كابتدائه فى الحكم أم لا ؟ إلا أن يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر الشترك بينهما 
فيتفقون إذا تحقق » فإذا أدحل ۲٩‏ إحدى رجليه فى الخف قبل غسل الاخری » وقلنا 
بالأول مسح > وهو قول النعمان ۲۳ وان قلنا بالثانى لم يمسح وهو قول محمد " واختيار * 
ابن الحاجب ۲ بناء خلاف » ابن أبى زيد وابن ۲ القابسى فيمن أحدث قبل كمال غسله 
ثم توضاً رلم يجدد النية عليه ۱۱ ولا يصح لأنه عبادة آخری » لا تعلق لها بالأولى » 
لارتفاع الجنابة قبله » وإنما الخلاف فى استدامة حكم الشىء » لا فى إيصال شىء بشىء 
ولا دخاله فيه . 

واعلم أن هذا التشبیه ۲۳ وهو قولنا : الدوام كالابتداء أو لا ؟ لا يفيد العكس وهو 
قولنا : الابتداء هل هو کالدوام أو لا ؟ ۱۳ فلذا قال (* ابن الحاجب : ولو رعف وعلم دوامه 


(۱) قال الحطاب  :‏ ولا آعلم فى عدم الاجزاء إذا قدمت قبل الحول بکثیر خلافا فى الذهب » كما صرح بذلك 
الرجراجى فى شرح المدونة » . مواهب الجليل ۲ / ۳۷۱ وانظر ص ۳۹۲ » ۳۷۳ . 

(۲) قال اللخمی : من أذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنی قبل إتلافها . التاج وال کلیل ۲ / ۳۵۲ . 

۳( قال خليل فى مختصره ۱۰ ۰ . . وفی غارم يستغنى ترده » وفی شرح الموافق عليه قال اللخمی : « وفی الغارم يأ 
ما یقضی به دينه » ثم يستغنى قبل أدائه » إشكال ؛ ولو قيل ينزع منه لكان وجها » التاج والا کلیل ۲ / ۳۵۲ 
وانظر مواهب الجلیل » عليه نفس الصفحة . 

(4) إيضاح السالك ص ۱3۵ ٠١١١‏ . 

(5) فى م ( دحل ) . 

(5) انظر فتح القدير ۱ / ١4561١148‏ . 

(۷) انظر الأم ١‏ / ۳۳ وروضة الطالبين ۱ / ۱۲۶ . 

(۸) فى القواعد ( واختار) . 

(4) حيث قال : ٠‏ وأما حلاف القابسى » وابن أبى زيد ؛ فيمن أحدث قبل تمام غسله لم غسل ما مر من أعضاء 
وضوئه » ولم يجدد نية » فاشتار بناؤه على الدام كالابتداء أو لا ؟ وظاهرها للقابسى » الختصر الفقهى ق ٩‏ 17 . 

(۱۰) ( ابن ) ساقطة من ح . 

(۱۱) انظر المرجع السابق . 

() فى ح ( التنبيه ) . 

(۱۳) فى حم( أملا ۴) . 


(۱۶) فى م ( قول ) . 


۳۳۰ 


أتم الصلاة ۲٩‏ . لم يفد ۲۳ هذا حكم الدخصول فيها » وان كان الخلاف فيهما معا على وتيرة 
واحدة » لجواز مراعاة حق الحرمة » واستقلال البطلان فى الأول دون الثانى » وكذلك حديث 
« السلا » ۲۳ لا يدل على تمادى من ذكر مجاسة لولا حديث الخلع ‏ . 

وحديث السلا أنه له :۱ رمى عليه سلا جزور بالفرث والدم فلم يقطع الصلاة » 3 

وحديث الخلع ما روى أنه كان ۲۳ عل ۳" فى صلاة من الصلوات يصلى فى نعليه 
فطرح نعليه » فطرح الناس نعالهم لطرحه » فأنكر ذلك عليهم عليه السلام وقال : « نما خلعتها 
لأن جبريل أخبرنى أن فيها قذرا » ^ . 

والفرق الذى أشار إليه المقرى هو أن الصلاة فى الأول ابتدأت بطهارة بخلاف الثانى . 
والله تعالى أعلم . 

تنبيه : ذكر ابن الحاجب هذه القاعدة فى الطهارة مطلقة ۳" وقيدها فى الإيمان 
بالعرف ٩۱۰‏ ۲ 


. الختصر الفقهی ق © - ب‎ )١( 

(۲) فى ح ( يبعد ) وفى م ( يعد ) . 

(۳) ( السلام ) مقصور : الجلدة الرقيقة التى يكون فهها الولد من الواشی الصحاح ” / ۲۳۸۱ ( سلا ) وانظر : 
المصباح ١‏ / ۲۸۷ . 

(4) انظر القراعد ١‏ / ۲۷۸ - ۲۸۰ . 

() هذا بمعناه ولفظه فى البخاری عن ابن مسعود رضى الله عنه ( أن رسول الله علله كان يصلى عند البيت » وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس » إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجىء بسلی جزور بنى فلان » فيضعه على ظهر محمد إذا سجد + 
فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبى عه وضعه على ظهره بين كتفيه » . . . فجملوا يضحكون . 
. . ورسول الله لله ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطهرت عن ظهره فرفع رأسه . . . » الحديث البخارى 
الفتح ١‏ / 45 كتاب الوضوه ؛ ورواه مسلم بنحوه ۳ / ۱۸۱۸ ١415‏ كتاب الجهاد حديث ۱۰۷ . 

(7) ( كان ) ساقطة من ح م . 

(۷) فى ح زيادة ‏ ( کان ) . 

(4) ولفظه عند ایی داود عن أبى سعهد الخدرى قال : بينما رسول الله 4۴ يصلى بأصحابه إذ خلع نعلهه فوضعهما عن 
يساره فلما رای ذلك القوم ألقوا نعالهم ۰ فلما قضى رسول الله له صلاته قال : « ما حملكم على القاء 
نعالكم ؟ » قالوا : رأيناك القيت نمليك فألقينا نعالنا » فقال رسول الله ڪه : « إن جبریل عله أنانى فأخبرنی أن فيهما 
قذرا » أو قال : « أذى » الحديث ۰ سنن أبى داود ١‏ / 4177 477 الصلاة باب الصلاة فى النعل ورواه أحمد 
۳ ۰ و ٩۲‏ وسئن الدارمى ١‏ / ۳۲۰ والبيهقى ۲ / 4۰۲ والحاكم ١‏ / ۲۱۰ وقال : صحيح على شرط 

)٩(‏ انظر الفتصر الفقهى ق ” - أ قال : وأما حلاف القابسى ؛ وابن أبى زيد » فالختار بناؤه على أن الدوام کالابتداء 
أولا . 

(۱۰) انظر المرجع السابق ۸۰ - أ قال : « والتمادى على الفعل كابتدائه فى البر والحنث بحسب العرف ٩۰۰۰‏ . 


۳۱ 


ابن عبد السلام : لما كانت الحقائق العرفية فى أبواب ”2 الإيمان وسائر الالتزامات معتبرة 
بل أكثر مسائل الإيمان منزلة عليها ولا سيما عند عدم النية حسن من المؤلف وغيره تقیید هذه 
القاعدة هنا بحسب العرف . 

قوله  :‏ کمن حلف » أى لا ۴۳ دخل الدار وهو فيها ودام على ذلك . 

قوله : « أو صح » أى مريض مؤتم بمثله . قوله : « أو أحدث » أى فى أثناء غسله 
وهى مسألة الشيخين . 

قوله : « والذى ”" لم يقف » أى بعرفة لخطأ فى العدد ونحوه . قوله  :‏ وذی تيمم » 
أى وجد الماء بعده هل یبطل تیممه أو لا ؟ * قوله ٩‏ : « وإحرام » أى بعد صيد فى يده 
هل یزول ملکه عنه أو لا ؟ ۳ . 

قوله : « حدث » أى ۳ کائن فى آثناء الصلاة هل يبنى کالرعاف © أو لا ؟ ۲۳ وهو 
الذهب . قوله : « غصب » أى لثوب وفات هل يضمن قیمته يوم الغصب أو أعلى القیم . 
قوله : « نکاح » هو إشارة إلى مسألتى ٩۲۲‏ الطول » وامجوسية والأمة . قوله : « وطلاق » هی 
مسألة نت طالق إذا حملت وهی حامل . قوله : « أو خبث » هی مسألة حاسة یذکرها فى 
الصلاة » أو تطرأ عليه فیها غير الرعاف هل بینی أو لا ۴ ٩۳‏ قوله : « ومشتر » أى لزوج امه أو 
زوجة أبيه هل يقر النكاح أو لا ؟ ۳ . 


ص ... ... هل أصغر مندرج فى آکبر قد قرروا 
ه/ - عليه غسلا وقرانا وزكاة ‏ شفع إقامة حدود أو ذكاة ۳ 


)١(‏ فى حم( باب). 
(۲) فى ح ( أدخل ) . 

(۳) فى م ( الذ ) بدون ياء كما فى النص . 
( فى حم(أملا). 

(5) ( قوله ) ساقطة من ح . 

5 فى حم(أملا). 

(۷) ( أى ) ساقطة من ح . 

(۸) فى ح ( بارعاف ) . 

() فى حم( آم لا) . 

(۰) فى ح ( مسألة ) . 

(۱) فى ح م ( آم لا) . 

() فى حم(أملا). 

(۱۳) فى ح ( وذكاة ) . 


يفف 


4 - ونحوها تنبيه الذی اغتسل2 أوصام أوسجد مستنی قبل /۳۹- 

ش ای الأصغر هل يندرج فى الأكبر أم لا ؟ ٩‏ وعليه إجزاء غسل الرأس .عن مسحه 
( يجزى ) ”" على الأول وهو المشهور *" دون الشانی » والغسل [ عن الوضوء يجزئ عن 
الوضوء [ _ على الأول وهو الشهور "1 أيضا 0 دون الثانى 0 ولیهما آشار بقوله + ۱ غسلا » 
واندراج العمرة فى الحج ( للقارن ) ”“ على الأول » دون الثانى . ومنها إخراج بعير عن خمسة 
أبعرة ۲۳ واخراج زكاة الفطر بالمد الأكبر ۲ ويشملهما قول المؤلف : « زكاة » وعهدة الثلاث 
فى السنة "“ ومن شفع الإقامة غلطا ‏ قال المازرى : عن بعض أصحابنا ۲۲ وعزاه ابن يونس 
لأصبغ بالإجزاء والمشهور لا ٩۱۳‏ أى فلابد من الإقامة ٩۳‏ الوترية . 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص۱۱۷ . 

(۲) ( يجرى ) ساقطة من الأصل . 

(۳) انظر مواهب الجليل ۱ | 7١١‏ وقد حكى عن ابن العربی فيه الاتفاق ونقل الحطاب فيه ثلاثة أقوال : 
الأول : الاجزاء ورجحه هو وغیره . الثانى : عدم الاجزاء لأن حقيقة الغسل غير حقيقة المسح الأمور به 
فلا یجزی . الثالث : الكراهة » وانظر امختصر الفقهی ق ۷ - أ . 

. ما بين الحاصرتین ساقطة من ح‎ )٤( 

(۵) انظر مواهب الجليل ۱ / ۱ نقل الاتفاق عليه » ونقل عن ابن عبد السلام أنه قال : لا ينبغى أن يتفق 
عليه فإنه اختلف أهل المذهب هل تضمحل شروط الطهارة الصغرى فى الطهارة الكبرى أو إنما يضمحل 
منها ما توافق فيه الطهارة الكبرى . قال ابن الحاجب : ( ويجزىء فى الغسل اتفاقا « انختصر الفقهى 
ق ۷ -] . 

(5) فى الأصل ( للکفارة  )‏ قال ابن الحاجب فى معرض ذکره للقران ( . . . فتندرج العمرة فى الحج ) 
المختصر الفقهی ق ۵۸ - انظر إيضاح السالك ص۱۹۸ . 

(۷) إيضاح السالك ص۱۷۸ » قال خلیل :۱ . . . الابل فى کل خحمس ضائنة . . والأصح إجزاء بعير . 
ونقل العدوى تصحیحه عن ابن عبد السلام وذلك إن وافق قیمتها . وخالف فى هذا الباجی » وابن العربى 
فقالا : بعدم الاجزاء . وانظر : التاج والإكليل ۲ / ۲۵۸ وحاشية الاسوقی ۱ / 4۳۳ . 

(۸) ایضاح السالك ص۱۹۸ . 

. ۱۳۷ انظر الرجع السابق‎ )٩( 

(۱۰) انظر مواهب الجلیل ۱۰ / 4۱۱ . 

(۱ انظر الرجع السابق ولیضاح السالك ص۱۹۸ والشهور عند الالكية أن الاقامة کل آلفاظها مفردة إلا 
التکبیر فى أولها وآحرها . وروی الصریون عن مالك : أنه يشفع قد قامت الصلاة . انظر مواهب الجلیل 
۱ 1 

() فى ح زيادة ( و ) 


۳۳۳ 


ومنها اندراج الحدود فى القتل © على الأول دون الثانى » ومنها إبانة السرأس فى 
الذیح ۲ فيجزىء فى الأول دون الثانى ”" وإليه أشار بقوله : « ذكاة » ونحو هذه الفروع 
کاندراج دية الأعضاء فى النفس ‏ وعهدة الثلاث فى السنة » قوله : « قد قرروا عليه » أى 
قرر الفقهاء على هذا الأصل السائل التی ذکر . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : ولیس من هذه السائل من فرضه التیمم فتجشم المشقة 
واغتسل بالاء » ولا من فرضه الفطر فصام "*" ولا من فرضه الایماء فسجد على الجبهة 
خلافا ليعض الأئمة » واعتل بأنه كان منهيا عن ذلك والنهی عنه لا يجزىء عن المأمور ۲۳ : 
انتهى . 

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : « تنبيه الذى اغتسل » - إلى آخره - والذى اغتسل مبتداً 
وخبره مستثنى › وقيل نعت مصدر محذوف , أى مستثنى من اندراج الأصغر مخت الأكبر 
استثناء مقبولا » ويحتمل أن يكون الخبر قبل » ومستثنى حال » أى قبل حال كونه مخرجا من 
القاعدة » وبحث بعض الشيوخ " فى استثناء مسألة من فرضه الفطر فى رمضان › فصام إذ 
ليست مما يصح أن يبنى على هذا الأصل حتى يستثنى إذ لا مناسبة بين الفطر والصوم » وبحثه 
ظاهر » والله تعالى أعلم . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الأصل عدم التداخل لأن الأصل أن يترتب 
على كل سبب مسببه لكن اجتمعت © الأمة على التداخل فى الجملة رفقا /۳۹-ب بالعباد » 


. ۳۰ ۲ انظر : الفروق‎ )١( 

۲0( نا تمادى المذكى حتى قطع . . . فإن مالكا كرهه إذا تمادى فى القطع » ولم ينو قطع السخاع من أول الأمر » لأنه 
إن نوی ذلك فکانه نوی التذكية على غير الصفة الجائزة . وقال مطرف » وابن الاجشون : لا تؤكل » إن قطعها 
متعمدا دون جهل » وتؤكل إن قطمها ساهيا أو جاهلا » انظر بداية اجتهد ۱ ۱ » وفی الدونة قلت : أرأيت إن 
سبقته يده فى ذبیسحه ققطع رأسها أيأكلها أم لا فى قول مالك . قال : قال مالك : یاکلها إذا لم يتعمد ذلك 
قلت : فان تعمد ذلك لم يأكله فى قول مالك « . . قال : لم أسمع من مالك فيه شيعا . ۰ . ؛ قال سحنون : 
اختلف قول ابن القاسم فيها » فمرة قال : لا تؤكل إذا تعمد » ثم رجع فقال لى : تؤكل وان تعمد . المدونة ۱ / 
۸ . 

(۳) ( دون الثانى ) ساقطة من ح . 

)4( انظر الفروق ۲ . ۳۰ حيث قال - فى التداخعل . . . - ( وكدية الأطراف مع النفس » فإنه إذا قطع أطرافه وسرى 
ذلك لنفسه » اكتفى صاحب الشريعة بدية واحدة للنفس .. ۰) ٠‏ 

(۵) ( فصام ) ساقطة من ح . 

() إيضاح السالك ص ۱۹۹ » وانظر مسألة الإيماء » والتيمم فى التاج والإكليل ۲ / 4 والتوضيح :۱ / ق ۳۳ ب ؛ 
وشرح الحرشی : ۱ / ۲۹۷ . 

(۷) انظر شرح الخرشی على الفتصر » وحاشية المدوی عليه ۲ / ۲۲۲ . 

(۸) فى القواعد ( اجتمعت ) . 


۳۳ 


ووقع ذلك للمالكية فى الأحداث فى الجملة وتحية السجد وصيام الاعتکاف وكفارة ۲۳ اليوم 
الواحد بخلاف » والعمرة فى الحج للقارن 0 المتمائلة والتحدة الموجب »› ودية الأعضاء 
فى النفس » والصدقات فى الوطئات ۴۳ بشبهة واحدة ۳ والعدد فى الجملة "© . 
ص ۷۷ - وهل کمن فعل تارك کمن له بنفع قدرة لکن کمن 
۸ - من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمد رسم “ شهادة وما 
- عطل ناظر وذو الرهن کذا مفرط فى العلف فادر المأخذا 
۰ - وکالتی ردت بعیب وعدم وليها وشبهها مما علم 
ش أى هل تارك کمن فعل أم لا ؟ ويعبر عنه بقولنا الترك هل هو كالفعل " أم لا ؟ " . 
وعليه فروع » کمن قدر على تخليص نفس أو مال ولو بشهادة » أو وثيقة أو مواساة 
واجبة كالشربة والخيط للجائفة » وإرسال فضل الماء ۲۵ وإعطاء ما يقيم به حائطا من 


خحشب واچ ٩‏ ومن مر بصيد وقد رماه آخر فأمكنته الذكاة وتركه حتى مات هل يضمن الار 


(۱) فی ح م ( كفارات ) . 

(۲) فى ح ( الوفات ) . 

(۳) ( واحدة ) ساقطة من م . 

(4) القواعد خ ص ۱۰۲ وانظر الفروق ۲ / ۲۹ , ۳۰ فإنه لخص هذه السائل منه . 

( فى ح زيادة ( و). 

(5) فى م ( الفعل هل كالترك ) . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۰۵ وانظر قواعد المقرى خ ص ۹۷ حيث قال : « اخخلف المالكية فى الترك 
هل هو فعل أو ليس بفعل ؛ والصحيح أن الكف فعل » وه كلفنا فى النهى عند احققین . . . » وهذه من قواعد 
أصول الفقه التى أوردها المؤلف فى قواعده الفقهية قال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى :۰ « مسألة لا تكليف 
إلا بفعل فالمكلف به فى النهى كف النفس عن الفعل . » بيان الفتصر ۱ / 4۲٩‏ وقال شارحه : مذهب أكثر 
الأصوليين أنه لا تکلیف إلا بفعل » والمصنف أقام الدليل على هذا . ومذهب الباقين أنه لا يجوز التكليف يغير 
فمل : فعلى المذهب الأول المكلف به فى النهى كف النفس عن الفعل » لا نفى الفعل » لان كف النفس فعل » 
ونفى الفعل ليس بفعل » وقد نقل عن أبى هاشم . . . أن المكلف به فى النهى نفى الفعل . انظر أدلة كل فيه 
۱ -. 

(۸) انظر قواعد القری خ ص 1۷ ولیضاح السالك ص ۲۰۵ فان الولف أحذ هذه الفروع منهما » وانظر مختصر ابن 
الحاجب الفقهی ق ۷4 - ب قال بعد ذکر القاعدة : « وحمل عليه فروع كترك تخلیص مستهلك نفما أو مالا 
بيده أو شهادته أو پامساك وثيقة » أو بترك الواساة بخيط لجائفة ونحوها » أو ترك مواساة واجبة بفضل طعام أو ماء 
لحاضر أو مسافر » أو لزرع وكذلك ترك مواساة بعمد أو حشب يقع الحائط . ۰.۰ 

(4) الأجر : اللبن إذا طبخ . الصباح ١‏ / 5 ( أجر ) وانظر فى هذه المسألة المراجع السابقة أيضا . 


Yo 


أم ادن إذا عطل الوصی ربع ۳( الیتیم عن الكراء مع إمكانه » أو ترك جنان (4) 
محجوره وكرمه وأرضه حتى تبورت وييست ** وما إذا ترك الرتهن كراء الدار ۳" ولم يكرها 
حتى حل الأجل ولكرائها خطب وبال ”" رأما إذا دفسث إليه دابة وعلفها وقيل له أعلفها ۳" 
وأسقها حتى أرجع من سفرى فتركها بلا علف حتى مانت فهل يضمن أم لا ؟ ۳ قال 
ابن سهل قلق : نعم ۲ 

وفى نوادر الشيخ ٩‏ : لا » وقد جرى على الغرور القولى ۲۳" والولى الفریب إذا رجع 
عليه بصداق المرأة لعيبها فألفى فقيرا ففى إغرامها إياه قولان "۳۳" . 

قال فى إيضاح المسالك : وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق » والدواب فى 
اللقطة . 


تنبيه : N‏ لم )10( يختلف فى وجوب الضمان إذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت ۱10 


(۱) انظر قواعد المقرى خ ص1۷ قال ابن الحاجب : فلو مر إنسان وأمكتته الذكاة فتركها فمات » فا منصوص لا يؤكل 
ويضمنه المار » وقيل فى ضمان امار قولان » بناء على أن الترك كالفعل » أو لا : الختصر الفقهى ۷4 - أب . 

0) فى ح ( وقال ) . 

(۳) الربع : بفتح الراء وسكون الباء » الدار والسکن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذى كانوا يرتبعون فيه » وربع ارم 
محلتهم » والرباع جمعه انظر النهاية ۲ / ۱۸۹ قیق محمود محمد طناحی » وطاهر أحمد » وشرح صحيح مسلم 
۱ ۵ . 

(4) فى ح م ( جنات ) . 

(۵) انظر ایضاح السالك ص۲۰۷ . 

(5) فى ح ( الدابة ) . 

(۷) انظر قواعد القری خ ص7" . 

(۸) ( اعلفها ) ساقطة من ح . 

. انظر الرجع السابق‎ )٩( 

(۱۰) ابن سهل هو عیسی بن سهل بن عبد الله أبو الأصبغ الأسدى القرطبى سکن قرطبة ونفقه بها » سمع من حاتم 
الطرابلسى وتفقه بابن عتاب ولازمه كما سمع من غيرهما » كان فقبها حافظا قيل إنه كان يحفظ المدونة » 
والمستخرجة ولى الشوری بقرطبة » ألف كتاب الإعلام بنوازل الأحكام اعتمده الشيوخ من المراجع الهامة ۱ ت 
5ه ) ء انظر الديياج ص ۱۸۱ - ۱۸۲ وشجرة النور ص۱۲۲ . 

(۱۱) المراد به ابن أبى زيد القهروانی . 

() انظر : ايضاح المسالك ص" 7١‏ . 

(۱۳) انظر قواعد المقرى خ ص1۷ والمرجع السابق ص۲۰۵ المعتمد أنه لا يرجع عليها إذا عدم الولی أو مات » وهذا 
بشرط ما إذا كانت غائبة عن مجلس العقد ؛ وادعت أنها لو كانت حاضرة ما کتمت عيبها ؛ وهذا قول مالك وابن 
القاسم » وقال ابن حبيب : برجم الزوج علیها فى حالة عدم الولی » واخجار اللخمی . انظر : الشرح الکبیر وحاشهة 
الدسوقی ۲ / ۲۸ - ۲۸۷ . ۱ 

. (و) ساقطة من ح م‎ )١4( 

(۱0) فى إيضاح السالك ( ولا ) . 

۲ فى ح م زيادة ( و ) . 


۳۳۹ 


أما إذا لم تثبت الوثيقة فلا یغرم سوى قيمة الرق » قال الشيوخ "“ ودون تلك ]-5٠0/‏ المسائل 
أن يقتل شاهدى حق ولذلك احتمل دخول الخلاف فيكون متعديا على السبب فيضعف 
الضمان ‏ وهذا جار على قاعدة التعدى على السبب » هل هو كالتعدى على المسبب أم لا ؟. 
وعليها فى المذهب مسائل '" انتهى . 

وقال آیضا آبو عبد الله ال مقرى : قاعدة : اختلف الالكية فى الترك هل هو فعل أو ليس 
بفعل » والصحيح أن الكف فعل » وبه كلفنا فى النهى عند احققین وغيره ضد » فيقال هل 
الكف کالاتیان أو لا ؟ وهل الكف كالفعل أو لا ؟ ۳ . 

وعليه أن يمر رجل بصيد وقد رماه آخر فتمكنه ذكاته فلا يفعل حتى يجده صاحبه قد 
مات » فهل يضمن الار أم لا ؟ ومن قدر على تخليص نفس أو مال » ولو بشهادة » أو وثيقة أو 
مواساة واجبة » كالشربة والخيط للجائفة » وإرسال فضل الماء » وإعطاء ما يقيم به حائطه من 
عمد وآجر » والولى القريب إذا رجع إليه ۲٩‏ بصداق المرأة لعيبها فألفى فقيرا » ففى إغرامها إياه 
قولان » ونحو ذلك وهی منزلة بين منزلتين » لأن فوقها أن يقطع له وثيقة بحق فیضیع فلا 
يختلفون فى الضمان » ودونها أن يقتل شاهديه فيكون متعديا على السبب » فیضعف الضمان 
وهى قاعدة التعدى على السبب هل هو كالتعدى على المسبب و" لا ؟ ۳ . 

قوله : « بنفع قدرة لكن کمن » أى قدرة على نفع لكن کمن ذلك النفع أى استتر 
فلم يفعل » قوله : « من شرب أو خيط » - إلى آخره - بيان للنفع الکامن أى الستر بالعدم  »‏ 
فشرب إشارة إلى من عنده فضل شراب أو طعام فلم يعطه مضطرا حتى مات يضمن ديته على 
الأول دون الثانی » وخیط إشارة إلى من به جائفة فطلب ما يخيط به من شخص فمنعه حتى 
مات هل عليه ديته أم لا ؟ وذكاة إشارة إلى من مر بصيد لم تنفذ مقاتله » وأمكنه تذكيته فلم 
يفعل حتى مات هل يضمنه أم لا ؟ وكذلك الآيسة يخاف موتها : وفضل ماء » أى ماء إشارة 
إلى من عنده فضل ماء وبجاره زرع يخاف عليه فلم يمكنه منه حتى هلك الزرع هل يضمنه 
أم لا ؟ وعمد » إشارة إلى من عنده عمد فطلبها منه /٠4-ب‏ صاحب جدار خاف سقوطه » 


(۱) قال ابن الحاجب ٠:‏ . . . وأما لو قطع » وليقة فضاع ما فيها ضمن » ولو قتل شاهدى حق احتمل » الفتصر 
الفقهى ق 4/ ب » وانظر قواعد المقرى خ ص 1۷ . 

(۲) إيضاح المسالك ص ۲٠۷۰ 7١5‏ . 

(۳) فى ح م( آم لا) . 

(4) فى ح م ( عليه ) . 

(5) فى ح م( آم ) . 

() القواعد خ ص 1۷ . 


۳۳۷ 


فلم يفعل حتى سقط الجدار » هل يضمنه أم لا ؟ ورسم شهادة » بالإضافة إشارة إلى من 
أمسك وثيقة حق لشخص حتى تلف الحق » هل يضمنه أم لا ؟ وما عطل ناظر إشارة إلى ما 
عطل ناظر اليتيم من ربعه فلم یکره ( مع ) "١‏ إمكانه » أو ترك جنانه وكرمه وأرضه حتى 
تبورت وییست أو كسبه حتى ضاع هل عليه غرمه أم لا ؟ 

وذو "“ الرهن » إشارة إلى ما عطل الرتهن من كراء الرهن ولكرائه خطب وبال هل 
يضمنه أم لا ؟ ومفرط فى العلف ۰ إشارة إلى من دفعت إليه دابة وعلفها وقيل له اعلفها 
واسقها حتى أرجع من سفرى › فتركها بلا علف حتى مانت » هل يضمن أم لا ؟ قولان 
لأبى الأصبغ بن سهل والشيخ أبى محمد » والعلف هنا بسكون اللام لضرورة الوزن . والمأخذ » 
ی مأخذ هذه الفروع وهو الأصل الذى بنيت عليه » والتی ردت بعيب إشارة إلى ذات العيب 
فيتزوجها وليها القريب فيفلس هل يرجع عليها الزوج بالصداق أم لا ؟ وشبه هذه المسائل مما هو 
معلوم من هذا الأصل » كقتل شاهدى حق . 

وقتل المرأة نفسها قبل الدخول كراهة منها فى زوجها هل لها صداقها أم لا ؟ ‏ . 

وقتل الرجل أمته التزوجة قبل البناء هل على الزوج الصداق أم لا ؟ ۲٩‏ ويدخل مخت 
قوله : « وشبهها » مسألة السجان والقفص والسارق » والدواب *؟ . 

تنبيهان : 

الأول : قال ابن الحاجب وغيره فى الأقضية : وفى مثل تقرير النكاح بلا ولى رفع إليه 
فأقره “ قال ابن القاسم : حکم ”" » وقال ابن الاجشون : ليس بحكم © . ابن عبد السلام 
يقرب الكلام فيه من الكلام فى الترك هل هو فعل أو“ لا ؟ . 


. ) فى الأصل ( من‎ )١( 

() فى الأصل ١‏ وذا ) ولعلها خطاً لأنه لم يتقدم عليها ناصب كما أنها مخالفة لنص الأبيات . 

(۳) نقل الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير ؛ أن لها الصداق انظره ۲ / ۳۰۱ . 

(5) قال خلیل : وأخذه » وان قتلها , ای له آخذ مهرها - إن قتلها - ولو قبل البناء » لأنه لا يتهم فى قتلها لأن 
الغالب نقص صداقها عن قيمتها › انظر : منح الجليل ۳ . ۳6۲ وجواهر الإكليل ۲ / ۲۹4 . 

() تقدمت ص ۲۲۱ . 

(5) فى م( لم). 

(۷) يعنى أن المرأة إذا زوجت نفسها بغير ولى » فأقره حاكم أو آجازه » ثم عزل وجاء غيره » فهل له نقضه أم هو حكم 
مضى ؟ فقال ابن القاسم : طريقه طریق الحكم » والإمضاء والإقرار عليه ولا سبيل إلى نقضه ؛ واختاره ابن محرز . 
وقال اللخمى : قول ابن القاسم أحسن . انظر : التاج والإكليل " / ۱۳۹ ومنح الجليل ۸ / ٠٠١‏ . 

(۸) الختصر الفقهى ق ۱۹۸ - أ ء وانظر التوضيح ۳ / ق ۱8۳ ب . 

(5) فى ح م ( آم لا ؟). 


۳۳۸ 


ابن عرفة : إجراء قوليهما على قول بقاء الأعراض » وقول جمهور أهل السنة 
بعدمه تكلف ٩‏ . 

الثانى : ابن عبد السلام : قول ابن الحاجب بناء على أن الترك كالفعل أولا ۲۳۳ إشارة 
إلى ما يذكره هنا أهل الأصول من اخحتلافهم فى الترك هل يصح أن يكون متعلق النهى 
أو" لا ؟ انتهى . 

ابن الحاجب فى أصليه ٩‏ : لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به فى النهى كف /14۱ 
النفس عن الفعل . وعن أبى هاشم “ وكثير نفى الفعل "2 . 

ابن السبكى ”" : لا تكليف إلا بفعل » فالمكلف به فى النهى الکف ‏ وفاقا للشيخ 
الإمام (A)‏ وقیل فعل الضد ی ۱ 

وقال قوم : الانتفاء الجلى فإذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن 
التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون . 


. ۱۳۹ / ٩ انظر التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) (1) ساقطة من الأصل » و( أولا ) ساقطة من م . 

(۳) فى م(أملا). 

(4) ( فى أصليه ) ساقطة من م . 

(6) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم البصرى الجبائى شيخ المعتزلة » وابن شيخهم » كان من الأذكياء 
أحذ عن والده له كتاب الجامع الكبير » وكتاب المسائل العسكرية » توفى ببغداد سنة ( ۸۳۲۱ ) . انظر : وفيات 
الأعيان ۳ / ۱۸۳ وفهرس ابن النديم ص ۲۲۲ » وطبقات المفسرين ١‏ / ۳۰۱ » وشذرات الذهب ۲ / ۲۸۹ » 
والعبر ۲ / ۱۲ ء والسير © / ۱۳ ۰ 14 . 

(1) اففتصر الأصولى بشرح بیان اففتصر ۱ / ٩۲۹‏ . 

(۷) انظر الابهاج فى شرح النهاج ۲ / 54 ۰ ۷۰ وابن السبکی هو : تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی 
ابن على أبو نصر السبکی الفقيه الشافعی ؛ ولد بمصر » وسمع من جماعة » ثم قدم دمشق مع والده » وسمع فیها 
من جماعة » قرأ على والده » وعلی الحافظ الزی ولازم الذهبى » وأخذ عن غير هولاء » درس فى عدة مدارس 
مشهورة بالشام » كما تولی القضاء » والخطابة بها ۰ كان فقیها أصوليا متبحرا فى عدة علوم » من مولفانه : شرح 
مختصر ابن الحاجب ؛ سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب وشرح منهاج البیضاوی » والنهاج وجمع 
الجوامع » وشرحه » وغیر ذلك ( ت ۵۷۷۱ ) . انظر : شذرات الذهب 5 / ۲۲۱ - ۲۲۲ » والدرر الکامنة ۳ / 
٩۱ - ۹‏ . 

(۸) على بن الکافی بن تمام ين يوسف السبكى الشیخ الامام الفقیه احدث الحافظ الأصولى المتكلم النحوى » النظار 
قاضى القضاة أبو الحسن » أخذ فى صغره عن والده » والرفعة وعلاء الدين الباجى وغيرهم , وأخذ عنه كثير من 
أهل عصره ( ت ۸۷۵۲ ) . انظر ترجمته فى ( طبقات الشافعية الكبرى : ٩‏ / ۱۳۹ - ۳۱۷ ) ء ( والبداية 
والنهاية : (١ ) ۲۹4 / ١5‏ وشذرات الذهب :5 / ۱۸۰ ۱۸۱۰ ) . 

. 7١ 1٩ / ۲ انظر الابهاج فى شرح المنهاج‎ )٩( 


۳۳۹ 


وعلى الثانى : فعل ضده › وعلى الثالث : انتفاؤه بأن يستمر عدمه من السكون © 
ولابن عرفة مع ابن عبد السلام فى كتاب الصيد فى هذه المسألة كلام فلینظره ۳" فى 
مختصره . 


فصل 
يعنى فصل الصوم وما بعده إلى النکاح . 
۳ ۱ - هل رمضان بعبادة عرف واحدة أو بعبادات ألف 
۲ - عليه الاكتفاء والتجديد بية وهل ( كذا ) ۳ المسرود 
۳ - ولیوم إن عين آونجدد كمتتابم بعذر يفقد 
ش أى رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ 2 اختلفوا فيه » وعليه دید النية أو 
الاكتفاء بها فى أول ليلة © . ۱ 
قال فى إيضاح المسالك : ولا منافاة بين الخاد » والتكرير عند بعض كبراء الشيوخ "° 
انتهى . 
ويعنى بهذا البعض الإمام القری » ونصه : قاعدة : اختلف المالكية فى کون رمضان 
عبادة واحدة أو عبادات كثيرة » وینبنی عليه تكرير النية » ولا منافاة بين الاحاد والتكرير عندی 
وهما انختار ۲ انتهى . 
وكذا مال خليل إلى التكرار فقال : والشاذ إن ثبت ظاهر فى النظر › لأن يام الشهر 
عبادات متعددة ؛ بدليل أن فساد يوم لا ۲0 يوجب إفساد ما مضى » وبه قال أبو حنيفة ۲۳ 
والشافعى ۲ . 


(۱) انظر المرجع السابق ۲ / 1٩‏ - ۷۲ فاله ذکر الخلاف فى ذلك » رأدلة کل . انظر الذاهب الثلالة فيه ۲ / ۷۳ . 

(۲) ( الهاء ) ساقطة من ح م . 

(۳) فى الأصل ( کمن ) وألبتنا ما فى النسخ الأخرى لعلا ينكسر البيت . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۳۹ . 

(5) قال ابن الحاجب : ١‏ والمشهور الاكتفاء فى أول ليلة من رمضان لجميعه » الختصر الفقهى ق ۵۱ - أ وانظر 
مواهب الجليل ۲ / ٩۱٩‏ عند قول خلیل : « وكفت نية لما يجب تتابعه . . ٠.‏ . 

() إيضاح السالك ص ۲۳۹ . 

(۷) القواعد ۲ / ۵۵4 . 

(۸) ( لا ) ساقطة من ح . 

. ۳۰۲ ۰ ۳۰۱ / ۲ انظر : ضح القدير‎ )٩( 

( انظر : روضة الطالبین ۲ / ۳۵۰ والوجیز ۱ / ۱۰۰ ۱۰۱۰ » والتوضیح ۱ / ق ۱۷4 -]. 


۳۳۰ 


قال الإمام القری : قاعدة : الشهور من مذهب مالك أن الليل ۲" مستثنى من صوم 
الشهر تيسيرا على الخلق وأن أصله الصوم فتجزىء نية واحدة لجميع الشهر ويجب الإمساك 
بالشك فى الفجر » لأنه الأصل بخلاف صوم يوم '") الشك » والشاذ أن أصله الفطر وأنه غير 
مستثئنى » فيجب تكربر "۲ النية لكل يوم ولا يجب الإمساك إلا بطلوع الفجر للآية *" 
والحديث )0( » والاعتبار یوم العك 29 . 

قوله : « وهل /4۱-ب كذا المسرود واليوم إن عين أو تخدد » أى هل الصوم ۳ المسرود 
ونذر يوم معين أبدا » كرمضان فى الاكتفاء بالنية فى أول ليلة أم لابد من مجديد النية ؟ ثالثها 
يلحق السرود 4 والحاصل أنه يتفق على جديد النية فيهما على القول بالتجديد فى رمضان 
ويختلف فى وجوب التجديد فيهما على القول بالاكتفاء بالنية فى أول ليلة كمتتابع بعذر 
يفقد » أى كما اختلف فى وجوب التجديد إذا انقطع التتابع [ بعذر كمرض أو حيض » أو 
سفر و نسیان ۲۲ . 

قال ابن الحاجب : فان انقطع التتابع ] ٩۱‏ بأمر فالشهور مجديدها . 

والشها يجدد غير الحائض » لقوله فى الشاكة نقضی ‏ لأنها لا تدرى أطهرت قبل الفجر 
أم لا ؟ فلم یذ کر ٩۱۱‏ ای 217 ۱ 


( فى ح م اليل ) . 

(۲) ( يوم ) ساقطة من ح م . 

(۳) ( تکریر ) ساقطة من م . 

(4) يريد قوله تعالى : < وکلوا واشربوا حتی بين لكم ایط ایض من احیط الأسود من الفجر لم آتموا الصيام إلى 
اللیل > البقرة آية ۱۸۷ . 

(۵) لمله يقصد حدیث عمر التفق عليه وهو قوله 4 : « [نما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرىء ما نوی ۰ ۰ ٩۰‏ 
الحدیث رواه البخاری ( الفتح ۱ / ٩‏ باب كيف كان بدء الوحی إلى رسول الله لله واللفظ له ومسلم ۳ / ۱۵۱۵ 
کتاب الامارة حدیث رقم ۱۵۵ أو حديث بلال ( إن بلالا ينادى ) . 

() القواعد ۵۵۲/۲ › ۵۵۳ . 

(۷) فى ح ( اليوم ) . ' 

(۸) فى الأصل وم ( السرد ) » قال ابن الحاجب : « وفى إلحاق السرود ؛ ونذر يوم معين ؛ ثالشها يلحق السرود » 
اغنتصر الفقهی قى ۵۱ - ] . والصحيح أنه لابد من مدد النية له . انظر التاج والإكليل ومواهب الجلمل ۲ / 
6 ۲۰ عند قول خلیل : هلا مسرود » ويوم معين ٩۰۰۰‏ ۰ 

)٩(‏ زنا زال عذر هولاء فلابد لهم من مدید النية لا بقى من صومهم + ولا تكفيهم النية السابقة » هنا هو الشهور انظر 
مواهب الجليل ۲ / 8۲۰ 55١١‏ . 

(۱۰) ما بين الحاصرتين ساقطة من م . 

(۱۱) فى ح ( نذكر) . 

(۱۲) الختصر الفقهی ق ۵۱ - ب . 


۳۳۱ 


قال ضاحب التوضیح : وانظر إذا آفطر متعمدا لغير عذر هل بلزم ٩‏ العجديد انفاقا أو 
يجرى ۳ فيه الخلاف » وعبارة ابن بشیر : ولو طرأ فى رمضان ما آباح الفطر فهل یفتقر إلى 
إعادة التبييت ۳" قولان (*۲ انتهى . 00 

قلت : وعبارة المؤلف کعبارة ابن بشیر » وهذا كله إن طرأ الحیض مثلا بعد أن بيت أول 
الشهر » وأما إن دخل عليها رمضان وهی حائض فلا يجزيها الصوم فى أول طهرها دون تبييت 
إلا على رأى عبد الملك أن المتعين ( لا  )‏ يفتقر إلى نية ۲۳ وقول المؤلف : « أم ٩۳‏ مجدد 
كمتتابع » يؤخذ منه ذلك إذ لا يقال التجدید إلا بعد تقديمها ‏ وهذه القاعدة لها شبه ما 
بقاعدة هل تعتبر نية عدد ۳ الركعات أم لا فتأمله ٩۳‏ . 


وتقرير كلام المؤلف هل رمضان عرف بعبادة واحدة » أو ألف » أى عهد وعرف 2 فى 
الشرع بعبادات متعددة › عليه أى على هذا الأصل الاكتفاء بنية واحدة عند أوله لجميعه ©٠"‏ 
والتجديد لها كل ليلة » وهل الصوم السرود واليوم المعين ٩۲۳‏ المنذور أبدا کصوم يوم كل 
خميس كذا أى يكتفى بنية واحدة أم جدد النية « وبعذر » من كلام المؤلف يتعلق بيفقد أى 
يفقد تتابعه بسبب عذر » ويفقد العذر بعد کونه . ۱ 
ص ۸٩‏ - هل نية القضاء ولأداء *“ توب ذى عن ذى بالاستواء /۲)-] 

۰ - کالصوم والصلاة والوقت التبس وکالقضا فى رمضان فاقتبس 

ش ‏ أى نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء > وعکسه أم لا ؟ ۳ . 


. ) فى التوضيح ( يلزمه‎ )١( 

() فى م ( يختلف ) . 

(۳) فى التوضیح زيادة ( فى الذهب ) . 

(4) التوضیح :۱ / ق ۱۷۵ -]. 

(5) فى الأصل ( إلى ) . 

() انظر الفتصر الفقهى ق ١ه‏ -! . ب » والتوضيح ١‏ / ۱۷۵ -أ. 
(۷) فى كل النسخ ( أم ) وفى نص الأبيات ( أو) . 
() انظر التوضيح ١‏ / ق ۱۷۵ -]أ. 

(5) فى م ( عدد نية ) . 

() انظر ص ۱۹۹ . 

(۱۱) ( وعرف ) ساقطة من م . 

() فى ح ( أو) وهی أوضح . 

(۱۳) ( المعين ) ساقطة من ح . 

() فى ح م ( الأداء » والقضاء ) . 

(۱۵) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۱۹۵ . 


ضف 


وعلى الأول مسألة الأسير إذا التبست عليه الشهور » فصام شعبان يعتقد أنه رمضان هل 
يجزىء شعبان السنة الثانية عن رمضان السنة الأولى » والثالثة عن الثانية أو لا ؟ ۳ . 

وفى البيان : الصحيح عدم الإجزاء 2 ابن أبى زمنين e‏ : الإجزاء 9 وهو الصواب عند 
أهل النظر » وآما العام الأول فلا یجزیء اتفاقا ‏ . 

ابن الحاجب ”° : فان ری فأخطأ فيما بعده أجزأه » وان أخطأ فيما قبله لم يجزه الأول 
انفاقا » وفی وقوع الثانی » والثالث قضاء عن الأول » والثانی قولان ۳ . 

ومن استیقظ بعد طلوع الشمس ولم يعلم بطلوعها فصلی الصبح أداء » ثم تبين له 
الطلوع هل جزیه أم لا ۲0 وظاهر کلام المؤلف أن القول بعدم الاجزاء فى الصلاة منصوص 
والذى فهم سند » وابن عطاء الله ۲ عن الباجی أنه قصد تخريجه من الصوم واعترضا عليه بأن 


() انظر : إيضاح المسالك ص ۱۹۵ وانظر الشرح الكبير ١‏ / 014 عند قول خليل « وأجزء ما بعده » أى إن تبين أن 
ما صامه بعد رمضان » أجزأ » ويكون قضاء عنه » ونابت نية الأداء عن القضاء . وانظر الشرح الصغير ۲ / ۲۲۳ 
والبيان والتحصيل ۲ / ۳۳۱ , قال ابن عبذ البر : « وأما الأسير الذی تلتبس ؛ عليه الشهور ‏ فإذا انکشف له أنه 
صام رمضان بقصد منه إليه » إن صادفه أجزأه » وان صام بعده » آو صام قبله لم يجزه » فإن كان ذلك سدين لم 
يجزه صوم السنة الأولى » وان كان شعبان فى الثانية قضى عن الأول وهكذا فى كل سنة أجزأه صومه » وقضى يوم 
الفطر من كل شهر » الكافى ١‏ / ۳۳۷ وانظر التوضيح ١‏ / ق ۱۷۳ - ب حيث فصل فى ذلك . 

(۲) انظر البيان والتحصيل ۲ / ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ . 

(۳) محمد بن عبد الله بن عیسی بن أبى زمنين » أبو عبد الله الری » القرطبی الفقیه الحافظ إمام الحدثين فى عصره » 
كان من أجل أهل. زمانه قدرا فى العلم » والرواية والحفظ مع التفئن فى العلوم » والزهد » والاتباع للسنة النبوية » له 
مؤلفات منها : اختصار تفسير يحيى بن سلام » والقرب فى اختصار المدونة وشرح مشكلها » وغير ذلك ( ۳۹۹ ) 
انظر العبر ۲ / ۱۹۲ والدییاج ص ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ وشجرة النور ص ۱۰۱ وشذرات الذهب ۳ ٠١١‏ . 

(4) ( الإجزاء ) ساقطة من م . 

(۵) انظر : البيان والتحصيل ۲ / ۳۳۱ والتوضيح ١‏ / ق ۱۷۳ ب . 

(5) ابن الحاجب ) ساقط من م . 

(۷) الفتصر الفقهی ق ١ه  -‏ ء فالقول بالاجزاء قول ابن الماجشون والقول بعدمه ۰ قول فضل وصححه صاحب 
البیان . انظره ۲ / ۳۳۱ . 

(۸) انظر : إيضاح المسالك ص ١55‏ , وقال العدوی : ٠‏ . . . لو نوی القضاء لظنه خروج الوقت فظهر أنه فيه 
فصحیح » وکذا عکسه . . ۰» حاشية العدوی على الخرشی ۱ / ۲۳۷ وانظر التوضیح ۱ | ق ۱۷4 -أ. 

)٩(‏ آحمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء الله ؛ تاج الدين » آبر العباس الاسکندری » الامام المتكلم الجامع لأنواع 
العلوم ‏ من التفسير ؛ وأصول الفقه وغیر ذلك » السالم العامل » أخذ عن أبى العباس الرسی » والشیخ ياقوت 
العرش » وعنه أخذ کثیرون » منهم الشیخ داود بن عمر الشاذلی ( ت ۷۰۹ هب ) . انظر : شجرة النور ص ۲۰۶ » 
والدییاج ص ۷۰ والعير 4 / ۲۱ ۰ ۲۲ ء وشذرات الذهب ۱٩ / ٩‏ - ۲۰ . 


۳۳۳ 


قالا : لا نعرف فى إجزاء نية الأداء عن نية القضاء فى الصلاة خلافا » فمن استيقظ ولم يعلم 
طلوع الشمس فصلی معتقدا أن الوقت باق صحت صلاته وإن كانت بعد طللوع الشمس 
وفاقا ° . ۱ 

صاحب التوضیح : وفیه نظر إذ لا يلزم من الاتفاق فى الصلاة نفی التخريج فيها ۳" ۱ 
وعلی الثانی ”© : من صام رمضان عن رمضان » أى صام الداخل عن الخارج ‏ . 

الباجى : وأما إجزاء نية القضاء عن نية الأداء "۲ فیتخرج فى ذلك ۳" وجهان على 
خلاف أصحابنا فيمن صام رمضان قضاء عن رمضان © والأظهر تخريج القول بالإجزاء » وأما 
القول بعدم الإجزاء فلا لاحتمال أن يكون السبب فى ۲٩‏ عدم إجزاء رمضان عن رمضان کون 
رمضان لا يقبل غیره والله أعلم ‏ . ۱ 

ابن الحاجب : فلو نوی القضاء برمضان عن رمضان ندالشها لا یجزیء عن واحد منهما 
وإلا ولأن حتملهما , لأن فيها وعليه قضاء الآخر » فجاء بكسر الخاء وفتحها '"" والثلاثة 
كلها لابن القاسم ۲۲ فوجه الأول ۲۱۳ - وهو أنه لا يجزىء عن الأداء - قوله عليه السلام + 
« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوی ٩‏ /4۲سب """. 


(۱) انظر : التوضيح ١‏ / ۱۷4 -]. 

.]- ۱۷4 / ١ التوضيح‎ )۲( 

(۳) أى نية القضاء عن الأداء . 

4( قال ابن الحاجب : « ولو نوی القضاء برمضان عن رمضان ؛ فالئها لا يجرىء , عن واحد منهما » اففتصر الفقهی 
ق ۵۲ - ب كما سیأنی وقال ابن الجلاب ۰« ومن كان عليه قضاء رمضان ؛ فلم يقضه » حتی دحل عليه 
رمضان أخر ؛ فصام الداخل » قضاء عن الخارج » فیها روايتان : أحداهما أنه يجزيه عن الداعل » وعلیه قضاء 
الخارج , والأخرى أنه يجزيه عن الخارج وعليه قضاء الداععل » والقولان جميما لابن القاسم ؛ فهما أظنه » رتال 
غيره : لا يجزيه عن واحد منهما ؛ وعليه قضاء الشهرين وهنا هو الصحيح . التفريع ١‏ / ۳۱۱ وانظر البيان 
والتحصيل ۲ / ۳۳۸ ۳۳۹۰ ۰ ومواهب الجليل والتاج والإكليل ۲ / 44٩‏ , ونقل العدوى ترجيح [جزاگه عن 
رمضان الحاضر » انظر : حاشهة العدوی على الخرشی ۲ / ۲۷۲ . 

(ه) فى م ( القضاء ) . 

. فى ح م زيادة ( أيضا ) كما فى النتقی‎ )٩( 

(۷) انظر : المنتقى ۲ / ۰4۱ 

(۸) ( فى ) ساقطة من ح . 

. ۳۳۸ / ۲ انظر : التوضیح ۱ / ۱۷4 - ] فان هذا كله منقول منه » وانظر البيان‎ )٩( 

(۲۰) افتصر الفقهی ق ۵۲ - ب . 

(۱۱) انظر التفريع : ۱ / ۳۱۱ والتتقی ۲ / 4۱ والبيان ۲ / ۳۳۸ ۳۳۹۰ ۰ ۱ 

(۱۲) فى ح ( الأولى ) . : 

(۱۳) تقديم تخريجه ص ۲۳۱ . 


۳۳ 


ووجه العكس : کون رمضان لا يقبل غيره ”2 ووجه الثالث : أما عدم الإجزاء عن 
القضاء فلما وجه به الثانی « وأما عن الأداء فلأنه لم ينوه 0 

ابن الجلاب ۳ وهو الصحیح ۵ ابن رشد : وهو الصواب عند أهل النظر ”© . 

واحتمال الدونة للأولين ۳۳ إنما هو على رواية 1 الفتح فقط » وأما رواية الکسر ] ۲ 
فلا تتحمل الاجزاء عن الخارج » ورجح ابن رشد رواية الکسر © لأن المسألة وقعت صريحة فى 
اختصار البسوط علیها کذا فى التوضیح ۳ وفی الظهار من الدونة » إن صامه عن ظهار أو نذر 
لم يجزه عن واحد 3 > وخرجها اللخمى على الأولى »> وناقض حمدیس ان بين صیامها 
وظهارها » وفرق بعض المذاكرين بأن نية ممائل الشىء أقرب فى الإجزاء عن نية الشىء » من نية 
مخالف الشىء . 

ورده ابن محرز بأنه كلما قرب المشارك فى النية کان آشد تأثیرا ۰ 

ورده ابن عرفة : بأن نية المائلة ملزومة لنية وصف أخص وصف الشىء ونية الخلاف 

بعض الشيوخ : ويظهر أن هذا قريب مما قال ۲۳ المذاكر . 

تنبيه : العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصوم > وقد لا توصف بهما كالتافلة وقد 
توصف بالأداء فقط كالجمعة 9" . 


. 44٩ / ۲ انظر : مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر البيان والتحصيل ۲ / ۳۳۷ ومواهب الجليل ۲ / 145 . 

(۳) فى م ( ابن الحاجب ) . 

. ۳۱۱ / ١ التفريع‎ )4( 

رم) البيان ۲ / ۳۳۹ حيث قال : « والصحيح الذى يوجبه النظر ما تقدم ألا يجزيه عن واحد منهما » > وانظر التاج 
والاکلیل ۲ / 44٩‏ . 

() فى ح ‏ للأولى ) وفی م « ۰۰ . الأولين للمدونة ٩‏ . 

(۷) ما بين الحاصرتین فى ح ( الکسر فقط » وأما على رواية الفتح ) . 

(۸) حيث قال : « وروی الأخير - بكسر الخاء - على أنه يجزئه عن القضاء » ولا يجزئه عن هذا الرمضان » وهو آشبه 
فى العنی , لأنه نوی به القضاء » ولم ينو به هذا الرمضان » إلا أنه بعيد ما يدل عليه لفظه فى البیان ۲ / ۳۳۹ ٠‏ 

.  - ۱۸۲ ق‎ / ١ هذا كله ملخص من التوضيح‎ )٩( 

(۱۰) انظر : المدونة ۲ / ۳۱۱ . 

(۱۱) حمدیس بن إبراهيم بن أبى محرز اللخمی » من أهل قفصة › نزل مصر وبها توفی كان فقيها لقة » سمع 
بالقیروان » ومصر من ابن عبدوس ومحمد بن عبد الحکم ؛ وپونس الصدفی » وله کتاب فى الفقه مشهور اختار فيه 
سائل الدونة » رواه عنه مؤمل بن یحی وغیره (ت ۲۹۹ ه) » انظر : ترتیب المدارك ۳۸۸/4 والدییاج ۱۳۸ . 

(۱۲) فى ح ( قاله ) . 

(۱۳) انظر الذخيرة ۱ / 14 . 


نارف 


قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء فى الصلاة 
لا تشترط اتفاقا » فإذا نوی القضاء في الأداء » أو العكس ففى البطلان قولان 9" . 

قوله : « كالصوم والصلاة والوقت التبس » ”" هو إشارة إلى الفرعين الأولين وجملة 
والوقت التبس 0 حال من الصوم والصلاة ¢ قوله :0 وكالقضاء € فی رمضان € إشارة إلى 
الفرع الثالث . قوله : « فاقتبس » أى من الأصل المذكور ما يناسبه من الفروع قوله : 
« بالاستواء » حال من اسمى إشارة › أى حال كونهما موصوفين مستويين فى النيابة كما 
نابت إحداهما عن الأخرى نابت الأخرى ۲۳ عنها . 
ص ۲ - هل وطء النزع نعم أم لا نعم وفرعه الفطر به كما علم 

۷ - فى طالق بالوطء هل یمکن منه /۳٤-أً eT‏ 

ش أى النزع هل هو وطء أم لا ؟ ۲٩‏ وعليه الفطر به © ومن قال : إن وطأتك فأنت طالق 
ثلائا » هل يمكن من ”“ الوطء أم لا ؟ لأنها حرم بالإيلاج أو به وبالانزال معا على الأحذ 
بأول الاسم أو بآحره ۳ هذا نص إيضاح المسالك » ونحوه فى قواعد المقرى قال : قاعدة : 
اختلفوا فى کون النزع وطنا ” وعليه الفطر به ومن قال إن وطأتك فأنت على كظهر أمى » 
هل يمكن من الوطء أم لا ؟ لأنها حرم ‏ بالإيلاج أو به وبالإنزال على الأخذ بأول الاسم أو 
بآخره 59 انتهى : 
فالمؤلف وصاحب إيضاح المسالك » بنيا على القاعدة التمكين من الوطء فى الطلاق 


. ١55 إيضاح المسالك ص‎ )١١ 

(۲) ( التبس ) ساقطة من ح . 

(۳) نابت الأخرى ) ساقطة من ح . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲4۰ . 

(۵) أنظر التاج والإكليل ۲ / 44١‏ فإنه نقل عن ابن حبيب أنه قال : « إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما فى 
فيه » ولينزل عن امرائه ان كان يطأ » ويجزيه الصوم » إلا أن يخضخض الواطىء بعد ذلك » قاله ابن القاسم » 
وانظر : شرح الخرشى على الفتصر ۲ / ۲۵۹ فإنه قال : بان إجزاء الصوم هو المشهور » وعلى هذا يكون المشهور أن 
التزع ليس بوطء . 

(5) فى م ( بالوطء ) . 

(۷) إيضاح المسالك ص ۲4۰ قال ابن الحاجب : « ولو قال : إن وطعتك فأنت طالق ثلاثا » فأكثر الروايات لا يمكن إذ 
باقى وطئه حرام . وقال ابن القاسم : ينجز من غير أجل » إذا رافعته » وقالل أيضا : يمكن من التقاء الختانين 
وينزع » وقال أيضا : بترك » ويمكن . . . » الختصر الفقهى ق ۱۱۸ ب . 

(۸) فى القواعد زيادة ( أولا) . 

. ) فى ح م زيادة ( عليه‎ )٩( 

. ۵۵0 | ۲ القواعد‎ )٠١( 


۳۳۹ 


الغلاث “ والمقرى بنى ۲۳ عليها التمكين فى الظهار » وكلاهما صحيح إذا الخلاف فى کل 
منهما » ولا يصح ما حكاه ابن الحاجب من الاتفاق على التمكين فى الظهار ۳" فى قوله : 
ويمكن فى الظهار اتفاقا ^ . ولعل ذكر المقرى للظهار للتنبيه على ذلك . وقد اختلف هل 
يمكن من إيلاجه فحسب ولا يعد النزع وطا أو “ يمكن من الإيلاج والإنزال » وهما على 
الأحذ بأوائل الأسماء أو أواخرها أو لا يمكن من الوطء أصلا وهو على أن النزع وطء ۳" وفى 
المدونة فى هذه المسألة نزاع ”" . 

قوله : « وفرعه الفطر به » أى وفرع هذا الأصل الفطر بالنزع » ووجوب القضاء لو طلع 
عليه الفجر وهو يجامع فنزع حينئذ » أو وهو أكل أو شارب فألقى حینگذ . قوله :« نعم » هو 
القول الأول وقوله : « أو لا » نعم » هو القول الثانى والتقدير » أو لا يقال : نعم بل يقال : 
لا » أو يقدر استفهام آخر بهل » فنعم جواب المذكور » ولا نعم جواب المقدر » وييعده الإتيان 
بأو » وزيادة نعم بعده » أو نعم لا » إشارة إلى القولين ونعم الثانية تصديق للقول الثانى » وأيما 
لتشهيره أى صدق القول الثانى وهو أن النزع لا يعد وطكا ۲۳ . 

قوله : « فى طالق بالوطء هل يمكن منه » هو على حذف حرف العطف » أى وهل 
يمكن من الوطء فى امرأة تطلق بالوطء , أى علق طلاقها على الوطء أو فى قوله أنت طالق 
بالوطء 1 بمعنی أنت طالق إن وطأتك » وطالق على التقدير الأول مخفوض » أى فى امرأة طالق 
بالوطء ] 2١”‏ وعلى الثانى هو مرفوع خبر مبتداً /47-ب محذوف كما مر تقديره » ويحتمل 


. ) فى م ( الثالث‎ )١ 

(۲) ( بنى ) مطموسة فى م . 

(۳) ففى الدونة : « أرأيت إن قال إن قربتك فأنت على كظهر أمى » متى يكون مظاهرا ؟ أساعة تكلم بذلك أو حتى 
يطاً ؟ قال : هو مول فى قول مالك » ساعة تكلم بذلك » فان وطیء سقط الإيلاء عنه » ولزمه الظهار بالوطء » 
ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار » فان تركها لا يكفر كفارة الظهار » كان سبيله ما وصفت لك فى 
قول مالك فى المظاهر المضار » ١‏ / ۳۰6 ء وهذا على قول مالك أن الإيلاء يدحل على الظهار » ويعرف ذلك 
بأن يقدر على الکفارة فلا یفعلها ویکون موليا » إذا آراد الاضرار بها . انظر : الدونة ۲ / ۳۰6 والاستذكار ٤ق‏ 
۸ - أ والشرح الصفیر ۳ / 4۵۷ ء والشرح الکبیر ۲ / ٩۳۳‏ - 44۱ وفی رواية آشهب عن مالك أن الایلاء 
لا يدل على الظهار » انظر الاستذكار 4 / ق .f- ٠١۸‏ 

. امختصر الفقهى ق ۱۱۸ ب‎ )٤( 

(۵) فى م( و...). 

(5) قد تقدم أن الشهور فى المذهب أنه ليس بوطه ص ۲۳۲ . 

(۷) انظر المدونة ۲ / ۳۰۶ وسبق نقل نص المسألة منها بنفس الصحيفة . 

(۸) ( و) ساقطة من م . 

. ۱۵۷ / ۲ انظر شرح الخرشى على اففتصر ۲ / ۲۵۹ ومنح الجليل‎ )٩( 

(۱۰) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 


۳۳۷ 


أن لا يقدر عاطف » ويتعلق المجرور بعلم » أو كما علم فى مسألة أنت طالق إن وطأتك أنها من 
فروعه وعلى الأول فالتقدير كما علم فى الفطر بالنزع ٩۳‏ أنه من فروعه . 

قلت : ولمسألة النزع بعد طلوع الفجر » تعلق بإمساك جزء من الليل هل يجب أم لا ۲۳ 
إذ النزع حینقذ لم يعقل " . 

الإمام المقرى : قاعدة : قال ابن بشير : اختلف المذهب فى وجوب إمساك جرء من 
الليل » لأنه لا يتوصل إلى إمساك جميع النهار إلا به » فإن لم يجب لم يجب القضاء على من 
وفاه الفجر أكلا ۲٩‏ فألقى ۲۳ وهو المشهور ء وإلا أمكن أن يقال : إنه واجب لغيره » فإذا لم 
يتعلق الإثم فلا قضاء وأن يقال : إنه انسحب حكم الوجوب عليه فالقضاء . 

قلت : وأصلها ما لا يتم ۲۳ الواجب المطلق إلا به هل يجب أم لا ؟ " . 
ص ا ا و لاعف الاسم مركن 

۸ - بأول أو آخر ۰ 

ش أى اختلف هل يؤخذ بأول الاسم أو بآخره ؟ “ وعليه الخلاف فى الفرع السابق ۲ 
ولذا ذكره أثره ¢ والخلاف فى وجوب تمکین الجبهة والانف من الارض 2 5 

وإلصاق العقب بآخر درج الصفا والروة "۳" وما بنى عليه ابن بشير الخلاف فى 


() فى ح ( فى النزع ) . 

(۲) فى ح زيادة ( يجب ) » انظر : التاج والإكليل ۲ / 477 وقول المقرى الآتى بعد . 

(۳) فى ح م( يفعل ) . 

(4) فى ح ( فاكلا ) . 

(5) أى ألقى ما فى فيه . 

(5) فى م(مالم). 

(۷) القواعد ۲ / ۵۵۰ » ٠١١‏ وهذه القاعدة أصولية انظرها فى بيان انفتصر شرح مختصر ابن الحاجب الأصولى ۱ / 
۸ - ۳۷۲ ونشر البنود ۱ / 155-151 . 

(۸) انظر قواعد القری ۱ / ۳۱۷ . 

. ۲۳۹ انظر ص‎ )٩( 

(۱۰) فالشهور أن الواجب هو السجود على الجبهة ؛ قال خلیل فى آلناء عده لفرائض الصلاة : وسجود على جبهة ) 
قال الخرشی :« . . . الواجب لصوق بالأرض أو ما انصل بها ۰ . . ویستحب (لصاقها على آبلغ ما يمكنه بحيث 
تستقر منبسطة » شرح الخرشی ۱ / ۲۷۲ وقال العدوی فى حاشيته عليه : « فلا يشترط تمکین جمیمها فبعضها 
یکفی ٩‏ . 

(۱۱) قال الحطاب : « ولا يجب الصعود علیهما - يعنى الصفا والروة - بل هو مستحب . . . قال سند : والذهب أنه 
لا يجب إلصاق العقبین بالصفا » بل أن يبلغهما من غير تخديد » مواهب الجلیل ۳ / 84 . 


۳۳۸ 


کیب 


ول ( المذى ”“ أهو الذكر أو محل الأذى » لأن النبى كه أمر بغسل الفرج ۳" والفرج له 
أول وآخر . 

قال ابن راشد : وهم , فان الخلاف إنما هو فى الاسم الذى له مراتب يطلق على كل 
منها بطريق الحقيقة كلقطة الدراهم فى حق من أقر لشخص بدراهم مثلا » وأما ما له حقيقة 
واحدة » وبطلق على البعض من طريق الجاز » فلا حلاف فيه » لأن الأصل الحقيقة » وإنما 
مستند العراقيين القياس "** انتهی . 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : الحكم الرسل على اسم أو المعلق بأمر هل 
. يتعلق بأقل ما يصدق عليه حقيقة » أو بأكثره ؟ احتلف المالكية فيه » ويسمونه الأخذ بأوائل 
الأسماء أو بأواخرها » وما “ بنى عليه الازری وابن البشير الخلاف فى مفسول المذى أهو 
الذكر » أم محل الأذى ؟ وهذا لا يصح لأنه مجاز /44-أ فى البعض ومن ثم قيدنا ۳" 
بالحقيقة » وإنما هذا على أن الغسل للنجاسة فقط » أو يطلب مع ذلك قطع مادته . 

وإنما يبنى "“ على هذه القاعدة » وجوب تمكين الجبهة والأنف من الأرض » على 
ظاهر الرسالة ونص ابن الحاجب ٩‏ وان كان ابن عبد السلام صاحبنا قد حمله على 
الاستحباب » وإلصاق العقب بآخر درج 2١‏ الصفا والمروة » وما آشبههما ما يصدق على 


. ) فى م زيادة ( الذکر‎ )١( 

(۲) المدى : ماء رقيق يخرج عند الملاعبة ؛ ویضرب إلى البياض يقال مذى الرجل يمذى من باب ضرب » فهو مذاء ٠‏ 
المصباح ۲ / 61۱ والمراد بمغسوله ای ما يغسل بعد خروجه » أهو الذكر كله أو محل الأذى » أى ما أصابه المذى 
من الذكر . قال الباجى : اختلف أصحابنا فى الواجب بالمذى ؛ فروی على بن زهاد عن مالك : يجب به غسل 
الذكر كله » رقال أصحابنا البغداديون : معنى ذلك غسل مخرج الأذى » التقی ١‏ / ۸۷ . 

(۳) يشير إلى حديث على رضى الله عنه أنه قال : كنت رجلا مذاء ؛ فأمرت رجلا إن يسأل البی 4 . . . فقال : 
« توضأ واغسل ذكرك » صحيح البخارى ( الفتح ) ١:‏ / ۳۷۹ الغسل باب غسل المذى واللفظ له » ورواه مسلم 
۲٤۷ / ۱‏ الحيض حديث ۱۷ . 

(4) لم يذكره فى لباب اللباب » ولعله فى غيره . 

(ه) فى م( متا ) . 

() ( نا ) ساقطة من م كما أنها ليست فى القواعد . 

(۷) فى ح م ( ہنی ) . 

(4) عد ابن ی زهد ذلك من فراکض الصلاة فقال ٠:‏ . . . فتمكن جبهتك وأنفنك من الأرض » وذكر شراحها أن 
هذا على سبيل الاستحهاب . انظر : الشمر الدانی ص ٠٤‏ ۰ 

(۹) قال ابن الحاجب : « السجود وهو تمكين الجبهة ؛ والأنف من الأرض وفى إحداهما ثالشهما المشهور إن كانت 
الجبهة أجزأ » . الختصر الفقهى ق ۲۱ -] .ب . 

(۱۰) فى القواعد ( درج فى الصفا ) . 


۳۳۹ 


3 الو 0 غيقة 02 انتهی : 
وتقرير كلام المؤلف ويركن فى الاسم بالأخذ بأول » أو آحر » أى هل يركن إلى 
الأخيذ ۳ باول مراتبه أم پآخرها ؟ . ۱ 
0 ...هل ما غنم يملك بالفتح أوإن كان قسم 
٩‏ - عليه من لحق والذ أعتقا کمسلم وبالغ ۱ 

ش أى الغنيمة هل تملك بالفتح ” أو بالقسمة على الغانمین ؟ ۲ وعلیه من لحق 

بالجیش بعد استقرار الهزيمة وقبل القسم ۳" لم یشارکوهم على الأول وهو مذهب مالك ۷ 

والشافعی " دون الثانی وهو مذهب النعمان ©" وإليه آشار الولف بقوله : « عليه من لحق » 

ونحوه فى قواعد القری " . 

وعلیه آیضا من أعتق قبل القسمة أو أسلم » أو بلغ ۱۳ وما آشبه ذلك لا یسهم لهم 
على الأول دون الثانی . 

وأما من مات بعد الفتح وقبل قسمة الغنيمة فانه يسهم له ۲۲ ابن عبد السلام : ولا 
نعلم فيه خلافا » قال : فان قيل : يرد هنا ما نقلوه من أنه احتلف على قولین هل تملك 
الغنيمة بنفس آخذها أو بالقسمة على الغانمین ؟ فجوابه أن هذا الخلاف ليس بعام وإنما مرادهم 

من لحق بالجیش أو أسلم أو آعتق أو بلغ . 

. ۳۱٩۹ - ۳۱۷ / ۱ القواعد‎ )١( 

(۲) فى ح ( أخذ ) . 

(۳) ( الباء ) ساقطة من ح م . 

() هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲:۵ . 

(1) انظر إيضاح المسالك ص ۲4۵ . | ٠‏ 

(۷) فى وقت ملك الغنيمة عند الشافعية ثلاثة أوجه أصحها : لا تملك إلا بالقسمة » ويستحقها عندهم من شهد الواقعة 
بنية الجهاد » قائل أو لم يقاتل ؛ إذا كان من يسهم له » فمن حضر قبل انقضاء القتال استحق » وان حضر بعد 
حيازة المال فلا » انظر : الروضة ٦‏ / ۳۷۷ و ۱۰ / ۳۹۷ . 

(۸) عند الحنفية » لا تملك الغنيمة إلا بالإحراز بدار الإسلام » فإذا لحق المدد بدار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى 
دار الإسلام شارکوهم فیها . انظر : فتح القدیر ۵ | 4۷۸ - 8۸۱ .. ۱ ۱ 

لقف قال : قاعدة : سیب الاستحقاق عن مالك » ومحمد مشاهدة الوقعة واقتحام الغمرة لا سيب اللك الاغتنام » 
والأخذ » وذلك بعد الملاقاة » فيعتبر الحال عندها كالميراث الذی هو أخخذ الال عن الميت ؛ براعی فيه حال المستحق 
عند الموت لا عند المرض الذى هو السبب . 4.۰ خ ص ٩۲‏ ۲۳۰ . 

(۰) انظر : إيضاح المسالك ص ۲4۵ . 

. ”55 / ۳ هذا قول مالك » وغيره . انظر : التاج والإكليل‎ )١١( 


4° 


۰ - حكم بإسهام على القتال قط أو کون محكوم له لما فرط 
۱ - معدا العبد عليه ذكروا معمرأةإن قاتلا . 
ش أى الحكم هل علق على القتال أو على کون المحكوم له معدا لذلك ؟ “ وعليه هل 
يسهم للعبد والمرأة إذا قائلا ؟ ۳ . | 
قال القاضى آبو عبد الله المقرى : /٤٤-ب‏ قاعدة : اختلف الالكية فى الحكم بالسهم 
هل علق على القتال فقط » أو على کون المحكوم له به ۲۳ معدا لذلك 1 وهو الحر البالغ ] “ 
وعليهما هل يسهم للعبد والمرأة إذا قاتلا أم لا ؟ ‏ . 
ابن الحاجب : والذمى كالعبد » الها يسهم له إن احتيج له ۲۳ وفى المرأة إن قاتلت 
قولان 9" . 
خليل : وظاهره أن الأقوال الثلائة منصوصة فى العبد والذمى ۰ والمنصوص فى العبد إنما 
هو عدم الاسهام » والقولان الاخران مخرجان على قول ابن حبيب وسحنون فى الذمى » وهكذا 
حکی الازری وغیره » والشسهور فى المرأة عدم الاسهام ومقابله إن قاتلت قتال الرجال أسهم 
لها » نقله اللخمی والباجی والمازرى » وابن راشد القفصی » وابن حبیب » وانظر هل بتخرج 
الثالث الذی تقدم فى العبد هنا ** قوله : « قط » هو اسم فعل » بمعنی اكتف بالقتال » ولا 
تضف ۲ إليه کون القاتل معدا ۲۲۲ للقتال » قوله : « لما فرط » هو متعلق بمعد [ بعده وهو 
اسم مفعول آعددت الشیء أعده إعدادا هيأته أى ۱ علی کون احکوم له معدا ] U AP‏ سبق 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲4۵ » وانظر قواعد القری خ ص 1۲ . 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۲4۵ » قال أبن الحاجب : « وشرط الستحق أن يكون ذکرا حرا بالغا عاقلا مسلما 
صحيحا حاضرا . . . » الختصر الفقهی ق ۸٩‏ - ب . 

(۳) ( به ) ساقطة من القواعد . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقطة من القواعد . 

(0) القواعد خ ص ۱۲ وفيه ( أولا ؟ ) . 

> فى الفتصر الفقهی ( إليه ) وبعدها زيادة قال : « والمطيق بعد الخروج كالمريض ؛ وفى الصغير المطيق القتال , ثالشها 
له إن قائل . . . » فلعل المؤلف لخص ما يحتاج إليه لمسألته . 

(۷) الفتصر الفقهی ق ۸٦‏ - ب . 

(۸) کتاب الجهاد ناقص من نسخة التوضیح التی اطلمت علیها » وانظر هذه السائل فى التاج والاکلیل ۳ / ۳۹۹ . 

() فى ح ( يضيف ) . 

(۱۰) فى ح ( معد ) بدون ألف . 

(۱۱) فى ح زيادة ( أم ) . 

(۱۲) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 
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فى الكلام وهو القتال . قوله  :‏ العبد » - إلى آخره - أى ذكروا العبد وامرأة إن قائلا مبنيين 
على هذا الأصل . ۱ 


ص 


0 


سن 


هل يعذر 
۲ - ذو الجهل أم لا والذى قد حققا قاض نعم إن لم يكن تعلقا “ 
۳ - حق به للغير إن كان وسع ترك تعلم ولا يمتنع 
4 - وبعضهم بعلم جنس قيده والغير بالحصر بعد قصده 
۵ - وهو العبادات ومصرف غير منفقة وذات شرط أو ضرر 
5 - معتکف قاطع مسكوك لعان [ منكحتان وغريم معتقان ] ° 
۷ - [ وکل بيع فاسد مظاهران ] ”" مال يتيم حائز فرعا رهان 
۸ - كما بتخيير وعتق أمتين دال بتمليك وفى شهادتين 
٩‏ - ثلاث بيعات طبيب رجعه مفتى وقذف سارق وشفعة 


۰ - ملیف کالب رعده كذا زان وشارب بعذر نبذا/هكأ 


قال فى إيضاح السالك : الجهل هل ينتهض عذرا أم لا ؟ 47 وعليه الخلاف فى إلحاقه 


بالناسی فى العبادات » ومن ابتدأ صيام الظهار جاهلا بمر أيام الأضحى فى أثنائه فعلى العذر 
أفطرها وقضاها متتابعة , وعلى أن لا © فلا » والحق إن وجب العلم ولم يشق مشقة فادحة الم 
يعذر ولا فيعذر » لأن الله آمر من يعلم بأن لا یکتم » ومن لا يعلم بأن يسال ۲۳ انتهی . 


وقال الإمام أبو عبد الله المقرى : 
قاعدة : قال القرافى : ضابط ما يعفى عنه من الجهالات ما يتعذر الاحتراز عادة منه أو 
يشق ۲ أما ما لا يتعذر ^ » ولا يشق فلا يعفى عنه 


إلى 


(۱) فى م ( محققا ) . 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م » وبدله الشطر الأخير من البيت الذى يليه ( مال يتهم ٠ ٠٠ ٠٠‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من م وبدله الشطر الأول من البيت الذى يليه ( كما بتخییر ۰ ٠ 2.١‏ 

(4) فى إيضاح السالك زيادة ( اخحلفوا فيه ) . ْ 

(ه) فى م ( الأول ) . | 

") إيضاح المسالك ص ۲۲۳ , 7174 وهذه القاعدة بأمثلتها فى قواعد المقرى خ ص ۱۱۸ كما سای . 
(۷) ( أو يشق ) ساقطة من ح م كما أنها ليست فى القواعد . 

(۸) فى ح ( يعتذر) . 

(5) الفروق ۲ / ۱۵۰ . 


EY 


قلت : أمر الله عز وجل العلماء بأن يبينوا » ومن لا يعلم ٩۳‏ بأن يسأل فلا عذر فى 
الجهل بالحكم ما أمكن التعلم » أما احکوم ۲۳ فيه کمن وطىء أجنبية يظنها زوجته فعلى ما 
قال » والله أعلم . 

وهذا بأعتبار الالم > وقد احتلف الالكية فى تنزيله منزلة الساهى ٩۳‏ أو العامد فى 
الحكم (* انتهى . 

وقال أيضا : قاعدة : الجهل بالسبب عذر كتمكين المعتقة جاهلة بالعتق وبالحكم قولان 
للمالكية كتمكينها جاهلة أن لها خيار © والصحيح الفرق بين ما لا يخفى غالبا كالزنا 
. والسرقة ۲۳ والشرب وما قد يخفى مثل هذا » ولذلك علل ابن القصار المشهور باشتهار حديث 
( بريرة ) "“ بالمدينة بحيث لا يخفى على أمة 7 انتهى وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى 
الجهل هل ينتهض عذرا أم لا ؟ ۲٩‏ وعليه إلحاقه بالناسى فى العبادات » وفيمن ابتدأ صيام 
الظهار جاهلا بمرور أيام (۷۰ الأضحى فى أثنائه فان عذر أفطرها وقضاها متتابعة » والحق إن 
وجب العلم ولم يشق مشقة فادحة لم يعذر » وإلا عذر » لأن الله عز وجل أمر من يعلم بأن لا 
يكتم » ومن لا يعلم بان يسأل ٩۳‏ انتهى . 

وهذه القاعدة هی التى نقل صاحب ایضاح السالك ۳ . 

ومثل القرافی لا یعفی عنه من الجهالات لکونه یتعذر الاحتراز عنه ويشق بخمس صور 
قال ۲۱۳ : (حداها : من وطیء أجنبية باللیل ۱۹ يظنها امرأته » أو جاریته عفی ٩۱‏ عنه لأن 


(۱) ( الباء ) ساقطة من ح م ٠‏ 
(۲) فى القواعد ( باشکوم ) . 
(۳) فى القواعد ( الناسى ) . 
(4) القواعد ۲ / ۸۱۲ ۰ ٩۱۳‏ . 
(۵) فى ح م ( الخیار ) كما فى القواعد . 
(5) ( السرقة ) ساقطة من م . 
(۷ فى الأصل م ( زبدٍ ) وفی القواعد ( زبد ) . 
(۸) القواعد خ ص ۸۵ . 
)٩(‏ ( أم لا ) ساقطة من م . 
(۱۰) ( أيام ) مطموسة فى م . 
(۱۱) القواعد خ ص ۱۱۸ . 
(۱۲) انظره ص ۲۲۳ ۰ ۲۲4 . 
(۱۳) ( قال ) ساقطة من م . 
)١4(‏ فى ح م ( بالیل ) . 
() فى ح ( يعفى ) . 
۱:۳ 


الفحص عن ذلك مما يشق على الناس . 

وثانيها : من أكل طعاما /45-ب لجسا يظنه طاهرا فهذا جهل يعفي عنه ۰ لما في 
تكرر الفحص عن ذلك من المشقة والكلفة » وكذلك المياه النجسة والأشربة النجسة لا إثم 
على الجاهل بها . 

وثاللها : من شرب خمرا يظنه جلابا ۲۳ فإنه لا إئم عليه فى جهله بذلك . 

ورابعها : من قتل مسلما فى صف الكفار يظنه حربيا فإنه لا (ئم عليه فى جهله به 
لتعذر الاحتراز عن ذلك فى تلك الحال ولو قتله فى حالة السعة من غير كشف عن حاله إثم . 

وخامسها : الحاكم يقضى بشهود الزور مع جهله بحالهم لا ثم عليه فى ذلك لتعذر 
الاحتراز من ذلك عليه » وقس على ذلك ما ورد عليك من هذا النحو ”“ وطالع تمام كلامه 
فى الفرق الرابع والتسعين "۳ . ْ 

الإمام أبو القاسم ابن الشاط : ما قاله صحيح غير إطلاقه فيه ؟ لفظ الظن فى وطء 
الأجنبية وما معه » فإنه إن أراد حقيقة الظن الذى يخطر لصاحبه احتمال نقيضه فلا أرى ذلك 
صوابا » وان أراد بالظن الاعتقاد الجازم الذى لا يخطر فيه احتمال النقيض فذلك *» صواب 
وغير قوله تكليف المرأة البلهاء الفسودة الخراج ۲۳ - إلى آخره - . 

القرافى : بعد أن ذكر فى هذا الفرق ”" الإجماع على أن المكلف لا يجوز "۲ أن يقوم 
على أمر ۲۳ حتى يعلم حكم الله فيه ٩۰‏ . 

قال : وإذا كان العلم بما يقدم الإنسان عليه واجبا كان الجهل 2١”‏ فى الصلاة عاصيا 


() فى ح ( خلا ) والجلاب : کزنار » ماء الورد معرب . القاموس ١‏ / 4۷ ( جلب ) . 
() الفروق ۲ / ۱۵۰ . 

(۳) فى ح ( واليستعين ) ۰ انظر : نفس الصفحة السابقة والتى بمدها . 

(4) ( فيه ) ساقطة من إدرار الشروق . 

. ) فى م ( فهو‎ )٥( 

() إدرار الشروق على أنواء الفروق ۲ / ١45‏ . 

(۷) ذكر هذا فى ( الفرق ) ٩۳‏ ۲۰ ۱۸۱ ۱4۹۰ . 

) فى ح زيادة ( له ) . 

(۹) فى ح ( فعل ) . 

(۰) انظر : الفروق ۲ / ۱4۸ . 

() فى ح ( الجاهل ) كما فى الفروق » وهو أنسب للسياق » لقوله « عاصيا » . 
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بترك العلم ۲۱ فهو كالمتعمد الترك بعد العلم هل وجب عليه » فهذا وجه قول مالك رحمه 
الله : إن الجهل فى الصلاة كالعمد » والجاهل كالمتعمد لا كالناسى » وأما الناسى فمعفو عنه 
لقوله عليه السلام : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ۳" . 

وأجمعت الأمة على أن النسيان » لا إثم فيه من حيث الجملة » فهذا فرق » وفرق ثان 
وهو أن النسیان يهجم على العبد قهرا لا حيلة له فى دفعه [ والجهل له حيلة فى دفعه ] ۳" 
بالتعليم وبهذين الفرقين ظهر الفرق بين قاعدة النسيان وقاعدة الجهل " . 
٠‏ ابقوری ۲ فى اختصار الفروق وترتيبها على أبواب الفقه : وإنما كان آئما بالجهل 
دون /45-أ النسيان لا بينهما من الفرق » من حيث إن النسيان لا يتصور الاحتراز منه 
[ والجهل بتصور الاحتراز منه ۲۳ فالنسیان کالجهل الذی لا يتصور الاحتراز منه ] " . 


(۱) فى ح م ( التعلم ) كما فى الفروق . 

1) لم آجده بهذا النص ؛ وإنما أخخرج ابن ماجه بسنده عن النبى له 9۰ إن الله جاوز عن أمتى الخطاً والنسيان » وما 
استكرهوا عليه » ۱ / 1۵۹ باب طلاق المكره . ورواه الدارقطنى ٤‏ / ۱۷۰ ۱۷۱ والييهقى ۸ / ۲۳۵ ,2 وذكره 
السخارى بلفظ ما ذكره المؤلف وقال : وقع بهنا اللفظ فى كتب كثير من الفقهاء والأصوليين . . .2 وقال غير 
واحد : إنه لم يظفر به . وقال : رواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان » لم ذكر الروايات والأقوال فيه » ثم قال ؛ 
والحديث بروی عن وان وأبى الدرداء » وأبى ذر ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا » انظر : المقاصد 
الحسنة ص ۲۲۸ - ۲۳۰ , قال الشيخ الألبانى : صحيح » وقال : والشهور فى كتب الفقه والأصول بلفظ ( رفع 
عن أمتى . . .) ولکنه منکر . . . والعروف ما أخرجه ابن ماجه :۱ : ۱۳۰ من طریق الولید بن مسلم . . . 
وساق سنده بلفظ ٠‏ إن الله وضع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه » فظاهر إسناده الصحة لأن رجاله 
كلهم ثقات » ونقل عن البوصيرى بأنه أعله بالانقطاع » ونقل تصحيحه عن الحاكم ؛ ووافقه الذهمی » قال : 
واحتج به ابن حزم وصححه محققه العلامة أحمد شاكر » كما حسنه النووى فى الأربعين حديثا , وأقره الحافظ فى 
التلخيص ۱ / ۱۲۳ لم قال : وهو صحيح كما قالوا » فإن رجاله كلهم لقات ليس فيهم مدلس » ومع ذلك فقد 
أعله أبو حاتم بالانقطاع ثم عقب عليه أنه روی من عدة طرق عن ابن عباس بعضها يقوى بعضا . انظر الأرواء ۱ / 
۳۴ ۰ ۱۲۶ . 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

. ۱۸٩ / ۲ الفروق‎ )4( 

(ه) فى ح ( المقرى ) ؛ والبقوری هو : محمد بن إيراهيم بن محمد أبو عبد الله البقوری » نسبة لبقورة بلاد 
بالأندلس » الإمام العلامة القدوة العمدة الفهام » سمعع من القاضی الشريف أبى عبد الله محمد الأندلسى » وأخذ 
عن الإمام القرافى » وغيره واختصره فروقه » ورتبها وهذبها » وبحث فى مواضع منها ‏ وله [كمال الإ كمال على 
صحيح مسلم ( ت ۸۷۰۷ ) . انظر : شجرة النور ص ۲۱۱ والدییاج ص ۳۲۲ ٠‏ 

(1) ( والجهل يتصور الاحتراز منه ) ساقطة من ح ۰ 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 


fo 


قلت : وهذا هو الفارق ° الحقيقى . انتهى . القصود منه » وسيأتى فى فصل لا 
يسقط الوجوب بالنسيان *" الفرق آیضا بين الخطأ والنسيان . 

قوله : « والذى قد حققا قاض » - البيتين - المراد بالقاضى هو القاضى ابن رشد 
وتنكيره للتعظيم أى قاض » أى قاض » أو قاضى '" عظيم . 

قال رحمه الله فى رسم إن خرجت من التخيير 9 : الأصل فى هذا أن » كل ما 
يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله » وما لا يتعلق به حق لغيره فإن كان مما يسعه 
ترك تعلمه عذر فيه ۲۳ بجهله » وان کان ما لا يسعه ترك تعلمه لم يعذر فيه بجهله » فهذه 
جملة كافية يرد إليها ما شذ عنها " انتهى . ويدخل فى قول المؤلف « وإلا يمتنع » 4 أمران 
ما يتعلق به حق للغير وما لا يسعه ترك تعلمه وان لم يتعلق به حق للغير » أى وإن انتفى الأمران 
معا » أو أحدهما فلا يعذر » والذى يعذر به ما لم يتعلق به حق للغير وكان يسع ترك تعلمه وإن 
تعلق به حق للغير ون كان لا يسع ترك تعلمه لم يعذر . 

قوله : « وبعضهم بعلم جنس قيده » أى قيد ما لا يعذر "۴ فيه الجاهل بما يعلمه أبناء 
جسه غالبا , فأما ٩۵‏ من ادعى الجهل فيما يجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله فى جهله 
ولهذا لما سكل أبو الحسن الصغير عن مسألة ابنة تصدقت بجميع ميراثها من أبيها ۳" على 
إخوتها > وهى بكر مهملة ثم تزوجت واقتسم الإخوة جميع التركة المذكورة على عبن 
الأحمت ۱۳ المذكورة » وكانوا يبيعون ويتصرفون بأنواع التصرف مدة من عشرين سنة فقامت 
الآن الأحت المذكورة على أخواتها » وعلى من ”° اشترى منهم طالبة ميرائها من أبيها فقيل 


(۱) فى ح ( الفرق ) . 

(۲) انظر ص ۵٩۱۰‏ . 

(۳) ( أو قاضی ) ساقطة من ح . 

(4) فى البيان والتحصیل عنوانها ( إن رجت من هذه الدار ) ولیست ( من التخيير) ۰ 
(ه) ( أن ) سائطة من م » وفى البيان قال : ( أنه ما كان ) . 
(1) ( فيه ) ساتطة من البيان . 

(۷) البيان والتحمییل ۵ / ۲۷۵ ۲۷۱۰ . 

(۸) فى م ( تمنع ) 

. ما لا يعذر ) مطمومة فى م‎ ( )٩( 

(۱۰) فى ح ( وأما ). 

. من آبیها ) مطموسة فى م‎ ( )١١( 

(۱۲) ( الأحت ) مطموسة فى م . 

(۱۳) ( من ) ساقطة من م . 


۳:۹ 


لها : ما منعك من القيام ۲ طول المدة المذكورة » وقد عاينت تصرف إخوتك بالبيع وغير 
ذلك ؟ فقالت : ما منعنى من القيام إلا ظنى أن الصدقة التی عقدت تلزمنى , والآن قيل لى لا 
تلزمك › فهل تعذر فيما ادعت بالجهل ”“ وتصدق فى دعواها أم لا ؟ /4۹-ب أجاب بأن 
قال : القول قول القائمة المذكورة أن سكوتها المدة ۲۳ المذكورة عن “ طلب حقها إنما 
كان » لأنها لم تعلم أن هبة البكر الهملة غير لازمة لها إلى يوم القيامة » أو إلى ما تعد فيه ٠‏ 
من الزمان من وقت علمها بالحكم إلى وقت قيامها مجيزة لهبتها »مع يمينها » فى مقطع "° 
الح , لأن ما ادعت الجهل فيه ما يجهله العوام غالبا ولا يعرفه إلا هل الفقه , وعادتهم أن 
من ادعى الجهل فيما يجهله أبناء جنسه فالقول قوله فى جهله » والنصوص على هذا العنی 
كثيرة . 

ففى كتاب محمد عن أشهب عن مالك فى امرأة أوصت بوصية لبعض ورئتها فقال 
زوجها « كنت © ٩‏ كاتب الصحيفة وما علمت أنه لا وصية لوارث فقال مالك : إذا حلفت 
أنك ما علمت لم يلزمك ذلك , على أن الحكم فى الوصية » للوارث أشهر إذ لا حلاف أنها 
موقوفة على إجازة الورئة » وصنيع © البكر البالغ المهملة إنما يرد على المشهور ۰ والا فغير ابن 
القاسم يمضيه , والضابط لهذا المعنى هو ما تقدم . انتهى . 

ولما ذكر صاحب إيضاح السالك » فى نوازله هذا الضابط الذى ذكره أبو الحسن ( فى 
العذر ) 90 بالجهل وذكر أثره ضابط ابن رشد السابق » قال : فتأمله مع ضابط الشيخ 
ات ۳ + 

قلت ۲۱ : ومن هذا القبیل لو قال الوارث بعد أن آجاز الوصية للوارث » أو بزائد الثلث 
فى حال تلزمه إجازتها » لم أعلم أن لى رد الوصية » فان كان مثله يجهل حلف رلم يلزمه . 


(۱) فى الأصل زيادة ( و ) . 

(۲) فى ح م ( من الجهل ) . 

(۳) ( المدة ) ساقطة من م . 

(4) فى م ( على ) . 

(ه» فى ح ( مالا تعد فيها ) وفى م ( تعدر ) ولعلها بالذال المعجمة . 

(5) فى ح ( قطع ) . 

(۷) فى أصل رسمت ( کلب ) . 

(9) ( فى العذر ) ساقطة من الأصل . 

(۱۰) لم أجد لنوازله ذكرا فى ترجمته » ولا ذكرها محقق الإيضاح ضمن مؤلفاقه . 
(۱۱) ( قلت ) ساقطة من م . 


ابن الحاجب : ولو قال ما علمت أن لى ردها ومثله يجهل حلف ۴ . 
ويشبه أن يكون منه أيضا المعتقة مخت العبد لا تختار حتى يعتق ۲۳ لجهلها بالحكم © 


قوله : « والغير بالحصر بعد قضده وهو العبادات » - إلى آخره - أى (*۲ وغير من تقدم 
قصد ما لا ”* يعذر فيه الجاهل بالحصر بالعد لا بالضابط » والقاعدة ۲۳ وممن سلك هذا المسلك 
صاحب التوضيح فمن ذلك من مسائل الوضوء » والصلاة والحج 7 وهذا الذى عنى المؤلف 
بالعيادات . 


ومنه من دفع زكاة © لكافر أو غنى يظن الكافر مسلما » والغنى فقيرا فلا زيه ^ 
۳-۷ وهو معنى قوله : « ومصرف غبر » أى مضى » والمرأة يغيب عنها زوجها فتنفق من ماله 
ثم يأنى نعيه فترد ما أنفقت من يوم الوفاة ٩۳‏ وإليه أشار بقوله : « منفقة » والتى يقول لها 
زوجها إن غبت عنك أكثر من ستة أشهر فأمرك بيدك » فيغيب عنها ويقيم بعد الستة المدة 
الطويلة من غير أن تشهد أنها على حقها » ثم تريد أن تقضى وتقول جهلت وظننت أن الأمر 
بيدى متى شكت ۳ ولیه أشار بقوله  :‏ ذات شرط » ومن أثبتت أن زوجها يضربها فتلوم له 
الحاكم ثم أحضره ليطلق عليه فادعى أنه ۲۱۳ وطتها » یسقط حقها ولو ادعت الجهل ۲۱۳ ومن 
وطیء فى اعتكافه وادعى الجهل بطل اعتكافه » ولا يعذر *۲ . 


)١(‏ الفتصر الفقهی بشرح التوضيح ۳ / ق ۳۰۱ - أ » وذكر صاحب التوضميح أن هذا مبنى على أن من دفع شيعا 
يظن أنه يلزمه فتبين أنه لا يلزمه وقد ذكر فى ذلك ثلالة أقوال . وانظر : البيان ۱۳ / 4۳7 ۰ 8۳۷ . 

() فى ح ( تعتق ) . 

(۳) انظر : التفریع ۲ / ٠١4‏ . 

() ( أى ) ساقطة من ح . 

( فى ح ( مالم ) . 

() ( و) ساقطة من ح . 

(۷) انظر : التوضیح ۲ / © - ]أ . 

(۸) فى ح ( الزكاة ) . 

(5) المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٠١( 

. ]- انظر : التوضيح ۲ / قه‎ )١١( 

() فى الأصل ( أنها ) . 

(۱۳) انظر : الرجع السایق . 

. ۳۱۸ / ۱ انظر : المرجع السابق » والتفريع‎ )١4( 


۳:۸ 


ومن يقطع الدنانیر والدراهم المسكوكة فلا جوز شهادته ولو كان جاهلا ‏ . 

ومن رای حمل امرأته ولم ۲۳ ينكره » ثم أراد بعد ذلك ۲۳ أن ينفيه بلعان © . 

والبكر ُستأذن فتصمت » ثم تقول : ما علمت أن الصمت إذن ** والمرأة تزوج وهی 
حاضرة فنسكت ولا تنکر حتى يدخل بها الزوج » ثم تنكر ۲۳ النكاح وتقول : لم أرض وتدعی 
الجهل ٩۳‏ وهاتان هما الراد بقوله : « منكحتان » بفتح الكاف أى وامرأنان منكحتان . 

والغريم يعتق بحضرة غرمائه فیسکتون » ولا ینکرون » ثم بریدون القيام ویدعون الجهل 

[ أو الغريم ۲ رب الدين الحاضر للعتق ] "۳ . 

ومن ابتاع أحدا من يعتق عليه جهلا فيعتق عليه » ولا يعذر بجهل ١‏ . 

ومن شرب أو قذف أو زنى جاهلا عتق نفسه يحد حد الحر ۲۱۳ وإلى هذين أشار بقوله : 
« معتقان » بفتح التاء » والبيوع الفاسدة كلها حکم الجاهل فيها كالعالم ۳ . 

ومنها : مظاهران إحدهما وطىء قبل الكفارة » والآخر وطیء فى إثنائها فيعاقب الأول 
قاله أصبغ » ويستأنف الثانى » ولا يعذران بجهل '*'' . 

وآكل مال اليتيم يدعى الجهل ”“ ومن ذلك من حاز مال رجل مدة الحيازة التى تكون 
عاملة » وادعى أنه ابتاعه فإنه يصدق مع يمينه » ولا يعذر صاحب الال إن ادعى الجهل ۳ . 


(A) 


(۱) انظر : التوضيح ۲ / قه -] . 

(۲) فى ح م ( فلم ) . 

(۳) ( بعد ذلك ) ساقطة من م . 

(4) انظر : التوضیح ۲ / ق ۵ -أ . 

(0) انظر : التوضیح :۲ / ق ٤‏ - ب قال : « لم يقبل على الأصح © ۰ 
(5) ( ثم تتکر ) مطمومة فى م . 

(۷) انظر : المرجع السابق . 

(۸) انظر المرجع السابق ۲ / ق ه - ب . 
)٩(‏ فى م ( والغريم ) . 

(۱۰) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 
0 انظر : التوضيح ۲ / قه - أ . 
(۱۲) انظر المرجع السابق . 

(۱۳) انظر المرجع السابق . 

. انظر الرجع السابق‎ )١5( 

(۱۵) انظر التوضیح ۲ / ق ۵ -] . 

(۱3) انظر الرجع السابق . 


۳:۹ 


والمرتهن يطأ الأمة المرهونة فإنه ۲۳ يحد ولا يعذر بالجهل '" والرتهن يرد الرهن 
فتبطل الحيازة ولا يعذر بالجهل ”" وإليها أشار بقوله : « فرعا رهان » وفى بعض النسخ « باء 
الرهان » /4۷-ب وأراد الباء من حساب الجمل » وهی تنقط اثنين وانحيرة تقضى بالواحدة » 
لم ترید أن تختار بعد ذلك ثلالا » وتقول : جهلت وظننت أن لى اختيار واحدة » فیبطل 
خیارها » ولا تعذر بالجهل ۳ . 

والتى یخیرها زوجها فلا تقضى بالمجلس » على أول قولی مالك "* ثم تريد أن نقضی 
وإليه ۲۳ أشار بقوله :۰« كما تخیر » أى كما فى التخییر من الفرعین . 

والأمة . . . العتقة نحت عبد إذا وطعها زوجها بعد عتقها » وادعت الجهل بالحکم ۶ 
فانه يسقط خیارها * . 

ومن اشتری نصرانية فاعتقها فى الكفارة » قال أصبغ : إنها لا جزيه » ولا یعذر 
بجهل “ وإليهما أشار بقوله : « وعتق أمتين » . 

ومن ملك زوجته فقضت بالبتة وادعی الجهل بحکم التمليك » فقيل له : يلزمك ما 
أوقعت » فقال : ما أردت إلا واحدة ۲۲ . 

والذی يملك امرآنه أمرها فتقول : قد ۱ قبلت ثم [ تصالحه بعد ذلك » بعد أن تسكل 
ما قبلت ] ۲۱ ثم تقول : كنت أردت ثلائا » لترجع فيما صالحت به أنها لا ترجع على الزوج 
بشىء » لأنها حين صالحت علمنا أنها لم تطلق ثلاثا . 


. )۱( ( فى ح زهادة‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق . 

(۳) انظر : المرجع السابق . 

(4) انظر : التوضیح ۲ / قى ۵ - أ. 

(6) فى الدونة ( . . . لأن مالکا قال فى قوله الأول : إن خيرها فلم تختر حتى تفرقا من مجلسهما فلا خيار لها ...2 ؛ 
وأما قوله الآخر : فان لها الخهار » وان مضى ذلك الوقت لأن مالكا قال لى فى الرجل يخير امرأنه فیفترقان قبل أن 
تفضی أن لها أن تقضى حتى يوقف أو حتى يجامعها ؛ وقوله الأول أعجب إلى . المدونة ۲ / ۲۹۹ » وانظر 
التوضيح ۲ / ق ۵ -أ . ْ 

() فى ح م ( إليهما ) . 

(۷) ( بالحكم ) ساقطة من ح . 

(۸) انظر : التوضيح ۲ / ق ۵ -] . 

. انظر : التوضيح ۲ / قى © - ]أ‎ )٩( 

(۱۰) انظر الرجع السابق . 

. قد ) ساقطة من ح‎ ( )١١( 

(۱۲) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 


۱0۰ 


والرجل يجعل أمر امرأنه بيد غيرها » فلا يقضى ۲۳ الملك ٩۳‏ حتى يطأها » ثم يريد ۳" 
أن یقضی “ ويقول © : جهلت وظننت أن ذلك لا يقطع ما كان لی . 

والتى يملكها زوجها فلا تقضی فى انجلس على أول قولى مالك ثم تريد أن تقضى وإلى 
هذه الصور الأربع أشار بقوله : و ۲۳ دال تمليك » وهذه الأربع هى التى فى التوضيح ۳ 
وفى بعض النسخ خمس [ بتمليك أى خمس ] '* مسائل فى التمليك ولعله يعنى 
بالخامسة المملكة تمكن من نفسها عالمة بالتمليك ؛ وتدعى الجهل فان التمكين "“ يسقط 
ا ۱ 

أو أراد التى ملك أمرها لأجنبى » وسافر ولم يشهد على أنه يرجع من سفره ويقضى فلما 
رجع أراد القضاء ٩۱۱‏ . ورأيت فى طرة بخط المؤلف على نسخة من الأم بخطه أيضا » تفسير 
الخمس بما عدا المملكة تمكن ( من ) ٩۳‏ نفسها › إلى آخر الصورة . 

والشاهد : يخطىء فى شهادته فى الأموال والحدود 2 وفسرها ۳" بعض تلامذة 
المؤلف فى طرة بخطه على الأم » بأن قال : رجل شهد على مال غير فقضى /48-أ 
للمشهود له به ورجع الشاهد » وقال : غلطت بل هو للآخر فحكم عليه بالغرم » فقال : إنى 
جاهل فیما (*۱) لت ٩”‏ . 


(۱) فى ح ( تقضی ) . 

(۲) فى م زيادة ( فى ) » فى ح م ( المملكة ) . 
(۳) فى ح ( تريد ) . 

(4) فى ح ( تقضی ) . 

(۵) فى ح ( تقول ) . 

(0) فى ح زيادة ( و) . 

(۷) انظره : ۲ / ق 4ب - ۵ » فكل هذه الأمثلة منقولة منه » وقال : إنها لا يعذر فيها بالجهل ٠‏ 
(۸) ما بين الحاصرتین ساقطة من ح . 

(9) فى ح ( التمليك ) . 

(۱۰) انظر : الدونة ۲ / ۲۹ . 

(۱۱) انظر : التوضیح ۲ / ق ۵ - أ. 

(۱۲) ( من ) ساقطة من الأصل . 

(۱۳) انظر ؛ التوضیح ۲ / ق ه -] . 

. ) فی م ( فسره‎ )۱٤( 

(۱۵) فى ح ( بما ) . 

(۱3) انظر الدونة 5 / 4۲۱ . 


1o1 


والشاهنان يربان الفرج يستحل » والحر يستخدم ؛ فيسكتان ولا يقومان بشهادتهما 
ثم یقومان مان الجهل فلا تقبل شهادتهما ۲۳ وإلى هذين الفرعين أشار بقوله : «وفی 
شهادتین » ۷ 

ومن باع جارية وقال : كان ۴۳ لها زوج فطلقها » أو مات عنها"» وقالت ذلك الجارية 
لم يجز للمشتری أن يطأ ولا يزوج حتی تشهد البينة » على الوفاة » أو الطلاق » وان أراد ردها 
وادعی على “ أنه ظن أن قول البائع والجارية فى ذلك مقبول “ لم يكن له ذلك » ون كان 
من يجهل معرفة ذلك 20 ۳ 

والرجل يبيع العبد على الخيار ويتركه بيد البتاع حتى يطول الأمر بعد انقضاء أيام 
السا )۷ ۱ 

از 

والرجل يباع ملکه ويقبضه الشتری وهو حاضر لا يغير ولا ینکر ثم یدعی أنه لم برض 
ویدعی الجهل ‏ وللی هذه الفروع الثلائة آشار بقوله : « ثلاث بیعات 4 . 

والطبيب 0 يقتل بمعاناته وهو جاهل بالطب 9 2 کذا التصدی للفعوی بغیر 
علم 0١”‏ والطلقة يراجعها زوجها » فتسكت ثم يطأها تم تدعى أن عدتها كانت انقضت وتدعى 
الجهل فى سكوتها ۱۲ ۲ 

ومن قذف رجلا يظنه عبدا فإذا هو حر فإنه يحد له ۳ . 


(۱) انظر : التوضيح ۲ / ق ۵ - ]أ . 
(۳) ( كان ) ساقطة من م . 

. (على ) ساقطة من ح م‎ )٤( 
. فى ح زيادة ( و)‎ )( 

(1) انظر : التوضيح ۲ / ق © - . 
(۷) انظر : المرجع السابق . 

(۸) انظر : الرجع السابق ؛ وأسهل المدارك ۳ / ۲۳۰ » ۲۳۷ . 
)٩(‏ انظر : التوضیح ۲ / ق © - أ. 
(۱۰) ( و) ساقطة من م . 

(۱۱) انظر : الرجع السابق . 
(۱۲) انظر ؛ الرجم السابق . 
(۱۳) انظر : المرجع السابق . 


YoY 


ومن سرق وبا لا يساوى النصاب فوجد النصاب فيه مصرورا ۳" فادعى جهل ما 
۳ . والشفيع يقوم بعد العام وهو عالم بالبيع حاضر ۲۳ ومن وجبت له على أبيه يمين › أو 
حد فأخذه بذلك » فلا موز شهادته » ولا يعذر بالجهل » وقيل لا تسقط بذلك شهادته ۳ . 
والبدوى يقر بالزنا » والشرب » وبقول : فعلت ذلك جهلا "۳ . 
قوله 29 : « فعذر نبذا » © أى فعذر فى المسائل التى ذكر مطروح » أو فعذر من هؤلاء 
مطروح . 
ص ٠١١‏ - وهل يراعى الاختلاف لا »نعم وعاب ذا اللخمى عياض وعدم 
۲ - قيس وقد أجاب لجل عرفه بأنه أعمال ما قد عرفه 
۳ - خصص” من الدليل فى الذى لزم مدلوله وفى نقيضه حم 
4 - غير لرجحانه . 
۳ قد مر ين الکلام علی مراع )حي الخلان فى قامدة عل کل مجتهد فى 
الفروع الظنية مصيب » أو المصيب واحد " 
قال فى إيضاح السالك فى أثناء كلامه على صلاة الالكى خلف الشافعى » » وبالعكس : 
والقول بمراعاة الخلاف فدعا به جماعة من الفقهاء » ومنهم اللخمى › وعياض » وغيرهما 
من الحققين » حتى قال عياض : القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس وللشيخ انحقق أبى 
عبد الله بن عرفة - رحمه الله - فى القول بمراعاة الخلاف جواب كبير يطول بنا جلبه 2١”‏ 
انتهى . ١‏ 


(۱) فى الأصل » وم ( مسرورا ) ولم أجد فى هذا الموضع إيدال الصاد من السين » قال الجوهرى : « الصرة للدراهم » 
وصررت الصرة : شددتها . الصحاح ۲ / ۷۷۱ ( صرر ) » وانظر : المصباح ١‏ / ۳۳۸ . 

(۲) انظر : التوضيح ۲ / ق © - ]أ . 

(۳) انظر : التوضيح ۲ / ق © - . 

(4) المذهب عند الالكية : أنه ليس للابن حد أبيه ولا خليفه » وقیل : له ذلك ويفسق به وترد شهادته . انظر : الدونة 
4 ۱ ۲۹۲ » والشرح الكبير ٤‏ / ۳۳۱ ۰ ومواهب الجلیل ٩‏ / ۳۰8 » وأسهل الدارك ۳ / ۱۷۳ » والتوضيح 
3۲ - ]. 

(۵) انظر : التوضيح ۲ / قى ۵ - أ » وقد ذکر هذه السائل كلها , مثلا بها لا لا يعذر فيه بالجهل . 

(1) ( قوله ) ساقطة من م . 

(۷) فى ح ( نبذ ) . 

(۸) فى ح م ( خصم ) . 

. ۱٩۹۳ انظر ص‎ )٩( 

(۱۰) ایضاح السالك ص ۱۹۰ . 


Tor 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : من أصول المالكية مرعاة الخلاف وقد اختلفوا 
فيه ثم ٩‏ المراعى منه أهو المشهور وحده » م كل خلاف ؟ ثم فى الشهور , أهو ما كثر 


قائله , أم ”“ ما قوی دليله ؟ قال صاحبنا القاضى أبو عبد الله بن عبد السلام : المراعاة فى 
الحقيقة أعطاء كل من دليلى القولين حكمه ”" وهذا يشير إلى المذهب الأخير » وأقول فإنه 
يراعى المشهور والصحيح قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات » توقيا واحترازا » كما فى الماء 
المستعمل » وفى القليل بنجاسة » على رواية المدنيين » وبعده تبريا * وإنفاذا كأنه وقع عن 
قضاء أو فتيا » إلا فيما يفسخ من الأقضية › ولا يتقلد من الخلاف وقد تستحب الإعادة فى 
الوقت ونحوها ”* انتهى . 
ورواية المدنيين فى القليل بنجاسة هی كراهته مع وجود غيره ۳" ورواية المصربين 
مجاسته (W‏ ۱ 
وقال أيضا : قاعدة : إذا قیل بمراعاة الشاذ فقد احتلف هل یراعی شذوذ © القائلين أو 
شذوذ الدلیل ؟ قال ابن بشير : وقد خاطبت بهذا بعض من ينسب إليه الفقه فأنکره "“ حتی 
اختبرته بالقولین إذا وقع الصلح أو العفو عن القانل غيلة هل یمضی لخلاف الناس » أو لا 
يمضى لأنه حلاف شاذ ؟ وأجزته ۱ بقول أصبغ وغیره : إن نکاح الشغار ۳" لا تقع فيه 
المواريث » ولا الطلاق ۲۱۳ ولأن دلیله ضعیف ‏ وان قال به النعمان ٩۳‏ بل روی عن مالك أنه 
۰ بالعقد )2 انتهی ۲ 


() فى القواعد زيادة ( فى ) . 

0) فى م ( آو) . 

(۳) يعنى - والله أعلم - أن الراعی هو الدلیل » ولیس القائل به . 

(4) فى القواعد ( تبرءا ) . 

(6) القواعد ۱ / ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ . 

() قال الحطاب : وهذا هو الشهور من المذهب . مواهب الجلیل ۱ / ۷۰ . 

(۷) انظر المرجع السابق . 

(۸) فى القواعد ( شروط ) . 

. فانكره ) ساقطة من ح م‎ ( )٩( 

(۱۰) فى م ( اختبرنه ) . 

(۱۱) نکاح الشغار هو : أن يزوج الرجل مولیته على أن يزوجه الآخر موليته ولا صداق بینهما . انظر الکانی ۲ / 
۲ ء والمبسوط © / ۱۰۵ . 

(۷) ( و ) ماقطة من ح . 

(۱۳) انظر : فح القدیر ۳ / ۳۳۸ والبسوط ۵ / ۱۰۵ فقول الحنفية إنه جائز ویفرض لهما مهر الثل . 

. ۸۱ القواعد خ ص‎ )١4( 


Yot 


س 


وفى التوضيح : فائدة : كثيرا ما يذكر أهل المذهب الحکم 27 كذا مراعاة للخلاف 
ويقولون هل براعی » كل خلاف أو الشهور ؟ وهل المشهور ما قوی دليله -4٩/‏ أو كثر 
قائله حلاف ؟ وكذلك اختلف فى ”" المشهور فى مذهبنا » والذى ذهب إليه المغاربة أنه 
مذهب المدونة 0 

ابن عبد السلام : والذى ينبغى أن يعتقد أن الإمام - رحمه الله تعالى - إنما يراعى ما 
قوی دليله ۲٩‏ وإذا قوى فليس بمراعاة حلاف وإنما هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من 
الحكم مع وجود المعارض ‏ فقد أجاز الصلاة على جلود السباع » وأكل الصيد وان أكل 
الكلب ”2 منه » وباح بيع ما فيه حق توفية من غير ۳" الطعام قبل قبضه مع مخالفة الجمهور 
فيها فدل على أن المراعى عنده إنما هو قوة 4 الدليل ۳" انتهى . 

وفى التوضيح أيضا فى ترجمة تمييز ما يفسخ بطلاق من غيره : واعلم أن ابن بشير 
وغيره ذكروا عن بعض القرويين أن ابن القاسم وإن قال بمراعاة الخلاف فى هذا الباب فإنه لا 
يطرذ ذلك حتى يفسخ نكاحا صحيحا على مذهبه لمراعاة مذهب غيره » مثاله : أن يتزوج تزويجا 
مختلفا فيه ومذهبه أنه فاسد ٩۲‏ ثم طلق فيه ثلاثا » فابن القاسم يلزمه الطلاق ولا يتزوجها 
إلا بعد زوج »> فلو تزوجها قبل زوج لم یفسخ نکاحه لأن التفریق ۳" حینغذ إنما هو لاعتقاد 
فساد نكاحها ونكاحها عنده صحيح وعند الخالف فاسد » ولا يمكن الإنسان ترك مذهبه لمراعاة ' 


() فى ح زيادة ( و) . 

(۲) ( فى ) ساقطة من ح . 

(۳) قال ابن فرحون : « وقد اخحلف المتأخرون فى رسمه فقيل : الشهور ما قوى دليله » وقيل : ما كثر قائله » حکاهما 
ابن بشير » وابن خویز منداد . كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب ص 1۳ » وقال : 9 وما اختلف 
فيه التشهير بين العراقيين » والمغاربة ؛ فالعمل فى الأكثر على تشهیر المغاربة » ص 1۷ . 

فق انظر : كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب ص ۱۹۷ : 

() انظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص ۱۸۳ , فإنه بسط القول فى هذا الموضوع . 

(1) ( إن أكل الکلب ) مطموسة فى م . 

(۷) فی ح ( بيع ) . 

(۸) ( قوة ) ساقطة من ح م . 

(4) لم أجد هذا فى النسخة التى عفرت علیها ولكنها ناتصة فلمله فيما هو مفقود » أو فى تخريجات غير واضحة فيها 
وانظر كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب ص 1" فقد نقل هذا ونسبه لابن خویز منداد فى كتابه 
الجامع لأصول الفقه . 

(۱۰) فى التوضيح ( مذهينا ) . 

(۱۱) ( فاسد ) مطموسة فى م . 

(۱۲) فى التوضيح زيادة ( بينهما ) . 


مذهب غيره » يريد أن منعه من تزویجها أولا » نما كان مراعاة للخلاف » وفسخ النكاح ثانيا لو 
قيل به لكان مراعاة للخلاف أيضا » فلو روعى الخلاف فى الخالين لكان تركا للمذهب 

(ع » ۳ : وهو كلام لا بأس به إن كان موجب الطلاق عند ابن القاسم مراعاة 
الخلاف ليس إلا » وأما إذا كان حصول شبهة النكاح المقتضية للحوق الولد ودرء الحد وغير 
ذلك من الأحكام التى يساوى فيها هذا النكاح النكاح الصحيح » فالطلاق حينئذ واقع كوقوعه 
فى النكاح الصحيح » فيفسخ النكاح إن تزوجها قبل زوج ٠‏ ولا يقال لا يصح أن تکون الشبهة 
هى المقتضية لوقوع ”" الطلاق » لحصولها فى النكاح المجمع على فساده لأن الشبهة 
فى المجمع على فساده » لا تساويها /٩4-ب‏ ۳" فى الفتلف فيه فيجوز لاختلاف الشبهة 
احتلاف ‏ آثارها ؟۲ انتهی . ۱ 

والإشارة بصورة العين إلى ابن عبد السلام 

قال : ورأى ابن بشير أنه يختلف فى مراعاة القول الشاذ من سلم مراعاة الخلاف 
الشهور » واحتج على ذلك بأمور » انظر تمام كلامه . 

الامام المقرى : قاعدة : اختلفوا فى فسخ الصحيح مراعاة لقول الغیر کمن نكح نكاحا 
مختلفا فيه » ثم طلق ثلائا » قال ابن القاسم : يلزمه الطلاق » لكنه إن بادر فتزوجها قبل زوج 
لا يفسخ » لأنا نصير نفسخ ما صح عندنا ۰ مراعاة لقول غيرنا » وهذا لا يمكن أن يقال . 
قلت : هو كما قال فى ابتداء الأمر » وأما فى مثل هذه المسألة ففيه نظر ۲۳ انتهی . 

الرصاع ۳" فى شرح الحدود : وهل يراعى الخلاف ابتداء أو إنما يراعى بعد الوقوع 


. يشير بها إلى ابن عبد السلام كما سيذكره المؤلف‎ )١ 

(۷) فى ح ( كوقوع ) . 

(۳) فى ح ( تساوى ما ) . 

(4) فى ح ( اختلافا ) . 

(5) التوضيح ۲ / ق 4٩‏ ب - |٠۰١‏ . 

(5) القواعد خ ص ۸۱ . 

(۷) محمد بن قاسم » أبو عبد الله الرصاع » الأنصارى » التونسى ٠‏ قاضى الجماعة بها وإمامها بالجامع الأعظم » الإمام 
النظار ؛ العلامة المؤلف انحقق » قصد بالفتوى من الجهات » أخط عن البرزلی وابن عقاب ‏ وأبى القاسم العبدوسى 
وغيرهم » وعنه أخذ الشيخ أحمد زروق ؛ وغيره » له تاليف منها : شرح حدود ابن عرفة » وتأليف فى الفقه كبير 
وشرح البخارى ؛ وله فتاوى بعضها فى المعيار ( ت ٤۸۹ھ‏ ) » انظر : شجرة النور ص 785 , ۲۲۰ ونيل الابتهاج 
ص ۳۲۳ ۰ ۳۲۸ . 


۳۱۰۹ 


ويدل للأول قول ابن الحاجب : ويكره للخلاف ۲ وقبلوه » ونقل عن شيخنا أبى القاسم ”" 
القبانى ۲۳ رحمه الله : أنه كان رد به على من زعم على أنه لا يكون إلا بعد الوقوع . 
ويدل للثانى : كلام الشيخ المغربى “ لما تكلم مع ۳" ابن رشد بعد ذكره الخلاف فى 
السبوق هل هو قاض أو بان ؟ قال ابن رشد : والذى قاله مالك : إنه إذا [ أدرك ركعة من 
الظهر وسلم الإمام يقرأ بأم القرآن وسورة ويجلس ] ۲۳ فإذا قام قرأ بأم القرآن وسورة إنما أجاب 
بان ما أدرك مع الامام أولها » ورأى أن يحتاط بزيادة السورة فى الثالثة ۲۳ رعيا للخلاف ^ 
المغربى ۴ : وفيه إشكال » لكونه راعى الخلاف قبل الوقوع » وإنما براعى بعده » فتأمله ۲۲۳۱ . 
قوله : « وقد أجاب لجل عرفة - إلى آخره - أى أجاب عن إشكال » ورد على مراعاة 
الخلاف . والسؤال والجواب فى نوازل البرزلى . 
قال الشيخ ابن عرفة آثر السؤال : حاصل هذا السؤال » استناد مالك وغيره من أهل 
الذهب إلى رعى الخلاف وجعله قاعدة مع أنهم لا يعتبرونه فى كل موضع مشكل من ثلالة 


أوجه : 

الأول : إن كان حجة عمت ولا بطلت » أو لزم ضبط موجب تخصيصها بموضع دون 
آخخر . 

الثانی : على فرض صحته ما دليله شرعا » وعلى أى شىء من قواعد 2١١‏ أصول الفقه 
(۱) لم أجده . 


(۲) فى شرح الحدود ( الإمام ) . 

(۳) فى ح ( العقبانى ) » والقبانی هو سعيد بن محمد بن محمد أبو عدمان التجيبى التلمسانی إمامها » وعالها » إمام 
فاضل فقيه فى ملحب مالك ٠‏ ولفتن فى العلوم سمع من ای نم أ زد ؛ وی موسی » وتفقه بهما وأخخذ 
عن غيرهما أصول الفقه ؛ ولى قضاء الجماعة » وله فى ولاية القضاء مدة تزيد على أربعين سنة ء له تالیف منها : 
شرح الحوفى فى الفرائض » وشرح الجمل للخوتجى فى المنطق » وشرح التلخیص لابن البناء ( ت ١١۸ه‏ » 
انظر : الديياج ص ۱۲4 » ونيل الابتهاج ص ۱۲۵ ؛ وشجرة النور ص ۲۵۰ . 

(4) فى ح م ( المقرى ) والمغربى : لم أجد من اشتهر بهذا اللقب ممن عاصر ابن رشد . 

(0) ( مع ) ساقطة من م . 

(5) ما بين الحاصرتين بدله فى شرح الحدود ص ۱۷۸ « إذا سلم الإمام وأدرك ركعة من الظهر يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا 
ركع وسجد جلس ۲ . 

(۷) فى م ( الثانية ) . 

(۸) فى شرح الحدود زيادة ( قال الشيخ ) . 

() ( المغربى ) ساقطة من م . 

(۱۰) انظر شرح حدود ابن عرفة ص ۱۷۷ » ۱۷۸ وقد نقل يتصرف ٠‏ 

(۱۱) ( قواعد ) ساقطة من م . 


Yo¥ 


ینی » مع أنهم لم يعدوه منها.. 

الثالث : أن ۲۳ الواجب على /٠5-أ‏ المجتهد انباع دليله إن انحد أو راجحه إن تعدد 
فقوله بقول غيره أعمال لدليل غيره وترك لدليله ۳" . 

وجوابه أن يقال : تصور رعى الخلاف سابق على مطلق الحكم عليه فرعى الخلاف عبارة 
عن ۳" إعمال دلیل فى لازم مدلوله الذی أعمل فى نقیضه دلیل ۳ 

مثاله : اعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار فى لازم مدلوله 
ومدلوله عدم فسخه » ولازمه ثبوت الارث بين الزوجين فيه ولكن هذا المدلول وهو عدم 
الفسخ » أعمل فى نقيضه - وهو الفسخ - دليل آخر » وهو دليل فسخه » إذا تقرر هذا 
فالجواب عن الأول : أن تقول : هو حجة فى ۲۳ موضع دون ۲۳ آخر . قوله : ما ضابطه ؟ 
قلنا : ضابطه رجحان دليل الخالف [ عند المجتهد على دليله فى لازم قول اتخالف > كرجحان 
دليل احالف ] " فى ثبوت الإرث عند مالك » على دليل مالك فى لازم مدلول دليله » وهو 
نفى الارث ”2 وثبوت الرجحان ونفيه وهو بحسب نظر الجتهد » وإدراكه فى النوازل » فمن هذا 
كان رعى الخلاف فى نازلة معمولا به وفى أخرى غير معمول به . 

والجواب عن الثانى : وهو قوله ما دليله شرعا ؟ من وجهين : 

الأول : الدليل الدال على وجوب العمل بالأرجح » وهو مقرر فى أصول الفقه فلا 
نطول به . 

الثانی : حديث قرله ك : « الولد للفراش وللعاهر الحجر "“ واحتجبى عنه يا سودة » "۲۲۳ 


(۱ ( أن ) ساقطة من ح .. 

(۲) انظر : هذا فى شرح الحدود ص ۱۷۷ . 

(۳) ( عباة عن ) ساقطة من م . 

() فى م( فى دليله نقيض ) . 

(6) ( فى ) ساقطة من م . 

(0) ( دون ) ساقطة من م . 

(۷) ساقط من م . 

(۸) ( و) ساقطة من ح . 

. وللعاهر الحجر ) ساقطة من ح‎ ( )٩( 

(۱۰) هذا حديث عائشة رضی الله عنها فى قصة ابن ولهدة زمعة » رواه البخاری فى الصحیح ( الفتح ) 4 / ۲۹۳ 
کتاب البیوع باب تفسير الشبهات » ومسلم ۲ / ۱۰۸۰ الرضاع حدیث ۳۹ . 


۲۵۸ 


وحجة 7" الحديث ووجه دلالته على ما قلناه عنه ۲ واضحة بعد تأمل ما ذكرنا ۳" وفهم ما 
قررناه (*۲ والله المطلع على السرائر . 

والجواب عن * الثالث : وهو قوله : إنه إعمال لدليل غيره وترك لدليله . 

أنا بينا أنه إعمال لدليله من وجه هو فيه أرجح » وإعمال لدليل غيره فيما هو فيه عنده 
أرجح » حسبما بيناه "© وحسبما تضمنه حديث ١‏ الولد للفراش » من العمل بالدليلين 1 فيما 
كل منهما فيما ۷ هو فيه أرجح ليس هو إعمالا لأحدهما وتركا للآخر » بل هو إعمال 
الدليلين ] © معا حسبما قررنا » والله أعلم وبه التوفیق انتهى باختصار وتمام البحث وحقیق 
المسألة فى شرح حدود الشيخ /٠ه-ب‏ ابن عرفة للإمام الرصاع ۳ . 

قوله : « لا نعم » أى فقيل ۳۱ لا » وقيل ٩۳‏ نعم » أو قوله : لا » جواب الاستفهام 
الک قر اش کن ا جوابا عنه ٩۳‏ قل ا ۱۳ وعدم قيس » أى وقال 
أى عياض : عدم فى مراعاة الخلاف القياس لا فيها من عدم الجريان على مقتضى الدليل » أو 
يقدر القول حالا » أى وعاب الخلاف اللخمى » وعياض حال کون عياض قائلا : وعدم قيس » 
أو يكون التقدير قال عياض : هو معيب وعدم فيه القياس قوله : « وقد أجاب جل عرفة » - 
إلى آخره - ضمير أنه » عائد على رعى الخلاف وضمير مدلوله عائد على ۲۳" الدليل . 

وضمير نقيضه عائد على المدلول » وغيره أى غير الدليل المعمل وهو دليل آخر ولرجحانه 
أى الدليل المعمل » وفى الذى متعلق بإعمال . 


. ) فى ح م ( وصحة‎ )١( 

() فى ح م زيادة ( عندی ) . 

(۳) فى ح م ( ذکرناه ) . 

(4) يريد والله أعلم أن وجه دلالة قوله له : « واحتجمی منه » مع حکمه بأنه أخوها لأبيها لکن لما رأی من شبهه بخير 
زمعة » آمر سودة بالاحخجاب منه فهذا إعمال للدليل من جهتين : جهة ثبوت النسب للفراش » وجهة إعمال دليل 
الشبه الواقع فى الولد » والاحتياط بالاحتجاب منه , انظر فتح البارى 4 / ۲۹۳ . 

(۵) ( عن ) ساقطة من ح . 

(5) ( و) ساقطة من ح م . 

(۷) ( فيما ) ساقطة من ح . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

. ۱۸۳ انظره : من ص ۱۷۷ إلى‎ )٩( 

(۱۰) فى الأصل ( قلیل ) وهو خطاً . 

. نعم ) ساقطة من م‎ ( )١١( 

(۱۲) (عنه ) ساقطة من م . 

(۱۳) ( عیاض ) ساقطة من م . 

. ) فى ح زيادة ( رعی‎ )۱٤( 


الإمام الرصاعى : فقوله : « إعمال دليل » ۲۳ جنس لراعاة الخلاف يصدق عليه وغيره 
كذا مدلوله عرفا » وأما فى اللغة : فالرعى الاعتبار » تقول : رعى فلان فلانا أى اعتبره "۲۳ وقام 
له بما يناسب ۳" والاعمال مسبب عنه » والجارى على غالب طريقه أن يقال هو لقب على 
إعمال - إلى آخره - لأن المحدود مضاف وربما يقال قوله عبارة عن كذا يقوم مقام لقب قوله 
دليل خرج غيره فى لازم مدلوله » مخرج لإعماله فى مدلوله . والدليل : هو ما يمكن التوصل 
به إلى مطلوب خبری » والمدلول هو الطلوب "*" فالنهى الوارد مثلا » فى نكاح الشغار إذا وقع 
يجب فسخه » عند مالك بطلاق فى رواية » وبغيره فى أخرى ‏ ومن خالف مالكا يقول : لا 
يجب فسخه إذا وقع . 

والجارى على فسخه بلا طلاق ألا يلزم فيه ۲۳ طلاق إن وقع ولا ميراث » وقد وقع . 
مالك أنه يقع فسخه بطلاق وبلزم فيه الطلاق ويقع فيه الیراث بينهما إذا مات أحدهما » 
فالجاری على أصل دلیله ولازم قوله » أنه ۲۳ لا ميراث فى ذلك » فلما قال بثبوته فقد ^ 
أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخه إذا وقع بدليل دل على ذلك وهو عدم الفسخ وعدم 
فسخ النكاح لازمه ثبوت المهراث ؛ فأعمل مالك دليل خصمه /ه-أ فى لازم مدلوله وهو 
ثبوت الميراث » والملزوم الذى هو المدلول نفسه أعنى عدم الفسخ أعمل مالك دليله فى 
نقيضه وهو فسخه فأعمل دليل خصمه فى لازم نقيض فسخ النكاح » وهو معنى قولهم مراعاة 
الخلاف » ۳ إعمال » دليل كل من الخصمين فصح من هذه أنه يكون حجة فى موضع دون 
آخر وله بحسب ما يقع فى نفس المجتهد من رجحان دليل الخالف ”"" انتهى . 

وقد علمت مما سبق أن هذا الذى ذكر المؤلف إنما هو تعريف لرعى الخلاف وليس 
بجواب عن واحد من الإشكالات السابقة » نعم فيه إيماء إلى جواب الإشكال الثالث ولعل 


(۱) هذا شرح لقول ابن عرفة فى حدوده » فى باب رعى الخلاف قال : : اعمال دلیل فى لازم مدلوله الذى أعمل فى 
نقيضه دليل آخر » شرح الحدود ص ۱۷۷ . 

(۲) ( أى اعتبره ) ساقطة من م . 

(۳) قال الجوهرى : راعيت الأمر : نظرت إلى أين يصير » وراعيته : لاحظته وراعيته من مراعاة الحقوق . الصحاح ٩‏ / 
۸ ( رعی ) وانظر الصماح ۱ / ۲۳۱ ۰ 

(4) فى شرح الحدود ( وللطلوب هو الدلول ) . 

(6) انظر : الکانی ۲ / ۵۳۲ . 

(1) ( فيه ) ماقطة من م . 

(۷) فى م زهادة ( و ) . 

(۸) ( فقد ) ساقطة من م . 

(۹) فى ح ( باعمال ) . 

(۱۰) انظر : شرح الحدود ص ۱۷۸ ۱۷۹۰ فقد لخص ما قاله الرصاع » ولیس بنصه . 


۳۹۰ 


المؤلف أطلق عليه الجواب لذلك أو ۲۳ لأنه مطلع الجواب والأول أبين » والله أعلم . 
ص ... هل ذو سیب فى الاعتداء عليه كالمسبب 
7 أى التعدى على السبب هل هو كالتعدى على المسبب أم لا ؟ وقد مر هذا الأصل ‏ 
مع بعض ما بنى عليه عند الكلام على قاعدة الترك هل هو كالفعل أم لا ۴ ۳ . 
ومن فروعه أيضا من قتل عجلا فامتتمت البقرة من الحلاب ‏ . 
ص ٠١١‏ - هل خوطب الكفار بالفروع عليه كالوطء لذى الرجوع 
1 - والغسل والكرا وإحداد طلاق وغرم كالخمر وتخليل عتاق 
ش ‏ أى الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ ”* وعليه إباحة وطعها '"2 لزوجها 
السلم يقدم فى نهار رمضان ۳" وهو معنی قول الولف « لذى الرجوع » أى من سفره وإجبار 
الذمية تحت المسلم على الغسل من الحيض ۲ . ش 
قال فى البيان : والخلاف ”“ جار على اختلافهم فى الكفار هل هم مخاطبون 


(۱) ( أو) ساقطة من ح . 
(۲) فى الأصل :وم ( الفضل ) . 
(۳) انظر ص ۲۲۵ . 
(4) إن علم أن ذلك بسبب موت العجل فعليه قيمة ما حرم صاحبه من الاتتفاع بلینها مع قيمة المجل » وان لم يعلم » 
فليس عليه إلا قيمة العجل انظر : العیار © / ۲4۹ . 
() هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۸۳ » قال القرافى فى الفرق الحادى والأريسين : « فى کون الكفار مخاطبين 
بفروع الشريعة ثلائة أقوال : مخاطبون لیسوا مخاطبين الفرق بين النواهى فهم مخاطبون بها دون الأوامر » فلا 
يخاطبون بها وانفقوا على أنهم مخاطيون بالإيمان » وبقواعد الدين ؛ وإنما الخلاف فى الفروع » وتقرير هذه المسألة 
مبسوط فى أصول الفقه ؛ الفروق ١‏ / ۲۱۸ . 
أ - أنهم مخاطبون بفروع الشربعة من صلاة وغيرها » وهو قول الشافعى » وظاهر قول مالك ورواية عن أحمد . 
ب - أنهم غير مخاطبين بها وهو رواية عن أحمد . 
جر - مخاطبون بالنواهى دون الأوامر . : 
انظر : المستصفى ٩۱ / ١‏ ۹۲۰ » ونهاية السول ۳۷١ ۰ ۳۹۹ / ١‏ » وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر : ١‏ . 
۰۵ ۱8۱۰ » ونشر البنود ۱ / ۱3۸ 55 . 
)٩(‏ أى وطء الزوج السلم لزوجته الكتايية . 
(۷) إيضاح السالك ص ۲۸١‏ وانظر الشرح الكبير ۱ / ۵۱۵ فانه لم يحك فيه خلافا وشرح الخرشی على الختصر ۲ / 
۳۹ 
(۸) فى البيان : « قال : وسألته - أى مالکا - عن اغتسال النصرانية من الحيضة ؛ آیجبرها عليه زوجها ؟ قال : لیس 
ذلك له . قال ابن رشد ؛ قوله فى هذه الرواية . . . حلاف قوله فى الدونة أن یجبرها على ذلك . . . » البيان 
والتحصيل ١ . ۱۲۱ / ١‏ 
)٩(‏ فى البيان ( والاخحلاف فى هذا . . ۰) . 


۷14 


بفروع الشريعة أم لا ؟ 7" لأن المسلم أمر أن لا يطأ من يجب عليها الغسل من الحيضة حتى 
تغتسل ”" انتهى . 

والخلاف أيضا فى الجنابة ۲۳ وكراء الدابة منهم ليركبوها لأعيادهم . 

وكبيع *۲ شاة منهم لعيدهم › فعلى الخطاب فهم عاصون بإقامة عيد لأنفسهم فيكون 
المسلم عاصيا فى إعانته لهم على معصيتهم » وعلى أن لا فلا ؟ ° . 


وعليها لزوم الإحداد وعدة الوفاة على الكتابية من المسلم » على معنى أنها هل تعتد 
بأربعة ١/‏ هحب أشهر وعشرا كالمسلمة أو "“ إنما تستبراً بثلائة أقراء ٩۳‏ . 

وهل تلزم بالإحداد كالمسلمة أو ٩"‏ لا ؟ ۳ بناء على القاعدة » ويحتمل أن يكون عدم 
الاحداد 1 لکونها لم تدخل ] 2١”‏ حت قوله 4۶ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
خد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ٩۳‏ . 

وطلاقه وعتقه » والعتق بالمثلة بمعنى أن الطلاق الكافر فى حال الكفر هل ۲۳ يلزمه أو 


. أم لا ) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) البيان والتحصيل ١‏ / ۱۲۱ . 

(۲۳ فى البيان : ( وسكل - أى مالك - عن الرجل يتزوج المرأة النصرانية أله أن يكرهها على الاغتسال من الجنابة ؟ 
فقال : لا ما علمت ذلك له ) البيان والتحصيل ۱ / ۱۲۱ . 

(4) ( الكاف ) ساقطة من م كما أنها ليست فى الإيضاح . 

(۵) إيضاح المسالك ص 784 حيث نقل المسألتين منه حرفيا » وانظر : المقصد المحمود فى تلخيص العقود ص ۱۵۷ › 
۸ . 

(0) فى ح ( وإنما ) . 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ۲۸4 قال صاحب أسهل المدارك : « وعدة الحرة الحائل . . . إذا مات زوجها أربعة أشهر 
وعشرا . . . مسلمة أو كتابية » لعموم وله تعالى : < والذين يدوفون مدكم وبذرون أزواجا يعربصن بأنفسهن أربعة 
آشهر وعشرا € 1 البقرة آية : ۲۳۸] وشهر هذا ثم قال وقيل : 9 بل تستبرأ بثلاث حيض إن كانت مدخولا بها » 
وإلا فلا شىء عليها » . انظر : أسهل المدارك ۲ / ۱۸۳ - ۱۸۵ وانظر أيضا كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن أبى 
زيد القيروانى ۲ / ۱۱۱ وحاشية العدوی عليه . 

0) فى ح م ( آم لا . 

)٩(‏ انظر : إيضاح السالك ص ۲۸4 وقال صاحب أسهل الدارك ۲ / ۱۸۷ فى معرض ذکره لوجوب الاحداد على 
التوفی عنها قال : « سواء كانت كبيرة أو صغيرة حرة أو أمة » مسلمة أو كتابية » . 

(۱۰) ما بين الحاصرتین فى م ( لعدم دخولها ) . 

(۱۱) متفق عليه رواه البخارى ( الفتح ) ٩‏ / 484 الطلاق باب حد التوفی عنها أربعة آشهر وعشرا » من حدیث أم 
حبيبة ومسلم ۲ / ۱۱۲۳ ۰ ۱۱۲4 الطلاق حدیث ۵۸ . 

() ( هل ) ساقطة من ح . 


خض 


لا ۲۳ ؟ وکذا ۲۳ إعتاقه لعبده هل يلزمه العتق [ فلا يكون له الرجوع ] "۲ أو لا ۳" ؟ وکذا 
لو مثل بعبده هل يعتق عليه أو " لا ؟ ۳ . 

وهذان الفرعان داخلان حت قول المؤلف : « عتاق ٠‏ ۰ 

وغرم من تلف له خمرا أو خنزيرا ۳" وقد قال خلیل فى مسألة الخمر » والأظهر أن 
السلم ‏ يضمن لهم » وان قلنا إنهم مخاطبون لأنهم أقروا على تملیکها ۳۲ انتهى . 

وعليه أيضا تمكين المستأمن من بيع حمر لذمى » وصحة أنكحتهم وفسادها » فعلى 
الأول محل الكتابية المبتوتة بوطء الكافر » وعلی الثانى لا خل ۱۳ . 

وإلى هذا أشار بقوله : ١‏ خليل » وحمل المسلم أمه الذمية إلى الكنيسة » وإباحة وطئها 
لزوجها المسلم يقدم فى نهار رمضان ٠‏ 

وإذا عقد على أم وابنتها ثم أسلم ولم يصبهما هل يفسخ أو يختار ۹۳ . 

وإذا تزوجها بخمر ثم أسلما ولم يدخل فالشهور أن لها شيئا بناء على الخطاب فقيل 


)١(‏ انظر : إيضاح المسالك ص ۲۸4 والشهور أن أنكحتهم فاسدة فلا يلزمه طلاق فى حال كفره . انظر جواهر 
الإكليل ١‏ / ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ قال ابن الحاجب : . . . إلا هل مسلم مكلف فلا ينفذ طلاق الكافر - افتصر 
الفقهی ق ۱۱۰ -]. ْ : 

(۲) فى م ( کذلك ) . 

(۲) ماقط من م . 

(4) فى ح م ( أم لا ) مع أن ( لا ) ماقطة من م ۰ 

(ه) فى ح م( أم لا) . ٠‏ 

)٩(‏ انظر : أسهل المدارك ۳ / ۲۵۱ قال الخرشى فى أثناء كلامه على من لا يعتق بالمثلة قال : وكذللك الذمى إذا مثل 
بعبده فانه لا يعتق عليه . انظر : شرح الخرشی عند قول خلیل : غير سفيه وعبد وذمى بمثله ۸۰ / ۱۲۲ ۱ 

۷( قال القاضى عبد الوهاب : « إذا أراق خمرا على ذمی أو آنلف عليه خنزیرا على وجه التعدى فعليه القيمة » 
الإشراف على مسائل الخلاف ۲ / 47 وانظر إيضاح المسالك ص ۲۸4 ومنح الجليل ۷ / ٩۷‏ . 

(۸) ( السلم ) ساقطة من م . 

. التوضيح ۲ / ق ۱۱۸ ب‎ )٩( 

(۱۰) انظر إيضاح المسالك ص ۲۸۳ وقواعد القری خ ص ۹4 كما سیالی . ونقل القرافى - فى الفرق الثانى 
والخمسين والقة - عن ابن يونس أنه قال : « أنكحتهم عندنا فاسدة » وإنما الإسلام يصححها » قال صاحب 
الجراهر :لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا . . . وضابط مذحب مالك رحمه الله أن 
كل مفسدة تدوم كالجمع بين الأختين » أو لا تدوم لكن أدركه الإسلام كالزواج فى العدة فيسلم فيها فهو یطل ٠‏ 
وإن عرى نكاحهم عن هذين القسمين صح بالإسلام . الفروق ۳ / ۱۳۲ < 

(۱۱) انظر : إيضاح المسالك ص ۲۸۳ والقواعد للمقرى خ ص 514 وقال مالك » وابن القاسم : له أن يختار إحداهما 
ویفارق الأخخرى انظر معین الحکام ۱ / ۲۹4 . 

۳۹۳ 


صداق المثل » وقيل قيمة الخمر » وقيل ربع دينار » والشاذ لا شىء لها ۲۳ . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الإجماع على خحطاب الكفار بالإيمان وظاهر 


العقاب ”" « ما سلككم » ٩‏ لأنهم لا تصح منهم الطاعة » ومن هنا جاء القول بالفرق بين 
الكف والفعل لأن الكف لا يفتقر إلى القصد فى براءة الذمة به » لكن فى ترتيب الثواب عليه 
والصحيح أن فروعه كثيرة (“ ومنها اعتبار مقدار التطهر » وقد راعى من لم يعتبره للصبى أمره 
بها » وفيه قولان عند ابن بشير خلافا لابن الحاجب ومنها الحكم بفساد أنكحتهم أو صحتها ؛ 
وعليها لزوم الطلاق والظهار وغيرهما ۳" انتهى . 
وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا /0۲- فى صحة أنكحة الكفار وفسادها » وعليه تخليل 
الكتابية بوطء الكافر » وإذا عقد على أم وابنتها نم أسلم ولم يصبهما هل يفسخ أو يختار ؟ 
والشهور أنه فاسد بأصله مصحح بالإسلام فلا يصح طلاقه ولا ظهاره ويصح اختیاره أربعا أو 
إحدى الأختين بالنص والقاعدة » وقال النعمان : صحيح وییطل نكاح الأواخر والأخيرة " . 
وقاله محمد : إلا أنه يختار ” للآثار » وأصل هذه القاعدة الخلاف فى أنهم مخاطبون 
بالفروع » وفيها ثلاثة أقوال . ثالثها : أنهم خوطبوا بمقتضى الكف ۲ أو الترك دون الإتيان » 
أو الفعل » فإذا تروج بخمر فقبضتها لم أسلم ولم يدخل فالمشهور أن لها شيعا بناء على 
الخطاب » فقيل صداق المثل › وقيل قيمة الخمر » وقيل ربع دينار » والشاذ لا شىء لها . وأما 
النواهی والعقوبات فقال ابن القاسم : لا يعتق ۲۱ عليه بالمثلة إلا المسلم » وقال أشهب : يعتق 
الذمى لا الحربی 7 انتهى : 
(۱) انظر إيضاح المسالك ص ۲۸۳ ۰ ۲۸4 فان هذه الأمثلة جلها منه » إلا أن المؤلف قدم فيها وأحر ».وانظر قواعد 
المقرى خ ص 44 كما سيأنى وقد ذکر صاحب معين الحکام فى هذا خخمسة أقوال انظره 1 . 
(۲) انظر قوله فى ص ۲۲۱ . 
(۳) أى مضاعفته عليهم بسبب تركهم الواجيات الشرعية . 
(4) هذا جزء من آية < ما سلككم فى سقر © قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع 
الخحائضين . . . 4 [المدثر آية 4۲- 40] . 


(5) ( و) ساقطة من م كما أنها ليست فى القواعد . 

() القراعد ۲ / ۰۰4۷۰ 1۷۱ . 

(۷) أى یطل نكاح الأراعر بعد الأربعة و . هذا قول أبى حنيفة وأبى یوسف » وآما محمد ققال : 
بأنه يختار کقول المالكية وغيرهم . انظر : ا من و aS‏ 

() لعله يقصد محمد بن الحسن كما ذكرنا قوله سابقا بنفس الصحفة . 

() انظر نشر البنود ۱ / ۱۹۸ / ۱3۹ ونهاية السول ۱ / ۳۷۰۰۳۹۹ 

(۱۰) فى ح ( تمتق ) . 

(۱۱) القواعد خ ص ۹ . 


۳۹ 


قال فى إيضاح المسالك : تنبيه قال ابن العربى : لا حلاف فى مذهب مالك أن الكفار 
مخاطبون » وقد بين الله فى قوله تعالى ”21 : < وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 4 ۳ . 

فان كان ذلك ۴۳ خبرا عما نزل على محمد كله فى القرآن وأنهم دخلوا فى الخطاب 
فبها ونعمت » وان كان خبرا عما نزل على موسى فى التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا 
وخالفوا فهل جوز لنا معاملتهم » والقوم قد أفسدوا “ أموالهم فى دينهم أو لا ؟ فظنت طائفة 
أن معاملتهم لا جوز “ وكذلك لا فى أموالهم من هذا الفساد » والصحيح جواز معاملتهم مع 
رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم » فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى : 
< وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم 4 ۳ وهذا نص . 

وقد عامل النبى عله اليهود : « ومات ودرعه مرهونة عند يهودى فى شعير أخذه 
لعياله » ۲ . ۱ 

والحاسم لذلك الشك © والخلاف اتفاق الأمة على جواز /۵۲-ب التجارة مع أهل 
الحرب ‏ وقد سافر النبى ل تاجرا » وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة 
معهم » فان قيل كان ذلك قبل النبوة . 

قلنا : إنه لم يتدين قبل النبوة بحرام » ثبت ذلك تواترا »ولا اعتذر عنه إذ بعث » 


(۱) فى ح م ( الله تعالى فى قوله ) . 

(۲) النساء أية ٠١١‏ . 

(۳) ( ذلك ) ماقطة من م . 

(4) فى ح زيادة ( و) . 

(ه) ( الكاف ) ساقطة من ح » م ولعله أوضح . 

(5) سورة المائدة : آة © . 

(۷) عن عائشة رضى الله عنها قالت : « توفى رسول الله # ودرعه مرهونة عند يهودى بثلائین صاعا من شعير » 
الإحسان بترتیب ابن حبان ۷ / ۵۷۱ وروی نحوه أيضا عن أنس ؛ ورواه البيهقى فى الستن الكبرى 5 / ۳ وفى 
البخارى عن عائشة رضى. الله تعالى عنها قالت : « اشتری رسول الله عله من يهودى طعاما ورهنه درعه » صحيح 
البخارى ( الفتح ) ه / ۱۸۵ الرهون » رانظره ص ١47‏ ونحوه فى صحيح مسلم ۳ / ۱۲۲۲ المساقاة حديث 

١١6 '‏ ورواه النسائى ۱۷ ۲۸۸ البیوع » وابن ماجه ۲ / ۸۱۵ الرهون . وروی الترصذى عن ابن عباس قال : 
د توفى النبى كه ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام آخذه لأهله » وقال : هذا حديث حسن صحيح . الجامع 
الصحيح ۳ / ۵۱٩‏ البيوع باب ما جاء فى الرخصة بالشراء إلى أجل » ورواه ابن ماجه ۲ / ۸۱۵ الرهون ٠‏ 
(۸) فى م ( الشیء ) . 


۳۹۵ 


ولا منع منه ۲ ولا قطعه أحد من الصحابة فى "“ حياته ولا أحد من المسلمين بعد وفاته > 
فقد کانوا يسسافرون فی فك الأسرى وذلك واجب وفى الصلح كما أرسل عثمان وغيره » وقد 
يجب » وقد يكون ندبا » فأما السفر إليهم مجرد التجارة فمباح ۳ انتهی . 


فصل 
أى فصل النكاح › وما يتعلق به من الطلاق وغيره . 
۷ - هل النكاح قوت أو تفكه إعفاف والد عليه ينقه 
۸ - تأمل الام iê‏ 
ش أى هل النكاح من باب فا باب التفكهات ؟ ‏ . 
وعليه وجوب تزويج الوالد على ولده إن احتاج ۴ والملوك على المالك ”© وعليه أيضا 
دخول الزوجة فى قوله كلما أعيش فيه حرام ”© 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى کون الزوجة من باب 
الأقوات أو من باب التفكهات » أى أهى من الأمور الحاجية » أو من التكملات ۲٩‏ وخرج عليه 
الصائغ وجوب "* تزويج الوالد على الولد إن احتاج . 
وقيل : الصحيح أنه حلاف فى حال ٩۲‏ وانظر الأم » لأن فرق ما بينها وبين الأب العار 
الذى يلحق الابن بها دونه » ولذلك تردد الكتاب فيمن تزوجت أمه هل يعزى أو يهنأ ؟ وقد 
رأى الحذاق أن التعزية جفاء » والتهنئة استهزاء » فكتبوا أما بعد : فان أحكام الله عز وجل 


() فى الإيضاح زيادة ( إذ نبىء ) كما فى الأحكام . 

(۲) ( فى ) ساقطة من ح . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۲۸۵ ۲۸۲۰ ؛ وانظر أحكام القرآن لابن العربى 8١4 / ١‏ ۰ 5۱۵ . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۸۷ وانظر قواعد المقرى خ ص ١١5‏ كما سيذكره المؤلف . 

() إيضاح المسالك ص ۲۸۷ ؛ وانظر شرح الخرشی على خليل عند قول خليل  :‏ . . . وإعفافه بزوجة واحدة » 4 / 
۱.۳ 

() إيضاح السالك ص ۲۸۷ . 

(۷) ایضاح السالك ص ۲۷۸ ؛ قال ابن الحاجب : « . . . وأما وجهی من وجهك حرام » أو ما أعيش فيه حرام » 
فقيل ظهار » وفیل محمل » الختصر الفقهی ق ۱۱۲ ب وانظر التوضیح فانه حکی فيه أقوالا » والذی بظهر أنه إذا 
صار عادة فى الطلاق فهر طلاق والا فلا : ۲ / ق كلاب . 

(۸) فى القواعد ( التكميلات ) . 

. وجوب ) ساقطة من م » كما آنها ليست فى القواعد‎ ( )٩( 

(۱۰) فى القواعد ( فى ذلك ) . 


۳۹1 


جری على غير مراد انخلوقین » والله يختار لعبده ۲ فخار الله لك فيما أراد من ذلك والسلام ۲۳ 

قلت : والی قول القری : وانظر الأم » أشار المؤلف بقوله : « تأمل الأم . . .» أى 
تأمل ترویج الأم » هل يجب على الولد أو " لا ؟ . 

کک قول : أى ی أفى م من باب الحاجة أو من ¿ باب التکملات ت إلى ۳9 ما أ راد كر 

من القوت ۳1 من الحاجیات (* . ۱ 00 

القری فى فصل القضا قاعدة : يتقرر ۲۳ فى الأصول : إن /0۳- الصالح الشرعية 
ثلائة : ۲۳ ضرورية » كنفقة الرء على نفسه وساثر أسباب حفظ الکلیات الخمسة وحاجية 
کنفقته على زوجه . 

وتتميمية كنفقته على والديه وولده 5 

والأولى مقدمة على العانية » والثانية على الثالثة عند التعارض » وكذلك درء المفسدة 
يتنزل على القدمات الثلاثة . ۱ 

فالعدالة هى فى الشاهد ضرورية » فان لم يكن فى البلد عدول » فقال أبن أبى زيد : 
تقبل شهادة أمثلهم » وكذلك القضاة وغيرهم » من الحكام على الأصح » وفى الوصى حاجية 
على الخلاف فى اث GS‏ ا ا > ومن ثم لم تشترط 
فى الاقرار إجماعا لكونه على خلاف الوازع © الطبيعى "** انتهى 

وفيه من الفائدة والتحقيق ما لا غنى لطالب العلم عنه ؛ ركذلك هو كلام هذا الرجل 
كله > ولذلك التزمته على كل أصل إن وجدته وينقه معناء يفهم أنه مبنى على هذا الأصل . 
ص ند وهل تبعض دعوى وبتة بعتق يفرض 


. ) فى القواعد ( لعباده‎ )١( 

(۲) القواعد خ ص ۱۱۲ » وانظر إيضاح المسالك ص ۲۸۸ فإنه ذكر ما كتبه الكتاب . 

(۳) فى حم( آم لا) . 

(4) انظر : إيضاح المسالك ص ۲۸۷ . 

(۵) ( من الحاجيات ) ساقطة من م . 

(") فى القواعد ( تقرر ) . 

(۷) فى القواعد زيادة ( فى محل ) . 

(۸) فى م ( الوزع ) . 

٠ القواعد خ ص ۱۱۹ وهذه القاعدة فى الإجارات ؛ وليست فى القضاء كما قال المؤلف‎ )٩( 


1Y 


١‏ - مع طلاق وکثنیا ۳" حكمين فرتب المفروض وأقسم دون مين 
اشتمل كلامه على أصلين : 
الأول : الدعوى هل تبعض ۲۳ أم لا ؟ ۳ . 
الثانى : ألبتة هل تبعض ۲۳ أم لا ؟ 29 . 
وعلى الأول : من قال : ۲۳ أعتقك على مال » وقال العبد : بغهر شىء . 
فقال فى الكتاب ۲۳ : القول قول العبد . وقال أشهب : قول السيد » كما لو قال : 
أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة 9" . 

ومن أقر بالطلاق » وادعى أنه على شىء » وأنكرته » فقيل : يلزم الطلاق ؛ بعد أن خلف 
على ما قاله » وقيل : القول قوله يحلف ۲ ويستحق 9 . 

ومن قال : طلقت وأنا مجنون » أو صغير » فقال ابن القاسم : لا يلزم إذا علم أنه 
مجنون » وألزمه اللخمى وسحنون . وأصله تبعيض الدعوى " . 

وهذان الفرعان يشملهما قول الناظم : « طلاق > . 


QC 


. فی م ( أكثيا)‎ )١( 

() فی ح ( تتبعض ) . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۱٩‏ وكذلك قواعد المقرى كما سيذكره المؤلف . انظره خ ص ۱۱۰ 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك 5١5‏ . 

(6) ( من قال ) ماقطة من ح . 

() يعنى المدونة . 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ۳۹٩‏ فإنه منقول منه وهو تلخيص لما فى المدونة حيث وردت فيها هذه المسألة ولفظها 
( أرأيت لو أن رجلا قال : قد أعتقت عبدى فبتت عتقه على مائة دينار . . . وقال العبد : بل بدت عتفى على غير 
مال : القول قول العبد عندى , ولم أسمعه من مالك . قلت : أفيحلف العبد للسید ؟ قال نعم ؛ ألا ترى أنه مخلف 
الروجة للزوج ۰ وقال أشهب : القول قول السيد ويحلف » ألا ترى أنه يقول لعبده : أنت حر وعليك مائة دينار 
فیستق » وتكون الالة عليه وليس هو مثل الزوجة يقول لها : آنت طالق وعليك مائة درهم فهى طالق ولا شىء 
عليها ) للدولة ۲ / ۸۰۰ . 

(۸) ( يحلف ) ساقطة من م . 

. انظر : إيضاح المسالك ص 755 فإنه نقله منه » وانظر المسألة السابقة‎ )٩( 

(۱۰) انظر المرجع السابق . 


A 


و“ من وجدا فى بیت » فقالا : نحن زوجان وهما غير طارئين ۲۳ وفى النهج الفائق “ 
عن بعض الشیوخ أن فى هذا الأصل مسائل » وله نظائر منها دعوى زيادة ( . . .) ۳" فى ٠‏ 
کتاب الغرر » ومنها مسألة /۵۳-ب دعوی السلف والوديعة عند تلفها ۰ 

وکذلك القراض » والوديعة » وكذلك الاقرار بوطء جارية یدعی أنها له » وینکر 
صاحبها . 

ومنها : مسالة ۲ هذه الجبة لك وبطانتها لى » أو هذا الخاتم لك » وفصه لى ۲۳ . 

ومنها : مسألة طلقتك » وأنا صبی أو مجنون أو غير ذلك من النظاگر . 

وعلى الثانى ۲۶ : صحة الاستثناء »> وهو المراد بالثنیا » وذلك إذا قال لزوچه (4» أنت طالق 
ألبتة إلا واحدة » فعلی التبعیض تلزمه اثنتان ۲۳ وعلی عدمه الثلاث ۲۳۳ . ۱ 

واتلاف الحکمین » إذا قضی آحدهما بواحدة » والآخر بالبتة هل تلزمه واحدة 

له ٩‏ (۱۱) ۲ 
و 


()( و) ساقطة من ح . 

(۲) إيضاح المسالك ص ۳۹۹ » قال الحطاب : إن نكاح الطارئین ينبت بالإقرار بخلاف البلديين كما قاله ابن 
عبد السلام وغيره . مواعب الجليل ۳ / 6۳۵ 5 

(۳) المنهج الفائق فى آداب الموثق وأحكام الوثائق » لأحمد بن يحبى الونشريسى ؛ طبع بفاس ( 2۱۲۹۸ ) انظر إيضاح 
السالك ص 46۷ ۰ 

(4) فى الأصل و ح ,م بماض ورسم فى الأصل ( رقم ۳ ) ولم یکتب فى الحاشية شىء ولیس فى الدسخ الأخغرى 
بياض ولا زيادة . ١‏ 

(©) مسألة ماقطة من ح . 

)٩(‏ إذا قال ذلك نسقا قبل » إذا كان إقراره مجردا عن الغصب ؛ انظر تفصيل هذا من التوضيح ۲ / قى ۱۰۲ دآأب. 

(۷) ای على الأصل الثانى وهو تبعيض البتة . 

۱ (۸ فى ح م ( زوجعه ) 5 

. ) فى م (لعان‎ )٩( 

(۱۰) قال ابن الحاجب : « ولو قال أنت طالق ثلانا إلا النتين إلا واحدة طلقت التدين » وكذلك البئة على الأصح بناء 
على أنها تتبعض أُو لا ؟ الختصر الفقهى ص ۱۱۳ ب . قال خليل : يعنى أن الأصح أن البتة مرادفة للكلاث » فافا 
قال : أنت طالق البعة إلا ثنتين إلا واحدة طلقت اثتئين » وبه قال أشهب ؛ وقال سحنون وسحنون أيضا : أنه لا 
يصح الاستثناء منها ؛ وتلزمه الثلاث » بناء على آنها لا تبسض » التوضیح ۲ / قى ۱۹۰ -]. 

() إيضاح السالك ص ۳۰5 » قال المقرى : قاعدة : حکم الحکمین مترددین بين التوكيل والتحکيم فإذا بمث 
الحاکم مستجرحین أو عهدين وهو غير عالم ؛ أو تراضيا بهما الزوجان فحکما بالحق قفى إمضائه قولان للمالكية 
والمنصوص لا يمضى اثانى وللشهور یمضی الثالث . . . القواعد خ ص ۱۱۳ قال ابن عبد البر : ولیس لهما 
الفراق أكثر من واحدة » وقيل : إنهما أن اجتمعا على الفرقة بثلاث لزمه والأول تحصیل مذهب مالك . . . وحکی 
أنه لا يلزم إلا ما انفقا عليه . انظر الکانی ۲ / ۵۹۷ . 


۳۹۹ 


رعلیه: أيضا. : إذا شهد واحد بؤاحدة + والآخر ۲۳ بالبتة هل تلزمه واحدة ويحلف على 
البتات » أو يحلف على تکذیب كل ۲۳ منهما » ولا يلزمه شىء ؟ . 
قولان على الأصل والقاعدة ”" 
قال القاضی آبو عبد الله القری : قاعدة : اختلفوا فى تبعیض الدعوی » کمن آقر 
بالطلاق » وادعى أنه على شىء › وأنكرته ۲ فقيل : يلزمه ©» الوم كيت كي 
قاله » وقيل بالق قل ت وتو 
فالأول : راه مقرا كمدع . 
والثانى رآه مقرا على صفة فلا يوخذ إلا بها وهما أصلان أيضا ^ . 
قوله : « فرتب المفرضون » وأقسم دون مين » أى أقسم الفروع الأربعة على الأصلين 
على سبيل الترتيب » أى اجعل الأولين ”© وهما العتق » والطلاق للأصل الأول والأخيرين 
وهما الثنيا » والحكمين للثانى . 
ص ١٠١١‏ - الطول ۲ مال أو وجود حره. وفرعه لينكحن ضره 
ش أى الطول هو الال أو وجود الحرة فى العصمة ؟ © . 
| وعليه لو حلف لينكحن ضرة على زوجته فتزوج أمة » فى بره قولان ٩۳‏ مبنیان على 


0 فى ح م( وآخر) . 

(۲) فى ح زيادة ( واحد ) وفى م ( واحدة ) . 

(۳) إيضاح المسالك ص " E‏ : إنه تلزمه واحدة » ويحلف على نفی الأخرى . انظر تفصیل ذلك 
الكافى ۲ / ۵۸۷ . 

(4) ( وأنكرته ) ساقطة من م . 

(5) فى ح م ( يلزم ) كما فى القواعد . 5 

١ )5(‏ القول ) ساقطة من القواعد . 

(۷) ( فيحلف ) ماقطة من القواعد . 

(۸) القواعد خ ص ۱۱۰ . 

( ( و) ساقطة من ح . 

(۱۰) فى الأصل (١‏ الصول ) . 

» والطول قدر ما بتزوج به الحرة المسلمة‎ . . . ١ : هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص 754 . قال ابن الحاجب‎ )١١( 
: وقيل : أو يشترى به أمة ؛ وقال ابن حبيب : وقدرته على النفقة وقيل : أو وجود الحرة فى عصمته لا الأمة وقيل‎ 
أو الأمة » فلذلك جاء فى نكاح الأمة معها عاجزا عن حرة أخرى قولان . . . وقيل : الطول ما يتوصل به إلى رفع‎ 
۱ : . الست » اختصر الفقهى ق ۹۵ ب‎ 

(۱۲) انظر : الدونة ۲ / ۱۲۹ ء وإيضاح السالك ص ۲۹۵ . 


۳۷۰ 


1 کون الحرة طولا أو لا ؟ ۲ فيبر على الثانى دون الأول » بناء على أنه لا يبر بالفاسد ٩۳‏ فلو 
تروج غير کفه فعلی تعارض اللفظ ولقصد » فإن لم يدخعل » فعلی الأقل والأكثر » وعلی أن 
النكاح هل هو حقيقة فى العقد أم لا ؟ ‏ . 

قوله : « وفرعه » أى فرع هذا الأصل . 
ص ١‏ - وهل على أقل أم ضد حمل ان عدم المقصد لفظ محتمل /84-أ 

۲ م کاللر والخرام ا مه مه مه ممم و ۱ 

ش أى اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد » هل على الأقل أو على الاکشر ؟ ‏ فيه ی" 
خلاف . 6 

وعليه من نذر صوم شهر ولم یمین شهرا من تسعة وعشرين » ولا من ثلالین » وفى 
المدونة .: إن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا » وأما بغيره فيكمل "۳ . 

وكالحرام ولم ينو الثلاث » ولا ألبتة هل يحمل على بائة أو على الثلاث ۳ . 

ومن احتمل لفظه التمليك » أو التوكيل » وفائدته أن له العزل فى التوكيل » وليس له 
ذلك فى التمليك » لأن لها فيه حقا ‏ . 

وکمن حلف ليتزوجن هل يبر بالعقد أو لا بر إلا بالدخول ؟ وهو الشهور ۳" وقد 
سبق قرییا . 


(۱) نی ح ( آم لا) . ۱ 

(۲) فى المدونة قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرقه إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاا فتزوج علیها نکاحا 
فاسدا » قال : أرى أن تطلق عليه امرأه » وروی أنه كقول مالك » وفيها قلت : فان تروج عليها أمة » قال : آخعر ما 
را عليه مالكا أنه قال : فى نكاح الأمة على الحرة جائر , إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة . . . انظر 
الدرنة ۲ ٠١١‏ . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۲۹6 فان هذا الثال كله منقول منه ٠‏ 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۶۳ وقواعد القری كما سيذكره الولف . 

(۵) انظر المدونة ۱ / ۱۸۹ . 

)٩(‏ انظر آیضا ایضاح السالك ص ۲44 وفيه « ۰ . . وقال عبد العزيز وخلية لأنها تفيد التحریم » وانظر : التاج 
والإكليل 4 / ٠٤‏ نان الذى يظهر ما نقله عن علماء الالكية نها ثلاث فى المدخول بها + وان لم ينو الثلاثة » وله 
ما نوی فى غير الدخول بها لأنها تبين بواحدة ونقل قولا عن مالك أنها واحدة بائنة وان كانت مدخولا بها » وانظر 
مواهب الجليل أيضا 4 / 84 , وفى التلقين قال : س . . . وفى بائن وحرام هما ثلاث فی المدخعول بها إلا أن 
يكون على وجه الفسخ » , التلقين قى ٤١‏ - أ » وهو غير واضح الخط , فانظر التاج والإكليل حيث نقل ذلك عنه 
4 / 4ه ء وانظر الفروق ۳ / ۱۵۱ والشرح الصغير ۳ / ۳۷۹ . 

(۷) انظر إيضاح السالك ص 741 . 

(۸) الرجع السابق ص ۲4۶ . 

۲۷ 


قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل 
إذا لم يقترن بالمقصد فقيل : الأكثر حتى يترجح ۲۳ غيره » لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به 
وقيل : الأقل لأن الأصل انتفاء الزائد حتى بثبت » وهی کفاعدة الأخذ بأوائل الأسماء أو 
اا 
قال ابن بشير فى باب نذر الصيام : هذا هو القانون فى هذا الباب » وإليه ترجع أكثر 
مسائله "° , 
وقال أيضا : قاعدة : اختلف المالكية فى احتمل هل يحمل على الأقل » أو على ©“ 
الأكثر . 
كما إذا أحتمل لفظ التمليك » والتوكيل » وفائدته أن له العزل فى التوكيل » وليس له 
وی و ا بدك اللو دیب نو ب ا 
أو على الثلاث » وقال عبد العزيز 9 ج لأنها تفيد التحريم ۳ انتهی 
كد كلم الات SCL‏ لوك لمحيل لعج و نت » على 
أقل أم ضد الأقل » وهو الأكثر » فيه حلاف © 
ص ... ... هل تقررا بالعقد للعرس الذى قد أمهرا 
۳ - أم نصفه أم لا عليه ما استحق حذ نكاح غلة كان سرق 
١4‏ - وشبهها تنبيه اعلم أنه يزم عرسا فى الذى تضمته ^ 
6 - زكاته كفطرة ببعلها ينى بها من غير أن ببذلها 
7 - كالفسخ قبل ولها التصرف' پکستبرع بقيد يعرف /4هب 
۷ - ضمانه غلاته قد فصلا فى أمهات بیان مجتملا 


. ) فى م( يتوج‎ )١( 

(۲) انظرها ص ۲۳۸ . 

. oV oV\ | ۲ القواعد‎ )۳( 

(4) ( على ) ساقطة من القواعد . 

() لعله یقصد عبد العزیز بن بزيزة » نقدمت ترجمته ص ۲۱۰ . 
() فی ح م زيادة ( يعنى ) . 

(۷) القواعد خ ص ۱۱۳ . 

(۸) ( فيه حلاف ) ساقطة من م . 

() فى م ( یضمنه ) . 


VY 


ش أى الهر هل “ يتقرر جميعه بالعقد أو لا ؟ ۳" ثالثها بتقرر النصف ثم يتكمل بالدخول 
أو الموت " . ۱ ۱ 
وعليه إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق ٩‏ فى كونه كالخليط أو كالفائدة *** 
والخلاف فى نكاحه أمة الصداق » وحده إذا وطتها قبل الدخول » وقطعه إذا سرق شورته 
قله ”° . 

والخلاف فى غلته ۲۳ والخلاف فى ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه هل 
علیها غرم التصف أم 40 لا ؟ ۳ . 

وفی رجوع شهود الطلاق قبل البناء هل یفرمون النصف أم لا ؟ "۳ . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف المالكية فى تقرر الهر ۲۳ بالعقد 
الثها يتقرر النصف ثم یتکمل بالدخول أو الموت . ۱ 

وعليه الخلاف فى غلته » وإذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه > فهل عليها غرم 
النصف أو لا ؟ ""“ والمشهور لا يتقرر شىء » والقصود الجميع ثم يتشطر بالطلاق ۳ أنتهى . 


. ) فى ح ( قد‎ )١( 

() فی م ( آم لا) . 

(۳) هذه القاعدة بنصها فى إيضاح المسالك ص ۲۹۵ ؛ وانظر قواعد المقرى خ ص ۷۸ كما سيذكره المؤلف » قال 
ابن يونس : المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكا غير مستقر وإنما يستقر بالوت أو بالدخول . . . انظر التاج 
والإكليل ۳ / ۵۱٩‏ وانظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۲ / ۳۰۰ عند قول خليل : ووجب نصفه لا فى 
عيب » وتقرر بوطء وان حرم . وقوله : « وهل تملك بالعقد النصف » ۳۱۸/۲ . 

(4) رسمت فى الحاشية هكذا ( وخ ) وأشار فى المتن ( ۳ ) . 

. ۲۷4 أى هل يزكيها زكاة المال الستفاد فيستقبل بها حولا جديدا أو يزكيها زكاة الخلطة › وستأنی ص‎ )٥( 

() انظر إيضاح المسالك ص ۲۹۵ ' وقواعد المقرى خ ص ۷۸ كما سيأتى ص ۳۸۹ . 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ۲۹۵ قال مالك وابن القاسم : الغلة بينهما لضمانهما ؛ وقال عبد الملك : الغلة للزوجة » 
قال اللخمى : وهو أحسن . انظر التاج والاکلیل ۳ / 5۱٩‏ . 

(۸ فى ح ( آو لا ) . 

)٩(‏ إيضاح السالك ص ۲۹۵ قال الدسوقی : إذا حصل الطلاق قبل الدخول » رتلف الصداق » والفرض إن قامت على 
هلا كه بينة فضمانه منهما سواء كان بيد الزوج أو بيد الزوجة » فكل من تلف من يده لا یفرم للآخعر حصته » آما 
إذا كان ما يغاب عليه رلم تقم على هلاکه بينة . . .فضمانه من هو بيده » فكل من ضاع فى يده یفرم للآخر 
حصته » . حاشية الاسوقی ؛ وانظر الشرح الكبير ۲ / ۲۹۶ ؛ ۲۹۵ . 

(۱۰) ایضاح السالك ص ۲۹۵ . 

(۱۱) فى القواعد ( المیز ) . 

(۱۲ ( أولا ) ساقطة من ح » وفی م ( أم لا) . 

(۱۳) القواعد خ ص ۷۸ . 


۳۷۳ 


قال "“ فى إيضاح المسالك : تنبيه : لا حلاف أن على المرأة قبل البناء زكاة الفطر على 
رقيق الصداق » وزكاة الشجر » والمعين من الماشية وان لم تقبضه ۳ وزكاة العين إن قبضته لأن 
ضمان هذه الأشياء إن هلكت قبل البناء منها » وله الدخول بها من غير شىء » كان الصداق 
بيدها أو بيده » ولها البيع والهبة والصدقة » والإعتاق ما لم يزد على ثلث مالها » والمنصوص أن 
لا شیء لها ۳ بالفسخ قبل البناء > بملك أحدهما صاحبه »أو ردن © 5 

ولا حلاف أن الضمان منهما بعد الطلاق » فیما لا ۲۳ یغاب عليه إن كان بيد الزوج 
وفی کون ضمانه منها أو منهما إن كان بیدها قولان . وفی ضمان ما یغاب عليه إن قامت 
البينة قولان لأشهب » وابن القاسم » بناء على أن الضمان للتهمة » أو للأصالة 29 . 

واختلف ابن القاسم » وعبد اللك فى الرجوع علیها بالغلة » بعد الطلاق خاصة فان 

وعبد الملك لا يوجبه ] ٩0‏ بناء على أنه رجع بعد /هه-أ أن ملکته 00 انتهی ۲ 


قوله : « للعرس » أى الزوجة » قوله : « أم لا ؟ » أى أم لم يتقرر لها شىء من 
الصداق بالعقد . قوله : « الذى قد آمهرا » أى المال الذى أمهر للزوجة أى جعل مهرها وهو 
كل الصداق » ونصفه معطوف على الذى . قوله : « عليه » أى على هذا الأصل أو الخلاف . 
قوله : « استحق » مبنى للفاعل أو الفعول » أى ما استحقه الزوج أو ما استحق 2 للزوج ۱ 
من نصف ماشية بعينها ۳ بالطلاق هل يزكيه معها على حكم الخليط أو هو فائدة 


(۱) ( قال ) ساقطة من ح . 

() فى ح ( يقبضه ) . 

(۳) ( لها ) ساقطة من م . 

(4) فى م ( وردته ) ۰ وانظر الكافى ۲ / ۵۵٩‏ . 

(5) ( لا ) ساقطة من م . 

() فى ح م ( للاصاية ) . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۸) إيضاح السالك ص ۲۹۲ وانظر التاج والإكليل ۳ / 5١14‏ عند قول خلیل : « وهل تملك بالعقد النصف فزيادته 
کنتاج وغلة ونقصانه لهما وعلیهما أو لا حلاف » فمما نقل فيه ما نقله عن اللخمی أنه قال : اخعلف فى غلة 
الهر إذا كان حیوانا أو شجرا » فقال مالك وابن القاسم : الغلات بینهما لأن الضمان منهما » وقال عبد الملك : 
الغلة للزوجة » وهو أحسن لأنها مالكة لجمیعه حقيقة » . 

(4) فى م ( يستحق ) . 

. ) فى ح زيادة ( شیء‎ )١( 

. بعينها ) مطمومة ) فى م‎ ( )1١١( 


۳۷ 


تقبا ا 

قوله : « حد » أى حد الزوج إن وطیء أمة الصداق قبل البناء قوله : « نكاح » أى 
نكاح الزوج لأمة الصداق » قبله . 

قوله : « غلة » أى غلة الصداق هل هی لها كلها » أو هی مشتركة » أو هی للزوج 
كلها بمعنى هل برجم علیها بالغلة » كلها بعد الطلاق » أو نصفها ‏ أو لا برجع بشیء ۳" . 

قوله : « كان سرق » أى الزوج إذا سرق شيعا من الصداق قبل البناء هل عليه القطع أم 
لا ؟ قوله : « تنبيه "° اعلم أنه يلزم عرسا فى الذى تضمنه زكاته كفطرة » المراد بالزكاة زكاة 
الال » بدلیل ما بعده » وهذا کقوله » فى إيضاح السالك لا خلاف أن على المرأة زكاة الفطر 
على رقیق الصداق » وزكاة الشجر » والمعين من الماشية » وان لم تقبضه وزكاة العين إن قبضته 
لأن ( ضمان ) "© هذه الأشياء إن هلکت قبل البناء منها “ . 

قوله : « وبعلها بینی بها من غير أن يبذلها » أى [ذا هلك الصداق الضمان منها * فله 
مفعوله الثانی » أى شيعا آخر » وهذا کقوله » وله الدخول بها من غير شىء كان الصداق بیدها 
أو بيده » قوله : « کالفسخ قبل » أى كما لا يبذلها شيعا فى الفسخ قبل البناء وکل نکاح 
فسخ قبل الدخول ۲ فلا شىء فيه " إلا نکاح الدرهمین "۲ علی أصح القولین ۳" . 

وتعميم المؤلف أحسن من تخصيص ذلك بالفسخ للملك > والردة إلا أن یکون للاشارة 
إلى ما قابل ۲۱۳ التصوص . 

قوله : « ولها التصرف بكتبرع بقید یعرف » أى بتبرع وشبهه » فالتبرع كالهبة والصدقة 


(۱) فى ح م ( به ) . 
(۱) انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ۲ / ۳۱۸ . 
(۲) ( تنبيه ) ساقطة من ح م . 
(۳) ( ضمان ) ساقطة من الأصل . 
(4) انظر : ایضاح السالك ص ۲۹۲ كما تقدم نصه . 
(۵) فى الأصل ( منه ) . 
(5) فى م ( البناء ) . 
(۷) انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۲ / ۲٣۰‏ ۲۵۱۰ . 
(۸) المراد به ما نقص عن الصداق الشرعى وامتنع الزوج من إتمامه » فان عليه نصف الدرهمين بالفسخ . انظر : الشرح 
الكبير ۲ / ۲۸۱ وهذا على مذهب الالكية بأن أقل الصداق ربع دينار . 
)٩(‏ انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ۲ / ۲4۱ . 
(۱۰) فى م( مقابل ) . 
Vo‏ 


والعتق » والسلف » وشبهه أى فى التصرف كالبيع / هحب والإجارة . 

والقيد العروف هو عدم الزيادة على الثلث » وهذا كقوله : ولها لبي » والهبة والصدقة 
ولا ( عتاق ) ۳" ما لم يزد على ثلث مالها » لكن إنما يتقيد بذلك التبرع لا المعاوضة » وذلك 
معلوم عند من له أدنى مشاركة فى الفقه ۳ . 

قوله : « ضمانه غلاته » [ - البيت - يعنى أن حكم ضمان الصداق مفصل فى 
الأمهات وكذا حكم غلته ] ”" وهذا إشارة إلى قوله : ولا حلاف أن الضمان منهما بعد 
الطلاق » إلى آخره والتفصيل بمعنى التبيين » أو التقسيم . 
ص ۸ - هل يملك العبد . 
ش أى اختلف هل يملك العبد أو“ لا ؟ . 

وعليه هل يزكى السيد مال عبده أم لا ۴ ۲۳ ومن قال ( مماليكى ) ۲ إحرار هل يعتق 
عليه عبيد عبيده ۳" وهل يعتبر الربا بين السيد وعبده ؟ ۴۳ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى ١”‏ العبد هل هو مالك 
أو لا ¢ ,„ 


(۱) فى الأصل ( الاعتكاف ) وهی خطاً ‏ 

(۲) انظر : الشرح الكبير ۳ | ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

() فی م ( آم لا) . 

(5) انظر قواعد القری خ ص ٩۲‏ كما سيذكره المؤلف ۰ قال الدردیر : والعبد يملك عندنا حتی ينتزع السيد ماله 
الشرح الكبير 4 / ۳۹۳ . 

() المتمد أنه ليس على السيد زكاة مال عبده لأن من ملك أن يملك لا یمد مالکا » وفی قول نقله الشيخ علیش - 
فى نقربرانه على حاشية الدسوقی - قال : قال ابن عبد السلام : عددی أن مال العبد يزكيه السيد أو إلعبد » لأنه 
ملوك لأحدهما قطما » . انظر هذه التقريرات ۰ وحاشية الدسوقى والشرح الكبير 47١ / ١‏ » وشرح الخرشى ۲ / 
۸ . 

(۷) فى الأصل <١‏ مما يزكى ) . 

(۸) إذا قال ذلك لا يعتق عليه عبید عبيده » انظر الشرح الكبير 4 / ۳۹۳ » وشرح الخرشى ۸ / ۱۱۸ » وخرج 
الخلاف فيه على أن من حلف لا يركب دابة فلان ؛ فإنه يحنث بركوب دابة عبده » وفرق بأن الأيمان تراعى فيها 
النيات والقصد فى هذه الهمين عرفا دفع المنة » وهی حصل بركوب دابة العبد . انظر حاشية الدسوقى ٤‏ / ۳۹۳ . 

. ۲ / ۲ الأصح عند المالكية منع الربا بين السيد وعبده . انظر : الكفاف‎ )٩( 

(۱۰) (فى ) مطمومة فى م . 

(۷) فى ح م ( آم ۷) . 


۳۷۳۹ 


قال ابن بشير : والذهب أنه مالك » ولكنه ليس بملك ٩۳‏ حقيقى , لأن للسيد أن يزع 
ما فى يده » وعندنا قولان » فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكا حقيقة أم لا ال 

قلت : فعلى هذا يكون فى کون العبد مالكا حقيقة قولان » لأن للسيد إذا لم يكن 
مالكا حقيقة » فالعبد مالك ۲۳ حقيقة » وهكذا يحكى غير واحد » يعنى "* أن المذهب 
اختلف فى کون العبد مالكا » والحق أن المذهب أنه ** مالك حقيقة » إلا أنه ناقص بتسليط 
الغير عليه » وذلك لا ينافى الحقيقة کالدیان ۲۳ . 


ص ... ... وهل يقدر كائتين واحد oo oo‏ 

ش أى هل يقدر واحد كائنين ؟ " بمعنى أنه 4 تعتبر جهتا ۳" الواحد فيقدر اثنين 
أم لا ؟ . 

م 


وعليه هل يلزم ابن عم إن كانت الصبية تحت ولايته أن يستنيب ولى النكاح ٩۳۲‏ . 
ووصی على يتيم باع عليه شقصه هل له أن يشفع ليتيمه الاخر ؟ "۳" . 

ومن أخذت منه الزكاة هل تعطى له ؟ ۳ . 

قال فى إيضاح السالك : اففاطب هل يدخل نحت عموم الخطاب أو 2 لا ؟ وعليه 


(۱) فى ح ( بمالك ) . 

. "١5 / ۱ القراعد‎ )۲( 

(۳) فى القواعد ( مالكا ) . 

(4) فى ح ( أعنى ) . 

(۵) ( أنه ) ساقطة من القواعد . 

() القواعد خ ص ٩۲‏ . 

(۷) هذه القاعدة ذكرها الونشربسى كفرع لقاعدة اففاطب هل يدل مخت عموم الخطاب أم لا ؟ انظر إيضاح المسالك 
ص ۲۷۲ , ۲۷۳ وانظر قواعد المقرى ۲ / 6۳۸ كما سیذکر المؤلف نصه . 

(۸) فى م ( آنها ) . 

(9) فى ح ( حصة ) . 

(۱۰) انظر : إيضاح السالك ص ۲۷۳ وجواهر الإكليل ۱ / ۲۸۲ » ۲۸۳ . 

(۱) انظر إيضاح السالك ص ۲۷۳ » وقد نص عبد اللك وغهره أن له ذلك انظر : مواهب الجلیل والتاج وال کلیل © / 
۶ عند قول خليل : « وشفع لنفسه أو ليتهم آخر » ومنح الجليل ۷ / ۲۱۸ ۹ . 

(۱۲) انظر : إيضاح السالك ص ۲۷۳ » نقل الحطاب بأن المشهور أنه لا يعطى من يملك النصاب . انظر مواهب الجليل 
۳۹۹/۲ » ونقل المدوی عن اللخمی أنه قال : « قيل : من كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه حلت له 
الركاة » وهذا ضعيف لأنه غنى جب عليه الزكاة » فلم يدخل فى اسم الفقراء ولأنه لا يدرى هل يعيش إلى ذهاب 
ما فى يده » التاج والإكليل ۲ / 45" انظر ما نقلاه فى هذا . 

(۱۳) فى م ( أم لا ) كما فى الإيضاح . 


VY 


عزل الوكيل عن نفسه » ومن فى ولايته » او ينهم ۲۲ عليه ؛ والوصى يشترى من مال يتيمه 
وهی قاعدة اليد الواحدة. هل تکون قابضة دافعة أم لا ؟ 

وقاعدة اعتبار جهتى الواحد /7ه-أ فيقدر اثنين » فلذلك تولی ۲۳ طرفى العقد فى 
النکاح والبیع » ویرث ۳" مع البنت بالفرض » والتعصيب » ویشفع من نفسه وعلی هذا فيؤخذ 
من الشخص الواحد باعتبار *۲ غناه » ويرد عليه باعتبار فقره أو يترك له » ويقدر الاحذ » والترك 
كالمقاصة على الخلاف فى العمل فى هذه القاعدة © . 

وقال أيضا أبو عبد الله المقرى : [ قاعدة : أصل مالك اعتبار جهتى الواحد فيقدر 
النين » فلذلك يتولى طرفى العقد فى النكاح » والبيع » ويرث الأب مع البنت بالفرض 
والتعصيب » ويشفع نفسه ۳" كما مر ۷ وعلى .هذا الاس برع من التحصن ابواهد اعبار 
غناه » ويرد عليه باعتبار فقره » أو يترك له » ويقدر الأحذ والرد كالمقاصة . على الخلاف فى 
العمل فى هذه القاعدة » وأصل الشافعى خلاف ۲۲ أصل مالك فى ذلك ۳ . 

وقال أيضا ] ٩‏ : قاعدة : عند مالك » والنعمان ۱ أن تولى طرفى العشد جائز 
مطلقا وعند محمد ۲۳ مخصوص بالأب » والجد لكمال الشفقة ٩۳‏ وعليهما کون الزوج 
وليا بخلاف تزويج حفيده من حفيدته » وهى قاعدة اختلاف الجهة هل يوجب تعدد المتحد 
و 2 لا (e)‏ ؟. 


. ) فى م( بتیم‎ )١( 
. فى م ( يتولى ) كما فى الإيضاح‎ )۲( 

(۳) فى الإيضاح زيادة ( الأب ) . 

(4) ( باعتبار ) ساقطة من م . 

(0)یضاح المسالك ص ۲۷۲ ۲۷۳١‏ . 

(5) فى ح ( لنفمه ) وفى القواعد ( من نفسه ) . 

(۷) أى فى القاعدة قبلها . انظر القواعد ۲ / ٠۳١‏ , ۵۳۷ . 

(۸) انظر : الوجيز ۲ / ۷ ومغنى اتاج ۳ / ٠١١‏ . 

. ٥۳۹۰ ۵۳۸ / ۲ : القواعد‎ )( 

() ما بين الحاصرتین ماقط من م أى هذه القاعدة كلها . 

(۱۱) انظر : المبسوط 6 / ۱۷ ۱۸۰ . 

(۱۲) انظر الوجیز ۲ / ۷ » ومغنى اتاج ۳ / ۱۱۳ » ویقصد به محمد بن إدريس الشافعی . 
(۱۳) (و ) ساقط من القواعد . 

(۱8) فى ح م( أم لا ) كما فى القواعد . 

() القواعد خ ص ۷۸ ۷۹۰ . 


۳۷۸ 


ی رس ا يه او ای و 
المثل › والوصی لا يشتر ی من مال يتيمه کذلك , قالت الالكية : الوکیل معزول عن نفسه 
وهذه عمدة الشافعی فى منع تولی الطرفین . 

قال الحنفية : ولاية شرعية ”2 فيتملك بها تولی الطرفین . 

قال محمد : فلم جعلتم ذلك للوکیل علی النکاح ؟ 

وقال أيضا : قاعدة : لا يمتنع فى الشخص الواحد اعتبار ٩‏ جهتی استحقاق ۰ کالزوج 
يكون ابن عم فيرث المال > أو جهتی ‏ قيام کلزوج يكون وليا فينكحها من تفه على ما 

مر » وهو المعبر عنه بتولى طرفى العقد » فان سقط اعتبار إحداهما فالأصل ثبوت اعتبار 


3 خرى ۳ إذا لم يكن ملزوما للساقط » وعلى ذلك اختلف المالكية فى الأم الوصى تتزوج هل 
يسقط حقها فى الحضانة أو © لا ؟ لأن حق الوصية لا تسقطه الزوجية , بخلاف الأمومة هذا 
م 


معنى كلام ابن بشير وفيه نظر 

وقال أيضا /5ه-ب قاعدة : إذا تبدلت النية واليد على حالها فهل يتبدل الحكم أو © 
لا 92٠١‏ قولان للمالكية . 

وعليهما القولان فى صرف الوديعة » فان قلنا بالتبدل جاز , لأنه قبض الآن لنفسه » وان 
قلنا بنفيه امتنع إلآن 217 للتاحر ۱۳ حتی يقبض لنفسه » فان كانت حاضرة جازت على 
القولين . 

أو نقول : إن قلنا بالأول قدرنا كأنه تسلفها الآن ثم صارف » وهذه طريقة 


(۱) فى القواعد ( عقده ) . 

(۲) فى القواعد زيادة ( لا بيع ) . 

(۳) إلى هنا فى النسخة التى عندی وسقط باقی القاعدة . انظر القواعد خ ص ۷۸ ۷۹۰ ۰ 
(4) فى م( اججماع ) . 

(0) فى ح ( وجهة ) . 

(1) فى القواعد ( الآخير ) . 

(۷) فى م( أم ۷) . 

(۸) القواعد خ ص ١١5‏ . 

() فى م( آم ۷) . 

(۱۰) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۷4 . 
(۱۱) ( الآن ) ساقطة من ح . 

(۱۲) فى ح ( التأخر ) . 


۳۷۹ 


الباجى ۲۳ إلا أن هذا يوجب المنع فى المصوغ إلا أن يحضر » 0 

وقال أيضا : قاعدة : اختلف الالكية فى اليد الواحدة هل تكون دافعة قابضة أو " لا ؟ 
ا ا و 
وعليه الخلاف فى بیع المقبوض على التصديق على ذلك وعليه جواز اقتضاء طعام السلم على 
تصديق المسلم إليه بخلاف بيع النقد فإنه *۲ فيه جائز » والقرض فإنه ممنوع "© . 
ص ی اق قل يد 

٩‏ - إفساد ماصح بنية قفى ا د 

۰ - وحفصة مع عمرة کناصح مع مريزق وشسبه واضح 
۳ أى هل يفسد الصحيح بالنية أم لا ؟ ۳ . 

وعليه مسألة لو مرت برجل امرأة فى ظلام ليل ٩۳‏ فوضع يده عليها ظانا © أنها زوجته 
فقال : أنت طالق إن وطتتتك الليلة فوطئها ۰ فإذا هى غير امرأته ففى لزوم الطلاق قولان ۲ . 

ومسألة ناصح » ومرزوق 2١”‏ وحفصة » وعمرة ۱۲ وشبه ذلك » كما لو اشترى عنبا 


. انظر التقی > / 77 فقد ذكر عن أبن القاسم أن صرف الوديعة لا يجوز » وروی أشهب عن مالك الجواز‎ )١( 

(۲) القواعد خ ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۷ . 

( فی م ( آم ۷) . 

(4) ( فإنه ) ساقطة من ح . 

. ۱۳۸ القواعد خ ص‎ )٥( 

(7) هذه القاعدة ذکرها صاحب إيضاح السالك كفرع عن قاعدة النظر إلى القصود أو إلى الوجود . انظر إيضاح 
المسالك ص ۲۰۸ - ۲۱۰ > وانظر : قواعد القری خ ص ۸۶ كما سيذكره المؤلف : 

(۷) فى م < الیل ) . 

(۸) فى الأصل ( ضانا ) . 

() انظر إيضاح المسالك ص ۲۱۱ » والمنهج إلى أصول المذهب المبرج ص 8١‏ . 

(۱۰) أنظر : إيضاح المسالك ص ۲۱۱ وفی المدونة قلت : « أُرليت إن دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له : 
أنت حر وهو يظن أنه ناصح » وشهد عليه بذلك ؛ قال : يعتقان عليه جميعا . . . قال ابن القاسم : فان لم يكن 
عليه بينة لم یمشق عليه إلا الذى أراد ولا يعتق عليه الذى واجهه بالعتق . . . » وانظر قول أشهب أيضا فى المدونة 
۲ / ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ » وانظر القول فى المسألة فى الكافى ۲ / ٩۷۳‏ . 

0 انظر إيضاح السالك ص ۲۱۱ قال خلیل فى مختصره : « . . . أو قال ياحفصة فأجابته عمرة فطلقها ؛ فالدعوة 
وطلقتا مع البينة » . قال ابن شاس : الرکن الثالث للطلاق القصد » وبتوهم اختلاله بسبق اللسان . . . وبالجهل 
كما إذا قال يا عمرة فاجابته حفصة فقال : آنت طالق » ثم قال : حسبتها عمرة » طلقت عمرة » وفى طلاق 
حفصة خلاف » وقال ابن عرفة : حاصله لزوم طلاق النوية وفى طلاق الخاطبة حلاف » وقال ابن رشد : الخلاف 
فى هذا قاگم من مسألة ناصح ومرزوق المذ کورة فى کتاب المتق من الدونة . انظر التاج والاکلیل 4 / 44 . 


۳۸۰ 


على أن يعصره خمرا » أو أكرى دارا 2 من يبيع فيها الخمر فصرفه إلى غير الخمر من زبيب 
أو حل » أو لم يبع حتى انقضت المدة ۳ . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى فساد الصحيح بالنية كمن 
تزوج من يظنها معتدة فإذا هى برية » أو بخمر فإذا هو خل » نظرا إلى ما دخلا عليه أو أنكشف 
الأمر به » وهی قاعدة النظر إلى المقصود أو إلى الوجود » وفيها قولان . 
کمن دحل خلف من يظنه ۲۳ يصلى الظهر فإذا هو یصلی العصر » أم صام يوم //01أ 
الشك » فإذا هو من رمضان » ونحو ذلك * . 
قوله : « فلم يعلم » أى حين الوطء أنها ليست زوجته » وإنما ظن » أو اعتقد أنها 
زوجته ثم بعد ذلك علم . 
قوله : « قفى » أى تبع هذا الأصل فى طالق » أى ** قوله أنت طالق وما بعده . 
ص ١‏ - وهل يراعى مترقب وقع يومئذ أو قهقرا إذن رجع 
۳ - وهی التى تدعى بالانعطاف عكس التى تدعى بالانکشاف 
٤‏ - کطالق يوم قدوم من قصد ورد منفق كمال من فقد 
۵ - وآخر الزوجات طالق . . . ١‏ 8 
ش أى المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها » وكأنها نها قبل كالعدم » أو 
يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين أسبابها التى أثمرت أحكامها » وأسند الحكم إليها e‏ 
وهی قاعدة » التقدير والانعطاف " . 
وعليها من أعتق عبده فى سفر ثم قدم فأنكره » وقدم من شهد عليه » فحكم عليه هل 


. ) فى الأصل ( دار‎ )١( 

(۲) انظر إيضاح المسالك ص ۲۱۰ ؛ إذا لم يفعل ذلك طاب للمکری » والبائع إلا أن تکون فيه زيادة لأجل الشرط » 
فتحرم تلك الزهادة . انظر : عقود الجزری ص ۱۵۸ : 

(۳) فى الأصل ( يضنه ) . 

)4( القواعد خ ص ۸6 » وقد تقدمت هذه المسائل . 

(0) فى ح زهادة ( فى ) . 

(5) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۱۲ وانظر قواعد خ ص ٩۲‏ و۱8۷ كما يذكره المؤلف ٠‏ 

(۷) انظر : ايضاح المسالك ص۲۱۲ . 


"4١ 


يقدر الحكم يوم أعتق أو الآن وقع 0 ۰ 

وتقدير الربح مع أصله فى أول الحول » أو يوم الشراء فى باب الزكاة ۲۳ . 

وبيع الخیار إذا أمضى كأنه لم يزل الامضاء من حين العقد فى أحد القولين ۲۳ والرد 
بالعيب كأن العقد لم يزل منقوضا ‏ وإجازة الورلة "۲ الوصية كأنها لم تزل جائزة على 
الخلاف فى هاتين ۲۳ وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم فإنه ينعقد الصوم بها 
عند الشافعى ٩‏ وأبى حنيفة ^ وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم ۱ 

وعليها لو خاصم مستحق الأرض فى الابان وحكم له بعد ذهابه فى کون الكراء للأرل 
أو المستحق 29 . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى المترقبات إذا وقعت متى تعد 
حاصلة أيوم الفراغ ۲٩‏ أو يوم ابتداء الترقب ؟ . 


)١(‏ انظر : إيضاح المسالك ص ۲۱۳ والمعتمد أنه يعتق يوم قضى بمتقه هذا قول مالك » كما قال ابن عبد البر قال ؛ 
ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من يجعله حرا من وقت تاريخ الشهود بعتقه فى كل شىء ؛ والأول قول مالك » 
انظر الكافى ۲ / ٩۷۳‏ . 

(۲) يقدر الربح مع أصله من أول حول الأصل لا من يوم الربح ؛ انظر الشرح الكبير ۱ / 45١‏ » جواهر الإكليل ۱ / 
"۳ 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۲۱۲ قال القری » قاعدة : إذا مضی الخيار فهل یکون کانه لم یزل ماضیا أم يعد کابتداء 
الامضاء ؟ اختلف الالكية فيه . القواعد خ ص ۱۳۹ , قلت : الشهور أن بيع الخيار إذا آمضی فانما یقع يوم 
أمضى » انظر البیان ۸ / ۳۱۳ . 

(4) انظر : إيضاح المساللك ص ۲۱۲ والظاهر أن الرد بالعیب نقض للبيع لأنه بینی على حوله الأول لو رجع إليه بعيب » 
قال خلیل : ۱ وبنى فى راجم بعيب » هذا هو التصوص كما قال الحطاب رغیره ؛ وخرج غيره انظر مواهب 
الجلیل » والتاج والإكليل ۲ / ۲4 وشرح الخرشی ۲ / ۱۵4 , ۱۵۵ . 

(0) ( الورلة ) ساقطة من م . 

. انظر : ایضاح السالك ص ۲۱۲ والشهور أن إجازة الورلة للوصية يزائد عن الثلث ؛ أو لوارث عطية » وقيل : تنفيذ‎ ٠۲ 
۱۷۱ / ۸ عند قول خلیل « وان أجيز فعطية » وشرح الخرشی‎ ۵۱4 / ٩ انظر تفصيل ذلك فى منح الجليل‎ 
. وحاشية الواق عليه‎ 

(۷) انظر : المجموع ۲ / ۲۹۲ و ۳۰۲ ومفنی افحتاج ۱ / 4۲4 » وحلية العلماء ۳ / ۱۵٩‏ . 

(۸) انظر : البسوط ۳ / ۸۵ ء وبدائع الصنائع ۲ / 88 . 

)٩(‏ انظر : إيضاح السالك ص ۲۱۳ قال ابن القاسم : من تعدی على أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت الزرع 
فأقام فى إبان بد رکه فى الحرث فله قلمه . . . وان فات الإبان فله کراء أرضه » وقال ابن الواز : ولو كان صغیرا 
جدا فى الآبان فأراد رب الأرض ترکه واخذ الکراء لم يجز . . . انظر : ما نقله فى المسألة المواق فى التاج وال کلیل 
۵ / ۱۹4 . 

(۱۰) فى القواعد ( الوقوع ) . 


YAY 


وعليه إذا كان فى عقد النکاح خيار فوقع الوطء قبل الاختيار » ثم اختار من له الاختيار 
إمضاءه ٠‏ فهل يكون ذلك الوطء إحصانا ين ؟. 

وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى المترقبات هل تعد حاصلة أو لا " ؟ . 
يكون الوكيل کالعامل ٠‏ فثالثها فيه إن كان فى المال ربح أعتق » ولا فلا ؟ . 

فمن رآها ”4 حاصلة رآه كالشريك فهو كالقاصد إلى أن يعتق عليه » ومن لم 
يعدها نفى العتق » لأنه لا شرك له » ومن التفت إلى الوجود عول على وجود الربح » ونفيه » 
لكن الوكيل لا شرك له ولا شبهة فى التصرف » فمن نظر إلى هذه جعل الوكيل کالعامل » 
ومن نظر إلى الأولى لم يجعله » فإن لم يعلم أعتق على الآمر » لأن الوكيل إذا تلف خطأ لا 
یغرم ۲ وهی قاعدة مختلف فيها بينهم أيضا أن من أذن له إذنا خاصا فأخطأ فيه هل 
زرر. ‏ ۷ ب 0 ۲ 
يضمن أو 1 

وقال أيضا : قاعدة : انعطاف النية على الزمان محال عقلا » معدوم شرعا » خلافا 
للنعمان » فمن ثم جوز رمضان بنية النهار ۳" وزعم أن الخالى عن النية فى أول نهار الفرض 
يقع موقوفا على وجود النية قبل الزوال . 

قال ابن العربى : وما أحسن ارتباط الشريعة بالحقيقة » فإنها أصلها ومدعى خلافها 
مطالب بالبرهان 2١”‏ وهی قاعدة أخرى ۲ انتهى . 

" قال فى إيضاح السالك : تنبيه : قال المازرى : فى مسألة الاستحقاق قد يقال إن مدافعة 


. فى م ( أم لا ) كما فى القواعد‎ )١( 

(۲) القواعد خ ص ٩۲‏ . 

(۳) فى م ( آم لا ) كما فى القواعد . 

(4) فى القواعد ( عدها ) . 

(5) فى م ( وله ) . 

050 قال ابن عبد البر : ولو أمر رجلا أن يشترى له عبدا » فاشترى له من يعتق عليه كأبيه . . . فإن علم ذلك وتعمده 
فقد تعدى » ولا يلزم الآمر » وعليه الضمان » وان لم يعلم لزم الآمر » وعتق عليه » الکافی ۲ / ۷۹۱ ۰ 

(۷) فى ح م ( أم لا ) كما فى القواعد . 

(۸) القواعد خ ص ۱8۷ . 

(9) انظر : فتح القدير : ۲ / ۳۰۱ - ۳۰۵ وبدائع الصنائع ۲ | ۸۵ . 

(۱۰) ذکر ابن العربى معنی هذه القاعدة ناقلا لها عن غیره فقال : النية هى القصد » والقصد إلى الاضی محال عقلا » 
وانعطاف النية معدوم شرعا . . . العارضة ۳ / ۲۹۷ , ولم أر فيه ما نقله عنه القری فلعله فى موضوع آخر . 

. ٠٤٦ / ۲ القواعد‎ )۱۱( 


YAY 


المستحق إذا كانت بتأويل وجه ۲ شبهة فإنه يحسن القضاء بإسقاط حقه فى الكراء » وان 
كانت الفاصمة له بباطل واضح فان الكراء يكون له » وقد حضرت مجلس الشيخ أبى الحسن 
اللخمى رحمه الله وقد استفتاه القاضى فى امرأة دعت زوجها للدخول فانکر النکاح » فالبتت 
عليه » فأفتاه بأنه يعتبر مدافعته لها فى النكاح هل كان من الزوج بتأويل وشبهة › فلا يطالب 
بالنفقة أيام الخصام » أو دافعها بباطل واضح » فيكون ۲ كالغاصب لها حقها فى النفقة 
فیقضی ( لها ) "© بذلك . 

وهذا نحو ما أشرنا إليه نحن فى هذه المسألة "° . 

قوله : « تدعى بالانکشاف » - إلى آخره - أى عكس قاعدة التقدير » والانعطاف قاعدة 
الظهور » والانکشاف ۳-۵۸۱ . 

وعلیها لو قال لزوجته أنت طالق يوم بقدم فلان » فقدم نصف النهار » فإذا قدم تبین 
أن ۳ الطلاق حینیذ كان 2 قد وقع فى أول اليوم 1 وانکشف ما كان مستورا وعلم ما كان 
مجهولا ‏ فتجری أحكام الطلاق من أول اليوم  ]‏ على حقائقها 4 . 

واسترجاع النفقة المدفوعة إلى المرأة بناء على ثبوت الحمل إذا ظهر بعد ذلك أنه كان 
ريحا على الشهور ۲۳ » ووجوب رد قسمة مال ٩‏ الفقود » فى أرض الإسلام فى الأجل أو 
قبله » بعد ما أنفق أولاده على أنفسهم من ماله › قال مالك : فيها بوجوب رد النفقة 
وخولف ۳ . 


ومن قال : آخر امرأة آتزوجها طالق فإنه يكف عن کل امرأة یتزوجها حستی بتزوج 


. ) فى إيضاح السالك ( ووجه‎ )١( 
. ) فى م زايدة ( لها‎ )۲( 

(۳) فى الأصل ( علیها ) . 

(4) إيضاح السالك ص ۲۱۳ ؛ ۲۱۸ . 
(۵) ( أن ) ساقطة من ح . 

(5) ( كان ) ساقطة من م . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 
(۸) انظر : الکانی ۲ / ۵۷۸ . 

. ۱۳۷ تقدمت انظر ص‎ )٩( 

(۰) فى ح ( الال ) . 

(۱۱) انظر معين الحکام :۱ / ۳۱۹ ۰ ۳۲۰ . 


۳۸۶ 


آخری ( لارکدان صحة العصمة بأنها ليست بآخر امرأة » فإذا مات عن امرأة لم يتزوج بعدها 
غیرها صار الترك » والموت کاشفین آخر امرأة » فأسندنا الآن هذا الوصف إلى حال عقد 
نكاحها » وعلیها أيضا من ضمن عن رجل دینا فأدی الغريم إلى غريمه عنه عرضا » وسقط 
ضمان الضامن » ثم استحق العرض من يد الغريم » ولم يوجد الضمون » أو وجد عدیما ء قال 
فضل ۲۳ : نزلت بقرطبة وأفتيت فیها ۲۳ بأن لا رجوع للفریم على الضامن لأن الدين إنما لحق 
بعد انحلال الضامن عن الضمان » کالعبد إذا باع سلعة ثم أعتقه سيده » واستحقت السلعة » 
ووقع الحكم » بخلاف ذلك فأغرم الضامن .. 

ومنها : أيضا إذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم بغرمه » وقبل أن یغرم "24 . 

ومنها : إذا آلى العبد فوقف شهرین » وأبى أن يفىء فطلق عليه » ثم أثبت أنه حر » قال 
فيها أبو عمران (“ : إن الذى يظهر لى أن الطلاق ينتقض » لأنه من أجله أربعة أشهر . 

ومنها : لو غرم الصانع قيمة المصنوع لدعواه الضياع » ثم يوجد » صرح ابن هشام ۲۳ 


(۱) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ۲ / 774 عند قول خليل « وآخر امرأة - أى آنزوجها فهى طالق > 
وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية » انظر شرح الخرشی 4 / 4۰ قال ابن الحاجب : ولو قال آخر امرأة 
آووجها طالق تقال ابن القاسم : لا شىء عليه » والحق أنه يوقف عن الأولى حتی ينكح ثاية فتحل له الأولى ۰ ۰ ۰ 
افص الفقهى ق ۲۱۱۱ + وفى الشرح الصغير ‏ / ۳۹۵ قال : . . . أو قال : آخر امرأة أتزرجها طالق » لم يلزمه 
فيمن يتزوجها شىء على الراجح ؛ ولا يوقف عن وطء الأولى حتى يتزوج بثانية » وفى حاشية الصاوى عليه قال ؛ 
قوله : « على الراجح » : أى وهو قول ابن القاسم , وذلك لأن الآحر لا يتحقق بال موت » ولا يطلق على ميت » 
ولأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة فكان کمن عم النساء . 

(1) فضل بن سلمة بن جرير أبو سلمة الجهنی مولاهم البجائى ؛ الحافظ الكبير العالم الذى ليس له نظير » الفقيه الم 
بالمسائل والولائق » سمع من شيوخ بلده » وشبوخ إفريقية » كابن مجلون ‏ وأحمد بن سليمان ؛ وبحمی بن عمر » 
وغيرهم » ورحل إليه الناس من الآفاق وأخخذوا عنه منهم ابنه أبو سلمة » وأحمد بن سعيد بن حزم » وسعهد بن 
عدمان وغيرهم » ألف مختصر الدونة » واختصر الواضحة » وهو من أحسن الكتب الالكية » واخعصر الموازية » وله 
کتاب جمع فيه الموازية والمستخرجة ( ت 115ه ) » انظر : شجرة النور ص ۸۲ » والدياج المذهعب ص ۲۱۹ » 
واللدارك ۵ / ۲۲۱ - ۲۲۳ . 

(۳) ( فيها ) ساقط من م . 

(4) تقدمت انظر ص ۱۲۰ ۰ 

(ه) موسی بن عیسی بن أبى حجاج » أبو عمران النفجومى الفاسى القيروانى الفقيه الحافظ العالم الإمام » افحدث أصله 
من فاس ء ثم سكن القيروان تفقه بأبى الحسن القابسى » ورحل لقرطبة وأخذ عن علمائها » ورحل للشرق » رحج 
ودخل العراق فسمع من أبى الفتح بن أبى الفوارس ؛ والمستملى وغيرهما » له كتاب التعليق على الدونة لم يكمله 
( ت 4ه ) انظر : شجرة النور ص ٠١5‏ » والدییاج المذهب ص ۳۲٤‏ » والفكر السامى ۲ / ۲۰۵ . 

() محمد بن هشام بن الليث اليحصبى قيروانى سكن قرطبة » وأخذ عن يحبى بن عفيف فى كتاب الاحتفال » و کان 
من أهل العلم والحفظ للمسائل مع الفقه » وولاه القاضى ابن أبى عيسى يقرطية الأحياس » فأحسن القيام بها 
رن ؟ ؟ ؟ ؟ه ) انظر : الدارك ۵ / ۱۸۰ ۱4۱۰ . 


۲۸۵ 


عن الکافی » وغیره عن اپن: وضاح 1 أنه حکم مضى 0 

ومنها : العبد يهلك فلا يدرى أفى العهدة أو بعدها > فترادا الشمن » ثم یأتی العبد » قال 
ابن رشد : إن حكم عليه بذلك حاكم » ويجب أن برد العبد للمبتاع لانکشاف خطاً الحاكم 
وهو ما لا حلاف فيه 29 . 

ومنها : //ه-ب إذا تعدی المكترى ¢ والستعیر السافة » بالدابة فضلت ٤‏ ثم وجدت بعد 
أذ القيمة (*) . ۱ 


قوله : « یومغذ » یتعلق بیراعی أى هل يعتبر فى الأحكام ۰ يوم وقوعه لا قبل الوقوع 
لكونه كان معدوما حسا قبل الوقوع » فکذلك یکون حکما أو یرجم وقوعه القهقرا إلى حين 
وقوع سبب الحکم فیقدر "۳" ابتداء وقوعه من حينئذ » مراعاة للسبب ؛ وهو معنی قوله  :‏ أم 
قهقرا » إذا رجع لسبب الحکم قوله : « کمعتق » هو بکسر التاء یناسب ما بعده » ویصح 
الفتح وبه ضبط المؤلف . 

قوله : ٠‏ کطالق یوم قدوم من قصد » بتعلیق الطلاق على قدومه کزید مثلا » وذلك أن 
الزوج إذا قال لامرانه : آنت طالق یوم قدوم زید فقدم زيد آخر النهار » هل كانت مطلقة أول 
النهار » وعلیه هل تنتقل للاستبراء . 

قوله : « ورد منفق » إذا ظهر بها حمل فأعطيت نفقة الحمل » ثم انفش هل تردها ؟ 


وقد تقدمت ”° . 


قوله :۰« كمال من فقد » أى الفقود إذا فوته © الشرع فقسم ماله » ثم جاءه بعد 
ذلك هل يلزم الوارث الغرم وهو قول مالك أو لا ؟ ۵ . 


(۱) محمد بن وضاح بن بزیع » مولی عبد الرحمن بن معاوية أبو عبد الله القرطبی الفقیه احدث » الثقة الثبت الأمين 
روی عن يحبى بن يحبى ومحمد بن خالد الأشج وغیرهم » وسمع من إسماعيل بن أريس » وإبراهيم بن المنذر له 
تاليف كثيرة منها : كتاب العبادات » وكتاب الصلاة فى النعلين وغير ذلك ( ت ١۲۸ه‏ ) انظر : ترتيب المدارك 
٤‏ / 478 - 450 » وشجرة النور ص ۷۲ والدییاج الذهب ص ۲۳۹ - ۲4۱ . 

(؟) لم أجد هذا فى الكافى بنصه وانظره ۲ / 845 - ۸۵۰ . 

(۳) انظر البيان والتحصيل ۸ / ۲۵۵ ۰ ۲۵٩‏ . 

(4) تقدمت انظر ص ۱8۱ . 

(6) فى م زيادة ( وقوعه ) 5 

() انظر ص 775 . 

(۷) فى م ( موته ) . 

(۸) فى ح ( أنتهى ) . 

۲۸٦ 


ص ... ... ... وهل کمن آقر ساكت » وقد نقل 

٩‏ - سليل رشد نفى كونه رضى و«اختلفوا آهل هو إذن وارتضى 

۷ - نعم بیکر لا بغير للأثر فمن فروع الأصل ما قد انكسر 

۸ - من ید من قلب کالکیال کالغرس ولبناء وشبه تال 

٠‏ - وقد حکی الشيخ عن الأصحاب الصمت کالاقرار فى الإياب 

۰ - والحوز واليمين » وللعان والعتق ؛ والنكاح والضمان 

١‏ - دعوى كدين جر عبد وكرا وتجل عبد للسلام قررا 

۲ - أن الذی دل عليه المذهب إن الذى دل على ما يكسب 

۳ - بالنفس دون النطق كالنطق وما فيه تردد ۳" به قد علما 
8 أى هل الساكت على الشىء مقر به أم لا ؟ وهل هو ذن فيه أم لا ؟ ۳" اختلفوا فيه 
ومن فروعه سقوط الفخار من يد مقلبه إذا أخذه بغير إذن ربه /0۹- وتركه وهو ينظر إليه ويراه 
هل يضمن أو لا ؟ 7" أو يضمن إن عنف وأخذها من غير مأخذها ۳ . 

ومنها : سقوط المكيال بعد امتلائه من يد البتاع » وقد كان بغير إذن البائع وقلنا الكيل 
عليه » وهو حاضر ساکت * . ۱ 

ومنها : ذا غرس فى آرض شخص ۰ أو بنى فیها » أو خرس على مائه » وهو ساکت ثم 
آراد المنع » فان قلنا سكوته کالاذن جری الأمر فى ذلك على العارية البهمة فى الجدار 
والعرصة » وان قلنا لیس باذن فله ذلك بعد أن یحلف ”“ وفروعه فى هذا الباب كثيرة » قال 


(۱) فى م ( تردبه ) . 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۷۳ » وانظر قواعد القری كما سيأتى . 

(۳) فی حم( أملا). 

(4) انظر إيضاح السالك ص ۳۷۳ » وفى البيان : قال ابن القاسم : لا ضمان عليه ؛ وهذا من شأن الناس النظر إليها 
عند الاشتراء والتقليب وذكره عن مالك فى القوارير قال أصبغ : وسواء استأذن فى الأخخذ أو لم يستأذن إفا ره - 
صاحبها وتركه یاعد وينظر » فان كان بغير أمره » ولا علمه فهو ضامن :8 / ۸ وانظر تفصيل هذا فى اليهان ۸ / 

۱۰-٩-۸۰‏ » قال ابن عبد البر : وإذا إذن صاحب الفخار فى أخذ شىء منه لمن بريد ابتياعه لینظر إليه فسقط 
من يده من غير تعد » ولا تضییع لم يكن عليه شىء » ولو سقط من يده على فخار أخخرى فانکسرنا ضمن الفخارة 
التى كانت فى الأرض » لأنه لم يأذن له فى أخذها » ولم يضمن الأخرى . الکافی ۱ / ۷۹۷ ۰ 

() روى بحی عن ابن القاسم : أن ضمانه من البائع » وقال سحنوث : مصيبة ما فى المكيال من الشتری . انظر البيان 
والتحصيل ۸ / ۲8۷ ؛ وإيضاح السالك ض ۳۷۳ . 

10( انظر إيضاح السالك ص ۳۷ » فقد نقل عن ابن ایی زيد : أن سكوته هنا كاقراره ۰ 

۱۸۷ 


الشيخ ابن أبى زيد : وقد جعل أصحابنا السكوت كالإقرار فى أمور : 

منها : أن يقول : قد راجعت فتسكت » لم تدعى من الغد أن عدتها كانت قد انقضت 
فلا قول لها ا“ . 

ومنها : من حاز شيا یعرف لغیره فباعه » وهو یدعیه لنفسه » والآخر عالم ساکت لا 
ینکر بيعه » فذلك یقطع دعواه و 

ومنها ذلك ين يون لزن مقن لوقرك كيد ل أن عن ا رخاف 
فذللك يلزمه ۳ . 

ومنها : مسألة الأيمان » والنذور » فيمن حلف لزوجته أن لا يأذن لها إلا فى عيادة 
مريض ۰ فخرجت بغير إذنه لم يحنث » قالوا : إلا أن يسكت بعد ما رآها فإنه بحضث ‏ . 

ومنها : مسألة كتاب اللعان © فى الذى یری حمل زوجته فلم ينكره » ثم ينفيه بعد 
ذلك » حد ء ولا پلاعن ۳ . 

ومنها : مسألة کراء الدور والأرضين » فى الذی زرع أرض رجل بغير إذنه وهو عالم ولم 
ينكر ذلك عليه 9" . 

ومنها : إذا علم الأب » والوصى » والسيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا ^ . 

ومنها : إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم » وطال ذلك » أو سكتوا حتى قسم الورثة 
تركة الغریم » ولا مانم ° ۰ 

ومنها مسألة الاين ”“ : وهذه الفروع هى التی ذکر فى إيضاح السالك ۲۱ وزاد 


(۱) انظر ایضاح السالك ص ۳۷4 » والتوضیح لاق ۵ - أ. 

(۲) انظر المرجعين السابق . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۳۷4 . 

(4) انظر إيضاح السالك ص ۳۷4 . 

() أى من الدونة . 

(1) انظر للدونة ۲ / ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ وقال : ویجمل سکوته ههنا (قرارا منه بالحمل ؛ وانظر : التوضیح : ۲ / ق ۵ - 
أ » وإيضاح السالك ص ۳۷4 . 

(۷) انظر إيضاح المسالك ص ۳۷۹ . 

(۸) انظر الرجع السابق ۳۷۵ . 

() انظر إيضاح السالك ص ۳۷۵ , والتوضيح ۲ / ق © - أ ., 

(۰) فى إيضاح السالك ۳۷۵ الابن الصامت . 

(۱۱) انظره ص ۳۷۳ ۰ ۳۷4 , ۳۷۵ . 


AA 


المؤلف فرع الضمان » ويعنى به ما إذا آخر الطالب الغريم » وعلم الضامن فسكت حتى حل 
الأجل » ولم ينكر فالحمالة لازمة » قاله فى المدونة ۳" . 

قال ابن رشد : ويدخل ۳ الخلاف فى السكوت هل هو الإقرار بخلاف ما إذا أنكر ولم 
يعلم حتى حل /۵۹-ب الأجل » فان الطالب يحلف أنه ما أخر الغريم إلا على أن یمقی 
الكفيل فان نكل لزمه » والكفالة ابتة على كل حال » وأما فى عدم العلم » فيحلف أيضا » 
فان نكل سقطت ۳ . 

قال ابن رشد : وهذا كله فى التأخير الکثیر وآما فى التأخير الیسیر فلا حجة فيه 

رك ی 

۱ .  ليفكلل‎ 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف قول ابن القاسم فى السکوت على 
الشیء هل هو إقرار به » وإذن فيه أو لا“ ؟ 

قال ابن رشد : والتفی آظهر » لقوله عليه السلام - فى البکر - « إذنها صمتها » ۲۳ 
لأن مقتضاه أن غير البکر بخلافها وقد أجمعوا عليه فى النكاح » فیقاس عليه غيره » إلا أن 
يعلم فى مستقر العادة أن أحدا لا يسكت إلا راضيا فلا يختلف فيه ۳ . 

وعلى هذا ما فى كتاب الاستحقاق من البيان فيمن بیع متاعه بحضرته » إن أنكره قبل 
انقضاء المجلس حلف ولم يلزمه البيع » فإن انقضى ۳ لزمه » وكان له الشمن » وان لم ينكره 
حتى طال العام فما زاد » فادعى البائع أن ملكه خلص له بوجه » يذكره حلف » ولم يلزمه وإن 
قام بعد العام ونحوه لزم “ البيع » وإن قام بعد مدة تكون فيها الحيازة عاملة » فادعى البائع أنه 
له حلص له بوجه يذكره حلف ؛ وكان له الشمن ** . 


, ۱۳۱ / 4 المدونة‎ )١( 

(۲) فى ح م( يدخله ) . 

(۳) انظر ؛ البيان والتحصيل ۱۱ / ۲ , ولیس هو بالنص . 

(4) الرجم السابق . 

(ه) فى م( أملا). 

(1) متفق عليه » رواه البمخارى ؛ أنظر : الفتح ۱۲ / ۳4۵ كتاب الحيل باب فى النكاح » وله عدة ألفاظ . ومسلم ۲ / 
۷ النكاح حديث 55 . 

(۷) انظر : البهان والتحصيل ١55 / ١5‏ . 

(۸) فى القواعد زيادة ( المجلس ) . 

. فى م ( لزمه ) كما فى القواعد‎ )٩( 

(۱۰) القواعد خ ص ۹4 وانظر البيان والتحصيل ١١‏ / ۱۵۸ . 


۳/۳۹ 


وقال أيضا : قاعدة : قال محمد ٩‏ :.كل تصرف يفتقر إلى إذن » فإنه يفتقر إلى 
صريحه » فان رأى عبده يتجر لم يكن سکونه إذنا ۲۳ وكذلك المرتهن إذا رأى الراهن 
يتصرف ٩۳‏ وعلى هذا أمر النكاح » والبيع » وحق الرد بالعيب » والشفعة لا تبطل بالسكوت 
إنما تبطل بتأخر الطلب » وكذلك سكوت المعتقة عن الفسخ وأما سكوته عن ردع الدابة فإنما 
جعل التزاما للضمان » لأن عليه الردع » وهو بيده » ويؤيده أن المأذون له لو ترك التجارة 
وسكت السيد لم يكن ۳" حجرا مع أن الحجر أصل » وسببه ۲٩‏ أن السكوت تردد » لا دلالة 
له » وسكوت البكر بالنص لا بالقياس . 

وقال النعمان ۳" : السكوت إذن . واختلف قول ابن القاسم فى السكوت على الشىء 
هل هو إقرار به أو لا ۲۳ ؟ وهل هو إذن فيه أو لا" ؟ . 

قال /70-أ ابن رشد : وهذا أظهر القولين ۳ لأن قوله عليه السلام فى البكر « إذنها 
صماتها » يدل على أن غير البكر بخلافها » وقد أجمعوا عليه فى النکاح فيقاس عليه غيره » 
إلا أن يعلم بمستقر العادة فى أمر أن أحد) لا يسكت عليه إلا راضيا به » فلا يختلف فيه ^ . 

قال ابن أبى زيد : وقد جعل بعض أصحابنا السكوت كالإقرار فى أمور منها : أن 
يقول : قد راجعتك فتسکت » ثم تدعى من الغد أن عدتها كانت انقضت فلا قول لها . 

ومنها : من حاز شيا يعرف لغيره فباعه » وهو يدعيه لنفسه › والآخر عالم ساكت لا 
ينكر بيعه فذلك یقطع دعواه ۱ 

ومنها : أن يأتى ببينة إلى رجل فیقول اشهدوا ۲ إن لى عنده كذا وکذا » وهو ساکت 

فذلك يلزمه ۲۲ انتهی . 


(#) الراد به الشافعى . 

. ۱۵۲ / ۱ انظر الرجيز‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق ٠١١ / ١‏ ء وروضة الطالبين 4 / ۸۲ . 

(۳) فى م زيادة ( له ) . 

(4) فى القواعد ( وسبب ذللك ) . 

(5) انظر : المسائل التى السكوت فيها أذن فى فتح القدير وحواشيه ۳ / ۲۹4 - ۲۷۹ . 

() فى م ( آم لا) . ۱ 

(۷) أى أن السکوت على الشیء ليس باقرار به ولا إذن فيه » قال : وهو ظاهر القولين وأولاهما بالصواب . انظر البيان. 
والتحصيل ۱8 / ۱۹۱ . ۱ 

(۸) انظر المرجع السایق . 

() فى م زيادة ( لی ) . ۱ 

(۰) القواعد خ ص ۱۵۷ وانظر التوضیح ۲ / ق ه - . 

۳۹۰ 


قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : قال ابن رشد فى كتاب « الدعوى » » والصلح من 
البيان : لا حلاف فى أن السكوت ليس برضى لأن الانسان قد يسكت مع كونه غير راض وإنما 
احتلف فى السكوت هل هو إذن أم لا ؟ ورجح كونه ليس بإذن لقوله عليه السلام : « إذنها 
صماتها » فدل ذلك على أن ذلك خاص بها “ . 

ابن عبد السلام : والذى تدل:عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما فى نفس 
الإنسان من غير النطق » فإنه يقوم مقام النطق » نعم يقع الخلاف فى المذهب فى فروع هل 
حصل فيها دلالة أم لا ؟'" . 

قوله : « وقد نقل سليل رشد نفى كونه رضى - إلى قوله - للاثر » هو إشارة إلى ما 
فى إيضاح المسالك عن ابن رشد . قوله : « كالمكيال » أى ”" إذا تبايعا مكيلا أو موزونا 
والكيل يلزم البائع على الشهور 9 كما علم » فأخذ المشترى يكيل فسكت البائع » فإهراق 
مكيلا أو موزونا » هل ضمانه من البائع اومن المعترى 5 

قوله : « كالغرس » أى غرس أرض رجل وهو ناظر فهل سكوته إذن أم لا ؟ 

قوله : « وقد حكى الشيخ عن الأصحاب » - البيت - الراد بالشيخ أبو محمد بن 

والإياب » الرجوع وأراد رجوع المطلق زوجته » أى ارتجاعه لها » بمعنى أنه راجع الآن 
زوجته فسكتت » ثم إنها ادعت أن عدتها كانت انقضت . 

قوله  :‏ واليمين » إشارة إلى مذهب المدونة » من حلف /۱۰-ب أن لا يأذن لامرأته 
إلا فى عيادة مریض »> ثم خرجت بغير إذنه وهو عالم ساکت » فانه يحنث » وقیل لا » ۰ 

قوله  :‏ والعتق » إشارة إلى الغريم المعسر يعتق عبده » وأهل الديون حاضرون فبعد 
ذلك أرادوا رد العتق » فليس لهم ذلك » وفى معناه ما ۲۳ إذا سكتوا حتى اقتسم الورثة التر كة 


(۱) لم أقف عليه فى الكتاب المذكور بنصه » وإنما فيه ما حكاه عن ابن القاسم فى الخلاف فى السكوت على الشی» 
هل هو إقرار به أم لا ؟ انظر البيان والتحصيل ١45 / ١4‏ وقد ذكره القری فى قواعده . انظر ص ۲٩۰‏ من هذا 
الكتاب . 

() ایضاح المسالك ص ۳۷۵ . 

(۳) ( أى ) ساقط من ح . 

(4) ( على الشهور ) ساقطة من م . 

(6) انظر المدونة ۲ | ۵۶ ٥١)‏ . 

(5) ( ما ) ساقطة من م . 


۳۱ 


ولا مانع . قوله +« والنکاح » هی من عقد له وليه على نكاح امرأة » وسكت مدة » ثم قال : 
إنى لا أرضى . وكذلك الرأة » والأجنبية مسالة مختصر خلیل ٩‏ . 


قوله  :‏ والضمان » من ضمن عن رجل ثم حل الأجل » وصبر صاحب الدين على 
غريمه لشهر مثلا » وسكت الضامن › فلما استهل الشهر » قال الضامن ليس على شىء ”© 
قوله : « دعوى كدين » هی مسألة أن يأنى ببينة إلى رجل » فيقول : اشهدوا أن لى عنده كذا 
وكذا » وهو ساكت » فذلك يلزمه » واستعمل المؤلف كاف كدين اسما » فلذلك أضاف 
دعوى إليه . 

قوله : ٠‏ جر عبد » هی مسألة ما إذا الجر العبد بمعرفة مولاه » وعلمه » ولا يغير ذلك 
i TO‏ 

قوله : « وكراء » هى مسألة كراء الدور » والأرضين فى الذى زرع أرض رجل بغير إذنه 
وهو عالم ولم ینکر “ . 

قوله : « كالنطق » خبر إن الثانية » وهی وما فى حيزها خبر الأولى . 

قوله : « وما فيه تردد به قد علما » أى وما تردد فيه من الفروع هل حصل فيه دلالة قد 
علم به » أى فيه بمعنى أنه معلوم فى الذهب » أو علم بالتردد » وهو أظهر » وهنا إشارة إلى 
قول ابن عبد السلام : نعم يقع الخلاف فى المذهب إلى آخره "۳ . 
ص ۱۳6 - هل رفع أو حل بشنيا . 4 i‏ 
ش‌ أن لبلب رع ندز لسن بمعنى أن الاستثناء هل هو رفع 
للكفارة أو حل لليمين من أصله ] ۲ اختلفوا فيه 

ابن القاسم : رفع » وعبد الملك : حل "© 

وعليه من حلف لا وطىء امرأته واستثنى ۰ فقال ابن القاسم فى المدونة : هو مول وله 


(۱) انظر الشرح الكبير ۲ / ۲4۹ عند قول خلیل : « وحلف رشيد » وأجنبى وامرأة أنكروا الرضا » والأمر حضروا » إن 
لم ینکروا بمجرد عملهم ٩‏ ۰ 

() انظر مریر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۳۲۲ . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۳۷۵ . 

(4) انظر الدونة : ۳ / 455 . 

(6) كما نقدم فی ص ۲٩۱‏ . 

() ما بين الحاصرتين ماقط من م ؛ وهذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۲۸ . 

(۷) انظر : المرجع السابق . 

4۲ 


أن يطأ » ولا كفارة عليه . 

وقال غيره : ليس بمول ° . 

قال الشارمساحی ۲۳ فى شرح التهذيب ”" : قول ابن القاسم : هو بناء على أن 
الاستثناء رافع للكفارة » وقول الغير بناء على أنه حل لليمين » والآخر أحسن /١51-أ‏ أما فى 
قول ابن القاسم فلأن كونه موليا فرع عن انعقاد اليمين » والاستثناء رفع للكفارة » وأما فى 
قول الغير فلأن كونه ليس بمول عن انحلال اليمين بالاستثناء . قال بعض الشيوخ : وكان 
الشیوخ يعدون هذا الاجراء من محاسن الشارمساحى ؛ وقال بعضهم : تظهر فائدته أيضا 
فیما ( إذا حلف » واستثنى » ثم حلف أنه ما حلف » فعلی أنه حل لا بحنث » وعلی أنه رفع 
للکفارة يحنث » وقبل هذا البناء حذاق الشیوخ ۳ . ۱ 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : قول ابن الفاکهانی ۲۳ لم بظهر لى الآن أين نظهر 
لمرة الخلاف » وابن عبد السلام : لا يكاد يظهر لهذا الخلاف فى اليمين بالله فائدة ۳ إلا 
بتكليف ليس بظاهر لظهور فائدته دون تكلف “^ . 


(۱) فى المدونة : قلت ؛ أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأنه إن شاء الله أيكون موليا ؛ وقد استننى فى يمينه ؟ قال : 
سألت مالكا عنها » فقال هو مول » وقال غيره : لا يكون مولیا . قلت : لابن القاسم أرأيت هذا الذى استشنى فى 
يمينه هل له أن يطأ بغير كفارة فى قول مالك ؟ قال ؛ نعم . . . المدونة ۲ | ۱ ء وانظر بقية المسألة فهها . 

(۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر » الشارمساحی ؛ أبو محمد » الأسکندری المنشأ ؛ كان إماما فقیها فى مذهب 
مالك رحل إلى بغداد فتلقاه الخليفة فیها - المستنصر بالله - بالترحهب والإجلال » وقد اختبره بعض الفقهاء ؛ 
فاقوا عليه عدة آسعلة صعبة فأجاب عليها بمهارة آدهشتهم ؛ فأجلوه » واعتبروه » واعترفوا له بالعلم والفضل » له 
تاليف منها : كتاب الدرر فى اختصار المدونة وشرحه بشرحين » وكتاب الفوائد » وشرح التفريع فى الفقه » وكتاب 
التعليق فى علم الخلاف ( ت 17٩‏ ) . انظر : الدیباج ص ۱8۲ » ۱8۳ ؛ وشجرة النور ص ۱۸۷ » والفكر 
السامى ۲ / ۲۳۲ . 

(۳) لم أجد له ذکر فى الکتب التی ترجمت له . 

(4) ( آیضا فیما ) ساقطة من ح . 

(5) انظر إيضاح السالك ص ۲۲۹ . فان هذه القاعدة » وأمثلتها كلها منقولة منه . 

(5) عمر بن أبى الیمن على بن سالم بن صدقة ؛ أبو حفص اللخمی » الأسكندرى الشهير بتاج الدين الفاکهانی » 
الفقيه الفاضل العالم المتفئن فى الحديث » أذ القراءات عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله المازونى ؛ وسمع منه 
ومن أبى عبد الله بن قرطال ٠‏ وأبى العباس آحمد القرافى وابن دقیق العيد » وغيرهم له شرح على العمدة فى الحديث 
لم يسبق إلى مثله لكثرة فوائده » وشرح الأربعين النووية » وله الإشارة فى العربية وغير ذلك ( ت 4؟لاله ) ٠‏ انظر 
شجرة النور ص 7١4‏ ۰ ۲۰۵ ء والديياج ص ۱۸۲ ۱۸۷۰ . 

(۷) ( فائدة ) ساقطة من م . 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۳۹ . 


4۳ 


ص .... هل شمل مخاطبا حطابه أم منعزل 
۵ - عليه كالوكيل والوصی والأمر بالتفريق والولى 


3 


أى الخاطب يفتح الطاء هل يدخل مخت عموم الخطاب أم لا ؟ ۲۳ . 
وعليه عزل الوكيل عن نفسه » ومن فى ولايته » أو يتهم عليه ۲۳ . 
والوصی يشترى من مال يتيمه ”" والمأمور بتفريق مال على جنس كالمساكين » أو طلبة 
العلم » وهو من ذلك الجنس » هل يأخذ منه أم لا ° ؟ 

والولى تأذن له وليته أن ينكحها » ولم تعين فينكحها من نفسه ۰ هل يقف على إجازتها 
آم لا ۳ ؟ 

وهی قاعدة اليد الواحدة » هل تکون قابضة دافعة أم لا ؟ ”° . 

وقاعدة : اعتبار جهتی الواحد فیقدر اثنين » وقد تقدمت ۲ . 

قوله : « أم منعزل » أى أم هو منعزل عن نفسه غير داخل فى خحطابه ؟ 
ص ۹ - وهل براعی طاریء آصحها . قرییه عليه من ینکحها 
۷ - عبد أب كمبدل 


أى الطوارى هل ترعى أم لا ؟ "۲ ثالثها تراعى القربية فقط . 


. ۲۷۲ هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص‎ )١( 

(۲) انظر إيضاح المسالك ص ۲۷۲ ونقل المواق عن اللخمى : « قال ابن القاسم : فيمن وكل رجلا ليسلم له فى 
طمام , فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى ابنه الصغیر . . ..جاز » ما لم يكن فيه محاباة ؛ وقال سحنون إن أسلمه إلى انه 
الذى فى حجره » أو إلى يتيمه جاز لأن العهدة فى أموالهم » قال المواق : وانظر لم يمنع أن يسلم لنفسه هل لعدم 
دخول اففاطب مخت الخطاب » أو لأنه مظنة تهمة » , انظر : التاج والإكليل ۵ / ۳۰۰ , وقال ابن عبد البر : 
ولیس للوكيل أن بیبع لنفسه ما وکل بيعه لا بأقصى ما يعطى فيه ولا بأكثر . . . الكافى ۲ / ۷۹۱ , 

(۳) انظر إيضاح المسالك ص ۲۷۲ قال المقرى :۱ . . . والوصى لا يشترى من مال يتيمه كذلك قال المالكية : 
الوكيل معزول عن نفمه » انظر : القواعد خ ص ۷۸ , ۷۹ . 

(4) قال مالك : أن له أن یاحذ منه بالعروف » انظر البيان 4 / ۱۱۳ والزرقانی على خليل ۲ / ۱۸۰ . 

(5) انظر إيضاح المسالك ص ۲۷۳ .» وانظر الشرح الكبير ۲ /.۲۳۳ عند قول خلیل : « . . . وتولى الطرفين » وشرح 
الخرشى ۳ / ۱۹۰ وحاشية المواق عليه . 

( انظر إيضاح المسالك ص ۲۷۲ , ۲۷۳ . 

(۷) انظر المرجع السابق وانظر ص ۲۷۷ . 

(۸) انظر قواعد القری خ ص ۸٩‏ كما سيذكره المؤلف . 


44 


وعليه تزویج العبد ابنة سيده كرهه مالك خشية أن ترله » فيؤول الأمر إلى فسخ النكاح "۲۳ 
بخلاف تتزويج الابن أمة أبيه » لبقاء الوطء له » ورد بأن النکاح يفسخ والشركة تمنع ۳ 

قال ابن محرز : إنما تعليل الكراهة /۱٩سب‏ فى الابنة » لأنه ليس من مكارم 
الأحلاق (۲۳ وقد يشق عليها » كما کره ۲ الفارهة للوغد "© وكره من جهة الدناءة » أن 
يزوج أم ولده زلف ۲ ۱ 

وإبدال الناقص الردى » بالكامل الجيد لنفاقه فى بعض البلاد » ورخائه فى بعض 
الأزمان . 

وعليه أيضا » توقع عدم المناجزة فى اجتماع البيع والصرف محاذرة الاستحقاق الناقض 
للصرف ۹ واقتضاء المحمولة من السمراء لارتفاعهما فى وقت الزراعة د 5 

قال القاضی أبو عبد الله الملقرى : قاعدة : اختلفوا فى مراعاة الطواری ثالثها القريية 
فقط . ومن فروعه القولان فى تزوج العبد ابنة سیده » وکراهته حشية أن ترثه » فیژول إلى 
فسخ © بخلاف الابن أمة أبيه لبقاء الوطء له » ورد بان النكاح یفسخ والش ركة تمنع ۲ 

قال ابن محرز : وإنما تعليل الكراهة فى الابنة أنه ليس من مکارم الأخلاق ؛ وقد يشق 
عليها لل كما كره 2 أن يزرج الفارهة للوغد ۴ وکره من جهة الدناءة أن يزرج أم ولده وهاتان 
قاعدتان أخريان ۲۲۳ . : ش 


(۱) انظر الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی ۲ / ۲۷۱ ,۰ عند قول خلیل : « ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل » وانظر 
شرح الخرشی ۳ / ۲۱۹ . 

(۲) آنظر شرح الخرشی ۳ / ۲۱۹ » والمراد بالشركة أنه قد يكون مع الابن شريك فى اللك , أى وارث آخر لأمة 
الأب » فحسن التعليل بأنه ليس من مکارم الأخلاق . انظر المرجع السابق ومنح الجلیل ۳ / ۳۵۰ » ۳۵۱ ٠‏ 

(۳) انظر منح الجلیل ۳ / ۳۵۱ . 

(4) فى م ( كراهة ) والفاره : الحاذق بالشیء . للصییاح ۲ / 4۷۱ ٠‏ 

(۵) الوغد الدنی من الرجال » والجمع : آرضاد » وهو الذی يخدم بطعام بطنه » وقيل : هر الخفيف المقل . الصباح 
۲ . 

(5) انظر قواعد القری خ ص ۷۹ كما سیأنی . 

(۷) انظر قواعد القری خ ص ۱۳۰ -۰ ۱۳۱ كما مهأئی نصه . 

(۸) تقدمت هذه المسألة فى ص ۱۳۶ . 

(5) فى م زهادة ( التكاح ) . 

(۱۰) ( كما کره ) ساقطة من م . 

(۱۱) القواعد خ ص ۸٩‏ . 


۳۹۰ 


قاعدة : مراعاة مكارم الأحلاق التى بعث سيدنا محمد تله لتتميمها ٩۳‏ مع تأكد ذلك 
على أهل ”© الفضل » فالمروءة طراز العدالة » ومن ثم نهى ٩۳‏ عن بیع الكلب ۳" والعسيب **) 
وإجرة الدم ۲۳ وردت الشهادة بیعض المباح كاللعب بالحمام ۳* والأكل فى السوق 7 . 

وقاعدة : توخى القيم الرفق "۲ بمن مخت أمره » وتجسنب ما يشق عليه ما له مندوحة 
عن فعله » فمن ثم كره للولى أن يزوج وليته من الذميم » والشيخ الكبير وطلب منه حصیل 
الكفاءة » ومن المالك الرفق بالمملوك » إلى غير ذلك » والأصل فيه قوله عليه السلام : 
« کلکم راع » وکلکم مسعول عن رعيته » "° ليذ (۲۱۱ ۱ 

وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى کون توقع عدم المناجزة کتحققه ٩۳‏ آولا ؟ 

كالبيع والصرف محاذرة الاستحقاق الناقض للضرف لا للبیع » وهو على مراعاة الطوارىء 
البعيدة آیضا ۱۳ . 5 


ت 

(۱) يشير بذلك إلى الحديث الذى روا البمهقى عن أبى هربرة رضى الله عده قال : قال رسول الله 4# : « إنما بعفت 
لأتمم مكارم الأخخلاق » وفى لفظ رياه أحمد « إنما بشت لأتمم صالح الأخلاق » الستن الكبرى ١‏ / ۱۹۲ ؛ 
والمسند ۲ / ۳۸۱ » وفى الموطاً عن مالك أنه بلغه أن رسول الله 4# قال ٠:‏ بعشت لأتمم حسن الأخلاق » ص 
۱ الكتاب الجامع باب ما جاء فى حسن الخلق . ۳ 

(۲) ( أهل ) ساقط من القواعد . 

(۳) فى م( منع ) . ۱ 

(4) متفق عليه من حديث أبى مسمود الأنصارى رضی الله عنه أن رسول الله 46 « نهی عن لمن الکلب » ومهر البغى 
وحلوان الكاهن » البخارى الفتح 4 / 475 الببوع باب لمن الكلب ؛ وصلم ۳ / ۱۱۹۸ الساقاة حديث ۳۹ ٠‏ 

(0) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « نهى النبى 6 عن عسب الفحل » البخارى الفتح 4 / 45١‏ جارة باب 

() روى مسلم فى حديث رافع بن خدیج رضى الله عنه قال : سمعت النبى 4 يقول:  :‏ شر الكسب مهر البنی 
ولمن الكلب ركسب الحجام » ۳ / ۱۱۹۹ المساقاة حديث 4١‏ وعنه أيضا عن رسول الله 4# قال ۱۰ . 
رکسب الحجام خعبيث ۲ ۳ 1 ۱۱۹۹ المساقاة حديث 4١‏ » وعن أبى محیص عن أبيه استأذن رسول الله 4# في 
أجارة الحجام » فنهاه عنها . . . الحديث » روا أبو داود ۳ / ۷۰۷ باب الحجام ؛ والترمذئ ۳ / ٠۷١‏ باب ما 
جاء فى كسب الحجام وقال : حسن صحیح » ورواه ابن ماجه ۲ / ۷۳۲ باب كسب الحجام ۰ ۱ 

(۷) انظر منح الجلیل ۸ / ۳۹۹ » وأسهل الدارك ۳ ۲۱۳ . 

(۸) انظر منح الجلیل ۸ / ۳۹۸ » القواعد خ ص ۸٩‏ . 

. فى القواعد ( الرفض ) ولعله خطاً‎ )٩( 

(۱۰) رواه البخارى الفتح ۲ / ۳۸۰ عن ابن عمر ؛ الجمعة باب الجمعة فى القری والدن وفی عدة أبواب آخری 
واللفظ له » ومسلم ۳ / ۱4۵۹ كتاب الإمارة حديث ۲۰ . ش 

: . ۸٩ القواعد خ ص‎ )١١( 

() فى ح م ( لتوقعه ‏ . 

(۱۳) القواعد خ ص ۱۳۰ . 


۳۹۹1 


وقال أيضا : قاعدة : من أصول الالكية فى المراطلة ۲۳ والمبادرة › والاقتضاء ونحوها 
أنه ۲۳ كلما دار الفضل فى الحال ۲۳ من الطرفين امتنعت » وفى اعتبار /57-] المال “ 
قولان كاقتضاء المحمولة من السمراء لارتفاعها فى وقت الزراعة . 

وإبدال الناقص الردى بالكامل الجيد لنفاقه فى بعض البلاد » أو رخائه ”“ فى بعض 
الأزمان ° . 

قوله : « أصحها قريبه » أى أصح الأقوال يراعى قريب الطارى دون بعيده . 

قوله : « عليه من ينكحها عبد أب » أى على هذا الأصل المرأة التى ينكحها عبد أبيها 
هل يصح هذا النكاح أو لا ؟ وهذا مثال نحل الطارى لا بقيد قربه . 

قوله : « كمبدل » فى بعض النسخ « كالاقتضاء » وقد مرت صورتها . 
ص ... ...هل یمتبر خال من العنی نعم قد اشتهر 

۸ - فى العبد والسيد فى الربا ولا فى ذهب مستهلك قد قبلا 
ش أى الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟ 7" . 

وعليه الذهب المستهلك فى الثياب بحيث لو حرقت لم يخرج منها شىء هل يمنع من 
بيعها بالذهب أم لا ؟ 4 . 

وكالربا بین السيد » وعبده 2 > لأنه فى العنی انتزع منه شيكا ووهبه شیا 00 . 


(۱) الراطلة : هى بيع النقد بمثله وزنا » انظر شرح الخرشى © / 9۰ ٠.‏ 

(۲) ( أنه ) ساقط من ح . 

(۳) فى القواعد ( المال ) . 

(5) فى القواعد ( المال ) . 

(ه) فى القواعد ( رجاگه ) . 

(0) القواعد خ ص ۱۳۱ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۸۱ » وانظر قواعد القری خ ص ۱۳4 كما سيذكره الولف . 

(۸) انظر : پیضاح السالك ص ۲۸۱ » قال الحطاب : « لما كان احلی على قسمین ؛ منه ما تکون حلیته قائمة ظاهرة 
کالسیف » والصحف إذا صفحا بالحلية ومنه ما تکون حليته منسوجة فيه كالثياب النسوجة بذلك . . . نبه على 
الحلی الشامل للقسیم بشرط أن يكون هذا الثانى يخرج منه ان سبك شىء » وأما لو لم يخرج منه شیء فلا عبرة 
بالحلية , قال : وان لوبا » یخرج منه عين إن سبك أى وان كان افحلی لوبا بشرط أن يخرج منه شىء إن سبك 
مواهب الجلیل 5 / ۳۳۰ » وأنظر ما نقله الواق فى المسألة . التاج والاکلیل 5 / ۳۳۱ وشرح الخرشی ۵ ٩۸۱‏ . 

. ) فى م ( العبد‎ )٩( 

(۰) انظر إيضاح السالك ۱ فان هذه القاعدة وأمثلتها موجودة فيه حرفها » وقد تقدمت هذه المسألة ص ۲۷۲ . 


۳۹۷ 


قال فى إيضاح المسالك : والمشهور النم فيهما ۲۲ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى اعتبار الصور الخالية من 
المعنى كالذهب المستهلك فى الثياب بحيث لو أحرقت لم يخرج منها شىء هل يمنع من بيعها 
بالذهب أو ۲۳ لا ؟ وكالربا بين المالك ؛ وللملوك لأنه فى ال ازع منه یا ۲۳ ووعيه شيا 
والشهور المنع فيهما ‏ . 

قوله : « نعم قد اشتهر » فى العبد والسيد فى الربا » - البيت - نعم كناية عن لبوت 
الاعتبار » ولا كناية عن نفى الاعتبار » وضمير اشتهر ؛ یمود على نعم ؛ باعتبار تضمنها معنى 
الاعتبار » والا فهسى حرف » والضمير خاص بالاسم » وفى العبد › يتعلق باشتهر » والربا بدل 
منه » بإعادة العامل » أى ثبوت الاعتبار » وقد اشتهر فى ربا العبد والسيد » ونفى الاعتبار » قد 
اشتهر فى الذهب المستهلك » فى الثياب » وجملة قبلا ۳ مستأنفة تمم بها البيت » أى قد 
قبل الحکمان » وهما الاعتبار فى الفرع الأول » وعدم الاعتبار فى الثانی . 7 

[ قلت : وتشهیر الولف لعدم /17"-ب الاعتبار فى الثانی ] ۲۳ مخالف لما قدمنا عن 
القواعد ولیضاح المسالك » > لكنه موافق لما فى مختصر الشيخ خليل ‏ والله تعالی أعلم . 

ابن عرفة : وما لا يخرج بحرقه ذهب فى لغوه لاستهلاكه » واعتباره لوجود عينه 
احتمال 0 اعتباره معرفة قدره ہما مر . 

يمن المازرى » وابن بشير فيه غير تردد اللخمى 4 ولا حکاه ابن شاس 

وقال : وذكر غيره عن "*" المتأخرين قولين . 


(۱) انظره ص۲۸۱ قلت : فالشهور فى العبد والسيد منع الربا بينهما انظر : الكفاف ۲ / ۲ وأما مسألة الذعب 
الستهلك فى الثياب ؛ فهذا مخالف لا قاله خلیل فى مختصره قال : « وجاز محلى وان وا يخرج منه عين إن 
سبك بأحد النقدینان أبيحت » وما قرره شراحه فى ذلك » وانظر : ما آشار إليه الشارح بنفس الصحيفة رعبارة 
الایضاح مثل عبارة القری . 

() فى ح م (أم لا ) كما فى القواعد . 

(۳) فى ح ( شىء ) . 

(4) القواعد خ ص ۱۳4 . 

20 فى م ( قبل ) . 

(5) ساقط من م . 

(۷) انظر نفس الصحيفة . 

() انظر : التاج والاکلیل ۳۳۱/4 » حيث قال الواق : « ابن بشیر وبلحق الحلی بالشياب المطمة . . . فإن كانت اعلامها 
لو أحوقت لم يخرج منها شىء فقد تردد اللخمى هل يعتبر ما فيها من الذهب أو لا يعتبر ؟ لأنه مستهلك ٩‏ . 

() فى ح ( من ) . 


۳۹۸ 


ولا ذكر ابن بشير تردد اللخمى ».قال : مع أنه حكى الاتفاق فى الجلود التى يعزل منها 
هذا النوع » قبل أن يعزل على ”2 منع بیعها بذهب إن كانت منه » وبفضة إن كانت منها . 
وحکی ابن محرز الخلاف فيه عن الأشياخ نظرا لعين ما فيه واستهلا که . 

قلت : ولا يلزم من المننع فى“هذا المنع فما تنردد فيه ۲۳ اللخمى ؛ وحكى فيه 


ابن الحاجب قولين ”© وعبر ابن محرز » واللخمى عن هذا الجلد بالسمنطر . 
قال الازری : وهو الجلد الذى کب عليه الذهب . انتهی . 


أى فصل البیع وما فى معناء کالصلح وبعض مسائل الکراء وما يعلق بذلك کالرهن 
ص ۹ - العقد قط أو مع قبض بيع بعوض وقبل قبض ريع 
۰ - آلکره الامام ۱ 
۳ أى البيع هل هو المقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض ؟ ۳ . 
وعلیه ضمان ما السیار بعد التقديز قبل مضی مقدار لتمکین ؛ أهر من البائع أو 
من © الشستری ° ولذا هلك بعد العقد وقبل القبض فعلی أن البيع آلتعاقد فالضمان من 
المبتاع » وعلى أنه التقابض عن تعاوض فالضمان من البائع ۳ . 


وعليه ما إذا غصب شيئا ثم باعه وقبض ثمنه ثم افتقر وقد أجاز المستحق البيع » فعلى أن 


() فى ح ( عن ).. 3 
(۲) ( فيه ) ساقطة من م . 
(۳) قال ابن الحاجب حبعد ذكره بيع الحلى يجنسه ۰ . . - : 9 والقوب الذى لو سبك خرج منه كالحلى » فإ لم 


يخرج قولان » للختصر الفتهی ق ۱۳۸ ب وانظر التوضيح ۲ / ق ۳۵ ب فانه لم يرجح بين القوابين ٠‏ 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۳۳ وانظر قواعد المقرى خ ص ۱۲۷ كما سيذكره المؤلف . 

(0) فى ح م (أم). ۱ 

( انظر المرجعين السابقين ؛ قال ابن رشد بعد أن ذكر إن قول مالك إن أجر الكيالين على البائع قال : فان تولى البائع 
الكيل بنفسه أو أحد من قبله » فضمان ما فى المكيال منه حتى يفرغه فى وعاء المشترى » واخحلف إن تولى المشترى 
الكيل لنفسه أو أحد من قبله » على القول بان على الشتری أن يكتال لنفسه أو بتفويض البائع إليه ذلك على القول 
خر » فقيل : إن ضمان ما فى المكيال من البائع . . . وهو.قول ابن القاسم , وقيل : إنه إذا سل الكيل فضمان 
ما فيه منه إن تلف قبل أن يفرغه فى وعائه وهو قول سحنون فى نوازله » البيان ۷ / ۲۹۲ 4 . 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ۳۳۳ » وبداية المجتهد ۲ / 1۸١‏ ۰ 


البيع التعاقد والتقابض معا لا يكون له على المبتاع لمن » وعلى أن البيع التعاقد فقط ”2 وقد 
أجاز البيع دون القبض فله أن يأخذ من البتاع الشمن ثانية ۲۳ . 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف الالكية فى البيع أهو /77-أ العقد 
فقط أم العقد والتقابض ۰ ؟ وعليها ضمان ما فى المكيال والیزان بعد التقدير » وقبل مضى 
مقدار التمكين أهو من البائع و من المشترى ؟ 

قال ابن بشير وفيه نظر “ انتهى . 

وفى إيضاح المسالك : تنبيه : قال المازرى - رحمه الله تعالى - : ويبعد أن يعتقد أحد 
من أهل المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض *© عن تعاوض . 

ابن عبد السلام : وهذا القول أنكر وجوده فى المذهب بعض كبار الشيوخ وحفاظهم 
وبنى على هذا الإنكار تخطثة ما يثبته الولقون » وغيرهم من الحكم على البائع بإنزال المشترى 
فى الربع المبيع وتطريق © الشهود عليه قال : ولو كان هذا لازما للبائع ۳ لكان ذلك حق توفية 
فيكون ضمان الدار المبيعة من بائعها حتى يقبضها المشترى » وألبت بعضهم هذا القول فى 
المذهب » ورأى أن القول بإنزال المشترى مبنى عليه . 

وبالجملة فهو قول مختلف فى بوته بين الشيوخ وأصول المذهب تأباه . 

ابن رشد فى نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع : شراء الرجل من الرجل الدار أو 
الأرض لا يخلو “ من أربعة أوجه : 

أحدها : أن يكون المبتاع مقرأ للبائع باليد والملك . 

والثانى : أن يقر له باللك ولا يقر له باليد . 

والثالث : أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك . 

والرابع : أن لا يقر له بيد ولا ملك . 


. فى م( ققد ) كما فى الإيضاح‎ )١( 
. ۳۳۳ انظر إيضاح المسالك ص‎ )( 

(۳) فى ح م ( أم ) كما فى القواعد . 

(4) القواعد خ ص ۱۲۷ . 

(۵) فى م زيادة ( بعوض ) . 

(۷) فى م ( للبيع ) . 

(۸) فى الأصل ( لا يخلوا ) . 

۳۰۰ 


فأما إذا كان مقرا له باليد والملك فلا يلزمه أن يحوز ما باع منه ويسلمه إليه وينزله فيه 
وان دفعه دافع عن النزول فى ذلك » واستحقه منه مستحق بعد النزول فيه فهى مصيبة نزلت به 
فى قول سحنون » والصواب أنه يلزمه فيما باعه ۲۳ منه » ويسلمه إليه بمنزلة إذا كان مقرا له 
بالملك غير مقر له باليد » مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيه » أو أمينه عليه من 
النزول فيه » ويقول له : لا أدرى صدق ما تدعيه من شرائه » فإن نزل فيه وصار بيده على 
الوجهين فاستحقه منه مستحق كانت مصيبة نزلت به على قول سحنون » وعلى ما فى سماع 
عيسى عن ابن القاسم فى كتاب الاستحقاق ۳ خلاف قول أشهب فى المجموعة وقد قيل إنه 
حلاف /۳٦-ب‏ ما يقوم 7" من سماع عبد الملك فى كتاب الكفالة والحوالة من قول ابن 
وهب وأشهب » وليس ذلك عندى بصحيح . 

وأما إذا كان مقرا له باليد وغير مقر له بالملك » فعلى مذهب سحنون لا يلزم البائع أن 
يحوزه ما باع .منه » والصواب أن ذلك يلزمه على ما ذكرناه للعلة التى وصفناها » فان استحق 
من يده شىء من ذلك وجب الرجوع بذلك » على البائع وأما إذا كان غير مقر له باليد » ولا 
باللك » فلا خلاف أنه يلزمه أن يحوزه ما باع منه » وينزله فيه » مخافة أن ينهض لقبض 
ذلك » والنزول فيه » فيمنعه منه مانع » فان استحق من يده شىء من ذلك » وجب له به 
الرجوع على البائع أيضا » وضمان ما يطرأ على ذلك بعد العقد - وإن كان قبل القبض فى 
الوجوه كلها » من غصب ۰ أو غرق » أو هدم » أو حرق » وما أشبه ذلك - من البتاع » إلا 
على القول بأن السلعة المبيعة فى ضمان البائع » وان كان قبض الشمن وطال الأمر » ما لم 
يقبضها المبتاع » أو يدعه البائع إلى قبضها فيأبى » وهو قول أشهب فللخروج من هذا 
الخلاف ٩۳‏ يقول الولقون فى وثائقهم » ونزل المبتاع فيما ابتاع وأبرأ البائع من درك الإنزال لأنه 
بنزوله فيما ابتاع » يسقط الضمان عن البائع باتفاق » ولكل واحد من المتبايعين حق فى الإنزال 
على صاحبه إذا دعاه إليه وجب أن يحكم له به عليه البائع ليسقط عنه الضمان الختلف فى 
لزومه إباه » والمبتاع ليجد السبيل إلى الرجوع عليه بما يستحق من يده انتهى “ وتأمل الكلام 
على الانزال وصفته فى أحكام ابن سهل وكتب المولقين کانجموعة › والتيطية وغيرهما © 


(۱) فى ح م ( باع ) كما فى البيان . 

(۲) فى إيضاح المسالك زبادة ( و ) وليست فى البيان . 

(۳) ( ما يقوم ) ساقطة من م وفى البيان ( ما تقدم ) . 

(4) فى الإيضاح ( الاخعلاف ) كما فى البيان وانظر هامشه ص ۳۳۷ . 

(0) يعنى انتهى کلام ابن رشد ؛ انظر الإيضاح ص ۳۳۷ وأنظر كلام ابن رشد فى البيات ‏ / ٤۹۸ ۰ 4٩۷‏ ونقله 
بتصرف قلیل فهو فى جملته بنصه . 

() إيضاح المسالك ص ۳۳4 - ۳۳۷ . 


۳۰۱ 


قوله يوط رع ييا بعر اق E N‏ ون وی 
والباء بمعنی عن » أو للسيبية . 


قوله : د وقبل قبض ريع » هو تتميم للبت إذ يفهم ما قبله وهو القول الأول . 
ريع + أى زيادة حقيقة هلیم . فقبل ° مضموم مقطوع عن الإضافة » وقبض ريع 

مبتداً أو خبر 2 کک الابتداء بالدكرة > لأن التقدير وذكر قبض فى الأول ريع ولذا يوجد فی 

بعض النسخ /514-أ أو ذكر قبض ريع » وفى: بعضها وقيل قبض ريع ۳" بكسر القاف مبنيا 
للمجهول وكلتا هاتين النسختین زيادة مستغنى عنها بل توهم قولا ثالثا وإنما هو الأول . 

قوله : ۱ أنكره الإمام » المراد بالإمام المازرى ؛ أى انکر القول الثانى . 
ص ۱ پر و عمل فا عقد بمعقود له تعدد 

۱:۱ ۱[ والبيع مع شقص مجنس ۳" سمع 
۳ أى العقد هل يتعدد بتعدد المعقود غلیه أم ۷ ؟ فيه خلاف ۴۳ وعلیه الصفقة إذا جمعت 
حلالا وحراما ‏ ومقارنة البیع للصرف أو النكاح أو الجعل أو القراض » أو الساقاة » أو 
الشركة © ۱ ١‏ ِ 0 

وأما القرض فاجماع ء فمن نظر إلى الخاد منع لاختلاف أحكام العقود عليه » ومن 
العفت إلى التعدد أجاز ۳ وانحتار إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز 
والا امتنع ».لأنه اتعقد. على غرر . 

ما لو أعراء عرايا من حوائط فى شراء أكثر من عرية لها الات ظ واحد لم 


() فى الأصل ( فقيل » . 

(۲) ( ربع ) ساقطة من ح . 

(۳) فى الأصل ( بجنس ) وهو يخالف ما شرحه الشارح عند شرح ألفاظ البيت ص ۳۰۳ . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۱۲ وانظر قواعد القری فى ص ۱۳۰ كما سيذكره المؤلف . 

(۵) قال ابن جزى : إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام ۰ كالعقد على سلعة وخمر » أو جنزیر » أو غير ذلك 
فالصفقة كلها باطلة ۰ وقيل يصح البيع فيما عدا الحرام بقسطه من الثمن . القوانين ص ۲۸۲ . 

(1) انظر القوانين ص ۲۸۲ حيث قال : فيمنع ذلك فى المشهور » وأجازه أشهب . 

(۷) انظر الفروق ۳ / ١4.5‏ » وإيضاح المسالك ص ۲۱۲ , والقواعد للمقرى خ ص ۱۳۰ . 


۳۰۲ 


يجز وإلا ولأن على الأصل والقاعدة . هذا لفظ إيضاح المسالك ۲۲ . 

وقال أيضا أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى کون تعدد العقود ۲۳ كتعدد 
العقد فكأنهما عقدان مفترقان أو لا ؟ وعليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما قال الغزالى ۳ : 
هذا كما لو قال قائل : رأيت زیدا وعمرا ““ فان التكذيب فى إحدهما لا يسرى إلى التكذيب 
فى الآخر . قلت : إلا أنه يسرى إلى الخبر وهو أحد قوليهم فى مثل محمد ومسيلمة صادقان 
إنهما خبران وهم . ۱ 

قال ابن بشير : وقد يصح قول الغزالی إذا كان العقود عليهما مختلفين . 

وقال : وعليه مججزی مسائل من الاستحقاقات » والشفعة » وعليه الخلاف فى مقارنة البيع 
للصرف أو النکاح » أو الجعل » أو القراض » أو الساقاة » أو الشركة آما السلف فاجماع » فمن 
نظر إلى الامحاد منع لاختلاف أحكام العقود عليه » ومن التفت إلى التعدد أجاز » والتحقیق إن 
كان مناب الحلال معلوما ۲ صح القول بالجواز » وإلا منع » لأنه انعقد "© / 6"-ب على 
غرركما مر فى جمع الرجلين سلعتیهما ۷ . 

2 وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى جواز الجمع بين ۲۵ عقدين مختلفى الحكم 

والتصوص جواز الجمع بين “ البيع » والخلع » واختلفوا فى البيع والنکاح ۰ والصرف أو 
الشركة أو الساقاة » أو القراض » أو الجعالة » والاجماع على المنع ۲۳۳ من بيع وسلف ۳ . 


(۱) انظره ص ۲۲۲ ؛ ۲٩۳‏ فهذه الأمثلة كلها منه ؛ قال ابن الحاجب : ولو اعراه عرایا من حوائط ففى شراء آکثر من 
عرية ثالشها إن كانت بلفظ واحد لم یجز . . . اففتصر الفقهی ق ۱۵۳ - أو بالجواز قال ابن القاسم » وبالنع قال 
يحيى بن عمر ؛ وأبو زبد وغیرهما » بناء على أن العقد هل يتعدد پتعدد العقود عليه أم لا . وبالتفریق قال ابن 
الكانب فمنع فى الأول ؛ وأجاز فى الثانى ورجحه التونسى . انظر : التوضيح ۲ / ق ١55‏ ب . 

(۲) فى ح زيادة ( عليه ) . 

(۳) أنظر موضوع الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما » فى كتاب الوجیز للغزالى ١‏ / ۱4۰ » وقد رجح فيه البطلان » 
رلم أجد فيه ما ذكره عنه المقرى فلعله فى كتاب آخر . 

(») فى الأصل ( عمروا ) . 

(۵) فى القواعد زيادة ( بأول وهلة ) . 

(5) ( لأنه انعقد ) ساقطة من القواعد . 

(۷) انظر القواعد خ ص ۱۳۰ . 

۰ (۸) فى م زيادة ( البيع والخلع واخحلفوا فى جواز الجمع بين ) . 

(5) ( الجمع بين ) ساقطة من القواعد . 

(۱۰) فى القواعد ( على البيع من بیع ) . 

(۱۱) القواعد خ ص ١١١‏ ۰ 


وقال أيضا : قاعدة : العقود أعواض لاشتمالها على تخصيل حكمها فى مسبباتها بطريق 
المناسبة » والشىء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتباينين فمن ثم لا يجتمع النكاح والبيع 
على المشهور من مذهب مالك لتضادهما مكايسة ومسامحة ۳ ولا البيع والسلف إجماعا » ولا 
البيع ۲۳ والصرف » أو الشركة ؛ أو القراض أو المساقاة » أو الجعالة على المشهور أيضا ٠‏ وفی 
بعض ذلك تفضیل استحسانی 59 انتهى . 

القرافى : الفرق السادس والخمسون والمائة بين ”؟' قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع *» 
وما لا يجوز اجتماعه : اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التى لا يجوز اجتماعها مع البيع 
فى قولك : 9 جص مشنق » فالجیم للجعالة » والصاد : للصرف والیم : للمساقاة » والشين : 
للشركة » والنون للنكاح » والقاف للقراض . والسر فى الفرق » أن العقود أسباب لاشتمالها على 
تحصيل حكمها فى مسبباتها بطريق المناسبة » والشىء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب 
التضادین فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد » فلذلك امتنعت "2 العقود التى 
لا يجوز اجتماعها مع البيع 1 بالتضاد وما لا تضاد يجوز اجتماعه مع البيع ] ۳" كالإجارة 
بخلاف الجعالة للزوم الجهالة فى عمل الجعالة » وذلك ینافی البیع « والإجارة مبنية على نفى 
الغرر والجهالة وذلك يوافق البيع » ولا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما فى المكايسة فى العوض 
والمعوض ** والمسامحة فيهما » وذلك فى النكاح والضد ۳ فى البيع محصل التضاد ٠.‏ 

والصرف مبنى على التشديد وامتناع الخيار والتأحير » وأمور كثيرة لا تشترط فى /۵- 
البيع فضاد البيع الصرف » والمساقاة » والقراض فيهما الغرر والجهالة كالجعالة وذلك مضاد للبيع 
والشركة فيها صرف أحد النقدين بالآخر من غير قبض فهو صرف غير ناجز » وفى الشركة 
مخالفة الأصول » والبيع على وفق الأصول ۰ فهما متضادان ؛ وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع 
البيع » فهذا وجه الفرق ۲ انتهى 


(۱) فى م ( مساعة ) . 

(۲) ( ولا البيع ) ساقطة من القواعد . 
(۳) القواعد خ ص ۷۸ . 

(4) ( بين ) ساقطة من ح . 

(۵) فى الفروق زيادة ( وقاعدة ) . 

() فى الفروق ( اخحصت ) . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقطة من الفروق . 
(۸) فى ح ( الفوض ) . 

. ) فى الفروق ( والشاحة فى البيع‎ )٩( 
. ۱4۲ / ۳ الفروق‎ ۱۰( 


۳۰ 


البقری ”2 فى اختصاره : والسر فى عدم اجتماع هذه التضاد الواقع ۳ بينها » ولا 
كانت العقود أسبابا كانت ولابد مناسبة لمسبباتها » والشىء الواحد لا يناسب متضادين ۳" وما 
لا تضاه (4) فيه يجوز اجتماعها © . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : حصل ۲۳ بعض مشايخ المذهب فى الصفقة إذا 
جمعت حلالا وحراما تسعة أقوال : 

الأول : فسخ الجميع ۷ . 

والثانى : فسخ ما قابل الحرام وصحة ما قابل الحلال . 

الثالث : يتبع الأقل الأكثر . ۱ 

الرابع : الفرق بين أن يعلما معا بالفساد فيبطل جميعها » أو لا » فيبطل ما قابل الحرام 
ويصح ما قابل الحلال . 

الخامس لفرق بين ما بسح تملكه فلا یل إلا ما قال الحم أو لا “ فیبطل 
جمیعه . 

السادس Oa‏ ما aR‏ 
فیبطل + ° 

السابع : الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحد فيبطل جميعها » » أو لمالكين فيبطل ما 
قابل الحرام » » ويمضى ما قابل الحلال » E‏ ۱ 


. ) فى ح م الأبى‎ )١( 
. ) نی م ( الوقع‎ )۲( 
. ) فى م ( التضادین‎ )۳( 
. ) فى ح ( بتضاد‎ )4( 
. ) فى ح ( اجتماعه‎ )6( 
. ) فی ح ( حصر‎ )( 
. ) فى ح م ( البيع‎ )۷( 
. ۰۰ ۰ فى الایضاح زيادة ( وبين ما لا يجوز تملکه‎ )۸( 
. ) فى الایضاح ( يسميا‎ )٩( 
. فى م ( ثمنا ) كما فى الایضاح‎ )۱۰( 
. جمیمها ) ساقطة من م‎ ( )۱۱( 


الثامن : إن كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة صح ما قابل الحلال » ولا فلا ° . 

التاسع : إن علما معا بحرمة الحرام فسخ الجميع » والأصح الحلال » وأقيم من كتاب 
التدليس من المدونة ۳ . 

قوله : « بمعقود » أى بمعقود عليه » فحذف النائب على قول من يجيز ذلك أو حذف 
حرف الجر أولا فاستتر الضمير » أو هو من عقد المتعدى بنفسه . وقوله : « له تعدد » صفة 
لعقود . قوله : « بصفقة جمع » أى جمع هو أى ما ذكر فى صفقة . 

قوله : « والبيع مع شقص مجنس سمع » البيع بالخفض عطفا على امحل » وجملة ٠‏ 
سمع مستألفة » أى سمع بناء فرع البیع » أو بناء الفرعین معا على هذا الأصل ؛ والشین 
للشركة ؛ والقاف للقراض ۰ والصاد للصرف والیم : للمساقاة والجیم : للجعالة » والنون : 
۲ب للنکاح ؛ والسین : للسلف 

وفى بعض النسخ بدل ما کتبنا ( جص مشقص ) وهما سواء » وکان الأولى أن ۳" لا 
یذکر السلف » لأنه لا یجتمع مع بيع ولا غيره من عقود العاوضة › ولأن مقتضی ذکره هنا 
أنه يختلف فى اجتماعه مع البيع بناء على الأصل المذكور » رئيس كذلك لاجماع الأمة على 
المنع من بيع وسلف . ولو قال المؤلف بدل ما ذكر ( جص مشنق © كما قال القرافى » وغيره 
لكان أولى . 

وقد نظمها بعضهم فقال : 

عقود معناها مع البيع ستة ويجمعها فى اللفظ جص مشنق 
فجعل وصرف والساقاة شركة نكاح قراض منع هذا محقق 
ص ۲ -هل تبطل الصفقة بالفاسد من جهة قط كصرف باد 
۳ - وبيع ذمی وعتق ی 

OTT ۳‏ | ا وهو معنى 
قول المؤلف : « من جهة قط » وشهر عیاض وابن محرز : أنه بوجب الفساد » وقط » اسم فعل 
بمعنی انته واکتف » وهو فى النظم بضم الطاء مخففة » وفی بعض النسخ ( فقط ) بزيادة 


(۱) انظر إيضاح السالك ص ۲۱۳ ۰ ۲۱4 » وأما التاسع فيه فغير ما ذکر ونصه : التاسع : إن كان لحق الله بطلت كلها 
وان كانت لحق الغلوق بطل الحرام فقط 

(۲) انظر الدونة ۳ | ۳۰۹ . 

(۳) ( أن ) ساقطة من م . 

(4) انظر القواعد للمقری خ ص ۱۳۱ . 


۳۰۹ 


الفاء » وسکون الطاء . 

وعلیه الخلاف فى تسلف أحد التصارفین بخلاف تسلیفهما معا ۳ . 

وبيع الذمى طعاما قبل كيله من مسلم » ومن قال لعبده إن شريتك أو ملكتك فأنت 
حر » عتق عليه جميعه إن اشتراه » أو بعضه وقوم عليه نصيب شريكه ۳" . 

اللخمى : لو علم البائع يمينه ۲۳ لم يجز لجهل قيمة النصف » يعنى لأنه باع نصيبه 
بعين أو عرض على أن یأخذ من * المبتاع قيمة مجهولة » وراجع أقوال الصفقة مجمع حلالا 
وحراما » فان بعضها مبنى على هذا الأصل . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : علم أحد المتبايعين بالفساد دون الآخر اختلفوا 
فى تأثيره كما إذا قصد النقص © فى الصورة قبلها › أو تسلف أحد المتصارفين بخلاف 
علمهما معا کتسلفهما فانه یقتضی المنع » ولیس التدلیس من ذلك لحدیث الصراة © خلافا 
لقوم ") انتهى . 

ويعنى بقوله كما إذا قصد النقص فى الصورة قبلها » نقص المقدار فى الصرف . 

ابن بشير : وان / 17- حصلت صورة التناجز ثم وجد نقصانا فلا يخلو من أن يكون 
فى المقدار أو فى الصفقة فإن كان فى القدار فان قام به "4 انتقض الصرف على القول بأن 
الغلبة لا تؤثر فى الصحة » أو على القول بتأثيرها هل يعد ذلك غلبة آما إن كان بغير قصد من 
أحدهما فيعد غلبة . 

وا إن قصده ۲٩‏ أحدهما فيجرى على الخلاف فى علم أحد المتبايعين بالفساد فى 
البيع » وإن لم يقم به فهل ينتقض الصرف ؟ أما إن كان النقص كثيرا فالمنصوص أنه ينتقض 
ويجرى على الخلاف فى الغلبة كما قدمناه » وأما إن كان النقص يسيرا فقولان منصوصان : 


(۱) انظر المسألة فى ص ۳۰۸ . 

(۲) انظر التوضیح ۲ / ق ۲۵۹ -] ب ء والكفى ۲ / ٩۷۱‏ ؛ والشرح الكبير 4 / ۲۱۲ . 

(۳) أى علم بقول الشتری : أن شريتك . . . فأنت حر . 

(4) ( من ) ساقطة من ح م . 

(5) فى ح ( النقض ) كما فى القواعد . 

() يشير إلى حديث أبى هربرة المتفق عليه . . . ولا تصروا الإبل » والخنم + فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن 
يحلبها » إن شاء أمسك » وان شاء ردها وصاع تمر » » البخارى الفتح 75١ / ٤‏ واللفظ له : البيع باب النهى 
للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم . . . ومسلم ۴ / ۱۱۵۵ البيع حديث ۱۱ . 

(۷) القواعد خ ص ۱۳۱ . 

(۸) ( فان قام به ) ساقطة من م . 

(9) فى م ( قصد) . 

۳۰۷ 


أحدهما : أنه ينتقض ۲ كالكثير . 

ولثائى : أنه لا ينتقض » لأنه فى حكم التبع » فكأنه معدوم ٩‏ 

وكم مقدار اليسير ؟ قولان : 

أحدهما : أنه الدرهم فى الألف . 

والثانی : الدانق ۳" فى الدينار ** وهذا خلاف فيما يعد يسيرا » وقد تتسامح النفوس 
بترکه ‏ انتهى . 

وما ذكر من ۲۳ أن الخلاف فى تسلف أحد المصطرفين يجرى على هذه القاعدة هو أحد 
الطرق . ۱ 

ابن بشير : وأما الصرف على الذمة فنحو ما ذکر فى الکتاب ۲ إذا اصطرف اثنان ولیس 
معهما ما اصطرفا عليه فتسلف کل واحد منهما " من آخر إلى جانبه فقد منعه فى 
الکتاب "“ وان كان أحد النقدین مع واحد وتسلف الآخر ففيه قولان أجازه ابن القاسم » ومنعه 
آشهب ۲ وراه كالأول . 

وقد اختلف التأخرون فى علة الفرق على مذهب ابن القاسم على أربع طرق : 

إحداهما : أن تسلفهما يقتضى علمهما جميعا بالفساد » وتسلف أحدهما يقتضى 
انفراد أحدهما بعلم ذلك » وینبنی على الآخر ظن ما صارفه عليه عنده لمر" 
فى علم أحد المتبايعين بالفساد هل يقتضى المنع أم لا ؟ 1 

والثانية : أن تسلف أحدهما يمكن أن يقصد به إفساد الصرف مع عقده أولا على شىء 
فى يديه » ثم تسلف ندما ليفسد الصرف فلا يصدقه الاخر عليه » ويقابله بنقيض قصده › وهذا 


. ) فى م زيادة ( ويجرى على الخلاف فى الغلبة كما قدعناه‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل هذا فى التوضيح ۲ / ق ۱۳۲ ب . 

(۳) الدانق : والدانق سدس الدرهم . الصحاح 4 / ۱۸۷۷ ( دنق ) . 

(8) قال ابن الحاجب تايا لا كاين ازيل الاو فى و ن ی نی ل 
۷ ب . قال خلیل : . . . المنقول إنما هو الدرهم فى الألف . التوضيح ۲ / ق ۱۳۲ ب . 

41 فط المدر ف ؟ ق ا ي 

(۷) ( من ) ساقطة من م . 

(۷) يعنى به المدونة . 

(۸) فى م ( منهم ) . 

() انظر المدونة ۳ / ٠١١‏ . 

(۱۰) انظر التوضيح ۲ / ق ۱۳۱ ب ء وللدونة ۳ / ٠١4‏ . 


۳۰۸ 


يمكن أن يظهر من قرينة الحال أنه لم يقصده فيتفق على الفساد على هذه الطريقة . 
والثالثة : أن تسلفهما يقتضى وقوع الصرف /5"-ب على غير معين من العين » وإذا 
وقع ذلك لم يجب انتقاض الصرف بوجود الزيوف ؛ بل يجب البدل فلهذا لا يجوز الصرف 
إلا أن يعينا ما يصطرفان عليه » وعاب هذا أبو القاسم بن محرز » بأنه يلزم إذا تسلف أحدهما 
وهو لازم فلا بد 2۲ . 
والطريقة الرابعة : طريقة ابن محرز وهی : أن تسلفهما جميعا يكثر به التأخير وتسلف 
أحدهما يقل به التأحير » ومتى قل خف آمره » ومتى كثر بطل الصرف . وهذه الطريقة هی 
أسد الطرق » وهی مقتضی الأصول » وألفاظ الكتاب ۲ انتهى . وأجرى الازری على هذا 
الأصل جمع الرجلين سلعهما فى البيع إذا لم يعلم المشترى . 
۳ ... ... وهل ورد الحكم بين بين كونه اعتقد 
٤‏ - كالبيع مع شرط يصح وبطل وحکم زندیق وشبهه نقل 
ش اخحتلف هل ورد الحکم بين بين أى حکم بين حکمین ۳ فألبته المالكية » وهو من 
أصولهم » ونفاه الشافعية ۲٩‏ ويعمل به عند من آثبته فى بعض صور تعارض الأدلة ولا ترجيح 
كما إذا أشبه الفرع أصلين ولم يترجح أحد الشبهين " . 
ومن ورود حكم بين حكمين اجتماع البيع والشرط حيث يصح البيع ویبطل الشرط 
وذلك فى مسائل » لأنه حكم بين بطلانهما وصحتهما معا » إذ العقد واحد "“ ولمالك فى 
البيع المقارن للشرط تفصيل ”" وذلك أنه قد يبطلان معا » كالبيع بشرط السلف » وأن ۳ لا 
يبيع ولا يهب ۳ وقد يصحان كالبيع بشرط الرهن » والكفيل أو الأجل » وقد يصح البيع 
ویبطل الشرط كالبيع بشرط عدم القيام بالجائحة » أو بشرط أن تتبقى ۳" ثياب المهنة للبائع » 


() فى ح ( بلا شك ) . 

(۲) انظر الدونة ۳ / ۱۰4 قال ابن الحاجب : « وإذا تسلفا أو أحدها وطال بطل أنفاقا » وإن لم يطل صح خلافا 
لأشهب » . الختصر الفقهى ق ۱۳۷ - وانظر : التوضيح ۲۰ / ق ۱۳۱ - ب . 

(۳) انظر قواعد المقرى خ ص ٠١‏ . 

(4) انظر فتح البارى ۱۲ / ۳۸ , وإحكام الأحكام 4 / ۷۰ ۷۱۰ . 

(۵) انظر إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص ۱۱۲ . 

(1) انظر المرجع السابق . 

(۷) انظر القدمات ۲ / 54 والقوانين ص ۲۸۵ . 

(۸) ( ان ) ساقطة من م ۰ 

. ۲۸۵ انظر القدمات ۲ / 14 -55 والقوانين ص‎ )٩( 

(۱۰) فى ح م تبقى ) . 


أو بشرط أن لا مواضعة ولا عهدة ' 

قال القاضى ابن رشد : الشروط المشترطة فى البیع على مذهب مالك تنقسم على أربعة 
أقسام : قسم يبطل ف فيه البيع والشرط › وهو ما آل البيع به إلى الاختلال بشرط من الشروط فى 

صحة البيع . 

ومنها : ما يفسخ به البيع ما دام مشترط الشرط متمسكا بشرطه . 

وقسم : يجوز فيه البيع والشرط ا وهو ما كان الشرط فيه جائزا لا يؤول إلى فساد 
ولا يؤول إلى حرام . 

وقسم : يجوز فيه البيع ويفسخ الشرط وهو ما كان الشرط فيه حراما إلا أنه خفيف فلم 
يقع ۳" عليه حصة من الثمن ۳( انتهى 

وفصل مالك رحمه الله هذا لتفصیل جمعا بين الأحاديث الواردة فى ذلك ”4 . 

قال القاضى ابن رشد ا ۴ بن سعيد قال : قدمت مكة المشرفة "° 


فوجدت فيها أبا حنيفة » وابن ن ایی ليلى ”© و 
yS‏ 50 : البيع 
باطل » والشرط باطل . 


. ۲۷ / ۲ انظر المقدمات‎ )١( 

() فى م( تقع ) . 

(۳) انظر المقدمات ۲ / 75 +77 وهو ملخص من قول ابن رشد فى هذء الأقسام ولیس بنصه كما يشعر به قوله قال . 

. يعنى بهذا ما سيأنى عن عبد الوارث‎ )٤( 

(5) فى المقدمات ( عبد الوارث ) وهذا أصح وهو ابن سعيد التنورى أبو عبد الله الحافظ » محدث اليصرة بعد حماد بن 
زيد أخيذ عن أيوب السختيانى وطبقته » وعنه مسدد » وقتيبة » وابن شهر بن هلال وغيرهم ٠‏ قال الذهبى : كان من 
أئمة هذا الشأن على بدعة فيه . ( ت ۸۱۸۰-) انظر طبقات خليفة بن خیاط ۲۲4 ؛ ومشاهير علماء الأمصار ص 
۰ وتذكرة الحفاظ ١‏ / ۲۵۷ ء والعبر ١‏ / ۲۳۱ , والسير ۸ / ۳۰۰ » والتاريخ الكبير ١‏ / ۱۱۸ . 

١ )5(‏ المشرفة ) ساقطة من ح م . 

(۷) عبد الرحمن بن أبى ليلى » واين أبى ليلى يسار » وقيل بلال » وقيل ليس لأبى ليلى اسم » وهو إمام جليل » لقة 
من کبار التابعين » أبو عيسى الأنصارى الكوفى » أخذ عن على وعثمان وابن مسعود وغيرهم (٠‏ ت ۸۲ أو 81ه ) 
انظر : تهذيب التهذيب 5 / 7١‏ - ۲۱۲ , ومشاهير علماء الأمصار ۱۰۲ » وتذكرة الحفاظ ١‏ / 08 . 

(۸) عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان » أبو شبرمة الضبى - وقيل نسبه غير هذا - الإمام العلامة » فقيه العراق 
روى عن أنس » وأبى الطفيل » وعبد الله بن شداد ‏ وغیرهم » وعنه عبد الملك وسعيد » ومحمد بن طلحة » وغيرهم 
( ت ۸۱46 ) انظر طبقات خليفة بن خياط ص 157 » ومشاهير علماء الأمصار ص ١58‏ ؛ وتهذيب التهذيب 
۵ ۱۰۲۰ . ش 

. ) فى القدمات ( شرطا‎ )٩( 


۳۹۰ 


ثم أنيت ابن أبى ليلى فسألته » فقال : الببع جائز والشرط باطل ٠‏ 

لم أنيت ابن شبرمة فسألته » فقال : البيع جائز والشرط جائز » فقلت : سبحان الله لائة 
من فقهاء العراق » اختلفوا فى مسألة واحدة . 

فانیت أبا حنيفة فأخبرته فقال : لا أدرى ما قالا ؟ “ إن رسول الله لله : « نهى عن 
بیع وشرط ٩‏ ۲۳ . 1 

لم أنيت ابن أبى لیلی فأخبرته فقال : لا آدری ما قالا ؟ ۳" قالت عائشة رضی الله عنها 
آم سول الله عه « أن آشتری بريرة » وأعتقها وأن اشترط لأهلها الولاء » فإنما الولاء لمن 
أعتق » ”24 البيع جائز والشرط باطل . ۱ 

لم أنيت ابن شبرمة » فأخبرته » فقال : لا آدری ما قالا ؟ *" قال جابر : « بعت من 
النبى ع ناقة » وشرط لى حلابها » وظهرها إلى الدينة » ۳" البيع جائز » والشرط جائز » فعرف 
مالك رحمه الله الأحاديث كلها فاستعملها ۲۳ فى مواضعها » وتأولها على وجوهها » ولم 
يمعن غیره 4 النظر » ولا أحسن تأويل الأثر "“ انتهی . 


(۱) فى القدمات زبادة ( حدلنی عمرو بن شعيب عن أبيه ؛ عن جده ۰ ۲۰۰ ۰ 

(۲) رواه الحاکم فى کتاب معرفة علوم الحدیث ص ۱۲۸ فى النوع التاسع والعشرین من علوم الحدیث کمثال لسنن 
رسول الله كه یمارضها مثلها . ونسبه الهيشمى فى مجمع الزوائد للطیرانی فى الأوسط » كما تسه له صاحب بلوغ 
المرام » رلم آجده فى الأجزاء الطبوعة منه ‏ انظر مجمع الزوائد + / ۰ » وبلوغ الرام ۳ / ۸۱۰ ۰ قال 
الحافظ : وهو غريب » ورواه ابن حزم فى احلی ۸ / ٠٠١‏ ,۰ وانظر ما ذکره عنه أحمد بن محمد بن 
صديق الغماری فى الهداية فى تخريج أحاديث البداية :۷ / 544 ۰ ۲۸۹ ۰ 

(۳) فى القدمات زيادة ( حدلنی هشام بن عروة عن أبيه عن عائكة ۰ ۰ ۲۰ ۰ 

(4) حدیث عالشة هذا متفق عليه رواه البخاری فى عدة آبراب انظر الفتح : © / ۱۹۰ و ۳۲ کتاب الکانب » ورواه 
مسلم ۲ / ۱۱۸۳ العتق حديث ۸ وغیرهما . 

(۵) نی القدمات زيادة ( حدلنی مسعر بن کدام عن محارب بن دلار عن جابر قال + . ۴۰۰ ٠‏ 

(1) لم أجده باللفظ الذکور , والشهور حديث جابر فى قصة جمله . رواه البخارى ( الفتح ۲ © / ۶ , الشروط » 
باب إذا شرط البائع ظهر دابته إلى مکان مسمی جاز » ومسلم فى صحيحه ۳ / من ۱۲۲۱ - إلى ۱۲۲4 کتاب 
المساقاة حدیث من ٠١5‏ - إلى ١17‏ بعدة آلفاظ . وقد نسب محقق القدمات الحدیث إلى الترمذی فى الببوع » 
رلم أجد فيه إلا الحدیث الشهور . وروی هذه القصة كلها ابن حزم فى المحلى ۸ / ٩۱5‏ - ۱1 وأعرجها 
الهيشمى كلها أيضا عن عبد الوارث وعزاها للطبرانى فى الأوسط بلفظ ( . . .بعت رسول الله که ناقة ) » مجمع 
الزوائد ١ . ۸۵ / ٤‏ 

(۷) فى ح ( و۰ . .) كما فى المقدمات . 

(۸) فى المقدمات ( فأما أبو حنيفة وابن أبى ليلى وإين شبرمة : فلم يمعنوا النظر . ۰ .2 ٠‏ 

(5) المقدمات ۲ / ۲۷ 2 582 . 


۳ 


ومن حكم بين حكمين حكم '' الزنديق » وبيانه على ۳ أن قتله مبنى على ما أبطن 
من الكفر فله فى ذلك حكم المرتد » غير أنه إذا © ظهر عليه فقتله » ولا نقبل توبته » لأنها لا 

تمرف ٠‏ وکون میراله وه لا لبيت الال مبنى على ما أظهر من الإيمان » فلم يتخلص له 
حكم الكفر ولا حكم الإيمان » وهو ” * معنى حكم بين حكمين . 

وهذا على قول ابن القاسم : أن ماله لورثته وهو المشهور © . 

وأما على قوله غيره //1-ب فقد تمحض له حكم الكفر » » ويدل على أن قتله قتل کفر 
لا قتل حد أنه لا يقتل إذا جاء تاقبا وظهر من قوله » والحدود لا تسقط بالتوبة ”“ ومن حكم 
بين حكمين ”" قو له له فى ولد أمة زمعة الذى تخاصم فيه سعد بن أبى وقاص » وعبد بن 
زمعة رضى الله عنهما « الولد للفراش وللعاهر الحجر » واحتجبى منه يا سودة 4 ۲ . 

قال القاضى أبو الفضل عياض : وفى حكمه ل بالولد للفراش وحكمه بالاحتجاب 
لأجل الشبهة » القضاء بحكمين فى مسألة » والاحتجاب إنما هو ندب واحتياط لأزواجه » 
كما تقدم ۳ ۱ 

| 
مذهبهم ۲ هی : أن الفرع إذا أشبه أصلین ودار بینهما یعطی حکما بين حکمین » لأنه لو 
أعطى حکم أحدهما فقط لزم إلغاء شبهه بالآخر والفرض أنه آشبه ۲ وبيانه من الحدیث أنه 
آعطی حکم الفراش فالخق النسب » ولم یمحضه فآمرها بالاحتجاب » وأعطى حکم الشبه فأمر 
بالاحتجاب ؛ ولم یمحضه فألحق الولد بالفراش ۳ . 


( ( حکم ) ساقطة من م . 

( فى ح ( لو » وهی ساقطة من م . 

(۳) فى ح ( زن ) . 

() فى م ( وهذا ) . 

() انظر الشرح الكبير 4 / ۳۰٩‏ » وأسهل الدارك ۳ / ۱۵۸ ؛ والشمر الدانی ص 4٩۳‏ . 

(1) انظر الراجع السابقة . 

(۷) فى م زيادة ( أيضا ) . 

(۸) سبق تخريجه ص ۲5۸ . ۱ 

(؟) انظر [كمال [كمال المعلم للأبى 4 / ۸۱ ؛ ومراده بما تقدم ما نقله عن عياض أيضا فى أول شرح الحديث حيث 
قال عند قوله له « واحتجبى منه . . . » قال : هو على وجه الندب لا سيما فى حق أزواجه مك وتغليظ أمر 
الحجاب وزيادتهن على غيرهن فيه » انظره 4 / ۷۹ . 

(۱۰) فى ح ( مناهبهم ) . 

. فى ح ( أشبهه ) وهی أرضح كما فى [كمال [كمال الملم الدی يظهر أنه متقول منه‎ )١ 

90 هذا ملخص من إحكام الأحكام 4 ¥ Ne‏ 


۳ 


قال : ويعترض على أخذهم هذا من هذا ٩۳‏ الحديث بأن صورة النزاع فى تلك القاعدة 
إنما هى إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين ”" يقتضى الشرع إلحاقه بكل واحد منهما والشبه 
هاهنا لا يقتضى إلحاقه بعتبة » وإنما أمرها ۲۳ بالاحتجاب احتياطا '*؟ وإرشادا إلى مصلحة 
وجودية لا على وجوب حکم ۴ شرعى ؛ ويؤكده انا لو وجدنا شبها فى ولد لغير '"؟ صاحب 
الفراش لم نثبت لذلك حكما » ولیس فى الاحتجاب ها هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت 
رمية وهو قريب ۲۳ هی . ۱ 

شهاب الدين بن حجر ‏ : واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحکم بين 
حکمین وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل فيعطى أحكاما ۲۳ بعدد ۲۲ ذلك وذلك 
أن الفراش یقتضی إلحاقه 1 بزمعة فى النسب » والشبه یقتضی إلحاقه ] ۲۱۳ بعتبة فأعطى الفرع 
حکما بين حکمین » فروعی الفراش فى النسب » والشبه البين فى /74-] الاحتجاب . قال 
والحاقه بهما ولو ٩۱۳‏ من وجه أولى من إلغاء أحدهما من کل وجه . 

قال ابن دقيق العيد : ویمترض على هذا بأن صورة السألة ما إذا دار الفرع بين أصلين 
شرعيين وهنا الإلحاق شرعى للتصريح بقوله : « الولد للفراش » فيبقى الامر بالاحتجاب 
مشكلا » لأنه يناقض الإلحاق فتعين أنه للاحتياط لوجوب حكم شرعى » وليس فيه إلا ترك 


۳ إن 


مباح مع ثبوت احرمية لتهی . 


(۱) ( هنا ) ساقطة من ح م وفى إحكام الأحكام ( ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ) . 

(۲) فى ح زيادة ( فرعين ) . 

(۳) ( ها ) ساقطة من ح م . 

. فى ح ( أو)‎ )٤( 

(5) ( حكم ) ساقطة من م فى مكانها بياض . 

(5) فى م ( الصفیر ) . 

(۷) إحكام الأحكام ٤‏ / ۷۱ نقله بتصرف . وانظر [كمال إكمال المعلم 4 / ۸۱ . 

(۸) أحمد بن على بن محمد العسقلانى » شهاب إلدين أبو الفضل الإمام الحافظ الحجة » شيخ الإسلام » إمام الأئمة 
المصرى ثم القاهرى الشافعى العروف بابن حجر ؛ وهو لقب لبعض آبائه , المؤلف المشهور ( ت ؟861ه ) انظر 
ترجمته فى الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۲ / ۳۹ - ٩۰‏ . 

. ) فى ح ( أحكامها بعد‎ )٩( 

(۱۰) فى م ( بعد ) . ٠‏ 

(۱۱) ما بين الحاصرتین ساقط من جميع النسخ وألبتناه من الفتح لأن بدونه يفسد العنی . 

() فى الفتح زيادة ( كان ) . 

(۱۳) فح الباری ۱۲ / 54 ء وانظر إحكام الأحكام 4 / ۷۱ فإنه ملخص لا فيه . 


۳۱۳ 


" قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : قال ابن العربى : القضاء ۲۱ بالترجیح لا 
یقطع حكم المرجوح بالكلية بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته لقوله عليه السلام : « الولد 
للفراش وللعاهر الحجر › واحتجبى منه يا سودة » هذا مستند مالك فيما كره أكله فإنه ۲۳ حكم 
بالتحليل لظهور الدليل وأعطی المعارض أثره ؛ فتبين مسائله مجدها على ما رسمت لك ”" انتهى . 
قوله : « كونه اعتقد » أى اعتقد وجود حكم بين حكمين » فكون مصدر كان 
التامة » ويجوز أن يكون التقدير اعتقد كونه واردا » فتكون ناقصة » ویجوز أن يكون اعتقد ماضيا 
مبنيا للمجهول › وكونه مرفوعا بالابتداء » وضبطه المؤلف فى مختصر المنهج بالوجهين . 
ومن حكم بين حكمين أيضا مراعاة الخلاف › وقد مر فيها © . 
ص ٥‏ - هل نظر إلى الجزاف قبض 
. ا و ین یه له ون 5 
ص 20 و 0 هل رد ما بيع بعيب نقض 
۲ -أو” ابتياع فزكاة ویمین بيع شراء الذمى خلع يستبين 
۷ - وأمة جعل ضمان وفلس وشبهها قد بنيت على الأسس 
۸ - تبيه القول ببيع انعقد ۳" بعهدة وشفعة رضى فقد 
٩‏ - وفرق الإمام بين البيع ولرد بالعيب بجبر الشرع 
۰ - والقول بالنقض بعتق نقضا وغلة فانظر إذا ما اعترضا 


() فى القواعد ( انتقاض ) . 

() فى ح ( فائما ) . 

(۳) القواعد خ ص 17 . 

(4) انظر ص ۲۵۳ فما پعدها . 

» هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۰۷ » والجراف » والجرف : أخعذ الشیء مجازفة » وجزافا » فارسی معرب‎ )٠( 
وهو بیع الشیء أو شراءه بلا كيل ولا وزن » ولا عدد ؛ انظر الصحاح 4 / ۳۳۷ ( جرف ) » وانظر مواهب الجلیل‎ 
. ۲۸۵ / 4 

(7) انظر إيضاح السالك ص ۳۰۷ ؛ وفى المدونة ۳ / ٠١١‏ » قلت : رلم وسع مالك فى أن أببع ما اشتريت من الطعام 
جزافا قبل أن اقبضه من صاحبه الذی ابتعته منه . . . ؟ قال : لأنه لما اشتری الطعام جزافا فكأله إنما اشتری سلعة 
بعينها فلا بأس أن تبيع ذلك قبل القبض ء إلا أن يكون ذلك البيع والشراء من قوم من أهل العينة » فلا يجوز ذلك 
بأكثر ما ابتعت . 

(۷) فى م(أم). 

(۸) فى م (انتقد ) . 


۳۹ 


ش ای الرد بالعیب © هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع 5-0 
وعلیه الائ ترد بعیب فى بناء ربها على ما نقدم زان تستقیاله قرلات ۳ , 
هل يحنث بالکلام الواقع منه قبل أن يرد عليه أو لا ؟ على القاعدة ۳ . 
ومن باع سلعة من أهل الذمة فى غير قطره ثم ردت عليه بعيب فى إعطائه العشر قولان 
ا یی ۱ ۱ ۱ ۱ 
ومن اشتری عبدا کافرا من کافر ثم أسلم العبد » فاطلم على عيب هل له الرد علی: بائعه 
الكافر أم لا ؟ قولان على القاعدة ۳ . 
ابن القاسم : نعم . أشهب وعبد الملك : لا » واختاره ابن حبيب ۳" 
وعليه لو خالعها فتبين أن به ۲٩‏ عيب خيار » ففى رجوعها عليه قولان على القاعدة "۲۳۳ 


(۱) فى م ( للبيع ) . 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۸ ؛ وانظر قواعد القری خ ص ۸۷ > وقد نقل المواق بأن أشهر قولى ابن 
القاسم : ان الرد بالعيب ابتداء بیع » التاج والإكليل ۵ / ۵۲ . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۰ , قال ابن الحاجب : والماشية ترد بعيب أو توخذ فى بناء ربها على ما تقدم » واستقباله 
قولان » امختصر الفقهى ق 44 ب - 45 أ ء وقال خليل : ففى كتاب ابن سحنون : بينی على ما مضى من 
الحول وان رجعت إليه بعد تمامه زكاها مكانها : قال ابن يونس : وعلى القول بأن الرد بالعيب بیع حادث يجب أن 
يستقبل بها حولا . التوضيح ١‏ ق ۱۲۵- آ وانظر التاج والإكليل ۱ / ۲۹4 , وقال خليل فى مختصره : زبنى فى 
راجعة بعيب أو فلس » ونقل الحطاب بأن التصوص نما هو البناء على الحول الأول » أما الاستقبال فهو تخرهج » 
انظر مواهب الجلیل ۲ / ۲۹4 . ۱ 

(4) ( ثم باعه ) ساقطة من م . 

(5) ایضاح السالك ص ۳۵۰ . 

(5) ایضاح السالك ص ۳4۹ . 

(۷) إيضاح السالك ص ۳۹۸ » وجاء فى الدونة ۳ / ۲۸۲ قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا نصرانیا من نصرانی - رانا 
مسلم - على أنى بالخيار تالا » فأسلم العبد , أترى إسلامه فيه فوتا أم لا ؟ قال : لم آسمع من مالك فيه شيعا » 
ولا آری إسلامه فى أيام الخبار فونا » وأرى للمسلم أن يكون بالخيار » ان أحب أن يختار ويمسك ۰ . . و شاء أن 
يرده » رده على النصرانى » ثم يباع عليه » , قلت : فمسألتنا مثلها ان رضی به ولا رده وبيع على التصرانی ٠‏ 

(۸) إيضاح المسالك ص 45" » وانظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 4 / ۲۵۲ » عند قول خلیل: « وجاز رده عليه 
بعيب ) . ۱ 1 

(۹) فى ح ( بها ۲ كما فى صلب الأصل . 

(۱۰) إيضاح السالك ص ۳۵۰ . 


‘Fo 


ومن اشترى أمة على المواضعة ۳ ثم ردها بعيب بعد خروجها من المواضعة هل يجب على 
المشترى أيضا مواضعتها كما وجب له ذلك على البائع أم لا 9" . 


وما فى تفليس العتبية : إذا أوصى بخيار أمة فى عتقها أو بیعها » فاخهارت البيع فبيعت » 
ثم ردها بعيب فأرادت الرجوع للعتق هل لها ذلك أم لا ؟ ابن وهب : نعم » وغيره : لا » على 
القاعدة ۲۳ وهذان الفرعان يشملهما قول المؤلف : « وأمة » . 

وعليه أيضا رد السمسار الجعل ۴ ومن رد بعيب ثم تلف قبل القبض ففى ضمانه 
قولان » فعلى أنه حل للبیع من أصله يكون الضمان من البائع » وعلى أنه كابتداء بیع (*) يعود 
الأمر إلى اعتبار تعلق الضمان بمجرد العقد للبيع » أو بمجرد العقد مع اعتبار مضى إمكان 
التسليم بعده إلى غير ۳" هذا مما قيل فيه . 

وإذا حاص البائع الغرماء فى الفلس لفوات السلعة ثم ردت بعيب ^ . 

وإلى هذه الفروع أشار المؤلف > وهی مرتبة على حسب ترتيبه » ويدخل مخت قوله : 
+ شبهها » فرع تزوج العبد بغير إذن سيده المذكورة فى كلام المقرى بعد . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : ضعف کون الرد بالعيب كابتداء بيع » بأنه لو كان 
كذلك لتوقف على رضى البائع » ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد المشترى بالعيب » والعهدة 
فيه إذا رد به > ولا يجب الجميع باتفاق » ون قيل : إن الرد بالعيب كابتداء بيع على طريق 


(۱) المواضعة : أن توضع الجاربة عند امرأة » أو رجل أهل حتى تعرف براءة رحمها من الحمل بحيضة » فإذا حاضت 
تم المع فيها للمشترى انظر : المقدمات ۲ / ۱8۵ » ومواهب الجليل 4 / ۱۷۳ . 

() إيضاح المسالك ص 718 » قال ابن رشد » والمواضعة فى الإقالة واجبة إذا استقاله بعد أن حرجت من الحيضة لأن 
الإقالة بیع حادث » واخحلف فى الرد بالعيب هل جب فيه المواضعة أم لا ؟ على اخحلافهم فيه هل هو نقيض بيع أو 
ابتداء بيع » المقدمات ۲ / ۱۵۰ . 

(۳) إيضاح المسالك ص 15" . 

(4) قلت : فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد ؛ وهو مذهب المدونة وعلى أنه كابتداء بیع لا يرد ؛ انظر إيضاح السالك 
ص ۳4٩۹‏ . 

() فى ح ( البيع ) . 

() فى م ( غیره ) . 

(۷) إيضاح السالك ص 45" . 

(۸) إيضاح المسالك ص ۳۵۰ ء والظاهر أن له ذلك ؛ انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل © / ۵۲ , ۵۳ عند قول 
خليل « ونقض المحاصة إن ردت بعيب  »‏ وقال ابن الحاجب  :‏ فلو حاص لعدمها ثم ردت بغيب فله رد احاصة 
وأخذها , وقيل حكم مضى » الختصر الفقهى ق ١57‏ ب . 


۳۹۹ 


ابن دحون ۲٩‏ لا على طريق ابن رشد /59-أ فى حكاية الخلاف على القاعدة » فى العهدتين 
معا أعنى عهدة الثلاث > وعهدة السنة » ولكن قال الازری : هذا وان قيل فهو بيع أوجبه 
الشرع بغير اختیار من رجع إليه البيع ۰ فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة 
واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله باتفاقهم على أنه كابتداء بیع فيمن ابتاع أمة بعبد 
فأعتق الأمة » ثم رد العبد بعيب أنه لا يكون له نقض البيع "") وانما له قيمة الأمة » وبتطابق 
فقهاء الأمصار كأبى حنيفة ۲۳ ومالك » والشافعى ”© وغيرهم على أنه لا يرد الغلة » حتى إن 
كثيرا من العلماء لينكر وجود الخلاف فقد قال الأبهرى لا خلاف بين أهل العلم أن الاغتلال 
للمشترى » ولا يرده إذا رد بعيب . 


وقال ابن الجهم ٩‏ : إذا أجرى العبد بإجارة كثيرة » أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل 
ثم رد بالعيب » فإنه لا يرد ما أحذ من إجارة ۲۳ أو صداق » قال : ولا حلاف بين الناس فى 
هذا » وهكذا ذكر ابن داود ٩۳‏ أنه لا حلاف بين العلماء فى هذا أيضا ولم يخالف فى ذلك إلا 


سس سس موی س 

(۱) عبد الله بن یحی بن أحمد » أبو محمد » الأموى المروف بابن دحون من أهل قرطبة كان فقیها کبیرا , عارفا 
بالفعوى حافظا للرأى على مذهب مالك وأصحابه » عارفا بالشروط وعللها بصيرا بالأحكام » أذ عن ابن المكوى + 
ولين أبى بكر بن زرب » وأبى عمر الأشبيلى , وأحذ عنه ناس منهم » ابن رزق » ومحمد بن فرج » وأحمد بن 
القملان ( ت ۵۸۳۱ ) أنظر ترتيب المدارك ۷ / ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ء والدییاج ص ۱8۰ » وشجرة النور ص ١١5‏ . 

(۲) فى إيضاح المسالك ( العتق ) . 

(۳) انظر المبسوط ۱۳ - ۱۰6 . 

(4) روضة الطالبین ۳ / ٩٩۱‏ ومغنی افحتاج ۲ / ۷۲ 5 

(ه) محمد بن أحمد بن الجهم » أبو بكر ؛ المعروف بابن الوراق الروزی الامام الثقة العالم بأصول الفقه وأحكامه » 
سمع من القاضى إسماعيل وغيره , له تاليف جليلة فى مذهب مالك منها : كتاب بیان السنة وكتاب مسائل 
الخلاف » رالحجة فى ملحب مالك وغير ذلك ( ت 4؟11ه ) انظر : الدییاج ص 147 ۰ ۲86 ؛ وشجرة الثور 
ص ۷۸ ۷۹۰ ۰ . 

() فى م ( إجارته ) . 

(۷) محمد بن داود بن على الظاهری » أبو بكر الفقیه , أحد أذكياء زمانه تصدر للاشتغال والفتوی بیغداد بعد آییه » 
ركان يناظر آبا العباس بن سریج . انظر بعض تلك الناظرات فى ایضاح السالك ص ۶۱۱ ,۰ ء والسیر ( ت 
۷ه ) . انظر ترجمته فى : العبر ۱ / ٩۳۳‏ ۰ وشذرات الذهب ۲ / ۲۲۹ ؛ والسير ۱۳ / ۱۰۹ - ١١١‏ » 
وتاریخ بنداد © / ۲۵۹ - ۲۳ ء, والبداية والنهاية ۱۱ 7 ۰ - ۱۱۱ . 


۳۷ 


شريح 02 وعبد الله بن الحسن العنبری زفق فى حكاية الجوزی ۰۳ ونقل الازری )£( انتهی ۲ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى الرد بالعيب أهو نقض للبيع من 
أصله أو من حينه ؟ فإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فباعه قبل العلم ورضى المشترى بذلك فلا 
فسخ له » وهی قاعدة من التزم لغير مشترط ولم يعلم » ولا قبل » فان أطلع المشترى على عيب 
فيه ”' رده به » فان كان نقضا لم يرد الذى رضى به نقصا ۲۳ وللسيد الفسخ » ون كان من 
حين الرد » رد ولا خيار للسيد وقيل بسقوط الخيار بالبيع قولان » کمن باع ما يستشفع به » 
ورد بأن الشفعة مختلف فى وجوبها أهو للضرر » أو للبيع » ولو خالعها فتبين أن به عيبا ففى 
رجوعها قولان » على القاعدة بخلاف النكاح المجمع على فساده وأما الختلف فيه فعلى مراعاة 
الخلاف » ومذهب الشافعى أنه قطع له من حينه " وقال مالك : يرد الولد » واستحسن أن لا 
يرد غیره » وقال محمد : لا يرد ۷ب شيا . 

وعلى الأول قال ابن القاسم : لا بدل فى الصرف . 

وعلى الثانى أجازه ابن وهب ©" انتهى . 

وسنذكر أيضا فى فصل التقديرات الشرعية ببعض ما ( ینبنی ) ۲۳ على کون الرد بالعيب 
نقضا للبيع من أصله أو من حينه » وما يرد على الثانى من الإشكال وجوابه . 


(۱) شریح بن الحارث » أبو آمامة الكندى من أشهر القضاة » والفقهاء الكبار فى صدر الإسلام » كان ثقة مأمونا حدث 
عن عمر » وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم وعنه الشعبى والنخعى وابن سيرين وغيرهم » واستعقى من القضاء قبل 
موته بسنة من الحجاج ( ت ۷۸ وقيل ۸۰ ) انظر صفة الصفوة ۳ / ۳۸ - 4١‏ » والسير ٤‏ / ۱۰۰ - ۱-۹ 
وتذكرة الحفاظ ۱ / ۹۵ وحلية الأولياء 4 / ۱۳۲ - ١4١‏ ء وطبقات ابن سعد ٩۰ ٩‏ - ۹۹ . 

(۲) عبید الله بن الحسن بن حسین » العنبری » القاضی روی عن خالد الحذاء ‏ وداود بن أبى هند » وسعید الجریری 
وغيرهم ؛ وعنه ابن مهدی ؛ وخالد بن الحارث » ومحمد بن عبد الله الأنصارى » وغیرهم ٠‏ كان فقیها › لقة , 
كان قاضيا بالبصرة بعد موت سواد بن عبيد ( ت ۸۱۸ ) انظر تهذيب التهذيب ‏ / ۷ - ۸ وتقريب التهذيب 
۱ والتاريخ الكبير © / 505 , والأعلام 4 / ۳۸۲ . 

© امه يت خمد رين على از بكر المافری » العروف باب الجوزی کما قال فی شجرة لور ومو خال القاضی 
عياض » فقيه إمام أخل عن أبى الأصبغ بن سهل + وغيره ورحل لإفريقية قية وأخيذ عن عبد العزیز الدییاجی » وروی 
عله كتبه » وقد ألف فى التفسير والتوحيد ( ت 147 ) انظر شجرة النور ص ٠١١١١١۲۱‏ . 

(4) إيضاح المسالك ص ۳۵۰ - ۳۵۲ . 

(0) فی م ( به ) . 

() فى ح ( نقضا ) . 

(۷) قال النورى دیزی له من بين لاون انيه على ای رای ره رلته ان أشلة وی وبا ره 
من أصله إن كان قبل القبض . روضة الطالبين ۳ / 1۸٩‏ . 

(۸) القواعد خ ص ۸۷ . 

(5) فى الأصل وم ( بين ) وهو خماً . 


۳۸ 


قوله : « هل رد ما بیع بعيب اسم 2١”‏ بنقض أم ابتياع » بعيب يتعلق برد ؛ والباء سببية . 

قوله : « فزكاة » مبتداً وخبره ۲۳ قد بنيت على الأسس » والأسس بفتح الهمزة والسين 
مقصور من الأساس . 

قوله : « بیع شراء الذمى » أى وبيع الذمى » وشراء الذمى » أى وشراء من *" الذمى 
وهذا إشارة إلى الفرعين السابقين » والذمى بائع فى كل منهما وقد يكون الشراء بمعنى البيع 
فلا تقدر « من » » وبيع بحذف التنوين للمضاف المقدر . 
ص ١0١‏ - وهل يد الوكيل كالموكل وهل كما قد حل ما للأجل 

٠‏ ۷۲ - فالأول الصرف له والثانی فيه وفی زكاة الدينان 

ش اشتمل کلامه على أصلين : ۱ 

يد الوکیل هل هی كيد الوکل أم لا ۴ ۳ . 

الثانى : ما فى الذمة هل هو کالحال أم لا ۴ "© وتقدیر کلام المؤلفب وهل ما للأجل 
كما قد حل » أى هل الدين الذی للأجل کالذی قد حل . 

وعلى الأول : الوكالة على قبض الصرف » ويذهب بخلاف الحوالة » فإنه يقتضى 
لنفسه » والحمالة فانها لا جوز » والمشهور إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة 
الوکل صع :+ 

وعلى الثانى : صرف الدين المؤجل » والشهور المنع ‏ وليه أشار بقوله : « فيه » أى 
فى الصرف » أى والأصل الثانى ثابت فى الصرف موجود فيه وزكاة دين المدين المؤجل هل 
بالقيمة وهو المشهور ۲۸ أو بالعدد وهو الشاذ "“ وإليه أشار بقوله : « وفى ذكاة » وعليه ما إذا 
كان له دين » وعليه دين هل يجعل ما عليه فى عدد ماله فيزكى ما بيده من العين أو يجعله فى 


() ( اسم ) ساقطة من ح م . 

(۲) ( خبره ) ساقطة من ح . 

(۳) ( من ) ساقطة من م . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۷۲ وانظر قواعد القری خ ص ۱۳۲ كما سیألی ص ۳۲۰ . 

(۵) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۲۸ وانظر قواعد القری ۲ / ۵۱۷ - ۵۱۸ كما سیألی ص ۲۲۰ ٠‏ 

() إيضاح السالك ص ۲۷۲ » وانظر التاج والاکلیل © / ۱۸۱ عند قول خليل : « صحت الوكالة فى قابل النيابة 
من عقود » وفسخ » وقبض حق وعقوية وحوالة » وانظر شرح الخرشی ٩‏ / ۹۸ . 

(۷) انظر إيضاح السالك ۳۲۸ . 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۲۸ . 

() الرجم السابق . 


قيمته ۲۳ وعليه إذا أخذ شقضا ر هل الشفعة فيه بالقيمة أو بعدد ۲۳ وإلى هذين الفرعين 
أشار المؤلف بقوله : « الدینان » وهو-مبتداً والخبر محذوف ؛ أى الدينان /۷۰- كذلك » أو 
مخفوض بالعطف على ما قبله على لغة التزام الألف وسلكها محافظة على الردف ٠»‏ والتقدير › 
والثانى له الدينان فيه وفى الزكاة أى فى الصرف وفى الزكاة » أى دين فى الصرف ودين فى 
الزكاة وعلى هذا فلا يشمل مسألة الشفعة » أو الدينان مبتدأ » وفى زكاة خبر » أى وفى الزكاة 
دينان وقد بنيا على هذا الأصل » وعلى هذا فخبر الثانى هو فيه » أى فى الصرف قال القاضى 
أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى يد الوكيل هل هی كيد الموكل أم لا ؟ وعليه 
الوكالة فى قبض الصرف » ويذهب بخلاف الحوالة فإنه يقتضى لنفسه » والحمالة . 

[ اللخمى : الحمالة على ثلاثة أقسام > فإن كانت بما يحضره من العوض امتنع الصرف 
لعدم التناجز » وإن حمل برد العوض أو مثله إن ”" وقع الاستحقاق جاز ° . 

ابن بشير : وظاهر المذهب النع لأنه يشعر بوجود التأخير وأن التقابض لم مخصل الثقة 
به ] "۳ قال اللخمی : إلا بإبدال الزاقف ۳ فعلى البدل » ورد بأن هذا دخل على التعرض 
لوجود الزائف '' والمشهور إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الوكيل صح " . 

وقال أيضا : قاعدة : ما فى الذمة هل يعد کالحال أو لا ؟ ۲٩‏ اختلف الالكية فيه وعليه 
زكاة دين المدين المؤجل بالقيمة » وهو المشهور » أو بالعدد ۲٩‏ . 
ص ۱۰۳ - وهل كما عدم حساما عدم معنى كدرهم الرصاص لا نعم 
شش أى المعدوم معنى هل هو کالعدوم حقيقة وحسا أو لا ”° ؟ . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الرجم السابق » وفى التوضيح قال : إن أخذه عن دين فى الذمة ففى المذهب ثلاثة أقوال : الأول ؛ وهو مذهب 
المدونة : أنه يأخذه بمثل الدين » الثانى : قيمته قاله ابن الماجشون » وسحنون » ورأيا أن ما فى الذمة من الدراهم 
كالعرض » الثالث : الفرق فان كان عينا أخذه بمثله , وان كان عرضا أخذه بقیمته ؛ قاله أشهب ٠١‏ / ق ۱۲۹ 
- أ » وانظر بقية ما نقله فى هذا . 

(۳) ( مثله أن ) مطموسة فى م . 

)£( قرأت كتاب الحمالة فى تبصرة اللخمى فلم أجد فيه هذا التقسيم » وإنما قال : الحمالة على لمانية اقسام . . . » 
وان كان بعض الصفحات غير واضحة الخط . انظره من ق 55 ! - إلى ۷۲ ب . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة القواعد التى عندى . 

() فى القواعد ( الزائد ) . 
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(۸) فی م ( ام لا) . 

(5) القواعد ۲ / ۵۱۷ - ۵۱۸ . 

(۱۰) فى م ( أم لا ) » هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۸۲ . 


۳۳۰ 


وعليه من وجد فى الصرف رضاصا أو نحاسا هل له الرضى به » فيكون كالزائف أو 
یکون کالعدوم فیفسخ الصرف لتأخير القبض قولان ۲۲ . 

ومن وجد رأس مال السلم بعد شهر نحاسا أو رصاصا آبدله ولا ينتقض ٩۳‏ قال سحنون : 
معناه أنه مغشوش لا محض نحاس » وقيل : على ظاهره ”© وهی مسألة السلم الأول منها "4 . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى المعدوم معنى هل هو 
کالعدوم حقيقة أو لا ۲٩‏ ؟ فإذا وجد فى الصرف رصاصا أو نحاسا فهل له الرضى به ويكون 
كالزائف /۷۰-ب فیما تقدم أو یکون کالعدم فیفسخ الصرف لتأخر القبض قولان وكذلك 
مسألة کتاب السلم الأول إن وجد رأس الال ”“ بعد شهر نحاسا أو رصاصا آبدله ولا نتقض "۳ . 

قال سحنون ۴۷ : إنه مفشوش لا محض نحاس » وقیل على ظاهره ۳" . 

قوله : « لا نعم » أى قیل : لا . وقیل : نعم . ویحتمل أن یکون نعم جوابا عن سژال 
مقدر لا مد کور . 
ص ۱۵4 - وهل لا ندر حکم ما غلب ام © حکم نفس کالفلوس والرطب 

۵ - وکسلحفات وقوت ندرا كذا مخالط » ونحو ذکرا 
ش‌ أى نوادر الصور هل تعطی حکم نفسها أو حکم غالبها ؟ ۳ . 

وعليه إجراء ابن بشير الربا فى الفلوس » ثالثها یکره ورد إجراء اللخمى لاه على أنه فى 


(۱) انظر إيضاح المسالك ص ۲۸۲ قال ابن الحاجب : ونقص المقدار بالحضرة ان رضى به أو بإتمامه ناجزا صح . ۰ ۰ 
ونقص الصفة إن كان كرصاص فكالمقدار على الأظهر . الفتصر الفقهى قق ۱۳۷ ب » وانظر التوضيح ۲ / 
۲ ب . 

(۲) انظر إيضاح السالك ص ۲۸۲ . 

(۳) انظر ایضاح السالك ص ۲۸۲ . 

(4) يعنى الدونة انظرها ۳ / ۱۳ فما بعدها وکل أمثلة هذه القاعدة منقولة من إيضاح المسالك بالتص . 

. نی م ( آم لا ) كما فى القواعد‎ )٥( 

() فى م( مال ) . 

(۷) انظر المدونة ۳ / ۱۳۶ . 

(۸) فى القواعد زيادة ( معنا ) . 

. ۱۳4 القواعد خ ص‎ )٩( 

(۱۰) فى ح م ( کالذکور ‏ . 

( فى م ( آو) . 

(۱۲) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۵۲ . 


۳۱ 


العين غير معلل “ والعلة الشمينة والقيمة » فقول أشهب : إن القائمين مجمعون على التعليل 
ون اختلفوا فى عين العلة © . 

اللخمى : من رأى أن علة الربا فى ۳ النقدين كونهما آلمان المبيعات وقيم التلفات 
ألحق بهما الفلوس » ومن رأى أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس بهما © . 

ابن بشير : وهذا غير صحيح للإجماع أنه معلل » وإنما اختلفوا فى عين العلة *© وإنما 
سبب الخلاف فى الفلوس الصور النادرة هلى تراعى أم لا ؟ فمن راعاها ألحق الفلوس بالعين 
ومن لا فلا » ويمكن أن يتخرج الخلاف فيها على اختلاف العوائد فيحمل الجواز حيث لا 
يتعامل بها » > والمنع ۲۳ على عكسه . 

وعليه أيضا الخلاف فى وجوب الزكاة ۲۳ فى العنب الذى لا يتزبب » والرطب ۲۸ الذى 


زلف 
لا یتتمر ۰ 


وإلى صورتى العنب والرطب أشار المؤلف بقوله 1 « والرطب » وعليه أيضا وجوب الزكاة 
ودخول الربا فى نادر الاقتيات ۲۲ وإليه أشار بقوله ] ۲ « وقوت ندرا » والسلحفات “٠"١‏ 
والسرطان ۳ والضفدع ٩‏ ونحوهما ما يطول حياته فى البر هل یعطی حكم البرى » أو 


( فى ح(أو). 

( إيضاح الماك سس 105 , قال لين اجب دنل كلها یل نمیا رهما نا یتنا یک 
اففتصر الفقهى ق ۱۳۷ - | وانظر التوضيح : ۲ / ق ۱۳۰ - ۱۳۱ فقد نقل عن المازرى اتفاق العلماء على 
التعليل هنا وان اخحعلفوا فى العلة ما هي ؟ . 

(۳) فى ح ( الربا النقدين فى کونهما ) . 

(4) انظر التوضيح ۲ / ق ۱۳۰ ب - ۱۳۱ ]. 

(0) المرجع السابق ۱ ۱۳۱ - ]. 

() فى م ( العمل ) . 

(۷) ( فى وجوب الزكاة ) ساقطة من ح م . 

(۸) فى م ( الشمر ‏ . 

(۹) فى ح م ( یتمر ) وفی إيضاح السالك ( بشمر ) » إيضاح السالك ص ۲۵۷ » وهلا تخرج الزكاة من لمنه , كما 
قال ابن الجلاب » انظر التفريع ۱ / ۲۹4 . 

. ۳۰۸ / ١ ذكر ابن عبد البر فيما تب فيه الزكاة من الحبوب قال : « قوتا عند ضرورة أو غير ضرورة ) الكافى‎ 0٠ 

. ما بين الحاصرتين ساقط من م‎ )١١( 

(۱۲) السلحفات : من حيوان الماء » معروف وتطلق على الذكر والأئشی وقال الفراء : الذكر من السلاحف ( غيل ) 
والأنثى سلحفات المصباح ١‏ / ۲۸4 . 

(۱۳) السرطان : من حیوان البحر معروف » وجمعه بالألف والتاء على لفظه ؛ المصباح ١‏ / 71/4 ( سرطنه ) . 

. ) ضفدع‎ ( ۳۹۳ / ١ الضفدع : بكسرتين الذكر ؛ والضفدعة الأنثى ؛ والجمع الضفادع انظر ؛ المصباح‎ )١4( 


فض 


البحرى ^ . وفى نفقة الزمن بعد بلوغه فعلى المراعاة لا تنقطع "۳" وعلى أن لا تنقطع . 
قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : قالوا : إذا عم الجراد المسالك فلا جزاء ۳" انتهى . 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : ( قاعدة ) ”24 اختلفوا فى مراعاة نوادر /۷۱- الصور 
وعليه حمل ابن بشير الربا فى الفلوس » ثالنها يكره . ورد إجراء اللخمى إياه ”“ على ۳ أنه 
فى العين غير معلل » أو العلة الثمنية والقيمة بقول أشهب أن القائسين مجمعون على التعليل » 
وإن اختلفوا فى عين العلة . قلت : وهو عندی على أن العلة فى العين ٩‏ كونها ثمنا وقيمة أو 
كونها أصلا فى ذلك كالشافعى ۳ . 

وقال النعمان : الوزن 9 و“ أجرى الربا فى كل موزون » وقال ابن العربی : ليست 
العلة القاصرة فى الأصول إلا ۳" فى هذه المسألة » وقد ری فى الفروق والجموع ألناء 
المسائل )041 ۲ ۱ 7 

وقال المقرى أيضا : قاعدة : اختلف الالكية فى مراعاة النوادر "6۱۳ فى نفسه أو إجراء 
حكم الغالب عليه » فعلى الراعاة لا تنقطع النفقة عن ”4 الزمن ببلوغه وعلى الإعطاء تنقعلع 
أما إن عادة الزمانة لم تعد على الأصح » وهما على قاعدة الخلاف "۳۳" هل يفتقر إلى الاتصال 


(۱) قال مالك : هو طاهر ؛ لا يحتاج إلى ذكاة وقال ابن نافع : لابد. من ذکانه » فهو جس ۰ وان مات حف أنفه فهو 
ميتة » أنظر : المنتقى ۱ / ٠١‏ . 

(۲) فى ح ( لا تقطع ) . 

(۳) إيضاح السالك ص ۲۵۷ . 

(4) فى الأصل بياض . 

(ه) فى ح ( يأباء ) . 

(5) فى م ( التعليل ) . 

(۷) ( نی العين ) ساقطة من م . 

(۸) انظر : انمموع ٩‏ / ۳۹۲ - ۳۹۵ والوجیز ۱ ۱۳۹ ۰ 

. انظر : البسوط ۱۲ / ۱۱۳ ء وضح القدیر ۱۷ ؟‎ )٩( 

(۱۰) ( و) ساقطة من م . 

(۱۱) ( إلا ) ساقطة من م . 

(۱۲) القواعد خ ص ۱۳۱ . 

(۱۳) فى م ( النادر ) كما فى القواعد ولعله أصح . 

(۱6) فى م ( على ) كما فى القواعد . 

(۱۵) فى القواعد ( الحالة ) . 


۳۳۳ 


ليعتضد بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان لضعفه فى نفسه » أو يستقل لوجود ”© اففلوف 
فيه كالعجر فى صورة النزاع » وللمالكية فيه قولان ۲۳ . ش 

وقال أيضا : قاعدة : اختلف المالكية فى مراعاة ۲۳ حكم النادر فى نفسه أو لحاقه 
بالغالب كعدم الانفكاك عما يختص ببعض المياه من الخالطات » قيل : يؤثر فيما یختص به لأنه 
لا“ يعم » وقيل : لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه » وكذى العذر يذكر الصلاة اللسية لمقدارها ؛ 
وقيل : تسقط بها عنه الحاضرة » وقيل : لا وكالمصلى إلى غير القبلة » وهو من المعرفة بحيث 
يتصور رجوعه إلى يقين » لأن أحكام الشرع لم تبن على مثله » وكوجوب الزكاة فى نادر 
الاقتيات . 

والربا » والأخذ عما لا يبلغ الكمال مما ييلغه » أو ثمنه . 

وذكاة الترس (“ ونحوه ما يعيش فى البر من دواب البحر » وتسمى بقاعدة الالتفات إلى 
نوادر الصور 2 انتهى . 

قلت : وإلى فرع الماء ”" الغالط أشار المؤلف بقوله : « كذا مخالط » . 
ص 161 - هل الراعی ما بذمة علم أم موجب الحكم كدينار قسم 

۷ - ليقتضى منجما أو قدما ‏ جميعه على الذى قد تما /١لا-ب‏ 
ش‌ أى اختلف هل المراعى ما ترتب فى الذمة » وهو ما سماه التصارفان أو المراعى ما يوجيه 
الحکم ؟ . 

قال القاضی أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى جزء الدینار هل هو درهم 0 فى 
الحال اعتبارا بالل » أو ذهبا إلى يوم القضاء فيصير درهما ‏ لانتفاء الجزء وامتناع الکسر » 
وكذلك جزء الدرهم هل هو فضة أو فلوس » فإذا استسلف منه نصف دینار فدفع إليه دينار 


2 ) فى القواعد زيادة ( معنى‎ )١( 

(۲) القواعد خ ص ١١5‏ . 

(۳) ( مراعاة ) ساقطة من م » وفی القواعد بدلها ( اعبار ) . 
(4) ( لا ) ساقطة من ح . 

(۵) قال محقق القواعد : التر » السل‌ضا: . 

لقف القواعد : ۱ ۳7 - ۲۵ . 

(۷) ( الاء ) ساقطة من ح . 

(۸) فى ح ۰م ( دراهم ) كما فى القواعد . 

. فى ح ( دراهم ) كما فى القواعد‎ )٩( 

۳4 


على أن يرد له نصفه ؛ ولم يأمره بصرفه بل سكت فان قلنا بالأول فصرف يوم السلف » وإن 
قلنا بالثانى فصرف يوم القضاء وإذا ثبت فى ذمة آخخر ”© دينار هل يأخذ لبعضه ورقا أو لا ۲۳ ؟ 
إن قلنا إن الباقى يكون ذهبا جاز » وهو الشهور » وان قلنا فضة امتنع » وصار كأنه صرف 
الجميع وانتقد البعض ۳ . ۱ 

وقال أيضا : قاعدة : ما یوجبه الحکم قال ابن القاسم : ليس کالشرط فمن ابتاع بدانق 
وقع البيع بالفضة رأعطاه ما تراضیا عليه » فان تشاحا أعطاه فلوسا فى الوضع الذی "** توجد 
فيه بصرف يوم القضاء . وفى الدمياطية “ كشرط ۳ , فلا يجوز هذا ؛ لأن صرف يوم 
القضاء مجهول . ۲ انتهی . 

قلت : وإلى صورة قول القری : فاذا استسلف منه نصف دینار » آشار المؤلف بقوله : 
« کدینار قسم لیقتضی منجما » © ومعنی قوله : « قسم » بين الاقتضاء والرد » وهو الذى 
أراد بقوله : « منجما » أى موزعا بين الاقتضاء المجل ۲۳ والرد المؤجل ٩۳‏ فهو تأكيد لما 
قبله » والعبارة لا تخلو من تعقید . 

وتنجيم الال فى اللغة : تأديته جوما ۴۱۷ ولو قال الولف موزعا عوض منجما لكان 
آحسن ٩۲۳‏ » وإلى صورة قول المقرى : وإذا ثبت فى ذمة آخحر دينار . 

أشار المؤلف بقوله : « وقد ما جميعه على الذى قد جما » أى على الذى قد سقط 
وبعض من صرفه . 

قال الشيخ ابن عرفة : وأما إذا دفع لمن عليه نصف دينار دينارا ليصرفه فيأخذ نصفه وبأيه 


. ) فى القواعد ( أحد‎ )١( 
. فی م ( آم لا)‎ )( 
. ۱۳۱ القواعد خ ص‎ )۳( 


(4) فى ح ( التى ) . 
(۵) الدمياطية : للدمياطى عبد الرحمن بن أبى جعفر » أبو زبد الدمياطى انظر : الديياج ص ٤۷١‏ 41/7 » وشجرة 
النور ص 5© . 


(5) ( كشرط ) ساقط من م . 

(۷) القواعد خ ص ۱۳۰ . 

(۸) فى م زيادة ( أى موزعا بين الاقتضاء والرد ۰6 
)٩(‏ ( السجل ) ساقطة من م . 

(۱۰) ( الوجل ) ماقطة من م . 

(۱۱) انظر الصحاح ۵ / ۲۰۳۹ ( لمم ) . 
(۱۲) « بل ما قاله الناظم أحسن © . 


۳۳۵ 


بنصفه فاختلف قول مالك فيه بناء على اعتبار ما ترتب فى الذمة فيكون دفعه قضاء وتوكيلا 
على صرف باقيه » واعتبار ما يوجبه الحكم فيكون صرفا لبعضه /۷۲- وتوكيلا علی صرف 
باقيه فيؤول ۲۳ لصرف ۳ بعض الدينار ۲۳ فان عطاه دينار) أخذ منه صرف نصفه ”24 جاز اتفاقا 
وان ترك نصفه ۳ أمانة جاز على الأول » لأنه قضاء وإبداع › لا على الثانى » لأنه صرف بعض 
وكذا إن ترك نصفه قرضا ۳" لأنه على الأول قضاء وسلف وعلى الثانى صرف وسلف " . 

قلت : فيها إن دفع مبتاع سلعة بثلثى دينار دينارا ' لبائعها ۲۳ » قال : استوف منه 
ثلثيك ودع ثلثه عندك أنتفع به ٩۲۳‏ فلا باس به إن لم يكن بينهما عند التبايع "“ ضمار ولا 
عادة ٩۲۳"‏ انتهى . 

وفى صرف الجزء تفصيل › وذلك أنه إن حصلت الناجزة حسا ومعنى جاز اتفاقا 
كصرف جزء دينار ونقرة لشريكه بحيث یخلص للشريك جميع الدينار أو النقرة 49 

وكمن صرف دراهم بدنانیر ”*'2 من رجلين ۳" ون لم حصل المناجزة حسا حالة العقد 
وحصلت معنى فقولان » كأن يصرف نصف دینار من رجل » والباقى له وقبض المصرف 
جمیعه » ومذهب الکتاب المنع 4 لبقاء الشركة وجولان اليد . 


وحکی غير واحد عن آشهب الجواز "“ لأن الصرف ۲۳ تمیز بملك البعض . 


(۱) ( باقية فيئول ) مطموسة فى م . 

(۲) فى ح ( الصرف ) . 

(۳) فى ح زيادة ( قال ) . 

(4) فى م ( نقسه ) . 

(6) ( نصفه ) مطموسة فى م . 

(7) ( قرضا ) مطموسة فى م . 

(۷) وانظر أصل السالة فى المدونة ۳ / ٩۳‏ . 
(۸) ( دینارا ) ساقطة من ح م . 

(۹) فى ح زيادة ( و ) . 

() فی م ( بها ) . 

. ) فى ح ( البائع ) وفی م ( البيع‎ )١١( 
. ٩۷ / ۳ انظر الدونة‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر الدونة ۳ / ۱۰۲ . 

( فى ح م( بدینار ) . 

(۱۵) انظر الدونة ۳ / ۱۰۲ . 

() انظر الدونة ۳ / ۱۰۲ . 

(۱۷) انظر المدونة ۳ / ۱۰۲ جاء فیها عدم الجواز ولم أجد من ذکر عنه الجواز . 
(۸) فى ح ( الصراف ) . 


۳۳۹ 


وان صرف من غير شريكه بحيث لا ييقى له شركة فى الدينار فقولان أيضا » وطالع قول 
ابن عرفة » وفى منع صرف جزء دينار معين باقيه لبائعه المشهور مع قول أشهب فيها » إلى آخر 
كلامه فى ذلك ففيه الشفاء . 
قوله : « ما بذمة علم » أى ما علم فى الذمة . 
ص مره ١‏ - مبقى أو ) مبيع المستثنى كبيع كالدار ولنیا السكنى 
٩‏ - وبيع مركوب ولنیا الانتفاع أيضمن البائع أم ذو الابتياع 
۰ - لالك وأصبغ واستشکلا هذاابن محرز وذاك قبلا 
۱ - وشجر وثمر موت حصل فيما تعين به . 
طش أى هل المستثنى مبقى أم مبيع ۲۳ ؟ وعليه إذا باع دارا واستثنى سكناها سنة فانهدمت 
أو باع دابة واستثنى ركوبها يومين فهلكت . 
قال مالك : لا ضمان للسكنى والركوب . وقال أصبغ : بالضمان » بناء على 
القاعدة ۳ وإذا / الاب باع شجرا واستثنى لمرها هل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أو 
لا 40 ؟ قولان لمالك ۲٩‏ ونصر ۲۳ بن عبد الحكم والأبهرى الجواز ۳" ولا ضمان هاهنا ؛ على 
المشترى باتفاق 40 وإلى هذا الفرع الاشارة بقول المؤلف : « شجرة ٩‏ . 
ومن استثنى من الشمرة كيلا فأجيح بما يعتبر هل يوضع من المستثنى بقدره أو لا ؟ 
قولان » وروی ابن القاسم » وأشهب وابن عبد الحكم : أنه يحط وبه أخذ ابن القاسم » وأصبغ 
ناء على أنه مشترى ۲٩‏ » وروی ابن وهب : أنه لا يحط » بناء على أنه مبقى » وكأنه إنما باع 
من حائطه ما بقى بعد ما استثنى » لأن الذى استثناه أبقاه على ملكه ٩۳۳‏ وإلى هذا آشار المؤلف 
بقوله : « ثمرة » . 


(۱) فى ح (أم). 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۰ . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۳۹۲ . 

(4) فى م ( آم ل۷) . 

(6) إيضاح السالك ص ۳۹۰ . 

() فى ح ( نص ) . 

)۷ انظر : إيضاح الالك ص ۳۹۰ . 

(۸) الرجم السابق . 

(4) إيضاح السالك ص ۳4۰ - ۳6۱ ۰ وانظر التاج والاکلیل ومواهب الجلیل ۵۰٩ / ٤‏ فقد نقلا ترجیحه ٠‏ 
(۱۰) إيضاح السالك ص ۳۹۱ ؛ وانظر مواهب الجلیل 4 / 9۰۹ . 


۳۳۷ 


وإذا مات ما استثنى منه معين هل يضمن المشترى أم لا ؟ قولان على القاعدة 2 فعلى 
أنه مبقى لا ضمان » وعلى أنه مبيع فالضمان ۲۳ . 


ولابن القاسم القولان ”" وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : ه موت حصل فيما تعين به » 
ور ل ا میت ی ی » وعليه 
وم أو أرضه وفیها شرا فاستتی رب الأرض أو الدار منها شجرا بأعيانها 

لنفسه » وأدخل ل فى الكراء » منعه ابن العطار ۴۳ وأجازه ابن أبى زمنین » بناء على أن 
المستثنى مبيع أو مبقى “ 

قال القاضى أبو عبد 5 المقرى : قاعدة : اختلفوا فى المستثنى أهو مشترى أو باق على 
ا ا و ر ف ا 
ولا ضمان هاهنا على الشتری " . ۱ 

قوله : « کبیع الدار وثنيا السکنی » أى كما إذا اشتری دارا واشترط عليه سکنی عام 
وسکن ستة آشهر مثلا وانهدمت الدار » »> هل ضمان ما بقی من الشتری بناء على أنه مشتر 
أم “ من البائع بناء على أنه مبقی » وکذلك فى الدابة وغیرها ° . 

قوله : « لمالك ٩‏ وأصبغ » هو ترتب على ما قبله فمالك یقول مت 
وأصبغ یقول : بضمان الشتری ”° . 


» إيضاح المسالك ص ۳4۱ , قال خطيل : « ولو مات ما استثنى منه معين ضمن المشترى جلدا » وساقطا لا لحما‎ )١ 
. ۲۸۶ / ٤ انظر : التاج والإكليل ؛ ومواهب الجليل‎ 

() إيضاح المسالك ص ۳4۱ ر١٤٣‏ . 

(۲) المرجع السایق » روى عيسى عن ابن القاسم : من باع شاة واستثنى جلدها . . . فتموت قبل الذبح ؛ لا شىء 
عليه » وروی عنه أصبغ : أنه ضامن للجلد » التاج والإكليل : 4 / ۲۸۶ . 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن عبيد الله أبو عبد الله العروف بای العطار القرطى » الإمام الفقه المتفئن فى الشروط - أى 
الوثائق - له كتاب فيها عليه معول الناس » أخذ عن جماعة منهم : أبو عيسى الليثئى » وأبو بكر القوطية » ولقى 
ابن أبى زيد فناظره وذاكره » وعنه أخذ : ابن الفرضى وغيره ( ت ۵۳۹۹- ) انظر : ترتیب المدارك ۷ / ۱4۸ - 
۸ »۰ والديياج ص ۲٠۹‏ » وشجرة النور ص ٠١١‏ . 

(5) إيضاح المسالك ص "4١‏ . 

() فى القواعد ( ثمرتها ) . 

0) القواعد خ ص ۱۲۷ . 

(۸ فى م(أو). 

() انظر إيضاح المسالك ص 47" . 

0 فى ح ( مالك ) اللام ساقطة » وهی مطموسة فى م 

(۱۱) انظر إيضاح السالك ص ۳4۲ . 


۳۳۸ 


قوله : و و۲ استشكلا هذا ابن محرز » وذلك قبلا » ذا إشارة إلى قول أصبغ وذاك إلى 
قول مالك . وهو قول ابن '". القاسم أيضا ‏ أى قبل قول مالك /۷۳- وابن القاسم » 
واستشکل قول أصبغ . ۱ 

قال فى إيضاح السالك : تنبیه : قال الشیخ آبو القاسم بن محرز : قول ابن القاسم » هو 
الصواب , ولا معنى لقول. أصبغ. » ومذهب أصبغ يدل على ۳" آن الستخنی عنده على ملك ° 
المشترى وهو ما يعلم بطلانه ضرورة » وذلك أن المشترى ما ملك قط المستثنى » ولا بيع منه 
إنما بيع منه ما سواه فكيف يقال : إنه ملكه وإنه باعه حتى يكون عليه فيه عهدة ؟ هذا لا 
ينبغى لمن له خصيل أن “ يذهب إليه , وهذا عندنا "° وهم من أصبغ - رحمه الله - ولو 
كان المستثنى يستوفى على ملك المشترى " للزم فى الصبرة إذا استثنى البائع منها كيلا » مثله 
أن يكون ضمان © ذلك المكيل من المشترى حتى يوفيه البائع » هذا مما لا ۳ يقوله ۳ 
أحد » وأما مسألة مالك فى 21١١‏ الذى استثنى من ثمرته التى باع كيلا » وكراهيته فى أحد 
قوليه أن يبيع ما استثنى حتى يكال له ويستوفيه » فإنما كرهه خوف الالتباس لكلا يراه من 
يعقد ٩۳‏ فيه بيعا لم يكتله فيتوهم أنه يشتريه من الشتری ولا يعلم أصل المعاملة كيف كانت 
ولعله من يقتدى به فكرهه لذلك ٩۳‏ . 

تنبيه نان : قال ابن رشد - رحمه الله - : لم يختلف قول مالك - رحمه الله - ولا 
قول أحد من أصحابه - فيما علمت - أنه لا يجوز بيع الأمة » ولا بیع شىء من الحيوان 
واستثناء ما فى بطنه » لأنهم رأرا البائع مبتاعا للجنين بما وضع من قيمة الأم لمكان ۲۳ 


(۱) ( و) ساقطة من م . 

(۲) ( ابن ) ساقطة من م . 

(۳) ( على ) ساقطة من ح.م . 

(5) فى الأصل ( مالك ) . 

(۵) فى م( أنه ) . 

(5) ( و) ساقطة من م . 

(۷) فى م ( المستنتى ) . 

(۸) فى ح ( بضمان ) . 

. ساقطة من م‎ ) ۷ ( )٩( 

(۱۰) فى إيضاح السالك ( یقول به ) . 

(۱۱) ( فى ) ساقطة من م . 

(۱۲) فى ح ( يعتقد ) . 

(۱۳) إيضاح المسالك ص ۳۹۲ ۰ 5417 . 1 
)١14(‏ فى صلب إيضاح المسالك ( بمكان ) وانظر هامشه . 


۳۳۹ 


استشناء الجنين » فكأنه على مذهبه » ومذهبهم باع ”" بالشمن الذى سمى وبالجنین الذی 
استثنى وان كان قد اختلف قوله وأقوالهم فى المستثنى هل هو مبقى على ملك البائع [ أو هو 
بمنزلة الشتری فى غير مسألة فيأتى على القول فى المستثنى ۲ أنه مبقى على ملك البائع ] ٠‏ 
إجازة بیع الحامل واستتناء ما فى بطنها وعلى هذا أجازه من أجازه من أهل العلم منهم © 
الأوزاعى ”” والحسن بن یحی ”© وأحمد بن حنبل ۳ وإسحاق بن راهويه © وداود » وروی 
ذلك عن عبد الله بن عمر ۳ رضى الله عنهما ۱۳ فإذا باع الرجل الحامل واستثنى ما فى 


. باع ) ساقطة من إيضاح المسالك‎ ( )١( 

(۲) ( فى المستثنى ) ساقطة من م . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقطة من الأصل . 

(4) فى إيضاح المسالك ( فمنهم ) . 

(۵) عبد الرحمن بن عمرو يحمد أبو عمرو الأوزاعى » إمام:الديار الشامية فى الفقه والزهد ؛ وكان آمره فيهم أعز من 
السلطان روى عن الزهرى ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أنى رباح » وغيرهم » وكانت الأندلس على مذهبه بوله 
كتاب السئن فى الفقه والمسائل ( ت ۱۵۸ه- ) وقيل غير ذلك . انظر تهذيب التهنيب ٩‏ ۱ ۲۳۸ - ۲4۲ , 
ومشاهير علماء الأمصار ص ۱۸۰ ؛ وطبقات خليفة بن خیاط ص ۳۱۵ . 

() ( يحبى ) ساقطة من الإيضاح ؛ ولذلك ترجم له محققه بانه الحسن البصرى ولعل يحبى ( تصحيف ) عن حى 
لأن فى البيان ( الحسن بن حى ) وهو الحسن بن صالح بن حى أبو عبد الله : لهمدانی الکوفی ؛ الإمام الكبير 
الفقيه العابد اججمع فيه من الإنقان والفقه ؛ والزهد ؛ والعبادة ما لم يجتمع فى غيره ( ت 54١ه‏ ) رقيل غير 
ذلك . انظر : طبقات خطيفة بن خهاط ص 178 » والتاريخ الکبیر ۲ / ۲۹۵ ؛ والجرح والتعديل ۳ / ۱۸ ؛ والسهر 
"6١ ۷‏ ء وغيرهم . وانظر قوله فى المسألة فى البيان ۷ / 41۷ . 

(۷) ما ذكره عن الإمام أحمد ليس هو المذهب بل الذهب أنه لا يصح استثناء الحمل فى البهع ونقل عنه صحته . 
انظر : المغنى 4 / ۱١١‏ - ۱۱۷ » والمقنع ۲ / ١١‏ » والإنصاف 4 / ۳۰۸ , والإمام أحمد هو : ابن حنبل » 
أبو عبد الله الشیبانی » إمام المذهب الحنبلى بوأحد الأئمة الأربعة - غنى عن التعريف - من مصنفانه السند فى 
ستة مجلدات ؛ وله كتب فى التاريخ والناسخ والمنسوخ ومسائل الفقه وغير ذلك » صنفت فى سيرته الكتب منها : 
مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى » وابن حنبل لأبي زهرة ( ت ١14ه‏ ) أنظره : تذكرة الحفاظ ۲ / 4۳۱ - 
۲ , وشذرات الذهب ۲ / 945 - ۹۸ وغیر ذلك . 

(۸) إسحاق بن براهیم بن محمد بن راهويه » آبر یمقوب الحنظلى التمیمی ه الروزی » عالم خراسان فى عصره اجتمع 

له الحديث » والفقه » سمع من ابن البارك وهو صبی ؛ وجرير بن عبد الحمید وغیرهما ؛ وعنه الجماعة سوی 

ابن ماجه ؛ وأحمد » وابن معين وغیرهم ( ت ۲۳۸ه- ) » انظر : تذكرة الحفاظ : ۲ / ۳۳۳ - 4۳۵ » وشذرات 

. ۸٩ / ۲ الذعب‎ 

انظر قوله وأقوال من نقل عنهم قبله فى البيان ۷ / 44۷ ؛ وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما الصحابى الجليل ؛ 

أبو عبد الرحمن » ولد قبل البعثة بسنة » نشأ فى الإسلام وهو من حفاظ الصحابة المكثرى من الفتها والرواية معروف 

باتباعه آثار النبى ‏ ( ت ”لاه ) ء انظر طبقات ابن سعد 4 / ۱۰۵ والإصابة ۲ / ۳۱ » وتذكرة الحفاظ ١‏ 

۱ - 40 » ومشاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ ۰ ۱۷ وغيرهم . 

() فى الأصل ( عنه ) كما فى الإيضاح . 


51) 


حور 


۳۳۰ 


بطنها فهو © على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة ومبتاع لا فى بطنها فى صفقة واحدة 
فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين . انتهى ۳ . 

فتأمله مع ما لا بن محرز » ولعل انفاق المالكية على النع /۷۳-ب فى هذه حجة على 
ابن محرز فیما تعقبه على أصبغ . انتهی " . ۱ 
من بخ خا جم ...وهل ما قعل 
۲ - كفعل حاكم كحكم قررا E‏ 
س أى من فمل فصلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو 
لا ؟فيه قولان * . 1 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يزد عليه 
فهل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا ٩‏ قولان للمالكية » کمن أسلم فى طعام سلما فاسدا 
مختلفا فى فساده ؛ فأراد أن يأخذ عنه من صنفه فان ذلك لا يجوز ما لم يحكم ۳" حاكم 
بالفساد » فان قررا "© ذلك بينهما وأشهدوا به فقولان على القاعدة . وكذلك إن أراد أن يؤخر 
برأس امال فان كان السلم مجمعا على فساده وحكم الحاكم يفسخه جاز » فان قررا ذلك 
بينهما » وأشهدا به ۲0 فعلى القاعدة ۲۳ . 

قوله : « كفعل حاكم » هو حال من ضمير فعل » أو يتعلق بفعل . وقوله : « كحكم 
قررا » هو خبر ما . 

۳ - كمشتر وغاصب ومن سرق ومسلم وعيب حلى استحق 


(۱) فى م ( هو) . 

(۲) يعنيا انتهی کلام ابن رشد . انظره فى : البیان والتحصيل ۷ / ٠ ٩۵۷‏ 

(۳) إيضاح الساللك ص ۳4۳ - ۳8۵ , والنص منه ولیس من البيان . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۸۹ وکدلك قواعد القری خ ص ۱۳۹ كما سیأنی ولم برجحا بين 
القولين . 

() فى م ( آم لا) . 

(5) فى م زيادة ( بذلك ) . 

(۷) ( بالفساد فان قررا ) مطموسة فى م . 

(4) ( به ) ساقطة من القواعد . 

٠ ۲۸۹ القواعد خ ص ۱۳۹ > وانظر إيضاح المسالك فان هذه القاعدة أمثلتها موجودة فيه بالنص تقربها ص‎ )٩( 


۳۳۱ 


1 أى من خير بين شيكين فاخجار أحدهما هل يعد كالمنتقل أو لا ) ؟ وكأنه ما اختار قط 
غير ذلك الشیء ۲۳ . 

وعلیه من اشتری على اللزوم ثمر نخلة بختارها من نخلات ۳" ومن غصب جارية لم 
اشتراها وهی غائبة ۰ فان قلنا بالاول فلا تشتری إلا بما تشتری به قیمتها » وهو قول أشهب . 
وان قلنا بالثانى لم تراع القيمة » وهو ظاهر الکتاب ۲٩‏ . ۱ 

ومن سرق شاه فذبحها فوجبت على السارق قیمتها لربها فانه لا يجوز لربها أخذ شاة 
حية عن هذه القيمة » لأنه لما ۳ قدر على أخذ اللحم فعدل عنه إلى أذ © الشاة © صار 
كبيع لحم ' بحيوان من جنسه » بناء على الانتقال » وأن حق الغصوب منه متعلق بعين ما 
أتلفه الغاصب » ولو بنينا على عدم الانتقال وفرضنا أن حقه ساقط فى العين » وإنما وجبت له 
القيمة لم يمنع ‏ . 

ومن أسلم على أختين ولم يطأهما فاختار إحداهما » فان كان كالمنتقل لزمه نصف 
صداق الأخرى » لأنه كالمطلق » وإلا لم يلزمه شىء ٩۰‏ . 

ومن أسلم على عشر /4/-أ لم يكن بنى يكل واحدة منهن فاختار أربعا هل للبواقی 


)١(‏ فىم(أملا). 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص 07" ؛ وقواعد المقرى خ ص ٩۳‏ كما سيأتى . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۳۵۸ . ۱ 

() إيضاح السالك ص ۳۵۲ » وقواعد القری خ ص ٩۳‏ ۰ ويعنى المؤلف بالکتاب الدونة وفیها : قلت : أرأيت إن 
اغتصبت جارية من رجل فیعتها من رجل لم لقيت الذی اغتصیتها منه فاشتریتها منه لم أردت أن آخذها من 
الشتری الذى اشتراها منی قال : لا أرى ذلك لك » وأرى بيعك فیها جائزا وان كان البيع قبل اشترائك إياها » 
لأنك إنما مخلات صنيعك فى الجارية . . . انظر تمام هذه المسألة فى الدونة 4 / ۱۸۰ . 

(۵) فى م ( إنما ) . 

() ( أخط ) ساقطة من م . . 

0 فى ح ( شاة) . 

(۸) ( لحم ) ساقطة من م . 

)٩(‏ إيضاح المسالك ص 85" ۰ ۳۵۷ ۰ قال ابن الجلاب : ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها قيمتها وان كان له 
أكلها ‏ قال محمد بن مسلمة : لربها أخذها ويغرم الغاصب ما بين قیمتها حية ومذبرحة » التفريع ۲ / ۲۷۸ , 
وفى التاج والاكليل : من ذبح لرجل شاة فیلزمه غرم قيمتها لا يجوز لربها أن يأخذ فيها شاة من الحيوان الذى لا 
يجوز أن بیاع بلحمها : ۵ / ۲۷ - ۲۷۷ نقل هذا عن اين القاسم . 1 ۱ 

(۱۰) انظر إيضاح المسالك ص ۳۵ , وقواعد القری خ ص ٩۳‏ كما سيأتى . 


۳۳ 


نصف الصداق أم لا ؟ © وهذان الفرعان يشملهما قول المؤلف : « مسلم » ومن غصب حليا 
فتعيب عنده واختار ۲۳ المغصوب منه القيمة فى جواز المصارفة عليها قولان » فعلى الانتقال » 
لا يجوز صرف واحد منهما » وعلى أن لا فيجوز وهو المشهور © 1 

وعليه أيضا من وكله رجل على أن يسلم له فى طعام أو غيره فوكل غيره على ذلك فإنه 
لا يلزم الموكل ما فعله الوكيل الثانى لكونه لم يلتزم *۲ ما عقد عليه إلا إذا فعله من أذن له 
فيه » وهو لم يأذن لوكيل الوكيل » فإذا قلنا للموكل الخيار فى نقض ”*“ ما فعله الوكيل الثانى 
فله النقض » والإجازة إن شعر به قبل دفع رأس الال أو بعد دفعه » ولم يغب عليه من هو فى 
يديه من أسلم إليه » ولو لم يشعر به إلا بعد أن غاب.عليه المسلم إليه فهل للموكل الإجازة أم 
لا ؟ منع ذلك فى الكتاب ۲۲ ورآه كفسخ ۳" دين فى دين » وقيل : يجوز . والقولان على 
الأصل والقاعدة ^ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فيمن خير بين شیئین فاختار أحدهما 
هل يعد كأنه ينتقل © أو كأنه ما اختار قط غير ذلك الشىء ؟ فإذا أسلم على أختين ولم 
يطأهما فاخحار إحداهما 0 فان كان كالمنتقل لزمه ۱ نصف صداق الأخرى » لأنه 
كالمطلق » وإلا لم يلزمه شىء » و 0 إذا غصب جارية ثم اشتراها وهی غائبة » فان قلنا بالأول 


(۱) إيضاح المسالك ص ۳١۷‏ قال ابن الحاجب : وإذا أسلم على عشر اخحار أربعا . . . فإن كان لم یدخل بواحدة منهن 
فلا مهر للبواقى وقال ابن الواز : لكل واحدة حمس صداتها » لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان ؛ وقال ابن 
حبيب : نصف صداقها » لأنه فى الاختبار كالمطلق فان مات ولم یختر فعلى المشهور . قول ابن الواز ؛ عليه أريع 
صداقات فكل واحدة خمسا صداق . . . » الختصر الفقهى ق ٩۷‏ - أب . 

(۲) فى م ( فاختار ) . 

(۳) قال لبن الحاجب ؛ فان آتلف حلیا فقيمته » وقيل مثله ؛ افتصر الفقهى ق ۱۷4 - أ . وانظر التوضیح ۲۰ / 
5 ب - ۱۱۷ ولکانی ۲ / ۸4۰ . 

(4) فى م( یلزم ) . 

(۵) ( نقض ) ساقطة من م . 

(۷) يعنى الدونة . انظر السالة فيها : ۵ / ۱۳۵ و١٤٠‏ . 

(۷) (الكاف ) ساقطة من م . 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۰۸ فان هذه المسألة وغيرها من مسائل هذه القاعدة منقولة منه ولکن المؤلف قدم فيها وآخر . 

. ) فى القواعد ( معقل‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( إحدهما ) . 

() فى م ( لزم ) . 

() ( و ) ساقطة من ح . 


۳۳۲۳ 


فلا تشترى 1 إلا بما تشترى ] ٩۳‏ به قيمتها وهو قول أشهب » ال 
وهو ظاهر الكتاب . 
قال ابن عطية *" : < أولىك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 ۳ قيل ”' الشراء هنا 
0 وتشبيه لما تركوا الهدى وهو معرض لهم » وقعوا بذلك فى الضلالة واختاروها شبهوا 
حي ون a‏ اک كان لوم موه التي لضان 
e‏ ی الرجل على أن يتخير فى كل ما تختلف آحاد جنسه › ولا يجوز فيه 


التفاضل انتھی 
قوله : « ستحق » هو وصف لحلى » أى استحقه ربه وهو المغصوب منه 1 
ص ۶ - وفی انعقاد البیع بالخیار قولان فالصرف عليه جار 1٤۷-ب‏ 


۵ - وشبهه کمشتر ابا . 
2 أى بیع الخيار هل هو منحل أو منبرم ؟ ”" فعلى الأول يصح الخيار فى النكاح والصرف 
إذ لا عقد یخاف من جریان الأحكام فيه 
وعلی الثانی فلا ء إذ لا جرى فيه أحكام النکاح من الوارئة ونحوها » ویکون متراخيا فى 
الصرف ^ : 


وعليه إذا اشترى أباه بالخيار له هل يعتق عليه + وهو قول أصبغ » وابن حبيب عمن 


رضی 3 ؟ وهو مذهب المدونة . قولان ` 00 8 


(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۲) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية أبو محمد احاربی من أهل غرناطة » حاز على قصب السبق فى 
ميادين التفسير » والحديث » والفقه ؛ واللغة » من مولفانه : كتاب انحرر الوجيز فى تفسهر الکتاب العزيز » كتاب 
جليل طبع بعضه ( ت 047 وقيل ۵4۲ه ) » انظر الديياج المذهب ص 174 ۰ ۱۷١‏ وشجرة النور ص ۱۲۹ » 
والصلة ۲ | ۳۸۷ . 

(۳) فى م زيادة ( فى قوله تعالی ) » سورة البقرة : آية 15 . 

(4) ( قيل ) ماقطة من م . 

() فى ح م ( هداهم ) كما فى القواعد . 

() القواعد خ ص ٩۳‏ ء وانظر تفسير ابن عطية ۱ / ۱۲۷ - ۱۲۸ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۰۷ » وانظر قواعد الفری خ ص ۸۷ . 

(۸) ایضاح السالك ص ۳۰۷ . 

() فى م( آم لا) . 

(۰ إيضاح السالك ص ۳۰۸ » وانظر الدونة ۲ / ۳۸۵ , قال ابن القاسم فیها : « لا أرى أن يعتق عليه » لأنه لم 
يتم البیع بینهما فى قول مالك إلا بعد الخیار . ٩۰۰‏ 

۳۳ 


وعليه أيضا لو باع السلم عبده الکافر من كافر على أن الخيار للبائع ثم أسلم العبد فى 
مدة الخيار هل للمسلم إمضاء البيع أو لا ° ؟ قولان » بناء على أنه منبرم فيجوز أو منحل فلا 
يجوز › لأنه كابتداء بيع ۲ : 

وبخط المؤلف فى طرة على الأم : وعليه مسلم باع عبده الكافر من كافر بخیار فأسلم 
العبد فى أيامه » والخيار للبائع هل له مضاژه » وانفق على أن له غلته » ومنه ضمانه » وعليه 
نفقته وفطرته ولا شفعة إلا بعد مضيه . انتهى . 

وفى تنبيه إيضاح المسالك الذى سيذكر بالقرب الإشارة إلى هذا " . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى عقود الخیار أهى منحلة 
حتى تنعقد وإنما ملك من ملكه © الخيار ** ربط العقد فيصح فى النكاح والصرف إذ لا عقد 
يخاف من جريان الأحكام فيه أو تراخى القبض » أو منعقدة حتى تنحل وإنما ملك من هو له 
نقضه فلا يصح فيهما إذ لا يجرى فيه أحكام النكاح من الوارئة ۲۳ ويكون متراخها ۲ . 

وقال أيضا ۲ قاعدة : إذا مضى الخيار فهل يكون كأنه لم يزل ماضيا أو ۳" يعد 
استحقا ۱۳۳ فهل للمستحق الإمضاء أو لا ۲۳ ؟ إن قلنا بالأول كان ٩۳‏ له الإمضاء > وان قلنا 
بالثانى لم يكن له ۲۳ وهكذا يجرى ”24 الأمر فى اشتراط حضور الخلخالين . 


(۱) فى ح ۸۰( آم ل۷) . 
() إيضاح السالك ص ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ وانظر الدونة ۲۸۲/۳ وفيها أن إسلامه لیس بفوت فان اختاره السلم فله ذلك » 
ولا بیع على التصرانی ٠‏ 
(۳) فى ح ( هذه ) انظر ص ۳۳۹ . 
)٤(‏ فى ح ( ملك فى ) . 
(5) ( الخيار ) ساقطة من القواعد . 
(1) فى القواعد زيادة ( ونحوها ) . 
(۷) القواعد خ ص ۸۷ . 
(۸) ( و) ساقطة من ح . 
(؟) فى القواعد ( أم ) . 
(۱۰) فى ح ( استحق ) . 
(۱۱) فى م ( أم لا ) كما فى القواعد . 
(۱۲) القواعد ( وكان ) . 
(۱۳) ( له ) ساقطة من القواعد . 
() فى القواعد زيادة ( فى ) . 
۳۳۵ 


قال ابن محرز : إن كانت الإجازة كابتداء بيع اشترط رضى المشترى » ون كانت ^ 
تتميما لما تقدم لم يشترط حضور الخلخالين [ فالمسألة معترضة . قال ابن بشير : العذر عن 
حضور الخلخالين ] ۳ عند الإمضاء كالابتداء » وعن عدم اشتراط رضى /۷۵- المشترى عد 
الصرف كالوكيل على الصرف » ولا مضرة على المشترى فى الإمضاء لدخوله على ذلك . 
قلت ۲۳ : هذه قاعدة عامة أعنى الإجازة والإمضاء هل هما تنفيذ » أو ابتداء ۴ ”© كإجازة 
الورثة وصية الوارث » أو الزائد على الثلث » قيل : تنفيذ فلا يفتقر إلى قبض . وقيل : ابتداء 
عطية فيفتقر إلى القبض قبل الحجر * انتهى . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : اتفقوا على أن ما أحدث ”2 فى أيام الخيار من غلة 
کلبن وبيض وثمر ۷ ونحو ذلك للبائع > كما اتفقوا على أن الضمان منه » والنفقة وصدقة 
الفطر ۲ وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة فى الخيار إلا بعد الإمضاء ابن عبد السلام : ولا فرق 
على المذهب فى الخيار بين أن يكون للبائع أو للمشترى أو أجنبى » وخالف جماعة إذا كان 
الخیار لغير البائع ۹( ۲ 
ص و ان وهل حكميه کهو خلاف قد نقل 

5 - فى العبد والمحجور کالخلخال لکن لهم فيه كلام عال 

ش ای الخيار الحكمى هل هو كالشرطى أم لا ؟ 3" . 

وعليه العبد واحجور يتزوجان بغير إذن الحاجر ثم يجيز . ومسألة الصرف فى الخلخالين 
يباعان بعين ثم يستحقان » للمستحق إمضاء البيع ما لم يفترق المتبايعان ٩۱۳‏ وقال أشهب : 
القياس الفسخ > وإن تفرقا فللمستحق الإمضاء إن قلنا بانبرام عمّد الخيار > وان قلنا بانحلاله لم 


. ) فى القواعد ( وان كان ذلك‎ )١١ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من القواعد . 

(۳) فى القواعد ( قاعدة ) . 

(4) ( أو ابتداء ) ساقطة من م . 

() القواعد خ ص ۱۳۹ . 

(5) فى خ م ( حدث ) كما فى الإيضاح ولعلها أصح . 

0 فى ح م ( وتمر ) وفى هامش الإيضاح ( وتمرة ) . 

(۸) فى إيضاح المسالك زيادة ( عليه ) . 

() إيضاح المسالك ص ۳۰۸ . 

(۰ هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۰٩‏ » وانظر قواعد المقرى خ ص ۸۷ كما سيأتى . 

)١١(‏ إيضاح السالك ص ۳۰٩‏ ,. وانظر المسألة فى المدونة ۳ / ۱۰۱ فقد اشترط فهها أيضا حضور الخلخالين » أما إذا 
كان المشترى قد أرسل بهما إلى أهله , فلا تصح الإجازة . 


۳۳۹ 


يكن له الإمضاء » وهکنا يجب ٩۳‏ الأمر فى اشتراط حضور الخلخالين ۲۳ . 


قال ابن محرز : : ان کانت الاجازة کابعداء بیع اشتراط رضی المشتر: ۰ وان كان ذلك 
تتميما لما تقدم لم يشترط حضور الخلخالين » فالمسألة معترضة ۳ . 

قال ابن بشهر : العذر عن حضور الخلخالين عند الإمضاء كالابتداء » وعن عدم رضی 
الشتری: عد ”؟؟-المصرف کال وكيل على الصرف » إذ لا مضرة على المشترى فى الامضاء لدخوله 
على ذلك ©" . ۱ 

قال فى إيضاح المسالك آثر هذا الكلام ۲۳ : تنبيه : ناقض اللخمى » وال مازرى » 
وأبو الطاهر ٩۳‏ قول أشهب فى مسألة الخلخالين بقوله : فى العبد يتزوج حرة بغير إذن سيده 
ولمهجور بغير إذن وليه » ویدخل بها ثم توجد تزنى أن رجمها موقوف على إجازة السيد أو 
۱ الولى "٩‏ للتكصاح » فان أجازه كانت محصنة ورجمت » وإن لم يجزه لم ترجم وحدت حا 
أضيق منها فى باب النكاح فلذا جعل الخيار الحکمی فى ۳" الصرف کالشرطی لضیقه بخلاف 
النکاح . 

وأجاب الشيخ الفقیه القاضی ۲۳" العلامة احصل الأدرى أبو عبد الله محمد بن محمد 


۱ (۱) فى ح م ( يجرى ) كما فى إيضاح المسالك » ولعلها أصح . 
(۲) إيضاح السالك ص ۳۰۹ . 

(۲) للرجع السابق . 

(4) فى م (عدم ) . 

(0) إيضاح المسالك ص ۳۱۰ فکله منقول مه بسه نبا 

(") ( آثر هنا الكلام ) ساقط من م . 

(۷) ملم إسماعيل بن مکی بن إسماعيل بن عيسى بن عوف أبو طاهر - كما قال محقق الإيضاح - الإمام صدر 
الإسلام , كان إماما غى الفقه المالكى وعليه عدار الفتها , وكان ورعا » زاهدا ؛ سکن الإسكتدرية » وروی عن 
أبى بكر الطرطوشى الأندلسى وأخذ عن والده وعنه أذ الأيهارى » وغهره » من مؤلفائه : : التذكرة فى أصول الدين 
اطع قاس به + وله شرح على تهليب البرلدعي فى سنة وین مجلدا ؛ وشح على اللاب فى مدرد مانا 
( ت ۸۱٥ھ‏ ) انظر : الدیاج ص 47546 ؛ شجرة اللور ص ۱84 . 

(۸) فى إيضاح السالك ‏ والولی ) . 

. ) فى م زيادة ( باب‎ )٩( 

2017 اقاي > اجج : 


ابن عقاب الجذامى التونسى ”©. - رحمه الله ورضى عنه وأرضاه - ومن خبطه نقلت. :. 

احا بای تور بای وی ی شیوخنا ۳ الفقيه 
احصل الحافظ أبو الربيع » سليمان بن الحسن البوزیدی ۳ تغمده الله برضوانه بان إجازة. السید 
نكاح العبد من باب رفع . المانع لحصول المقتضى » وهو أركان النكاح بجملتها وإننا بق 
إذن السيد وعدم إذنه مانع » وأما إجازة المستحق فهو * من باب عدم ”* القتضی » لأن أحد 
العاقدين - وهو الالك للخلخالين - مفقود من العقد الأول » والعاقد غير المالك ۳ فلم تكمل 
أركان البيع » فهو من باب عدم 0 المقتضى » وقد علمت أن وجود المانع مع قيام 3 
أخف من فقدان القتضی فلذلك ضعف الخيار فى الأول » » فلم يتنزل منزلة الشرطى ۴ وا 

للف ۱ 

أعلم ۳ . 

قال مؤلف إيضاح المسالك : وهو الفقيه احصل أبو العباس أحمد بن يحبى الونشریسی - 
رحمه الله - : وجرى بينى وبين من نحى منحى ابن بشير فى الجواب من أعيان الفقهاء نزاع 
كبير » وبحث ألير يضيق هذا الملخلص عن حمل سطوره وضم منشوره > ولعله يأنى فى غير 
هذا التقييد إن شاء الله تعالى "۲ انتهى . 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا 2 فى كون الخيار الحكمى 


(۱) قاضی الجماعة بها » كان إمامها وخطیبها بجامعها الأعظم › كان عالا فقیها حجة » أخذ عن ابن عرفة » وغيره » 
رضه اعد لقلصاوی » راراج فاضي محمد بن عمر اقلشانی »وفیرهم» ( ت عاق ) ۰ انظر : نيل 
الابتهاج ص ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ » وشجرة النور ص ۲4 . 

( فى إيضاح السالك زيادة ( الشيخ ) . 

(۳) الشریف التلمسانی الامام العالم احصل أبو الربيعم كان قائما على الدونة وابن الحاجب مستحضرا لفقه ابن عبد 
السلام وأبحاله » قال القلصاوی فى رحلته : حضرت مجلس سيدى سلهمان البوزیدی » وکان فقیها إماما عللما 
بمذهب مالك . . . ( ت ۸4۵ ) . انظر نيل الابتهاج ص ۱۲۱ ووفیات الونشرپسی ضمن کتاب الف سنة من 
الوفیات ص ۱۸۲ . 

(4) فى ایضاح السالك ( فهی ) . 

(6) ( عدم ) ساقطة من ح م ؛ والایضاح . ۱ 

(1) فى إيضاح السالك » زيادة ( للخلخالین مفقود من العقد الأول والعاقد غير المالك ) . 

(۷) ( عدم ) ساقطة من م . 

(۸ فى إيضاح السالك زيادة ( وقوى فى الثانی فتنزل منزلة الشرطی ) . 

() إيضاح السالك ص ۳۱۰ - ۳۱۲ . 

(۱۰) الرجع السابق ص ۳۱۲ . 

. ) فى م( انلف‎ )١١ 


۳۳۸ 


کالشرطی أو لا 2 ؟ فإذا كان فى النکاح خيار بسبب سابق على العقد فالمشهور أنه يفسخ 
بطلاق بناء على النفى » أو على أن الخيار منعقد » والشاذ بغير طلاق بناء على أنه منحل 
والشهور أن للسيد إمضاء نكاح العبد عليهما أيضا , وقيل : لا ۰ » لأنه منحل /1/5-] بخلاف 
الأمة على الشهور » لحق الله عز وجل » ومن ثم قيل : إن ولت غيرها فله الإجازة . 
ومن هذا الأصل مسألة الصرف فى الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان أن للمستحق 
إمضاء البيع ما لم يفترق المتبايعان . وقال أشهب : القياس الفسخ ۲۳ . 
ص 77 ١57‏ - هل نقض بیع فاسد من رده أم أصله عليه فطر عيده. 
ش‌ أى رد البيع الفاسد هل هو نقض له من صله أو ۳" من حين رده ؟ "*" وعليه فطر 
العبد یمضی عليه يوم الفطر عند الشتری أهى منه أم من البائع ©" , وفروعه كثيرة "° . 
وتقدير المؤلف هل نقض بیع حاصل ۳" من حين رده أم من أصله . 
قال القاضی آپو عبد الله القری : قاعدة : احتلف الالكية فى رد البیع الفاسد هل 
هو ۲٩‏ نقض له من أصله أو من حين الرد ؟ وعلیه فطرة العبد یمضی عليه يوم الفطر عند 
الشتری أهى منه أم من البائع » وفروعه كثيرة ۳" . ۱ 
ص ۱3۸ - هل قبض اول الذى ”© تتصل آجبزاژه حکما ككل ينقل 
۹ - فى دفع کالسکنی وما تأخرا ۳" جذاذه فى الدين كالذى اكترى 
۰ - ومؤجر نفا ۳ سنين وقبض ستين أجرة ولم يف الغرض 
۱ - وشهروا المنع 


(۱) فى م(أملا). 

(۲) القراعد خ ص ۸۷ ۰ 

(۳) فى ح ( آم ) . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص 554 » وانظر قواعد القری ۲ / ٠٤١‏ . 

(6) المشهور عند المالكية أن زكاة فطره فى هذه الحالة تکون على المشترى انظر : التاج والإكليل ۲ / ۲۷۰ الشرح 
الكبير ۱ / ۵۰۷ . 

۰ ۳۵۸ انظر إيضاح السالك ص‎ )٩( 

(۷) فى حاشهة الأصل ( لعله فاسد ) . 

(۸) (هو ) ساقطة من القواعد . 

() القواعد ۲ / 64۵ , 

(۰ فى م التى ) . 

(۱۱) فى م( ما خرا ) . 

(۱۷) فى م( نفسها ) . 


ش قبض الأوائل هل هو كقيض الأواخر أم لا “ ؟ وقد يعبر عنها بقبض أول متصل 
الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا "° 8 , 


وعليه لو مات المكترى قبل حلول أجل الكراء هل يحل الكراء بموته قبل استيفاء 
السكنى أو 40 له ٠‏ ؟ إلا أنه يلزم على طرده أن المكترى إذا شرع فى السكنى أو الركوب أن 
يجب عليه نقد الكراء على قول أشهب » إن لم يكن عرف ولا شرط » ولا نعلم من يقوله ”° 
ومن أخذ من دينه ما تأخر جذاذه من الشمار والبقول » آو دابة يركبها إلى موضع ما » أو عبدا- 
يخدمه إلى أجل ما » أو دارا يسكنها إلى أجل » قال ابن القاسم : وهو الشهور بالنع . وقال 
آشهب : وهو المنصور » واختهار ابن الواز بالجواز . وقال به ابن القاسم » مرة » واختلف فيه 
قول مالك 9" . 

وعليه من اكترى دابة مضمونة وشرع فى ركوبها جاز تأخير النقد على القول بأن 
قبض الأوائل قبض للأواخر » وعلى /۷۱-ب أن لا فلا » لأنه ابتداء دين “ وكذلك إن 
هلكت المعينة فى بعض الطريق » واتفقا على دابة آخری » وقد انتقد الكراء لم يجز عند ابن 
القاسم » لأنه دين فى دين » إذ بقية الكراء ۲۳ صار دينا على رب الدابة فلا يصح أن يدفع فيه 
كراء دابة أخرى » وجاز عند أشهب ۲ وان لم ينتقد جاز بانفاق إذا علما ما بخص ما بقى 
من المسافة 23 . 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح للمالك ص ۳۹۰ . 

() فی ح م( آم لإ) . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۳۹۰ . 

() فى ح م( آم لإ) . 

() إيضاح المسالك ص ۳۷۱ » وفى للدونة ۳ / 464 ؛ قلت : أرأيت الكراء فى الدور » أو الكراء المضمون فى 
الدراب . . . هل يتنقض بموت أحدهما فى قول مالك ؟ قال ؛ لا . وقال ابن الجلاب : ولا تبطل الإجارة بموت 
أحد التماقدين مع بقاء العين الستأجرة » التفريع ۲ / ۱۸۵ : 

() إيضاح المسالك ص ۳۲۱ ؛ وانظر قول أشهب فى البيان ۷ / 41١‏ ۱۲ . 

(۷) إيضاح المسالك ص ۳۱۰ , فان هذا منقول مده . 

(4) ضاح المسالك ص ۲۲۱ قال خطيل  :‏ وعجل إن عين » أو شرط أو إعادة ؛ أو فى مضمونة لم يشرع الاکراء حج 
يسير ) انظر التاج والاكليل ومواهب الجليل © / ۳۹۳- 7544 » والشرح الكبير 4 / ۳ حیث قال : يجب تعجيل 
الأجر لاستلزام التأحير الدين بالدين وتعمير اللعتين . وقيده فى الموازبة بعدم الشروع . . . انظر بقيته فيه » وانظر 
الييان ۷ / 4۱۰ - 4۱۲ . 

() فى ح زيادة ( قد ) . 

() انظر ؛ الدونة ؛ ۳ / 4۲۳ - ٩۲4‏ فعند غير آشهب لا يجوز لاله فسخ دين فى دين إلا أن یکون فى مفازة 
للضرورة ؛ انظر : التاج والإكليل © / 1۲ . 

. ۳۹۲ ۰ ۳۹۱ إيضاح المسالك ص‎ )١١( 


۳:۰ 


وعليه من أجر نفسه لثلاث سنين بستين دينارا فقبضها » ومر لها حول هل يزكى 
الستين كلها بمضى حول واحد » لأن بقية الثلاث كالمقبوض و" لا ۽" . 

قال فى إيضاح السالك تنبیهان : 

الأول : قول ابن القاسم : بالمنع فى هذه - يعنى مسألة هلاك الدابة العينة ۳" - فى 
بعض الطريق واتفقا على دابة أخرى » وقد انتقد الكراء » مقيد بما إذا لم يكن فى مفازة » وأما 
إن كان فيها أو فى محل لا يجد الكراء فيه فإنه يجوز للضرورة . 

قال ابن حبيب : كما يجوز للمضطر أكل ۳" الميتة » انظر رسم السلم من سماع عيسى 
من کتاب جامع اليبوع " . 

الثانى : كان الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصائغ “ - رحمه الله - يشير إلى التردد 
فى إجراء ۲٩‏ من اکتری دارا مدة معلومة من مشتریها فأتى مستحق فاستحقها بعد أن قضى ۲۳ 
بعض مدة الكراء على هذا الأصل » فى كراء ما بقى من المدة » هل يكون للمشترى 
المكترى ۲ الستحق من يده أو للمستحق لأجل أنه إذا أكرى المشترى الدار وإنتقد الكراء 
وهى مأمونة صارت بقية السنة كالمقبوض كما قالوا فى أرض النيل إذا رويت أن المنافع 
كالمقبوضة وإذا كانت بقية السنة فى الدار المأمونة کالقبوض منافعها صار ذلك كما لو أتى 
المستحق وقد انقضت جميع السنة . 


(۱) فى ح م ( أملا). 

(۲) پشاح السالك ص ۳۹۰ ۰ ۳٩۱‏ ؛ قال ابن الحاجب : « لو أجر نفسه ثلاث منين بستين دينارا فقبضها » فمر 
حول فرابعها يزكى الجمیع » ولو آجر داره كذلك . . . » اغختصر الفقهى قى 4١‏ - أ فالقول الأول ؛ لا زكاة فى 
الجميع » وهو الذى يأنى على مذهب مالك واثانی : عليه زكاة عشرين وهو الذى يأنى على ما روی سحنون عن 
ابن القاسم » والثالث : يزكى مع هذه العشرين تسمة عشر ونصفا » وهو قول ابن المواز , انظر تفصيل الأقوال 
وتوجيهها فى التوضيح ١‏ / ق ۱۳٩‏ - أب . 

(۳) ( المعينة ) ساقطة من م . 

(4) فى ح ( أن يأكل ) . 

(۵) انظر البيان والتحصيل ۷ / 4١١‏ . 

)٩(‏ عبد الحميد بن محمد الهروى القیروانی المعروف بابن الصائغ ؛ الحقدم الذكر الإمام الحقق » الحافظ » تفقه بأیی 
حفص العطار ؛ واين محرز وغيرهما » وه تفقه الإمام للازری ؛ وأبو بكر بن عطية ؛ وغيرهما ؛ له تعليق مهم على 
المدونة » كمل فيه الكتب اتی بقيت على التونسى ( ت 4۸۲ ) . انظر : الديياج ص ۱۵۹ ؛ وشجرة النور ص 
۷ . ۱ 

(۷) فى ح ( أجراء ) . 

(۸) فى ح ( قیض ) . 

. ) فى م المكرى‎ )٩( 

۳۱ 


قال الإمام أبو عبد الله المازرى - رحمه الله - : وهذا الذى تردد فيه بعيد كما تقتضیه 
جميع روايات المذهب فى أحكام الاستحقاق » لأن ذلك إنما يتصور فيه قبض ما لم يوجد فى 
أحكام 2١”‏ أخر , مثل لو أكرى ۲ داره لخمس سنین بخمسين دينارا هل يزكى الخمسين إذا 
مضى حول واحد » لأن بقية الخمس سنين کالقبوض ‏ ولا خلاف أن السنين كلها لو 
انقضت لوجب ۲۳ زكاة الخمسين /۷۷- دینارا ©2 » أو يقال لا يلزمه زكاة الخمسين دينارا » 
لجواز أن تنهدم الدار فيجب رد بعض ما انتقد من الكراء » ففى مثل هذا يحسن الخلاف فيما 
بين الکتری والمكرى » وأما المستحق فلم يختلف فيه أنه من يوم الاستحقاق ملك المنافع التى 
توجد فيها "" بعد » وإذا لم يختلف فى ملكه لها لم يختلف فى استحقاقه لا قابلها من النقد 
والكراء ”° . ۰ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى - آلناء كلامه على قاعدة فى الهبة - : ومن يعتبر 
القبض فى لزوم الهبة قد يعثبر قاعدة » وهی : قبض أول متصل الأجزاء وهل هو قبض لجميعه 
أو لا ۳ ؟ وعليها ۲٩‏ اختلاف الالكية فى فسخ الدين فى الكراء ونحوه 9 . 

قوله  :‏ ككل » هو خبر قبض » قوله : « فى دفع » متعلق بينقل » وكالسكنى على 
تقدير مضاف » أى ينقل هذا الأصل فى دفع كراء مثل السكنى معجلا بموت الکتری » ولو 
قال : نقد بدل دفع لكان أحسن . ۳ 

قوله : « اجره » هو بدل من ستين » أى ومؤجر نفسه لثلاث سنین بستین دینارا أو 
بعضها ومر عليه الحول ولم يوف الغرض › وهو العمل ثلاث سنين . قوله : « وشهروا المنع » 
أى فى الفروع السابقة . ۱ 

وقول ابن القاسم : بناء على أن قبض الأوائل لیس کقبض الأواخخر » ويدخل فى المنع 
وجوب الزكاة فى الفرع السابق » وفى طرة بخط المؤلف على قوله : « وشهروا المنع » هو قول 


(۸) فى متن إيضاح السالك ( أعواما ) وانظر هامشه . 
(؟) فى إيضاح المسالك ( اكترى ) . 

(۳) فى م.( لوجبت ) كما فى الإيضاح . . 

(4) ( دينارا ) ساقطة من م . 

(۵) فى م ( فيما ) . 

() إيضاح المسالك ص ۳۱۲ - 34 . 

(۷) فى م ( آم لا ) . 

(۸) فى ح ( عليه ) . 

() القواعد خ ص ٩۰‏ . 


حك" 


ابن القاسم 3. ونصروا الجواز وهو قول أشهب واختیار ابن الواز »:وقال به ابن ۳ أيضا ] 2١"‏ 
واختلف فيه قول مالك » انتهی وعذا نص إيضاح المسالك السابق "") ۱ 
ص دان ا وهل يقضى لذى الموزون إن صنع حصل 
1710 فيه بقية بيع ولف فى غزلأو حلى أبيح وعرف 

ش . أى الوزون إذا دخاته صنعة هل يقضى فيه بالثل أو بالقيمة ؟ ۳ . 

اختلفوا فيه . وهى من تعارض حكم المادة والصورة الباحة . فمالك » والشافعى ”؛) 
يقدمان الصورة » فيجعلانه کالعروض > والحنفية 2 وبعض المالكية يقدمان المادة فيجعلانه "° 
کالتبر . وعلیه إذا بيع الحلی أو الغزل ۳ بیعا فاسدا فقد اختلف المالكية هل تفوته الحوالة 
آم لا ؟ كالمثلى * ركذلك إذااستهلك هل يقتضى فيه بالثل أو بالقيمة على هذ القاعدة ٩‏ 
ا E‏ لا ؟ وهذا كله فى الصورة الباحة › وأما 
المنوعة فقد مر أن المعدوم شرعا كا معدوم N‏ 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : احعلف المالكية فيما دخلته الصنعة من بعض 
اطوزون هل یقضی فيه بالمثل أو بالقيمة وهی من *" تعارض حکم لادة والصورة ۱۳ . 

وقال آیضا : قاعدة : إذا تقایل حکم الادة والصورة الباحة کالحلی فمالك » وسحمد 
يقدمان الصورة » فیجعلانه کالعروض ‏ والنعمان : المادة فیجعله کالتبر . وإذا بیع بيعا فاسدا فقد 


(۱) ما بين الحاصرتین ساقطة من ح . 

(۲) انظره ص ۳۹۰ . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۲۳ ار توعد لقری ع ص ۱۳۹ . 

(4) قال الغزالی فى الوجيز ۱ / ۲۰۹ : د ولو تلف آنية من نقرة يلزمه المثل » اس 
حذرا من الربا وقبل : لا ییالی به فإنه ليس بیع ۷ . 

(۵) اش : فم القدير وسراشيه ۷ / ۱۳۸ و ۱۸۱ رتكملك بحواشيه ۹ ۲ ۳۲۹ - ۳۳۷ . 

() ( فيجملانه ) ساقطة من ح . 

(۷) فى م ( الغزل والحلی ) . ۱ 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۲۳ » وقواعد المقرى بمفس الصجيفة . 

. ۳۲۳ ایضاح السالك ص‎ )٩( 

(۱۰) الرجم السابق ص ۳۲۳ ۰ ۳۲۹ فهذا كله نصه . 

( ( من ) ماقطة من م . 

(۱۲) القواعد خ ص ۱۳۹ . 


۳:۳ 


الو كمي e 1 E‏ 
۳ 
E‏ 
الحلى المباح وفى تلفها أى فى بيعها بيعا فاسدا ۲۳ آو فى لانهما . قوله : « وعرف » أى ٠‏ 
عرف "" الشرع ولم ينكر » وهو تأكيده . قوله : « أيح » وغير المباح كأرقى الذهب رالفضة . 
ص ۳ - هل نقض أو بيع إقالة بلا زید ونقض وعلیه نقلا 
4 - إقالة فى بيع ما زهى وقد بيس كالعهدة والفرق اند 
۰۵ - نقض بطعم شفعة مرابحه فى ضیرها بيع 
ش أى الإقالة هل هی حل للببع أو ابتداء بيع ثان ؟ ۴۳ . 
وعليه لو باع تمرا ”" بعد زهوه لم ال منه بعد بیسه فان كانت حلا جاز » له على 
عين الشىء » ولیس من بيع الطعام واقتضاء غيره » وان كانت ابتداء امتنع » لأنه کاقتضاء 
طعام ثان من لمن طعام » فلو فلس الشتری لجاز أخذ الیابس أنفاقا لبعد التهمة ۲۵ . ۱ 
وعلیه آیضا ثبوت العهدة وعدمها » فعلی أنه كابتداء بيع فالعهدة » وعلی أن لا فاو 7 ۱ 
ولم برتض الإمام أبو عبد الله الازری -- رحمه الله - القول بوجوب العهدة فى ۳-۷۸ الإقالة . 
EE‏ تن وا یی وی ی سای 
فيها العاوضة على جهة المكايسة ۳ . ۱ ۳ 


() فی ح ( ولا ) . ۱ 
0 لاسن اننا ی ري ان ر قلسل بت ابيا ا ت ا ی 
. المسالك » ورمز لها وللتى قبلها فى لوحة ( 61 ب ) ؛ انظره :ص ۳۳۳ ولم أجديها عع اه ینهآ 

صفحة واحدة . 1 الود : 

(۳) فی ح ( وفی . ۱ ۱ ار 

e 

(0) ( أى عرف ) ساقطة من م . 

(1) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص 45" . 


0 
دن 


(۷) فى ح ( ثمرا) . 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۸۹ . ۱ 0 

)٩(‏ الرجع السابق ص ۳۸۷ . ۱ ل الل 
(۱۰) المرجع المابق . Mm‏ 


۳4 


وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : « والفرق أسد » أى الفرق بين الإقالة وبين البيع على 
القول بأنها بيع فى المهدة آسد وأقوم . ۱ 

وعليه أيضا جوازها فى ذى ۲۳ الطبل ” والوضيف ”" وبالمنع قال ابن العطار » وان 
زرب » وبالجواز قال ابن سعيد الهندی ۳ . 

قال صاحب التوضيح : فائدة : الإقالة عندنا بيع من البيوع إلا فى ثلاث مسائل الإقالة 
من المرابحة » والإقالة فى الطعام » والإقالة فى الشفعة ۳ . ۱ 

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : « نقض بطعم شفعة مرابحة فى غيرها بيع » أى هی نقض 
فى الطعام » والشفعة » والمرابحة » وهی فى غيرها بيع ٠‏ 

والإقالة فى الطعام أن يتقايل المتبايعان فيه قبل أن يقبضه المشترى » على مثل الشمن 
الأول » فان ذلك جائز ولا تعد الإقالة بيما » لامتناع بيع الطعام قبل قبضه ٠‏ وأما بزيادة أو نقض 
فلا جوز الإقالة » إلا بعد أن يقبضه المبتاع . 

والإقالة فى المرابحة هى أن يكون بائع الشىء على المرابحة كأن باعه أولا بعشرة مثلا ثم 
أقاله المشترى من البائع على مثل الثمن الأول فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة على أن رأس ماله 
فيه عشرة حتى يبين » لأن ۲ ذلك ما تكرهه النفوس » ولو عدت الإقالة بيعا لجاز . 

خليل : والظاهر أن وجوب التبيين على قول من رأى أن الإقالة حل ۳۳ بيع أو ابتداء بيع 
لا ذكرنا 0 من كراهة النفوس "" اتتهى . 

فان كانت الإقالة بزيادة أو نقص فهى بیع حقيقة فله البيع مرابحة على ما تقايلا عليه 
من غير بيان . 

والإقالة فى الشفعة هى : بالنسبة إلى العهدة > وذلك أن عهدة الشفيع على المشترى فلو 


. ) فى م( فى فا‎ )١( 

(۲) الطبل المراد به هنا الخراج » آودراهمه » انظر القاموس 4 / ٩‏ والصحاح © / 1° . 

(۳) فى ح م ( الوظيف ) كما فى الإيضاح » والراد الذى تؤدى عليه الضرائب والجزايات + انظر إيضاح المسالك مس 
5 هامش ۳ . 

(4) إيضاح المسالك ص 45 فانه نقل منه بالنص . 

. ]- ۳۳ فى ح ( الشفع ) » التوضيح ۲ / ق‎ )٥( 

() فى ح ( الان ) . 

(۷) ( حل ) ساقطة من ح م . 

(۸) فى ح م ( ذكرناء ) . 

(۹) التوضیح ۲ / ق ۳۳ -] . 


to 


تقايل المتبايعان قبل أخذ الشفیم فذلك لا يسقط الشفعة ا E‏ 
المشترى على مذهب المدونة ۳" كما لو”" أخذ من يده قبل التقايل . 

وأما على القول بأن المشترى ا عهدته على البائم » أو على الشتری 
لكون البائع صار مشتريا بالإقالة ۳" /۷۸-ب فالإقالة عليه بيع كما لو تقايلا بزيادة أو نقصان » 
وقد ظهرت فائدة قول المؤلف : ٠‏ بلا زيد ونقص ‏ » إذ الخلاف إنما هو فى ذلك » وأما 
بزيادة أو نقص فلا خلاف أنها بيع . 

قوله : « وعليه نقلا إقالة فى بيع ما زها » - البيت - أى وعلى هذا الأصل نقل 
خلاف إقالة » أى الخلاف فى ذلك . ابن القوطية ‏ : زها التمر وأزهى إذا بدت عليه 
عمو أن عق © 

قوله : « نقض بطعم » - إلى آخره - أى هی نقض فى طعم » وشفعة » ومرابحة وبيع 
فى غيرها . 

وهذا قول ثالث » بالتفصيل » وهو المعتمد المشهور » ولفظ المؤلف فى مختصر المنهج : 
وهل إقالة كبيع أو لا ؟ وقيل بالتفصیل وهو الأولى . 

سوی طعام شفعة مرابحة وغیرها بيع . ۹ 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلفوا فى کون هس تلع ول » ار 
ابتداء لبيع ۳* نان ؟ وما بنی عليه أن يبيع تمرا ‏ بعد زهوه ثم یقیل منه بعد يبسه › فان 
كانت حلا جاز » لأنه على غير الشىء ولیس من بیع الطعام واقتضاء غیره » وان كانت 
ابتداء امتنع » لأنه کاقتضاء طعام ان من ثمن طعام » فلو فلس المشترى لجاز أخذ ۴ اليابس 


. ۲۰۹ / 4 انظر المدونة‎ )١( 

(۲) ( لو ) ساقطة من ح م . 

(۳) فى م ( لا يقاله ) . 

() فى م زيادة ( لا) . 

(0) ابن القوطية محمد بن عمر ين عبد العزير » أبو بكر المعروف بابن القوطية » القرطبى النحوى » كان رأسا فى اللغة 
والنحو » » فقيها محدئا حافظا للأخبار وأيام الناس » كثير التصانيف » روی عن سعيد بن جابر وظاهر بن عبد العزيز » 
وطبقتهما ( ت ۵۳۱۷ ) » انظر الجر ۲ / ۱۲۷ . 

() کتاب الأفمال ص ۱۳۸ » وانظر المصباح ۱ / ۲۵۸ . 

(۷) فى م ( بیع ) . 

(۸) فى ح ( لمرا) . 

( فى حاشية الأصل ( آخنه یابسا ) . 


۳:۹ 


اتفاقا لبعد التهمة 9" . 
oe 5 5 3 5 oo oe eo‏ وهل مسامحه 

5 - فى مخطیء فى ماله کمن دقع فى لمن لوبا ومن حق وضع 
۷ - ومشتر لغيره وغلطا وکمثیب فوتها قد شرطا 
۸ - وبالرجوع أحكم مع القيام ومطلقا فى بیع ربح نام 
۹ - كذاك ما أشبهها 
0 قال أبو عمران الصنهاجى فى النظائر : مسائل الغلط فإنه '' يرجع بما غلط *" فى 
قيامه ۲۵ دون فواته » من ذلك » من أثاب من صدقة ظنا منه أنها تلزمه ۳" وكذلك من اقترض 
من طعام الحرب فظنه يلزمه قضاژه » فقضاه جهلا منه ٠‏ ر 

ومن اشترى لرجل جاربة بمائة وخمسين دينارا » وقال : قامت على بمائة » ثم ظهر 
غلطه » فإنه يرجع فى ذلك ( كله ) ۳" فى قيامه دون فواته ٠‏ 

ومن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر فقال ‏ : قامت على بمائة نم ظهر أنها 
قامت عليه بأكثر من ذلك » فذكرها /4/-أ هنا أنه يرجع فى “ قيامها وفى ۳" فواتها ومن 
اشعری (۲۱۰ وبا بعشرة فأخطاً » فدفع ثوبا يساوى أكثر من ذلك ۰ فإنه يرجع فى القيام دو 
الفوات » فيصير فيمن غلط على ماله قولان » فى فوات ذلك هل برجع أو لا ۳" برجم ۳" 
وقول واحد إذا كان قائما ۳ انتهی . 


ص 


(۱) القواعد خ ص ۱۸۱ . 

(۲) فى النظائر ( أنه ) . 

(۳) ( بما غلط ) ساقطة من النظائر . 

(4) فى النظاگر ( فى قیام ذلك ) . 

(6) فى النظائر زيادة ( وفى كتاب الشفعة ) . 
(5) فى الأصل < له ) وفى النظائر ( يرجع فى قيام ذلك دون فواله ۲ ٠‏ 
(۷) فى م ( فقالت ) . 

(۸) ( فى ) ساقطة من م . 

. فى ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) فى النظائر ( باع ) ولعلها أصح . 
)1١١(‏ فى م(أملا). 

(۱۲) ( برجم ) ساقطة من م . 

(۱۳) النظائر ق ۸ب - ٩‏ . 


قال القرافى فى الذخيرة : نظائر "۲ قال العبد ۳ : برجم الإنسان فى ماله حالة قهامه 
دون فواته إذا غلط فى أربع مسائل : 

من آثاب من صدقة ظنا منه أنه یلزمه » والاغذ من طعام الحرب » لم يرده » والمشترى 
لرجل جارية فیقول قامت على بدون ما قامت ؛ ثم يظهر له الغلط . والبائم ثوبا بمشرة فیمعطی 

واختلف فى بائع الجارية مرابحة للمشرة آحد عشر ‏ وقال : قامت على بکذا ثم بظهر أنه 
أكثر » فقيل : برجع فى الحالین هاهنا ۲۳ انتهی . ۱ 

وفى المتيطية : وروی عن مالك فى الرجل يشهد لابنه بحق فيدفع الشهود عليه الحق 
بشهادته بغير حکم » وفی الرجل يقوم له شاهد واحد فیدفع الشهود عليه الحق بشهادته 
خاصة > وفی الرجل یطلق امرأته > - بريد طلاقا بائنا - فتدعی عليه حملا » وهو غیر ظاهر 
فينفق عليها ثم ينفش الحمل » أن ذلك كله “ أصل واحد لا رجوع لواحد منهم ولو شاءوا 

ابن الماجشون : فى المهودى يشهد المسلمون أنه رضى بشهادة اليهود فيحكم عليه 
حكامهم ؛ ثم يرجع عن الرضا بهم فذلك له " . 

ابن القاسم : ولو رضى المسلم "“ بشهادة المسخوطين فيما بينهم لزم » وليس لمن رضى 
بذلك رجوع عنه كما لو رضى بغير شهادة ولو رفعا ذلك إلى الحاكم لم يحكم بينهما 
بشهادتهما 7" . 

قوله : « وهل مسامحة فى مخطىء فى ماله » أى هل المسامحة ثابتة 0 فى اللخطىء 


. نظائر ) ساقطة فى ح‎ ( )١( 

(۲) فى م ( العبدى ) وهی أصح » ولعله أبو الفضل أحمد بن المزل العبدى البصری » الفقيه , الزاهد , النظار ؛ المتكلم 
الحافظ الذكى » سمع من إسماعيل بن أبى أويس » وعبد الملك بن للاجشون ومحمد بن مسلمة » وخيرهم » وتفقه 
به جماعة منهم : القاضى إسماعيل وأخواه حماد ويعقوب بن شيبة » وابناه محمد رأحمد » له مؤلفات مات وقد 
قارب الأربعين منة ؛ ولم أجد من ذکر تاريخ وفائه ؛ انظر : شجرة اللور ص ٩4‏ ۰ , ولدییاج ص ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ 
والفکر السامی ۲ / ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ . 

(۲) لم أجد هذا فيما حقق من الذخبرة ؛ وانظر : نظائر ابن عبدون ق ۱4 - أ » فقد ذكر هذه المسائل بشکل أوسع . 

(4) ( كله ) ساقطة من م . 

() انظر البيان والتحصيل ٩‏ / 4۳۳ - 4۳۵ و ۲۱/۱۰ - ۲۲ . 

(0) ( السلم ) ساقطة من م . 

(۷) انظر البيان والتحصیل ٩‏ / 4۳4 - 4۳۵ و ۱۰ ۲۱ - ۲۲ . 

(۸) ( ثابتة ) ماقطة من م . 


۳۸ 


فى ماله بأن يرد عليه ماله ؛ ولا يؤخذ بالخطأ أم لا مسامحة فیلزم يما دفع خطأ ؟ 

ولا برد عليه ويقال أيضا : من سلط على ماله خطأ هل له الرجوع أم لا ؟ . 

ومن دفع شيكا يظن أنه يلزمه » ولا يلزمه هل له الرجوع أم لا ؟ 

وفى طرة بخط المؤلف : المخطىء فى مال / لاحب نفسه هل يعذر بخطیه أم لا ؟ 

قوله : کمن دفع فى لمن ثوبا ومن حق وضع » إشارة إلى قول أبى عمران : ومن 
اشترى لوبا بعشرة فأخطأ فدفع لوبا يساوى أكثر من ذلك . 

قوله : « كمشتر لغيره وغلط » إشارة إلى قول أبى عمران : ومن اشتری لرجل جارية 
المسألة . 

قوله : « وكمثبت » ٩‏ ( إشارة ) ”" إلى قول أبى عمران : من ذلك من آثاب من 
صدقة ظنا منه أنها تلزمه » وفى معناها مسألة القرض التى بعدها . 

قوله : « فوتها قد شرطا » أى الفوت فى الصور الثلاث قد شرط فى عدم الرجوع أو فى 


ثبوت الخلاف . 
قوله : « وبالرجوع أحكم مع القيام » أى فى الصور الثلاث > وقد مر هذا من كلام 
أبى عمران . 


قوله : « ومطلقا فى بیع ربح قام » أى واحكم بالرجوع مع الفوات » والقيام فى بیع 
لمرابحة » وهذا مراده بالطلاق » وأشار إلى قول أبى عمران : ومن باع جارية مرابحة للعشرة أحد 
عشر المسألة . 

قوله : « كذاك ما أشبهها » يدخل فيه مسألة الاقتراض ونحوها . 
ص ... ... ...هل عوض على ذوى علم ۳" وجهل يفرض 

٠‏ - كالصاح » والخلع وكمن معترضا ما لابن شاس وقراف معرضا 
ش قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : إذا قابل العوض الواحد محصور المقدار وغیر 
محصوره فهل يفض عليهما أو يكون للمعلوم » وما فضل للمجهول ولا وقع مجانا ؟ ۴" 


. ) فى نص الأبيات ( وكمثيب‎ )١( 
. إشارة ) ساقطة من الأصل‎ ( )۲( 


(۳) فى م( الم ) . 
(4) هذه القاعدة فى ایضاح المسالك ص ۲۹۰ . 


۳:۹ 


کمن صالح عن موضحتى عمد وخطاً . قال ابن القاسم : بینهما ۲۳ . 

وقال ابن نافع : للخطاً . 

وكمن خالع عن آبق وزيد ألفا ۲۳ فعلى الأول ترد الألف ويرد نصف العبد » وعلى 
الثانى » ترد الألف ويرد ما فى مقابلتها من العبد » والزائد إن كان له بالخلع » وإلا كان کمن 
خلع مجانا » ونص ابن شاس فى هذه المسألة . 

وأما على مقتضى قول ابن القاسم » فى قسمة المأخوذ بين الموضحتين فيكون نضف 
العبد هنا فى مقابلة نصف الألف ٩۳‏ - إلى آخحر ما قال - والصواب حذف نصف من 
الموضعين كما جود اختصاره ابن الحاجب ‏ والعجب أن القرافى مر على ما فى الجواهر ولم 
ينتبه إليه » بابن الحاجب ولا بمن قبلهما ۲ كاللخمى » وابن /۸۰- بشير » وهو دليل على 
أنه ريما نقل ما لا تأمل » وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون : فى النكاح والبيع يجعل 
الثمن للسلعة » فان بقی ربع دینار صح النکاح عند قوم "** انتهی . ۱ 

" قال فى إيضاح السالك : ورأيت له - يعنى للمقری رحمه الله - على هذا الوضع من 

قول ابن الحاجب : ردت الزيادة 2۳ ما نصه : یعنی جملة الألف وفی الجواهر : نصف الألف 
ولا معنی له على القولین جميعا » وما أرى لفظة النصف إلا زلة وقعت له » فثبتت » إذ حكاية 
اللخمى » وابن بشیر موافقة لحكاية المؤلف . ولله دره حيث 1 لم تز النقول بعقله » أين هو من 
القرافی حيث  ]‏ قلد الجواهر فنقلها على حسب ما وجدها » ولم بتفطن لها ۳" . 

قوله : «. کالصلح » أى من موضحی عمد » وخطاً بشقص فان الشريك یشفع بنصف 
عشر الدية » وقيمة نصف الشقص عوض قابل معلوما » وهو موضحة ۳ الخطاً ومجهولا » وهو 


 . ۳۹8 - ۳٩۳ / ۳ انظر المدونة‎ )( 

(۲) قال ابن الجلاب : ولو خالعها على أبق لى أن یعطیها مالا من عنده لم يجز ذلك » فان رقع ردت عليه المال الذی 
آخذته منه » وكان لها فى العبد بقدر المال الذى ردته ؛ وكان للزوج باقيه ولو هلك العبد ولم يسلم » كان تلفه منها 
وردت عليه ما أخلته منه » التفريع ۲ | ۸۲ . أ 

(۳) فى القواعد » زيادة ( فيفسخ البيع فيه ويرد نصف الألف ) . 

(4) أى القرافى لم ينتبه لخطأ ما نقله لا من نفسه ولا بنقل من سبقه كابن الحاجب وغيره . 

(5) القواعد خ ص ٠١١‏ ء وانظر أيضا إيضاح المسالك ص ۱٩۰‏ - ۲۹۳ . 

(۷) ( ردت الزيادة ) ساقطة من م . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من إيضاح المسالك ؛ ولم يشر له محققه . 

(۸) إيضاح السالك ص ۲۹۲ . 

. ) فى م ( ما ضحة‎ )٩( 


۳۵۰ 


موضحة العمد » إذا الواجب القصاص إلا أن يصطلحا على ما شاء "“ فيفض الشقص عليهما 
بالسواء على قول ابن نافع بدية موضحة الخطأ » وما فضل عنها من قيمة الشقص إن فضل 
یه ا 

قوله : « والخلم » هی مسألة ما لو خالعها على عبد آبق » ويزيدها ألفا » فالابق عوض 
قابل معلوما وهو الألف » ومجهولا وهو العصمة ۳" وقد مر "** بيان القولين . ومسألة النكاح 
والببع » وهی ما لو تزوجها بعبد وتزيده ”* ألفا . 

قوله : « معرضا » أى عن قولهما فى هذا احل غير ملتفت إليه . 
ص ۱۸۱ - وهل إلى صحة أو فساد يرد ذو الإبهام والترداد ۱ 

۲ - كالرعى والكراء وتمر جر حمل طعام كشياب اجر 

ش أى المبهمات المترددة بين الصحة والفساد هل حمل على الصحة أو الفساد EY‏ 

وتقدير كلام المؤلف وهل يرد العقد ذو الإبهام » والتردد ۳" بين الصحة والفساد إلى 
صحة » أو فساد ؟ قولان » أو خلاف . 

وعليها ‏ من باع سلعة بشمن على أن يتجر له ”© بشمنها منة » أو آجره على أن يتجر 
له بهذه المائة سنة » أو /۸۰-ب يرعى له غنما بعینها سنة » رلم پشترط الخلف ۳" ولا عدمه 4 
فابن القاسم يمنع من أصله فى البهم » وابن الاجشون » وأشهب » وابن حبیب » وآصیغ » 
وسحنون : یجیزون » والحکم يوجب الخلف عندهم ۱۳" ومن اکتری کراء مضمونا » ولیس 
العرف التقديم آو لا شرطاه » فابن القاسم یفسده وعبد الملك » والمدنيون » يصححونه لكي 


(۱) فى ح ( ما شاما ) وهی أوضح . 

(۲) انظر المنهج إلى المنهج إلى أصول الذهب البرج ص ٠١‏ . 

(۳) انظر الرجع السابق . 

(4) ( مر) ساقطة من م . 

. ) فى ح ( عبد ويزيده‎ )٥( 

(1) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۱۷ . 

(۷) فى ح م ( والترداد ) . 

(۸) فى ح م ( وعليه ) . 

(5) ( له ) ساقطة مناح . 

(۱۰) والراد بالخلف أى خطف ما استعجر عليه . 

( إيضاح المسالك ۳۹۸ » والنهح إلى المنهج إلى أصول الذهب المبرج ص ٠١‏ . 
(۱۲) إيضاح المسالك ص 57 » والمنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج ص 19 . 


ومن اشترى الشمار قبل بدو الصلاح » ولم يشترط القطع » ولا التبقية »> فظاهر المدونة 
الصحة » وقال العراقيون ”2 بالفساد ۲۳ . 

ومن استعجر على حمل طعام إلى بلد كذا بنصف ”" ولم يشترط نقده فى الحال ولا 
تعن 13 

ومن ابتاع ثيابا وسمى لكل واحد ثمنا » ولم يشترط الرجوع عند العيب والاستحقاق 
بالقيمة > ولا بالتسمية » قال ابن القاسم ورواه عن مالك وقاله سحنون > وأصبغ : التسمية لغو 

وروی ابن القاسم أيضا : أن التسمية مراعاة والببع فاسد ‏ . 

قوله : « أجر » إشارة إلى قولنا أو اجره على أن يتجر المسألة . 

۳ - وهل ملك ظهر الأرض للبطن شمل 

أى من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا ۲۳ ؟ وهو المشهور . 

وتقربر كلام المؤلف هل ملك ظهر الأرض شمل البطن منها أم لا ؟ خلاف أو يقدر 
بطنها على قول الكوفيين أن أل تكون بدلا من الضمير » ولام الجر فى « للبطن » زائدة لتقوية 
عامل ضعف بالتأخير » كقوله تعالى : < للرویا تعبرون 4 ؟ . 

وعليه الركاز والحجارة المدفونة » والزرع الكامن بخلاف الخلوقة فإنها تندرج ۳" فى لفظ 


(۱) والراد بالعراقيين ی من المالكية . 

(۲) انظر المرجعين السابقین » وانظر للدونة : ۳ / 4۷۵ و 4 ۲۰۱ - ۲۱ . 

(۳) فى ح م ( بنصفه ) . 

(4) انظر إيضاح السالك ص ۳۲۷ ۰ ۳۱۸ وللنهج إلى النهج إلى أصول للذهب للبرج ص 1۵ . 

(6) انظر المرجعين السابقین . 

(1) هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص ۳۹۰ قال خليل : قال علمازنا : من ملك أرضا أو بناء ملك هواها إلى أعلى 
ما يمكن ؛ واخخلفوا هل يملك باطنها أم لا ؟ على قولين ورجح بعضهم الملك لقوله عليه الصلاة والسلام « من 
خضب التو ادير من الأرض عق من سی شین » تال ر ويه فظو »وال ففرا ۲ دقار الك ترضح ۲ | 
ق4؟-أ. 

(۷) سورة یوسف : أية ٩۳‏ . 

(۸ نقل القرافی عن صاحب الجواهر قال : وبيع الارض بندرج مته الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر كمأبور الشمار » 
فان كان كامنا فى الأرض » آندرج على إحدى الروايتين » كما تندرج الحجارة اقلوفة فيها دون المدفونة ؛ إلا على 
القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها » الفرق ۳ / ۲۸۳ - ۲۸6 » والمراد باظلوقة : أى التى أخلقت فى 
تلك البقة بفعل الانسان أى وضعها فيها . 


۳۰۲ 


الأرض » والزرع الظاهر فإنه لا يندرج ۳ . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فيمن ملك ظاهر الأرض 

هل يملك باطنها أم لا ؟*" وهو الشسهور ‏ وعليه الحجارة المدفونة © - إلى أخخر ما ذكرنا 
قبل - . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : من ملك أرضا ملك ”“ أعلاها "“ ما أمكن رلم يخرج 
عنه إلا إخراج الرواشن ”© والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مفسدة 
الأسفل , لأن الأفنية هى ”" الموات الذى * كان قابلا للإحياء » وإنما منع الأحياء فيه 
لضرورة السلوك /۸۱- وربط الدواب » وغير ذلك ؛ ولا ضرورة فى الهوى فيبقى على حاله 
مباحا فى السكة النافذة ۳ انتهی . 
ص ۰۰ 5257 oo‏ معرى بمنح ملكه أم أن كمل 
5 المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها ؟ ۲ . 

قال القاضی أبو عبد الله ۲۱۱ : قاعدة : اختلفوا متى يمك المعرى العطية ۲۳ أبنفس 
العطية أو ٩۱۳‏ عند كمالها ؟ وعليه الخلاف فيمن عليه السقى والزكاة » والأصل كونها على 
ملك المععلى , إلا أن تثبت عادة فتكون على المعطى » ولهذا التفت من فرق بين أن يكون فى 
يد المعطى أو فى يد غیره ۲ . 


(۱) إيضاح المسالك ص ۳۹۰ » وانظر الفروق ۳ / ۲۸۳ - ۲۸4 . 

(۲) فى ح ( ولا ) . 

(۳) القواعد خ ص ۱۵۲ » قلت : ولقد آمتدم المؤلف هنا من التكرار » وليست عادنه فإنه عادة ما یذ کر الأمثلة ثم 
يكررها بالنقول . 

() ( ملك ) ساقطة من ح . 

(5) فى إيضاح المسالك ( اعلاء ) . 

(1) الرواشن : قال الجوهری ؛ الروشن : الكوة » الصحاح © / ۲۱۲6 ( رشن ) وكذا فى القاموس ٤‏ / ۲۲۸ . 

(۷) فى إيضاح السالك زهادة ( بقية ) . 

(۸) فی م ( التى ) . 

(۹) إيضاح السالك ص ۳۹۱ . 

(۱۰) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۸۹ . 

(۱۱) فى ح م زيادة ( المقرى ) . 

(۱۲) فى القواعد ( العرية ) . 

(۱۳) فى ح م ( آم ) . 

. ۳۸۹ ؛ وانظر إيضاح المسالك ص‎ ١47 القواعد خ ص‎ )١4( 


For 


وتقرير كلام المؤلف : هل معرى ملكه لا أعريه تمنح أى ۲۲ بنفس منحه » أى إعطائه 
أم إن كمل هو ؟ أى ما أعريه فالمعرى على هذا الشخص المعطى العرية وهو الموافق للفظ 
القری . وضمير كل عائد ۳ إلى ما أعرى القدر وهو العرية » حذف حرف الاستفهام لدلالة 
أم عليه . ومعرى مبتداً » وخبره الاسمية » وهی ملكه بمنح . ويحتمل أن يريد بالعری العرية . 
فاضافة ملك ”" للمفعول » وعلى الأول للفاعل . 

وفى طرة على هذا من الأم ۲٩‏ بخط المؤلف : وهو استمناف قاعدة » أى هو معرى إلى 
آخره . 
۳ 4 - هل حكم متبوع لتابع منح أم حكم نفسة عليه ما يصح 

۵ - من حلية لبار استحقاق مسائل الزکاة غرس ساق » 

5 - موذن آم باجر من بذل مهرا"" کفطرة وحوز وعسل 

۷ - ولبن كمال عبد اشترط ولمرة زرغ ونحو ما فرط 
ش أى هل حکم متبوع منح لتابع أم للشابع حکم نفسه ؟ ويقال : الأنباع هل يعطى 
لها ٩۷‏ حکم متبوعاتها » أو حکم نفسها ؟ ۳ . 

وعليه بیع الصحف » والخاتم والثوب الذی لو سبك ۳" » خرج منه عين » والسیف 
المحلى [ذا كانت حلية الجميع تبعا فانه جائز بصنف التبع نقدا على الشهور » خلافا لابن 
عبد الحکم » وممتنع به نسيقة خلافا لسحنون . وقیل : يستحب فيه النقد » ویمضی التأجیل 
پالعقد 23 , 


. فى ح م ( بمنح أو)‎ )١( 

(۲) فى ح زيادة ( على ) . 

(۳) فى ح م ( ملكه ) . 

(4) ( من الام ) ساقطة من م . 

(5) فى م ( سائق ) . 

(5) فى م ( مهر) . 

(۷) ( لها ) ساقط من م . 

(۸) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص 45؟ ۲۵۰ . 

» فى ح ( سبط ) وسبك : الراد حرق بالنار » انظر الشرح الکبهر ۳ | ۰ » سبکت : الذهب سبكا » أذبيه‎ )٩( 
وخلصته من خبثه , انظر : المصباح ۱ / ۲۲۵ . ش‎ 
- ۳۹ / ۳ انظر إيضاح المسالك ص ۲4۹ ۲۵۰۰ وانظر تفصيل شروط ذلك فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى‎ 

۰ , والدونة ۳ / 445 ء واظتصر الفقهی ق ۱۳۸ ب . 


ot 


وبيع الحلى المتبوع و التابع » وفيه عن مالك روايتان ا 

واستعمال الذهب /۸۱-ب فى خاتم الرجال . وهذا كله يشمله » قول المؤلف : « حلية » 
وما ای وه من اشبار اد استحق الأكثر أو وجد به عيب رد الجميع وان كان بالأقل 
فليس له رد ما لم يستحق وا لون فيه ا د 

وإذا اجتمع الضأن والمعز فإن الزكاة من أكثرهما عند سحزن » ولابن القاسم تفصيل > 
والشاة فى ( الشنق ) " من جل غنم البلد ”4 والحلى المنظوم بالجوهر ° 

وما يسقى من الزرع » والشمار بالوجهين وتفاوتا ۳۳" . 

والمالان أحدهما مدار والآخر غير مدار » وهما غير متساويين "۳" وهذه الفروع الخمسة 
يشملها قول المؤلف : « مسائل الزكاة » . 


(۱) فى ح م ( البتاع ) . 

(۲) فى ح ( پنصف ) . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۲۵۰ ؛ وافتصر الفقهی ق ۱۳۸ ب . 

(4) إذا كان ما آبر أكثر فالباقی تبع له » انظر تفصيل ذلك فى التاج وال کلیل ‏ / ٠٠١‏ » والشرح الکبیر وحاشية 


الدسوقی ۳ / ۱۷۳ . 
(۵) ايضاح المسالك ص۲۵۲ وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۳ / 415 ٠‏ 
() إيضاح المسالك ص ۲ قال ابن الحاجب : . . . فان كانا متساويين - أى الضأن والمعز قال ابن القاسم : . ۰ ۰ 


إن كان فى أقلهما عدد الزكاة » وهی غير وقص » فمنهما وإلا فمن الأكثر » وقال سحنون : من الأكثر مطلقا . 
افتصر الفقهى ق 44 - أ ء وانظر التوضيح ١‏ / ق ١45‏ - ب . 

(۷) فى الأصل ( الشفقة ) وفى ح م ( السنق ) والمثبت من الموريتانية ب وهو الصحيح ان شاء الله » والشنق بالشين 
المثلثة وفتح النون هو ما يزكى من الابل بالفنم » انظر : التوضیح ۱ ق ۱۸ -اأ. 

(۸) إيضاح السالك ص ۲۵۲ » وانظر الشرح الكبير ۱ | ۳۳: » عند قول خلیل : « . . . فى الابل فى کل خمس 
ضائنة ان لم يكن جل غنم البلد المعز » وانظر : التوضییح ۱ / ق ۱4۸ ]. 

(۹) أى هل يتبع الجوهر الذهب فيزكى ارلا ؟ انظر قواعد القری كما سيأتى » والتاج والإكليل » ومواهب الجلیل ۲ / 
۰ - ۳۰۱ » والشرح الکبیر وحاشية الدسوقی ۱ / 4٩۱‏ عند قول خلیل « وان رصع بجوهر وزکی الزينة ان 
نزع بلا ضرر ولا حری ۷ ۰ 

(۱۰) يعنى ما يسقى بالمشقة وما يسقى بنیرهما كما سقته السماء وانظر : إيضاح المسالك ص ۲۵۰ - ۲۱ » ونظاگر 
ابن عبدون ۳٩‏ ق - | . 

(۱۱) الال المدار » يقصد به المتخذ للتجارة » انظر القواعد للمقرى ۲ / ٠٠١‏ , فالتاجر المدير عند المالكية : هو الذى 
بیع بالسعر الواقع كيف كان انظر : الشرح الكبير ۲ / ۱۹۵ » قال ابن عبد البر : إذا كان مال التاجر بعضه مدارا » 
وبعضه يتريص به نفاق سلمته » فان كان الأكثر هو الذى يديره زکاه كله زكاة المدير » وحمل جميعه على الإدارة » 
وان كان الأقل : هو الدار » ترك كلا على حاله وزکی كل واحد منهما على سنته » ومنهم من جمل القليل فى 
الوجهين جميعا تبعا للكثير » الكافى ١‏ / ۰ وقال ابن القاسم : إن كان يدير أكثر ماله زکی كله على الإدارة 
وان أدار أقله زكى المدار فقط كل عام ؛ التاج والإكليل ۲ / ۳۲۶ » وانظر بقية ما نقله فى المسألة . 


foo 


وإذا ثبت أكثر الغرس » أو أقله فللأقل حكم الأكثر » وان ثبت أكثره فللغارس فيما لبت 
وفيما لم يثبت » وان لبت أقله فلا شىء للغارس فى الجميع . وقيل : له سهمه فى الثابت وان 
ف 

وإذا أطعم بعض الغرس فإن كان أكثره سقط عنه العمل » وإلا فلا » وله ما أطعم دون 
رب الأرض » وقيل : بينهما ۲۳ وهذان الفرعان يشملهما « غرس » وبياض المساقاة مع 
السواد ۳" وإذا جذ المساقى بعض الحائط فان كان أكثره فلا سقى عليه وإلا فعليه (*۲ وان كان 
فى الحائط أنواع مختلفة ۲٩‏ حل بیع بعضها » وهو الأقل جازت مساقاته جميعها » وان كثر 
لم جز فيه ۳" وهذه الثلالة يشملها قول المؤلف « ساقی » اسم فاعل من السقى » والمراد به 
المساقى بفتح القاف › والأجرة مع الإمامة تمنع مفردة وتجوز مع الأذان » فى مشهور مذهب 
مالك ۲ , 

ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا فانکشف الغيب بخلافه » فان قلنا بالأول فله الفسخ 
لفوات مقصود عين الانتفاع » ون قلنا بالثانى أمكن أن يقال : لا قسط لها من الشمن فیسقط 
مقابله » أو لها قسط » فيحط عنه بنحو ما فاته من المقصود » قياسا على الاستحقاق فى 
البياعات ۸ . ون كان المستحق “ تبعا فلا يفسخ العقد فى الجميع » وفيه حلاف (۲۲ . 

والفطرة والكفارة من جل عيش البلد ۱۳ وإذا حبس أو تصدق على الأصاغر ( من 


() إيضاح المسالك ص ۲۵۱ والنظائر لابن عبدون ق ۳٩‏ -] . 

() إيضاح المسالك ص ۲۵۱ » نظائر ابن عبدون ق ۳۹ . 

() ایضاح المسالك ص ۲۵۱ » وانظر الشرح الكيير ۳ / ۵4۲ ء والمدونة ۳ / 440 ؛ ونظائر ابن عبدون ۳٩‏ قى . 

(4) إيضاح المسالك ص ۲۵۱ . 

(5) ( مختلفة ) ساقطة من م . 

(1) إيضاح المسالك ص ۲۵۱ ؛ وانظر الشرح الكبير وحاشيه الدسوقى ۳ / ۵۳۹ . 

0 إيضاح المسالك ص ۲۵۰ » وانظر القوانين ص ۳۰۲ , والكافى ۲ / ۷۵۵ - ۷۵۱ , ومعين الحكام ۲ / 1۸4 
قال صاحبه : الإجارة على الأذان والصلاة فى عقد واحد جائزة » رواه ابن القاسم عن مالك . . . وأجاز ابن عبد 
الحكم الإجارة على صلاة الفريضة ؛ وروی على بن زياد عن مالك اجاره ذلك فى الفرض أيضا » وروی ابن 
الماجشون عن مالك » جواز ذلك فى النفل فى رمضان ومنع ابن حبيب الإجارة على الأذان . 

(۸) إيضاح المسالك ص ۲۵۰ . 

(5) فى ح م ( المستحق ان كان ) . 

(۰) انظر المرجع السابق . 

)١١(‏ إيضاح المسالك ص ۲۵۲ ؛ وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ١‏ / ۵۰۵ وقيل : من غالب قرته اخفرج » انظر 
القوانين ص ۱۲۹ . 


۳0٦ 


أرلاده ”2 فان حاز الأكثر صح الجميع » وان حاز الأقل بطل الجميع » وان حاز النصف صح 
ما حيز وبطل ما لم يحز (۲۳ » ويجوز العسل بالنحل إذ لا /417-] عسل فى النحل ۳" وبيع شاة 
فيها لبن بلبن إلى أجل » وافتار إن تأخر اللبن فهو مزابنة » بخلاف إذا تقدم ۳" . 
۱ ومنها : اشتراط: خلفة الفصيل ‏ والشمرة » والزرع » ومال العبد ۳" والخنشی إذا بال من 
الحلین هل ینظر إلى الأكثر فیحکم له به أو لا ؟ آجراه ابن يونس على هذا الأصل ۳ . 

وإذا كان بعض العاقلة بالبادية » وبعضها بالحاضرة » فإنه يضاف الأقل منها إلى الأكثر 
عند عبد الملك وأشهب (۲ فبعض هذه المسائل جوز تابعة تغليبها لحكم المتبوع » ولا جوز 
مستقلة » وهی أيضا من قاعدة الأقل يتبع الأكثر ۲۳ » وسنذكر كلام المقرى فى القاعدة التى 
تلى هذه . 
ص ۱۸۸ - وهل له قسط من الحق ففى رهن إمامة وحلية قفى 

8 - ومال عبد خلفه زرع لمر دالية وشبهها من الصور 


(۱) ( من آولاده » ساقطة من الأصل . 

(۲) ایضاح السالك ص ۲۵۲ وانظر التاج والإكليل ٠١ / ٩‏ » والشرح الكبير 4 / ۱۰۷ . 

(۳) إيضاح السالك ص ۲۵۳ وقواعد المقرى خ ص ۱8۱ ۰ 

() إيضاح السالك ۲۵۲ - ۲۵۳ > وفى الدونة ۳ / ۱۷۵ قلت : أرأيت إن اشتریت شاة لبونا بلبن . قال : قال 
مالك : لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد ء وان كان فيه الأجل لم يصح ء وانظر قواعد القری خ ص ۱8۱ ۰ 

(ه) خلفة القصیل : بمعنى القصول أى مجذوذ » والخلفة بكسر الخاء المعجمة الزرع بعد جذه » أى إذا عقد على 
قصيل » کقصب ورسم فلا يندرج فيه خلفته » ولیس للمشتری إلا الجنة الأولى التی وفع علیها الم » إلا 
بشرط . ویجوز اشتراطها بأربعة شروط : 

أ - أن تکون مأمونة کبلد یسقی بغیر مطر . 

ب - وان يكون جميعا . 

ج - وان لا پشترط ترکها حتی یب . 

د - وان يبلغ الاصل حد الانتفاع به » لاشتراط هذين الشرطين فى بيع الأصل قفی الخلفة أولى » الشرح الكبمر 
۳ ۱ ۱۷۲ - ۱۷۳ . ۱ 

() ایضاح السالك ص ۲۵۳ , وهء الأشياء لا تدخل فى المبيع إلا بشرط ذلك . انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقی 
۷۳ - ۱۷۳ » والعاج والإكليل ومواهب الجلیل 4 / 4417 عند قول خليل « ومال العبد وخلفة 
القصيل ٠‏ . 

(۷) ایضاح السالك ص ۲۵۰ قال خلیل : فان بال من واحد » أو كان أكثر أو أسبق . . . فلا إشكال » انظر ما نقل 
نی التاج والإكليل ومواهب الجلیل فى هذا الوضع ٩۳۱ - 4۳۰ / ٩‏ . 

(۸) ایضاح السالك ص ۲۵۱ . 

. ۲۵۳ انظر إيضاح السالك ص‎ )٩( 


۳۷ 


۰ - بما امت تند أو انيم ر والعيب » والعطلة معناه ظهر 
ش أى التابع هل له قسط من الثمن أم لا ؟ ۲ . 
وعليه الرهن والحميل ”" وحلية المصحف » والخاتم والسيف » واشتراط الشمرة والزرع 
ومال العبد » والدالية ۲۳ والسدرة ۲٩‏ وخلفة القصيل » والإمامة مع الأذان © . 
وتظهر الثمرة فى الغرر » والاستحقاق ؛ والعيب والجائحة » والعطلة ۲۳ . 


قوله : « وهل » أى للتابع . قوله : « من الحق » أى من " الشمن . قوله : « ففى 
رهن » ؛ متعلق بقفى » أى تيع هذا الأصل فى رهن وما بعده . قوله " « بما استحق ق » الباء 
ظرفية » وهو متعلق بظهر » أى معنی هذا الأصل ظهر فیما استحق ی بیس 
رك كوي حر رجي لاد يا اكول ی تا وم ا 
ماله بما لا يجوز أن پشتر ی ول ليع على حد ‏ أو ساد ری يكو 
ماله فضة فيشترى العبد مشترطا ماله بدراهم » » أو ذهبا » فيشترى بدنانير » أو فضة » 
000 » أو طعاما ربویا فيشترى بجنس ذلك الطعام » أو مطلق 
طعام فيشترى بطعام ٩٩‏ إلى أجل أو ذهب أو فضة فيشترى بأحدهما فان ذلك كله جائز 


بحكم التبعية ۲۲ . 
وخلفة القصيل جزافا لم ير بل ليس بموجود /۸۲-ب الآن أصلا فهو مجهول الذات 
والصفة > وجاز للت = (۱۲) 1 


. ۲۵۸ هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص‎ )١( 

(۲) البيع على اشتراط الرهن أو الحميل جائز » انظر ما نقله فى التاج والإكليل » ومواهب الجليل 4 / ۳۷۵ - ۳۷۷ » 
وفى التوضيح ۲ / ق ۱۸۲ أ قال : وظاهر الذهب أن الرهن لا حصة له من الشمن . 

(۳) الدالية : أى دالية العنب . 

(4) معنى هذا أنهما إذا كانتا فى الدار » واكتراها مكتر » فاستثنی لمرها فإن ذلك جائزا إذا كان تبعا كما سيأتى 
ص ۳۵۹ . 

(۵) انظر إيضاح السالك ص ۲۵4 ۰ ۲۵۵ , وقد تقدمت بعض هذه السائل فى القاعدة السابقة . 

() إيضاح السالك ص ۲۵۵ , والراد بالعطلة ء عطلة الامام إذا كانت قليلة لا تضر » ولا تخصم منه . 

(۷) ( من ) ساقطة من ح . 

(۸) فى م زيادة ( هل له أى للتابع أى من الحق أى من الشمن ۰ ۰۰) 

(5) فى ح م ( بتبعية ) . 

(۱۰) فى الأصل ( إلى طعام ) 

(۱ انظر الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی ۳ / ۱۷۲ - ۱۷۳ » والتاج والاکلیل ومواهب الجلیل ٤‏ / 4۹7 . 

(۱۲) انظر الراجع السابقة . 


۳۵۸ 


والزرع قبل بدو صلاحه يشترى مع الأرض ؛ بمعنى أن المشترى للأرض اشترطه فى 
آباره » ودخل بلا شرط فى عدمه فیجوز للتبعية ° وكذلك لمر الشجرة فى شراء أصلها ۳ . 

والدالية فى الدار تکتری ويشترط المكترى عينها » فان ذلك يجوز إذا كان تابعا للكراء بأن 
تكون قيمته من الجميع الثلث فأقل » وان كان ذلك قبل بدو الصلاح بل وقبل طلوع الشمرة 
فى أصولها » وشبه الدالية السدرة يشترط المكترى نبقها وكذا سائر الأشجار ۲۳ ويحتمل أن يعود 
ضمير شبهها على الصور السابقة لا على خصوص الدالية . 

واستحقاق القليل لا يفسخ به البيع » ويجعل تابعا لما لم يستحق » وكأنه لم يستحق 
شىء أصلا باعتبار الفسخ » بخلاف الكثير وهو الجل فإنه يفسخ كثوب من ثلائة متساوية 
القيمة مثلا » أو وبين منها » وكذلك العيب فى واحد منها » أو النين ۳ . 

وكذا إذا أجيح من الثمار ما دون الثلث فلا رجوع للمشترى بخلاف الثلث فأكثر 
فيرجع بما قابله "“ من الشمن ”" والغرر فى البيع بعضه معفو . 

قال الباجى : اليسير ۲ وزاد المازرى : غير مقصود للحاجة إليه . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الغرر ثلالة أقسام : مجمع على جوازه كقطن 
الجبة وأساس الدار » ومجمع على منعه كالطير فى الهواء » والحوت فى الماء ومختلف فيه 
كبيع الغائب. ‏ والقالی » والقصیل » ونحوها » مع الخلفة » والأصل أن ما لا تخلو البياعات - 
فى الغالب - عنه » ولا يتوصل إليه إلا بفساد أو مشقة » مغتفر ‏ وما سوى ذلك فممنوع ۳" 
انتهى . 

وعطلة إمام الصلاة أياما قليلة لا خسب عليه » وبأخذ أجره موفرا والا حوسب . 

التيطى : ويحسب على الإمام الكثير من مرضه أو مغيبه دون القليل » وأما إن غاب 


(۱) انظر فى هذا الدولة ۳ / 444 - 440 , والتاج والإكليل 4 | ٩۹۱ - 4٩۵‏ . 

(۲) انظر الرجعین السابقين . 

(۳) هذا جائر إذا كان لا يزيد على ثلث أجرة الدار , انظر ؛ الدونة ۳ | 444 - 548 . 

(4) انظر فى هذا الشرح الكبير ؛ وحاشية الدسوقى ۳ | 4005 . 

(5) نی الأصل ( بما قبله ) . 

(1) انظر التفریع ۰ ۲ / ۱۵۱ - ۱۵۲ . 

(۷) قال : رآما يسير الغرر فانه لا يؤلر فى فساد عقد بيع ؛ فاله لا يكاد یخلو عقد منه . . . المنتقى © / ۸۱ . 
(۸) ( مختفر ) ماقطة من القواعد . 

. ۱4۰ القواعد خ ص‎ )٩( 


۳:۹ 


الجمعة ونحوها فلا بأس بذلك ولا يسقط من أجره شىء ٠‏ قاله غير واحد من القروبين . 

ابن يونس : واختلف شیوخنا إذا أوجر على الأذان والصلاة فتعطل عن الصلاة لأمر 
عرض له هل تسقط حصته من الأجرة أم لا ؟ بناء على أن الاتباع هل لها حصة من الشمن 
ام لا ؟ ۱ 

قال القاضی أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف الالكية فى الانباع هل تعطى حکم 
نفسها أو حکم متبوعانها ؟ کمالین أحداهما مدار والآخر غير مدار » وهما غير متساوبین 
وکبیم السیف الحلى إذا كانت حليته تبعا بالنسيعة » منعه فى الشهور » واشترط النقد واجازه 
سحنون وقیل بستحب فيه النقد ویمضی التأجیل بالعقد . وکمن بذل صداقا ظانا أن للمرأة 
مالا » فانکشف الغيب بخلافه » فان قلنا » بالأول فله ٩۳‏ الفسخ لفوات مقصوده من الاتباع » 
وان قلنا بالغانى آمکن أن نقول ۲ : لا قسط لها من الشمن » فیسقط مقابله أو لها قسط 
فيسقط عنه بقدر ما فاته من القصود قیاسا على الاستحقاق فى البیاعات » أن الستحق إن كان 
تبعا فلا يفسخ العقد فى الجميع . وفیه حلاف على القاعدة ففی هذه الفروع ۳ الثلائة 
أقوال » وتقوم من هنا قاعدة الاتباع هل لهما قسط من الشمن أو لا ۲٩‏ ؟ فى الاستحقاق 
وغیره » ومن القاعدة الاولی بيع الحلی المزوج بصنف التابع » وفیه روايتان عن مالك » ومن 
الثانية : بيع السیف الذى حلیته تبع بنوعها فالشهور اشتراط النقد فيه . وقال سحنون يجوز 
مؤجلا . وقیل یستحب فيه النقد ویمضی التأجیل بالعقد © . 

وقال آیضا : قاعدة : اختلفوا فى کون الاتباع مقصودة أو لا ؟ ° . 

وعليها جواز الشاة فیها لبن بلبن الى أجل » والظاهر إن تأخر اللبن فهو مزابنة بخلاف ما 
إذا تقدم . ويجوز العسل بالنحل إذ لا عسل فى النحل ”" . 

وقال أيضا : قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن الأقل يتبع الأكثر فاذا انظم ۲٩‏ الحلى 
بالجواهر » وكان فى نزعه فساد » فقيل يتبع الأقل الأكثر . 


(۱) ( فله ) ساقطة من القواعد . 
() فى القواعد ( ففى هذا الفرع ) . 
)٤(‏ فى م(أملا). 

(5) القراعد ۲ / ۵۲۵ - 6۲۷ , 
۰ فى حم( آم لا).. 

(۷) القواعد خ ص ١4١‏ . 

(۸) فى ح م ( معظم ) . 

۳۹۰ 


وقيل : لكل حكم نفسه ° ولهذا نظائر » وهو من باب التقديرات » لأنه يقدر الأقل 
كالعدم ”© 1 

وقال أيضا : قاعدة اختلف المالكية فى الأقل هل [ يعتبر فى نفسه أم  ]‏ يتبع الأكثر 
وحمل ابن يونس احلافهم فى الخنثى إذا بال من الحلين هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به أو 
له (4) ۲ 

وقال أيضا : قاعدة : شرط ما هو من مصلحة العقد کالرهن » والحمیل هل له /۸۳-ب 
قسط من الثمن أو لا ؟ اختلف المالكية فيه » وعلیه فساد العقد بالخطار فيهما "©" انتهی . 

وفى التوضيح : المازرى 9" : وأما إن اشترط يعنى رهن الآبق أو الشارد فى عقد البيع 
فقولان فى الجواز © وعدمه . ۱ ش 

ابن رشد : والشهور الجواز بناء على أنه لا حصة له من “ الشمن » أو له حصة وظاهر 

قال فى البیان : والقولان فى ذلك قائمان من الدونة "“ انتهی . 

أما القول بأنه لا حصة له فمن قوله فى باب الرهن فيمن وكل رجلا على ببع سلعة 
فباعها وأخذ بالشمن رهنا أن الخيار للموكل فى قبول الرهن **" فلم يجعل له خيارا فى رد 
البيع وإمضائه » ولو كان له حصة من الثمن لكان الوكيل متعديا فى بيعه بأقل من تمن 
المثل . 

ابن عبد السلام : وأما القول بأن له حصة فمن قوله : وان بعت منه سلعة يشمن إلى 
أجل على أن تأحذ منه ١١"‏ رهنا ثقة من حقك 21 فلم جد عنده رهنا فلك نقض البيع وأخذ 


(۱) فى م ( بنفسه ) . 

. ٩۱۱ - 6۱۰ / ۲ القواعد‎ )۲( 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

(4) فى م ( آم لا ) , القواعد خ ص ٩۳‏ . 

(ه) هذه القاعدة لم أجدها فى النسخة التى معى وقد نقلها محقق إيضاح السالك » انظره هامش ص ۲۵4 . 
١ )5(‏ المازرى ) ساقطة من م . 

(۷) فى ح م ( بالجواز ) . 

(۸) فى التوضيح ( فى الشمن ) . 

(۹) يعنى کلام ابن رشد » ولم آجده فى كتاب الرهن من البیان ولعله فى غيره ٠‏ 
(۱۰) انظر المدونة ۳ / ۲۲۸ - ۲۹۹ . 

(۱۱) ( منه ) ساقط من م . 

(۱۲) فى ح ( حفظ ) . 


۳۹۱ 


سلعتك أو تركه بلا رهن ۳ » ويقال إنما جعل لك فى المدونة نقض البيع الفة الشرط لا 
لنقض الثمن » فانظره ‏ انتهى . 
وفى النهج الفائق 7" آثر ذكره إنكار صاحب الناهج ۲٩‏ آخذ الشاهد الأجرة إن كان 
يكتب الوليقة » ويشهد فيها بخلاف الكتب فقط » قال : الأجرة إنما هى على الكتب 
والشهادة تبع » والاتباع لاحظ لها فى الأعواض ؛ كما فى غير مسألة من نظائرها كخلفة 
القصيل . والثمرة » ومال العبد » وحلية السيف » وذباب النحل بالعسل إلى أجل يحدث فيه 
عسلا » والنخل بالشمرة إلى أجل يكون للنخل فيه لمر ء والشاة اللبون باللبن إلى أجل 
والدجاجة البيوض ** بالبيض إلى أجل والإمامة مع الأذان » وغيرها من النظائر "° . 
ص ١١١‏ -هل اليسارة بنفس تعتبر أم نسبة عليه دينار ذكر 
۲ - فى الببع مع صرف رأول قبل لث ودرهم على الشانی نقل 
۳ - وكثرة الثلث فى المماقلة جائحة خف وحمل العاقلة ٠‏ 
4 - وذنب الأضحاة والذى استحق من فندق أو شبهه قاض يحق /64أ 
٥‏ - إن ۲ ينقسم كدار سكنى وردف ‏ لا ضر لا نقص وفی العيب اختلف 
١‏ - فى الدار کالثلی مطلقا كما فى ذنب ونزر نصف علما 
۷ - فى الشىء من أشياء مطلقا كنا جزء عروض مستحق ۲ فخذا 
۸ - إن أمكن القسم وخير إن عدم ونزرما عين حبسه "“ حرم 
۹ -أما مسائل الوصايا والغلث تبرع العرس فمن نزر الثلث 
۰ - فى قصدها الأذى خلاف وثمر كصبرة دالية ومن ذكر 


. ۱۹۷ / 4 فى م ( بالرهن ) وانظر المسألة فى المدونة‎ )١( 

() التوضيح ۲ / ۱۸۲ -]. 

(۳) النهج الفائق لأبى العباس أحمد بن يحى الونشریسی » انظر ایضاح السالك ص ۳۱۸ . 

(4) فى ح ( النهاج ) ولعلها أصح فکتاب منهاج القضاء لابن حجیب نقل عنه صاحب معین الحکام ۲ / ٩۱۳‏ ۰ . 
وأما المناهج فلم أجد كتابا بهذا الاسم للمالكية . 

() ( الییوض ) ساقطة من ح . 

() فى الأصل ١‏ النضائر) . 

(۷) فى ح ( ای ) . 

(۸) فى ح ( يستحق ) . 

(9) فى ح ( جنسه ) . 


۳۹ 


۱ - غينا فمنه وبياض قد گفب فى أذن أضحاة تردد عرف 
۲ - كحلية والحوز والأبار مسائل الزكاة غرس جار 
۳ - تبرع المريض أو حابى وما ضمن كالعرس كشين علما 
ش أى اليسارة معتبرة فى نفسها أم تعتبر بالنسبة ؟ 
قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الكثرة » والقلة ۲۳ فى الماء إضافيتان عن ۲ 
مالك قال فى لعاب الکلب : ولا بأس به فى الكثير كالحوض '" وفى الجنب يغتسل فى مثل 
حياض * الدواب » ولم يغسل ما به أفسده © وعليه مضى صاحب المقدمات ”© ون كان 
المذهب قد اختلف فى اليسارة © هل هی معتبرة فى نفسها أو ' بالنسبة کالبیع » والصرف 
فى دینار واحد هل يشرط أم لا ؟ ثم فى کون التابع الثلث أو الدرهم فما دونه » ویحکون عن 
المدونة نفی اشتراط التبعية وهو مما تلقوه بالقبول من استقراءات التونسى » ولا آدری من أين 
آخحذه فانظره ۴٩‏ انتهی . 
قلت : والی قول القری : وهو ما تلقوه » إشارة ”"" الولف بقوله : « وأول قبل » ٠"‏ 
والأول هو أن اليسارة تعتبر فى نفسها فیجوز اجتماع البيع والصرف فى دینار سواء كان آحدهما 
تابعا للآخر , أو ٩۷‏ لا ؟ لکون الدینار یسیرا فى نفسه . 
قوله : « ثلث ودرهم على الثانی نقل » الثانی هو ۲۱۳ کون اليسارة بالنسبة أى نقل 
على الثانى أن البيوع والصرف إنما يجوز اجتماعهما فى الدينار الواحد مع 29 کون أحدهما 


. ) فى م ( القلة والكثرة‎ )١( 
. فى ح م ( عند ) كما فى القواعد‎ )۲( 
. © / ١ انظر المدونة‎ )۳( 

(4) فى الأصل ( عياض ) . 
(۵) انظر المدونة ١‏ / ۳۰ - ۳۱ . 
(5) انظر القدمات ۱ / ۸۷ . 
(۷) فى القواعد زيادة ( ثم ). . 
(۸) فى م ( آم ‏ . 

. ۲۲۲ - ۲۲۰ / ۱ القواعد‎ )٩( 
. ) فى ح ( آشار‎ )( 

(۱۱) ( قبل ) ساقطة من م . 
() فی م ( آم لا) . 

(۱۳) ( هو ) ساقطة من ح . 
(۱8) ( مع ) ساقطة من م . 


۳۹۳ 


ثلثا فأدنی » ونقل ۱ب أيضا أن ال2 الدرهم فما دونه د وهو معنى قول ابن الحاجب : 
وقيل مع کونه کالدرهم یمجز ۳ . 1 

قال الامام أبو عبد الله المقرى : قاعدة « الأكمل شرطا أقوى من حکم التبعية من 
الأقل » فالصرف أقوى من البيع » فاذا اجتمعا فى أكثر من دینار فان كان الصرف أقل » وکان 
فى دینار فأقل جاز » ون كان فى آکثر امتنع ؛ فان كان البيع أقل فهل بشترط فيه أن یکون 
فى دینار فأقل » أو یکون الثلث فأقل ۴ قولان » وهما آیضا على اعتبار ۲٩‏ الیسارة فى نفسها أو 
بالنسبة » وهذا كله مذهب مالك ( انتهی . 

و( ثلث ) من کالم المؤلف » مبتدأ » وخبره محذوف لدلالة ما بعده » أى وثلث نقل 
ودرهم نقل » أو يكون نقل » المذكور خبر عن الأول » وحذف خبر الثانى قوله : «.وکثرة 
الثلث - إلى قوله - وفی العیب اختلف » أى الثلث كثير فى هذه السائل : 

الأولى : معاقلة المرأة للرجل فانها تعاقله إلى ثلث ديته » فاذا بلغته رجعت إلى ثلث دیتها 
ففى ثلاث أصابع من المرأة ثلاثون » وفى أربع عشرون 6 

الثانية : الجائحة فى الثمار » فإنه يوضع فيها عن البائع ۳ الثلث فأكثر فيرجع لما يقابله 
من الشمن ؛ وما دون الثلث 0 مصيبة منه ° . 

الثالئة : الخف إذا انخرق فان كان الشق ثلث القدم فأكثر لم يمسح عليه ون كان دون 
الثلث مسح إن كان متصلا لا بظهر منه الأصل » أو يكون 2 كالثقب الضيق لا يمكن فيه 
غسل ما ظهر ٩۱‏ ۲ 

والرابعة : حمل العاقلة » فإنها حمل من جناية الخطاً الثلث فأكثر » وما دون الثلث 


. ) فى ح م ( الیسار‎ )١ 

() انظر اففتصر الفقهی ق ۱۳۸ - | . 

(۳) الرجع السابق . 

(4) ( اعتبار ) ساقطة من م : 

(۵) القواعد خ ص ۱۲۹ . 

() انظر التفريع ۲ / ۲۱۲ , والکافی ۲ / ۱۱۱۰ . 

(۷) فى م ( الشتری ) وهی أوضح . 

(۸) ( الثلث ) ساقطة من م . 

() انظر التفريع ۲ / ۱۵۱ » والكافى ۲ / 580 ء والقوانین ۲۸۸ . 
(۱۰) فى م زيادة (قدر ) . 

(۱) انظر التقی ۱ / ۸۲ » والشرح الكبير ۱ / ۱۸۳ » والکافی ۱ / ۱۷۱ . 


۳۹ 


على الجانى ”“ وإلى هذه مع الأوليين أشار شيخ شيوخنا الإمام ٠‏ أبو عبد الله بن غازى 29 .- 
رحمه الله - بقوله : 
الثلث نزر فى سوى المعاقلة وفى الجوائح وحمل العاقلة 

اغامسة : قطع أذن الأضحية فإنه يغتفر اليسير وهو ما دون الثلث » وفى الثلث قولان » 
المشهور أنه كثير " . , 

السادسة : الدار الجامعة كالفناديق تسكنها الجماعة يستحق منها جزء شائع فإن 
استحق ۲*۲ منها سهم دون الثلث لزم البيع فى الباقى ”© وان استحق الثلث فأكثر /46-أ رد 
الباقى وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : « والذى استحق من فندق أو شبهه » وفسره المؤلف فى 
طرة على الأم بدار الخراج . 

السابعة : على ما قال القاضى ابن رشد : وهو مراد المؤلف : « بقاض » والتدكير 
للتعظيم : دار السكنى إن كانت تنقسم دون نقص فى الشمن ویصیر لكل حظ حظ ۳" من 
الساحة وباب على حدته ؛ فان استحق الثلث فأكثر رد الباقى ( بحصته ) ”") 3 وان كان 
المستحق أقل لزم الباقى بحصته ] * بخلاف ما إذا كانت الدار لا تقسم » أو إن فى القسمة 
نقص فى الثمن أو ضرر فله رد الجميع باستحقاق ما دون العلث ۲ وإلى هذا أشار المؤلف 
بقوله : « قاضی بح أن ینقسم کدار وردف »> لا ضرر لا نقص »© . 

أى القاضی ابن رشد : يحق کون الثلث كثيرا » أى يثبته » من حققت الشیء بمعنی 
آثبته » أن ینقسم الستحق منه کدار السکنی وتبع القسم نفی الضرر والتقض وقال القاضى 


(۱) انظر ؛ التفريع ۲ / ۲۱۳ ء والکافی ۲ / ۱۱۰۳ . 

(۲) محمد بن أحمد بن غازی العثمانى الکناسی ؛ ثم الفاسی شيخ الجماعة بها ؛ الامام العلامة البحر » الحافظ الحجة 
امحقق جامع شتات الفضائل ؛ خاتمة علماء الغرب ومحققيهم ؛ ذو التصانيف الفيدة » رحل الناس إليه للاخذ 
عنه , أذ عن أكمة كأبى زهد الكارانى ۰ والامام القوری وابن مرزوق الکفیف وأجازه (جازة عامة »,وأخط عنه من 
لا يعد كثرة كاين العباس الصغير وأحمد الدقون » وعلی بن هارون » وعبد الواحد الونشریسی » وغیرهم ۱ ت 
5ه ) انظر شجرة النور ص ۲۷۲ ؛ ونیل الابتهاج ص ۳۳۳ ۰ ٩۳‏ » وفهرست النجور ص ۱۷ . 

(۳) انظر ص ۳۷4 . 

(4) ( فان استحق ) مکررة فى الأصل . 

, ۰ ) فى ح زيادة ( فان استحق الثلث لزم البيع فى الباقى‎ )٥( 

. حظ ) الثانية ساقطة من ح‎ ( )٩( 

(۷) ( بحصته ) الثانية ساقطة من ح . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقطة من م . 

. انظر البيان والتحصیل ۱۱ / ۱۸۱ ولیس بنصه بل متصرف فى نقله‎ )٩( 

1o 


ابن رشد : يجب كون الثلث کثیرا أت ينقسم إلى آخره » من حق الشىء إذا ثبت ووجب » 
وبهذا فسر المؤلف فى طرة ۲۳ وهو أبين » وله أعلم . 

ففاعل ردف هو معنى النفى فى قوله : « لا ضرر لا نقض » أى ردف مضمن هذا 
الكلام . ويحتمل أن يكون فاعل ينقسم » وهو كاف کدار » بناء على أن الكاف اسم » هذا ما 
ظهر لى فى حل هذا ”" الكلام وله تعالى أعلم . 

وفى مختصر الشيخ ابن عرفة - وبعضه بالمعنى - : سمع ابن القاسم من مالك فى الدار 
يستحق منها سهم أنه إن كان المستحق منها يسيراً لزم البيع فى الباقى قال : قلت : العشر . 
قال : ربما كان العشر يضر فيها » وربما كان لا يضر وإنما ينظر الولى ۳ بالاجتهاد » إن رأى 
ضررا رده » وإلا أمضى البيع » ورد عليه قدر ذلك من الثمن ۲۳ . 

ابن رشد : إن كانت لا تنقسم أعشارا فذلك ضرر » وان كانت تنقسم ببيت يحصل 
للمستحق منها والمدخل على باب الدار والساحة مشتركة > فان كانت دارا جامعة كالفنادق 
تسكنها الجماعة فليس بضرر [ فيرجع بقدره من الثمن ولا يرد ما بقى وان كانت للسکنی 
فهو ضرر » وإن كانت تنقسم دون نقص فى الثمن ويصير لكل ۸۵۱-ب حظ حظ من 
الساحة وباب على حدته فليس بضرر ] ” إلا أن يكون المستحق على هذه الصفة الثلث » والدار 
الواحدة فى هذا بخلاف الدور ».إن استحق بعضها لم ير باقيها » إلا أن يكون المستحق منها أكثر 
من النصف وقد نص فى القسمة من الدونة أن استحقاق ثلث الدار الواحدة كثير ۲۳ . 

قلت : كون ثلثها كثيرا هو نقل الزاهى عن المذهب . 

قال : وقال أشهب : هذا فى كبار الدور والذى ۷ لا يضر استحقاق صغير جزءها » 
فأما صغارها وما لا ينقسم فله رد الجميع ٠‏ وبهذا أقول » ونظر تمام الكلام فى الختصر 
المذكور “^ . 


.. ) فى الأصل ( ضرة‎ )١( 

(۲) ( هذا ) ساقطة من ح . 

(۳) فى ح م ( الوالى ) كما فى البيان ۱ / ۰۱۸۱ 

(4) هذا نص المستخرجة تقرییا » انظر البيان ۱۱ / ۱۸۰ - ۱۸۱ . 
() ما بين الحاصرتين ساقطةمن م . 

(5 انظر البيان والتحصيل ١١‏ / ۱۸۱ ملخص منه . 

(۷) فى ح م ( التى ) . 

(۸) أى مختصر ابن عرفة . 


۳۹۹ 


قال ابن رشد - رحمه الله - آثر ذكره المسألة فى استحقاق الجزء الشائع عن ابن 
القاسم : هذه مسألة حسنة بين فيها أن استحقاق اليسير من الأجزاء فيما ينقسم كاستحقاق 
اليسير من العدد » لا يكون للمشترى إلا الرجوع بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من 
الأجزاء فيما لا ينقسم » هذا يكون للمشترى رد الجميع لضرر الشركة » فهو ۳" تفسير سائر 
الروايات » واليسير النصف فأقل » والكثير الجل ۲۳ » وما زاد على النصف » وهذا فى العروض 
عند ابن القاسم »> بخلاف الطعام , وما كان فى معناه من المكيل والموزون » فإنه یری فيه 
استحقاق الثلث فما زاد كثيرا 9" . 

ابن رشد : والدار إن استحق عشرها أو أقل منه أو كانت لا تنقسم أعشارا فله رد جميعها 
بخلاف ما إذا كانت تنقسم © . 

وفى التقييد : ابن رشد فى كتاب الاستحقاق من البيان » والرد يجب إذا استحق ما هو 
كثير كثلث الدار وما فيه ضرر › وان كان يسيرا كالعشر › فإن اشترى دارا واستحق عشرها فان 
كانت الدار لا تجزء أعشارا , أو كانت تتجزء ولم يكن لكل جزء مدخل ومخرج على حدة 
[ أو كان لكل جزء مدخل ومخرج على حدة إلا أن التجزىء ينقص من الثمن فان له الرد فى 
هذه الوجوه كلها » فان كانت تتجزاً أعشارا » ولكل جزء مدخل ومخرج على حدة ] “ ولم 
ينقض ذلك من لمنها فلا رد له وهذا فى دار السكنى » وأما دار الغلة فلا ترد إلا باستحقاق 


الثلث . ۱ 

وآما إن ۲۳ كانت /٦۸-أ‏ دورا عددا فاستحق بعض أعيانها فإنها إذ ذاك بمنزلة العروض 
أن استحق الجل فاکثر كان له الرد " . 

قوله : « وفی العیب اختلف » فى الدار کالثلی مطلقا كما فى ذنب » اختلف فى 
کون الثلث من حيز الیسیر أو الکثیر فى مسائل : 

منها : العیب فى الدار فان الیسیر لا ترد به » ویرجع بقیمته “ واختلف فى حد 
)١(‏ فى البيان ( فهى ) . 
(۲) فى الببان زهادة ( وهو ) . 


. ١١4 / ١١ البيان والتحصيل‎ )۴( 

() انظر البيان والتحصيل ١١‏ / ۱۸۱ . 

(۵) ساقط من م . 

(0) فى ح ( إذا ) . 

(۷) لعله يعنى ما نقله سابقا عن ابن عرفة لأنه بمعناه ؛ أنظر البيان ۱۱ / ۱۸۱ فهو بمعنى ما فيه » وليس بنصه ٠‏ 
(۸) انظر المقدمات ۲ / ٠١١‏ . 


۳۹۷ 


اليسير 0 فمنهم من رد ذلك إلى العادة » وهو الأصل : 
وقال ابن أبى زيد : ما ينقص معظم الشمن فهو كثير وظاهره أن النصف يسير . وقال أبو 


بكر بن عبد الرحمن ۳ : ما نقص عن الثلث » وأما الثلث فكثير . 

وسكل ابن عات ۳" عن ربع الشمن فقال : کثیر “ . 

وقال ابن القطان “ : المثقالان يسير » والعشر ۲ كثير ۳ ولم يبين من كم . 

وقال ابن رشد : العشرة من المائة كثير ‏ ولعل قوله تفسير لقول ابن القطان ۲۳ . 

ومنها : الشلی فى استحقاق البعض وتعييبه وهو معنى قول المؤلف : « مطلقا » فان 
كان المستحق أو المعيب يسيرا لزمه الباقى بحصته » وان كان كثيرا فإنه يخير فى التمسك 
بالباقى بحصته أو فسخ العقد عن نفسه ‏ خلافا لأشهب فإنه لا يرى الخيار فى المثلى 
بالجل ولا ما دونه !۲۱۳ وعلى الأول فابن القاسم يخيره فى الثلث فأكثر . وقيل إنما يخير فى 


. . قال ابن رشد : ولا أعرف للمتقدمين من أصحابنا حدا فى اليسير الذى لا يجب الرد به فى العقار أو فى الدور‎ )١( 
۱ . الرجع السابق‎ 

(۲) أبو بكر آحمد بن عبد الرحمن الخولانی » القیروانی » شيخ الفقهاء فى وقته » كان حافظا متقنا ‏ انتهت إليه رئاسة 
الفقه بالمغرب مع صاحبه أبى عمران الفاسی » كان أصحابه نحو ماگة وعشرین كلهم یقتدی بهم ؛ تفقه بأبى زید ؛ 
وأبى الحسن الفاسی ولزمه وانقطع إليه » وسمع من شیوخ إفريقية ومصر ( ت ۸4۳۲ ) » انظر : الديياج ص 
۹ » وشجرة اللور ص ۱۰۷ . 

(۳) فى ح ( ابن عتاب ) وهی أصح وهو : محمد بن عبد الله بن عتاب أبو عبد الله القرطبی شيخ الفتمن بها وإمام 
الحققين فى عصره » صحب ابن بشير مدة كبيرة وكتب له فى مدة قضائه ؛ وتفقه بابن النجار » وابن أبى 
الأصبغ » وروی عن كثيرين » وسمع منه ابن سهل ؛ وأبو جعفر بن رزق » وغيرهما من أهل الأندلس ( ت 
۲ه ) » انظر ا واا یا ی ی سا ۰ 

(4) انظر : المقدمات ۲ / ۱۰۱ . 

(0) أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال العروف بابن القطان آبو محمد وقیل أبو عمر الامام الفقيه الحافظ دارت عليه 
الفتوى والشورى مع ابن عتاب » تفقه بابن دحون .. وابن الشقاق » وسمع القاضى ابن مغيث وغيره » وتفقه به 
القرطبيون » ومنهم أبو مالك موسی بن الطلاع » وابن حمديس واين رزق ( ت ٠47ه‏ ) انظر : شجرة النور ص 
۹ والدییاج ص ۰ » والدارك ۸ / ۱۳۵ - ۱۳۹ . 

() فى ح ( العشرة ) 

(۷) انظر : المقدمات ۲ / ۱۰۱ - ۱۰۲ . 

(۸) المرجع السایق . 

(4) وهو كذلك » لأنه قال بعد نقله لقول ابن القطان : والذى عندی أن عشرة مثاقیل من مائة مشقال كثير يجب الرد 
به » المقدمات ۲ / ۱۰۲ . 

(۱۰) انظر : البيان والتحصيل ١58/1١١‏ - ۱۷۰ . 


۳۹۸ 


الطعام بالتضق 27 . 


وفى ابن يونس : يخير فيه بالربع . ولابن رشد : فيه تفصيل ۳" . 


ومنها : دنب الأضحية فقد اختلف فى الثلث فيه هل هو من حيز الكثير أو من حيز 
اليسير ؟ وجزم المؤلف أولا بأنه كثير لأنه المشهور . 

قوله : « ونزر نصف علما فى الشىء من أشياء ۲۳ مطلقا » - البيتين - أى هذه 
المسائل النصف فيها يسير ٩‏ والكثير ما فوقه » وهو الراد بوجه الصفقة . 

ومنها : ما إذا تعدد المبيع القوم فاستحق بعضه ** أو اطلع على عيبه » فإن كان ذلك 
رجه الصفقة وهو ما فوق النصف كخمسة ثياب متساوية القيمة يستحق منها ثلائة أو يغبت 
عيبها » ففى العيب يخير المشترى بين أن يتماسك بالجميع أو يرد الجميع › وفى الاستحقاق 
يتعين رد الباقى على المشهور ۳ وان كان ذلك فى النصف فأقل » ففى العيب ليس له إلا رد 
المعيب بحصته يوم عقده » وفى الاستحقاق /٦۸-ب‏ یرجم بما ينوب المستحق ولیس له رد 
الباقى ۷ وهذا معنى قول المؤلف : « فى الشىء من أشياء مطلقا » أى علم نزر النصف فى 
استحقاق الشىء من أشياء والإطلاق راجع إلى الاستحقاق والعيب . 

قوله : « كذا جزء عروض يستحق فخذا » إن أمكن القسم وخير إن عدم » يعنى بالجزء 
الشائع » وبالعروض ما عدا الدور والطعام » وما فى معناه من المكيل والموزون ۳ . 

والعنی أن العرض إذا استحق منه جزء شائع » والعرض مما ینقسم » فان كان ۲۳ الستحق 
النصف فأقل فلا یکون للمشتری إلا الرجوع بقيمة ما استحق » ون كان أ شر من النصف 
فهو مخير بالتمسك بالباقی أو الرد بخلاف ما لا ینقسم فله الرد مطلقا كان السهم الستحق 
يسيرا أو کثیرا » وقد تقدم هذا من کلام ابن رشد . 


(۱) انظر الرجع السابق . 

(۲) انظر البیان ۱ ۸ - 159 قال ابن رشد : الثالث ( أى القول ) الفرق بين الطعام » والعروض فى أن النصف 
أو الثلث من الطعام كثير » ومن العروض يسير » وهو الشهور العلوم من مذهب ابن القاسم ٠‏ 

(۳) فى نص البيت ( من الأشياء ) . 

(4) فى م ( کثیر ) . 

(۵) فى م( بيعه ) . 

(5) تقدم مثلها ‏ وانظر الختصر الفقهى ق ١45‏ - أ والتوضيح ۲ / ق ۱۵۸ ب . 

(۷) انظر التوضيح ۲ / ق ۱۵۸ ب . 

(۸) انظر تفصيل هذا فى البيان والتحصيل ۷ / ۲۸۷ - ۲۸۹ . 

(9) ( كان ) ساقطة من م . 


۳۹۹ 


وذلك قوله : بين إن استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم - إلى قوله - : واليسير 
النصف فأقل » والكثير الجل » وما زاد على النصف » وهذا فى العروض عند ابن القاسم 9 . 

قوله : « ونزر ما عين حبسه حرم » أى ما يتعين ”" وهو القوم حبس نزره ٩۳‏ حرم 
بمعنى أنه إذا استحق الجل فإنه يحرم التمسك بالأقل » وهو المشهور » للجهل بالشمن › إذ لا 
يدرى ما ينوب الباقى إلا بعد التقويم » بخلاف استحقاق الجزء الشائع فإنه لا جهل ‏ . 

البقرى 2 فى مختصر الفروق : اعلم أنه إذا استحق بعض الشىء فله أحوال » لأنه إما أن 
يكون مثليا أو مقوما » وإما أن يكون معينا ۱" أو شائعا . 

أما المثلى » وهو المكيل والموزون فإن استحق قليله لزم الباقى » لأن القليل لا يخل 
بمقصود العقد . والأصل لزوم العقد بخلاف ما إذا استحق الأكثر » ولذلك يكون له الخيار بين 
أن يرد لذهاب مقصود العقد أو يمسك الباقى بحصته من الثمن . 

وأما القوم فان استحق الأقل فكما فى المثلى » وان استحق الأكثر الذى هو وجه الصفقة 
اختل البيع وانتقض كله لفوات مقصود البيع » ويحرم التمسك بما بقى » ليس كما قلنا فى 
المثلى وهذا لأن حصته لا تعرف حتى يقوم » وهذا ما يتعلق بالمقوم . 

وأما الشائع إذا استحق جزء منه /417-أ وه وما لا ينقسم فيخير فى التمسك بالباقی 
بحصته من الثمن » ولأن حصته معلومة بغير تقويم © انتهى . 

وهذا نما هو غير "۲ دار السكنى » وقد مر تفصيلها عند ابن رشد . 

قوله : « أما مسائل الوصايا والغلث » - البيت - أى الشلث فى هذه المسائل 
الثلاث نزر . 

الأولى : الوصایا فان الوصية بالثلث فما دونه لازمة بخلاف الزائد فلهم رده . 


(4) 


. ١54 / ۱۱ انظر ص ۳۲۷ والبيان‎ )١( 

(۲) فى م ( تعين ) . 

() فى م ( نزر ) . 

() فى ح ( حرام ) 

() فى ح م زيادة ( فيه ) . 

(5) فى ح م ( الأبى ) والبقرى هو الای اختصر الفروق كما تقدم فى ترجمته وانظر الفروق ٤‏ / ۳۲ . 
(۷) فى الأصل ( معيبا » ولعل النقطة وضعت غلطا . 

(۸) انظر الفروق ٤‏ / ۳۲ - ۳۳ . 

(۹) ( غير) ساقطة من م . 


۳۷۰ 


الثانية : الغلت ۴ الجوهرى : المغلوث الطعام يكون فيه الزؤان والدر ۳" ابن عرفة اقلا 
عن ابن رشد : وغربلة القمح من التبن والغلث للبيع ۳" واجب إن كان تبنه وغلثه کشر من 
لت , لأن بیعه کذلكك ضرر » ویستحب إن کانا شین + 

ابن عرفة : ظاهره لا يجب فى الثلث . والظاهر وجوبه فيه » وفیما قاربه بما لیس يسيرا 
وهو ظاهر قسمها فيه “ قال مالك : يغربل القمح للبيع وهو من الحق الذى لا شك فيه ۲۳ 

ومحمل نذورها لا تغربل الحنطة فى الكفارة » على اليسير " انتهى . 

الفالفة : الزوجة لا کلام للزوج فى تبرعها بالثلث فأقل » وان تبرعت بأكثر فله رده ۳" . 

قوله : « فى قصدها الأذى حلاف » الضمير عائد إلى العرس التى ۲٩‏ هى الزوجة أى إذا 
تبرعت بالثلث فأقل على جهة الضرر بالزوج فاختلف فى منعها » قال ابن القاسم وأصبغ فى 
الواضحة » لا يمنعها . 

وقال مطرف وابن الاجشون » وأشهب عن مالك : له رده "۳ . 

قوله : « وثمر كصبرة ۳ دالية » أى والشمر والصبرة والدالية من نزر الثلث » فالشمر 
إشارة إلى بيع الشمرة واستثناء قدر الثلث فأقل » فانه يجوز ۲۳ باتفاق ۳۳ . 


(۱) غلثت الشىء بغيره غلفا من باب ضرب خلطته به كالحنطة بالشعير » وطعام غليث » أى مخلوط بالمدر » انظر : 
المصباح ۲ / 465٠‏ 5 

(۲) انظر : الصحاح ١‏ / ۲۸۸ ( غلث ) . 

(۳) ( للبيع ) ساقطة من م . 

(4) لم أعثر على هذا فى مظانه فى كتب ابن رشد . 

(0) أى ظاهر ما فى كتاب القسمة من المدونة » انظر كتاب القسمة الثانى ٤‏ / ۲۹۱ . 

(5) المدونة 4 / ۲۲۱ . 

(۷) أى ويحمل قوله فى المدونة فى كتاب النذور » لا تغربل . . . على اليسير ففى المدونة ۲ / ۳۹ قال ابن القاسم : 
وسعل مالك عن الحنطة فى كفارة اليمين أتغربل ۴ قال : إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها جزىء ون كانت 
منلولة بالتبن فإنها لا جزىء حتى يخرج ما فيها من التبن والتراب ٠‏ 

(۸) تقدمت ص ۱۵۷ . 

. التی ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر البيان والتحصیل ٩‏ / ۲۰۹ - ۲۱۰ ء وعدة البروق ص 51۷ . 

(۱۱) نی الأصل ( صبرة ) وآلبت ( الکاف ) كما فى نص البیت . 

(۱۲) فى ح م( جائز ) . 

(۱۳) انظر : الكافى ۲ / 1۸۲ ء والتفريع ۲ / ۱8۷ ء والبيان ۷ / ۲۵۷ - ۲۵۸ . 


۳۷۱ 


وکذا الصبرة يجوز بیعها واستثناء ۳ الثلث فأقل وهو قول ابن القاسم وأشهب 9 

ررری ابن الماجشون : أنه لا يجوز أن بستثنی من الصبرة قلیل » ولا كثير ولا جزو 
مشاع » لأن الجزاف إنما جاز بيعه للضرورة » ومشقة الکیل والوزن » فاذا استثنى منها جزء 
فلابد من الکیل فلم يقصد بالجزاف إلا الخاطرة » والشمرة لا يتأتى فیها الکیل فافترقا ۴۳ . 

وأما الدالية فهی إشارة إلى ( اکتراء ) ”© الدار » والأرض وفيها دالية عنب أو غيرها 
الالمحب من الشجر الثمرة فإنه يجوز دخول الشمرة فى الكراء ۰ إذا كانت الثمرة الثلث فأقل 
من الجميع “ بالتقويم لا بما وقع به الكراء فيقوم كراء الدار والأرض بغير شرط . 

فان قيل : عشرة » قيل : فما "“ قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد 
طرح قيمة المؤنة . فان قيل : خمسة » فأقل جاز ء والا منم لا فيه من بيع الشمرة قبل بدو 
صلاحها ۰ وهكذا بلغ ابن القاسم عن مالك » أعنى أن الثلث من حيز اليسير وما فى روايته 
عنه ۳ فلم يبلغ بها الثلث . 

قوله : « ومن ذكر غبنا فمنه » أى ومن ذكر أن الغبن فى البيع يقام ‏ به فالثلث فيه 
من النزر » وقدره المؤلف فى طرة بقولة : فمن الثلث النزر » وهذا أوفق للفظ » والأول أظهر فى 
العنی . 

وقد اختلف فى القيام بالغبن فى الجملة » وان كان يتفق فى بعض الصور على 
5 الى 


(۱) فى م زيادة ( قدر ) . 

(۲) انظر الكافى ۲ / 1۸۳ قال : جائز عند مالك وأصحابه أن يبيع طمامه جزافا إذا جهله ويستننى منه كيلا معلوما ؛ ما 
بینه وبين ثلثه » وأكثر أهل العلم لا يجيزون هذا الوجه » لأن البيع يقع فيه على مجهول .' 

(۳) انظر المنتقى 4 | ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

(4) فى الأصل ( آکثر ) . 

. ۲۵۹ تقدمت ص‎ )٥( 

() فى م( ما) . 

(۷) ( عنه ) ساقطة من ح . 

(۸) يقام به : أى له المطالبة به . 

٠ انظر القوانين ص ۲۹6 حيث قال : الغين على ثلالة أنواع : الأول : غبن لا يقام به إذا زاد المشترى فى لمن‎ )٩( 
: السلعة على قيمتها لغرض له . . . والثانى : غبن يقام به قل أو كثر وهو الغبن فى بیع الاسترسال . . . الثالث‎ 
مختلف فيه وهو ما عدا ذلك » وعلى القول بالقيام به فیقوم المغبون سواء كان بائعا أو مشتريا » إذا كان قدر الثلث‎ 
. . . فأكثر » وقيل لا حد له وإنما برجع فيه للعوائد‎ 


۳۷۲ 


قال ۲۲ ابن عبد السلام : مشهور المذهب عدم القيام بالغين ۳ انتهى . 

وعلى أنه یفام به فقال ابن الحاجب : والغبن قيل : الثلث » وقيل : ما حرج عن 
العتاد "° . 

ابن عبد السلام : وظاهر کلام المؤلف أنه لا فرق بين المتفق عليه » وانختلف فيه وظاهر 
كلام غيره » أن الغبن المتفق على اعتباره لا يوصل فيه إلى الثلث ٠‏ ولا إلى ما قاربه بل إذا 
خرج عن الثمن المعتاد فى ذلك البيع ۲۳ صح القيام به '*) انتهى . 

وقال ابن القصار : يقام به إذا زاد على الثلث 0 

ومن المسائل التى الثلث فيها يسير مساقاة البياض » فإنه لا يساقى إلا تبعا ثلثا فما 
دونه ۲۳ وإليه أشار المؤلف بقوله : « وبياض قد ألف » أى عهد فى المساقاة ومن فروع يسارة 
الثلث أيضا » ولم يذكره المؤلف » استثناء احبس من حبسه وما يسكنه » أو ينتفع به حياته على 
لحوقه الحبس بعد موته بعقده الأول » فإنه يجوز إن كان ثلث قيمته فأقل » وعاينت البينة ما لم 
يستفنه خحالیا من متاعه » فان كان أكثر بطل جميعه » فإن كان باقيه لصغير ولده » وان كان 
لغيره صح إن حيز عنه » وان لم يلحق به بعقده وأبقاه على أن يلحقه به بعد وفاته فهو وصية 


بتحبيسه ۳-۸۹۱ 00 . 


قوله ٠:‏ في أذن أضحاة دد عرف » أى تردد عرف ف ن ثلث الاذن من حير | 
فر فى تردد عر تردد عرف فى من حيز 
فيغتفر "“ أو من حيز الكثير فلا مزع معه 2 وقد مر ذلك فى الذنب "' . الباجى : 


. قال ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) التوضیح ۲ / فى ۱3۰ -]أ. 

(۳) الفتصر الفقهی ق ١15‏ ب . 

(4) فى ح ( البیع ) . 

(۵) انظر ؛ التوضيح ۲ / ق ٠١١‏ -. 

(1) انظر : التوضيح ۲ / فى ٠١١‏ - أ. 

(۷) انظر الکافی ۲ / ۷۹ ونظاگر ابن عجدون ق ۳٩‏ . 
(4) انظر الکافی ۲ / ۱۰۱۸ ونظاگر ابن عدون ۳۳ . 
(#) تبیه سقط رقم ۸۸ من الأصل » أى أن الرقم خماوزه ولیس نقصا فى الکتاب . 
)٩(‏ فى ح ,م زيادة ( قطمة ) .. 

(۱۰) انظر القوانین ص ۲۱۰ . 

(۱۱) انظر ص ۳۹۵ . 


۳۷۳ 


الصحيح أن 44 ذهاب ثلث الأذن يسير » وذهاب ثلث الذنب کثیر » لأن الذنب لحم وعصب 
والأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به » لكن ۴۳ ينقص الجمال كثيره ‏ انتهى . 

قلت : ولعل المؤلف جزم أولا بثلث “ الذنب بأنه كثير نظرا إلى قول الباجى . 

قوله : « كحلية » أى كما تردد فى ثلث الحلية هل يسير أو كثير » وهذا إشارة إلى 
المحلى بأحد النقدين يباع بصنفه أو بغير صنفه حيث تشترط التبعية » ؤكذا المحلى بهما 
كالسيف ونحوه يحلى بأحد النقدين » أو بهما » فقد اختلف فى التبع » فقيل : الثلث » 
وقيل : دونه . وقيل النصف ”" . 

قوله : « والحوز » إشارة إلى مسألة من حبّس دارا » أو دورا » وهو فى بعضها وحيز 
الباقى فقال ابن القاسم : ما حيز لزم . وقيل : إن كان كثيرا لزم الجميع وإلا فلا ۲۳ . 

وفى المدونة : من حبس على صغار ولده دارا » أو دورا » أو وهبها لهم » أو تصدق بها 
عليهم فذلك جائز وحوزه ”" لهم حوز ء إلا أن يكون ساكنها "۲ كلها أو جلها حتى مات 
فيبطل جميعها وتورث على فرائض الله » وأما الدار الكبيرة ذات المساكن ۲ سکن أقلها وأكرى 
لهم باقيها فذلك نافذ فيما سكن وما لم ۲۲ يسكن ۲۲ . 


. أن ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

() فى الأصل زيادة ( لا ) وحذفها أنسب للمراد كما أنه نص المنتقى . 

(۳) التقی ۳ / ۸۵ . 

(4) فى ح م ( فى للث ) . 

(5) انظر : الكافى ۲ / 56١ - 54٠‏ » قال ابن الحاجب : « وإذا بيع محلى من أحد النقدين بصنفه فان كان الحلى 
تبعا جاز معجلا على الشهور » وفى المؤجل قولان » وان لم يكن تبعا لم يجز . . . والتبع الثلث » وقيل : دونه » 
وقيل : النصف » اففتصر الفقهى ق ۱۳۸ - أ ب . قال صاحب التوضيح ۱ / ق ۱۳۰ - أ » الأول : هو 
الماهب » والثانى : خرجه ابن بشییر ما قيل فى المذهب : إن الثلث كثير ؛ والقول بتبعية النصف مشكل لأن 
النصف لا يكون تابعا لنصف آخر . 

(5) انظر : التفريع ۲ / ۳۱۱ ومعين الحكام ۲ / ۷۳۵ . 

(۷) فى م ( حوزها ) . 

(۸ فى ح ( ساکنا) . 

(4) فى الأصل وم ( مساکین ) وألبتنا ما فيه لاتمام العنی . 

(۱۰) فى ح ( فیما لم ) وفی م ( مالم ) . ۱ 

( لم أجد هذا بنصه فى کتاب الحبس أو الصدقة » ولا فى کتاب الهبات أو الهبة ولا الوصایا . وانظر کتاب الهبة 
٤‏ / ۳۳۱ فان فيه بعض عبارانه » وقد نقل هذا الواق فى التاج والاکلیل 5" / ۲3 . 


۳۷ 


اللخمى : وان سکن النصف وحاز النصف بطل ما سكن وصح ما لم يسكن ۳ ونسبه 
لابن القاسم وأشهب » فجعل القليل دون النصف والكثير ما فوقه ۳ . 

وفى الواضحة : القليل ما دون الثلث . وفی الموازية عن ابن القاسم وأشهب : إن سكن 
قدر الثلث » فأقل جاز الجميع ۳ . 

وفى المتيطة : إن سكن ثلث الحبس أو أقل نفذ الحبس فيما سكن وما لم يسكن وإن 
كان أكثر من الثلث لم يجز شىء من الحبس » ورد جميعه میرائا “ هذا مذهب المدونة » وبه 
الحكم “ انتهى . 

فنهم أن الثلث على مذهب الدونة كثير » وهو حلاف ۳ ما قاله اللخمى ‏ . 

وطرر المؤلف بخطه على هذا من الام بقوله : و “ فى كهبة محجوره انتهى . 

ولا یختص ذلك باحجور » وإن كانت فى المدونة ب مفروضة فيه » ولذا أطلق ابن 
الحاجب 1 قوله : « والابار » ٩۱۳۳‏ آشار إلى من اشتری نخلا وقد آبر بعضها دون بعض › فان 
تابر الشطر فالمأبور للبائع » إلا أن يشترطه البتاع [ وان أبر الأكثر حکم بحکمه للجمیع ] ۳ 
هذا قول مالك الذی عليه اکثر أهل ۲ الذهب ۳ . 


. ۳۱ هذا بنصه فى نظائر ابن عبدون ق‎ )١( 

(۲) ولم أجد هذ فى كعاب الحبس من التبصرة » وان كان كثير من صفحانه غير مقروء . وانظر منح الجليل ۸ / 
۱۳۷ » وشرح الخرشى ۷ / ۸۵ قال ۰« وان سکن النصف بطل فقط أو الأكثر بطل الجميع » > حيث جعل 
الكثير ما فوق النصف ولم يحك فيه خلافا وسلمه العدوى أيضا . 

(۳) انظر معين الحکام ۲ / ۷۳۵ . 

(4) انظر منح الجلیل ۸ / ۱۲۷ . 

(۵) تقدم انظر ص ۳۷۹ . 

() فى ح ( خلانها ) . 

(۷) انظر قوله فى نفس الصحيفة . 

(۸) ( و ) ساقطة من ح م . 

. ب‎ ۱٩۰ انظر اختصر الفقهی ق‎ )٩( 

(۱۰) أبرت : التخل أبرا » وابرته تأبيرا » وتأبير النخل : تلقيحه يقال نخلة مؤبرة مثل مأبورة » والاسم منه , الأبار» انظر : 
الصحاح ۲ / ۵۷6 ( آبر) والصیاح ۱ ١‏ . 

(۱۱) ما بين الحاصرتین ساقطة من ح م . 

(۱۲) ( أهل ) ساقطة من ح . 

(۱۳) انظر : الکانی ۲ / 1۸۸ . 


۳۷۵ 


ون الشطر ۲۳ وعلى الأول فالثلث يسير بل اليسير ما دون 

قوله : « مسائل الزكاة » كما إذا اججمع الضأن » والمعز فان الزكاة من أكثرهما عند 

و“ كالحلى منظوما بالجواهر إذا لم يكن نزعه إلا بضرر » وقيل : كالعرض ؛ وقيل 
يتحرى » وقيل : يراعى الا کثر . 

وما یسقی من من الزرع والشمار بالوجهين وتفاوتا ¢ واجتماع عروض الإدارة والاحتکار ¢ 
وتفاوتا أيضا . 

وقد تقدمت هذه المسائل فى قاعدة الاتباع هل تعطى حكم متبوعاتها أو حكم 
۰ لضف ۱ 

قوله : « غرس جار » إشارة إلى مسألة ما إذا ثبت بعض الغرس فى الفارسة ۲ أو آطعم 
فاثبت اکثره فللغارس فیما ثبت وفیما ۴ لم يقبت ۲۳ وان ثبت أقله فلا شىء للغارس فى 
الجمیع . وقیل : له سهمه فى الثلث » وان قل ”" » وإذا أطعم بعض الغرس فان كان آکشره 
سقط عنه العمل وإلا فلا » وله ما أطعم دون رب الأرض » وقیل : بينهما ‏ . 


اع اي داكن اس وس ی ا 
بعضها رلم يؤبر البعض فالزیر للبائع وغير المؤبر للمبتاع ؛ هذا إذا كانا متساوبين » فان كان أحدهما أكثر . 
ی ند قيس الوه لاسا لا كا از رز فك ول ملك زر 
ابن عجدون ق ۳۹ . ۱ 

() (و) ساقطة من ح . 

(۳) انظر ص ۳۵۸ . 

(4) قال ابن عبد البر : لا يجوز أن يدفع الرجل أرضا إلى رجل یفرسها شجرا فما آظهر الله من شجر مثمر بینهما نصفین 
على أن رقبة الأرض لربها . . . وكذلك لا يجوز أن چماملا فى ذلك على أن الشجر لرب الأرض مع الارض » وثمرة 
ذلك الشجر بینهما ؛ وهذا أيضا لا يجوز ؛ رأما الذى يجوز من ذلك أن يعطيه أرضه على أن يغرسها شجرا معلوما من 
الأصول الثابتة كالنخل والأعناب . . . فما أنبت الله فيها من الشجر وتم وألمر فذلك بينهما بأصله وقاعته من 
أربي ف و ی ما . . الكافى ۲ / ۷١١‏ . 

(١ )٥(‏ فيما) ساقظة من من ٠ + ۲١‏ اا وی 

(") انظر نظائر ابن عبدون ق ۳۹ . 

ra 

(۸) انظر المرجع السايق . , 


۳۷۹ 


قوله : « تبرغ المريض أو حجابى » أى إذا تبرع المريض بالثلث فأقل ۲ كما إذا وهبه أو 
تصدق به > أو عاوض بمحاباة فان الزيادة تبرع > فهل یمضی تبرعه ولا کلام للورثة » أو یوقف 
أن يكون ماله مأمونا > كالربع والعقار فيمضى تبرعه وبين أن لا ٠‏ فيوقف » أقوال » والثالث 9 
ار 

قوله : « وما ضمن كالعرس » إشارة إلى ضمان الزوجة »> فيجوز بالثلثك » وما زاد عليه 
يسيرا كالدينار » ولا حلاف فى منعها فيما زاد على الثلث , إذا كان الغريم “ معسرا » وأما إن 
كان موسرا » فقال اللخمى : منعه ابن القاسم » وأجازه ابن الماجشون » وهو أشبه › لأن الغالب 
السلامة 9" . 

یی بالكاف ليدخل المريض » أى وما ضمنه مثل العرس أى العرس وشبهه . 

أو /30-أ فاعل ضمن » ضمير الریض , أى وما ضمنه المريض كالعرس » أى كضمانها 
وبهذا فسر الولف فى طرة » ومذهب ۲ الدونة جواز كفالته بالثلث ۴" . 

وقال محمد : « حمالة » * الریض جائزة ما لم يدخل على أهل دینه نقص بها › ولا 
يكون الحتمل عنه ملیا » فان كان ملیا جازت بكل حال ۳" . 

وقال عبد اللك : إن كان الغریم ملیا لزمته الكفالة بالشلث , وان كان عدیما بطلت ولم 
تكن فى الثلث إذا لم يرد بها ۲۲ ۱ 07 

قوله : « كشين علما » إشارة إلى مثلة المرأة بعبدها » ولا خلاف أنها إن مثلت بعبد 


( فى ح ( أوأقل ) . 

(۲) فى م ( الأول ) . 

(۳) آی أنه يوقف الال التبرع به إلا ذا كان له مال مأمون » انظر : المدونة 4 / ۳۲۹ و ۳۹۹ . 
(6) ( الغريم ) ساقطة من م . 

ره انظر التوضیح ۲ / ق ۲۱۱ - | » فالمسألة لعلها منقولة منه هى والتى بعدها ٠‏ 
(5) ( و) ماقطة من ح . 

(۷) انظر المدونة ٤‏ / ۱۶۱ . 

(۸) فى الأصل وم ( حوالة ) وألبتنا ما فى ح لدلالة السياق عليه ٠‏ 

)٩(‏ انظر التوضيح ۲ / ق ۲۱۱ -أ. 

(۱۰) فى ح م (ه 6 . 

(۱) الرجع السابق . 


۳۷۳۷ 


قيمته الثلث أنه يعتق عليها من غير توقف على رضى الزوج > وكذا إذا زاد على الثلث 
ورضى الزوج » وإنما الخلاف إذا رده » والقول بأنه يتوقف على رضاه لسحنون ۲۳ وابن القاسم » 
ومقابله لأشهب ”" ومنشاً الخلاف هل العتق بالمثلة حد من الحدود يوجب العتق مطلقا أو ليس 
كذلك ؟ 


وينظر إلى من يجوز عتقه ابتداء فيعتق عليه » ولهذا اختلف فى العبد والمديان *۲ وان 
مثل المريض » عتق فى لثه » وإن صح ففى رأس ماله » هكذا قال صاحب التوضیح ‏ . 

وانظر ما الفرق بينه وبين الزوجة » وما ذكره المؤلف من الآبار وما بعده لم يختلف فيه 
من حيث حد اليسير فالتردد فيه ۲۳ غير التردد فيما قبله وإنما اختلف فيه من حيث إنه "© 
الأقل هل يعطى حكم الأكثر أو حكم نفسه عدا تبرع المريض وضمان الزوجة » فالخلاف 
فيهما من وجه آخر » فكان اللائق بالمؤلف أن لا يذكر ذلك > إذ لیس من القاعدة نعم هو 
مناسب لمسائل الفصل فى الجملة ولعله ذكره لذلك » والله أعلم . 

ومسائل الزكاة » وغرس » وتبرع المريض يصح فيه “ الخفض ٠‏ وهو الظاهر عطفا على 
ما قبلها » أو غرس وتبرع معطوفان ۲۳ على الزكاة » فتدخلان 2 مخت مسائله ويصح الرفع 
على الابتداء » والخبر محذوف » أى مسائل الزكاة وغرس جار فى العوائد وتبرع المريض - إلى 
آخره - . 

ومنه : أى من التردد ؛ أى محله yf‏ من صوره وضبطها المؤلف بالوجهین وعطف 


. ) فى م ( أنها‎ )١( 

(۲) فى م ( محنون ) أى ١‏ اللام ) ساقطة . 

(۳) التوضيح ۳ / ق ۲۷۵ -] ء وانظر التاج والإكليل " / ۳۳۵ » والمعتمد أنه يتوقف على إجازة الزوج » انظر شرح 
الخرشى ۸ / ۱۲۲ عند قول خليل : « وعبد ذمى بمثلة وزوجة ومريض فى زائد الثلث » . 

(4) التوضيح ۳ / ق ۲۷۵ -] . 

(6) انظره : ۳ / ق ۲۷۵ -| . 

() فى م ( نها ) . 

(۷) فى ح ( ان ) وهی أوضح . 

(۸ فى ح م ( فيها ) . 

() النون ساقطة من الأصل و ح . 

( فى ح ( فید .۰ ..) . 

() فی م ( آی ) . 


PVA 


حابى على ما قبله , لأن التقدير وان تبرع المريض ۲ أى ۲۳ حابى ويصح أن يكون /۰٩ب‏ 
تبرع ماضيا » ومن نزر الثلث أيضا استثناء لحيس من حبسه ما يسكنه » أو ينتفع به حياته على 
لحوقه بالحبس بعد موته بعقده الأول » فإنه يجوز إن كان ثلث قيمته فأقل وعاينت البينة ما لم 
يستثنه خاليا عن متاعه » فان كان أكثر بطل جميعه إن كان باقيه لصغير ولده » وان كان لغيره 
صح إن حيز عنه » وان لم يلحق بعقده الأول وأبقاه على أن يلحقه به بعد وفاته فهو وصية 


۰۳ 
بتحبیسه 5 


قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الثلث عند مالك آخر حد الیسیر » وأول حد 
الکثیر فکل ما دونه يسير » وکل ما فوقه كثير » وهو قد یکون یسیرا كما فى السیف امحل » 
وقد یکون کثیرا كما فى الجائحة ٩‏ والعاقلة "۲ وقد یختلف فيه ۳" کالدار تکری وفیها 
شجرة فإنه يشترط أن تكون ثمرتها تبعا » واختلف هل يبلغ بها الشلث » واعلم أن من 
المالكية من يقول : اختلف المذهب فى الثلث ”" على قولين » »منهم من يقول : أما ما كان 
أصله الجواز ومنعه لعلة كالوصية وعطية الزوجة فالثلث فيه يسير › وما كان أصله المنع 
كالحلية والثمرة ففيه قولان وذكر الباجى فى مسألة الحلية عن بعض البغداديين أن النصف 
قليل » لآية المزمل ^ . 

ورواه ابن بشير باحتمال کون نصفه بدلا من الليل ۳" وما بعده يرده . 

ولسألة الرد فى الدرهم » ورد بأن نصف الدرهم يسير فى نفسه » وقد تقدم الخلاف فى 
اعتبار اليسير بنفسه » أو بالنسبة » فى الطهارة ۲۲ . 


. ) الماضى‎ ١ فى ح م‎ )١( 
فى حم(أو).‎ )۲( 
. ۷۳۵ - ۷۳۶ / ۲ انظر معين الحكام‎ )۳( 
. أى فتوضع عن الشتری » لأن الثلث فيها کثیر‎ )٤( 
. أى فتحمل العاقلة ثلث الدية لأنه کثیر‎ )0( 
. ) فى القواعد ( فيها‎ )"( 
۱ . فى الثلث ) ساقطة من م‎ ( )۷( 
: يقصد قوله تصالی :< يا أيها الزمل * قم اللیل إلا قليلا * نصفه أوانقص منه قلیلا * أو زد عليه € [المزمل‎ )۸( 
. ۲۹۹ / 4 ؛ وانظر المنتقى‎ ]٤ -۱ : آيات‎ 
07 
. ) فى ح  اليل‎ )۹( 
وانظر فى أمثلة هله القاعدة‎ » ۲۲۱ - ۲۲۰ / ١ وانظر ما أشار إليه أنه تقدم‎ » ۵ , ١74 القواعد خ ص‎ )۱۰( 
. ]- ۱۳۵ التوضيح ۲ / ق‎ 
ام‎ ۹ 


فصل 

هذا الفصل ۳" يتعلقم بمسائل من ۲۳ المديان » والتفليس والوكالة والغصب › والشفعة ٠‏ 
والقرض ۲" والقراض » والمساقاة » والجعل وتضمين الصناع . 
ص 7١4‏ -هل قبض للك قبض مالك كما فى فلس غزل » وشبه علما 
ش أى اختلف هل قبض الملك قبض الالك أم لا ؟ بمعنى أن الأملاك هل هی قابضة على 
ملاكها أم لا ؟ والصحيح الأول . 

وعليه الخلاف فى کون مكرى الدابة أحق بما حملت من المتاع أو لا ؟ 9 . 

والخلاف فى کون مكرى الأرض أحق بزرعها -٩۱/‏ فى الموت » والفلس كالرهن أو 
فى الفلس فقط (* . 

وفى القدمات : رب الإبل أولى بالمتاع » لأنه قابض له بكونه على ظهور دوابه » ولو 
أسلمها للمكترى وهو كرهن بيده ما لم ينقض الكراء » ویحرز التاع ربه » وكذا السفينة ° . 

قوله : و « غزل » لعله أراد به الغزل يستأجر على نسجه فيتلف ببينة بعد النسج فتثبت ٠‏ 
الأجرة على ربه بناء على أن قبض الملك » وهو الغزل للصنعة المستأجر عليها وهو النسج کقبض 
المالك » وهو المستأجر أو لا ؟ 7" وهی مسألة صانع ثبت صنعه فى المصنوع وضاع ‏ إلا أن 
هذا سيأنى فى قاعدة المصنوع هل يكون قابضا للصنعة أو لا ؟ ‏ فغير أن قاعدة الملك أعم 
وأشمل من قاعدة المصنوع [ إذ يدخل فيها فروع مكرى الدابة كما مر » ولا يدخل فى 


( فى ح ( فصل ) . 

() فى ح( فى ) . 

(۳) ( والقرض ) ساقطة من م . 

(4) انظر المقدمات ۲ / ۳۳۷ - ۳۳۸ كما سيأتى قال مالك : فى الجمال يفلس : إن كل واحد منهم أولى بما حته 
من غيره من الغرماء » أو من أصحابه , انظر البيان ۹٩ / ٩‏ - ۱۰۰ , 

(5) قال ابن الجلاب : ومن اكترى أرضا فزرعها ثم مات أو أفلس قبل أن ينقد أجرتها » فرب الأرض أحق بالزرع الذی 
فيها حتى يستوفى أجرتها التفريع ۲ / ۲۵۲ وانظر ما نقله محققه من الخلاف فى المسألة من شرح الجلاب قال 
ابن رشد : فقيل ؛ إنه أحق فى الوت والفلس وهو قول ابن القاسم . . . وابن الماجشون وأصبغ » وقيل إنه أسوة 
الغرماء . . . وهو قول الخزومى » وقيل : إنه أحق فى التفليس دون الوت وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك » 
قال والقياس قول الخزومى ؛ انظر : البيان ۱۰ / ۳۹۲ . 

() انظر : المقدمات ۲ / ۳۳۷ - ۳۳۸ فإنه ملخص منها وليس بالنص . 

(۷) فى ح ( أم لا ) وانظر : نظاگر ایی عمران ق ۱۷ ب . 

(۸) فى م ( أم لا ) انظر ما یألی ص 4۰۷ . 


۳۸۹۰ 


قاعدة المصنوع ] ۲ هذا الذى كتبت أولا ثم رأيت بخط المؤلف تطريرا ؟ وعليه التفليس ومن 
دفع غزلا لحائك ينسجه وبزيده غزلا سلفا فنسجه هل يكون شریکا أو له أجرة مثله » بخلاف 
الصانع يكون شريكا انتهى ۰ 

يعنى مسألة حائك استؤجر لنسج غزل شقة على أن يزيد من عنده غزلا سلفا فكان ذلك 
فاسدا » فقيل : الشقة كلها للمستأجر » وعليه مثل غزل الأجير » وفسر به أبو محمد » وهذا 
بناء على النفى » وقيل : شريكان » وهذا بناء على الاثبات » كمسألة مستأجر صانع على تمويه 
سيف ”© على أن يسلف من عنده » فقال أبو محمد : لا يجوز ذلك › ويكون لصاحب 
السيف » ويرد السيف » وعليه أجرة المثل بخلاف من استؤجر على صوغ خلخالين من ۳ مائة 
وخمسين يعطيه مائة » ويسلفه خمسين فإنهما شريكان "۳ . 

وتقرير "© كلام المؤلف » هل قبض ملك قبض مالك كما علم فى فلس وغزل 
وشبهه ٠.‏ 0 
ص ۵ - هل حكم نسخ بالنزول يقبت أو بالوصسول كوكيل ينعت 
س أى النسخ هل یثبت حكمه بالنزول أو بالوصول ؟ ۲۳ ویقال بالحصول » أو بالوصول 
ويقال بالنزول أو بالبلاغ ؟ 

وعليه تصرف الوكيل بعد الوت أو العزل » وقبل علم الوكيل بذلك ‏ . 

وتجر عامل القراض بعد موت ربه وقبل علمه /۱٩-ب‏ إذا خسر “ هل يضمن أو لا ۴ ۳ . 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح وفهها إشارة لخرجة ولم تكتب . 

(۲) فى ح ( سيفه ) . 

(۳) فى ح ( فى ) . 

(4) لم أجد هذا ) فى الرسالة » ولعله فى النوادر . 

(۵) فى ( ونقرا ) . 

(5) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۹۸ » وقواعد القری كما سیانی ص ۲۸۲ وهی قاعدة أصولية انظرها فى 
جمع الجوامع : ۲ / ۸۰ - ۸۱ » وقد نقدمت الإشارة إليها فى ص۱۸۲ ۰ 

(۷) انظر إيضاح المسالك ص ۳۹۸ » والتاج والإكليل ومواهب الجليل © / ۲۱۵ - ۲۱۵ , عند قول خلیل : وانعزل 
بموت موكله إن علم » وإلا خأريلان ؛ قال الدردير : . . . فى عزله بمجرد الموت أو حتى يبلغه » وهو الأرجح وهذا 
إذا كان البائع للوکیل » أو المشترى منه حاضرا ببلد موته وبين له أنه وكيل . . . ولا فلا ينعزل إلا إذا بلغه انفاا 
الشرح الكبير ۳ / ۳۹۲ » وانظر حاشية الدسوقى عليه . 

) فى م زهادة ( و ) . 

)٩(‏ انظر : إيضاح المسالك ص 754 والظاهر أنه لا يضمن ء انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۳ / ٠۲١‏ » عند قول 

خلیل :۱ وضمن . . . أو حركة بعد موته عينا ) . 


۴۸۱١ 


[ وقدوم وال على حر فى خطبة الجمعة ٩‏ ومن طرأ عليها علم الإعتاق فى 
الصلاة ] ”2 وهی منكشفة الرأس بمعنى أنها عتقت قبل دخولها فى الصلاة ؛ ولم تعلم حتى 


شرعت فيها ۳" وإذا وكلت وكيلين فزوجاها » فدخل الثانى ولم يعلم » فان قلنا بالأول فللأول 
لانفساخ وكالة الثانى بالعقد » وان قلنا بالثانى فللثانى وهو الشهور ”*' لقضاء عمر ۴۳ ومعاوية 
من غير نكير ۲۳ » ون كان إمضاء نكاح محصنة وفسخ عقد مسلم من غير موجب " . 

وقال ابن عبد الحكم : السابق بالعقد أولى © والبيع كذلك بمعنى بيع الوكيل ما وكل 
عليه » وبيع مالكه لیاه أيضا » خلافا للمغيرة "“ لعدم حرمته » والحق ردهما ٠°‏ 8 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف قول مالك فى الوكيل هل ينعزل 
بالموت والعزل » أو ببلوغها إليه » على الخلاف فى النسخ هل يتقرر حكمه بالنزول أو 
بالوصول » وإذا وكلت وكيلين فزوجاها فدخل الثانى ولم يعلم فإن قلنا بالأول فهى للأول 
لانفساخ وكالة الثانى بالعقد » وان قلنا بالثانى فهو ٩۳‏ للثانى وهو المشهور لقضاء عمر » وإن 
كان إمضاء نكاح محصنة وفسخ عقد مسلم بغير موجب وكذلك البيع خلافا للمغيرة لعدم 
حرمته . والحق ردهما معا » كالشافعى ۳ وابن عبد الحكم ۳ انتهى . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : ليس الكراء كالبيع فى هذا » بل هو للأول على كل 


. ۱۸۲ انظر إيضاح المسالك ص ۲۹۸ تقدمت ص‎ )١ 

(۲) ساقطة من ح وفيها إشارة لخرجة لم تكتب . 

(۳) انظر المرجع السایق وقد تقدمت المسألة فى ص ۱۸۲ . 

(4) انظر : الختصر الفقهى ق  - 4١‏ › والتاج والإكليل ومواهب الجليل ۳ / 44۰ » والشرح الكبير ۲ / ۲۳4 . 

() ففى المدونة : ۲ / ۱8۷ عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطابب ٠‏ قضى فى 
الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذى دخل بها » وان لم يكن دخل بها أحدهما فللأول » . 

() انظر : الختصر الفقهی ق 4١‏ - أو إيضاح المسالك ص ۲۹۹ . 

(۷) إيضاح المسالك ص ۲۹۹ . 

(۸) انظر افتصر الفقهى ق ۹۰ - أ وبداية المجتهد ۲ / ٠١‏ وحاشية الدسوقى ۳ / ۲۳4 . 

)٩(‏ انظر البيان 4 / ۱۲۲ - ۱۲۳ والمغيرة هو ابن عبد الرحمن بن الحارث أبو هاشم الخزومى كان مدار الفتوى بعد 
مالك عليه هو ومحمد بن دينار » صحب مالكا وأحذ عن جماعة » كهشام بن عروة » وأبى الزناد ومالك وغيرهم 
وروی عنه جماعة کمصعب بن عبد الله وغيرة » خرج له البخارى » كان فقيه المدينة بعد مالك » له كتب فى 
الفقه قليلة ( ت /8١ه‏ ) وقيل ( 87١ه‏ ) ء انظر ؛ الديياج ص ۳٤۷‏ , والعبر ١‏ / ۲۲۷ وشجرة النور 
ص 5ه . 

(۱۰) إيضاح المسالك ص 714 فان هذه القاعدة وأمثلتها منقولة منه وانظر قواعد المقرى خ ص ٩۱‏ كما سيأنى . 

. فى ح م ( فهى ) كما فى القواعد ولعلها أصح‎ )١١( 

(۱۲) انظر الوجيز ۲ / ۸ - ٩‏ » ومغنی احتاج ۳ / ۱۲۰ - ۱۱۱ , 

(۱۳) القواعد خ ص ٩۱‏ . 


FAY 


حال » لأنه لا يدخل فى ضمان من قبضه » قال ابن دحون . وصححه ابن رشد فى رسم 
نذر » من سماع ابن القاسم من كتاب البضائم ¢ والوکالات 0" والیه مال الازری - رحمه 
الله - وعلله بأن ما يأنى من النافع التى يطلب الکتری الأول أخذها لم تخلق » لم تقبض وبأن 
ضمان المنافع من رب الدار » وضمان السلعة المقبوضة فى البيع من قابضها . 

قال المازرى - رحمه الله - : لكن نزل هذا السؤال وأنا حاضر فى مجلس الشيخ 
أبى الحسن المعروف باللخمى - رحمه الله - » فافتى بكون الساكن أولى وإن تأخر عقده » 
ورأى سكناه شبهة على ما يقتضيه الشهور من الذهب عنده ”© وذكر -٩۲/‏ أن بعض 
أصحابه خالفه فى هذا ۲۳ لأجل ما ذكرناه من فقدان (* الضمان للمنافع بخلاف الأعيان التى 
تضمن بالقبض مع کون القبض لا يستحق **© من المنافع غير حاصل الآن ۳ . 

وذكر أن الشيخ آبا القاسم السيورى © - رحمه الله - » ورد جوابه بموافقة ما ذهب 
إليه طردا لأصل الذهب » ورأى أن سكنى الساكن حيازة وقبض يوجب ترجيح جانبه لما 
{A 5‏ م الأعيان ۹( ۱ 
ترجح ' بقبض : 

قوله :ينعت » أى یوصف ۲ بالتصرف ۲ بعد العزل » آو الموت . ولو قال بدل 
هذا البيت : 

هل حكم نسخ بالدزول يجعل أو بالوصول كوكيل يعزل 

لكان أبين » والله تعالى أعلم . 

ص 5 - وهل تعين لجزء شاعا عليه حالف بعتق باعا 


(۱) انظر البيان والتحصيل ۸ / ۱۲۳ . 

(۲) ( عنده ) ساقطة من م . 

(۳) ( فى هذا ) ساقطة من م . 

(4) فى إيضاح المسالك ( فقد ) . 

(۵) فى ح م ( سيخلق ) ولعلها أصح كما فى الایضاح . 

() فى ح ( فى الآن ) . 

(۷) عبد الخالق بن عبد الوارث » أبو القاسم التجيبى القیروانی الشهير بالسيورى » آخر طبقة علماء تونس الكبار » رخاتم 
أكمة القیروان ‏ كان زاهدا دينا ذا ضبط يحفظ دواوين المذهب ؛ خالف مالكا فى عدة مسائل ۰( ت 41۰ ) 
انظر : شجرة النور ص ١١5‏ ء والفكر السامى 4 / 4۷ - 48 ء وترتيب المدارك ۸ / ۹۵ - 1١‏ . 

(۸) فى ح م ( يترجح ) وفى الإيضاح ( كما يترجح ) . 

. ۲۷۱ - ۲۷۱ إيضاح المسالك ص‎ )٩( 

(۱۰) فى م زيادة ( بعد ) . 

(۱۱) ( بالتصرف ) ساقطة من ح . 


FAY 


۷ - كمستحق 2١‏ وزكاة أو خصب ومهر أو مرتهن کمن وهب 

۸ - جواب نفزى عليه جاءا بلا نعم فى قابض كراءا 

۹ - آو ثمنا لشطره وغيره ‏ غصب هل ينزع منه شطره 
شش أى الجزء الشاع هل يتعين أم لا ۴ ۲۳ بمعنی أنه هل [ یتمیز أو لا يتميز فى 
الک 

وعلیه من حلف بحرية شقص له فى عبد إن فعل کذا ثم باع شقصه من غير شریکه ثم 
اشتری شقص شريكه » ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا ؟ ** وهو مذهب الدونة “ ومن 
باع نصف عبد يملك جمیعه » ثم استحق نصفه هل یجری الاستحقاق فیما بیع وفیما بقی » 
وهو مذهب الدونة ”" أو نما ۳ يقع الاستحقاق فى الباقی » والبیع منعقد فى النصف 
المبيع 0 وهو مذهب آشهب » وسحنون » قال : وغیره خطأ . ومن غلب عليه الخوارج التأولون 
فأخذوا زکانه » أو خراجه هل يؤخذ منه انیا أو یکفیه ذلك ۲ وهو مذهب الدونة ۲۲۳ . 

ووقع فى إيضاح السالك ذکر الخوارج مطلقا ۳ والصواب تقييده بالتأولین » كما 
للشارمساحی على الدونة . وفسر آبو الحسن الصغير الخوارج هنا بالخوارج الذین خرجوا على 
أهل الستة » قال الشارمساحی : هم من یدعی /۹۲-ب آنهم آولی بالامامة لنسبه أو علمه » 
وهؤلاء متأولون . 

ومن غصب جزءا مشاعا هل يتعين ذلك الجزء بالغصب أو الغصب سری على الجميع 23 . 

ومن ساق إلى زوجه نصف أملاكه مشاعا ثم باع جزءا ٩۳‏ منها مشاعا » أفتى 


. و) ساقطة من ح‎ ( )١( 
. ۳۹۵ هله القاعدة فى إيضاح المسالك ص‎ )۲( 

(۳) ما بين الحاصرتين فى ح م ( يتعين فى الحكم أولا يتميز) . 

(4) إيضاح المسالك ص ۳۹۵ . 

(۵) انظرها ۲ / 54 حيث قال : لا يعتق . 

(7) انظرها 4 / ۱٩۳‏ - ۱۹۵ و ۱۹۹ - ۲۰۰ ( ولیس بالنص وإنما هو قياس عليه ) . 
(۷) فى ح ( إنه ) . 

(۸) انظر إيضاح السالك ص ۳۹۲ . 

. انظر الرجم السابق‎ )٩( 

(۱۰) انظرها ۱ / ۲44 . 

(۱۱) انظره ص ۳۹۵ . 

(۱۲) انظر إيضاح السالك ص ۳۹۲ . 

(۱۳) فى ح ( بجزءا ) . 


۳۸۹ 


ابن القطان : بأن البيع شائع فى الجميع » وأن للمرأة أن ترجع فى نصف البیع مطلقا ۳" . 

وأفتى ابن غتاب : إن كان الذى باع الزوج على ملكه النصف فأقل فلا كلام لها إلا 
فى الشفعة وان كان أكثر من النصف مثل أن بيع ثلائة أرباع فلها الرجوع فى الزائد على 
نصف المبيع > وما كان فعلى الترتيب ۲۳ ومن ارتهن جزءا مشاعا أو وهب له › أو تصدق به 
عليه ولم يرفع الراهن ولا الواهب ولا المتصدق يده هل يصح حوزه أم لا ۴ ۳ . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : على هذا الخلاف "۳" جاء جواب الشيخ أبى محمد 
ابن أبى زيد - رحمه الله وغفر له - قال فى غرائب الأحكام ** : سكل ابن أبى زيد عن دار 
بين رجلين مشاعة فعدا على أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعا هل للآخر أن يكرى 
نصيبه » أو يبيعه أو يقاسم فيه ؟ فأجاب : أنه لا سبيل إلى القسم فيه ما دام الأمر متنعا من "۳" 
الأحكام وله أن يبيع نصيبه أو يكريه » وقد اختلف فى الكراء والشمن هل للمغصوب منه فيه" 
مدخحل ؟ فقيل : إنه يدخل معه فيه » إذ ‏ لم یتمیز نصيب المغصوب » وقيل : لا مدخل له 
معه إذ غرض الغاصب هذا دون هذا » وهذا أشبه بالقياس ۳ . 

قوله : « وهل تعين لجزء شاعا » عليه حالف » - البيت - أى وهل تعين ثابت لجزء 
شاع » فلجزء هو خبر تعين . عليه : أى على هذا الأصل بنى من حلف بعتق شقص له فى 
عبد إن فعل كذا فباعه لغير شريكه » ثم ابتاع شقص شريكه ثم فعل . 

قوله : « كمستحق » ضبطه المؤلف بفتح الحاء وكسرها ؛ أى استحق نصف عبد بعد 
بيع نصفه » هل يجرى الاستحقاق فى الكل أم يختص بالباقى والبيع منعقد . 

قوله : « وزكاة » من غلب عليه الخوارج المتأولون فأخذوا زكاته » أو خراجه . 


قوله : « ومهر أو مرتهن کمن رهب » أى ورهن مشاع 1 أو مرتهن مشاع ] ۳۹۳/۲۳ 


. ۳۹۲ انظر : إيضاح المسالك ص‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق . 

(۳) انظر : إيضاح السالك ص ۳۹۲ . 

(4) فى ح م ( الاختلاف ) . 

(ه) قال محققه ؛ من مولفات أبى مطرف الشمبی ‏ ذکره الونشریسی ضمن مراجع كتابه ( النهاج الفائق > » انظر ؛ 
هامش الایضاح ص ۳۹۷ . 

. ) فى الایضاح ( فى‎ )٩( 

(۷) فى إيضاح السالك ( إذا ) . 

(۸) ایضاح السالك ص ۳۹۷ . 

. ما بين الحاصرتین ساقط من ح‎ )٩( 


۳۸۵ 


کمن وهب مشاعا . قوله : « جواب نفزى عليه جاء بلا نعم » النفزی هو الشيخ أبو محمد 
بن أبى زيد نسب إلى نفزة قبيلة من البربر » وتنكيره للتعظيم » كقاضى فيما مر “ أى جواب 
النفزى على هذا الاختلاف جاء بلا نعم » أى حكى فى جوابه قولا بأنه لا ينزع منه شطره » 
وقولا بأنه ينزع . 

قوله : ۱ 0 ۰ أى لنصفه ۲ أو أطلق الشطر على مطلق الحظ » وجملة » وغيره 
غصب » حالية » أى قبض کراء أو لمنا لحظه والحالة إن غير شطره غصب وهو شطر شریکه . 

قوله : « هل ينزع منه شطره » أى هل ينزع ۲۳ من القابض شطر ما قبض من کراء أو 
ثمن » أى نصفه » أو هل ینزع منه حظ الغير الغصوب على أن الراد بالشطر مطلق الحظ . 

تنبيه : صاحب التوضیح : وكذا يصح رهن الشاع خلافا للحفية ۶ وحکاه ابن 
عبد السلام رواية فى المذهب » وذکر الازری عن أبى الطیب عبد المنعم ‏ أنه خرج قولا 
كمذهب الحنفية من قول من قال من أصحابنا : إن هبة المشاع لا تصح » الازری : وهذا 
النقل الذى نقله » والتخريج الذى خرجه لم أسمعه من أحد من أشياخى ۲۳ انتهى . 

ابن العربى : رهن المشاع جائز » وبه قال الشافعى ۳ وقال أبو حنيفة : لا يجوز ^ وبنى 
المسألة على أصل واحد هو أن أن الشيوع لا ينافى الإقباض » وعنده ينافيه وقد ناقض فقال : إن 
هبة المشاع تصح مع "“ أنها لا تلزم إلا بالإقباض وأخذ منه المقرى قاعدة فقال : الشياع عند 


(۱) انظر ص ۲۶۲ . 

(۲) فى م ( وأطلق ) . 

(۳) ( أى هل ينزع ) ساقطة من ح . 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص ۱ / ۵۲6 , والبسوط ۲۱ / 1۸ - 1٩‏ . 

(5) عبد المنعم بن إبراهيم أبو الطيب الكندى » المعروف بابن بنت خلدون وهو اين أخت الشمخ أبى على بن خلدون 
الإمام الشهور بالعلم والصلاح » الفقيه » العالم المتقن فى علوم شتى » له رحلة دحل فیها مصر وغيرها » أخذ عن 
أبى بكر بن عبد الرحمن » وأبى عمران الفاسی » وبه تفقه اللخمى » وابن إسحاق بن منظور القفصى ؛ وعبد 
الحق » وغيرهم له تعليق على المدونة مفيد ( ت 14178ه ) » انظر : شجرة النور ص ۱۰۷ » وترتيب المدارك ۸ / 
5 - 1۷ . 

(5) التوضیح ۲ / ق ۱۸۲ ب ء وانظر السألة فى الشرح الکبیر ۳ / ۲۳۵ » وتفسير القرطیی ۳ / 4۱۱ . 

(۷) انظر مغنى افحتاج ۲ / ۱۲۳ . 

(۸) انظر أحكام القرآن لابن العربى ١ / ١‏ فانه ذکر فيه جواز رهن المشاع » ومخالفة الحنفية فيه ولیس فيه هذا 
بنصه » وفى العارضة عند كلامه على منافع الرهن 5 / ۱۲ : أحال إلى كتابه مسائل الخلاف فلعل هذا أيضا 
فيه . 

. مع ) فى مكانها بياض فى ح‎ ( )٩( 


۳۸۹ 


مالك ومحمد لا ينافى [ الاقباض ولا يشترط فى الرهن الإفراز بل يصح رهن الشاع وقال 

النعمان ينافى ] ۲۲ فيشترط فلا يصح واعترض بأنه أجاز هبة المشاع ولا تلزم عنده إلا 

رالاقام )۳( 

بال فباض ۰ 

وقال أيضا : قاعدة : القسمة عند مالك » ومحمد 7" ليست من تمام القبض فتصح 
هبة الشاع *6 و“ عند النعمان ۲۳ من تمامه فیما ليس بمعاوضة , فلا تصح لأنها لا تتم إلا 

بالقبض بعد القسمة ۲ . 

ص ۰ - هل يتعين الذی فى الذمة 

ش أى هل يتعين الذى فى الذمة أم لا و 

والذمة قال القرافى : معنى شرعى مقدر فى المكلف غير احجور ”© قابل للالتزام 
مب فإذا التزم شيا اختيارا لزمه . 

وتلزمه أروش الجنايات » وما أشبه ذلك ٩۰۳‏ قال : والذى يظهر لى » وأجزم به أن 
الذمة 19 من حطاب الوضع ترجع إلى التقادير الشرعية J‏ وهو 0 إعطاء العدوم حكم 

A 7‏ 
ا موجود 5 

قال ابن الشاط : والأولى عندى أن ٩٩‏ الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق دون 

الو ی ٠‏ 

(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

(۲) القواعد خ ص ۱۵۳ . 

(۳) ( ومحمد ) ساقطة من القواعد . 

(4) انظر : قول الشافعية فى الوجيز ١‏ / ۲4۹ ء وتكملة المجموع ۱۵ / ۲۷۳ ٠.‏ 

() ( و) ساقطة من ح . ۲ 

() انظر قول الحنفية فى المسألة فى البسوط ۱۲ / 14 » وتكملة فتح القدیر ۲٩ 7 ۲۷ / ٩‏ وهذا فیما یقسم آما ما 
لا یقسم فتجوز هبته عندهم بدون قسم . 

(۷) القواعد خ ص ١55‏ . 

(۸) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۹ , وقال القری : المین لا یستقر فى الذمة » وما تقرر فى الذمة لا يكون 
معينا . القواعد ۲ ۳۹۸ وقال القرافى : إن ما فى الذمة لا يكون معينا بل يتلق الحكم فيه بالأمور الكلية 
الفروق ۲ / ۱۳۶ . 

. غير المحجور ) ساقطة من الفروق‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر الفروق ۳ / ۲۳۱ - ۲۳۲ ولیس بنصه . 

(۱۱) فى الفروق زيادة ( وأهلية التصرف من باب خطاب الوضع دون التکلیف وإنما يرجعان ) ٠‏ 

(۱۳) ما بين الحاصرتین فى الفروق ( والتقادير الشرعية هى إعطاء الموجود حکم العدوم ) » الفروق ۳ / ۲۳۵ . 

(۱۶) فى إدرار الشروق زيادة ( يقال ) . 


۳۸۷ 


التزامها » فعلى هذا تكون للصبى ذمة 1 لأنه تلزمه أروش الجنايات » وقيم التلفات ] 2١”‏ وعلى 
أنه لا ذمة للصبى نقول الذمة قبول الانسان شرعا للزوم الحقوق والتزامها © . 

ابن عبد السلام : الذمة أمر تقدیری يفرضه الذهن وليس بذات ولا صفة لها ۳ . 

ابن عرفة : يريد بلزوم کون معنى قولنا إن قام ( زيد ) ”© ونحوه ذمة . 

والصواب فى تعريفها » أنها ملك متمول كلى حاصل أو مقدر . قال : فخرج ما أمكن 
حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق فى قصاص » أو غيره مما ليس متمولا إذ لا يسمى 
ذلك فى العرف ذمة © . 

الرصاع فى شرح الحدود : كان يعرض لى أنه 50 إما أن يريد بالملك الشىء المتملك أو 
استحقاق متملكه ۳ وإنما التملك ما فيها » وان أراد الثانى فكذلك » لأن الذمة ليست هی 
الاستحقاق » فصوابه » ذات ملك متمول كلى » لأن الملك مضاف لها أى ذات يضاف لها 
ملك » أى ١‏ ستحقاق تصرف فى متمول . وكلى مخرج * للجزء » وهی القابلة للإلزام 
والالتزام » والله أعلم بمقصده . أو يقال : أطلق الملك على الحق » وفيه بحث . 

وأخرج بمتمول الأمور المتملكة غير التمولة ۳ من حقوق 1 النكاح » ووجوب 
القصاص وولاية النكاح فى الاعطاء والجبر عليه 0 لأنها حقوق اث غير مالية > وكذلك 
المدمول الكلى إما حاصل بالفعل أو بالإمكان » ومن لازم الذمة أن المتقرر فيها كلى لا جزئى 
وبنى عليه الفقهاء مسائل » وأن مصيبة ما كان فى الذمة من المدين حتى يقضيه ۲۱۱ صاحبه 
ولا يرد على عكسه قول الغير فى المدونة : إذا اشترى سلعة بدنانير غائبة » قال : يضمنها إذا 


() ما بين الحاصرتین ساقط من إدرار الشروق . 
(۲) انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق ۳ / ۲۳۰ . 
)۳( شرح حدود ابن عرفة ص ۲۹۵ ۰ 

(4) ( زيد ) ساقطة من الأصل . 

(6) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع ص ۲۹۵ . 
(5) ( أنه ) ساقط من م . 

(۷) فى م ( متملك ) . 

(۸) فى ح ( يخرج ) . 

() فى م المتملكة ) . 

() ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

() فى ح م ( يقبضه ) . 


FAA 


تلفت وعلقت بالذمة » فالذمة هنا ملك متمول جزئى ”© لأن الدنانير معينة /۹6- لأنا نقول 
للغير كأنه ألقى التعيين فالذمة متمول كلى » فالحد يصدق عليه . 

قال ابن ( القاسم ) ۲۳ الضمان نما هو مع شرطه لا فى غير ذلك » والحد يصدق 
عليهما معا » والله الموفق ۲۳ انتهى باختصار . 

القرافى : المعينات المشخصات لا تثبت فى الذم » ولذلك ينفسخ عقد البيع باستحقاق 
المعين فيه » وإنما یثبت فى الذمة الكلى حتى يسقط بواحد منه , ولذلك إذا استحق رجع إلى 
مثله وخالفت الالكية فى ذلك فى النقود إذا عينت فإنها لا تتعين عندهم ۳ . 

ابن الشاط : والحق التعيين "۳ . 

وخالفت المالكية أيضا ”“ والحنفية فى الطلاق » والعتاق المعلقين بالتزويج والملك » فقالا 
بلزومهما » وليسا بمعينين » ولا مضمونين " وخالفهما الشافعى وقال بعدم لزومهما ۳" . 

وعلى هذا الأصل براءة الغريم الذى أخذ منه دين لرجل آخر غصبا » وعدم براءته قولان 
لتأحری فقهاء تونس ”“ وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة حين سكل عمن فى ذمته دينار ثمن 
ثوب » ودینار ثمن طعام لرجل واحد > هل يصح أخذ الطعام عن ثمن الثوب » ویکون مميزا 
بشخصه كما تمیز بنوعه أو لا ؟ قال : نعم > کقول الدونة ٩‏ فی عدم دخول أحد 
الشريكين على شريكه فیما اقتضی من دینهما مقسوما فى ذمة رجل "*" قال بعض الشیوخ : 
لو استدل ابن عرفة فى هذه المسألة على التعیین بما قال معناه فى الدونة : وإذا اختلفا فى 
مقبوض » فقال الراهن : عن دين الرهن وقال الرتهن : عن غیره » وزع بعد آیمانهما على 


. جزئی ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) ( القاسم ) بیاض فى جمیع النسخ والمثبت من شرح حدود ابن عرفة ۰ 

(۳) انظر شرح حدوج این عرفة ص ۲۹۵ - ۲۸۲ فانه ملخص منه . 

(4) الفروق ۲ / ۱۳۳ - ۱۳۵ ولیس بالنص بل ملخص منه . 

(5) انظر (درار الشروق على أنواء الفروق ۲ / ١5‏ ء وعبارته قال : فالصحيح تعيين النقدین بالتعيين . 

() ( أيضا ) ساقطة من م . 

(۷) انظر : الفروق ۳ / ۱۱۹ » والاستذکار 4 / ق ۲۱۱ ء والشرح الکبیر ٤‏ / ۳۳ - ۳۹4 » وأحكام القرآن 
للجصاص ۳ / ۳۱۲ ودائع الصنائع 5 / ٠١١‏ . 

(۸) انظر : الفروق ۳ / ۱۹۹ ء فانه ملخص منه » وانظر قول الشافعية فى روضة الطالبین ۳ / ۲۰۶ ۰ 

(۹) إيضاح السالك ص ۳۲۹ » وانظر الفروق ۲ / ۱۳۵ . 

(۱۰) انظر : الدونة 4 / ۱۰۸ . 

(۱۱) انظر : إيضاح السالك ص ۳۲۹ . 


۳۸۹ 


الجهتين كالحمالة ۳ » لكان أبين فى الاستدلال على فتياه » إذ معنى ما فى المدونة أنهما لو 
اتفقا على جهة لعمل على ذلك . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : لم يحفظ القاضى الإمام أبو عثمان العقبانى - رحمه 
الله - خلافا فى أن ما فى الذمة لا يتعين » فقال فى لباب اللباب فى مناظرته مع القباب "° : 
الدين يتعلق بالذمة » والغصب يتعلق بعين الشىء الخصوب ‏ ولا مزاحمة بينهما » ولذلك لم 
ذلك الدين » بل ينصرف الغصب إلى عين ما غصب » ويبقى الدين فى الذمة انتهى " . 

وما قاله /۹6-ب العقبانى © - رحمه الله - هو الذى يظهر من الفرق السابع 
والشمانين من قول شهاب الدين القرافى - رحمه الله - © 
الله القری - رحمه الله - ولفظه ۲۳ : المعين لا يستقر فى الذمة » وما تقرر فى الذمة لا يكون 
معينا ٩0‏ انتهی کلام الإيضاح (A‏ . 

القری : قاعدة : المعين لا یستقر فى الذمة » وما تقرر فى الذمة لا یکون معینا فالأداء لا 
یتخلد فى الذمة » لأنه یحصر الأوصاف العتبرة کالعقار » ویفسخ البیع والکراء باستحقاق العین 
دون السلم » والضمون » ومن شرط الانتقال أن يتعين بوقته بخلاف القضاء › والعین لا يتأخر 
قبضه لما لا یضطر إليه بخلاف تأخر الطعام إذا غشیهما اللیل إلى الغد عند مالك › ولذلك لا 
يسلم فيه ولا فى كل ما يتعين وآمکن الخروج عنه بكل معین من نوعه » والعین ۲۳ ما كان 
شخصا فى نفسه لا يوجد من نوعه غیره ٩۲۲‏ . 


ومشله فى قواعد القاضی آبی عبد 


القرافی : الفرق السابع والشمانون بين قاعدة ما یثبت فى الذمة » وبين قاعدة ما لا یثبت 


. ۱۵٩ / ٤ انظر : الدونة‎ )١( 

(۲) هنا الکتاب عبارة عن مسائل وقعت الناظرة فیها بين القباب والعقبانی جمعها العقبانی » وسمی الکتاب « لباب 
اللباب فى مناظرة القباب » انظر شجرة النور ص ۲۳۵ . 

(۳) يعنى انتهى كلام العقبانى » وأما النقل من الإيضاح مستمر . 

(4) فى ح ( القباب ) . 

(5) انظر : الفروق ۲ / ۱۳۳ . 

5) فى ح ( ولفظ ) . 

(۷) سيذكرها المؤلف بعد قليل . 

(۸) انظره ص ۳۳۰ - ۳۳۱ . 

( فى ح ( المعين ) . 

(۱۰) انظر القواعد ۲ / ۳۹۹ ولیس بنصه كما هو عادة المؤلف ؛ بل فيه تقدیم وتأخیر وحذف . 


۳۹۰ 


فيها : اعلم أن المعينات الشخصية ”“ فى الخارج المرئية بالحس لا تثبت فى الذم » ولذلك أن 
من اشترى سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد ولو ورد العقد على ما فى الذمة كما فى السلم 
فأعطاه ذلك » وعينه فظهر ذلك المعين مستحقا رجع إلى غيره » لأنه [ فى الذمة » وقد بينا أن 
ما فى الذمة لم يخرج منها ] ۲۳ . 

وكذلك إذا استأجر دابة معينة للحمل أو غيره فاستحقت أو ماتت انفسخ العقد » ولو 
استأجر منه حمل هذا المتاع من غير تعيين دابة أو على أن يركبه إلى مكة من غير تعيين 
مركوب معين فعين له لجميع ذلك دابة » معينة ۲۳ للحمل ولركوبه فعطبت أو استحقت رجع 
يطالبه ۲٩‏ بغيرها » لأن المعقود عليه غير معين فى الذمة فيجب عليه الخروج عنه بكل معين 
شاء » ویظهر أنه كذلك فى قاعدة أخرى » فان الطلوب متى كان فى الذمة فان لمن هو عليه 
أن يتخير بين الأمثال أو © يعطى أى مثل شاء » ولو عقد على معين من ”“ تلك الأمثال لم 
يكن ”" له الانتقال عنه إلى غيره » فلو اكتال رطل زيت من خابية ۳" وعقد عليه لم يكن 
له ۲٩‏ أن يعطى غيره ۲۱۳۳ من الخابية وكذلك /36-أ إذا فرق صبرته صيعانا فعقد على صاع 
منها بعينه لم يكن له الانتقال عنه » إلى غيره من تلك الأمثال 1 ولو كان فى الذمة لكان له 
الخروج عنه بأى مثل شاء من تلك الأمثال ] ٩۷‏ فهذا أيضا يوضح لك أى المعينات لا تثبت 
فى الذم » وأن ما فى الذم لا يكون معينا » بل يتعلق الحكم فيه بالأمور الكلية والأجناس 
المشتركة » فيقبل ما یمین منه ٩۳‏ البدل » والمعين لا يقبل البدل والجمع بينهما محال » وهذا 
الفرق بين هاتين القاعدنین یظهر آثره ۲۱۳ فى العاملات والصلوات » والزکوات فلا ینتقل الأداء 


(۱) فى الفروق ( الشخصات ) . 
(۲) ما بين الحاصرتین فى الفروق ( تبين أن ما فى الذمة لم يخرج منها ) . 
(۳) ( معينة ) ساقطة من الفروق . 
(4) فى الفروق ( فطالبه ) . 
() فى ح ( فمن ) . 
(۷) فى م ( لا یکون ) . 
(۸) قال فى الصحاح ۱ / 45 آخبأت الشىء خباً » ومنه الخابية وهی الحب » وفی الصباح : خبأت الشیء خا . . 
سترته » ومنه الخايية ۱ / ۱۳ . 
)٩(‏ ( له ) ساقطة من م . 
(۱۰) ( غيره ) ساقطة من م . 
( ما بين الحاصرتین ساقط من م . 
(۱۲) فى الفروق ( ما لا يتعلق منها ) . 
(۱۳ فى ح ( آلرها ) . 
۳۹۱ 


إلى الذمة إلا إذا حرج وقته » لأنه معين بوقته » والقضاء ليس له وقت معين يتغير حكمه © 
بخروجه فهو فى الذمة والقاعدة أن من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين كالزكاة مثلا ما 
دامت معينة بوجود نصابها لا تكون فى الذمة » وإذا تلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب 
الفقراء » ولا ينتقل الواجب إلى الذمة » وكذلك الصلاة إذا تعذر فيها الأداء بخروج وقتها 
لعذر لا يجب القضاء » وان خرج لغير ۲۳ عذر”" ترتبت فى الذمة ووجب القضاء ولا يعتبر 
فى القضاء التمكن من الإيقاع أول الوقت خلافا للشافعى © كما لا يعتبر فى ضمان 
الزكاة تأخر الجائحة عن الزرع أو.الشمرة لعذر © من الوجوب . 

"وکما لو باع *" صبرة وتمكن من كيلها ثم تلفت الصبرة من غير البائع فانه لا 
يخاطب بالتوفية من جهة أخرى » ولا ينتقل الصاع للذمة » ولذلك أجمعنا فى المسافر يقيم 
والمقيم يسافر على اعتبار الوقت ۳ . 

ابن الشاط على قوله : « بل © يتعلق الحكم فيه بالأمور الكلية ۲۳ والأجناس 
المشتركة ١”‏ إن أراد الحكم يتعلق بالأمور الكلية [ من حيث هی كلية فليس ذلك بصحيح وان 
اراد أن الحکم یتعلق بالأمور الكلية ] ۱۷ أى بواحد غير معين منهما فذلك صحیح ۱ 

وقال على قوله : وهذا الفرق بين هاتين القاعدتین - إلى قوله - فهو فى الذمة . ما 
قاله هنا غير ۳ صحیح , فإنه لا فرق بين الأداء والقضاء فى کون کل واحد منهما فى 
الذمة » فان الأفعال لا تتعين إلا بالوقوع » وکل فعل لم يقع لا يصح أن يكون معینا » وأما 
قوله : من أن /۹۵-ب الفعل المؤقت معین بوقته » لا يفيده القصود فانه إن ۲۲۳ كان معینا 


(۱) فى الفروق ( يتعين حده ) . 
(۲) ( لغیر ) ساقطة من ح . 

(۳) فى ح ( لعذر ) . 

(4) انظر الوجیز ۱ / ۳4 » ومغنى افحتاج ۱ / ۱۳۲ . 
(6) فى ح م ( بعذر ) كما فى الفروق . 

() فى الفروق زيادة ( صاعا من ) وهی أصح لما بعده . 
0) الفروق ۲ / ۱۳۳ - ۱۳۵ . 

(۸) ( على قوله بل ) ساقطة من م و (بل ) ساقطة من ح . 
(5) فى م ( العقلية ) . 

(۱۰) فى إدرار الشروق زيادة ( فانه ) . 

(۱۱) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۱۲) فى ح م ( ليس بصحيح ) . 

() فى إدرار الشروق ( وان ) . : 


۳۹ 


بوقته أى وقته معين ۲ بمکانه » وسائر أحواله . 

وعلی قوله : والقاعدة أن من شرط الانتفال إلى الذمة - إلى قوله - ووجب القضاء 
تسویته بين الصلاة » وال زکاة . ليست بصحيحة فان الزكاة حق واجب فى الال المعين فالحق 
متعين » بمعنی أنه [ جزء لمعين ] ۳ وأما الصلاة فلیست كذلك فانها فعل ۳" ,و الأفعال 
لا تعين لها ما لم تقع ° : 

ثم قال القرافی فى إثر الکلام السابق : وهذا الفرق قد خالفته المالكية فى صورتین ٠‏ 

إحداهما ۴۳ فى النقدين عندنا لا تتعين بالتعيين » وإنما تقع المعاملة بهما على الذم وإن 
عينت إلا أن تختص بأمر يتعلق به الغرض كشبهة فى أحدهما » أو سكة تاريخية ۳ دون النقد 
الأخر » ولو غصب غاصب ديناراً معينا فله أن يعطى غيره مثله فى الحل ۲۳ ويمنع ربه من 
أحذ 29 ذلك المعين المغصوب » وعلل ذلك أصحابنا بأن خصوصات الدنانیر ۲ والدراهم لا 
تتغير بها الأغراض فسقط اعتبارها فى نظر الشرع , فان صاحب الشرع إنما يعتبر ۱۳" ما فيه 
نظر صحيح » ولزمهم على ذلك سؤالان : 

أحدهما : أنه يلزم أن أعيان الدنانیر والدراهم لا تملك أيضا » لأجل أن للغاصب المنع 
من المعين » وكذلك المشترى فى العقود » ولو كانت الخصوصات مملوكة لكان لصاحب المعين 
المطالبة بملكه » وأخذ المعين من الغاصب » والمشترى فلا يكون المملوك عندهم إلا الجنس 
الكلى دون الشخصى ۲۱ ومتى شخص من الجنس شىء لا يملك خصوصه ألبتة » وهو أمر 


(۱) فى إدرار الشروق زيادة ( فهو غير معين ) . 
(۲) ما بين الحاصرتين فى ح ( حق معين ) . 
(۳) فى ح زيادة ( من ) . 

. و) ساقطة من ح‎ ( )٤( 

(ه) إدرار الشروق على أنواء الفروق ۲ / ۱۳۶ - ۱۳۵ . 
(5) فى ح ( أحدهما ) . 

(۷) فى الفروق ( رائجة ) . 

(۸) فى الفروق ( امحل ) . 

. آخذ ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

. فى ح ( الدينار)‎ )٠١( 

(۱۱) فى م ( تعتیر ) . 

(۱۲) فى ح ( الشقص ) وهو خخطأ . 


۳۹۳ 


وثانيهما : أنا ۳ اتفقنا على (أن ) ۲۳ الصيعان الستوية » والأرطال المستوية من الزيت 
تملك أعيانها » وأنها تتعين بالتعين مع أن الأغراض مستوية فى تلك الأفراد فهى نقض ‏ 

ولهم الجواب عن الأول : بالتزامه » والشناعة لا عبرة بها من غير دليل شرعى وقد 
تمسكوا بدليل صحيح › وهو أن الشرع لا يعتبر ما لا غرض فيه » وهذا کلام حق . 

وعن الثانى : الفرق بين النقدين وغيرهما فإنهما -٩7/‏ وسائل لتحصيل الأغراض من 
السلع والمقاصد نما هی السلع » وإذا كانت السلع مقاصد وقعت المشاحات فى “' تعييناتها » 
بخلاف الوسائل اجتمع فيها خستان 9 : ' 

إحداهما : أنها وسائل . 

والثانية : عدم تعلق الأغراض بخلاف المقاصد فيها خسة ۳" واحدة » فظهر الفرق واندفع 
النقض " . 

ابن الشاط : السژالان واردان » والجواب عنهما لیس بصحيح 3 

أما الأول : فلا خفاء ببطلانه » وكيف يسوغ ۸) لعاقل التزام ما لا يصح ولا يعقل 
وهل ۳ يشك أحد فى أن من ملك دينارا ملك عينه » وكيف يصح أن يملك الجنس الكلى 
وهو ذهنى عند مثبته 27 ثم على قولنا فيه يلزم أن من ملك دينارا لم يملك عينه » ولا جنسه 
لبطلان القول به فيلزم أن من ملك دينارا أو غيره من النقود ولم يملك شيئا على هذا القول 
أويقع الشك فى أنه ملك أو لم يملك ۱ عند من شك فى الأجناس » وهذا كله خروج عن 
العقول لا شلك فيه . 


() فى حم(أن). 

(۲) ( أن ) ساقطة من الأصل . 
(۳) فى الفروق زيادة ( كبير ) . 
(4) فى الفروق ( من ) . 

(۵) فى الفروق ( أمران ) . 
() فى الفروق ( حيثية ) . 
(۷) الفروق ۲ / ۱۳۵ - ۱۳۱ . 
(۸ فى ح (یصوغ) . 

() فى إدرار الشروق ( وما ) . 
(۰ فى ح ( مثلته ) . 

( فى إدرار الشروق ( یملکه ) . 


۳۹ 


وأما الثانى : فلا أثر للفرق » لاحتمال أن يكون لصاحب ذلك العين غرض فيه وان ۳" 
لم يكن ذلك الغرض من الاغراض المعتادة » فالصحيح تعین النقدین بالتعيين ¢ ولزوم رد 
المغصوب منهما بعينه ؛ إلا أن يفوت فيلزم البدل "۳ . 

القرافى أثر الكلام السابق : الصورة التى خالف فيها المالكية الفرق إذا كان له على رجل 
دين فاخذ منه ۲۳ ما يتأخر قبضه كدار يسكنها » أو ثمرة يتأخر جذاذها ** وعبد يستخدمه » 
أو“ نحو ذلك » قال ابن القاسم : لا يجوز ذلك لأنه فسخ دين فى دين لأن هذه الأمور لما 

وقال أشهب : يجوز ذلك » ولیس هذا فسخ دين فى دين بل دين فى ۳" معين وعلى 
هذا المذهب يطرد الفرق » وإنمًا مخقق ۲۷ مخالفته فى القول الأول ۲۳ . 

ابن الشاط : ما قاله من أن مخالفة الفرق إنما هو فى الفرق الأول صحيح " . 

١‏ - تبدلت لا اليد کالوکیل تسلف المحوز فى التمثيل 
0 أى تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم يتبدلها أم لا ؟ 
وعليه /97حب بيع الوكيل من نفسه يشمن الشل » وقد مر 217 وحبسه المال على موكله 
ولم بح رکه ۲۳" وفی معناه المودع والملتقط ۲۱۳ والمقارض ینوی كل واحد منهم اخحتزال ۲۳۳ 


( فى إدرار الشروق ( فان ) . 
(۲) إدرار الشروق على أنواء الفروق ۲ / ۱۳۹ . 
(۳) فی ح ( فأخذه ) . 
(4) فى الفروق ( أو عبد ) . 
(0) فى ح م ( ونحو) . 
5 ( بل دين فى ) ساقطة من ح » وفى الفروق ( بل دين معين فى معين > ۰ 
(۷) ( محقق ) ساقطة من الفروق . 
() الفروق ۲ / ١5‏ . 
)٩(‏ انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق ۲ / ۱۳٩‏ - ۱۳۷ , ملخص منه وليس بنصه ٠‏ 
(۱۰) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۷4 . 
(۱۱) تقدمت فى ص ۲۷۹ . 
(۱۲) انظر المرجع السابق . 
(۱۳) فى ح م ( المتلقط ) . 
)١4(‏ فى ح ( احهراز) . 
۳۹۵ 


ما تم وا ۱۲ تقمل ا 

وعلیه أيضا لو أسلف الوصی الیتیم من عنده مالا » وقبض سلعة من سلع اليتيم من 
نفسه واعتقد بقاء‌ها فى يده رهنا ”“ فیما أسلفه » فابن القاسم » لا يراه حوزا » لأنه لا یحوز 
من نفسه لنفسه » ولم یحصل له إلا بنية تبدلت . 


وآشهب براه حوزا إذا آشهد ‏ » وما آشبه ذلك » کصرف الوديمة » والرهن فان قلنا 
بالتبدل جاز » لأنه قبض الآن لنفسه » وان قلنا بنفیه امتنع للتأخير حتی یقبض لنفسه » وهو 
المشهو © ۱ 

وضمان السلعة المشتراة شراء فاسدا إذا هلكت بيد المشترى وقد كانت فى آمانته قبل "° 
وبيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه بخلاف بيع النقد » فإنه جائز » والقرض فإنه 
منوع ۷ 5 

وکما إذا نوی بعد: السنة تملك اللقطة فنقصت » فجاء ربها فله أخذها أو قیمتها قال 
القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : إذا تبدلت النية واليد على حالها هل © یتبدل الحکم أو 
لا ؟ قولان للمالكية » وعلیهما القولان فى صرف الوديعة » فان قلنا بالتبدل جاز » لأنه قيض 
الآن لنفسه » وان قلنا بتفیه امتنع للتأخير حتی یقبض لنفسه » فإن كانت حاضرة جاز على 
القولین » أو نقول : إن قلنا بالأول قدرنا كأنه تسلفها الآن ثم صارف وهذه طريقة الباجی ^ 
إلا أن هذا يوجب المنع فى الصوغ إلا أن يحضر ء وان قلنا بالثانی امتنع "۲۲ انتهی . 

وقد تقدم ذكر هذه القاعدة عند قول المؤلف : وهل يقدر کائنین واحد ۳" لرجوعها 


( فى ح ( ولا يفعل ) . 

(۲) انظر : إيضاح المسالك ص ۲۷١‏ قال ابن الحاجب فى اللقطة : وهی أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير کالخصوب 
الختصر الفقهى ق ١54‏ ب . 

(۳) فى م زيادة ( فى يده ) . 

() انظر پیضاح السالك ص ۲۷۵ . 

(5) انظر إيضاح السالك ص ۲۷ والتوضیح ۲ / ق ۲۹ » وقواعد القری خ ص ۱۳5 - ۱۳۷ كما سيذكره الولف 
قربيا . 

() إيضاح السالك ص ۲۷ . 

۷ انظر إيضاح السالك ص ۲۷۵ , والتوضیح ۲ / ق ۲۹ - أب . 

(۸) فى القواعد ( فهل ) . 

. نقدم مثلها‎ ۲٩۳ / ٤ انظر : النتقی‎ )٩( 

(۱۰) القواعد خ ص ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ وانظر فى هنا التوضیح ۲ / ق ۲٩‏ -] . 

(۱۱) انظر ص ۲۷۷ . 


۳۹۹ 


إليها ‏ کقاعدة » هل تكون اليد الواحدة قابضة دافعة أو '" لا ۴ ۳ . 

ابن بشير : اختلاف امالكية فى اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أو ۳ لا ؟ هو الذى 
يعبر عنه أصحابنا باختلاف النية هل يؤثر مع بقاء اليد أو “ لا ؟ وسيأنى الكلام على هذا 
الأصل إن شاء الله © . 

وتقدير كلام المؤلف هل ۲۳ ينقل الحكم بعد نية تبدلت دون السيد كمسألة الوكيل 
/] وتسلف الال انحوز كائن فى التمثيل » أى من جملة فروع هذا الأصل . 

قوله : « لا اليد » عطف على فاعل تبدلت . 
ص ۲ - هل شفعة بیع أو" استحقاق عليه بذر من له إلحاق 

۳ - كتركها الوصى والأخذ نظر 

شُّ أى الشفعة هل هی بيع أو استحقاق ؟ اخجلفوا فيه » والمشهور الأول “ وعليه من ابتاع 
شقصا قد بذره البائع هل يدخل البذر فى الشفعة » وهو الأصح أم لہ N ٩‏ كذا إن بذره 
المبتاع ولم ينبت » فعلى أنها بيع فللشفيع » وعلى أنها استحقاق فللمبتاع ۲۳۳ . 

وتفصيل ذلك أن الأرض المبذورة تشفع » ولم ينبت بذرها » وكان الباذر البائع فعلى أن 
الشفعة من ناحية البيع فالبذر للشفیع على القول بالشفعة فى الزرع وعلى القول الذى بری أن 
لا شفعة فى الزرع وهو المشهور ۱۳ لا يأخذ الأرض خاصة الشفيع بالشفعة حتى يبرز الزرع 


(۱) فى م ( آم ۷) . 

(۲) انظر ص ٩۰۳‏ . 

(۳) فى م ( آم لا ) . 

(4) فى م ( أم لا ) وانظر قواعد القری خ ص ۱۳۸ كما سی . 

(6) انظر ص 5١8‏ . 

() فى ح ( وهل ) . 

0 فى م ( آم لا) . 

(۸) هله القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۸۳ . 

(4) إيضاح السالك ص ۶ » وانظر شرح الزرقانی على الفتصر " / ۱۷۹ والشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۳ / 
۸ . 

(۱۰) ( و) ساقطة من ح . 

(۱) إيضاح المسالك ص ۳۸۶ » وانظر شرع الزرقانى على افختصر " / ۱۷۹ . 

(۱۲) انظر : الزرقانى على الختصر عند قول خلیل » عاطفا ما لا شفعة فيه : « وزرع ولو بأرضه ٩ ٩‏ / ۱۷۹ » والشرح 
الكبير » وحاشية الدسوقى ۳ / ٤۸١‏ , وقال صاحب البيان ۱۲ / ۱۰۲ : والشهور فى الزرع أنه لا شفعة فيه . 


۳۹۷ 


إذ لا ۲۳ يصح للرجل أن يبيع أرضه ويستشنى البذر » وعلى أنها من ناحية الاستحقاق يأخذ 
الأرض خاصة بما ينوبها من الشمن » وان كان الباذر البائع شفع الشفيع الأرض بالشمن على أن 
الشفعة من ناحية الاستحقاق ویقی البذر لباذره » وعلى أنها من ناحية البيع فلا يشفع ۳" إلا 
بعد بروز الزرع كما ذكر » وقيل : يأخذه مع الأرض بقيمته على الرجاء والخوف بمنزلة السقى 
والعلاج 7" فى الشمرة ٩‏ وان كان الباذر غيرهما من مكتر ونحوه بقى البذر لباذره وشفع 
الأرض بجميع الشمن من غير إشكال > وكذلك إن طرأ على الأرض والبذر قد نبت لا يخلو من 
الغلاثة الأحوال » غير أن الوجهين يستوى الحكم فيهما » وهو أن يكون البذر للمبتاع أو 
للأجنبى فيأخذ الشفيع فيهما © الأرض دون الزرع بما ينوبها بجميع الثمن على القول الثانى 
الذى لا يرى الشفعة فى الزرع » وان كان من البائع أخذها فقط بما ينوبها من الشمن » وقيل 
: أخذه معها بجمیع الثمن بناء على الخلاف فى الشفعة فى الزرع . 

وأما إن طرأ الشفيع بعد أن يبس الزرع فلا شفعة فيه » ويأحذ الأرض بجميع الشمن 
/لاوحب إن كان البذر للمبتاع » أو لأجنبى » وان كان البذر للبائع أخذ الأرض بجميع 
الشمن ”2 ونص فى البيان على أن المشهور من المذهب أن الشفعة ری مجرى البيع لا 
كالاستحقاق " . 

وعليه الوصى إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره » والأخذ نظر ” فلأبى عمران وهو 
ظاهر المدونة "© وهو نص فى المجموعة » أنه ۱۵ لا شفعة للمحجور إذا رشد لأنه لا يلزمه أن 
جر له فجعلها من ناحية ال ١‏ ۱ 


. ) فى ح ( ولا یصح‎ )١( 

(۲) فى ح ( شفعة ) . 

(۳) فى م (و) . 

(4) انظر شرح الزرقانی على الفتصر ٦‏ / ۱۷۹ . 

(0) نی م ( فيأخذ فيهما الشفیع ) . 

() انظر معين الحکام ۲ / ۵۸ - ۵۸۷ . 

(۷) انظر البیان والتحصیل ۱۲ / ۷۰ . 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۸۶ » وانظر التاج والإكليل ومواهب : ۵ / ۳۲4 والشرح الکبیر : ۳ / 4۸٩‏ وشرح الزرقانی 
على اخفتصر ٩‏ / ۱۸۳ ؛ عند قول خلیل : « وأسقط وصی أو أب بلا نظر » . 

() انظرها : 4 ۱ ۲۰۸ و ۲۳۲ . 

() فى ح ( آن ) . 

(۱۱) انظر حاشية الدسوقی ۳ / 4۸7 ؛ ومواهب الجلیل © / ۳۲۶ » ومعين الحکام ۲ / ۵۸۸ . 


۳۹۸ 


لابن فتوح » الأخذ بالشفعة فجعلها استحقاقا ۳ . 

وعليه أيضا من ابتاع شقصا من دار وعروض صفقة ۰ والشقص جل الصفقة فهل 
للمبتاع رد العرض على البائع إذا أخذ الشفيع بالشفعة , لاستحقاق جل الصفقة » بناء على أنها 
استحقاق أو لا ؟ لأنها بيع مبتداً ۲۳ . ۱ 

وعلیه أيضا هل يشفع قبل معرفة ما ينوب الشقص من الثمن أم لا ؟ فعلی أنها بيع لا » 
وعلی آنها استحقاق نعم » وهذا اختيار اللخمی » والأول اختیار عبد الحق ”" . 

وعلیه لو احتلعت لزوجها بشقص هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمة أم لا ۳ ؟ . 

وعلیه من ابتاع دارا ثم استحق شقصا ”© منها بعد أن نقضها البتاع » وباع النقض هل 
يفوت النقض بالبيع أو يأخصذ الشفيع الشفعة بما ينوبها من الشمن » أو لا تفوت الأنقاض 
بالبيع » وللشفيع أخذها بالشفعة من يد مشتريها من مشترى الدار الناقض لها ۲۳ فعلى أنها ۳ 
بيع تفوت الأنقاض بالبيع » وعلى انها استحقاق لا تفوت بالبیع 40 . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : قالوا : ولا يلزم المفلس أن يشفع وان كان فى الأخذ 
بالشفعة ربح , لأنه تكسب وخر » وهو غير لازم » ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة › والجارى على 
أنها استحقاق اللزوم » فانظره ۳ . 

قوله : « عليه بذر » أى على هذا الأصل مسألة بذر الأرض » وقوله : « من له إلحاق » 
من استفهامية » والمعنى أى أحد له إلحاق البذر بماله الشفيع أو المبتاع » ويشبه أن تكون هذه 


(۱) انظر معين الحكام ۲ / ۵۸۸ - ۵۸٩‏ » وسبب الخلاف برجع إلى أن الشفعة هل هی استحقاق أو بمنزلة 
الشراء » فعلی آنها استحقاق له الأخذ » وعلی آنها شراء لا آحذ له » لأن الوصی ليس عليه إلا حفظ الال » انظر 
حاشية الدسوقی ۳ / 4۸۲ . 

(۲) انظر إيضاح السالك ص ۳۸۳ » والمدونة ٤‏ / ۱۲۰ » ومعين الحکام ۲ | 9۸۲ . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۳۸۳ . 

(4) انظر إيضاح السالك ص ۳۸۳ » ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد المعرفة للقيمة » انظر : التاج والا کلیل ومواهب الجلیل 
ه ۱ ۳۱۷ » ومعین الحکام ۲ / 0۸٩‏ . 

. فى ح م ( شقص ) ولعلها أصح لأن ( استحق ) ينبغى أن بینی للنائب‎ )٥( 

() إيضاح السالك ص ۳۸4 » ونقل صاحب البيان ۲ / ۱۰۱ أنها لا تفوت فله آخذها بالشفعة . قال : وفی الدونة 
آیضا ما يدل على فواتها بالبيع . 

(۷) فى م ( أنه ) . 

(۸) انظر الرجعین السابقين . 

. ۳۸ إيضاح السالك ص‎ )٩( 


۳۹۹ 


إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان ۲۳ /۹۸-أً 
أى أشكو ”"' تعذر التقائهما » وكذلك التقدير هنا عليه من له إلحاق » أى عليه تعيين 
من له البذر أيشفع أم ۳ المبتاع . 
قوله : « كتركها الوصى » الضمير للشفعة » والوصى فاعل المصدر » وهو “ ترك 
ضیف إلى الفعول وكمل بالفاعل 1 وجملة والأخذ نظر حال من الفاعل أو الفعول ] “ ولو 
قال الولى بدل الوصى لكان أشمل . 
ا ۶ ............ هل قسمة تمييزا أم ۳ بيع حضر 
۶ - فى قسم أضحاة ومعدن وما أشبة ذين من فروع علما 
ش آی القسمة " هل هى تمييز حق أو بيع ؟ وعلیه قسم الورثة أضحية مورثهم أو 
انتفاعهم بها شركة "“ وجواز قسمها رواية مطرف "*" وابن الماجشون عن مالك » وعیسی عن 


ابن القاسم » ومنعه فى کتاب محمد ٩‏ ۰ 


(۱) ؟؟؟. 

(۲) ( آشکو ) ساقطة من م . 

(۳) ( آم ) ساقطة من ح » وفى م ( أى ) . 

(4) فى ح ( وهی ) . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

() فى ح م ( آو) . 

(۷) القسمة عرفها ابن عرفة بأنها : تصبير مشاع من ملوك مالکین معینا ولو باخحصاص تصرف فيه » بقرعة أو تراض . 
حدود ابن عرفة بشرح الرصاع ص ۳۷۳ وهى ثلالة آقسام : 

أ - مهايأة : وهی اححصاص کل شريك بمشتركك فيه عن شريكه فيه زمنا معینا من متحد أو متعدد يجوز فى نفس 
منفعته لا فى علته . ۲ 

ب - وتراض : وهی أخل بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله بتراض ملكا للجميع . 

ج - قرعة : وهی فعل ما یمین حظ كل شريك مما يبنهم بما يمنع علمه حين فعله . 

انظر : شرح حدود ابن عرفة ص ۳۷۳ - ۳۷۸ » والشرح الكبير ۳ / 1۹۸ » ولتاج والا کلیل ومواهب الجليل 
۵ ۳۳۶ . 

(۸) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۸۱ . 

)٩(‏ قال ابن الحاجب : ثم فى جواز قسمتها » والانتفاع بها بشركة ( أى الأضحية ) قولان بناء على أن القسمة تمميز 
حق أو بيع » الختصر الفقهى ق ۷۲ ب ء والظاهر أنهم يقسمونها على الرموس الذكر والأنثى » والزوجة سواء » 
انظر : الشرح الكبير : ۲ / ۱۲۵ عند قول خلیل : « وللوارث القسم » أى فى الأضحية . 

(۱۰) ( و) ساقطة من ح . 

(۸) انظر : إيضاح السالك ص ۳۸۱ , ۳۸۲ ولعله يقصد بمحمد بن الواز » ويكتابه الموازية » وانظر حاشية الدسوقى 
۲ . ۱ 


{° 


وعليه أيضا قسمة الشركة ۲ فیما ملکاه من معدن الذهب والفضة كيلا » فان قلنا هی 
بيع من البیوع فیحاذر فيه او و ل 
للآخر » أو أقل ء وان قلنا بأنها تمييز حق فيتساهل فى ذلك ٩۳‏ . 

ركذا ينبنى على هذا الأصل أيضا ما أشبه ذلك كما إذا اقتسما ثمرا ” 0 
الشجر وأجيح ما أخذه أحدهما ؛ فعلى أنها تمييز لا جائحة » وعلى أنها بیع يوضع فيه “ 
الجائحة وهو ظاهر قول ابن القاسم ۳ . 

وكما إذا اقتسما الأصول دون الثمر » ثم اقنسما الثمر فجاء لمر هذا فى أصله هذا فعلى 
نها تسیز السقی على صاحب الشمرة ”“ وهو قول سحنون " وعلى أنها بيع السقى على 
صاحب الأصل » > وهو ظاهر قول ابن القاسم فى الدونة *" ثم هذا الخلاف إنما هو فى قسمة 
الحكم والاجبار » وهی قسمة القرعة » وفى قسمة المراضاة بعد التعديل والتقويم » 9 المراضاة 
بغير تعديل وتقويم فلا حلاف فى كونها بيعا من البیوع ۳ . 

الشيخ أبو الحسن ': واختلف فى الوجه ا 

فقيل : إنها تمييراحق ٠ ٠.‏ 

وقيل : إنها بیع من البيوع . 

والقول الثالث : الفرق بين قسمة القرعة بعد التعدیل والتقويم » فتکون تمييز: حق وبين 
قسمة مراضاة بعد: التعدیل والتقویم فتکون بیعا من البیوع ۳ . 


(۱) فى ح م ( الشريك ) وفی الایضاح الشریکین » ولعله آوضح لما بعده . 
(۲) إيضاح المسالك ص ۳۸۲ . 1 
(۳) فى ح ١‏ شجرا ) . 
)٤(‏ فى ح ( فیها ) . 
١‏ تحت وق بای تن . التصر الفقهی ق ۱۷۹ - أ وانظر التوضیح ۳ / قى ۵٩‏ - أ . 
١١‏ إذا وقع ذلك ونشاحا فى السقى سقى كل منهما شجره اللى فيه شم الآخر » انظر الشرح الكبير ۳ ٩۰٩7‏ » لال 

ابن الحاجب : وسقى صاحب الأصل وان كانت الثمرة لغيره افختصر الفقهى ق ۱۷۸ ب . 
(۷) انظر التوضيح ۳ / ق ۵6 -] . 
(۸) انظرها ٤‏ / ۲6۸ , 
)٩(‏ انظر الکافی ۲ / ۸٦۷‏ › والتوضیح ۳ / ق ۵۱ ب . 
(۱۰) لقل الواق أن قسمة الرقاب على ثلالة آرجه : 

| کا سا عن ابا ن ا 

ب - وقسمة مراضاة بعد تعديل ولقويم الأظهر أنها بيع من الببوع . 
- وقسمة قرعة الأظهر أنها تمييز حق . 
اج والاكليل ۵ / ۳۳۰ , وانظر مواهب الجليل نفس الصفحة . 


عياض : وهو ی ون کان أطلئق 
عليها مالك آنها بيع » واضطرب فيها قول ابن القاسم » وسحنون ۲۳ ولا حلاف فى لزومها إذا 
وقعت علی الوجه الصحيح ۳ . 

قال بعض الشیوخ : اختلف هل هی بيع أو تمييز حق ‏ ولا شك إذا ورئا فدانین 
فاخذ کل واحدد ۳ منهما فدانا أن نصف الفدان له بالأصل والتصف الآخر عوض عن 
لصف ۲۳ الذى له فى الفدان الآخر » فهل يغلب حکم المعاوضة فتکون بيما أو لا » فتكون ۾ 
تمییز حق ؟ 

ا حن وت ر اد أن کی ی ی وت رد 
إلى المعاوضة آشبهت أن تكون بيعا انتهى . 

بعض الشيوخ : يظهر لى أن هذا الخلاف مبنى على الخلاف الذى فى تمییز الجزء 
المشاع فمن قال هى تمييز حق بناء على أن الجزء المشاع يتميز » ومن قال هی بیع بناء أنه لا 

قوله : « صدر » أى وقع » فهى نعت لبيع وفى بعض النسخ حضر » وذلك قريب . 

قوله : « فى قسم أضحاة » متعلق بعلم أى علم هذا الأصل فى قسم أضحاة - إلى 
آخره = . ١‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى القسمة هل هی بيع أو ` 
تمييز حق فإذا اشترى أحد الورلة قدر ماله من الحلى وكتبه على نفسه وتفاصلوا فان قلنا 
بالتمييز جاز » ون قلنا بالبيع امتنع لتراخى الحاسبة . 


( فى حم( وهی ) . ۱ 

(۲) فى التنبيهات زيادة ( على ما فى مسائلنا من الأصلیین ) . 
(۳) التنبيهات ق ۱۱۷ - ]. 

(4) ( حق ) ساقطة من م . 

(۵) ( واحد ) ساقط من م . 

() فى م زيادة ( الآخر) . 

(۷) فى ح م زيادة ( أن ) . 


°۲ 


قال فى الدونة : ولأنه لو تلف بقية الال لرجع عليه الشتری فيما أحذ ‏ . 

ص ۵ - هل تقبض اليد وتدفع معا وهل يكون قابضا ما صنعا 
5 - كمال محجور لأول عرف للثان جر صنع مصنوع تلف 

ش اشتمل كلامه على أصلين : 

الأول : اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة ؟ . 

وعليه مسألة الولى على محاجير ببيع طعام أحدهم من الآخر ثم يبيعه ۳" أيضا من آخر 
من غير قبض آخر حسى » فقد صارت يده قابضة دافعة ۳" . 

ابن الحاجب : ولا يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفى العقد كالأب فى ولدیه 
7 أ والوصى فى يتيمه 2 . 

ابن عبد السلام : وفى النفس شىء من جواز هذه المسألة ولا سيما والصحيح فى | 
الذمب أن النهى عن بيع الطعام قبل قبضه متعبد به » وأصول المذهب تدل على جریان 
الخلاف فيها والأقرب منعها “ أنتهى ٠.‏ 0 

وسلمه فى التوضيح ۳ وقال ابن عرفة : قوله : فى النفس من ذلك شىء » ليس 
كذلك لوضوح جريه على قوله فى المدونة ٩۳‏ : وان اشتريت ۲٩‏ طعاما فأكلته لنفسك ورجل 
واقف على غير موعد فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك » أو "“ على تصديقك فى الكيل إن 


)١(‏ القواعد خ ص ۱۳۳ » وانظر المدونة ۳ / ٠‏ وإيضاح المسالك ص ۳۸۱ ۰ ونص ما فيه المدونة : « قلت ؛ 
أرأيت لو أن رجلا هلك فباع وره ميرائه » فكان إذا بلغ الشىء اللمن فيمن يزيد أخذه بعضهم وكتب على نقسه 
الشمن حتى يحبس ذلك عليه فى حظه » فبيع فى الميراث حلى ذهب وفضة » أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل 
السيف . . . فبيع ذلك واشتراه بعض الورئة » وكتب على نفسه قال : قال مالك لا بیاع من ذلك ما فيه الذهب 
والفضة إلا بنقد من الورئة أو غيرهم ولا يكتب ذلك علمهم . . . قال : لأن مالكا احتج رتال : أرأيت إن تلف بقية 
امال أليس يرجع عليهم فيما صار علمهم فيه فيقتسمونه فلا يجوز إلا بالنقد ؛ قال مالك : فالوارث فى بيع الحلى 
بمنزلة الأجنبى » المدونة ۳ / ۱۰۰ . 

(۲) فى ح ( يبيعه ) . 

(۳) انظر التوضيح ۲ / ق ١58‏ -]. 

(4) الفتصر الفقهى ق ۱۵۱ ب . 

(5) انظر التوضیح ۲ / ق ۱۲۵ -]. 

() نفس الصدر . 

(۷) ( فى الدونة ) ساقطة من ح . 

(۸) ( وان اشتریت ) ساقطة من م . 

. ) فى ح ( وعلی‎ )٩( 


لم يكن حاضرا ولم “ يكن بينكما فى ذلك موعد ”© 

قال ابن عرفة : فعلم المبتاع كيله بحضوره ۳" ودوام علمه بعد شرائه يتنزل منزلة كيله 
یاه بعد شرائه فيلزم مثله فى مسألتى الأب والوصى 

ابن يونس : قال محمد : وروى أنه لا يأخذه بحضوره كيله ولا تصديقه فيه . 

قال فى الدونة فى الرهن : وليس للوصى أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا إلا أن 
يكون تسلف لليتيم مالا من غيره أنفقه عليه » ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء » لأنه حائز 
من نفسه لنفسه » وهو والغرماء فى ذلك سواء “ وعورضت بجواز حوزه من نفسه لنفسه إذا 
تصدق بدار على يتيمه . 

. وأجاب أبو إبراهيم © : بأنه فى مسألة الرهن حاز من نفسه لنفسه وفى مسألة الصدقة 
حاز من نفسه لغيره » وعلى هذا لو حاز من يتيم ليتيم آخر جاز وهو اختيار اللخمى » خلاف ما 
حكاه عبد الحق عن بعض شیوخه . 

قال عبد الحق : ولا تعارض مسألة الرهن هذه بما وقع فى المدونة » ولابن عم ونحوه 
تزويجها من نفسه بذلك وترضى وتولى الطرفين ”" لأن هذا ۳" لابد فيه من رضاها فإن كان 
مجبرا فلابد من رضی الحاكم . 

ومن جملة ما يكون فيه الحق من نفسه لنفسه إذا ارتهن مستأجرا عنده أو مساقا فى 

و أو دينا فى ذمته *۲ وقد مر أن هذه القاعدة ترجم إلى ق قاعدة اعتبار جهتى الواحد فيرجع 
ا ل ا 


)فى خ(أولم). 

(۲) انظر ؛ المدونة ۳ / ۱۹۷ . 

(۳) ( الهاء ) ساقطة من ح . 

(4) انظر ؛ المدونة 4 / ٠١١‏ . 

» لعله أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر الأعرج الورباغلى » الإمام الفقيه الفاضل العالم العامل العمدة الكامل‎ )٠( 
أخذ عن أبى محمد صالح وغيره » وعنه آخذ أبو الحسن الصغير وغیره ؛ له طرة على المدونة ( ت ۲۸۳ ه ) انظر ؛‎ 
٠٠١ شجرة النور ص ۳۰۲ ء ونيل الابتهاج ص‎ 

() انظر : المدونة ۲ / ١48‏ , 

0) فى م ( هذه) . 

(۸) انظر ؛ التوضيح ۲ / ق ۱۸۲ ب فإله کر جواز رهن الحائط المساقى فيه . 

. ]- ۱۸۲ / ۲ رهن الدین من هو عليه جائر ؛ انظر ؛ التوضیح‎ )٩( 

(۱۰) انظر ص ۲۷۷ . 


1۰ 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف الالكية فى اليد الواحدة هل تكون 
مع ۲۳ الخاد اليد أو لا ۳ ؟ ۱ ۱ 

وعلیه الخلاف فى بیع القبوض على التصدیق على ذلك . 

وعلیه جواز اقتضاء طعام السلم على تصديق السلم إليه »> بخلاف بيع النقد فانه فيه 
جائز » والقرض فانه منوع "۳" انتهی . 

قال بعض الشیوخ : فتأمله فهو الذی رد به ابن عرفة على ابن عبد السلام ۰ 

رقال عز الدين فى قواعده : یقوم الواحد مقام الاثنين فى مسائل منها : بیع الأب من 
ابنه احجور واشتراژه منه . 

ومنها : من قدر على عين ما غصب » له أخذه » فقام مقام قابض ومقبض . 

ومنها : الضطر فى الخمصة إذا وجد طعام أجنبى أخذه » فقام مقام مقرض ومقترض ۰ 

1 ومنها : اللتقط يتملك اللقطة فقام مقام مقرض ومقترض ] ۳ . 

ومنها : تملك الغانمین الغنيمة وأكلهم وعلف دوابهم . 

ومنها : تملك السارق ما سرقه من دار الحرب ۰ 

ومنها : تملك الامام پارقاق رجال الشرکین " . 

قوله : « كمال محجور لأول عرف » الكاف اسم مبتدأ وخبره عرف > وبه يتعلق الأول 
أى مثل محجور عرف لأصل أول > ولو عرفه باللام منقول حركة الهمزة لكان أحسن ويحتمل 
أن يكون مبنيا على الضم منوى المضاف إليه أى عرف لأول الأصلين السابقين » ويدل على هذا 
التقدير تعريف الثانى بعده , ویدخل مخت هذا الأصل شراء الوصى من مال يتيمه » وشفعته له 


من نفسه » وتولى طرفى ۲ عقد النكاح وشبه ذلك . 


(۱) فى م ( آم لا) . 

(۲) ( مع ) ساقطة من م . 

(۳) فى ح م ( آم لا) . 

(4) القواعد خ ص ۱۳۸ . 

(5) فى ح ( هو) . 

۱ . . ٠ ما بين الحاصرتین ساقط من م‎ )٩( 
. فانه ملخص منه‎ ۱۹۱٩ - ٠١۸ / ۲ انظر قواعد الأحكام فى مصالح الأنام‎ (۷ 
. ) فى ح ( طرف‎ )۸( 


الأصل الثانى : المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وان لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض 
الصنعة إلا بقبض ربه ٩‏ . 


وعليه خلاف ابن الواز وابن القاسم فى وجوب الأجرة إذا بت ضياع المصنوع وهی 
مسألة تلف المصنوع عند الصانع النتصب [ بعد حصول الصنعة فيه هل على ربه الأجرة 
وهو قول ابن المواز بناء على أن المصنوع قابض ] ٩۳‏ للصنعة » أو لا أجرة عليه وهو قول 
ابن القاسم » بناء على أن الصنوع لا يكون قابضا للصنعة ۲۳-۱۰۰ . ۱ 
۳ ۷ - وهل على أمانة یخرج ما بذمة بالأمر کالذ أسلما 

۸ - وأمر الغريم بالكيل فضاع بعد بزعم كقراضه وباع ©» 

ش أى الأمر هل يخرج ما بالذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا ؟ “ . 

ابن بشير : وهما على الخلاف المتقدم فى كون النية مؤثرة مع بقاء اليد » ويقال أيضا 
من أمر أن يخلى ذمته ویخرج إلى آمانته هل براً بذلك أم لا ؟ 

وعليه من قال لمن أسلم إليه فى طعام : كله لى ۲۳ فى غرائرك » فقال : كلته وضاع 
ولم تقم بينة على الكيل " ومذهب المدونة الضمان ‏ فان قامت بينة أو صدقه فلا 
ضمان » ومن أمر أن يصسرف دينا عليه ويعمل به قراضا وهو لا يجوز فإن فعل ثم ضاع » 
فعلی أن من أمر بالاخراج من الذمة إلى الأمانة لا يبر بذلك يلزم المقارض الضمان "“ وهو 


. ۳۸۵ فى م ( ولا يقبض به ) ۰ وهذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص‎ )١ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۳۸۵ » وبداية المجتهد ۲ | ۲۳۳ . 

(4) فى ح ( فباع ) . 

(0) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۷۷ » قال آبر عمران : باب فى نظاگر مسائل » یخرج الدين من ذمة إلى آمانة 
أم لا ۴ وعد فى ذلك مسائل » انظر : النظائر الفقهية ق ۱8 ب . 

() ( لی ) ماقطة من ح . 

(۷) انظر : پیضاح السالك ص ۲۷۷ قال آبر عمران : قال ابن القاسم : هو ضامن إلا أن يشهد على ذلك . النظاثر ق 

١4 ۰‏ بء وانظر التاج والاکلیل 4 ۵۱۷ . 

(۸) انظرها : ۳ ۱ ۲۱۹ . 

() أنضر : إيضاح السالك ص ۲۷۷ » والتاج والاکلیل ومواهب الجلیل ۵ / ۳۵۸ - ۳۵۹ عند قول خلیل : 
« القراض توكيل على چر فى نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه . . . لا بدين عليه واستمر ما لم يقبضه أو 
لحضره » أى واستمر دينا على العامل يضمنه لربه وللعامل الربح وعليه الخسارة ما لم يقبضه ربه » انظر : الشرح 
الكبير ۳ / ۵۱۷ - ۵۱۸ » وفى قول لأشهب : أنه لا ضمان على العامل » والربح بينهما فهو قراض عنده » انظر 
مواهب الجليل ۵ / ۳۵۹ . 


۰ 


مذهب المدونة ۲ وعلى أنه يرأ لا يلزمه ضمان وهو مذهب أشهب " . 


وعورضت مسألة الغرائر المذكورة بقوله فى الوكالات : من آمر أن يشترى لؤلؤا ويدفع 
فقال : اشتريت وضاع » القول قوله ۲۳ والصحيح عند شیوخ المدونة أنه اححلاف قول إذ لا فرق 
بين عمارة الذمة وإخلائها . وفرق بعض القروبين بينهما بأن ( الضياع فى ) ۲ مسألة اللؤلؤ 
إنما هو فى عوض ما ترتب فى الذمة » وفى مسألة الغرائر الضياع فيما ترتب فى الذمة ۳ » 
وبوافق مسألة اللؤلؤ فى الحكم قوله فى كتاب الدور والأرضين : من اكترى دارا فأمر أن يسطح 
من كرائها » فقال : فعلت يصدق إن كانت مرة ۲۳ جديدة ”" » ويوافقها أيضا قوله فى كراء 
الرواحل : من أمر بتبليغ كتاب فقال : فعلت : يصدق إن كان الأمر يبلغ فيه “ ويوافق مسألة 
الغرائر قوله فى البيوع الفاسدة : وان أمرته أن يكيلها لك فى غرائرك ٠‏ أو فى غرائره وأمرته أن 
يرفعها وفارقته » فزعم أنه فعل وأنها ضاعت » فإن صدقته فى الكيل » أو قامت له بينة صدق 
ولا فلا ۳ . ۱ 

ومسألة القراض المذكورة تخالف مسألة اللولو » ومسألة کتاب الدور والأرضين المذكورة . 
قال فى الدونة فى مسألة القراض بدین "۳۳" على القارض ( ۰ لا أن یقبضه منه ثم 
يعيده ٩۳‏ فجمل التهمة /۱۰۰-ب نزول بالقبض وان عاده إليه بالقرب . ونحوه قوله فى السلم 


(۱) انظرها ۳ / ۲۱۹ . 

(۲) انظر مواهب الجلیل © / ۳۵۹ . 

(۳) أنظر المدونة ۳ / ۲۷۰ . 

. الضیاع فى ) ساقطة من الأصل‎ ( )٤( 

(0) النظائر الفقهية قى ۱۵ -] . 

() فى ح م ( مرمة ) كما فى المدونة . والمرت : الفازة بلا نبات والأرض لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها كا مروت ؛ 
ومرته يمرته ملسه القاموس ١‏ / ۱۵۷ . 

(۷) انظر المدونة ۳ / 46۷ . 

(۸) انظر الدونة ۳ / 4۳۵ قال أبو عمران : صدقه ابن القاسم رلم يصدقه غيره › النظائر الفقهية ق ۱۵ - أ]. 

. ۲۱۹ / ۳ انظر : المدونة‎ )٩( 

(۱۰) (بدين ) ساقطة من ح . 

(۱۱) بياض فى جميع النسخ ؛ كتب فى الأصل ( كذا يوجد ) وفى ح قال ( بياض فى الأصل ) ؛ والنص فى المدونة 
قال مالك : فى المال إذا كان دينا على رجل فقال له رب الال اعمل بالدين الذى لى عليك قراضا » قال : لا يجوز 
هذا إلا أن يقبض دينه لم يعطيه بعد ما يقبضه ٤۷ | ٤‏ . 

() فی ح م زهادة ( إليه ) » وانظر المدونة 4 / 4۷ . 


رفک 


الأول : من له على رجل دين فقال. له : أسلمة فى طعام ٩‏ لم يجز حتی يقيضه منه ثم 
ارده إليه "" وخلاقهما قوله في الصرف اعن ح ن لب جه 


مکاه سلما فی طعام و خر 9 فيه من أسلم إلى رجل دام ثم قضاء نا له عليه ينان 
ذلك لم بجر ٩‏ . 

أبو الحسن الصغير : والفرق أنه فى مسألتى القراض والسلم عر مه من ذمة ة إلى أمانة وفی 
مسألتى الصرف من ذمة إلى ذمة . وقريب منه لأبى محمد اللولى © وفى طرة من الأم بخط 
المؤلف على هذا المحل ۲۳ ومن فروع هذا مسألة عزل ”" عشر زرع ؛ وانفاق كراء دار فى 
مرمتها » ومستأجر على تبليغ كتاب ومبتاع سلعة بشمن على أن يتجر به سنة © انظر الزکاة 
والدور والرواحل والاجارات » ومن عليه دين فقال له ربه : ابتع لی عبداً به ۳" فقال له بعد : 
قد فعلت . 1 

ابن القاسم : يصدق › غيره : لا a‏ 

وتقدير كلام المؤلف وهل يخرج ما بذمة إلى أمانة بالأمر » كالذى أسلم فى طعام وأمر 
الغريم وهو المدين بالكيل فى الغرائر فضاع المكيل بعد » أى بعد الكيل بزعم من المدين أى ”© 

قوله : « كقراضة » أى قراض الغريم الذى هو المدين » وباع أى عمل به ٠.‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى الأمر.هل يخرج ما فى 


. فى ح زيادة ( و)‎ ) ١ 

(۲) انظر المدونة ۳ / ۱۳۵ . 

(۳) انظر الدونة ۳ / ٩۲‏ . 

(4) انظر المدونة ۳ / ٩۲‏ ؛ النظائر الفقهية ق ۱6 ب - ۱۵ أ فإنه ذکر هذه الأمثلة لهذه القاص . 

(5) وفى ح ( اللؤلى ) وفى م ( اللؤلؤى.) ولعله محمد بن أحمد اللؤلؤى ويقال دی عب بن أحمد الأموى 
المعروف باللژلژی صناعة أبيه » قرطبى سمع من أبى صالح > وطاهر بن عبد العزيز » قيل : كان أفقه أهل زمانه بعد 
موت ابن أيمن » وله بصر باللغة والشعر » والوثائق ( ت ۳۵۰ وقيل ١8اه‏ ) » انظر : ترتيب المدارك 5 / ۱۱۰ - 
۷ » وشجرة النور ص ۸٩‏ . 1 

(5) ( لمحل ) ساقطة من ح . 

(۷) فى ح ( غزل ) وهو خطاً لأن الراد عزل عشر محصوله أى زكاة زرعه فيضيع »اه يضمن إلا أن دهد على أنها 

كانه » انظر النظائر الفقهية ق ١5‏ ب . 

40) هذا جرا أعرج الشمن من شمه بن » ول : يقبل قوله . . . النظائر الفقهية ق ۱۵  .]‏ 

(5) ( به ) ساقطة من ح . ۱ ش 

(۰) انظر الرجع السابق فلعله لخص هذه السائل منه . 

() فی ح ( آن ) . 


۰۸ 


الذمة إلى الأمانة فيرتفع. الضمان أولا ؟ ا ٠١‏ 0 ۱ 6 

کمن أمره أن یصرف دينا له عليه ويعمل به قراضا » فهذا لا یجوز فان ۲۳ فعل ثم ضاع 
فعلى القاعدة » وکمن قال لمن أسلم إليه فى طعام : كله فى غرائرك » فقال : کلته » ولم تقم 
9 یه بت ا : ع رتچ 
ص " ۹ - وهل إلى صحيح أصله يرد الم نوعه ما استلتی الذى فسد ۱ 
7 0 وهل المستثنى الفاسد برد إلى صحيح أصله أم إلى صحيح نوعه ؟ فيه خلاف ٠‏ 
وعليه القراض الفاسد هل يرد إلى إجارة المثل وهو صحيح أصله > لأن أصله الإجارة » وهو 


" وجماعة /۱۰۱-] خارج المذهب ۳" أو إلى قراض 
۱۰( 


مروی عن مالك » وبه قال ابن حبیب 
المثل 1 وهو صحیح نوعه ] *" وهی رواية آشهب وقوله » وقول ابن الاجشون "“ وسایع 
الأقوال لابن القاسم وهو الشهور ۲۳" وما فسد لزيادة آحدهما أو یشترط رب الال ما يخرج إلى 
نظره فأجرة الثل وما عداه کضمان ۱۳ الال » أو تأجیله فقراض الثل ٩۲۳‏ . 


( فی م( آم لا) ٠.‏ 

(۲) فی ح( وان ) 6 7 

(۳) القواعد خ ص ۱۳۲ . 

(4) فى م (أو) . 

(م) ( و ) ساقطة من ح م . 

(") انظر اضتصر الفقهی ق ۱۸۰ - ء والتوضیح ۲ / ق ۱۳۷ - ] والإشراف على مسائل الخلاف ۲ / 81 . 

(۷) هو قول الحنفية » والشافعية » والحنابلة . انظر : تکملة فتح القدیر ۷ / 445 - 445 » والوجیز ۱ / ۲۲۳ 
وروضة الطالبین ۵ / ۱۲۵ ء ومنار السبيل ۱ / ٩۰۱‏ › ومنتهی الارادات ۱ / 41١‏ ۰ 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 1 

)٩(‏ قال القاضی عبد الوهاب : والظاهر أنه قراض الئل . . . لأن الأصول موضوعة. على أن شبه کل عقد فاسد مردود 
إلى صحيحه » كالبيع والإجارة , والنكاح » وظر ذلك . . . الإشراف على مسائل الخلاف ۲ / ٠٦‏ وانظر فى ها 
التفریع ۲ / ١91-1١55‏ , والتوضيح ۲ / ق ۱۳۷ - أ وبداية المجتهد ١‏ / ۲۸۲ . 

(۱۰) لم يذكر هذه الأقوال وذکرها خليل فى التوضيح » انظره VY‏ . 

012 ( و ) ساقطة من ح م2 0000 

( فى ح م ( ضمان ) أى أن ( الکاف ) ساقطة . 

(۱۳) فى م زيادة ( وهو الآتى ) » وانظر فى هذا التفريع ۲ / ۱۹۷ , وبداية امتهد ۲ / ۲4۲ - ۲8۳ ء واظتصسر 
الفقهى ق ۱۸۰ ب ء قلت : والفرق بين أجرة المثل وقراض المثل : أن الأجرة تتعلق بذمة رب الال سواء كان فى 
امال ربح أو لم يكن » وقراض المثل متعلق بالريح فان لم يكن فى المال ربح فلا شىء للعامل انظر : التفريع ۲ / 
۷ , وبداية المجتهد ۲ / ۲۶۳ . 


وكذا ينبنى عليه الساقاة الفاسدة هل ۲۳ ترد إلى صحيح أصلها فيكون فيها إجارة المثل 
وهو الآتى على الأول فى القراض » أو إلى صحيح نوعه فيكون فيها مساقاة ۳ الثل وهو 
الجارى على قول أصبغ " . 

وفى "*" المقدمات قول ثالث ۲ . ولابن القاسم إن خخرجا عن معنى المساقاة كاشتراطه 
زيادة من عين أو عرض » فأجرة المثل » وان لم يخرجا کمساقانه مع لمر أطعم أو اشتراط عمل 
ربه أو مساقاة مع بيع صفقة » أو سنة بكذا وسنة بکذا » فمساقاة الثل "° . ۱ 

والقولان الأولان فى القراض الفاسد هما الجاریان على القياس ؛ وباقی الأقوال السبعة 
استحسان » والحاصل أن صورة الفساد إن أبعدت * العقد عن معنی القراض کثیرا رجع الأمر 
إلى الاجارة وألغى قصدهما إلى القراض » وان كان الخروج عن معنی القراض قربا رد إلى 
قراض المثل » والاختلاف فى احاد الصور اختلاف فى شهادة » وکذا المساقاة الفاسدة . . . 

ابن الحاجب : فى قرض N‏ الجارية فان وطیء وجبت القيمة علی التصوص ¢ وقيل : 
المثل » بناء على أن المستثتى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه ٩‏ . لان 

ابن عبد السلام : أى هل يصح برده إلى الأصل المستثنى منه أورد إلى صحيح نفسه : 

ابن هارون : أى يرد إلى صحيح أصله وهو البیع الفاسد أو إلى صحيحه وهو القرض 
الصحيح . 

ابن عرفة : وحكى بعض من لقيناه أن الأشياخ بتونس كانوا يعبرون عن هذا فى إقرائهم 
ومذاكرتهم هل يرد إلى فاسد أصله أو صحيح نفسه . 


. هل ) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) فى الأصل ( مساواة ) وهو خطاً . 

(۳) انظر المقدمات ۲ / 087 , وبداية المجعهد ۲ / ۲۵۰ . 

(4) ( و) ساقطة من م . 

() قال : والثالث : أن يرد فى بعض الوجوه إلى إجارة الثل » وفى بعضها إلى مساقاة المثل وهو مذهب ابن القاسم 
وذلك استحسان ليس بقياس » المقدمات ۲ | ۵۵۷ . 

(1) انظر المقدمات ۲ / ۵۵۷ - ۵۵۸ وبداية المجتهد ۲ / ۲۵۰ - ۲۵۱ وقد ذكر صاحب المقدمات ۲ | ۵۵۸ قولا 
رابعا هو ؛ أنه يرد إلى مساقاة مثله ما لم تكن أكثر من الجزء الذى شرط عليه إن كان الشرط للمساقى أو أقل ؛ إن 
كان الشرط للمساقى . 

(۷) فى ح م ( نفدت ) كما فى صلب الأصل ؛ والثبت من حاشيتها . 

(۸) فى ح ( قراض ) . 

(5) الختصر الفقهی ق ۱۵۷ -] . 


1٠ 


قال : وكان بعض فقهاء اطرابلس ۲ ينقد عبارتهم هذه » ويقول : كيف يرد الفاسد 
لفاسد أصله فيصحح الفاسد بالفاسد . 

ابن عرفة : وكنت أجبته بأن قولهم ذلك على حذف مضاف /۱۰۱-ب دل ۴ السياق 
عليه تقديره إلى تصحيح فاسد أصله . والتصحيح به لو حمل ۲ الكلام عليه عندى أصوب من 
عبارة اين الحاجب 59 لتعذر صدق ظاهرها رده إلى نفس صحيح أصله وصحيح أصله إنما 
حکم إمضائه بالشمن السمی » وهذا فى القرض الفاسد متعذر تصورا وتصديقا » فتأمله انتهی . 

قلت : وحاصله میله إلى عبارة الأشياخ بتونس » وکذا خليل فى التوضیح قال : 
والصواب لو قال : إلى فاسد أصله أو إلى صحيح نفسه » لأن الواجب فى صحیح أصله الشمن 
لا القيمة ”° صح منه . 

وما أورد على العبارة أجاب عنه ابن عرفة بما سبق . 

و" كذا ينبنى عليه القرض الفاسد هل يرد إلى صحيح أصله وهو قول أصبغ » وهذا 
هو المشهور ۳ أو إلى صحيح نوعه وهو القرض فيجب المثل وهو اختیار ابن محرز ۳" . 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة ”“ : كل أصل متقرر فى الشريعة جار على 
القياس فإن فاسد عقده يرد إلى صحيحه > فان كان مستثنی عن الأصول وإنما أجيز رخصة 
فهل يرد إلى صحيح ذلك الستثنی إذا فسد أو إلى صحيح ما استثنى منه » قولان للمالكية نظرا 
إلى تقرر حكمه أو فوات المقصود منه كالقرض والقراض والجعل والساقاة ۳۳" . 

وقال أيضا : قاعدة : إذا تأكدت أسباب الفساد فى الستثنی بطلت حقيقته فرد إلى 
صحيح أصله وان لم تتأكد لم تبطل فيعتبر هذا مثال ٩۳‏ الفرق بين ما يرد إلى ۳" القراض 


. ) فى ح ( طرابلس‎ )١( 
. ) فى ح ( دال‎ )0 


۰ (۳) فى ح( کمل ) . 


(4) ای قوله : « إلى صحیح اصله أو صحیحه » انظر ص 4۱۰ السابقة . 
(۵) التوضیح ۲ / ق ۱۸۰ -]. 

() ( و) ساقطة من ح . 

(۷) انظر التوضیح ۲ / ق ۱۸۰ -]. 

(۸) انظر الرجع السایق . 

. قاعدة ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

. ١45 ص‎  دعاوقلا‎ )۱۰( 

(۱۱) فى ح م ( مثار ) كما فى القواعد . 

(۱۲) فى القواعد ( من ) ومی أصح . 


۰۱۱ ¢ 


والمساقاة الفاسدين إلى إجارة المثل » وما يرد إلى قراض الثل ۲۲ ومساقاته وهو مشهور أقوال 
المالكية ف فیهما (۲۲ ان ۳( 
نتهی . . 

وتقدير كلام المؤلف » وهل ما استثنی شی » أعنى الذى فسد بر إلى صحيح أصله أم إلى 
صحيح نوعه 1 کالقراض الفاسد » هل فيه قراض المثل » وهو * رده إلى صحيح أصلى و 
إجارة المثل » وهذا رده إلى صحيح نوعه ] ”2 إذ القراض والمساقاة » والجعل مستئناة من الإجارة 
الممنوعة لما فى الأولين من جهل الإجارة » وفى الأخير من جهل العمل > وكالقرض فى العين 
والطعام لاستثنائه من /۱۰۲- ربا النسيئة فى العينين » والطعامين » والضمان يجعل فى 
العرضین إذ له رد العين ما لم یتغیر وان انتفع به وهو فى ضمانه ۲ 


فصل ۱ 
أى فى تقسیم الشروط » لکن لم يتبين وجه إدخاله فى هل " الأصل قاعدتی الظن 
والشك » وإنما ذکرهما القری فى فصل الطهارة * . 
۳ ۰ - هل شرط ما لا يقتضى الفسادا إن خالف الحكم اعتبارا قادا 
۱ - كرجعة نفی الرجوع واعتصار ونفیه ضمان رهن ومعار 
۲ - ونفیه وشهروا لا فى الذی خالف سنة العقود فاحتذی 
۳ - کمودع ضمن واکترا وشبه ذين وان زرب رأى 
۶ - خلا تیرع بعید العقد والزم القراض بعد القید 
٥‏ - به ولاین بشير التزامه تلميذه نصره حسامه 
7 - وفیره آلکره ومنعا ولكلا الرأيين مبنی سمعا 


() فى القواعد ( أو) . 

(۲) ( فههما ) ساقطة من م . 

(۳) القواعد خ ص ١54‏ . 

() فى م ( وهنا) . 

() فى م ( وإجارة ) . 

(1) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۷) فى ح م ( هذا ) وهی اصح . 

(۸) انظر القواعد : ۱ / ۲۸۸ و ۲۹۳ - ۲۹۵ . 


41۲ 


ش ای اث شتراط ما يوجب الحکم خلانه ما لا يقتضى فسادا هل يعتبر أو ۳ لا ۲۳ وعليه 
اشتراط الرجعة فى الخلع » فقيل : بائن للعوض » وشرطه لا ينفع ٩۳‏ وهو مذهب المدونة "“ . 

وقيل : رجعية للشرط » وهو عن مالك وسحنون © ومن اشترط أن لا رجوع له فى 
الوصية ۲۳ فاللتونسى فى كتاب التدبير (عماله ٩‏ وللمتأخرين فى إعماله » الثها : يعمل 

فى الوصية بالعتق لا غير . ۱ 

ومن اشترط ٩‏ الاعتصا ر فى الصدقة أو التزم عدمه فى ال ٩‏ فلابن الهندی 
والباجى فى وثائقه إعمال الشرط فى الصدقة » وقيل لا ۲۲۳ . 

ومن اشترط الضمان فیما لا يغاب عليه [ من السواری والرهان ی 
عليه [ )۱۲ منهما (۱۳ ففى الدونة (عمال شرط الضمان فى الرهن ۱1 ویتخرج فيه قول 
بالضمان » ومالك وكثير من 2 أصحابه عدم إعماله [ فى العارية "۳" ویتخرج فیها قول 
بإعماله . 


وعن ابن القاسم عدم إعمال شرط النفى فى الرهن ٩۳٩‏ وعن أشهب إعماله . 


(۱) فى حم(أملا). 

(۲) هله القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۹۹ . 

(۳) انظر إيضاح المسالك ص ۲۹۹ . 

(4) انظرها : ۲۰ / ۲۳۵ . 

(5) انظر إيضاح المسالك ص ۲۹۹ ى ع 

() فى ح ( الوطية ) . 

(۷) قال الحطاب فى خرير الكلام فى مسائل الالتزام ص ۱۲۲ : للشخص الرجسوع عن الوصية بلا حلاف » فإ 
التزم عدم الرجوع عنها فالأصح أنه يلزمه . . . انظر ما نقله فى هذا » وانظر التاج والاکلیل ومواهب الجليل ٩‏ / 
۹ . 

(۸) ( فى ) ساقطة من ح . 

(۹) فى ح م ( شرط ) . 

. 14 / ۱۰: انظر إيضاح السالك ص ۲۹۹ التاج والإكليل‎ ٠ 

(۱۱) انظر المرجع السایق . 

(۱۲) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۱۳) انظر إيضاح السالك ص ۲۹۹ , ۳۰۰ . 

0 انظر المدونة 4 / ۱۵۵ . 

(۱۵) ( كثير من ) ساقطة من م . 

. انظر المرجع السابق‎ ٠ 

. ۱۵۵ / 8 انظر المدرنة‎ )١0 


t۳ 


وعنهما إعماله فى العارية » ولابن شاس عنهما عدم إعماله ] ۳ . 

ومن اشترط الضمان /۱۰۲-ب فى الوديعة والقراض والمستأجر » ومن اشترط أن 
لا قيام بجائحة ۳۳ . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : نص الفقهاء - رضى الله تعالى عنهم - على أن 
التزام ”“ ما يخالف سنة العقود شرعا ا ساقط على المشهور *۲ كالوديعة 
عن A‏ ی للدي نبي بل طق ين NEE‏ 
قالوه على ما إذا كان الالتزام عند العقد » حتى يكون ذلك على الوجه المناقض للشرع › فيجب 
حينئذ أن بیقی الحكم تابعا للمشروع . 

قال ابن زرب ووو العباةاد وبلا لذ ره ار اتاد لجاز ذلك » قيل له 
فيجب على هذا القول الضمان ] *۲ فى مال القراض إذا طاع به قابضه بالتزام الضمان . 

فقال : إذا التزم الضمان طائعا بعد أن شرع فى العمل ۲۳ فما يبعد أن يلزمه . 

ونقل ابن عتاب عن شيخه أبى الطرف بن بشر ‏ : أنه أملى عقدا بدفع الوصى مال 
السفيه قراضا إلى أجل على جزء معلوم » وأن العامل "“ طاع بالتزام ضمان المال وغرمه 
وصحح ابن عتاب مذهبه فى ذلك ؛ ونصره بحجج بسطها وأدلة قررها ومسائل استدل بها » وال 
بقوله فيها » واعترض غيره من الشيوخ ذلك وأنكره » وقال التزامه غير جائز . 

وفى سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ابن بشر “ وفى رسم الجواب 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من م » وانظر تخربر الكلام فى مسائل الالتزام ص ۲۹۰ - ۲٩۳‏ والذخیرة ص ۲4۷ . 

(۲) انظر إيضاح المسالك ص ۳۰۰ قال الحطاب : . . . لم يلزمه ذلك . مخربر الكلام فى مسائل الالتزام ص ۳۲۲ 
وانظر ص ۳۹۳ - ۳۹۸ . ۱ 

(۳) ( التزام ) ساقط من ح . 

(4) فى إيضاح السالك ( وكالوديعة ) . 

(۵) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(5) ( فى العمل ) ساقطة من م . 

(۷) فى إيضاح المسالك ( ابن بشير ) وهی أصح ؛ وهو عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشير العروف 
بابن الحصار » الإمام الفقيه » الورع » قاضى الجماعة أبو المطرف » روى عن أبيه » وتفقه بابن عمر الإشبيلى » 
وأحذ عن أبى محمد الباجى وتفقه به أبو عبد الله بن عتاب وصحبه عشرين سنة » وكان ابن عتاب يفتخر بذلك 
( ت 477ه ) انظر شجرة النور الزكية ص ۱۱۳ ,؛ والدییاج ص ١45‏ . 

(۸) فى إيضاح المسالك ( رجل ) . 

() فى ح ( العمل ) . 

(۱۰) فى الإيضاح ( يشير) . 


۰۱4 


من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله . انظر أحكام ابن سهل ٩۳‏ انتهی . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اشتراط ما يوجب الحكم خلافه ۳" هل يعتير 
آولا ؟”" اختلفوا فيه » کمن شرط الرجعة فى الخلع » فقيل بائن للعوض . وقيل : رجعية 
للشرط 99 . 

۱ قوله : « هل شرط ما لا يقتضى الفساد » - البيت - أى هل شرط ما ذكر قادا ** 

أعتبارا أم لا ؟ أى استلزم اعتبارا آم لا ؟ . 

قوله 1 « واعتصار ونفيه » أى اعتصار الصدقة » ونفى اعتصار الهبة ] ۳" . 

قوله ه ضمان رهن ومعار ونفيه » أى ضمان ما لا يغاب عليه من الرهن والعارية ونفى 
الضمان فيما يغاب عليه منهما . قوله « وشهروا لا فى الذی خالف سنة العقود [ فاحتذی 
كمودع ضمن واكترا أى » شهر الفقهاء عدم الاعتبار فى الشرط الذى خالف سنة العقود ] * 
فابعهم واقتد بهم » كالوديعة /۱۰۳- أو الكراء على الضمان . قوله : « وابن زرب رأى خلا تبرع 
بعيد العقد ؛ أى وابن زرب رأى عدم الاعداد إلا أن يتبرع بالشرط بعد العقد فإنه يعتبر . قوله « والزم 
القراض بعد القيد به » إشارة إلى قوله فى إيضاح الساللك : قيل له - إلى آخحره ۳" أى والزم 
ابن زرب بعد أن قيد الاعتبار بالطوع بعد العقد الضمان فى مال القراض إذا طاع به قابضه . 

قوله : « ولابن بشر التزامه تلميذه نصره حسامه » أى ولأبى الطرف بن بشر شيخ 
ابن عتاب التزام ما ألزم © ابن زرب من ضمان القراض إذا طاع به بعد العقد ولم يذكر المؤلف 
التزام ابن زرب بعد أن قيد الاعتبار لا الزمه » لكن نما التزم ابن زرب جواز الطوع إذا طاع 
بعد الشروع » وهو ظاهر » لأن القراض لا يلزم بالقول على الشهور *"" والطوع بعد العقد وقبل 
الشروع فى العمل كالشرط فتأمله . وتلميذه الذى نصر مذهبه هو ابن عتاب » وحسامه بدل 


(1) إيضاح الاك ص ۳۰۰ ۳۰۱۰ , وانظر البیان والتتحصيل ۱۲ / ۳۲۹ » ۳۳۰ و ۳۵۸ ۰ ۳۵۲ ۰ 
(۲) فى القواعد زيادة ( ما لا یقتضی فسادا ) . 
(۳) فى ح م( أم لا) . 
(4) القواعد خ ص ۱۰۹ . 
(ه) فى ح م ( قاد ) ۱ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من م . 
(۷) ساقط من الأصل . ۱ 
(۸) تقدم نصه فى ص ٩۱6‏ . 
)٩(‏ فى ح م ( ما التزمه ) . 
(۱۰) فى م ( العر) . 
(۱۱) انظر التفريع ۲ / ۱٩۳‏ ؛ وتریر الكلام فى مسائل الالتزام ص ۷٤‏ ۰ 
16 


من تلميذه 6 أو من فاعل نصنشره .¢ أو هر الفاعل , أف تلمیذ ۳ این بشر:ءتضر بن بشر 
حسامه: » أى. حسام. ذلك التلميذ استمارة لابن. عتاب لا بسط من الحجج وقرر من الأدلة التى 


هی لوضوجها وقوتها قاطعة للنزاع إذ الحسام السيف ۲۳ القاطع وعلی كونه هو الفاعل يكون 
مستعيرا للدلیل الذی أقامه التلمیذ . 

قوله : « وغیره أنكره ومنما » إشارة إلى قول إيضاح الساللك : واعترض غيره من 
الشیوخ ذلك وأنكره » أو قال التزامه غير جائز ۲۳ . 

قوله : « ولکلا الرأيين مبنى سمعا » أى ذكر أولا » وهو الأصل التقدم » أو آراد © 
پالینی ما مر من سماع "۳ ابن القاسم . ۰ ٠‏ 
ص ۰ ۲۲۷ - هل شرط ما بوجبه الحکم منع كهبة وعدة وما نزع 

" ۸ - لام ولدان تزواجت . .۰ . SR aS‏ ای 

ش قال القاضی أبو عبد الله المقرئ : قاعدة : اختلف الالكية فى تأثير اشتراط ما یوجبه 
العقد 0 الفساد » واستقرىء تأثيره من قوله فى الدونة : وان باع سلعة بنصف دینار إلى أجل 

شترط أن يأحذ به ۲۳ ذا حل الأجل دراهم لم يجز ۲۳۱ ١ن‏ 0 . 

قلت : والقاعدة العروفة له فى الدونة أنه إنما بنظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال © ولذلك 
تلغى الدراهم التى ذكرها السمسار إذا كانت العادة أن البيع پالدنانیر » أو اشتراط ن » وأما 
المسألة المتقدمة فوجهها أن جزء الدينار عنده ذهب فلا تتعين الدراهم » قبل الحكم » لإمكان 
أن يضرب ذلك الجزء كما فى زمننا فيتفق عليه » فالبيع عليه معلوم » وغلى صرفه مجهول › وان 
عن راهم صرت انر قل من رن ما يب ا طلقا > وبهذا يقع الجواب عمن 
قال : كيف مخكمون بجعل النقد فى الشورة ویمتع ۳ الزوج بذلك مع الزوجة » وهو لو 
شرط ذلك لم يصح » والقاعدة أن العرف كالشرط والغالب ققدم على 0 ٠‏ ومن ثم 


. ) فى ح ( تلمیذه‎ )١( 

(؟) فى الأصل ( والسيف ) . 

(۳) انظره ص ۳۰۰ - ۳۰۱ وتقدم نصه ص ٤۱٤‏ . 
(4) فى م زيادة ( په )  .‏ 

(5) فى ح م ( سماعی ) وهو أصح لما تقدم . 

5 فى ح( بها ) . 

(۷) انظر المدونة ‏ / ۱۱۷ . 

(۸) أنظر المدونة ۳ / ۹٩‏ . 

(۹) فى ح م ( وتمتنع ) كما فى القواعد . 


۰۱۹ 


قال عبد الحميد 9 وغيره : 
لو كان الغالب ”" التعامل ۲۳ على “ الفساد لكان القول قول مدعيه كما وقع لسحنون 
فى المغارسة وقيدوا بذلك » قوله فى المدونة : أن القول قول مدعى الصحة كما نزلوه على أن 
الاختلاف فى ذلك لا يؤدى إلى الاختلاف فى * زيادة الشمن ونقصانه "“ فان ادعى '" 
فحكمه حکم ‏ الاختلاف فى قدر الثمن » قال الازری : 
- قال المتأخرون : كل معنى يؤدى إلى الاختلاف فى الشمن فحكمه حكم الاختلاف فيه 
كالأجل وشرط الرهن » والحمیل والخیار ۲ انتهی . ۱ ۱ 
قوله ٠‏ كهبة » یعنی هبة الثواب وذلك ما إذا قال : آهبك ۲۲ بشرط الثواب أو على أن 
تثیبنی ولم یمین الثواب » فصححه ابن القاسم » ومنعه عبد الملك 2١٠"‏ ولو عين الثواب كان بيعا 
وا وهب )9 وسكت 6 وعلم منه قصد الثواب جاز اتفاقا 229 فإذا شرط الثواب ولم يعين فقد 
شرط ما يوجبه ۱٩‏ العقد آن ”'“ لو سكت عنه . 
. ووجه قول ابن القاسم : أن هبة الثراب مبنية على المكارمة » ولأن الشرط كالعرف ووجه 
قول عبد الملك أنه كبيع سلعة بقيمتها وذلك جهل بالشمن . 


(۱) لعله عبد الحميد بن أبى البركات بن عمران بن أبى الدنيا الصرفى الطرابلسى » أبو محمد القاضى » الفقيه العمدة 
الأصولى العالم امتفنن تفقه ببلده بابن الصابونى » ورحل إلى الشرق مرتين » فأخذ فى الإسكندرية عن الإمام عبد 
الكريم بن عطاء الله الجنامی » وقاضی الجماعة بها جمال الدين بن فائد الربعى وغيرهما وأخذ عنه جماعة متهم 
أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم » وابن جماعة وابن قداح وغيرهم » تولى القضاء بتونس 1۷١‏ ( ت 1۸4 ) 
انظر الديياج ص ۱۵۹ ء وشجرة النور ص ۱٩۲‏ . 

(۲) ( الغالب ) ساقطة من م . : 

(۳) فى القواعد ( لو كان التعامل الغالب ) . 

(4) فى م( من). 

() ( الاخحلاف فى ) ماقطة من القواعد . 

(5) فى ح ( نقصه ) . 

(۷) فى ح م ( فان أدى ) . 

(۸) فى القواعد ( على ) . 

. ١5١ القواعد خ ص‎ )٩( 

(۰ فى ح ( هبك ) . 

() انظر التفریع : ۲ / ۳۱6 رافتصر الفقهی ق ۱۹4  -‏ . 

(۷ ( و ) ساقطة من م . 

(۱۳) انظر التفریع : ۲ / ۳۱۵ . 

. ) فى ح ( ما پوجب‎ )۱٤( 

(۱۵) ( إن ) ساقطة من م . 


۰۱۷ 


قال أبو عمرو بن الحاجب : وإذا صرح بالثواب فان عينه فبیع وان لم يعينه فصححه ابن 
القاسم » ومنعه بعضهم للجهل بالشمن “ ویدخل فى الهبة من وهب لولده الصغير واشترط 
/- هو قبضه الصغير كرهه ابن القاسم » والحكم يوجب ذلك 29 . 

انوا ويه بي ال حاو و 1۳۱ 
فى عدة الطلاق إن كانت بالإقراء ويجوز إن كانت بالأشهر ] ”" للعلم بقدر العدة » ولذا يجوز 

فى نی عنها نا لم بقع شرط زول اف بيمت رابت فهى ٩۳‏ سق اقام » 
وللمشترى الخيار فى أن يرد أو يتماسك ويصبر إلى انقضاء العدة ۲٩‏ . 

وقال ابن القاسم فى العتبية : لا خيار له . وبه قال سحنون قال : لأنه كالذى دخل 
عليه » والبيع بشرط زوال الريية فاسد خلافا لسحنون ۲۳ والحكم كان يوجب ذلك أعنى أنها 
تسكن إلى انقضاء العدة وزوال الريبة » وهذه مسألة المؤلف . 20 

قال الشيخ بن عرفة : وقول ابن الحاجب : والبیع بشرط زوال الريبة فاسد خلافا 
لسحنون ** » لأنه دخل على العدة . قال الباجى : بناء على الخيار وإلا فلا أثر للشرط © . 

ظاهره أن قول سحنون نص له » وليس كذلك » إنما هو تخريج للباجى على قول 
سحنون » كذا هو للباجى » وهو بناء على أن كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه وفيه بحث 
تقدم فى الصرف . 

قوله « وما نزع » لأم ولد إن تزوجت » هی من أوصى لأم ولده بألف على أن لا 
تتزوج » والحكم أنها إن تزوجت نزعت منها الألف وردت للورثة » ولم يراع سلف جر نفعا » ولو 
شرط آنها إن تزوجت نزعت » فسد » لأنه سلف جر نفعا » فجعل الشرط يفسد » وهی فى الوصايا 


)١(‏ افتصر الفقهی م ۱۹۶ -أ. 

(۲) انظر البیان : ۱۳ / 46۱ - 4۵0 فان فيه أن ابن القاسم » سأل مالکا عن عدة مسائل فى هبة الأب لابنه الصغهر 
وحوزه له ۰ وأجایه بالجواز ووافقه اين القاسم . 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

(4) فى الأصل ( فهو ) . 

(۵) انظر انفتصر الفقهى ق ۱۲۹ - ۱۳۰ - أ والمنتقى ٤‏ / ۱۳4 . 

() انظر التوضیح : ۲ / ۱۰۸ -أء والتقی 4 | ۱۳۵ . 

0 فى ح ( وقال ) . 

(۸) افتصر الفقهی ق ۱۳۰  -‏ ء وانظر التوضیح ۲ / ۱۰۸ -] . 

.] - ۱۰۸ ۱ ۲ انظر اللتقی 4 / ۱۳۵ » والتوضیح‎ )٩( 


۸ 


الأول من المدونة ”“ . وفى طرة بخط المؤلف على قوله فى مختصر المنهج : هل لذى وفاق 
معتبر » أى شرط صاحب وفاق للحكم » بمعنى أن شرط ما يوجبه الحكم هل يعتبر أم لا ؟ 
كشرط بقاء ذات عدة فى دار اميت على مشتريها طولها » وإيصاء بألف لأم ولد على أن لا 
تتزوج فترد للورثة إن تزوجت » ولم يراع نفع سلف بخلاف شرط الرد ونحو ذلك . 
قوله « لأم ولد » هو بسكون لام ولد لضرورة الوزن وهو بضم الواو وسكون اللام لغة . 
ص 9 ... ... وهل يوفى بشرط لا يفيد أم بطل 
8 - كثمر شىء نسله بعينه ‏ كضامن ومشتر بعينه /4١٠-ب‏ 
۰ - والرهن بالتعيين فيها كالكرا کلیب بيعت فتلغى بكرا 
۱ - والعبد والوكيل إلا ليمين وشبهها تخريج لخمى بين 
۲ - فى الخلع الاختلاف مما ذكرا صححه جل بشير ويرى 
۳ - غير به فائدة الخوف ... اج 
ش أى اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا ۴ ۳ . 
وعليه إذا آراد من أسلم إليه فى ثمر حائط بعينه أو نسل حيوان بعينه أن يعطى الشمر 
والنسل من غيرهما على الصفة ۳ . 
وإذا باع على حميل بعينه غائب فلم برض الحميل » ورضى المشترى أن يأتى بحميل 
مثل الأول » هل يلزم البائع قبوله , إذا كان مثله فى الثقة والوفاء وقلة اللدد أو *۲ لا“ . 
[وإذا باع بدنانیر أو دراهم بعينها » فأراد الشتری أن یعطیه غیرها هل له ذلك أو لا ؟] ”° . 


(۱) انظرها 4 / ۲۹۰ » وانظر مخویر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۱۱ . 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۰۲ » قال ابن شاس : إن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية لغا الشرط ولم ثبت 
له الخهار » التاج والاکلیل 4 / 4۲۸ . 

(۳) إيضاح السالك ص ۳۰۳ , ۳۰4 » قال العدوی : إن المعتمد فى السلم فى نسل حیوان بعينه أو لمر حائط بعینه » 
المنع وقيده خلیل بما إذا كان الحيوان قليلا » أو الحائط صغيرا » انظر شرح الخرشى عليه عند قول خليل ٠ ٠:‏ 
لا نسل حيوان عين إن قل أو حائط » ه / ۲۱۸ , وحاشية العدوى عليه والشرح الكبير » وحاشية الدسوقى : ۳ / 
۱ التاج والإكليل > / ort‏ 5۳۵ . 

(4) فى م ( آم لا) ۰ 

(5) انظر إيضاح السالك ص ۳۰8 . 

(5) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م » انظر إيضاح السالك ص ۳۰۲ » قال ابن شاس : إن شرط ما لا غرض فيه ولا 
مالية لغا الشرط ولم يثبت له الخهار » انظر التاج والإكليل ٤‏ / 4۳۲۸ . 

۹ 


وإذا باع على رهن بعينه غائب فهلك الرهن فى غيبته فهل للمبتاع أن يأنى برهن سواه 
0 البيع آو لا © ؟ وهو المشهور ۲۳ ومذهب المدونة فيهما أن لا ° وهما على القاعدة (4) 

شتراط الکری داره على المكترى أن لا يسكن داره إلا بعدد معلوم فأراد الکتری الزيادة فى 
a‏ 

ومن اشترى أمة على أنها ثيب فألفاها بكرا » أو عبدا أميا فألفاه كاتبا » أو جاهلا فألفاه 
V dle‏ 1 

وإذا وكله على البيع بعشرة فباع باثنى عشر أو قال : بع بنسيكة فباع بنقد › هل له 
الرد أم لا ۲۳ ؟ . 

المقرى ۲ : والحق أن لا رد للعادة إلا أن يتبين غرضه فى النسيئة ۲۱۱ ومن خالعته 
على ثلاث فطلق واحدة » والمذهب أن لا كلام لها » وصحح ابن بشير تخريج اللخمی الخلاف 
على القاعدة » واختار بعضهم أنه شرط يفيد ٩۳‏ تقية ۳ غلبة الشفاعة لها فى مراجعته على 
كراهة منها » هذا نص إيضاح المسالك ۱10 > وعنی بالبعض القری )10( وابن عبد السلام ۱0 
وعلل ابن الحاجب لزوم الخلع بأن مقصودها قد حصل ۲۱۳ يعنى البينونة . 


( فىم(أملا). 

(۲) انظر إيضاح المسالك ص ۳۰4 . 

(۳) انظرها : 4 / ۱۱۷ . 

. ۳۰4 انظر ایضاح السالك ص‎ )٤( 

(0) فى ح م ( إذا) . 

(1) انظر إيضاح المسالك ص ۳۰۳ » وظاهر المدونة أن لا يمنعه إذا لم يكن فيه ضرر على الدار ؛ انظرها ۳ / 481 . 

(۷) انظر إيضاح المسالك ص ١4‏ قال الحطاب : إذا اشترط المشترى ما لا غرض فيه ولا مالية . . . فالعروف من 
المذهب أن الشرط يلغى » رر الكلام فى مسائل الالتزام ص ۳۸۱ . 

(۸) فى الأصل ( وقال ) . 

() انظر إيضاح السالك ص ۳۰۲ قال : والحق أن لا رد إلا أن يتبين غرض فى النسيكة . 

(۰ فى ح زيادة ( و ) . 

(۱۱) انظر القواعد خ ص ۱۳۳ ذکره ضمن قاعدة الخلاف فى الوفاء بشرط ما لا يفيد . 

() فى م ( يفيد شرط ) . 

( ( نقية ) ساقطة من م وفی ح ( بقية ) . 

. ۱۰۹ انظره ص ۳۰۲ وانظر قواعد القری خ ص‎ )١5( 

(16) قال القری : ولقائل أن يقول ۵ هذا ید نقیةغلة فشفاعة لها ی مراجمته عاق کراهة نها ؛ القواعد خ ص 
۹ كما ميذكره المؤلف . 

() انظر التوضيح : ۲ / ق۵۹ -] . 

(۱۷) انظر الفتصر الفقهی ق ۱۰٩‏ ب . 


° 


ونص اللخمى : وكذلك إن أعطته على إن يطلقها نلائا فطلقها واحدة » ينظر فان كان 
عازما على طلاقها واحدة كان لها إن ترجع بجميع ما /۱۰۵- أعطته لأنها لالنتين أعطته » 
وان كان راغبا فى إمساكها فأعطته على أن بطلقها لائا جرت على قولين فيمن ۳" شرط 
شرطا ”" لا ينفعه هل يوفى له به أم لا ”" ؟ ابن عبد السلام فى قوله جرت على قولين فى 
شرط ما لا يفيد : قد يقال فى هذا الوجه إنه من شرط ما يفيد لأنه إن ”“ كان راغبا فيها وهی 
كارهة كان مقصودها من إعطاء العوض البعد عنه ۲ على أتم الوجوه بحيث لا ییقی له فيها 
طلب وذلك إنما يحصل مع الشلاث » وأما ۲۳ الواحدة فقد يتوسل إلى مراجعتها بمن لا 
یمکنها روه 50 » انتهى . 

[ القری : ولقائل أن یقول إن هذا يفيد تقية غلبة الشفاعة › لها فى رجعته على 
كراهة منها ] ^ انتهى ٩‏ ۱ 

وعليه أيضا تعيين الدنانیر والدراهم بالتعيين ۲۲ وإليه أشار بقوله : « ومشتر بعينه » 
ویحتمل أن يكون ضمير بعينه عائدا على الضامن » فيكون إشارة إلى ما إذا اشترى على ضامن 
بعينه فلم برض ٩۲‏ وحاصل الثلاثة أن من شرط عليه رهن بعينه أو ضامن بعينه أو نقد بعينه 
هل له أن يعطى غير المعين أم لا ؟ . 

قوله : « كثمر شىء نسله بعينه » ثمر بالشاء المثلغة وسكن ميمه لضرورة الوزن أى 
كثمر حايط بعينه يرجع للثانى » وحذف نظيره من الأول » أو بالكسر . وضمير نسله يرجع 
لشىء » لا يفيد كونه ذا ثمر لاستحالته عادة » أى نسل شىء آخر فهو من باب عندى درهم 
ونصفه . ومعنى بعينه بذاته بخلاف قوله « ومشتر بعينه » فان المراد بالعين فيه النقد وهو الدنانير 
والدراهم . 


(۱) ( من ) ساقطة من م . 

(۲) ( شرطا ) ساقطة من م . 

(۳) انظر التوضیح :۲ / ق 5ه - ]أ . 
(4) فى ح م( إذا) . 

(۵) فى م ( منه ) . 

(5) فى ح زيادة ( مع ) . 

(۷) انظر التوضيح ۲ / ق 5ه - ]أ . 
(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من م. 
() القواعد خ ص ۱۰۹ . 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۳۰۲ . 
(۱۱) فى م ( یرد ) . 


4۲١ 


قوله : « فيها » أى فى المسائل الثلاث » قوله « کثیب » يدخل نحت الكاف شراء أمة 
على إنها كافرة فتوجد مسلمة ۲ . 


قوله ۰ یکرا » وجدته فی بعض الضخ بکسر الکاف [نباعا تلباء » وعذا بناسب القافية 
التى قبله » والسکون على الأصل . 

قوله : « إلا اليمين وشبهها » هو راجع إلى مسألة الثيب والعبد والوكيل وشبهها » أى 
إلا اليمين وشبه اليمين يعنى إلا أن يشترط الثيب وما بعدها ليمين حلفها : ألا ۲۳ يشترى بكرا 
أو عبدا كاتبا أو عالما أو ۳) أن لا يبيع إلا بعشرة لا أنقص /۱۰۵-ب أو أزيد أو أن لا يبيع إلا 
نسيكة » أو ما أشبه اليمين » كما إذا كان شيخا كبيرا لا يقدر على افتضاض البكر » وما أشبهه . 


قوله : « تخريج لخمى » - إلخ - يعنى إن اللخمى خرج من هذا الأصل وهو مراده بما 
ذكر الخلاف فى الختلعة تشترط على مخالعها إن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة , هل لها ° 
متكلم أم لا ؟ والمذهب لا متكلم لها (* . 

وصحح ابن بشير تخريج اللخمى ۲۳ قال المقرى ”" : ولقائل إن يقول : إن هذا يفيد 
تقية غلبة الشفاعة لها فى مراجعته على كراهة منها ‏ . 

وقريب منه ما لابن عبد السلام ۲۳ . 
وإلى هذا أشار المؤلف ۲ بقوله : « ويرى غير به فائدة الخوف » أى وغير ابن بشير لم 
. يصححه بل اعترضه بأن فى الخلع فائدة الخوف » أى فى شرطها فى الخلع فهو من شرط ما 
يفيد فلا يخرج على شرط ما لا يفيد » وتخريج مبتدأ . 


(۱) انظر إيضاح المسالك ص ۳۰۵ » وليس له ردهما إلا أن بظهر له غرض فى كونها نصرانية كأن يقول : إنه يريد أن 
يزوجها عبده النصرانى أو أنه سبقت منه يمين أن لا يملك مسلمة ؛ هذا ملخص ما قاله الازری » انظر المرجع 
السابق » ومواهب الجليل : 4 / 477 . 

0) فى ح ( أن لا ۰.۰.) 

( فى م ( ولا ) . 

(4) فى الأصل ١‏ له ) وما ألبتناه أصح . 

(6) انظر قواعد المقرى خ ص ۱۰۹ . 

(1) انظر قواعد المقرى خ ص ٠١5‏ . 

(۷) ( المقرى ) ساقطة من ح . 

(۸) القواعد خ ص ۱۰۹ . 

() انظر التوضيح ۲ / ق ۵٩‏ -]. 

١ )۰(‏ المؤلف ) ساقطة من م . 


۰۳۲ 


وتتکیر لخمى للتعظيم » ویین , نعت للخمى أى للخمی ۲۲ ظاهر معروف بتحقيق الفقه 
وصحة النظر . وفی الخلع » متعلق بتخریج . والاختلاف مفعول تخریج » وبه یتعلق ما ذکر 
والخبر جملة صححه لجل بشير » أى تخریج اللخمی ۳ فى الخلع الاختلاف ما ذكر 
صححه ابن بشير » وغیر اللخمی يرى فيه فائدة الضوف > ومثل مسألة الضمان التقدمة إذا 
اشترط التحمل له على حمیل ۳ الوجه أن يحضر له غریمه ببلد سماه فأحضره بغيره من 
البلاد ما تأخذه فيه الأحكام » ولا مضرة تلحق التحمل له فى أخذه هنالك ۲ يرأ بذلك 
الحمیل أم لا ؟ اختلفوا فيه ۳ . 
۱ وركذا اخحلف فى اشتراط التحمل له على الحمیل إحضار الفریم ببلد تأخذه فيه الأحكام 
فخرب ذلك البلد وصار ما لا تأحذ ۲۳ :فيه الأحكام فاحضر الحمیل الغریم فى البلد هل بر 
الحمیل » لأنه وفی بما اشترط عليه أو لا يبرا » لأن القصود حين الاشتراط التمکن من أخذ 
الحق من الغریم ۳ وإذا صار البلد الشترط لا جرى فيه الأحكام بطل ۳ القصود بالحمالة فلا 
سقط ٩‏ . ۱ 

قال الامام أبو عبد الله الازری - رحمه الله - ألر ذکره للخلاف فى مسألة البيع ۲۱۳ 
المتقدمة : إلا أن يعتل المشترى بأنه إنما اشترط كونها نصرانية لكونه أراد أن يزوج عبدا له 
نصرانيا منها » فان هذا إذا علم منه صحة عذره كان أله الرد وكذلك إذا اعتذر بأنه 
سبقت منه يمين أن لا يملك مسلمة ٩۳‏ . 


. فى ح م ( لخمی ) وهو أوضح‎ )١( 

(۲) فى ح م ( لخمی ) . 

(۳) نی م( غريم ) . 

(4) ( هل ) ماقطة من ح . 

(5) انظر التوضيح عند قول ابن الحاجب EE EG‏ 
يرجح بينهما . 

() فى حم( ری ) . 

(۷) انظر إيضاح السالك ص ۳۰۳ . 

(۸) نی م ( ابطل ) . 

إلى انظر الرجع السابق ؛ والتوضیح ۰ ۲ / ق ۲8۱ - أ ولم يرجح بين القولین . 

(۰ فى ح ( للع ) . 

() نقله عنه صاحب إيضاح المسالك ص "١4‏ . 


{Y۳ 


قال فى إيضاح المسالك : تنبيه ٩۳‏ قيل للشيخ أبى بكر بن عبد الرحمن " : إن 
النصرانية عند أهل صقلية أغلى ثمنا من المسلمة » فقال : إذا اشترط كونها نصرانية فوجدها 
مسلمة والأمر كذلك عندهم فان له الرد » وأنا أستعظم أن أجعل الإسلام عيبا.”" انتهى . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى لزوم الوفاء بشرط ما لا يفيد 
کمن خالعته على ثلاث فطلق واحدة » والذهب لا كلام لها » وصحح ابن بشير تخريج 
اللخمى على القاعدة » ولقائل أن يقول إن هذا يفيد تقية “ الشفاعة لها على مراجعته على 


كراهة منها ©" . 
وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى اعتبار شرط ما لا يفيد . وما يبنى ۲۳ عليه تعيين 
الدنانیر والدراهم بالتعيين أو الدفع . 


الشها تتعين بتمیین الدافع » لأنه قد یموزه وجود ** مثلها ام تا 
فان اختصت بحلية أو بمعنی بتعلق به غرض صحیح تعينت الفاقا ‏ . 

وقال آیضا : قاعدة ۴ : اختلفوا فى الوفاء بشرط ما لا يفيد » وما بنی عليه إذا وکله 
على البيع بعشرة فباع بالنى عشر » أو قال ”“ بع بنسيئة فباع نقدا هل له الرد أو لا ؟ والحق 
أن لا رد للعادة إلا أن يتبين غرض فى النسيعة "© . ۱ 

وقال أيضا : قاعدة : التعیین لا یبطل الثمنية عند محمد »› ولا یلحق امن بالشمونات 


. تبیه ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آبو بكر الخولانی القیروانی ؛ كان شيخ الفقهاء فى وقته ۰ وکان حافظا متقنا 
انتهت إليه الرئاسة فى الفقه بالمغرب مع صاحبه أبى عمران الفاسی » كان أصحابه نحو الائة والعشرین كلهم یقتدی 
به وتفقهوا عليه » نفقه بابن أبى زيد ۰ وأبى الحسن القابسی ولزمه وانقطع إليه » وسمع من شیوخ أفريقية ومصر 
وأجازه كثير منهم » من أخذ عنه ابن زرب ؛ والتونسی والسيورى وغيرهم ( ت 477ه ) » انظر شجرة النور ص 
۷ . والدییاج ص ۳۹ . 

(۳) ایضاح السالك ص ۳۰۵ . 

(4) فى ح م زيادة ( غلبة ) كما فى القواعد . 

(6) القواعد خ ص ۱۰۹ . 

() فی ح م ( بنی ) كما فى القواعد . 

(۷) فى م ( تعييين ) . 

(4) القواعد خ ص ۱۳۳ . ` 

. قاعدة ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۰ فى الأصل ( وقال ) . 

. المرجع السابق‎ )١١( 


تق 


فيتعين عنده بالتعيين ۲ وقال النعمان يبطل ويلحق فلا يتعين "۳ . 
ص oo‏ ا وهل اظن كمال كتحقق نقل 
۶ - فى کزکاة وقضا 2 E‏ حا و اج ويا كو راك 

س أى وهل ظن كمال كتحقق أم لا ”" ؟ بمعنى أنه اختلف فى ظن كمال العبادة 
وتمامها هل هو "“ كتحقق ذلك » وتیقنه على قولين حكاهما اللخمى فى الصلاة ۳ . 

ابن الحاجب : ویینی الظان على ظلنه ”° وقبله ابن راشد ۱ ونازعه ابن عبد السلام فى 
ذلك ويشهد له » قول الباجى : مذهب مالك أنه لا بینی إلا على اليقين » ومذهب أبى حنيفة 
البناء على الظن ۲ . 

وعلى هذا الأصل مسألة من ظن أنه اکمل صلاته هل مجزيه أم يزيد واحدة کالشك ۳" 
ومسألة من ظن /۱۰۹-ب أنه آخرج الزكاة هل تبرأ ذمته بذلك أم حتی يتقيد الاخراج ۲۳ 
ومسألة من ظن أنه قضى ما وجب عليه من رمضان ٩‏ وشبه ذلك كسائر ۳" مسائل الشك 
التى سنذکرها . 

قوله : « فى كزكاة » متعلق بنقل » أى نقل هذا الأصل فى زكاة وشبهها وقضاء ‏ أو 
التقدیر فى زكاة وقضاء وشبهها . 
ص ۰ ولشك فى نقص وزید كتحقق قفی 

٥‏ - فى ركعة شوط وفى الوضو خلاف وكربا وفى طلاق واختلاف 


(۱) سبق تخریج مثلها انظر ص 4۲۱ . 

(۲) القواعد خ ص ۱۳۳ » وانظر فول الحنيفية فى فح القدير وحواشيه " / ۲۹۹ . 

۳( هذه القاعدة جملها صاحب ایضاح السالك مثالا لقاعدة : الشك فى النقصان كتحققه . . . لم قال : « وهل ظن 
الکمال كذلك أم لا ۴ » انظر ص ۱۹۷ ۱۹۸۰ ۰ 

(4) ( هل هو ) ساقطة من م . 

(5) انظر التوضیح ۱ / ق ۷۳ -] . 

() قال فى اففتصر الفقهی ق ۲۶ - أ « وبعمل الظان على ظنه » والشاك على الاحتیاط » وانظر التوضیح :۱ / ق 
۷۲ ب . 

(۷) انظر اللتقی ۱ ۱۷۷ , والتوضيح ۰ ۱ / ۷۳ - أ » وانظر قول الحنفية فى الهداية بفتح القدیر : ۱ / ٩۱۸‏ » 
۹ » وبدائع الصنائع ۱ / ٠١١‏ . 

(۸) انظر التوضيح ۱ / ق ۷۳ - | فإنه نقل فیها قولین ولم برجح بینها » 

. ۲۲۵ / ۱ قال القرافی إنه يجب عليه راج الزكاة وبنوى التقرب بها , الفروق‎ )٩( 

(۱۰) انظر المرجع السابق . وليضاح المسالك ص ۱۹۹ . 

() فى م( کمسائل ) . 


1 


ش20 يعنى أن الشك فى النقصان كتحققه ۲۳ وكذا الشك فى الزيادة كتحققها ۲۳ وينبنى 
على الأول مسألة من لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا ؟ فإنه يأتى برابعة ويسجد بعد ° 
على اللهور ۲۷ . 

والحدیث » الصحیح ”“ يشهد للشاذ » وهو قول ابن لبابة ۲۳ فلا ينبغى العدول عنه . 

ومسألة من شك فى بعض آشواط الطواف أو السمی فانه يبنى على اليقين » ويأنى بما 
7 

ومسألة من شك فى الثالثة فى الوضوء » وفى كراهة 4 الإتيان بها قولان 9©. 

وينبنى على الأصل الثانى - وهو أن الشك فى الزيادة كتحققها - مسألة الربا ۲۱ وهو 
قول الشيوخ : الشك فى التمائل كتحقق التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل ۲۲ . 

ومسألة من لم يدر أطلق واحدة أو اثنتين » أو ثلاثا ففی المدونة لزوم الثلاث "° . 


وقيل واحدة رجعية OP‏ ۲ 


(۱) هله القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۹۷ . 

(۲) هله القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۰۱ . 

(۳) أى بعد السلام . 

(4) قال ابن الحاجب : « والسجود المحمم للشك بعده على المشهور » اففتصر الفقهى ق ۲۳ - أ . 

)٥(‏ يقصد حديث أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 4 ۰« نا شك أحدكم فى صلاته فلم يد ركم صلى ؟ 
ثلا أم أربعا فليطرح الشك ولیین على ما استيقن ؛ لم يسسجد سجدتين قبل أن يسلم » الحديث رواه مسلم ١١‏ / 
٠‏ المساجد حديث ۸۸ . ۰ 

(1) فى التوضيح ( قال ابن لبانة : يسجد للزيادة بعد السلام إلا فى هذه الصورة فيسجد قبل لحديث أبى سميد 
الصحيح ) التوضيح ١‏ / 55 ق - ب وانظر : المنتقى ۱ / ۱۷۷ , قلت : ما دام لبت فيه حديث صحیح » وقال 
به بعض علماء المذهب وغيرهم فلا ينبغى وصفه بالشذرذ . 

(/) انظر إيضاح المسالك ص ۱۹۷ ۰ قال مالك ۰« ومن شك فى طوافه بعدما يركع ركعتى الطواف فليعد فلیتمم 
طوافه على اليقين » ثم يعد الركعتين » الوطاً ص ۲۵۳ ؛ وانظر التوضيح ۱ / ق ۲۰۱ عند قول ابن الحاجب : 
١‏ ويرجع للسعى من بلده على المشهور ...2 . 

(۸) ( كراهة ) ساقطة من م . 

)٩(‏ قال خلیل ؛ « ولو شك هل غسل النين أو ثلاثا.فقولان للشیوخ فقيل : يأنى بأخرى قياسا على الصلاة » وقیل لا 
خعوفا من المحذور » التوضيح ١‏ / ق ۱٩‏ ب ولم يرجح . 

. ۲۰۱ انظر إيضاح المسالك ص‎ ٠٠١( 

. ۲۰۱ انظر إيضاح المسالك ص‎ )١١( 

. ۱۱٩ / ۲ انظر المدونة‎ )١1( 

. ۲۰۱ انظر إيضاح المسالك ص‎ ٠۳( 


۰:۳۹ 


وتقدير كلام المؤلف والشك فى نقص كتحقق > وفى زيد كتحقق 2 قفى أى تبع ذلك 
فى ركعة - إلى آخره - والكاف الداخلة على كربا هی الفاصلة بين ما لكل قاعدة من 
القاعدتين › ولا أدرى لم يذكر المؤلف قاعدتى الظن والشك فى هذا الفصل وإنما ذكرهما 
القری فى فصل 2١‏ الطهارة ۲۳ وذلك هو المناسب » واه تعالى أعلم . 

قال فى إيضاح السالك : الشك فى النقصان كتحققه » ومن ثم لو شك أصلّى ثلاثا أم 
أربعا ؟ آنی برابعة » أو شك فى بعض أشواط الطواف أو السعى » أو شك هل آنی بالثانية فى 
الوضوء أم لا ؟ وفيها بين الشيوخ تنازع . وهل ظن الكمال كذلك أم لا ؟ قولان ۳" وهی 
قاعدة /۱1۰۷- الذمة (* عامرة فلا تبرأ إلا بيقين . ۱ 

ومنها : الشك فى إخراج ما عليه من الزكاة » والکفارة والهدی » وقضاء رمضان 
والواجب غير المعين بخلاف المعين على الشهور . ومن شك فى قضاء ما عليه من الدين » وفی 
لیف ربه إذ ذاك قولان » وعكس هذه القاعدة ۳" الشك فى الزيادة كتحققها . 

ومنها : الشك فى حصول التفاضل فى عقود الربا » والشك فى عدد الطلاق » ومذهب 
الكتاب ۲۲ لزوم الغلاث ”"“ وقيل : واحدة رجعية بناء على أنه محقق التحريم وحل الرجعية 
مشكوك © أو خقق ملك الثلاث وسقوط ائنتین مشكوك ۳" انتهى . 

وترتيبه أحسن من ترتيب المؤلف ”2 . 

قال القاضى آبو عبد الله المقرى : قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن الستتکح "۳" يلغى 
الشك وبرجع إلى الا صل ۲ وقال المتأحرون من أصحابه يمنى ند على أول خاطريه ¢ لكونه 


. ) فى ح ( فصلى‎ )١( 
. ۲۹۵ ۰ ۲۹۳ انظر القواعد : ۱ / ۲۸۸ و‎ )۲( 
. قولان » ليست فى إيضاح السالك‎ ( )۳( 
۰ ۰۰۰ فى إيضاح السالك < اللمة إذا عمرت بیقین‎ )٤( 
. ) فى إيضاح السالك زيادة ( قاعدة‎ )5( 
. يعنى الدونة‎ )( 
. 8۲۲ تقدمت فى ص‎ )۷( 
. ) فى ح زيادة ( فيه‎ )۸( 
. ۲۰۱ - ۱۹۷ إيضاح السالك ص‎ )( 
. اللف ) ماقطة من ح‎ ( )۱۰( 
يقصد الالكية بالشك الستتکح أى الشك الكثير » كالذى يشك فى کل وضوء ۰ أو کل صلاة ؛ آر كثيرا ما بقع‎ )۱۱( 
. ۳۰۱ / ۱ له ذلك » انظر مواهب الجليل‎ 
. ) فى ح ( ينبنى‎ )( 
4Y 


فيه شبيها بالعقلاء » واعترض بأنه قد لا ينضبط لمن هذا شأنه فيرجع إلى الأصل » فليرجع 
إليه أولا . 

. ۲ وأجيب باه أصل أقرب فيتقدم ۲ وفيه بحث‎ ٠ 

قاعدة : الشك فى أحد المتقابلين يوجب الشك فى الآخر ۳ . 

فالشك فى الحدث يوجب الشك فى الوضوء » وهو نقیض ظنه . هذا مستند الوجوب 
وهو المشهور من مذهب مالك “ ولا يعارضه الحديث : « إذا وجد أحدكم فى بطنه شيعا 
فأشكل عليه هل ۲ خرج منه شىء أو لا ؟ '' فلا يخرجن من السجد حتى يسمع صوتا أو 
يجد ربحا » ۳" لأنه شك فى سبب حاضر لو كان لأدرك » فهو فى الحقيقة وهم . ألا ترى 
قوله فى الطريق الاخر ( يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة » ۲ وبه حمل على المستنكح . 

قاعدة : المعتبر فى الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام العلم » ولا تعذر أو 
تعسر فى أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه ولذلك سمى باسمه < فان علمتموهن مؤمنات 4 ° 
وبقى الشك على أصل الإلغاء » إلا أن يدل دليل ۲۲ على ترتب حکم عليه كالنضح » فلا عبرة 
بالشك فى الحديث ۳۳" فى إيجاب الوضوء ولا يقطع استصحاب الإباحة المتقدمة هذا مذهب 
الشافعى ٠"١‏ واستحب مالك له الوضوء » وسفيان ۳۳ المراجعة /۱۰۷-ب بالشك فى الطلاق » 


(۱) فى ح ( فيقدم ) كما فى القواط . 

(۲) القواعد ۱ / ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . ۱ 

(۳) فى ح زيادة ( فالشك فى الحدث يوجب الشك فى الآخر) . 

(5) قال القرافی : قال مالك : إذا شك فى الحدث بعد الطهارة يجب الوضوء . الفروق ۲ / ۱۱۳ » وانظر تفصیل ذلك 
فى التاج والاکلیل ومواهب الجلیل ۱ / ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ . 

(۵) فى مسلم ( . . . عليه أخرج ) . ا 

(5) فی م( أم لا ؟) كمافى صحيح مسلم . 

(۷) رواه مسليم ١‏ / ۲۷۲ الحيض حديث ( ٩٩‏ ) واللفظ له غير زيادة ( هل ) » والبخارى ( الفح ) ١‏ / ۱۳۷ , 
الوضوء باب لا يتوضاً من الشك » بمعناه . 

(۸ القواعد ١١:‏ / ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ هذه الرواية فى مسلم أيضا ۱ / ۲۷۲ الحيض حديث ۹۸ . 

() سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ . 

( فى ح م زيادة ( حاص ) . 

(۱۱) فى القواعد ( فى الحدث ) وهو أصح . 

(0) انظر روضة الطالبين ۱ / ۷۷ . 

(۱۳) سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » الإمام المجتهد المجمع على علمه وفضله » طلبه المنصور لولاية القضاء فأبى 
ذلك » له تصانيف منها فى الحديث الجامع الكبير » والجامع الصغير ( ت ١١١ه‏ ) انظر تذكرة الحفاظ ۱ / 
۳ - ۲۰۷ » والتاريخ الكبير 5 / ٩۳ ۰ ٩۳‏ , وشذرات الذهب 158٠9 / ١‏ ۲۵۱ . 


۸ 


وأما إتمام الصلاة فالمعتبر عند الشافعى والباجى اليقين ۲ وعند النعمان ”“ وابن الحاجب ۳ 
الظن . ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب الذی تسكن إليه النفس ويطمكن به القلب » إذ هو 
الراد من اليقين هاهنا لا العلم الذى لا یحتمل النقیض , لأن الأصل فى الصلاة عمارة الذمة 
المتيقنة » والأصل أن لا یجتزیء بالظن ”2 وفى الوضوء البراءة المتيقنة ولا ترتفع بالشك 0 

قاعدة : اختلف العلماء هل ينقطع حكم الاستصحاب بالظن » وهو الختار » أو لابد من 
اليقين ؟ وهی فقهية أصولية . 

ونص الباجى فى الملا أن منهب مالك هو [ الأول ومذهب أبى حنيفة هو 
الثانى ] ۲۳ . 

وحكاية ابن الحاجب تدل على أن مذهبهما واحد » قال : ویینی الظان على ظنه والشاك 
" على الاحتیاط ”" وقد يقال إن مذهب محمد الظن ‏ والنعمان اليقين » من اختلافهما فى 
القرء . 

وللمالكية القولان » ويخرج عليه خلافهم © فى المعتدة هل خل بأول الدم الثالث أو 
حتى تستمر الحيضة ۲۳ وإتفقوا على إلغاء الشك وسقوط اعتباره مطلقا . 

أما الوهم فمحرم الاتباع رأسا » فان غلب تعين دفاعه » ففى الاعتقاد بالتلفظ بالإيمان 
بالشىء الموسوس فيه وفى الأعمال بما تقدم » وبما فى معنى ذلك مما ذكره العلماء ما 

(1۰) 

لسا إليه ۲۱۳۱ . 


. ۲۰۹ / ۱ انظر المنتقى ۱ / ۱۷۷ ء وانظر مذهب الشاقعى مغنى افحتاج‎ )١( 

(۲) انظر ضح القدير : ۱ / 6۱۸ ,۰ » ودائع الصنائع ٠٠١ / ١‏ . 

(۳) انظر افتصر الفقهى ق 4؟ -] . 

(4) ( و) ساقطة من ح . 

(ه) القراعد : ۱ / ۲۸۹ - ۲۹۱ . 

(5) ما بن الحاصرنین فى صلب القواعد أن مذهب مالك هو اثانی ومذهب أبى حنيفة الأول . ورجحه محققه » بقول 
الباجى : « وإنما يعتد من صلانه بما تيقن أداءه له » هذا مذهب مالك وأصحابه » وتال آبو حنيفة : برجع إلى 
غالب ظنه فان غلب على ظنه أنه صلی أربعا لم يصل خمسا وان غلب على ظنه آنها ثالثة صلی رايعة . . . ) 
المنتقى ١‏ / ۱۷۷ . 

(۷) انظر اففتصر الفقهى ق ۲4 -] . 

(۸) انظر حاشية القواعد » قفی صلبه ( اخحلافهم ) . 

)٩(‏ فى القواعد ( بستمر الحیض ) وانظر فى هذه السألة حاشية الدسوقى والشرح الکبیر ۳ / ٩۷۲‏ > ومواهب الجلیل 
٠١١١ ۱6۵ / 4‏ فالشهور آنها نحل بأول الحيضة الثالثة » وانظر الفتصر الفقهی ق ۱۲۵ ب . 

(۱۰) القواعد ۱ / ۲۹۱ - ۲۹۳ . 


۹ 


قاعدة : الشك فی الشرط يوجد الشك فى المشروط 8 

وینی عليه الوضوء قال القرافی : ومن ثم جاز الدعاء ب < ءاتنا ما وعدتنا » ۲ لأنه 
مشروط بحسن الخاتمة دون < لا تزاخذنا إن نسیدا أو اخطانا 4 ۲۳ لا إن آرید بالنسیان الترك وب 
< ما لا طاقة € " البلایا ٩۳‏ . 

قاعدة : إذا استند الشك إلى أصل کالحلف » وکان سالم الخاطر » آمر بالاحتیاط 
وللمالكية فى وجوبه قولان » فان لم بستند لم يجب على العرونی © انتهی . 

ونقلنا هذه القاعدة لتعلقها بکلام المؤلف فى الجملة . 


جل 


يعنى فى العطايا وما يتعلق بها . 
ص ۹ - وما بغير عوض ينتقل فحوزه حتما ٩۲‏ به یتکما 53 


ش ای كل ماينقل ملكه بغير عوض فلابد فيه من الحوز ۳ وبه يكون تمامه /۱۰۸- 
كالهبة والصدقة والحبس » فلو مات المتبرع أو فلس قبل الحوز بطل التبرع » وفهم من قوله : 
« وبه يتكمل » أن العقد لازم قبل الحوز » وهو مذهب مالك - رحمه الله ° - . 

قال ابن سهل : الأشياء التى لا تتم إلا بالحوز » الحبس » والصدقة » والهبة والعمرى 
والعطية والنحلة "" والعرية والمنحة » والهدية والإسكان ؛ والإرفاق والعدة والإخدام ؛ والصلة ٠١‏ 


. ۱۹4 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 

() سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 

(4) القواعد ۱ / ۲۹۳ ۰ ۲۹4 . 

(©) القراعد ۱ / ۲۹۵ . 

(0) فى ح م( حدم ) . 

(۷) فلعلها ( یکتمل ) كلا پنکسر البیت . 

(۸) قال المقرى ؛ قاعدة ؛ مشهور مذهب مالك أن العطایا تلزم بالقول وتتم بالقبض » القواعد خ ص ۹۰ . 

(۹) هذا على الشهور ء انظر النتفی " / ۹۵ » والشرح الکبیر وحاشية الدسوقی 4 / ۱۰۱ , والکافی ۲ / ۰۹۹۹ 
والتوضيح ۳۰۱ / ق ۱۲۲ ١‏ ۱۲۳ ب . 

(۰ ( الدحلة ) ساقطة من ح . 

(۱۱) الصلة : هى العطية لذی الرحم ؛ انظر منح الجلیل ۳ / 1٩‏ . 


{° 


والحبا "“ والرهن ”" انتهى . فما عدا الرهن من هذه داخل فى ضابط " المؤلف وبقى 
عليهما معا °۶ السلف 1 

ولو قيل : كل عقد معروف يفتقر إلى الحوز » لشمل السلف »> والرهن » يتبرع به بعد 
العقد » وییقی ** ما انعقد عليه البيع ۲۳ ونحوه من الرهن واشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع 
لأن الضمان قد يلزم منه تسليف الغريم ما فى ذمته . 

والسلف عقد معروف » فالنحلة مرادفة للعطية » والعمرى : هی هبة غلة الأصول طول 
حياة العمر » أو مدة معلومة ۲۳ والنحة هی هبة غلة الأصول 4 . 

والا خدام : هبة خدمة العبيد ”© والارفاق : هو أن يرفق جاره بجدار أو سقی ٩۲‏ أو 
طریق » أو قاعة يبنى فیها ونحو ذلك ٩‏ و ۳ من لفاظ العطایا : الافقار والاخبال فى 
الصحاح : أفقرت فلانا ناقتی , أى آعرته فقارها ليركبها ۱۳ وأخبلته المال » إذا آعرته ناقة 
لینتفع بلبنها ووبرها » أو فرسا یفزو علیها ١‏ . 

ابن الحاجب فى الهبة 1 وشرط استقرارها لا لزومها الحوز > كالصدقة » ثم قال : 
والعارية والقرض كالهبة فى الحوز ۳۳ . 


(۱) الحباء : بالد والک‌سر » أعطيته الشىء بغیر عوض ؛ الصباح ۱ / ۰ ( حبا) ومختار الصحاح ص ۱۲۱ 
رحها). 

(۲) انظر مختصر الحكام ابن سهل ق ٠١‏ - أ » وانظر الذخيرة ص ۲۳۰ بتحقیق إبراههم سلا . 

(۳) فى ح ( ضبط ) . 

(4) ( معا ) ساقطة من م . 

(ه) فى ح زيادة ( مع ) . 

() ( الببع ) ساقطة من م . 

(۷) انظر الصباح ۲ / 4۲٩‏ ( عمر ) ومخار الصحاح ص 4۵4 ( عمر ) . 

(۸) المنحة : فى الأصل الشاة أو الناقة يمطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن » لم کثر استعماله 
حتى أطلق على كل عطاء » الصباح ۲ / ۵۸۰ . 

. 1٩ / ۳: انظر المصباح ۱ / ۱۱۵ ء منح الجلیل‎ )٩( 

(۰ فى ح م ( أو بسقى ) . 

(۱۱) انظر منح الجليل ۳ / 1٩‏ . 

(۱۲) ( و ) ساقطة من م . 

(۱۳) انظر الصحاح ۲ / ۷۸۳ ( ققر ) . 

(۱6) انظر الرجع السابق ٤‏ / ۱۹۸۲ ( خبل ) . 

(۱۵) افتصر الفقهی ق ۱٩۲‏ ب . 


۳1 


خلیل : يريد وكل معروف كالعارية والمنحة والعمری » والسکنی » والحيس ”' 

ابن عبد السلام : واختلف فى الكفالة » والمشهور أنها لا تفتقر إلى حيازة . 

ابن الحاجب : الضامن ٩۳‏ شرطه أهلية التبرع » فيصح ضمان الزوجة فى الثلث . 

خليل : على أن الضمان عند أهل المذهب يكفى فيه الالتزام من حصلت له أهليته 
ولا يشترطون 22 فيه الحيازة من جانب الآخذ » كما يشترط فى غيره من أبواب العروف . 

وهكذا فى المدونة ابن يونس : لأنها عطية للذى له الدين فلم تفتقر إلى القبض كحمل 
الصداق عن الزوج للزوجة لا بيبطل بموت الحامل » وحکی ۷ب الازری فى ذلك قولين 
فى الذهب : 

آحدهما : أن عدم الحوز فیها کعدم الحوز فى الهبات . 

والثانی : أنه بخلافها › لتعلق حق التحمل له » صح > من التوضیح "۴۳ بعض الشیوخ : 

وتظهر ثمرة ذلك » أى ثمرة الخلاف فى الضمان هل يفتقر إلى حيازة أو ”.لا ؟ فى 
الضامن إذا حمل بشىء لأحد » وهو فى موضع لا تناله الأحكام » أو صار ۲۳ من لا رى 
عليه ۵ أحكام الشرع لتجبره » فإذا به بعد ذلك انتقل إلى موضع تناله الأحكام » أو صار من 
مخرى عليه الأحكام » فان القائل بأن الضمان يشترط فيه الحيازة لا يوجب على الضامن غرما 
والقائل بأن الضمان لا يشترط فيه الحيازة » وهو المشهور يوجب عليه "“ الغرم ”© .7 
۳ ۷ - تقرير أو إنشاء وفاق وارث مج 
5 كي (۱۱ احاءة الاثة تقد أ انشا AD‏ 
ش أى ٠‏ إجازة الورثة هل هی تقرير أو إنشاء عطية ٠‏ . 


)١(‏ لم أجد كلام خلیل هذا فى النسخة التى عندى - فى هذا الموضع - فلعله ساقط أو ذكره فى موضع آخر ه انظر 
النص فى التوضیح ۳ / ق ۱۲۲ - ب . 

(1) ( الضامن ) ساقطة من م . 

(۳) الختصر الفقهى ق ١58‏ -] ب . 

(4) فى م ( یشترط ) . ۱ 

(۵) انظره : ۲ / ق ۲۱۱ -]. 

50 فى حم(أملا). 

(۷) فى ح ( أو كان ) . 

(۸) ( عليه ) ساقطة من ح م . 

(۹) ( عليه ) ساقطة من م . 

(۱۰) انظر : التوضيح ۲ / ق ۲۱8 - أب . 

( ( أى ) ساقطة من م . 

(؟١)‏ هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۱۳ . 


۲ 


وعليه إجازة الورئة الوصية للوارث أو الزائد على الثلث » فعلى التنفيذ لا يفتقر إلى حوز 
وعلى أنه ابتداء عطية فيفتقر إلى الحوز قبل الحجر وهو الشهور ۳" . 

وهى قاعدة المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب الذى ۲۳ اقتضت أحكامها : 
وان تأخرت الأحكام عنها أم لا ۳ ؟ . 

وعليه بيع الخيار إذا مضى » كما مر تقريره “ » وتقدير کلام المؤلف » وفاق وارث تقرير 
أو إنشاء [ ولابد من تقدير الاستفهام »> وجوابه أى هل وفاق وارث تقربر أو إنشاء ] "۳ أو وفاق 
وارث هل هو تقربر أو إنشاء فيه حلاف . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : نص أبو عمران على أن للغرماء منع المفلس من إجازة 
الوصية للوارث وبأكثر من الثلث ولم يحك فيه خخلافا "“ وهو بين على القول ۳ بأن الاجازة 
إنشاء عطية وهو المشهور » والجارى على أنه تقرير أن 0" لا يمنعوه » والله أعلم ”" انتهى . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى إجازة الورئة أهى تنفيذ أم 
اپتداء عطية » وعلیه الحوز ۲۱ . ۱ 
0 عا كنك الوه ذه وی القند كيدو او عادت 

۸ - فى ثمر مهر وصرف ۲ وسلم زرع وخلفة وشبه قد علم 

۹ - تنبيه اعلم أنهم لم يطردوا ذا الأصل فى شرط نكاح یرد /5١٠أ‏ 

۰ - والطبل ولانفاق ولوظیف . تطوع الشريك ولتسلیف ‏ 

۱ - نیا وإمتاع وطوع بصیوب أونقده ۳" الشمن فى اللائى توب 


(۱) انظر : الرجم السابق » وجواهر الإكليل ۲ / ۲۱۸ ؛ عند قول خليل : « وان أجيز فعلية » والتاج والإكليل ٩‏ / 
5" , 

(۲) فى ح ( التی ) . 

(۳) انظر : إيضاح السالك ص ۳۱۳ . 

. ۲۸۲ انظر ص‎ )٤( 

(۵) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

. خلافا ) ساقطة من ح‎ ( )٩( 

(۷) ( على القول ) ساقطة من م . 

(۸) ( أن ) ساقطة من م . 

. ۳۹۹ / " ایضاح السالك ص ۳۱6 » وانظر مواهب الجلیل‎ )٩( 

(۱۰) ( وعلیه الحوز ) ساقطة من م » لم آجد هذه القاعدة فى النسخة التى عندی ٠‏ 

(۱۱) فى م ( وصف ) . 

(۱۲) فى ح ( تعدد ) . 


۳۳ 


۲ - إلى جسواز کضیار وکترا ‏ جيل . وغائب وشبه قررا 

ش أى " الملحقات بالعقود هل تعد کجزئها أو إنشاء ان ۲۳۳ ؟ أو يقال هل تعد كأنها 
مصاحبة لها أو شىء حادث مستقل بنفسه ١‏ فيه خلاف ؟ وعليها فروع ومسائل " . 
كالزيادة ““ فى ثمن سلعة بعد العقد ۰ ۲ وكاشتراء الشمرة بعد صلاحها » ثم الأصل هل فى 
الشمرة جائحة وهو المنصوص » أو لا تخريجا على الأصل » والقاعدة "° . 

وكالزيادة فى الطعام المسلم فيه » کمن أسلم فى مائة فزاده بعد العقد مائة » ففى 
المدونة : يجوز لكثرة الزيادة » وعده كالواقع فى العقد ٩‏ وعن سحنون : يمتنع » لأنه هدية 
مديان فجعله مستقلا ^ . 


ابن الحاجب : والمزيد بعد الصرف كجزئه ۰ وقيل كالهبة 9 
وكمن أسلم فى مائة قفيز فزاده مثلها قبل الأجل » فان ألحقناه 2'١”‏ جاز وهو مذهب 


المدونة ET‏ وان قطعناه امتنع ¢ لأنه هدية مدیان » وهو مذهب سحنون A‏ . 
ووجه مذهب ۲۳ المدونة بأنه رفع التهمة بالکثرة 99 . 


وكابتياع خلفة القصيل والثمرة » والزرع » ومال العبد بعد الأصل والرقبة » والمشهور فى 
ذلك كله آلجوا: (*۱ 1 


( ( أى ) ماقطة من ح م . 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۵۸ » والتوضيح ۲ / ق ۱۲۸ -]. 

(۳) انظر إيضاح المسالك ص ۲۵۸ . 

(4) فى ح م( كالزكاة ) 

(5) انظر الرجع السایق . 

(7) انظر ایضاح السالك ص ۲۵۹ . 

0) انظر المدونة ۳ ۱۵۵ ۱۵۲۰ . 

(۸) انظر إيضاح السالك ص ۲۵۸ . 

() اففتصر الفقهی ق ۱۳۷ - 

(۰ فى ح ( الحقاء ) 

. ۱۵٩ - ۱۵۵ / ۳ انظرها‎ )١١( 

(۱۲) انظر إيضاح السالك ص ۲۵۸ . 

(۱۳) ( مذهب ) ساقطة من م . : 1 

. ۰۲۵۸ انظر إيضاح السالك ص‎ )١4( 

)١5(‏ انظر المرجع السابق ۲۵۳ و ۲۵۸ » ومواهب الجليل والتاج والاکلیل 4 / 4۹۲ عند قول خلیل ٠:‏ کالنعقد 
ومال العبد » وخلفة الفصيل » وقد تقدم مثلها , وانظر التوضيح ۲ / ق ۱۲۸ -| . 


EFE 


وكالزيادة فى صداق المرأة بعد العقد » والمشهور أنها تبطل بموت الزوج قبل قبض 
الزوجة ۳ وتتشط (۱) بالطلاق ۳ ۱ 

رکاشتراط ضمان البیع الغائب على الصفة » عقب العقد على من ليس عليه من بائع أو 
مبتاع ی 3 ۱ 

رکما لو وجب الخيار للمبتاع بعد البت باعتبار تعلق الضمان » أمن البائع أم من المبتاع 
ف فان ا ْ 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : لم يطردوا هذه القاعدة فى مسائل كثيرة كشرط © 
النكاح ونفقة الربيب ”2 وبيع الدور الطبلة " والأملاك الموظفة ٩‏ والأمتاع والثنيا وتسليف 
أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع أو تطوعه بزيادة فى العمل أو فى المال أو فيهما بعد 
والعلوع بعيوب المبيع بعد العقد وينفذ /۱۰۹-ب ۳ الشمن فى الخيار والعهدة والمواضعة والمبيع 
الغائب على صفة صاحبه » وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبية على الصفة » ومسائل الجعل 
الاجارة على حرازة زرع » واشتراط تأخير دابة معينة لتركب بعد شهر » وكراء الأرض غير 
الأمونة كأرض الأندلس والفرب » وكذلك الجنات والأرحى » والأرض البيعة على التكسير » ومقتضى 
القول بان ”2 اللحق بالعقد يعد كجزئه » فساد هذه العقود كما هی إشارة صاحب التوضيح فى 
مسألة الشركة “١‏ مقتضى ذلك القول أيضا دخول طرو البراءة » وأقوالها العديدة الشتى ۲۳ 


. ) فى م ( تشطر‎ )١( 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۲۵۸ . 

(۳) انظر : إيضاح السالك ص ۲۵۹ قال ابن الحاجب : « وفى ضمان الغالب بعد العقد » ثالشها من البائع إلا أن 
يشترطه » ورایمها إن كان عقارا فمن للشتری » اففتصر الفقهی ق ۱۳۹ ب » ۱۳۷ أ ؛ وانظر نفصيل القول فيه فى 
التوضیح ۲ق / ۱۳۰ - ب . 

(4) إيضاح المسالك ص ۲۵۹ » وانظر التوضيح عند قول ابن الحاجب : . . . . والخيار » بعد البت لأحدهما لازم » 
رقیل إن نقد والا أدى إلى خیار بیع دين بدين وضمانه حينئذ قولان ۲ / ق ۱۷ ¬ بپ . 

(5) فى إيضاح المسالك ‏ ( كشروط © . 

(5) ربيب الرجل : ابن امرأته من غیره ؛ وهو بمعنى مربوب ٠‏ والأنثى ربيبة الصحاح ١‏ / ۱۳۷ ( رأب © ء وانظر 
المصباح 5١4 / ١‏ . 1 

(۷) أى التى تؤدى عليها ضرائب » والطبل : الخراج » انظر مخرير الكلام فى مسائل الالتزام ص ۳۸۹ ۲ ۳۵۰ . 

(۸) ای التی علیها وظائف أى خراج يؤدى عنها ۰ انظر الرجع السایق . و 

. فى ح ( وبنقد ) كما فى الایضاح‎ )٩( 

(۱۰) فى ح م ( ان ) كما فى الایضاح . 

(۱۱) انظر : التوضيح ۲ / ق ۲۱۵ - ب . 

(۱۲) فى إيضاح السالك ( التی ) . 


{fo 


فى الطوع بعيوب المبيع . 
نعم آشار بعضي أصحاب النوازل إلي عدم اللزرم فيها تخريجا علي إسقاط الشيء قبل 
وجوبه » ومن نمطه فى المذهب الالکی كثير » وقد مر تقرير بعضه فى هذا الملخص »› واستوفينا 
ما ورد من ذلك فى كتاب الطلاق » من کتابنا المترجم بالواعى لمسائل الأحكام والتداعى 2١‏ . 
تنبيه : فى صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشىء قبل وجوه نظر » لأن انفرج هنا 
وهو الطوع بالعيوب تمنع أن يكون من باب إسقاط الشىء قبل وجوبه 1 بل هو من باب إسقاط 
الشىء بعد وجوبه ] ۲۳ وقبل العلم به فهو أقوى فتأمله . 
. وقد نحا القاضى أبو الوليد بن رشد - رحمه الله - إلى هذا العنی فى نظيرة هذه وال 
۱ ( إن 
علم ‏ انتهی . 
قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلفوا فى اللحقات بالعقود هل تعد كجرئها 
أو كالهبة فاذا قال بعد الصرف © استرحصت فزدنی » فزاده » فان حقق الالحاق كأن يزيده 
خشية الفسخ أو لاصلاح العقد ففى انتقاضه قولان وإلا جاز » ولم يجب بدله إن كان معینا 
والا وجب ۲ » ولم ینقض الصرف » وهذه قاعدة إلحاق ما بعد العقود بها أو قطعه عنها "° . 
۳ ثم اختلفوا هل تعد کالقارن أو لا ۴ ۳ فإذا قام برد الزائف فأرضاه » فقال سحنون : 
القيام کالرد . بناء على الثانى » والشهور الصحة بناء على الأول » والمنصوص أنه لا يجوز 
تعجيل خرص العرية المشتراة هی به إلا أن ينعقد /١١١-أ‏ البيع على التأجيل ثم يتراضيا على 
التعجيل . وخرج الخلاف فى المستثنى على القاعدة وقال الشافعى : يجوز ۳ التناجر ۲۲ . 
وقال أيضا : قاعدة : الملحق بالعقد هل هو كالواقع معه فلا يفتقر إلى القبض أو لا 
)١(‏ إيضاح السالك ص ۲٣۰‏ ۲۲۱ . ش 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 
(۳) إيضاح المسالك ص ۲۲۱۱ . 
(4) ( الصرف ) ساقطة من م . 
(5) فى م ( وجبت ) . 


(5) القواعد خ ص ۱۳۹ . 
(۷) فى القواعد زيادة ( قاعدة . . . ) . 


(۸ فى م(أملا): 

(0 فى ح م ( يجب ) ولعلها أصح ۰ وانظر قول الشافعية فى مغنى افحتاج ۲ / ۹ قال : « ویشترظ فى صحة بیع 
العرايا التقابض فى امجلس بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع . . .) . 

(۱۰) القواعد خ ص ۱۳۹ . 


۰۳۹ 


فيفتقر ؟ قولان للمالكية . ثم قالوا “ : الزوج برجم :بنصف الزيادة بعد العقد . 

وهذا يدل على أنهم الحقوها بالصداق » أما الهبة للعقد فكسائر الهبات ولا ۳" برجم 
بنصفها فى النكاح » لأن الطلاق من قبله وكان قادرا على التمادى ۳ . 

قوله : « فى ثمر » يحتمل أن يقرأ بالراء فيكون إشارة إلى شراء الشمرة بعد صلاحها » ثم 
الأصل هل فى الشمرة جائحة أم لا ؟ ويحتمل أن يقرأ بالنون » وهو الذى رأيته فى نسختين 
إحداهما بخط المؤلف » والأخرى نسخت من مبيضة المؤلف » فيكون إشارة إلى الزيادة فى 
الشمن > كالمهر والصرف » ويؤيده ما ”4 فى إيضاح المسالك ونصه : 

وكالزيادة فى الصرف وثمن السلعة وصداق المرأة بعد العقد ‏ . 

قوله : « أو نقده الشمن فى اللائى ۲۳ توب إلى الجواز » ۲۳ أى تطوعه بنقد الشمن فى 
السائل التى ترجم إلى الجواز » أى التى هی بصدد الفسخ وانحلال العقد . ۱ 
ص ۳ - هل جملة الملك بيطلان أحق أو جهة إن دار بين ما سبق 

4 - وذا كمضطر ‏ وجبر الجار وشركة الوقف وشبه جار 

ش‌ أى الملك إذا دار بين أن يبطل جملة ٩‏ أو من وجه هل الثانى أولى *۲ ؟ فيه خلاف . 

وعلیه الضطر إلى الطعام إذا وجب عليه أكل طعام الغیر ووجب رفع يد مالکه عنه هل 
تلزمه قيمة أم لا ۲۱۱ ؟ واجبار الجار على إرسال فضل مائه على جاره الذی انهدمت بثره وله 


(۱) فى القواعد زيادة ( ان ) . 

(۲) فى ح ( أولا ) . 

(۳) القواعد خ ص ۷۹ . 

(4) ( ما ) ساقطة من ح . 

(۵) إيضاح السالك ص ۲۵۸ . 

() فى م ( الذی ) . 

(۷) فى ح م ( جواز ) . 

(۸) نی ح ( الضطر ) . 

. ) فى ح م ( ومن‎ )٩( 

(۱۰) هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص ۲۳۰ , قال القری : إذا دار اللك بين أن بیطل بالجملة أو من وجه ؛ فالثانی 
أولى . . . القواعد خ ص ۱۱۹ . 

(۱۱) انظر إيضاح السالك ص ۲۳۰ , والأشهر فى هذه المسألة : الضمان كما قال القرافی » والقول الثانى : لا ضمان 
انظر الفروق ۱ / ۱۹۲ والنظائر الفقهية ق ۲۲ - أ ب . 
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زرع يخاف عليه . والشمن أقرب إلى الأصل » وأجمع بين القاعدتين ٩۳‏ . 

ومن لم قال أشهب و ا تقديران » والتقدير على 
خلاف الأصل ”" وإذا أدى ”" عن غيره دينا صدق فى التبرع على الأصح © . 

وإذا قال : أعتقتك على مال » وقال العبد بغير شىء فقال فى ** الکتاب ۲۳ : قول 
العبد . وقال أشهب : السيد ا SE‏ جة ۲ . ولهذا 
رجح بیع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا ۲۳ حلافا /۱۱۰سب 
للخمى › وهما قولان معروفان [ هذا نص إيضاح المسالك ”* :4 ۰ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة ١‏ : إذا دار الملك بين أن يبطل بالجملة أو من 
وجه فالثانى أولى » لأنه أقرب إلى الأصل ۰ وللمالكية قولان : وعليهما الضطر إلى الطعام إذا 
وجب عليه أكل طعام الغير » ووجب رفع يد مالكه عنه هل تلزمه ۲۱۳ قيمته أو لا ۳ ؟ وإذا 
أذى عن غيره دينا صدق فى التبرع على الأصح وإذا قال أعتقتك على مال . وقال العبد بغير 
شىء » فقال فى المدونة : قول العبد وقال أشهب : قول 2١”‏ السيد » كما لو قال : أنت حر 


(۱) انظر إيضاح المسالك ص ۲۳۰ . 

() انظر إيضاح السالك ص ۲۳۰ . 

(۳) فى ح ( ادعی ) . 

(4) المرجع السابق ص ۲۳۱ . 

(5) ( فى ) ساقطة من ح . 

() يعنى الدونة انظرها ۲ | 1۰۰ 

(۷) فى الدونة ۲ / ٠٠١‏ ( قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : اعتقت عبدی آمس فبتت عتقه على مائة دینار جعلتها 
عليه » وقال العبد : بل بعت عتقی على غير مال . قال : القول قول العبد عندی ولم آسمعه من مالك قلت : 
فیحلف العبد للسید ؟ قال : نعم ألا تری أنه محلف الزوجة للزوج » وقال آشهب . القول قول السید » ویحلف أترى 
أنه یقول لعبده : أنت حر وعليك مائة دینار فيعتق » وتکون المائة عليه » ولیس هو مثل الزوجة یقول لها : أنت طالق 
وعليك مائة درهم فهی طالق ولا شىء علیها ) . 

(۸) ( به ) ساقطة من ح . 

( فى ح زيادة ( وحکمت به ) . 

() انظره ص ۲۳۱ » وانظر قواعد القری خ ص ١١5‏ كما سيذكره اللف . 

(۱۱) ( قاعدة ) ساقطة من م . 

(۱۲) فى القواعد ( یلزمه ) . 

(۱۳) فی م ( آم لا) . ۱ 

() ( قول ) ساقطة من م » والقواعد . 
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وعليك مائة بخلاف الزوجة ولهذا ”© رجحت بيع الحبس ”" والتعويض به عند القيام بضرر 
الشركة على إبطاله رأسا وحكمت به خلافا للخمى » وهما قولان معروفان ] ۲۳ للمالكية "*. 

قاعدة : مسألة الكتاب المتقدمة © تدور على أصول : منها : القواعد المتقدمة ومنها : 
اجتماع الإقرار والدعوی كما مر أيضا » ومنها : اعتبار الکلام بآخره وهو أصل لا ينبغى أن 
يعدل عنه إلا لمانع منه وإلا سقط الاستثناء والشرط ونحوهما . فإذا قال هذه الجبة لك وبطانتها 
لى أو" هذا الزيت لك والجرة لى لم يقبل » وخاتم فضة لى نسقا ۳" يقبل » وفى لوب فى 
منديل قولان . وهذا كله مذهب مالك "© . : 


قوله : « إن دار » أى الملك وما سبق بطلان جملته وذا بطلانه من وجه فقط . 
ص ه76 - هل يلزم الوفاء بالوعد » نعم ولا نعم بسبب أو إن لزم 
أى هل يلزم الوفاء بالعدة ٩۳۱‏ أم لا ؟ أربعة أقوال ٩‏ : 
الأول : يلزم مطلقا وهو معنى قوله نعم » أى نعم يلزم . 
الغا ”° : لا يلزم مطلقا » وهو معنى قوله : لا » أى لا يلزم . 
الثالث : يلزم أن وقعت على سيب ٩‏ 1 وهو معنى قوله : نعم بسبب أى مع سیب . 


6) 


(۱) فى م ( وبهنا ) كما فى القواعد . 

(۲) فى القواعد ( الجنس © . 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقطة من ح . 

() القواعد خ ص ۱۱۹ ».۲ 

(6) ( العقدمة ) ساقطة من م . 

() ( اجتماع ) ساقطة من م . 

(۷ فى ح ( وهنا ) ء 

(۸) فى ح ( فسقا) . 

۱ . ۱۲۰ القواعد خ ص‎ )٩( 

(۱۰) العدة » عرفها ابن عرفة بأنها : إخبار عن إنشاء الخبر معروفا فى الستقبل . الحدود بشرح الرصاع ص ۲۵۸ » 
۹:. 

(۱۱) قال الحطاب : لا حلاف فى استحباب الوفاء بالوعد ؛ وبه قال مالك : واخحلف فى وجوب القضاء بها على أربعة 
أقوال . . . انظر محربرالکلام فى مسائل الالتزام ص ۱۵۳ ۰ . 

(۱۲) فى م زيادة ( أى هل يزم الوفاء بالعدة ام لا أربعة أقوال ) ولمله خخطأ من الناسخ . 

(۱۳) أى وان لم يدخل الرعود بسبب العدة فى شىء كقوله : أريد أن آنزوج أو أشترى كذا فاعطنى كذا » فقال : 
نعم » ثم بدا له قبل أن يتزوج أن لا يعليه » فإنه يقضى عليه به ما لم يترك الأمر الذى وعده عليه » انظر : الرجع 
السابق ص )۱۵ 8 


۴۹ 


الرابع : يلزم إن وقعت على سبب] ”2 ودخل فى ذلك السبب ۲۳ بخلاف غير الواردة 
عليه » وبخلاف إن لم يدحل فيه “ وهو معنى قوله : « أو ان لزم » يعنى السبب وذلك 
بوقوعه » والدخول فيه أى قيل نعم » وقيل لا » وقيل نعم /۱۱۱- بسبب ”؟2 ووقع ذلك السبب . 

قال الشهاب ‏ فى فروقه : واعلم أن الفقهاء اختلفوا فى الوعد هل يجب الوفاء به 
" شرعا أم لا ؟ قال مالك : إذا سالك إن تهبه دینارا » فقلت : نعم » ثم بدا لك لا يلزمك » ولو 
كان افتراق ( الغرماء ) ۲۳ عن وعد وإشهاد لأجله ۲۳ لزمك لابطالك مغرما بالتأخير . 


قال سحنون : الذی یلزم من الوعد ۲۵ اهدم دارگ وأنا أسلفك ما تبنی به » أو احرج إلى 
الحج وأنا آسلفك » أو اشتر سلعة ۲۳ أو تزوج امرأة وأنا أسلفك , لانك ٩۲‏ آدخلته بوعدك فى 
ذلك » ۳ وأما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مکارم الأخلاق . 


وقال أصبغ : يقضى ۳ عليك به تروج الوعود أم لا ؟ 

وکذلك أسلفنى لاشتری سلعة كذا ٩۳‏ لزمك تسبب فى ذلك ٩٩‏ أم لا ؟ والذی لا 
يلزم من ذلك إن ۲۳ يعده من غير ذکر سبب » فیقول ۳ : أسلفنى كذا فیقول ۲۳ نعم 
كذلك ۱ قضی عمر بن عبد العزیز » وان وعدت غريمك بتأخیر الدین لزمك , لأن 50 


. ما بين الحاصرتین ساقط من م‎ )١( 

زفق أى دخل الوعود فیما طلب پسیبه . ۱ 
(؟) هذا الرابع هو المشهور من الأقوال » انظر : مرير الكلام فى مسائل الالتزام ص ۱۵۵ . 
(4) ساقطة من ح م ( وقیل نعم بسبب ) . 

(5) أى شهاب الدين المعروف بالقرافی . 

() ( الغرماء ) ساقطة من الأصل . 

(۷) ( لأجله ) ساقطة من م . 

(۸) فى الفروق زيادة ( قوله ) . 9 
() ( أو اشتر سلعة ) ساقطة من م . ۱ 

(۱۰ فى ح ( لاله ) . 

. و ) ساقطة من الفروق‎ ( )١( 

(۷) ( يقضى ) ساقظة من م . 

(۱۳) ( کذا ) ساقطة من ح . 

(۱8) ( فى ذلك ) ساقطة من م . 

(۱6) فى الفروق ( تعده ) . 

() فى الفروق ( فتقول ) . 
(۱۷) فى الفروق ( فتقول ) . 

() فى الفروق ( بذلك ) . 

(15) فى ح م ( لأنه ) . 


11۰ 


إسقاط تأخیر ۲۱ الحق سواء قلت له أؤخرك » أو آحرنك ‏ وإذا أسلفته ۲۳ مدة تصلح لذلك ”) 
انتهی . ۱ 

۱ واحتج القرافى فى فروقه » على وجوب الوفاء بالوعد : بقوله تعالی : < يا أيها الذین 
ءامدوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقعا عدد الله إن تقولوا ما لا تفعلون ٩‏ "۳" من حیث إن 
الوعد إذا أخلف قول لم يفعل » فيلزم أن يكون كذبا محرما » وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقا . 

وبقوله 4۶ فى علامة المنافق :۱ إذا وعد أخلف » “ فذكره فى سياق الذم دليل التحريم ۰ 

وبما روى عنه تله أنه قال : « وأى المؤمن واجب الوفاء به » ۲۳ ثم ذكر أيضا ما يستدل 
به على عدم الوفاء بحديث الموطأ . قال رجل لرسول الله 6ه : أكذب لامرآتی ؟ فقال عليه 
السلام : « لا خير فى الكذب » وقال :يا رسول الله أفأعدها ؛ وأقول لها ؟ فقال : « لا جناح 
عليك » "© ۲ 

منعه من الكذب المتعلق بالمستقبل فان رضى النساء لا يحسن "4 به ؛ ونفى الجناح عن 
الوعد © 

وحديث أبى داود ومو إذا وعد أحدكم أخاء وفى نيته أن يوفى فلم يوف فلا 
شىء عليه € . 


(۱) فى الفروق زيادة ( لازم ) ولعلها أصح . 

(۲) فى الفروق ( فعليك تأخهره ) . 

(۳) فى الفروق 4 / ۲4 ۲۵۰ . 

(4) مورة الصف : آيتا ۲ ؛ ۳ . 

5 جزء من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله 4# قال ۰« آية الافق ثلاث إذا حدّث کذب » وإذا وعد 
أخلف » وإذا الدمن خمان » متفق عليه رواه البخارى ( الفتح ) : ۱ / ۸٩‏ الإيمان » باب علامة المنافق » ومسلم 
۱ ۸ الایمان حديث ۱۰۸ . 

)٩(‏ آخرجه أبو داود فى مراسيله ص ۳۸۲ - ۳۵۳ » ولفظه عن زید بن أسلم أن رسول الله تله قال : « وأى المؤمن حق 
راجب » قال أبو داود : عدته . قال محققه : رجاله ثقات . 

(۷) الموطاً ص ۷۰۰ حديث رقم ۱۸۱۳ عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله ل ۰( آکذب ۰ ۰۰) 
الحديث فهو مرسل » قال أبو عمر : لا أحفظه مسندا بوجه من الوجوه » انظر : شرح الزرقانى على الموطا 4 / 
۸ . 

(۸) فى ح م ( لا يحصل ) وفى الفروق ( إنما يحصل © ٠‏ 

۰ (8) الفروق 4 / ۲۰ ۰ ۲۱ . 

(۱۰) انظره : © / ۲۹۸ باب فى العدة ؛ ولفظه عن زید بن أرقم عن النبى 4# قال : « إذا وعد الرجل أخماه ومن نيته 
أن يفى له فلم يف رلم يجىء للميعاد فلا إثم عليه » واللفظ له ورواه الترمذى © / ۰ فى الإيمان ؛ باب ما جاء 
فى علامة المنافق » وقال : هذا حديث غريب » وليس إسناده بالقوى ؛ والبیهقی ۹A/ ٠١‏ . 
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الشهاب : وجه الجمع بين الأدلة المتقدمة التى /۱۱۱-ب يقتضى بعضها الوفاء 
وبعضها عدم الوفاء ٩۳‏ أنه إن أدخله فى سبب يلزم بوعده لزمه ۳" كما قال مالك » وابن 
القاسم وسحنون » أو ۲۳ وعده مقرونا بذكر السبب كما قاله أصبغ » لتأكد “ العزم على الدفع 
حينئذ ويحمل عدم اللزوم على خلاف ذلك » مع أنه قد قيل فى الآية إنها نزلت فى قوم كانوا 
يقولون جاهدنا وما جاهدوا » وفعلنا أنواعا من الخيرات وما فعلوا » ولا شك أن هذا محرم » لأنه 
كذب » ولأنه تسميع بطاعة الله تعالى » وكلاهما حرام ومعصية اتفاقا . 

وأما ذكر الإحلاف © فى ذكر”" المنافق ۲۳ فمعناه أنه سجية [ له ؛ ومقتضى حاله 
الإخلاف ومثل هذه السجية يحصل © الذم بها » كما تقول سجية ] ۳ تقتضى البخل والمنع 
فمن كانت صفته ٩‏ ححث على الخير مدح NR °١‏ شرعا ار 09 
عرفا (۱۳ 

وذكر الشهاب أيضا الاختلاف فى دخول الكذب فى الوعد ٩٩‏ والذى ظهر له أنه لا 
يوصف بواحد منهما أعنى المطابقة وعدمها » نعم وعد الله يوصف بالصدق كقوله تعالى : 
< وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده 4 ”'“ »< وعدكم وعد الحق 4 ٩۳‏ والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة » وهذا , لأن الله تعالى يخبر عن معلوم فتجب مطابقته بخلاف واحد من 
البشر إذا ألزم نفسه أن يفعل مع مجويز أن يقع منه وأن "2 لا يقع فلا تكون المطالبة وعدمها . 


1 ) فى الفروق زيادة ( به‎ )١( 

() فى الفروق ( لرم ) . 

(۳) فى ح « لو) . 

(4) فى م ( كتأكد ) . 

(6) فى م ( وما ذكر الاف ) وفى الفروق ( رأما ما ذكر من الاختلاف فى صفة ۰ ۰۰) . 
(5) فى ح م ( صفة ) كما فى الفروق ولعلها أصح . 

(۷) فى م ( المنافقين ) . 

(۸) فى ح ( يحسن ) . 

. ما بين الحاصرتين ساقط من م‎ )٩( 

(۱۰) فى ح م ( صفاته ) كما فى الفروق . 

. فى ح ( فرح ) كما فى صلب الأصل‎ )١١( 

() فى ح ( وعرفا ) كما فى الفروق . 

(۱۳) الفروق 4 / ۲۵ . 

) فى م ( الوعد فى الکذب‎ )١4( 

(۱۵) سورة الزمر : أية ۷4 . 

(۱7) إن الله وعدکم وعد الحق € سورة إبراهيم: : آية ۲۲ . وقد کتب فى جمیع النسخ < ووعد کم وعد الصدق > . 
(۱۷) ( أن ) ساقطة من م . 


44۲ 


معلومين ولا واقعين فانتفيا بالكلية وقت الاخبار ۳" . 0 

وقال القاضى أبو عبد لله المقرى : قاعدة : مشهور مذهب مالك أن العطايا تلزم بالقول 
وتتم بالقبض » والعدة ۳ لا تلزم إلا بالقبض ‏ أو بالتعليق بما يدخل فى التصرف فى الال » أو 
بادخال الوعود فى عهدة » وقیل لا تلزم ۲ العطية الا بالقبض » وتلزم العدة بالقول » فاذا قال : 
إن أعطيتنى من الألف الحال مائة أسقطت الباقی » أو إن عجلت حقی اليوم أو إلى شهر 
فلك وضيعة كذا لزم , فان ۲۹ عجل إلا درهما أو زاد يسيرا على الأمر فقولان » على ما قارب 
الشىء )6( ۱ ۱ 

وقال شهاب الدين بن حجر بعد ان .الخلااف فى وجوب الوفاء بالوعد : 

وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله ۴۳ قال "۲ : وقرأت 

بخط /7١١-أ‏ والدى فى إشكالات على الأذكار للنووى » ولم يذكر جوابا على ۳ الاية 
يعنى قوله تعالى : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 ۳ وحديث ٠:‏ أية المنافق » 
قال : والدلالة على الوجوب ۱" منها قوية فكيف حملوه على كرأهة التنزيه مع الوعيد ١‏ 
الشديد » وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخملاف ولا يجب الوفاء أى يأئم بالإخلاف وإن 
کان لا یلزم وفاء 17 ذلك ۹8 انتهى كلام ابن حجر » فهو يشير إلى أنه يجب الوفاء بالوعد 
ولا يقضى به » وقریب منه للإمام ۳ أبى القاسم بن الشاط فقد قال على قول القرافی فى 


(۱) انظر الفروق : 5 / ۲۶ فانه ملخص مئة » ولیس بنصه . 

(۲) فى القواعد ( فان العدة ) . 

(۳) فى القواعد ( یلزم ) . 

(4) غير مقروء فى القواعد ۰ وكأنه غير المنقول . 

(۵) القواعد خ ص ٩۰‏ . 

() فى م ( ذلك ) . 

(۷) قح الباری © / ۲۹۰ . 

(۸) ( وقال ) ساقطة من م . 

(9) فى الفتح ( عن ) . 

(۱۰) سورة الصف : الاية ۳ . 

(۱۱) فى الفتح ( والدلالة للوجوب © . ۱ 
(۱۲) فى الأصل » وح ١‏ الوعد ) وألبتنا علانهما لأنه كما فى الفتح » ولأن المعنى لا يصح إلا به . 
(۱۳) ( وفاء ) ساقطة من م . 3 
(۱۶) فح الباری ۵ / ۲۹۰ . 

(15) فى م ( قول الامام ) . 


t۳ 


الفرق الرابع عشر ومائتين : وثانيها أن إخلاف الوعد لا حرج فيه “ بل فيه الحرج بمقتضى 
ظواهر الشرع إلا حيث يتعذر الوفاء ۳ . 
وقال آیضا بقرب الكلام السابق : وان لم يف مختارا فالظواهر المتظافرة قاضية 

بالحرج "۳ . 
۳ فصل ۱ 
ش أى فى القمط ۲٩‏ والأكرية » والوديعة » والشفعة وبعض رزمة العبید وما أشبه ذلك . 
۳ ۲ - هل عادة كشاهد أو شاهدين زيد عدالة كذاك دون مين 

۷ - لأول كالقمط والوکاء ‏ والرهن والساکت والارخاء 

۸ - كامرأة تدمى وللشانی ورد نکاح اه امن 

۹ - وقال بعضهم نكاح وطلاق 58 دماء وحدود وعتاق 

۰ - فى دم الحكم به تشترك ... ... ا 
ذكر أصلين : الأول : العادة هل هى [ كالشاهد الواحد أو ] ۲٩‏ كالشاهدين 29 . 


5 


الثانى : زيادة العدالة هل هی كشاهد واحد أو شاهدين ٩۳‏ . 

وعلى الأول » لزم اليمين لمن قضى له بالجدار للقمط ‏ والعقود » والطاقات ومغارز 
الخشب » ووجوه الحيطان "° . 

والقمط الجص الذى يلبس به الجدار » وقيل : هی العقود وهی معاقد الأركان 2٠”‏ ومن 


(۱) فى إدرار الشروق على أنواء الفروق زيادة ( قلت بل . . .) . 

() المرجع السابق 4 / ۲۱ . 

(۳) المرجع السابق 4 / ۲۲ . 

( فى ح م ( القطة ) . 

)6( ساقط من ح . 

() هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۹۲ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۹۵ . 

(۸) القمط بالكسر ؛ ما يشبه الإخصاص » ومنه معاقد القمط . وراد به هنا ملتقى الجدارين . . . فيحكم للذى تلهه 
معاقد القمط » انظر الصحاح ۳ / ۱۱۵4 - ۱۱۵۵ ء وتاج العروس ۵ / ۲۱۳ ( قمط ) . 

. ۳۹۲ انظر إيضاح السالك ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر الصحاح ۳ / ۱۱۵6 ( قمط ) والصباح ۲ / ۵۱٩‏ ء والراد به هنا ملتقی الجدران . 


3: 


عرف العفاص والوكاء فى اللقعلة » والوكاء الخيط الذى يلف على الصرة ۳" وهی 
العفاص وف 1 

ومن شهد له الرهن فى الاختلاف فى قدر الدين 7" ومن أنكح ابنه البالغ وهو ساكت 
حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك فاستحلف أنه لم برض فنكل » فان قلنا كالشاهد “ لزمه 
النکاح حب وعلیه نصف الصداق » وإلا لم يلزمه "۳ . 

ولزوم اليمين فى إرخاء الستر مع التنازع فى السیس فالقول قول الزوجة فى خلوة 
الاهتداء » وفيما إذا كانت هى الزائرة » وفی ”2 يمينها قولان ٩۳‏ کمسالة تعلق المرأة بالرجل 
وهی تدمی > هل لها صداق أو لا صداق لها ۲ وان كان أشر من عبد الله الأزرق "“ فى 
زمانه » وعلی اللزوم ففی الیمین قولان على القاعدة "۳" . 

وكاليد مع مجرد الدعوى ¢ أو مع تكافؤ البينات 2 ونكول المدعى عليه إل ويبئى هذا أيضا 
على الخلاف فى النكول هل هو كالإقرار أو لا ؟ ۳ . 

قال القاضى بو عبد الله القری : قاعدة : اختلفوا فى العادة هل هی كالشاهد »أو 
كالشاهدين » فإذا أنكح ابنه البالغ وهو ساكت حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك واستحلف ۳" 


(۱) انظر : الصیاح ۲ / 1۷١‏ ( الوكاء ) وا / ۰۰4۱۸ 

۲( العفاص : الوعاء الذى تکرن فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك ولهنا یسمی الجلد الای يلبس على رأس 
القارورة العفاص » لأنه کالوعاء لها المصباح ۲ / 4۱۸ ( عفص ) » وانظر : الصحاح ۳ / ۱۰۵4 ( عفص ) . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۳۹۳ . 

(4) فى ح م ( کالشامدین ‏ . 

(0) انظر إيضاح السالك ص ۳۹۲ . 

(1) ( فى ) ساقطة من م . 

(۷) انظر : إيضاح السالك ص ۳۹۲ » والشرح الكبير ۲ / ۳۰۱ عند قول ليل : « وصدقت فى خعلوة الاهتداء » أى 
صدقت فى دعوی الوطء ؛ بیمین . وخلوة الاهتداء هى المروفة عندهم بإرخاء الستور أو غلق الأبواب . وانظر 
المدونة ۲ / ۱۰٩‏ وحاشية الدسوقی ۲ / ۳۰۱ . 

(۸) انظر إيضاح السالك ص ۳۹۳ وفى هذه الحالة لا صداق لها . انظر : التاج وال کلیل © / ۲۹۲ ٠‏ 

)٩(‏ انظر معين الحكام ۱ / 44 وذكر فى السألة ثلاثة أقوال . ولعل الراد بعبد الله الأزرق عبد الله بن ملجم من فرقة 
الأزارقة من الخوارج » انظر الملل والنحل ١‏ / ۱۷۳ . 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۳۹۳ . 

(۱۱) إيضاح المسالك ص ۳۹۳ فانه نقل منه حرفیا . قال المقرى : خ ص ۸٩‏ قاعدة : اختلفوا فى النکول هل هو 
كالإقرار أم لا ؟ والظاهر أنه ليس كالإقرار فى دعوی التحقيق ؛ فلا يقضى للمدعى حتى یحلف ؛ وأما فى دعوی 
التهمة فيقضى له بدون یمین ؛ انظر : الشمر الدانى ص ۵۰۸ » والتفريع ۲ / ۲۹۳ . 

(۱۲) فى القواعد ( فاستطف ) . : 


آنه لم برض فنكل › فان قلنا کالشاهد لزمه النکاح وكان عليه نصف الصداق وإلا لم يلزمه . 

وبنى هذا الخلاف على القاعدة » فوق هذه أيضا “ . 

ومن هذه لزوم الین أن قضى له من الزوجين بما يعرف أنه للنساء 3 للرجال أما 
القضاء للرجال بما يعرف لهما فلابد فيه من اليمين عندى » لأنه بالأصل لا بالعادة 
والقياس 0 آنه ا بأيمانهما ۳( انتهى . 

والقاعدة التى فوق هذه هی : قاعدة النكول هل هو كالإقرار أو لا ۲۵ ؟ قال : قاعدة 
اختلفوا فى النکول هل هو كالإقرار أو لا ۲۳ ؟ فإذا وكله على أن ينكحه بألف فأنكحه بألفين 
وأنكر التعدى فأحلفت المرأة الزوج » فنكل وغرم الألفين » فان قلنا بالأول لم يكن له أن يحلف 
الوكيل › وبالثانی أحلفه » وقيل : النظر فى يمين الزوج فإن كانت على تصحيح قول مجردا 
فنكوله إقرار » وان كانت عليه وعلى إيطال قول المئكر ۲ فله أن يحلفه ° . 

وقال أيضا : قاعدة : العادة عند مالك كالشرط تقييد الطلق وتخصص العام 7© 
وخالفه * غيره » فإن ناقضت ”“ أصلا شرعيا كغلبة الفساد مع أصل الصحة فقولان وقد 
تختلف فيختلف لذلك ککفاء» المولى والعبد والفقير لاختلاف الأقاليم فى كونه معرة 
أه 2137 لا ۱3۳ 

وعلى هذا ٩۳‏ الأصل الثانى ٩۳‏ : القضاء بالأعدل فى التکاح وذلك' فى قيام /۱۱۳] 
بينتى رجلين "23 فى نكاح امرأة > وكانت إحداهما أعدل فالشهور إلغاؤه ۲۱٩‏ خلافا لسحنون 


. كما سيذكرها المؤلف بنفس الصحيفة‎ ۸٩ هى قوله : قاعدة : أختلفوا فى النكول هل هو كالإقرار أو لا؟ خ ص‎ )١( 
. ) وكالقياس‎ ١ فى الأصل‎ ( 

(۳) القواعد خ ص ۸٩‏ . 

(4) فىم(أملا). 

( فى ح م ١‏ المنكح ) كما فى القواعد . 

(5) القواعد خ ص ۸٩‏ . 

0) فى ح ١‏ العلم ) . 

(۸) فى القواعد ( وخالف ) . 

(5) فى م ( خالفت ) . 

(۰) فى القواعد ( أو لا ) انظره خ ص ۹4 » وانظر : ليضاح السالك ص ۳۹۳ , 594 . 
)١١(‏ ( هنا )'ساقطة من ح م . 1 

(۱۲) الأصل الثانی هو : زيادة العدالة. هل هی كشاهد واحد أو كشاهدين . 

(۱۳) ( رجلين ) ساقطة من ح . ١‏ 

() انظر قواعد القری خ ص ۸۸ , والختصر الفقهى ق ٩۰‏ -]. 


۰:1 


على الأصل ٩‏ وكذا ما يشبه ذلك كما ليس بمال . وكالبيع إذا اختلف المتبايعان فى الشمن 
وأقاما بينتين قضى بأعدلهما ۲۳ وفى اليمين معه قولان على الأصل انتهى . 

قاعدة فى فتح الباری للعلامة الحافظ " شهاب الدين ابن حجر فى كلامه على باب 
من أجرى أمر الأمصار ۲٩‏ على ما یتعارفون بينهم فى البيوع ”* والاجارة والكيل ۳" والوزن : 

قال القاضى الحسين " من الشافعية : بأن الرجوع إلى العرف إحدى القواعد الخمس 
التى ينبنى عليها الفقه » فمنها : الرجوع إلى العرف فى معرفة أسباب الأحكام من الصفات 
الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها » وغالب الكثافة فى اللحية ونادرها » وقرب منزلة 
وبعدها © وكثرة فعل » أو كلام وقلته فى الصلاة ۲۳ ولمن مثل » ومهر مثل وكفء نكاح 
ومؤنة و“ كسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك . 

٠‏ ومنها : الرجوع إليه فى المقادير ۲۱۷ كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن 

الیاگس ۱۳ 1 

ومنها : الرجوع إليه فى فعل غير منضبط ترتبت ٩۳‏ عليه الأحكام كإحياء الوات 
والاذن فى الضيافة ودخول بيت قريب » وتبسط مع صدیق وما يعد قبضا ولیداعا وهدية وغصبا 
وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية . 


(۱) قال ابن الحاجب : « ولو شهدت بینتان متناقضتان تساقطتا » ولا یقضی ( - أى فى النکاح - ) بخلاف البيع » 
رقال سحنون : یقضی بالأعدل کالبیع ) الختصر الفقهی ق ۹۰ -. 

(۲) انظر : التاج والاکلیل ٩‏ / ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ عند قول خلیل : ( وبمزيد عدالة لا عدد ) . 

(۳) فى ح م ( الحافظ العلامة ) . 

(4) فى الأصل و ح ( نصار ) . 

(0» فى ح ( فى البيع ) . 

() فى الفتح ( والکیال ) . 

(۷) وهو الامام الحسین بن محمد » آبر على الروزی يعرف بالقاضی حسین قال النووى : هو من أصحابنا أصحاب 
الوجوه کبیر القدر مرتفع الشأن غواص على المعانى الدقيقة » والفروع الستفادة . . . وهو من أجل أصحاب 
القفال . . . له التعليق الكبير . . . ( ت 41۲ ) ؛ انظر ترجمته فى : تهذيب الأسماء واللغات ۱ / ٠١١‏ » 
۰ ء والعبر ۲ / ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ , وشذرات الذهب ۳ / ۳۱۰ . 

(۸) فى الفتح ( وبعده ) . 

. ) فى الفتح زيادة ( ومقابلا بموض فى البيع وعینا‎ )٩( 

(۱۰ ( و) ساقطة من ح . 

() فى ح ( القدار ) . 

(۱۲) فى الفتح ( اليأس ) . 


(۱۳) فى الفتح ( يترتب ) . 


۷ 


ومنها : الرجوع إليه فى أمر مخصص كألفاظ الإيمان » وفى الوقف » والوصية 
والتفويض ومقادير الکاییل والموازين والنقود وغير ذلك ۳" انتهى . 


والأربع الباقية من مبنى الفقه : أن اليقين لا يرفع بالشك ”" والضرر يزال ‏ والشقة 
يلب التي 5 زفق والأمور بمقاصدها (e)‏ ۱ 


قوله : « وقال بعضهم » - إلى آخره - هذا البعض هو ابن الهندى » وفى بعض النسخ 
قال الموثق » ونكاح مبتدأ » وتشترك هو الخبر موبه أى بالأعدل » أى هذه الستة تشترك فى عدم 
الحكم بالأعدل » وأراد بالدماء والجرح » دماء العمد وجرحه » وبالحدود حدود الزنا والقذف 
والشرب ”2 والسرقة والحرابة » وهذا الذى ذكر مبنى على الشهور أن زيادة العدالة /۱۱۳ب إنما 
تقوم مقام الشاهد الواحد ۲۳ غير أن ما ذكره فى جرح العمد مبنى على أنه لا يقتص فى 
الجراح بالشاهد واليمين وهو خلاف الشهور ۳ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : ترجيح إحدى البينتين بمزيد العدالة قيل : 
يسقط الأخرى فيجرى فى كل شىء › وقيل : يؤدى إلى ظن ضعيف لا يستقل به أمر فلا 
يعتبر فى شىء » وهذان وجها القولين فى سماع الترجيح » أو عدم سماعه وهی قاعدة أصولية 
مختلف فيها » وان زعم الفخر ۲۳ أن العمل بالراجح واجب بالإجماع ٩۲‏ واختلف النظائر فى 


(۱) ضح البارى 4 ۱ 4۰7 . 

() انظر هذه القاعدة ودليلها وما فرع عليها فى الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۵۰ فما بعدها . 

(۳) انظر هذه القاعدة ودليلها وما فرع عليها فى المرجع السابق ص ۸۳ وما بعدها . 

(4) انظر هذه القاعدة ودليلها وما فرع عليها فى المرجع السابق ص ۷١‏ وما بعدها . 

(۵) انظر هذه القاعدة ومباحشها فى الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۸ فما بعدها . 

() فى ح م ( والشرب والقذف ) . 

(۷) انظر قواعد القری خ ص ۸۸ » والفتصر الفقهی ق ۲۰۸ ب . 

(۸) انظر : تبصرة الحکام ۱ / ۲۷۲۳ . 

() فى القواعد ( المجز ) والفخر هو : محمد بن عمر بن الحسن » اللقب بفخر الدین الرازی » الفقیه الشافعی 
الأصولى » المفسر ء التکلم » كان العلماء يقصدونه من البلاد ویشدون إليه الرحال » من آشهر مولفانه : احصول 
فى اصوله الفقه ( ت ۸۱۰٩‏ ) » انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۸ / ۸۱ - ٩۱‏ وطبقات المفسرين ۲ / 
۳ - ۲۱۷ ء ومعجم المؤلفين ۱۱ / ۷۹ . 

(۱۰) انظر : وجوب العمل بالراجح » فى الاحکام فى آصول الأحكام : ۳ / ۲۵۷ واففتصر الأصولى بشرحه بيان 
اقتصر ۳ / ۳۷ ء والستصفی ۲ / ۳۹4 . 


A 


ی دلت ۷ سمعه وأما البرز ۲۳ فأبى ذلك لأنه خارج عن المنع 
والمعارضة . 


وقيل فى ترجيح إحدى البينتين : أنه دی لنش يكون ام شاهد فيعتبر فى البيع 
مثلا دون النکاح > وهو مشهور مذهب مالك » ويلزمه الترجيح بالعدد والشهور نفيه ۳ . 


ص و هو و ooo‏ ماو و و هو هو وهل تربی الأرض أم تستهلك 
أى کش سای مربية ° ؟ . 
وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب » وبالطعام مطلقا *؟ والمشهوز عدم الجواز ۳" . 


Ce 


ص ۱١۹۱‏ - وهل کذی غرم غریمه ...مد مه مه 
شِ أى وهل غريم الغريم فى عدم الغريم كالغريم أم لا ؟ 
وعلیه الخلاف فى مطالیته القضی *" له للشاهدين بما. رجعا عنه قبل غرم القضی 
عنه © [ذا تعذر الأخذ منه » فعلی أن غريم الغريم ۲0 كالغريم بطالبهما القضی له 1 لأنهما 
ا ول لاخر ل ا ی ا 
وتقدير كلام الولف وهل غريمه أى غريم ذى غرم كذى غرم أو لا ۳ ؟ 
ص ENE‏ ول د تس شیم 
۲ - كذا مسبب إن انتفى السبب 0 ا ره 
ش أى هل يثبت الفرع والأصل باطل شخ مره مشا 


٠ 


(۱) فى القواعد ( الممدى ) ولم أجد ترجمة بهنا اللقب » ولعل الراد أبو يعلى أحمد بن محمد العبدى » إمام المالكية 
بالبصرة » وصاحب تدريسهم »> ومدار فتواهم » العالم صاحب التصانيف » أحذ عن أبى الحسن بن هارون 
التمیمی » وبه تفقه مالكية البصرة ۱ ت 444ه ) انظر ل ی فنا 

(۲) لم أجده . 

(۳) القواعد خ ص ۸۸ . 

(4) هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص 4۰۰ 

(۵) انظر المرجع السابق . 

.  بشخک انظر جواهر الاکلیل ۲ / ۱۸۵ عند قول خلیل : « وکراء أرض بطعام أو بما تتبته » إلا‎ )٩( 

(۷) ( القضی ) ساقطة من ح . 

(۸) فى ح م ( عليه ) . 

() فى ح ( الغرم ) 

(۱۰) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 

( فی حم(أملا). 


t4۹ 


والصحيح لا فيهما"' . 
ومن ثم قال أشهب : وهو الصحيح فيمن أقر بزوجة فى صحته ثم مات وليس بطاریء أو 
آقر بوارث ولیس له وارث معروف لا ميراث *") 
وقال ابن القاسم : بالميراث « ورآه إقرارا بالمال ل" 
وكذا التوريث فیما إذا أقام أحد الزوجین شاهدا على النكاح بعد الوت ور 
نابت (*۲ . : 
قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الشهور غير المنصوص "۳ أن صحة الالتزام لا 
۱ تتوقف على لبوت الطابقة » بل یکفی دعواها کمن أقر بزوجة فى صحته ثم مات 
وليس هو بطاریء » أو أقر بوارث ولیس له وارث معروف » فقيل : إقرار بالال » وقیل : لا » 
وهو السحیح » لأن الفرع لا یثبت والأصل باطل » والسبب لا یحصل والسبب غير حاصل » 
علی آنه کالوارث العروف المعين 0 وهو قول محمد 9 أو لا ؟ وهر قول النعمان عن 
وللمالكية قولان ^ . 
وقال أيضا : قاعدة : إقرار الوارث بالنسب يتضمن الإقرار بالمال 9 يثبت لم يغبت 
لمال فى قار یک عند محمد ۳ راان تلعب مات فى دق الال قا یه وبين 
الله والحق وجوبه » كما لا يحل للمقر له إذا كان المقر كاذبا » وقال مالك والنعمان ۱ : 
يوجب الشركة فى الال ؛ ولا أدرى كيف يثبت الفرع والضمن مع انتفاء الأصل 
والمتضمن » وليس قصده ۲۳ المال فيقدم على ظاهر لفظ الإقرار » إلا تراه لو أقر ببنوة 
(۱) قال صاحب إيضاح المسالك : لا يثبت الفرع والأصل باطل » ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل ص ۲٠١‏ .. 
() ( لا ميراث ) ساقطة من ح . 
(۳) إيضاح المسالك ص ۲٠١‏ فلعله منقول منه . 
(4) ( ثابت ) ساقطة من م . 
(۵) فى القواعد ( المنصور ) . 
(1) انظر الوجير : ۱ / ۲۷۰ ؛ ومغنى اتاج ۳ / 1۷ . 
(۷) انظر أحكام القرآن للجصاص ۲ / ۹٩‏ . 
(۸) القراعد خ ص ۸۸ . 
() قال الشافعى كل من ا کون کے ا ا رف یف الا با 
لام ۳ / ۲۸6 . 
ا 
(۱۱) انظر الیسوط ۳۰ / ۷۲۰۷۱ فما يعدهما : 
( فى القواعد زيادة ( الأول ) . 


ْء16 


آسن من أبيه لم یعتبره ° ۰ 


وقال أيضا : قاعدة : الاقرار ال رکب عند مالك والنعمان ٩۳‏ [قراران » فاذا أقر الوارث 
الذی یحوز الال بالنسب ثبت الال » وکان شاهدا باللسب » وعند محمد ۳ إقرار واحد 
فیتلازمان 

وقال آیضا : قاعدة : سبب اللك الحاجة » فاذا انتفت انتفی على اشتراط العکس فإذا 
مات وترك دینا فالال على ملك الوارث عند مالك » لأن الأصل عدم علة أخرى . 

وقال محمد : بقیت حاجة القضاء والبراءة منه فهو على ملکه حتی یقتضی دینه "° 
وعليهما "۲ رد الغريم » بیع الوارث کالوارث . 

قال ابن القاسم : لا يرد » لأن الوارث لو أعطاه من غير ذلك لزمه قبوله ۳" انتهی . 

قال بعض الشیوخ : انظر هذا مع قولهم فیمن حلف لا آکلت طعام فلان ۳" يحنث 
بأكله من التركة ۲۳ إن أوصى أو كان مدینا ۲۲ انتهی . 

وقد بان من هذا أن أصل المسبب أعم من أصل الفرع . 
ص ... ... ... ... هل ينتفى الفرع إن الأصل ذهب 
س أى هل ينتفى الفرع بانتفاء الأصل » بمعنى أنه يسقط بسقوطه أم لا ؟ /4١١-ب‏ 
كرابح عشرين دينارا فى مائة وعليه مائة هل تسقط زكاة العشرين كسفوط زكاة الائة أو لا ؟ ۲۳ 
وكذلك سقوط الزكاة عن العامل فيما ۲۳ نابه من الربح إن سقطت عن رب المال لدين أو 


() القواعد خ ص ۱۵٩‏ ۱ 

(۲) انظر المبسوط ۳ / ۷۱ - ۷۹ . 

(۳) انظر مختصر الزنی ۳ / ۲44 . 

. ۱۵۹ القواعد خح ص‎ )٤( 

(۵) انظر : مغنى احتاج ۳ / ۳ . 

(5) فى م ( علیهم ) . 

(۷) القواعد خ ص ۱۷4 . 

(۸) فى ح زيادة ( فلا ) . 

( فى ح زيادة ( آو) . 

(۱۰) فى ح م ( مدیانا ) وانظر المسألة فى جواهر الاکلیل ۱ / ۲۳۳ . 

(۱۱) قال ابن القاسم : برکیها » ورواه آشهب » وعلی عن مالك » وسحنون عن ابن نافع » وقال المغيرة : لا زكاة عليه 
فيه » لانه إذا سقطت الزكاة عن أصل امال الذی آسند الربح إليه فالریح آحری » انظر : التوضيح ۱ / ق ۱۳۰ - 
ب » عند نص ابن الحاجب الأنی قربا . 

() فی ح ( ما نابه ) ای ( فى ) ساقطة . 


عبودية أو كفر » ونحو ذلك © 5 
أبو عمرو بن الحاجب : وفى ربح سلف ما لا عوض له عنده الها إن نقد شيئا من ماله 
معه فمن الشراء وإلا استقبل " . 
ص ۳ - كذى تعلق بعين إن سقط کمامل ومنفق عبد شرط 
ش أى إذا تعلق حق بعين فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك العين وذهابه أم لا ؟ كعامل 
أنفق من ماله ليرجع فى مال القراض ثم تلف » فلا شىء على ربه . ومنفق على بتیم ليرجع 
فى عروض عنده فهلكت فان ذمة الصبى لا تعمر ۲۳ . وعبد نذر مشيا لمكة أو صدقة بشىء 
من ماله فمنعه سيده » ثم عتق ۳ فإن ذلك يلزمه إن بقى ماله ذلك ولا فلا » ونحو ذلك . 
وعلى الآخر فالرجوع . 
قوله : « كذى تعلق بعين [ إن سقط أى كحق ذى تعلق بعین ] ۲ أى بشىء معين » 
ولذلك قال سقط دون سقطت » ومعنى الكاف » أنه كما يسقط الفرع إذا سقط الأصل فى 
قول يسقط ما يتعلق بمعين إن سقط ذلك المعين وذهب وحذف واو العطف من قوله : « عبد 
شرط » أى شرط على نفسه صدقة شىء من ماله فمنعه سيده » فعتق لزمه ذلك إن بقى ذلك 
المال ولا فلا . هذا تطرير المؤلف عليه بخطه . 
ص ۶ - مضمن الاقرار كالصريح أو لا ٠‏ کمودع وفى الصحيح 
۰۵ - تردد فى الربع والدين وما أفضى إلى الحد خلاف علما 
57 - كشاهد بالعتق والذى أقر به وحالفين والنفى اشتهر 
ش أى مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا ؟ ۳ . 
وعليه من أنكر أمانة ثم أدعى ضياعها » أو ردها لما قامت عليه البينة . 


(۱) تقدم هذا فى ص ١55‏ . 

() افتصر الفقهى ق ۳۸ - ب » وانظر التوضيح ١‏ / ق ۱۳۰ - ب عند شرحه لهذه المسألة » وهذا القول الثالث 
قول مطرف . 

(۳) انظر : التاج والإكليل 7 / ۸۰ . 

() فى م ( اعتق ) . ۱ 

() ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

(7) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۹۸ . 


1:6 


وثالثها : يقبل فى الضياع دون الرد "2 . 


ومن أنكر شيعا فى الذمة أو أنكر الدعوى فى الربع أو ما يفضى إلى الحدود ثم رجع 
۷« عن إنكاره لأمر ادعاه ثم 9 أقام عليه بينة . 


الثها : یقبل منه فى الحدود دون غیرها . 
ورابعها : فى الأصول دون الدیون وغيرها من النقولات © 
ومن شهد أو شريكه فى العبد أعتق حصته "* والشريك موسر هل یکون نصيب الشاهد 


حرا » لأنه آقر أن ماله على الشريك العتق قیمته » أو لا يكون حرا قولان فى الدونة © [ وهما 
على القاعدة 6 ۲۳ . 


ومن أقر » أن شهد أو أباه أعتق هذا العبد فى صحته أو فى مرضه » والثلث يحمله 
والورئة ينكرون » لم مخز شهادته ولا إقراره » ولا يقوم عليه إذ لم يعتق وجميعه رقيق ۲" وهل له 
استخدامه فى يومه أو لا ؟ قولان على القاعدة 4 إذ ضمن إقراره أن الذى ينوبه منه حر . 

والشريكان فى العبد يحلف أحدهما بحريته إن كان دخل المسجد ويحلف الآخر لقد 
دحل » ولم یثبت النفى ولا الإثبات بعد ذلك “^ فإن قلنا 1 مضمن الاقرار کصریحه عتق 


(۱) انظر : إيضاح السالك ص ۳۹۸ ۰ قال ابن زرقون يتحصل فيمن أنكر أمانة لم ادعى ضياعها أو ردها ثلائة أقوال 
المشهور أنه إن أقام بينة على ضياعها . . . فان تلك البينة تنفعه بعد إنكاره » التاج والإكليل © / ۲۵۸ والمشهور 
هنا الضمان فلا يقبل قوله » انظر : شرح الخرشى على خلیل » والعدوى عليه " / ۱۱۳ » والشرح الكبير » وحاشية 
الدسوقی ۳ 7 476 ؛ وفى التوضيح ۳ / ق ۲۰ ب - ۲۱ ۰ قيل ؛ إن الخلاف فيما إذا أتى ببينة بعد إنكاره ؛ أما 
إذا أنكر وقامت عليه البينة فلا حلاف فى ضمانه . 

(۲) فى ح م ( أو) 

(۳) إيضاح السالك 0 فإنه منقول منه . 

(4) أى وأنكر الشريك ذلك 

(۵) انظرها ۲ ٠ ۰۱ - 4.6٠.‏ قال خليل 0008 
والأكثر على نفيه کمسره » والراجح أنه يعتق » وان كان قول الأقل » انظر الشرح الکبیر » وحاشية الدسوقی 4 / 
۸۰ 

(1) ما بين الحاصرتین ساقط من ح ء انظر ایضاح السالك ص ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ . 

(۷) انظر المدونة ۲ / 4۰۰ » ولیضاح السالك ص ۳۹۹ » والشرح الکبیر 4 | ۳۸۰ . 

(۸) العتمد أن له استخدامه , ولا يعتق عليه إلا إذا ملکه ملكا تاما » انظر : الراجع السابقة . 

)٩(‏ قال ابن القاسم فى الدونة : ۲ / ۳۷۳ « . . . إن كانا يدعيان علم ما حلفا عليه دینا لذلك ؛ وان کانا لا يدعيان 
علم ما حلفا عليه » ويدعيان آنهما حلفا على الظن ؛ فان العبد لا ينبغى أن یتملکاه وينبغى أن يعتق علیهما › لا 
ينبغى لهما أن يسترقاه بالشك ؛ قال ولا يجبران على العشق بالقضاء عليهما ؛ قال سحنون : وقال غيره : يجبران 
على ذلك . 

tor 


عليهما إن كانا موسرين ؛ لأن كل واحد منهما يقطع بحنث صاحبه وإنما له عليه قيمة 
حصته » وان قلنا ] ۲۲ إن مضمن الإقرار ليس كصريحه فلا عتق وهو المشهور فى هذه 
ال ۲۳ . 


قوله : « مضمن ۲ الاقرار كصريحه » أى الإقرار المضمن هل هو كالإقرار الصريح أم 
لا ؟ قوله : « كمودع » أى أنكر الوديعة ثم لما قامت عليه البينة انتقل إلى دعوى الضياع أو 
الرد أو قامت له على ذلك بينة فان إنكاره أولا يضمن الاعتراف بكذب نفسه وبينته » وذلك أن 
قوله ولا لم يودعنى شيا متضمن لعدم الرد وعدم الضياع فإن ذلك فرع الإيداع ”© . 

اللخمى : وقيل : يقبل وهو أحسن , لأن من حجته أن يقول : إنما آتکسرت لغيبة 
بينتى » أو للاحتياج إلى تزكيتها ونحو ذلك ”© . 

قوله :۱ وفى الصحيح تردد أى فى الصحيح من القولين فى الوديعة تردد » فلابن 
زرقون لقف اه زفف قبول بينته (A)‏ واخعتاره الا ۲ ۱ 

ولابن يونس عن ابن القاسم وأشهب ومطرف رابن الماجشون وأصبغ عدم قبولها لاه 
أكذبها زالفى 1 

قوله : « فى الربع والدين وما أفضى إلى الحد خلاف علما » خلاف مبتدأ » وعلم 
صفته » وفى الربع وما بعدها هو خبر البتداً » فقيل : فى هذه الأشياء مضمن الاقرار ٠١‏ 


. ما بين الحاصرتين ساقط من م‎ )١( 

(۲) أنظر إيضاح المسالك ص ۳۹۹ . 

(۳) ( مضمن ) ساقطة من م . 

(4) انظر التوضيح ۳ / ق ۲۰ - ب . 

(5) انظر المرجع السابق , والتاج والإكليل © / ۲۰۸ , قال الدسوقى فى حاشيته ۳ / 47560 : والراجح من القولين عدم 
قبول الرد والعلف . . . 

(1) محمد بن سعيد بن أحمد ؛ القاضى أبو عبد الله الأنصارى » يعرف بابن زرقون › الاشبیلی ؛ تولى القضاء فحمدت 
سيرته » وعرفت نزاهته كان حافظا للفقه مع البراعة فى الأدب وغير ذلك » سمع من أبيه وأبى عمران بن تليد 
وعیاض واخخص به ولازمه كثيرا » وسمع منه کثهرون منهم : سهل بن محمد الأسدى » رأبو الحسن القطان » وأبو 
عبد الله بن حوط الله وغيرهم » له تاليف منها : الأنوار فى الجمع بين المنتقى والاستذكار » ( ت هه ) » انظر 
الدبياج ص ۲۸۵ ۰ ۲۸۱ » وشجرة النور ص ۱۵۸ . 

١ )۷(‏ المشهور ) ساقطة من ح . 

(۸) انظر التاج والإكليل ۵ / ۲۵۸ . 

. انظر الرجع السابق‎ )٩( 

(۰) فى م زيادة ( هل هو ) . 


tot 


کصریحه . وقيل : ليس كصريحه . وقيل : كصريحه فى غير ۳" الحدود لا فيها » وقيل : 
/-ب كصريحه فى غير الأصول والحدود لا فيها ۲۳ » وقد مر ذکر هذا الخلاف . 

فالربع كأن يقول له : أنا بعت لك الدار أقض لى ثمنها » فيقول له : ما بعت لى شيئا 
فأقام المدعى بينة أنه باعها له فحیغذ أقام المبتاع بينة أنه دفع له لمنها . والدين أن يدعى أن 
له فى ذمة فلان كذا فينكر فلان أصل الدين فيقيم المدعى به بينة فحيتكذ يقيم فلان بينة 
الخلاص ۲۳۲ وهی قول ابن الحاجب : وكذلك من عليه دين [ مغله ‏ . 


والفضی إلى الحد ] © وشبه ذلك من ربع أو ما يفضى إلى حد ثم يرجع عن إنكاره 
لأمر ادعاه » أو أقام عليه بينة فاختلف فيه ۲۳ على أربعة أقوال : 


الأول : قال ابن نافع يقبل قوله فى كل شىء . 

الثانى : مقابله قاله غير " ابن القاسم فى الحدود التى تدرأ بالشبهات فأحرى غيرها . 

الغالث : قال ابن كنانة : لا ينتفع بذلك إلا فى الربع والحدود ۰ 

الرابع : لابن المواز : لا ينتفع بذلك إلا فى الحدود ‏ انتهى . 

وقال فى موضع آخر عن ابن زرقون : وأما إن أقام بينة على "“ ضياع القراض أو رده 
فالمشهور أنه تنفعه البينة بعد إنكاره » وحکی اللخمی عن محمد أنه لا ينتفع بها © ۰ 

خليل : فانظر ما شهره مع ما شهره الصنف 2١‏ فان ذلك تعارض ۳ يعنى ابن 
الحاجب فى الوكالة . خليل عن ابن زرقون : وأما إن أنكر شيعا فى الذمة أو أنكر الدعوى فى 


. غير) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) انظر التاج والإكليل © / ۲۵۸ . 

(۳) انظر التوضيح ۳ / ق 5 أ . 

(4) انتهی النقل عن ابن الحاجب رنصه قال : « ولو أنكر الوکیل قبض الثمن فقامت البينة فقال : تلف أو رددته لم 
تسمع ولا بيتته لأنه أكذبها وكذلك من عليه دين مثله . . . » الختصر الفقهى ق ١55‏ - ب . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 

(1) انظر التوضيح ۳ / ق ٩‏ أ . 

(۷) ( غير ) ساقطة من ح . 

(۸) هذا نص ما فى التوضيح ۳ / ق ۹٩‏ - . 

() فى ح ( فى ) . 

() هذا ما نقله خلیل فى التوضيح ۳ / ق ۲۱ -]أ. 

() فى الأصل ( الص ) ولعلها اخحصار ( للمصنف ) . 

() التوضیح ۳ / ق ۲۱ ا . 


الربع أو فیما یفضی إلى. الحدود ثم رجع عن ژبکاره لأمر ادعام اواج عليه بينة ففيها أربعة 
أقوال : 

الشانی ا EET i‏ 
الأشياء . 

الثالث : لابن الواز : یقبل منه فى الحدود دون غیرها . 

الرابع : یقبل منه فى الحدود » والأصول ولا یقبل ذلك منه فى الحقوق من الدیون 
وشبهها من النقولات » وهو قول ابن القاسم فى الدونة ۳" انتهی . 

وحققه الشیخ ابن عرفة فقال : وسمم عیسی مثل ابن القاسم عمن جحد قراضا ادعی 
عليه به ثم قال : تلف منی » قال : قال مالك فیمن أنكر مالا بعث به معه رجل فقامت عليه 
بينة فقال تلف + 29 لذ لقد ضاع وييرأ فكذا الل (۳ 

وقال عيسى : إن ۳-۱۱7 جحد فقامت عليه البينة لم يصدق فى دعوى الضياع 
وبلغنى عن مالك "* . 

وقال ابن القاسم فى مسألة القراض : ان لم يأت بالبينة على القضاء غرمه ولیس دعوى 
القضاء كدعوى الضياغ 9 . 

وفى سماع ابن القاسم فى رسم حديث طلق قال مالك : إنما عليه اليمين © . . 

ابن رشد : فى تصديقه مع يمينه بعد الإنكار فى دعواه الرد أو الضياع وعدم تصديقه . 

الثها فى دعواه الضياع لا فى الرد ۳ . 

رمن هذا الأصل أن ينكر دعوى » فلما قامت عليه البينة جاء بالخرج مها ببينة على 
البراءة أو دعوى لو جاء بها قبل إنكاره قبلت » وشبه ذلك » فقيل : لا يقبل منه » لأنه کذبه 
بجحده » وقيل : يقبل منه » وقيل : لا يقبل منه إلا فى اللعان إن ادعى رژية بعد إنكاره القذف 
(۱) التوضيح ۳ / ق ۲۱ - . 
() فى م زيادة ( فقال ) . 
() انظر البيان والتحصیل ۱۲ / ۳۷۱۹ . 
() انظر البیان والتحصیل ۲ / ۲۱۹ . 


(5) انظر الرجع السابق ۱۲ / ۳۷۰ . 
() انظر المرجع السابق ۸ / ۱۱4 و ۱۲ ۱ ۳۷۰ . 


(۷) انظر الرجع السابق فى الوضعین . 
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وأراد أن بلاعن » وشبه اللعان من الحدود وهو قول محمد و 
وقيل : لا يقبل إلا فى الحدود والأصول لا فى الحقوق › قاله ابن كنانة وابن القاسم فى 


الدونة "° . 
فيتحصل فى ذلك أربعة أقوال بالتفرقة بين الحدود وما سواها » وبين الحدود والأصول 
۳( 
وما ا 


قلت : خقيقها أن من أنكر ما قامت به عليه بينة بعد إنكاره فى قبول ما یدفع عنه ما 
ادعی عليه به “ لو اتی به قبل إنكاره بعده مطلقا مع يمينه ولغوه » ولو كانت ۳ بينة . 
الها : تقبل بينته لا قوله مع يمينه فى تلف ولا قضتاء . 
رابعها : تقبل فى التلف ۲ لا القضاء لسماع عيسى ورواية ابن القاسم » ومتقدم نقل 
ابن حبیب » وقول عیسی [ مع روایته ٠‏ ونقله عن ابن القاسم . ۱ 
وخامسها : بقبول ‏ ابن رشد تفرقتی محمد وابن كنانة ] ۳" مع ابن القاسم . 
اللخمى : قبول بینته مع الجحد أحسن » لأنه يقول أردت أن أحلف ولا أتكلف 
بينة ۳" انتهی . 
كما إذا ادعت عليه زوجة أنه قذفها فأنكر فالبتت عليه ذلك فاراد أن یلاعن فقال 
ابن القاسم : له ذلك . وقال غيره : ليس له ذلك ويجلد "۲۳ وفى معنى ما ذكره المؤلف ما لو 
ملك الزوج زوجته فتطلق نفسها ثلائا فينكر التمليك فتقوم البينة بذلك فيقول : ما أردت 
بالتمليك إلا واحدة ۱۱ 5 : 


(۱) فى البيات ( اين الوا 6 ولعله الراد بمحمد .- 

(۲) انظر البيان ۱۲ / ۳۷۰ , والدونة ٤‏ / ۳۸۳ ۲۸۰ . 

(۳) انظر البیان والتحصیل ۱۲ / ۳۷۰ . 

(4) فى م ( به عليه ) . 

(۵) فى م ( كان ) . 

5) فى م ( الثلث:) . 

(۷) فى م ( بقول ) . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

. انظر قول اللخمی فى التوضیح ۳ / ق ۲۰ - ب كما سبق‎ )٩( 

(۱۰) انظر التوضیح ۳ / ق ٩‏ -]. 

(۱۱) قال فى البیان : قيل : إنه لا يصدق أنه آراد واحدة . . . وقیل : یصدق فى ذلك مع يمينه ۱۳ / ۳۷۰ و ۸ / 
64 . 
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ومن طولب بشمن سلعة اشتراها فأنكر الشراء فقامت بينة بذلك /۱۱-ب وبقبض 
السلعة فأقام بينة بدفع الشمن ”© . 

و : تلف » آورددته 
ابن الحاجب : لم يسمع » ولا بينة » لأنه كذبها 9؟ . 

وكذا لو أنكر العامل القراض فأقام ربه عليه به بينة » فقال : رددته أو ضاع 5 

خليل : فقبل مالك قوله مرة فيهما » وقال مرة : لا یقبل قوله فيهما . 

وقبل ابن القاسم قوله فى الضياع فقط » فان أقام البينة على ضياعه أو رده بعد إنكاره 
فالمشهور أنه لا تنفعه البينة » خلافا محمد هذا الحكم إذا أنكر ما لا يتعلق بالذمة من قراض أو 
وديعة » وأما إذا أنكر ما يتعلق بها ثم قال تلف فلا ”“ . 
ص 5071 - هل ما أعير من حياة كالعدم أم لا بمنفوذ المقاتل علم 
ش أى الحياة المستعارة هل هى كالعدم أم لډ“ ؟ 

وعليه من أنفذت مقاتله فى العترك »هل يصلى عليه أم ۱۳۷ ؟ وکل ما بلغ 
بالتردى ونحوه ذلك المبلغ " . 


ومن أنفذ مقاتل رجل لم أجهز عليه آخر ففى تعيين ذى القصاص من ذى العقوبة 
قولان لابن القاسم ۲۳۲ . 


(۱) لم تقبل بینته › انظر التوضيح ۳ / ق ٦‏ -أ] . 

() فی ح م ( وما ۰ ۰.) . 

(۳) الختصر الفقهی ق ۱۱٩‏ - ب وفيه ( لم سمع ) . 

(4) انظر التوضیح ۳ / ق 1٩‏ - أ . 

و ات وی بسن ول ی با و تس عدا 
بالذمة » وهی التقدمة فى ص "18 . 

() هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۳۷ . 

مص ات و با الجليل : ۱ / 014 - ۵۲۰ عند قول خطيل : « ولا يغسل شهيد معترك 

. . إلا إن رفع حيا وان أنفذت مقائله » فقد شهر عليش ؛ الصلاة عليه » وضعف القول بعدمها › وقال 

0 ل ل ا‎ FE 

(۸) فى ح م ( وأكل ) . 

() انظر إيضاح السالك ص ۲۳۷ والمشهور أن منفوذة المقائل التى لا تعيش إذا تركت لا ملها الذكاة » انظر المفتصر 
الفقهى ق ۷١‏ - أ وفى المدونة : إذا تردت الشاة فان دقت عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش معه فلابأس 
بأكلها » انظر المدونة : 1۳۳ - 4۳4 . 

(۰ انظر إيضاح السالك ص ۲۳۷ قال القری : لا قصاص على انمهز انظر قواعد ۲ / 1۸۲ . 


1۰۸ 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الحياة الستعارة كالعدم على الأصح فمن 
أنفذت مقاتله فى المعترك فهو كالميت 2 ولا قصاص فى الاجهاز عليه » ولا يؤكل ما بلغ 
بالتردى ونحوه ذلك المبلغ » ويؤكل ما يعيش فى البر من دواب البحر أربعة أيام ونحوها . 
ولذلك تعتبر الصلاة على الجنين ¢ وميراثه بالاستهلال ¢ وما يدل على قوة الحياة وما 
دونه کالعدم ¢ وفيه قولان للمالكية ¢ وقد يحسن الاحتياط فيصلى عليه 69 ولا يذكى ولا 
5 لا ۳ (۳( ان 
يؤكل ولا يقتص "" انتهى . 
قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فأنفذ رجل 
مقتل علج وأجهز عليه آخر » فسابه للأول » دون الثانی › قاله سحنون ولا يتخرج كونه للثانی 
من أحد قولى ابن القاسم لصيرورته بالإنفاذ أسيرا ولا سلب فى قتل سير “ بل يتخرج عليهما 
حرمانهما معا © . 
قوله : « بمنفوذ المقاتل علم » أى علم هذا الخلاف فى منفوذ المقاتل ونحوه . 
حيث اختلفوا فيه »أو بسبب اختلافهم فى منفوذ المقاتل ونحوه » أو علم إجرازه 
۷ فى منفوذ المقاتل . 
ص ۸ - وهل شراء خدمة أو رقبة كتابة عليه عتق أوجبه 
8 - سيده فى أمة له کذا جبر وفطرة ظهار احتذى 
۰ - وحالف وغلة من اشتری كتابة الزوج والاستبرا ۳" جرى 


ش الكتابة هل هی شراء رقبة أو شراء خدمة ۳" . 


وعليه من أعتق أمة مكانبه ‏ ثم عجز هل تعتق بذلك العتق الأول » أو تفتقر إلى 


(۱) فى القواعد زيادة ( فيه ) . 

(۲) ( عليه ) ساقطة من ح م . ۰ 
(۳) القواعد : ۲ / 4۸۲ . 

(4) فى إيضاح السالك ( الأسير) . 

() إيضاح السالك ص ۲۳۸ . 

() فى ح ( والاستبازجری ) . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۷۲ . 

(۸) فى ح ( مكاتبة ) وفی م ( مكاتيته ) . 


40۹ 


استشناف عتق أ ^ وزكاة فطر المكاتب ۲۳ وإجباره على النكاح "۳" ومن ظاهر من مكاتبته ثم 
عجزت “ فان قلنا بالأول فقد رجمت على ملك مستأنف » فلا يلزمه الظهار » وان قلنا بالثانى 
لزبه ۲ . 

وعلیه من حلف بحرية عبده لیضربنه ثم لم یضربه حتی کاتبه هل يبرأ أم لا ؟ 

ابن القاسم : يبرا » آشهب : لا ”° . 

وعلیه الخلاف آیضا فى كتابة المكاتب إذا كان للتجارة هل هی كفائدة فلا کاة أو فیها 
الزكاة ۳" وکتابة الکاتب فى هذه الصورة هی مراد المؤلف بالغلة . 

وعلیه لو اشتری أحد الزوجین كتابة الآخر هل بنفسخ النکاح قبل العجز أم لا ؟ بناء 
على أنه ملك رقبة أم لا ۴ فان عجز انفسخ اتفاقا ‏ واستبراء المكاتبة إذا عجزت وکانت 
تتصرف "۳ فان قلنا بالأول استبرئت » وان قلنا بالثانى فلا . 

وعلیه إذا عجز وکان قبل الكتابة مأذونا هل یبقی على ما كان عليه من الاذن » أو یعود 
محجورا عليه ٠‏ منتزع ۱۰ امال أم لا ٩۷‏ 00 


() إيضاح السالك ص ۳۷۷ » وقواعد القری خ ص ۱۱۷ . 

۳ قال ابن الحاجب فى مختصره الفقهی ق ۳٩‏ ب » وب على سيد الکانب على الشهور . 

(۲ قال اللخمی : « آصوب الأقوال الأربعة فیمن فيه عقد حرية أن يمنع السید من إجبار الکاتب والمكاتبة لأنهما 
اشتريا آنفسهما . . . ولا يمنع من إجبار المدبر والمعتق إلى أجل . . . » التاج والإكليل » وانظر مواهب الجلیل ۳ / 
۷ . 

(4) فى الأصل ( عجر) . 

(۰) الأصح أنه لا يصح الظهار من المكائية ولو عجرت بعد الظهار منها » انظر : منح الجليل 4 / ۲۲۷ عند قول خليل : 
« رلا مكائبة ولو عجرت على الأصح » » والتاج والإكليل 4 / ۱۱۵ . 

() انظر إيضاح المسالك ص 595 . 

(۷) أنظر إيضاح المسالك ۳۷۲ ۰ ۳۷۷ قال ابن الحاجب : وفى إلحاق كتابة المكاتب بالشمن أو الغلة قولان : قال 
خلیل : يعنى من اشترى عبدا للتجارة وكانبه فهل يلحق ما یوخد من الكتابة بالشمن . . . فيزكى لحول ثمنه » 
أو بالغلة فيستقيل به » لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقة . . . قال : وهنا الثانى هو الشهور , ولم يحك ابن بشير 
غیره . . . التوضيح ١‏ / ق ۱۳۲ - ب وانظره ۱ ق / 17 - أ عند قول ابن الحاجب : « وعبد التجارة یکانب 

(۸) إيضاح المسالك ص ۳۷۷ . 

. . . إيضاح المسالك ص 77 قال ابن القاسم : أحب إلى أن يستبرئها لأنه قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور‎ )٩( 
. ۳4۵ | ۲ وان كانت فى يده لم تخرج لم يكن عليه استبراء » المدونة‎ 

(۱۰) فى ح ( فینتزع ) وغير مقروءة فى م . 

)١١(‏ نقل خليل هذه الأقوال فقال : . . هل یمود بعد عجزه مأذونا أو یمود محجور) عليه » أو یمود منزوع ال مال > والأول 
من هذه الأقوال هو الذى يشبه الحكم . . التوضيح ۱ / ق ٠۳١‏ - أ وانظر إيضاح المسالك ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ . 
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وعليه إذا أوصى بعتق عبده » أو أوصى به لرجل ثم كاتبه ثم عجز فى حياة السيد هل 
تعود الوصية فيه أم لا ؟ قولان على القاعدة ۲۳ . 

وعليه من كاتب عبدا صار إليه ۲۳ فى المقاسم » أو ابتاعه من دار الحرب » وعلم أنه 
لمسلم » وقلنا إن لربه إن يأخذه فهل يحاسبه ۳" بما أخذ من الكتابة أم لا ؟ 

فان قلنا إن الكتابة شراء رقبة كان للمستحق أن يحاسب المشترى بقدر ما خذ من 
الكتابة » وان قلنا نها شراء خدمة لم يحاسب بما أخذ ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد 
دفع الشمن كله " . 

وعليه أيضا مكاتبة الكافر لمسلم ۳ . 

قال القاضی أبو عبد الله المقرى : /۱۱۷-ب قاعدة : اختلف المالكية فى الكتابة ° 
أهى شراء رقبة أم ”" شراء خدمة فمن ظاهر من مكاتبته ثم عجزت وقلنا بالأول فقد 
رجعت على ۲ ملك مستأنف فلا يلزمه ظهار "“ وان قلنا بالثانى لزمه . وعليه الخلاف فى غلة 
المكاتب إذا كان للتجارة و“ هل تلزم فيها الزكاة أو لا “ ؟ وفيمن أعتق أمة مكاتبه ثم 
عجز هل تعتق بذلك العتق الأول » أو تفتقر إلى امتناف عتق آخر ۲ . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : لم يختلفوا فيما علمت فيمن قال : إن كلمت فلانا 


. ۳۷۷ انظر إيضاح المسالك ص‎ )١( 

(۲) ( إليه ) ساقطة من م . 

(۳) فى ح م ( يحاسب ) كما فى الإيضاح . 

. كله ) ساقطة من ح » إيضاح المسالك ص ۳۷۷ » فان هذا منقول منه‎ ( )٤( 

(6) قال خليل : « ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت » فحيث مضت بيعت على سيده الكافر لسلم » فان عجز رق 
لمشتريه » وان أدى عتق وكان ولاژه للمسلمين ؛ ولا برجم لسيده إن أسلم » الشرح الكبير ٤‏ / 4۰۱ وانظر الإيضاح 
ص ۳۷۷ . ۱ 

() ( فى الكتابة ) ساقطة من ح . 

(۷) فى القواعد ( أو) . 

(۸) فى ح ( عن ) . 

. فى م ( الظهار ) كما فى القواعد‎ )٩( 

(۱۰) ( و ) ساقطة من ح م . 

() فی ح م ( آم ۷) . 

5 ١١7 القواعد خ ص‎ OY) 
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فعبدى حر فكاتبه ۲۲ لم كلم فلانا أنه يعتق عليه ۲ وهو نص العتق الأول من الکتاب ۶ 
والجارى على أن الكتابة شراء رقبة أن لا يعتق » كما لو باعه ثم كلم فلانا » إلا أن تفرق *) 


بالاحتياط للعتق ‏ ومراعاة للقول بأن الكتابة شراء خدمة وانظر إذا مثل بعبد مكاتبه ثم عجز 
بعد أن أدى السيد ۳ إرش الجناية للمکاتب وانظر إذا وطىء أمة مكاتبه قبل العجز هل 
يحد أم لډ ۷ م 


۰ 

قوله : « وهل شراء خدمة أو رقبة کتابة » أى وهل کتابة شراء خدمة أو شراء رقبة 

قوله : « وعلیه » أى على هذا الأصل عتق - إلى آخره - وظهار ؛ مبتداً واحتذی خبره . أى 

أتبع هذه السائل « وحالف وغلة ومن اشتری کتابة الزرج » معطوفات على عتق » أو على 

جبر » وفطرة أو “ على ضمير احتذی » وان لم يكن فاصل لورود ‏ ذلك فى النظم » أو هی 
مرفوعات على الابتداء » والخبر محذوف لدلالة ما قبله أى احتذت السائل السابقة . 


قوله : « والاستبرا جری » جملة اسمية أى جری على هذا الأصل » ومن فیمن اشتری 
كتابة الزوج واقعة على أحد الزوجين » وکذا الزوج صادق على کل منهما » والعین ۱۳۲ وأحد 
الزوجين یشتری كتابة الآخر انتهى . 
ص ١‏ - للعتق والبيع أنتسابها علم عليه کالدین والذى سقم ٩۷‏ 
ش أى انتساب الکتابة للعتق أو البيع معلوم فى کتب الفقهاء ۳ أو التقدیر انتسابها علم 
للعتق أو للبیع » بمعنی أن الکتابة هل هی من ناحية العتق أو من ناحية البيع "2 وعلیه كتابة 


(۱) ( فكاتبه ) ساقطة من م . 

() انظر الفتصر الفقهی ق ۲۳۹ - ] . 

(۳) انظر الدونة ۲ / ۳۸۱ . 

. ) فى ح م ( یفرق ) وفی الایضاح ( يعرف‎ )٤( 
. للعتق ) ساقطة من ح‎ ( )5( 

() فى الایضاح ( السنین ) . 

(۷) إيضاح السالك ص ۳۷۸ . 

(۸) نی ح ( ی ) . 

( فى ح ( الورود ) . 

(۰) فى ح م ( والمعنى ) ولعلها أصح . 

( فى م( سلم ) . 

. ) فى ح ( الفقه‎ ) ١6 

(17) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۷۹ . 


بف 


المديان ۲۱۱ والریض ۲۳ والمأذون ۰" والوصی ‏ فعلى /۱۱۸- أنها من ناحية العتق فلا جوز 
كتابة واحد منهم » وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز "۳ . 

وعليه لزوم كتابة الذمى عبده فعلى العتق لا تلزم » وعلى البيع تلزم ٩۳‏ . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : قال الشيخ أبو الحسن اللخمى - رحمه الله - : أما إن 
كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه فهى من ناحية العتق ۳ والعتق بابه باب الهبات » وما لم 
يخرج على عوض فله الرجوع عنه » ولا يجبر على الوفاء به » وإن كان أكثر من الخراج 
بالشيء الكثير كانت من ناحية البياعات والمعاوضات » فيحكم بينهم إذا امتنع السيد من الوفاء 
كما يحكم فى الببع 4 انتهى والذى سقم "“ هو المريض . 
ص ۰ ۲۱۲ - وهل لمن أسقط حقا لم يجب رجوع إن كان جرى له السبب 

۳ - كوارث أو ذات شرط أو أمه كشفعة أو شبهها أم لزمه 


شَّ أى إسقاط الشىء قبل وجوبه وبعد جريان سببه هل يلزم أو لا ۰ ¢“ , 


( فى المدونة ۳ / ۲۱ قال ابن القاسم : لو أن عبدا كانبه سيده وعلى السيد دين وقد جنى العبد جناية قبل الكتابة ثم 
قاموا عليه بعد الكتابة » فقال الکانب : أنا أؤدى الدين الذى من أجله تردوننی به من دين سيدى . . . وأكون على 
کنابتی كما أنا » كان ذلك له ؛ قلت ؛ فان کانب رجل أمته وعلهه دين يستغرق قيمة الأمة . . . ثم قام الغرماء 
فان الكتابة تفسخ . . . إلا أن يكون فى قيمة الكتابة إذا بيعت بنقد وفاء للدين . . . فتباع الكتابة فى الدين ۰ . ۰ 


انظر بقية المسألة فيها . 
(۲) فى المدونة ۳ / ۲٩‏ قلت : أرأيت إن کالب عبده وهو مريض وقيمة العيد أكثر من الثلث ؟ قال : يقال لهم امضوا 
03 الكتابة فان آبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا . ۰ ٠‏ 


(۳) فى المدونة ۳ / ۲۸ قلت : أرأيت العبد الأذون له . . . أيجوز له أن يكائب عبده ؟ قال مالك : لا يجوز له عتقه 
فالكتابة عندى عتق فلا يجوز ذلك . 

(4) قال فى المدونة ۳ / ۱٩‏ قلت : أيجوز للوصى أن يكانب عبد يتهمه ؟ قال : ذلك جائز . 

(6) انظر إيضاح المسالك ص ۳۷۹ . 

() انظر المدونة ۳ / ۲۲ . 

(۷) فى م زهادة ( لا تلزم وعلى البيع تلزم ) . 

(4) إيضاح المسالك ص ۳۸۰ . 

. ) فى م( سلم‎ )٩( 

(۰ فی م (لم ل۷) . ١‏ 

(۱۱) لم يذكرها صاحب الایضاح قاعدة مستقلة » انظر ص ۲۲۵ ؛ وقد جعلها الحطاب عنوانا للفصل الأول من خاتمة 
كتابه ه تحرم الکلام فى مسائل الالتزام » فقال : الفصل الأول فى إسقاط الحق قبل وجوبه ص ۲۷۳ . 


1 


وعليه إجازة الوارث فى مرض الموصى الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث “ . 
والمرأة ذات الشرط العلق برضاها تقول إن فعله زوجی فقد ارت ۳ والأمة مت العبد 
تقول إن آعتقت مخت زوجى العبد فقد فارقته م 


والشريك فيما فيه الشفعة يسقط الشفعة لمن يريد الشراء قبل الشراء ؟؟ وشبه ذلك کمن 
أذنت لمن حلف أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها » ثم أرادت الرجوع قبل أن يتزوج © . 

والفوضة تسقط المهر قبل الفرض والدخول "2 وقريب من هذه القاعدة قول المؤلف 
فیما سبق EAL‏ اک 
المقرى . والنعد هنا ما يناسب هذا ۳ امحل . 


قال : قاعدة : اختلف المالكية فى ترك الشىء قبل وجوبه هل يلزم أم لا ؟ کمن أذنت 
لمن حلف أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها ثم أرادت الرجوع قبل أن يتزوج » فقيل : لها ذلك 
وقيل : لا . 

ويتخرج على هذا الأصل الخلاف فى إسقاط ”' الشفعة قبل البيع وسقوطها © 


۳ ۱۳ 
بوفوعه 5 


(۱) إذا أجاز الورثة الوصية فى الرض ؛ فلا يخلو المرض إما أن يكون مخوفا أو غير مخوف ٠‏ فان كان غير مخوف فحكمه 
حكم الإجازة فى الصحة - وذلك أنه غير لازم لهم على الأرجح - انظر تخرير الكلام ص ۲۷۹ » وان كان مخوفا 
فان صح الموصى لم تلزمهم الإجازة ؛ وان مات فى المرض » فمن كان من الورلة رشيدا بائنا عن الموصى ولا سلطان 
له عليه فلا رجوع له » ومن کان منهم سفيها فلا يلزمه شىء ومن كان رشيدا وهو فى نفقة الموصى كزوجته 
وأولاده ونحوهم وتبرعوا بالإذن فالمشهور عدم لزوم ذلك عليهم » وان سألهم هو ذلك لم 'يلزمهم قولا واحدا » انظر 
تفصيل هذا فى خریر الكلام فى مسائل الالترام ص ۲۷۲ - ۲۸۱ . 

(؟) قال مالك ؛ ذلك لازم لها وحكى الباجى وین يونس .عن الغيرة أن فلك لا يازمها NOE‏ 
السالة فى ویر الكلام فى مسائل الالتزام ص ۲۹۹ - ۳۰8 , 

(۳) قال مالك : لا أرى ذلك لازما لها » وقال أصبغ : إن ذلك يلزمها ورواه ابن نافع . انظر مخرير الکلام فى مسائل 
الالتزام ص ۲۹۹ . 

۰ (4) تقدمت انظر ص ۲۰۸ والمرجع السايق ص ۲۷۹ ۰ ۲۷۵ . 

(۵) انظر : قواعد القری خ ص ۸۰ » حيث قال : قيل لها ذلك وقیل : لا . . . قال الحطاب: : فقد قالوا إن ذلك لازم 
لها » خرير الکلام ص ۲۷4 . 

() قال ابن شاس » وابن الحاجب : یستخرج ذلك على الإبراء ما جری سب وجوبه قبل حصول الوجوب . والشهور 
أن ذلك لا يلزمها » انظر ما نقله الحطاب فى ویر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۳۰۶ . 

(۷) انظر ص ۲۰۸ . 

(۸ ( هذا ) ساقطة من م . 

. ) فى م ( وجوب‎ )٩( 

() فى ح ( وسقوطه ) . 

(۱ القواعد خ ص ۸۰ . 
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قوله : « ام لزمه » هو عديل لقوله رجوع . 
ص 754 - هل بيت مال وارث أم مجمعم عليه إيصاء بمال أجمع /۱۱۸ب 
ش أى بيت الال هل هو وارث أم مجمع للأموال الضائعة ٩۳‏ . 

وعلى هذا الأصل نفوذ وصية من لا وارث له بجميع ماله » وهی رواية الطائيين ”“ عن 
مالك » ورد ما زاد على الثلث وهو المعروف ”" وإذا أقر بوارث غير الولد وليس له وارث 
معروف )1( ۲ 

قال القاضی أبو عبد الله القری بعد ذکره القاعدة : إن صحة الالتزام لا تتوقف على 
ثبوت الطابقة بل یکفی دعواها ۳" وبنى الفرع الثانی - یعنی فرع الاقرار بوارث ولیس للمقر 
وارث معروف - على قاعدة أخرى ٠»‏ وهی أن بيت المال هل هو وارث أو مرجع للضياع » أو 
على أنه كالوارث المعروف المعين » وهو قول محمد ۲۳ أو لا ؟ وهو قول النعمان ۲۲ وللمالكية 
القولان وعليهما الخلاف فى ^ نفوذ وصيته بجميع ماله »> أو يرد ما زاد على الثلث ۰ 

قال محمد : جهة الإسلام جهة ۲۳ فى الارث كجهة القرابة "۳" وقال النعمان : 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص 77 وقال الواق : هل يكون بيت المال . . . كوارث قائم النسب أو إنما هو 
كالحائر للمال الضائع . التاج والإكليل 4١54 / ٩‏ . 

(۲) فى ح م ( الطابثى ) ولعلها أصح لأنها كما فى الديياج » والإيضاح وما هنا منقول من الإيضاح بنصه » والطابشى 
هو على بن قاسم بن محمد بن إسحاق أبو الحسن الطابثى البصرى نزيل مصر » له كتاب فى الفقه مشهور , أخذ 
بالعراق عن جماعة منهم هبة الله الضربر وابن الجلاب وأخذ عنه أبو العباس الدلائى وأبو محمد الشنتلاجى » انظر 
ترتيب المدارك ۷ / ۲۲۷ » والدییاج ص ۲۲ ؛ وسماه على بن محمد ولم يذكرا وفاته . 

(۳) انظر إيضاح المسالك ص 717 قال الباجى : مذهب مالك أنه لا يجوز المنتقى " / ٠١١‏ ء وانظر الشرح الصغير 
9505 ع التاج والإكليل " / 5١5‏ . 

(4) انظر : إيضاح المسالك ص 717 قال الواق : وبنى على ذلك أيضا الإقرار بوارث فقال ابن القاسم : يرئه إن لم يكن 
له وارث معروف » وقال سحدون : بيت المال كالنسب القاکم فلا ميراث للمقر به , التاج والإكليل 4١4 / ٩‏ . 

(5) تقدم ذكرها فى نفس الصحيفة . 

(1) هذا هو الول الصحيح عند الشافعية . قال فى الروضة " / ۱۰۸ : وبه قطع الجمهور » وانظر مغنى احتاج ۳ / 
۷ . 

(۷) انظر أحكام القرآن للجصاص ۲ / ۹٩‏ › وفتح القدير ۱۰ / 8٩0‏ . 

(۸) ( فى ) ساقطة من ح . 

(۹) ( جهة ) ساقطة من ح . 

(۱۰) انظر الوجیز ۱ / ۲3۰ و ۲۲۳ » وروضة الطالبین ٩‏ / ۳ . 


o 


ش مصرف ”2 ما لا مستحق له فى الميراث بمثابة كل مال ضائع فإذا أبان المالك له مصرفا 
رصي لم يكن شا ليست قاط للق بل قلا للب 9 . 


. مصرف ) ساقطة من م‎ ( )١( 
. ۸۸ القواعد خ ص‎ , ۱۰۰ - ۹٩ / ۲ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 


فى 


تور نع ميمت 


امام الميجو رأ مد بزل المنجو ر توق رت 


دراسةو: 2 تحميق 


اس ترا هت 


ند لور رن او رل لعز زک او 


۱ اب والشاق 


ص فصل 
ش ابتداء القسم الثانى من القواعد “ . 
۳ 6 - إعطاء ما وجد حكم ما عدم أو عكسه أصل لذاك ما علم 

5 - من غرر نزر وما قد عسرا من حدث وشبهه وذکرا 

۷ - لذا القرر من اللك كما بنمة ۳" حول وعتق علما 
ش هذا ابتداء القسم الثانی من القواعد » وهو ما قصد به ذکر النظائر والفروع ۳ التی 
تدخل محت أصل واحد من غير إشارة إلى خلاف ولذا ترجمه الولف بالفصل » أى اعطاء 
الوجود حکم العدوم » أو المعدوم حکم الوجود ۲٩‏ ۰ أصل من أصول الالكية » وقاعدة من 
قواعدهم (o)‏ 1 

فمن الأول الغرر اليسير فى البيع لتعذر الاحتراز منه ۲۳ وكل ما يعفى عنه من 

النجاسات ؟ والأحداث » وغيرها ^ . 


ومنفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو الوروث ۳ 

ومن الثانی : تقدير ملك 2422 الدية قبل زهوق الروح حتى تورث عنه فإنها إنما جب 
بالزهوق واحل حيتئذ لا يقبل الملك » ولم يملكها فى الحياة » لأنه ملك لنفسه حيتعذ 2١‏ فلا 
يجمع له بين /۱۱۹ العوض وا معوض » فيقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصح 
التوريث فيتعين التقدير ۲۱۳ وتقدير ملك المعتق عنه قبل العتق بالزمن الفرد ليكون الولاء له “٠‏ 


)١(‏ قال صاحب الإسعاف بالطلب ص ۱۱۹ : « الحاجز بين مسائل ذات الخلاف وهو القسم الأول وبين الساکل التى 
يقصد منها النظائر والأشباه وهو القسم الثانى » ؛ قلت : هذا معنى ما سيذكره الشارح . 

(۲) فى ح ( بدية ) . 

(۳) فى م ( الفروع والنظاگر ) ۰ 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲8۲ وقواعد القری خ ص ۹۷ والفروق ۳ / ۱۸۹ كما سیألی . 

(۵) فى ح ( من قواعد علم ) . 

() ایضاح السالك ص ۲4۲ وانظر قواعد القری خ ص ٩۷‏ . 

(۷) فى ح ( النجاسة ) . 

(۸) إيضاح السالك ص ۲4۲ وانظر قواعد القری خ ص ۹۷ . 

() إيضاح السالك ص ۲4۲ » وانظر مواهب الجلیل " / 8۲۳ ۰ 4۲ . 

(۱۰) فى ح ( مالك ) . 

(۱۱) فى م ( حينعذ ملك لنفسه ) . 

(۱۲) إيضاح المسالك ص ۲4۷ وانظر الفروق ۳ / ۱۸۹ » وقواعد المقرى ۲ / 4۹٩‏ . 

() إيضاح المسالك ص ۲۶۷ » وقواعد المقرى ۲ ( 55 . 


1A 


7 دوران الحول على الربح والنسل ۲ وكالحكم للإمام ”“ بحكم الجماعة إذا صلى 

P‏ واس كر مد رواسل 27 » وكأن كل راحد منهم باشر القتل ”* [ والجنين 
0 مال مورثه إعطاء للمعدوم حكم الموجود ] " . 

وتسمى هذه القاعدة بقاعدة التقديرات الشرعية ۲۳ وقد تكلم عليها القرافى فى مواضع 
من فروقه » وأوعب من الأمثلة فى كتاب « الأمنية » ٩۳‏ فى أحكام النية . 

قال فى الفرق الحادى والسبعين ومائة حيث ذكر التقادير ۳" الشرعية » قال : وهی عطاء 
الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود فالأول كالغرر والجهالة فى العقود إذا قل "“ وتعذر 
الاحتراز عنها 2١”‏ نحو آنقاض ۱۱ الدار » وقطن الجبة ورداءة باطن الفواكه » ودم البراغيث » 
وتجاسة لوب المرضع والوارث الكافر ۲۱۳ والعبد يقدر عدمه فلا يحجب . 

والثانى : كتقدير الملك فى الدية متقدما قبل زهوق الروح فى المقتول خطأ حتی يصح 
فيها الارث فإنها لا يجب إلا بالزهوق وحيتعذ لا يقبل المحل "۳۳" والميراث فرع ملك الموروث » 

فيقدر الشرع ٩۵‏ الملك متقدما قبل الزهوق بالزمن ”""“ الفرد حتى يصح الأرث » وكتقدير النية 

فى إجزاء الفعل ۲۳ ممتدة إلى آخرها . 


(۱) انظر : المرجعين المابقين . 

(۲) فى م ( كحكم الإمام ) 

(۳) انظر إيضاح المسالك ص ۲8۷ » وقد نقدمت هله المسائل انظر : ص ۱۱۵ 

(4) إيضاح السالك ص 747 ۰ ۲4۸ » وانظر : التاج والااکلیل ومواهب الجلیل " / ۲۶۱ » ۲8۲ عند قول خليل : 
« ونقتل الجماعة بالواحد » . 

E‏ ۱ انظر : إيضاح السالك ص ۲4۸ » والتاج والاکلیل ٩۲۳ / ٩‏ ۰ عند قول 

: « ورقف القسم للحمل ‏ . 

0 السالك ص ۲۸ » وانظر قواعد القری ۲ / ۵۰۰۱ . 

(۷) فى الأصل ( الاسنة . ۰ وف الفروق ( الأمنية فى إدراك النية ) وهنا هو عنوانه الصحیح لأنه هو العنوان النون 
به الكتاب المطيوع ولم یذ کر مصححه له عنوانا غيره . 

(۸) فى م ( التقدير ) . 

. ) فى الفروق ( إذا قلا أو تعذر‎ )٩( 

(۱۰) فى الفروق ( عنهما ) . 

. ) فى الفروق ( أساس‎ )١١( 

() فى الفروق ( أو . . .) 

(۱۳) فى الفروق ( الملك ) . 

. ) فى الفروق ( الشارع‎ )١( 

(16) فى ح ( الزمان ) . 

() فى الفروق ( العبادات ) . 


۹ 


وكتقدير الإيمان فى حق النائم الغافل حتى تعصم 2١”‏ دماژهم وأموالهم . 

وكتقدير الكفر فى الكافر الغافل حتى تصح إباحة الدم والمال والدية ۳ . 

وقاعدة التقدير ۲۳ قد تقدمت فى خطاب الوضع ۳ . 

وقال فى الفرق السادس والعشرين بين "* قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب 
الوضع : وأما خطاب الوضع فهو كالخطاب ”© بنصب الأسباب كالزوال » ورژية الهلال » 
ونصب الشروط كالحول فى الزكاة والطهارة فى الصلاة » ونصب الوانع كالحيض مانع من 
الصلاة » والقتل مانع من الميراث . 

ونصب التقادير الشرعية وهی إعطاء الوجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود كما 
يقدر "“ رفع الإباحة بالرد بالعيب /۱۱۹-ب بعد ثبوتها قبل الرد » وتقول ** : ارتفع العقد 
من أصله لا من حينه على أحد القولين للعلماء . 

وتقدير ۲۳ النجاسة فى حكم العدم > وفی حق 21 صور الضرورات كدم البراغيث 
وموضع الحدث فى الخرجين » وتقدير وجود الملك لمن قال لغيره : أعتق عبدك عنى » لتثبت له 
الكفارة والولاء » مع أنه لا ملك له » وتقدير ۳" الملك فى دية المقتول خطأ قبل موته حتى 
يصح فيها الإرث » فهاتان من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود » والأولتان ”''2 من باب إعطاء 
الموجود حكم المعدوم » وهو كثير فى الشريعة » ولا يكاد باب من أبواب الفقه ينفك عن التقدير 
وقد بسطت ذلك فى كتاب الأمنية فى أحكام ۲ النية حيث تكملت فيه "“ على رفع 
[ النية ورفضها ] ۱ بعد وقوعها مع أن رفع الواقع محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف 


(۱) فى ح م ( يعصم ) وفى الفروق ( تنعصم ) . 
( فى الفروق ( الذرية ) . 

(۳) فى الفروق ( التقديرات ) . 

(4) الفروق ۳ / ۱۸۹ . 

(5) ( بين ) ساقطة من ح م . 

() فى الفروق ( خطاب ) . 

0 فى الفروق ( نقدر) . 

(۸) فى الفروق ( ونقول ) . 

() فى الفروق ( ونقدر ) . 

(۱۰) ( حق ) ساقطة من الفروق . 

. ) فى الفروق ( والأوليان‎ )١١( 

(۱۲) فى الفروق ( إدراك ) . 

(۱۳) فى الفروق ( فیها ) . 

(۱8) ما بين الحاصرتین فى الفروق ( رفض النية ورفعها ) . 


{۷° 


العقل » وحررت التقدر ٩۱(‏ وهذه 7 المباحث ۰۳ 5 

قال فى کتاب الأمنية : آما إعطاء العدوم حکم الوجود فله فى الشرع مسائل كثيرة : 

منها : یمان الصبیان (*۲ وكذلك البالغون حالة الغفلة 1 عن الایمان » وکفر أطفال 
الکفار » وبالغیهم حالة غفلتهم عن الکفر » وعدالة العدول حالة الغفلة ] ۳" وكذلك الفسوق 
فى الفاسق والاخلاص فى الفلصین » والریاء فى المراءين » إذا تلبسوا بذلك ثم غفلوا عنه فمن 
مات على شىء من هذه التقدیرات بغتة فهو عند الله كذلك » ولا تخرجه الغفلة عن حکمه . 

ومن ذلك : النيات فى العبادات » وقد تقدمت ۳ وکذلك العلم فى العلماء » والفقه فى 
الفقهاء ۰ والعداوة فى الأعداء » والصداقة فى الأصدقاء ۰ والحسد فى الحاسد » حالة الغفلة 
عن جمیع ذلك . 

فائدة قوله تعالى : < ومن شر حاسد إذا حسد 4 '" إشارة إلى الحسد الفعلى » فان 
الحكمى الذى هو * مقدر لا يضر المحسود » إنما يضره الحسد الفعلى » فلذلك قيده بقوله : 
< إذا حسد ». 

ومن التقدير فى إعطاء المعدوم حكم الموجود ؛ أن المدلس بالسرقة فى العبد ‏ إذا قطع 
العبد فى السرقة » عند المشترى » يقدر القطع عند البائع » ويكون له الرد بغير شىء » أو دلس 
بالردة فقتل عند المشترى بالردة » يقدر القتل فى يد البائع 1 

ومن ذلك /۱۲۰- الذم إنما هی تقديرات شرعية فى الإنسان » تقبل الإلزام والالتزام 
والحقوق فى الذم مقدرات » فيقدر الذهب والفضة والطعام فى السلم وغيره » والعروض فى الذم 
وهى أجسام لا يتصور كونها فى الذم حقيقة » بل تكون معدومة من الوجود كله بالضرورة » 
کمن أسلم فى فاكهة لا توجد إلا ۱ فى الصيف » أو زهر كالورد » ونحوه » ويقع العقد فى 


(۱) فى الفروق ( التقادير ) . 

() فى الفروق ( فى هذه ) وهى أصح . 

. ٠١١ / ١ الفروق‎ )۳( 

(4) فى ح ( الصبى ) . 

(۵) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

(1) انظر الأمنية فى إدراك النية ص ٠١‏ فما بعدها . 

(۷) سورة الفلق : الآية © » فى الأمنية فى إدراك النية » زيادة ( إنما قيد بقوله : « إذا حسد » ) . 
(۸) فى الأمنية فى إدراك النية » زهادة ( الحصد القدر ) . 

(۹) فى ح ( فى العهد ) . 

(۱۰) لا توجد إلا ) ساقطة من م . 


۷١ 


الشتاء » فيقدر ذلك كله فى الذمة ونقدر ^ النقدين 5 فى عروض التجارة للزكاة 0 ويقدر ٩‏ 
اللك فى المملوكات » وكذلك الرق والحرية » والزوجية » وهو كثير جدا حتى لا يكاد يخلو 
باب من أبواب الفقه منه , فتأمله مجده © . 

وأما إعطاء الموجود حكم المعدوم : فکالاء مع المسافر » وهو يحتاجه لعطشه “ وعطش 
غيره » فإنه كالمعدوم وبتيمم . 

وكذلك : من عليه نصاب حال عليه الحول » وهو يحتاجه لقضاء دينه » يقدر معدوما 
ولا زكأة عليه 

وكذلك : وجود الرقبة عند المكفر مع حاجته الضرورية إليها . 

وكذلك : من معه 1 نصاب یحتاجه لضرورته وهو لا يكفيه نقدره كالمعدوم 9 ¢ 
ونعطيه الزكاة كالفقير » الذى لا شىء له : 

وكذلك : صاحب السلس » والجراحات السائلة » نقدر ۲۵ ما وجد من الأحداث أو 
الأخباث فى حقه معدوما » وتصح صلاته » [ کالذی عدم ؤذلك ع 60 فى ت 00 

ویقع فى التقدير إعطاء المتقدم حكم المتأخر » والمتأخر حكم المتقدم ''' کمن رمى 
سهما أو حجرا اللي ير جو ب ود و جا 1 ی ات 
متقدما فى حياته . 

وكذلك : لو حفر بثرا فوقع فیها شىء › فهلك بعد موق 

وأما إعطاء التقدم حکم التأخر : فکتقدیم النية فى الصوم » أو فى الطهارة على 


(۱) فى ح ( وتقدر ) كما فى الأمنية » وفی م ( ویقدر ) . 
(۲) فى الأمنية فى إدراك النية ( وتقدر التقدیرین ) . 

(۳) فى ح ( ونقدر ) وفی م ( وتقدر ) كما فى الأمنية . 

(4) الأمنية فى إدراك النية ص ٠١‏ 85 . 

. ) فى ح ( يحتاج لعطسه‎ )٥( 

() فى الأمنية فى إدراك النية ( عنده ) 

(۷) فى م ( معدوما ) . 

(۸) فى الأمنية فى إدراك النية ( يقدر) . 

) ما بين الحاصرتين فى الأمنية فى إدراك النية ( كأنه عدم الماء‎ )٩( 
. 85 الأمنية فى إدراك النية ص‎ )۱۰( 

(۱۱) فى الأمنية . . . زيادة ( فأما إعطاء التقدم حکم المتأخر) . 
() ما بين الحاصرتين ساقطة من م . 


VY 


الخلاف فى الطهارة تقدر ۲۳ متأخرة مقارنة » ويكون المقدم لنيته بمنزلة المؤخر 0 لها لأنه 
الأصل . 


وكذلك : مقدم الزكاة فى الفطر » والمال » يقدر الإخمراج وقع بعد الحول » أو رئية :> ۱ 


الهلال ليترتب الحكم على سببه ۲۳ الذى هو الهلال » أو المشروط على شرطه الذى هو 
الحول 0 

واعلم أنه متى وقع البيع دينا بدين » أو عينا بدين © اشتمل على /۱۲۰-ب التقدير 
فى الذمة ولا يخرج البيع عن ۲۳ التقدير » إلا فى بيع المعاطاة » ولابد فى الإجارة من التقدير » 
إن قوبلت منفعة بمنفعة فكلاهما مقدر ”" أو“ بعين كانت النافع مقدرة . 

وكذلك : السلم لابد فيه من التقدير فى الجهتين » أو "“ السلم فيه فقط » إن كان 
الثمن عينا » والوكالة منافع الوكيل فيها مقدرة . 

وكذلك : القراض والساقاة » منافع ۲۲ العاقد علیها مقدرة فى جهتهم ۲ . 

وكذلك : القرض “١‏ المقترض مقدر فى ٩۳‏ ذمة القترض ا 

وكذلك : الزارعة » والجعالة » والوقف » تمليك المعدوم » فهو تقديرى . 


والرهن » يقع فى الديون العدومة » وقد يكون دیا فى نفسه » وتقع الوصية بالدين ٠‏ , 


للموجود والمعدوم » المقرر وجوده . 


(۱) فى الأمنية فى إدراك النية ( فتقدر) . 
(۲) فى ح م ( المتأخر) . 

(۳) فى الأمنية فى إدراك النية ( السبب ) . 
)٤(‏ الأمنية فى إدراك النية ص ۵7 ء ۵۷ . 
(0) فى الأمنية فى إدراك النية ( بعين ) . 
«5) فى م ( على ) . 

(۷) فى م ( مقدرة ) . 

(۸) ( و) ساقطة من ح » وفى الأمنية ( لو بعين ) . 
)٩(‏ فى الأمنية . . . زيادة ( فى ) . 

(۱۰) فى الأمنية . . . زيادة ( العامل المعاقد ) . 
)١١(‏ فى الأمنية . . . ( ذمتهم ) . 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأمنية . . . 
(۱۳) ( مقدر ) ساقط من م . 


VY 


والعوارى تتناول المنافع المعدومة المقدرة فى الأعيان » وحفظ الوديعة معدوم “ . حالة 
الإيداع فهو تبرع ۳" بمعدوم مقدر حتى يصح ورود الشرع عليه . 

وعقد النكاح نما يتناول معدوما » مقدر) فى الزوجة ٠‏ وفى الزوج » من الوطء والعشرة 
والصداق والنفقة والکسوة » ولا يخرج عن ۳ التقدير إلا الصداق المعين › والكفالة : التزام 
معدوم » والحوالة » بيع معدوم بمعدوم » والصلح » بيع أو "“ إجارة فيدخله التقدير » والابراء 
إنما يتناول المقدر فى الذم » والعجب من يعتقد أن المعاوضة عن المعدوم على خلاف الأصل » 
مع أن الشريعة طافحة به فى مواردها ومصادرها » حتى لا يكاد يعرى عنه باب » كما قد رأيت 
بل الأوامر والنواهى والأدعية ٩‏ والشروط ومشتروطاتها فى التعليقات » والوعود والوعيدات » 
وأنواع الترجی والتمنى والإباحات » كلها لا تتعلق إلا بمعدوم ۲۳ فتأمل ذلك حق تأمله جد فيه 
فقها كثيرا تنتفع * به فى محاولة الفقه واتساع النظر » ودفع الإشكالات عن القواعد والفروع . 

وإنما أكثرت من مثل التقدير » لأنى رأيت الفقهاء ۲ والفضلاء إذا قيل لهم : ما 
مثال ۲ إعطاء الموجود حكم المعدوم » أو المعدوم حكم الموجود ؟ صعب عليهم تمثيل ذلك » 
وان مثلوا فعساهم يجدون الثال أو المثالين » فاردت أن يتسع للفقيه هذا الباب ويسهل عليه "۲۲۳ 
صح منه . 

وقال فى الفرق الثالث ۱ أثناء ذكره /۱۲۱- لمسائل ذكرها بعد من اختصار الأبى ۲۲۳ . 

وثانيها أنه (ذا قال : أعتق عبدك عنى فأعتقه فإنا نقدر دخوله فى ملكه قبل عتقه بالزمن 
الفرد مخقیقا للعتق » وثبوت الوكالة - إلى ۳ آخر المسألة - ٩٩‏ . 


. ) فى الأمنية فى إدراك النية ( مطلوب‎ )١( 
. ) (؟) فى الأمنية فى إدراك النية ( تبع لمعدوم‎ 
. ) فى ح ( من‎ )۳( 

(4) فى م ( ولجازة ) . 

(5) ( والأدعية ) ساقطة من م . 

(5) فى الأمنية ( بالعدوم ) . 

(۷) فى الأمنية ( ينتفع ) . 

(۸ ( و ) ساقطة من ح والأمنية . 

. ) فى الأمنية ( ما مثل‎ )٩( 

(۱۰) الأمنية فى إدراك النية ص ۵۷ 2 ۵۸ . 
)١١(‏ انظر ؛ الفروق ۱ / ۵٩‏ . 

(۱۲) لعله البقرى ؛ لأنه هو الذى اختصرها . 
(۱۳) فى ح م( الولاء له » كما فى الفروق . 
)١4(‏ انظرها فى الفروق ١‏ / ۷۲ . 


V4 


وإعترضه الإمام “ أبو القاسم بن الشاط فقال : لا حاجة إلى التقدير للملك فى هذه 
المسألة » فإنه لا مانع من عتق الانسان عبده من غيره من غير تقدير ملك ذلك الغير للعبد » ولا 
محقيقه . صح من إدرار الشروق على أنواء الفروق ۴۳ . 

وكذا ”" أعترض الإمام آبو عبدالله البقرى ٩‏ قاعدة : التقدير لا فى خصوص ملك العبد 
فى العتق عن الغير كابن الشاط » بل عموما قال فى أثناء اختصاره للفرق الثالث : المقدرات لا 
تنافى المحققات بل يثبتان ويجتمعان ويشهد لذلك › أن الأمة إذا اشتراها شراء صحيحا أبيح وطؤها 
بالإجماع إلى حين الاطلاع بالعيب والرد به "* . 

وكذلك إذا قال : أعتق عبدك ۳" فأعتقه فإنا نقدر دخوله فى ملكه قبل عتقه بالزمن 
الفرد مع أن الواقع عدم ملكه ”" . 

وكذلك : دية الخطأ تورث عن المقتول » ومن ضرورة الارث ثبوت الملك للمورث فيقدر 
ملكه للدية قبل موته بالزمن الفرد ليصح الارث » ونحن نقطع بعدم ملكه للدية حال حياته » 
فقد اجتمع الملك القدر وعدمه احقق ولم یتنافیا ^ . 

وكذلك : صوم التعطوع يصح عندهم بنية ۳" من الزوال "۳" فهذه الوجوه قدر الشهاب 
القاعدة : المذكورة . 

قلت : وهو منازع فى ذلك كله > فانا نقول : : لا تقدیر فى شیء ما ذکرناه فالرد 
بالعيب رفع ٩۱‏ الحكم المتصل من إباحة الوطء وغيره » وقطعه وما قبل ذلك كان فيه إباحة 
الوطء محققا ولا وجود لتقدير شىء يخالفه » ولذلك ورث الشرع ورثة المقتول خطأ من دية ما 
ملكها قط . 


(۱) ( الإمام ) ساقطة من م . 
() انظره : ۱ / ۷۲ . 

(۳) فى م ( کذلك ) . 

(4) فى ح م ( الأبى ) والذی اخحصر الفروق البقری ولیس الأبى فلعل ذکر الأبى قبل هذا حطاً . 
(5) انظر أصل هذا الکلام فى الفروق ۱ / ۷۱ . 

5 ( عنی ) ساقطة من ح . 

(۷) انظر هذه المسألة فى الفروق ۱ / ۷۲ . 

(۸) انظر المرجع السایق . 

. بنية ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر المرجع السایق . 

( فى م ( رد ) . 


{Vo 


وكذلك : عتق العبد عن زيد جعل الشرع ذلك من غير تملك سابق له » لا حقيقا ولا 
تقديرا والأمر فى الصوم أبين ۳ . 


وقال أيضا : مختصرا للفرق السادس والخمسين بين قاعدة ۲۳ رفع الواقعات /۱۲۱-" 
وقاعدة تقديرا ارتفاعها ۲۳۳ : الرفع ممتنع عقلا من حيث أن ما وقع فى زمان ماض لا يصح فى 
زمان متأخر عنه أن يرفع ذلك الواقع الذى مضى » ومعنى » تقدير ارتفاع الواقع أن يكون الشىء 
موجودا فیعطی خكم المعدوم » وهذا من حيث الشرع وهذا صحيح غير محال فظهر الفرق " ٠.‏ 

قلت : لا خفاء أن رفع الواقع إذا فسر بما قاله فهو محال » ولكنه الذى يسبق إلى 
الفهم فى الرفع كما يقال فى النسخ انه رفع ما هو ذلك بل الذى يرفع اتصال ذلك الحكم 
بحسب الأزمنة ولا استحالة فى هذا . 

قال رحمه الله تعالى : وأوضح هذا بذكر مسائل : 

المسألة الأولى : العيب إذا وجد فى السلعة فكان ذلك موجبا للرد هل هو رفع العقد من 
أصله أو من حينه ؟ قولان » من حينه لا إشكال فيه » ومن أصله ربما يقال هذا رفع للواقع 
وذلك محال . فيقال : ليس هذا من رفع الواقع » وإنما هو من باب تقدير ارتفاع الواقع » إذ لا 
شك فى حصول عقد البيع فإذا قلنا من حين أصل الشراء فمعناه يقدر الشرع ذللك العقد ”° 
بعد ظهور العيب كالعدم فالأمة إن كانت هى المبيعة وهی قد كانت بحمل ۳" إذا كان القيام 
بعد الوضع بالعيب » إن قلنا من حينه فالولد للمشتری ‏ وان قلنا من أصله فالولد ۳ للبائع » 
ولا شىء للمشترى وكذلك الحال فى الغلات وسائر النافع ^ . 

قلت : قد مضى فى القاعدة الأولى أن كلامه على قاعدة التقدير لم يتم وكلامه فيها 
هنا ليس إلا إحالة عليها . 

المسألة الثانية : رفض النية فى العبادة فيها قولان » والمشهور فى الصلاة والصوم صحة 
الرفض » وفى الحج والوضوء عدم الرفض . 


(۱) هذا الكتاب لم آجده . 

(۲) ( قاعدة ) ساقطة من م . 

() انظر هذا الفرق فى الفروق ۲ / ۲۱ . 

(4) انظر أصل هذا الكلام فى الفروق ۲ / ۲۷ . 
() ( العقد ) ساقطة من ح . 

() فى ح ( مل ) . 

(۷) ( فالولد ) ساقطة من م . 

.. ۲۷ / ۲ انظر أصل هذا الكلام فى الفروق‎ ٩ 


۷٦1 


قال شهاب الدين - رحمه الله - : وذلك من باب التقديرات الشرعية لا من باب رفع 
الواقع ۳ ۱ 
قلت : قد مضى فى القاعدة التى قبلها ”" أن ذلك الرفض هو رفع النية الحكمية لا 
الفعلية من حيث (۳ أنه لو قدر هذا الرفض ”“ مع النية الفعلية لضادتها أو أبطلتها إذا كانت مع 
الأصل مکنا فمع /۱۲۲ الحكمى الذى هو فرع "۲ أولى أن تضاده » وعلى هذا فلا تقدير . 
قال شهاب الدين - رحمه الله - : فإن قلت : وأى دليل فى الشريعة يقتضى تمكن 
المكلف من هذا التقدير يتحقق ولو صح ذلك تمكن المكلف من إسقاط أعماله الحسنة 
والقبيحة فى الزمن الماضى بحسب التقدير والقصد إليه دون أن بي کر رولت يقد 
بجميع ۳ أعماله السيعة من الزنا وغيره ما تقدم فيستريح من و وذلك كله غير متقرر 
بل 0 فى الشريعة أن عدم اعتبار ما وقع فى الزمان الماضى 7" " متوقف على أسباب غير 
الرفض كالإسلام يهدم ما قبله والهجرة E DG‏ الصالحة تبطلها 
الردة » والتصوص دلت على اعتبار ما ذكرناه . 
وأما الرفض فما نعلم فيه دليلا شرعيا يقتضى اعتباره ۴۶۳ 
ثم قال : هذا سؤال قوى والأحسن الاعتراف به © 
قلت : وكذلك قاعدة التقدير عدم الاعتراف بها أولى من القول بها , ولا دليل يوجد 
عليها فى الشريعة دلالة قوبة كما فى الأمر فى “ الرفض فلا يعرف 2١١‏ بواحد منهما » ثم 
لقائل أن يقول بعد هذا الفرق بين قاعدة التقدير وقاعدة الرفض حتى يصح القول بالرفض ولا 
يصح القول بقاعدة التقدير » أنه وجد دليل عقلی امتزج بدليل شرعى يمنع من اعتبار النية التى 
)١(‏ انظر الفروق ۲ / ۲۷ ۲۸۰ . 
(۲) فى ح م ( قبل هله ) . 
(۳) فى ح ( بحث ) . 
() فى م ( الرفع ) . 
() فى ح م ( رفع ) . 
() فى ح ( جميع ) . 
(۷) فى م ( الزمن الموضى © . 
(۸) انظر أصل هذا فى الفروق ۲ / ۲۸ . 


() انظر المرجع السابق . 
(۱۰) ( فى ) ساقطة من ح . 


(۱۱) فى ح م( يعترف ) وهی أوضح . 
EVV‏ 


رفضت ويعتبر الرفض » وهذا لما تقرر من ۳" قريب من المضادة » وقاعدة التقدير ما وجد دليل 
مركب من الشرع والعقل ولا شرعى مجرد يدل عليهما فلا تقول بها والله أعلم . 

المسالة ال : إذا قال لامرأنه ۲۳ إن قدم زيد آخر الشهر فانت طالق من أوله فهى مباحة 
بالإجماع إلى قدرم زيد فإذا قدم زيد آخر الشهر هل تطلق من الآن أو من أول الشهر 1 وهذا ٩۳‏ 
الذى يراه ابن يونس من أصحابنا » فرفع الاباحة الكائنة فى وسط الشهر ] ““ وقد كانت واقعة 
يؤدى إلى رفع الواقع وهو محال . 

فقال شهاب الدين : هو من باب التقدير الشرعى بمعنى تقدير أن تلك الإباحة فى حكم 
العدم » لا أنا نعتقد أنها ارتفعت فى الزمن الماضى ۳ . 

قلت : وكيف نقدر ذلك /۱۲۲-ب والوجود على خلافه والحكم الشرعى على ذلك 
الحيث فإنا قد قلنا إن وطئها كان مباحا شرعا فكيف يكون حراما شرعا بالتقدير » وقد مضى 
معنى هذا أول قاعدة » والله أعلم . 

ثم ذكر شهاب الدين مسألة العتق عن الغير ۷" والكلام فيها قد تقدم » وهو هذا الذى 
مضى لنا الآن من قبله ومن الرد عليه ۲0 فلا فائدة فى ذكره من مسألة العتق عن الغير انتهى . 

وقال فى القاعدة التى قبل هذه المسألة الخامسة : رفض النية فى آثناء العبادة فيه قولان : 
هل يؤثر أو "“ لا ؟ فان قلنا بعدم التأثیر فلا كلام » وان قلنا يؤثر فوجهه أن هذه النية التى 
حصل بها الرفع وهی ۳۲ العزم على ترك العبادة لو قارنت الفعلية الكائنة أول العبادة لضادتها 
فكذلك الحكمية هی مضادة لها ۲۱۷ انتهى . 

وقال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : إذا ثبت حكم عند ظهور "2 سببه أو 


() فى م( عن ) . 

(۲) فى م( زوجته ) . 

(۳) فى ح ( وهو ) . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(5) انظر أصل هذه السالة فى الفروق ۲ / ۲۸ . 
(7) انظر المرجع السابق . 

(۷) انظر الفروق ۲ ۲۸ ۰ ۲۹ . 

(۸) انظر ص 1۷۵ . 

() فى ح م( أم لا ). 

(۱۰) فى ح ( وهو). 

(۱۱) لعله يقصد به أنه فى اختصار الفروق أما الفروق فليس هذا فى القاعدة التى قبل هذه . 
() فى القواعد زيادة ( عدم ) . 


7۸ 


شرطه » فان أمكن تقديرهما تعين » وإلا عد مستثنى كميراث الدية يقدر له ملك الميت لها 
قبل الموت . وكثبوت الولاء للمعتق عنه عند مالك فوجب تقدير ملكه له قبل العتق . 
وكتقدير دوران الحول ۲ على السخال ۳" والربح . ومن التقديرات تقدير الغزالى موافق صفة 
الماء مخالفا "° . 

قال ابن الحاجب : وفيه نظر (* قال ابن الصباغ ‏ : لان الأشياء تختلف فى ذلك 
فبأيها يعتبر ؟ فان قال : بأدناها صفة » قيل : فاعتبر هذا لنفسه "° فان له صفة ينفرد بها › فان 
قال : هذا لا يغير ۲ بحال . قيل : هذا مستحيل » لأنه إذا كان أكثر من الماء تبعه الماء فى 

وقال بعض الشافعية : يعتبر الغالب منهما بالكثرة كما يفعل فى الماء المستعمل فأيهما 
كان الغالب والأكثر جعل الحكم له ۲۰ وهو أقرب . 

. قال القرافى : والمقدرات لا تنافى المحققات بل يجتمعان » ويثبت مع كل واحد منهما 

لوازمه » ثم استشهد بالعتق والميراث ونحوهما ۲۳ . 

ومن التقدیرات تقدیر رفع الواقع ٠‏ كقولنا الرد بالعيب نقض للبيع من أصله ونحو ذلك 
والا فهو محال فى نفسه ۲ . 

قاعدة : التقدیرات الشرعية /۱۲۳- وهی إعطاء الوجود حکم العدوم وبالعکس 


() فى ح ( الحال ) . 

(۲) السخال ) جمع سخلة ؛ قال مالك:: « السخلة الصغيرة حين تنتج » الموطأ ص ۱۷۷ باب ما جاء فیما يعتد به من 
السخل فى الصدقة . 

(۳) انظر الوجیز : ۱ ۱ 4 - ۸ . 

(4) انظر اطفتصر الفقهی ق ۱ - ب . 

)٥(‏ فى حاشية ح م ( هو الشافعى صاحب الشامل ) ؛ محمد بن محمد بن الصباغ أبو عبد الله للکنامی » كان من 
كبار فقهاء المالكية » وما يقال عنه أنه أملى على حديث ( يا أبا عمير ما فعل الثغير ) أربعمائة فائدة أخذ عن 
مشيخة مكناس » ولقى الإبلى ولازمه وأخذ عنه عدة علوم » وبمن أخذ عنه ابن عرفة وابن خلدون ( ت ٠‏ هلاه ) 
انظر نیل الابتهاج ص ۲46 ۰ ۲4۵ » وشجرة النور ص ۲۲۱ ؛ والفكر السامى ۲ / ۲8۷ . 

() فى ح م ( بنفسه ) كما فى القواعد . 

(۷) فى القواعدة ( لا يعتبر ) . 

(۸) انظر روضة الطالبين ١‏ / ۱۲ . 

(9) انظر الفروق ۱ / ۷۱ ۰ ۷۲ . 

(۱۰) القواعد ۲ / 455 ء١٠٠‏ . 


۹ 


مثل ما مر آنفا ۳" ثبت ” '' فى الجملة وإن اختلف فى بعضها » لأن التقدير على خلاف 
الأصل ومن ثم كان القياس رواية الاستقبال بالربح " . 


قاعدة : قال ابن القاسم : الربح مقدر الوجود بوم الشراء 0 فمن حال له حول على 
عشرة » فاشتر: ی » ثم أنفق خمسة » لم باع بخمسة عشر زكى . 

وقال أشهب : يوم الحصول فلا يزكى . 

وقال المغيرة : يوم ملك الأصل فيزكى وان تقدم الإنفاق " . 

قاعدة : إذا قدر الفرع مع أصله » فهل يقدر معه مطلقا » أو إذا وجد سببه قولان 
للمغيرة وعبد الرحمن 9 : 

وقال آیضا : قاعدة : يعطى الموجود حکم العدوم للضرورة > کالغرر الیسیر فى البیع لتعذر 
الاحتراز "“ وکل ما يعفى عنه من النجاسات والأحداث وغیرهما ۳ والعدوم حکم الوجود 
کتقدیر مالك الدية قبل زهوق الروح حتی تورث » فانها ۳" إنما خب بالزهوق وانحل حینئذ لا 
يقبل الملك » وکتقدیر المالكية ۳" تقدیم ملك العتق عنه على العتق لیکون الولاء له 
بقاعدة التقدیرات الشرعية » وقد تقدمت بلفظ آخر 29 . 

قوله : « لذلك ما علم من غرر نزر وما قد عسرا من حدث وشبهه » أى للبعید من 
الأصلين وهو إعطاء الوجود حکم العدوم من الفروع ما علم من إلغاء غرر يسير فى البيع وإلغاء 
ما قد عسر من حدث وشبهه » وهو النجاسة بمعنی العفو عن ذلك . 

« وذکرا لذا القدر من اللك » - البیت - أى وذکر من الفروع للأصل 

القریب » وهو اعطاء العدوم حکم الوجود المشار إليه بقوله : ( عکسه القدر من اللك » 
وذلك فى الدية ¢ وفى معناها الغرة ودورات الحول فى النسل والربح » » والعتق عن الغیر 6 


(۱) يعنى القاعدة السابقة . 

(۲) ( ثابت ) ساقطة من ح ؛ وفى القواعد ( ثابتة ) . 
7 ( بالربح ) ساقطة من م . القواعد ۲ / ٠١١‏ . 
)٤(‏ القراعد ۲ / ۵۰۱ ٠٠٠‏ . 

(۵) الرجع السایق ۲ | ۵۰۲ . 

() فى القواعد زيادة ( منه ) . 

(۷) فى القواعد ( وغرها ‏ . 

(۸) فى القواعد ( فانهما ) . 

. المالكية ) ساقطة من القواعد‎ ( )٩( 

(۱۰) القواعد خ ص ۹۷ . 


1۸۰ 


وشبه ذلك ٩‏ فالقدر مرفوع نائب فاعل ذكر . 
ص ۲۱۸ - وبنقيض القصد عامل إن فسد فى قاتل أو موص أو من قد قصد 

8 - فسادا أو إفاتة فى البيع نهج عياض ذا بذالا الربع 

۰ - وهارب ومنع من تضدقا وردة ومن نصابا سرقا /۱۲۳ 

3١‏ - ومن زنت أو اشترت بعلاكما ‏ لأشهب إن أحنشت قد علما 

۲ - وشبه ما ذكر والذى قدما شيا قبيل وقته قد حرما 

۳ - کمن تزوج بعدة ومن طلق" فى رأى وشبه أعلمن 

4 -أن التصدق بكل لمال لنفى حج لم يكن بتال 

۵ - وما لحيض سفر ومن صنع بالنقد حليا والذى قد امتنع 
ش من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد " . 

وعلیه حرمان القاتل عمدا من الیراث ”© والوصية للوارث ‏ أو بأكثر “ من الغلث "© 
وقاصد الفساد فى البیع الصحيح کمن اشتری قصیلا فاستغلاه فأبی البائع من الاقالة فترکه 
حتی بب على رأى ابن يونس ”" وقاصد الإفاتة فى البیع الفاسد بالبيع الصحیح على طریق 
عیاض لا اللخمی ۲ وهو مراد المؤلف بالربع . 

ومن هرب برأس الال فیتأخر ۲۳ وکذا من أقال فى السلم فهرب قبل قبض رأس مال 


. وشبه ذلك ) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) فى ح م( خلق ) . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۱۵ ؛ وقواعد القری خ ص ۹۵ . 

(4) ایضاح السالك ص ۳۱۵ . 

(5) فى ح م ( وپاکثر ) . 

() الرجم السابق . 

(۷) انظر المرجع السابق ص ۳۱۵ ۳۱۲۰ ء والتاج والإكليل 4 / 155 . 

(۸) انظر إيضاح السالك ص ۳۱۵ ء التاج والاکلیل ومواهب الجلیل 4 / ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ عند قول خليل : « لا إن 
تصد بالبيع الإفانة » . 

)٩(‏ انظر إيضاح المسالك ص ۳٠١‏ » إذا كان رأس مال السلم عرضا » أو طعاما أو حيوانا بعينه فتأحر قبضه الأيام الكثيرة 
أو إلى أجل » إن كان ذلك بشرط فسد البيع » وان لم يكن بشرط وذلك هروبا من أحدهما فالبيع نافذ مع كراهة 
مالك لهما فى التأخیر البعيد بغير شرط » انظر بقية ما نقله الحطاب فى مواهب الجليل 4 / ١١١‏ » ۵۱۷ . 


A۸1 


السلم قاصدا فسخ الإقالة © ومن تصدق عليه بصدقة فقام يطلبها فمنعه المتصدق فى قبضها 
فخاصمه فيها فلم يقبضها حتى مات المتصدق » أو فلس » فإنه يقضى لربها بعد الفلس والموت 
إذا أثبتها بالبينة المرضية ”" والتى ترتد مغتزية ۲۳ فسخ النکاح فى رواية على وه أفتى الحوفى (*) 


حين نزلت ببجاية » وبه قال يحيى بن يحيى *' فى نقل ابن كوثر ۲۳ عنه » ونصه : إذا 
تنصرت المرأة راجية بذلك فراق زوجها لكراهتها فيه ضربت ضربا وجيعا ثم ردت إليه أحبت أو 
كرهت وإنما تفارقه وتملك نفسها إذا ارتدت كراهية فى الإسلام وحرصا على الدين الذى 
دخلت فيه فلما آستتیبت رجعت إلى الإسلام فحينئذ يكون زوجها خاطبا من الخطاب » 
وتفعل فى نفسها ما شاءت » وتأخذ صداقها كله عند محله »> إذا كان ذلك بعد الدخول 8 
وخالف يحيى بن ارين وقال 1 الردة تزيل العصمة كيف كانت » وتوقف فیها ابن زرب نا 
والذی يرتد فى مرضه وقد علم أنه قصد /۱۲4- الفرار بماله من الورثة لبغض معروف على 
لمدونة )0 
دليل ١‏ ونه ۰ 


وسارق النصاب فى كرات وهو يقدر على إخراجه من الحرز فى دفعة واحدة ٩"‏ . 


() انظر إيضاح المسالك ص ۳۱۲ . 

(۲) إيضاح السالك ص ۳۱۷ . 

(۳) فى صلب الایضاح ( معتزية ) وانظر هامشه ص ۳۱۷ . 

(4) أحمد بن محمد بن خلف » أبو القاسم الحوفى الأشبيلى » الحافظ الامام العالم » من بيت علم » أخذ عن ابن 
العربى » وقاضی الحرمین أبو الظفر وغیرهما » وروی عنه آبو سلیمان ؛ وأبو محمد ابنا حوط الله وغیرهما » له تاليف 
جيدة ( ت ۸۵۸۸ ) » انظر الدییاج ص ۵۳ ۰ ۵4 » وشجرة الثور ص ۱۵۹ ء والفکر السامی 4 / 1۲ . 

(۵) ( ابن يحبى ) ساقطة من ح . 

() لم آجده » ونقل محقق الایضاح اسمه فقال : « القاضی أبو القاسم خلف بن كوثر . قال : ینقل عنه الولف فى 
كتابه « النهج الفائق » انظر اللزمة ۲ ص ۲۰۸ الایضاح ص ۳۱۸ هامش . 

(۷) يحبى بن عمر بن بوسف » أبو زکرپا الکتانی » مولی بنی أمية » الأندلسى القیروانی ۰ الامام الفقيه الحافظ » الزاهد 
العاید » سمع من سحنون وبه تفقه كما أخذ عن غيره » كانت الرحلة إليه » وبه تفقه خلق منهم آخوه محمد , 
وابن اللباد » والأبيانى وغيرهم ؛ له نحو من أربعين مصنفا منها : اختصار المستخرجة ؛ وكتاب أصول السنن » 
وكتاب الصراط ( ت 184ه ) » انظر المدارك 4 / ۳6۷ - 414 » والديباج ص ۳۱ - ۳۵۳ » وشجرة النور 
ص ۷۳ . 

(۸) کل هذا من أوله منقول حرفیا من إيضاح السالك › انظره ص ۳۱۷ - ۳۱۹ . 

() انظر ایضاح السالك ص ۳۱۹ . 

(۱۰) انظر الرجع السابق ص ۳۱۷ ۰ والتاج وال کلیل » ومواهب الجلیل " / ۳۰۷ - ۳۰۹ . 


AY 


وجبر أشهب “ بالزنا إذا قصدت به رفع الاجبار ۳" وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حل 
النکاح ۲۳ وقاصدة الإحناث فى قول أشهب ”“ وشبه ما ذكر » کمن أبدل ماشية فرارا من 
الزكاة ”“ ومن ارتخل من البلدة التى وجبت فيها الدية على الجانى قبل فرضها فرارا منه *۲ 
فإنه يلحقه حكمها حيث كان عند ابن القاسم وغيره ۷ . 

وإذا اشترى قوم قلادة ذهب على النقد وفيها لؤلؤ فلم ينقدوا حتى فصلت وتقاوموا اللؤلؤ 
وباعوا الذهب » فلما وضعوا أرادوا نقض البيع لتأخير النقد قال ابن المواز عن ابن القاسم : لا 
يفسد ذلك » لأنه باع على النقد ولم يرض بتأخيرهم إنما هو رجل مغلوب » وجودها 
رن (A)‏ وإجبار المطلق فى الحيض على الرجعة ۵ 

وهی قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه فإنه ۴۲ يعاقب بحرمانه » ولذا نظمها المؤلف 

)۱۱( 5 


مع هد 


وعليها تأبيد ريم المتزوجة فى العدة ۳ واخلعة (۱۳ على رأى ابن 3 واختيار 


. ) فى ح م ( الليث‎ )١ 

(۲) المشهور أن للولى إجبار من أزيلت بكارتها بزنا ولو تكرر منها ذلك ؛ انظر إيضاح المسالك ص ۳۱۵ , والشرح الكبير 
۲ / ۲۲۳ وء والتاج والإكليل ۳ / 4۲۷ ومنح الجليل ۳ / ۲۷۳ » وشرح الخرشى ۳ / ۱۷۲ . 

(۳) ایضاح السالك ص ۳۱۵ . 

(4) انظر الرجع السابق » أى ذا حسلف الزوج على زوجته بالطلاق أن لا تفعل کذا ففعلته فاصدة محنیثه » فلا 
يحنث عند آشهب ؛ والشهور الحنث . انظر الشرح الکبیر وحاشية الدسوقى ۲ / ۳۵۳ عند قول خلیل : « أو 
أحنثتهه فيه » ۰ 

(5) انظر إيضاح السالك ص 5١5‏ ء قال ابن الحاجب : « ومن أبدل ماشيته فراراً من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقا » 
ويؤخذ بزكاتها » . وقال ابن شعبان : « بزكاة ثمنها إن كان نقدا » ؛ الفتصر الفقهی ق 44 ب . 

(5) فى ح م ( منها ) ولعلها أوضح . 

. ٩ / ١5 انظر البيان‎ )۷( 

(۸) انظر إيضاح المسالك ص ۳۱۷ . 

. ٩۰ . ۰ والشرح الكبير ۲ / 7 عند قول خلیل : « وأجبر على الرجعة‎ » 7١5 انظر المرجع السابق ص‎ )٩( 

(۱۰) ( فانه ) ساقطة من م . 

( أوردها صاحب إيضاح المسالك فى هذا المكان ص ۳۱۹ , ۳۲۰ . 

(۱۲) إيضاح المسالك ص ۳۲۰ ؛ وقواعد المقرى خ ص ۹۵ . 

(۱۳) فى ح م( انحلقة ) . 

)۱٤(‏ فى ح م ( ميسر) كما فى الایضاح ولعلها أصح وهو أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر » أبو بكر الاسکندری 
الإمام العالم » الذى ليس له نظيير فى وقته » إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز روى عن ابن المواز » وابن شاكر 
وسعيد بن مجلون ؛ آلف كتاب الإقرار والإنكار ( ت ۳۳۹ه- ) انظر شجرة النور ص ۸۰ ؛ والديباج ص ۳۷ . 


{AY 


الشيوخ "" وشبه ذلك » كحرمان الدبر القائل سيده عمدا من العتق ”" والموصى له بقتل 
الوصی (۳( ۲ ١‏ 

قال فى إيضاح السالك : تنبیه : خالفوا هذا الأصل - یعنی أصل العاملة بنقیض 
القصود الفاسد - فى التصدق بکل الال لاسقاط فرض الحج » ومنشیء السفر فى رمضان 
للإفطار » ومژخر الصلاة إلى السفر للتقصیر » أو إلى الحیض للسقوط ‏ وموخر قبض الدین فرارا 
من الزكاة » وبائع الاشية بعد الحول فرارا من زكاة عینها » وصائغ الدنانیر والدراهم حلیا 
لاسقاطها » وذات الزوج تقصد بعطية الثلث فدون ”© الاضرار » وفیها ثلائة أقوال "2 وانظر إذا 
قتل السید أمته » أو زوج أمته » والمرأة ۲۳ نفسها » أو زوجها قبل البناء فالتصوص تکمیل 
الصداق لان التهمة فيه أضعف » وکذلك أم الولد تقتل سيدها » فلا تبطل بذلك حریتها . 

وکذلك الطالب بالدین إذا قتل مطلوبه قبل حلول أجل دينه فانه يحل بموته ولا یتهم 
بتعجیله . وکذلك السید یقتل مکانبه فان الکتابة حل بموته . 

وكذلك من أعتق عبده إلى موت دابة فقتلها العبد » فقالوا : تعمر الداية ویعتق العبد بعد 
ذلك » وانظر على هذه لو أعتقه إلى موت فلان فقتل العبد فلانا » وکذلك إن أوصى لعبد 
رجل » أو آولاده ۲۳ أو زوجته » فقتله السید أو الأب أو الزوج » قالوا : لأنه لا يتهم أحد أن 
یقتل من أوصى لأبيه » أو لابنه أو لعبده © أو لزوجته » لعل أن یعطیه منه شيعا (“ انتهی . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : من أصول الالكية العاملة بنقیض القصود 
الفاسد کحرمان القاتل من الیراث » وتوریث البتوتة فى المرض الخوف » قال بعضهم : إنما بر 
الثيب بالزنا إذا قصدت بذلك رفع الاجبار » وقال آخرون إنما منع الطلق فى الحيض من الطلاق 
فى الطهر الذی يليه ۱۲ لأنه استعجل الطلاق حيث لا يجوز فمنع منه حيث يجوز . 


(۱) إيضاح السالك ص ۳۲۰ . 

(۲) الرجم السابق . 

(۳) إيضاح السالك ص ۳۲۰ . 

(4) ( فدون ) ساقطة من م . 

(5) ستأنی هذه الأقوال انظر ص 4۸۷ . 
(۷) فى الإيضاح ( أو . . ۰) . 

(۷) فى الإيضاح ( أو لولده ) . 

(۸) فى الایضاح ( أو لغيره ) . 

() إيضاح المسالك ص ۳۲۱ ,31717 . 
(۱۰) فى القواعد ( تليه ) . 


{A4 


وقيل : إن "“ الرجعة إنما تكون للوطء فإن لم يفعل صارت للطلاق › فانصرفت عن 
مقصدها الشرعى » فان وطىء كره للمس إما لخوف الندم » لأنها قد تكون حاملا » أو لأنها 
لا تدرى بماذا تعتد » فقد لبس عليها . 

۳ هذان أصلان آخران لهم » وقد اختلفوا فى النكاح على الطلاق أهو من باب المتعة 
فيمنع أو لا ۲۳ ؟ فيصح » وغير المالكية يخالفهم فى أصل هذه القاعدة ولا يراها معتمدة فى 
الشرع » وحكمتها أن من استعجل الشىء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه » ولذلك أبدوا محریم 
المتزوجة فى العدة على تفصيل فى مذهبهم ‏ . 

قوله : « وبنقيض القصد عامل إن فسد » أى وعامل بنقيض القصد إن فسد القصد . 

قوله : « فى قاتل » متعلق بعامل أى عامل بذلك فى قاتل العمد حيث لا يرث من مال 
ولا دية » وفى الموصى لوارث أو بأكثر من الثلث لقصد الضرر بالوارث حيث لا يمضى إلا 
الثلث » وفيمن قصد فساد بيع القصيل بتركه حيث *؟ مبب لا ينتفع بقصده وفيمن 
قصد إفاتة البيع الفاسد بالبيع الصحيح على ما لعياض , لا على ما للخمى وهو الربعى وهو 
معنى /۱۲۵- قول المؤلف : « نهج عياض ذا بذا لا الربعى » أى هذا الحكم فى هذا الفرع 
هو طريق عياض لا طريق اللخمى » وفيمن هرب قبل قبض رأس مال السلم ”© بعد الإقالة 
لفسخ الإقالة حيث لا تنفسخ أو هرب برس الال قبل دفعه للمسلم إليه إرادة فسخ السلم بالتأخير 
حيث لا يفسخ وفيمن منع من حوز ما تصدق به حيث ”" وجد مانع الحوز حيث لا تبطل 
الصدقة » وفيمن ارتدت عن ۳" الإسلام إرادة فسخ النكاح حيث لا يفسخ وكذا من ارتد فى 
مرضه قصد الفرار بماله من الورئة حيث برشونه » وفيمن سرق نصابا فى مرار » لفلا يقطع 
حيث لا ينتفع بذلك [ وفيمن زنت وهی بكر قصد رفع إجبارها حيث لا تنتفع ] *" وفيمن 
اشترت بعلها قاصدة حل النكاح حيث لا ينحل . 


. ) فى القواعد ( لأن‎ )١( 

() فى القواعد ( أو هنان ) . 
(۳) فى م ( آم لا) . 

(4) القراعد خ ص ۹۵ . 

() فى ح م( حتى ) . 

() ( السلم ) ساقطة من م . 

0 فى ح م ( حتى ) . 

(۸) فى م ( على ) وهو خطاً . 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 
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وفيمن حلف بالظلاق على زوجته ۳ أن لا تخرج فخرجت قاصدة منيثه » عند 
أشهب حيث لا يحنث عنده » وشبه ما ذكر کابدال الماشية وشراء قلادة الذهب حسبما مر . 
| 

قوله : « والذ قدما شيعا قبيل وقته قد حرما » الذ مبتدأ وخبره قد حرم . وهذا إشارة إلى 
قاعدة من استعجل شيعا قبل أوانه عوقب بحرمانه » الذى هو المعاملة بنقيض المقصود الفاسد » 
أى والذى قدم شيئا قبل وقته قد حرم ذلك الشىء » ومنع منه . 

قوله : « لم يكن بتال » هو خبر ان أى اعلم أن التصدق بكل الال لم يكن تابعا 
للأصل وجاريا عليه کمن تزوج امرأة فى عدة فإنها حرم عليه أبداعلى 1 تفصيل معلوم فى 
المذهب ۲ وكمن خلق امرأة أى أفسدها على زوجها فإنها حرم عليه أبدا ] ۲۳ فى قول بعض 
أصحابنا . ومثل ذلك المتزوجة ۲٩‏ فى الإحرام على قول عندنا ‏ وذلك كله عقوبة على 
الا ستعمجال . ۱ 

قوله : « اعلمن أن التصدق بکل الال » - إلى آخر - هذا إشارة إلى تنبیه ایضاح 
السالك . یعنی أنه ما ینبغی أن یتفطن له ویعلم أن هذه المسائل لم مجر على هذه القاعدة 
وهی من تصدق بماله كله حتى يكون غير مستطيع ليسقط عنه الحج ؛ ومن أخخرت الصلاة 
حتى حاضت فى الوقت [ ومنشىء السفر فى رمضان للافطار » ومؤخر الصلاة إلى السفر 
للتقصير ] "° . 

ومن صنع بما عنده من العين حليا لتسقط /۱۲۵-ب عنه الزكاة [ ومن خر قبض 
الدين فرارا من الزكاة » ومن باع نعم الزكاة قبل كمال الحول لتسقط عنه الزكاة  ]‏ فإنه لا 
يعاقب واحد منهم بنقيض مقصوده » ويعتبر ما صار إليه حاله » ووجه ذلك عند بعض الشیوخ 
أن وقت الحج موسع » وكذلك الوقت موسع فى الحائض والسافر وصاحب الحلى نما 
صنعه قبل حصول الحول الذى هو شرط » وكذلك بائع النعم ومن أخمر قبض دينه إنما 


(۱) فى ح ( زجه) . 

(۲) انظر تفصيل هذا فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۲ / ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ عند قول خلیل : ١‏ وتأبد حریمها بوطء 
وان بشبهة » ولو بعدها وبمقدمته فيها . . . » وانظر التاج والإكليل ومواهب الجليل ۳ / 4۱ 4١5‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل وم . 

(4) فى ح م ( المتزوج ) . 

(5) المعتمد أن المتزوجة فى الاحرام يفسح نكاحها أبدا أى قبل الدخول وبعده لکن لا يتأبد التحريم » انظر الشرح الكبير » 
وحاشية الدسوقى ۲ / ۲۳۰ ۲۳۱۰ عند قول خلیل  :‏ ومنع إحرام من أحد الثلائة » ومنح الجليل ۳ / ۲۹۰ . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من ح م . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من ح م . 


كمع 


سقط عنه زكاته » لأن الأصل بقاء ما كان على ما. كان من عدم الزكاة كالمال الموروث غير 
المقبوض » إنما يتأتى النظر فيه إذا قلنا من ملك أن يملك يعد مالكا ۲۳ والتقدير على خلاف 
الأصل . وأيضا فان هذه الأفعال إنما هی مباحة أو مندوبة بخلاف القتل » والتطليق فى المرض 
وما أشبه ذلك من المسائل التى وقعت فيها المعاملة بالنقيض فإنها دائرة بين محرم ومكروه فتأمله 
انتهى . 

قوله : « فيمن تبرعت خلاف قد علم » هو إشارة إلى ذات الزوج تقصد بعطية الثلث 
فدون الاضرار بالزوج الشهور يمنعها » وهو قول ابن القاسم ۳" وأصبغ فى الواضحة وقال 
مطرف وأشهب وابن الماجشون عن مالك : إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر ۳ بالزوج 
فله رده . واختاره ابن حبيب . وقيل إن ضارت بالثلث رد لا بأقل “ . 

قال الامام أبو عبد الله ٩‏ المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى المضارة هل تعتبر فى 
الثلث فيرد ما علم أنه أراد به الضرر ما منع به ۲۳ أو لا إضرار فى الثلث فلا يرد . 

قوله : « وما لحيض سفر » أى © وما آخر من الصلاة بمجىء حيض فى الوقت 
يسقطها فجاء أو لوقوع سفر فيه يقصرها فوقع » وفى بعض النسخ بحيض بالباء » أى بسبب 
توقع حيض » أو فى صورة حيض "2 وفى بعضها كما لحيض ٩‏ . 
ص ۲۷۷ - وأبق ما كان على ما كانا مثمونا أو أجلا أو أثمانا 

۸ - عند التنازع بقبض وانقضا بسكت بائع طويلا أنقضا 

۹ - لشتر كبقل أو لحم بیان به ولا فخلاف يستبان /1۱۲۲ 

۰ - إن ادعى الدفع قبيل القبض وبعده فلا وشبه الفرض 

0١‏ - کحال استصحب أو ما قد وقع 


(۱) تقدمت هذه القاعدة ؛ انظر ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر عدة البروق فى جمع ما فى المذهب من الفروق ص ٠٦۷‏ . 
(۳) فى م ( الأضرار) . 

(4) انظر المرجع السابق . 

(۵) ( أبو عبد الله ) ساقطة من ح م . 

(5) فى القواعد ( صنع فيه ) . 

(۷) القواعد خ ص ۱۷4 . 

(۸ ( أى ) ساقطة من ح . 

(9) ( حيض ) ساقطة من ح . 

(۱۰) فى ح ( كالحيض ) . 


AY 


ش الأصل بقاء ما كان على ما كان ۲ وهو العبر ۴۳ عنه باستصحاب الحال حتى يظن 
عدم البقاء » وقيل حتى يوقن » فإذا اختلفا فى القبض فالقول قول البائع فى الثمن والبتاع فى 
المشمون إلا أن يبين بنحو البقل واللحم ما العادة فيه شرعية القبض ۲۳ فان القول قوله عند 
مالك “ فى دفع الشمن » فان قبض ولم يبين فقولان للمالكية © . 

أو يأتى من الزمن ما لا يمكن الصبر إليه » أو ما ينكر مثله فى ذلك البيع فالقول قول 
المشترى فى دفع الثمن عندهم أيضا ويرجع فى قبض المثمون إلى العادة ۳۳ . 

وإذا اختلفا فى انقضاء الأجل » وانقطاع الخيار فالقول قول مشترطه » إلا بقول أو فعل 
يدل على إسقاطه » فان احتمل فالأصل البناء © . 

وكذلك إذا اختلف البائع والمبتاع فى مضى أمد العهدة فان فيه قولين : 

آحدهما : تصدیق الباگع » لأن الشتری یحاول نقض بیع قد انعقد ۰ 

والآخخر : أن القول قول الشتری استصحابا للأصل » وهو کون الضمان من البائع ^ 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۸۲ . 

(۷) فى ح ( المعين ) . 

(۳) حکی الازری الاجماع على اعتبار العادة هنا ؛ انظر التوضیح ۲ / ق 4۷ - ب . 

(4) ( عند مالك ) ساقطة من م . 

)٥(‏ قال صاحب التوضيح ۲ / ق 4۷ - ب : 9 إن قال دفعته بعد قيض الرطب فالقول قول الدافع باتفاق ون قال 
دفعت قبل قبض الرطب فثلائة أقوال : أحدها : أن القول قول البائع وهو ظاهر قول مالك فى العتبية » والثانى : أن 
القول قول البتاع رواه ابن القاسم فى الوازية . والثالث : القول قول الشتری » فى كل ما أشكل فيه قبض لمنه 
قبل ثمن المثمون » وهو قول ابن القاسم » حکاه ابن رشد » وحكى غيره فى المسألة قولان » سواء قال دقعت قبل 
القبض أو بعده , أما إن لم يقبض الشتری المثمون وادعى أنه دفع الشمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله » . 

() ایضاح المسالك ص ۳۸۲ » وانظر التوضيح ۲ / ق !4 - أ عند قول ابن الحاجب : ١‏ وإذا اخجلفا فى قبض الثمن 
أو السلعة فالأصل بقاؤهما ويحكم بالعرف فى بعضها کاللحم والبقل . . ٠.‏ . 

(۷) فى ح ( البقاء ) » انظر إيضاح السالك ص ۳۸١‏ ؛ قال ابن الحاجب فى اففتصر : / ق ۱۵6 - ب ٠:‏ وإذا 
اختلفا فى تعجيله وتأجيله حكم بالعرف فان لم يكن فكذلك » وقيل : القول قول البائع » وقيل : فى البعيد والقريب 
كذلك » وان اختلفا فى انتهائه - أى الأجل - فقط فالقول قول منكر التقضى » » وانظر تفصيل هذه الأقوال فى 
التوضيح : ۲ / ق 4۷ - أ. 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۸۲ - ۳۸۷ » قال ابن الحاجب فى الفتصر : / ق ۱6٩‏ - ب ١‏ وما يطراً واحتمل فیها 
وبعدها فمن الشتری على الأصح » قال فى التوضیح ۲ / ق ۳۷ - ب « يعنى أن ما حدث فى زمان العهدة فانه 
من البائع إذا علم أنه حدث فیها وأما إن أشكل آمره هل طراً فى العهدة أو بمدها فذکر الصنف أن الأصح أنه من 
المشترى وهو قول ابن القاسم . . . قال : والمنقول فى اللخمى والباجى وغيرهما عن مالك أن ذلك من البائع وفى 
جعله مقابل الأصح نظر » وقد قال اللخمى : إن قول مالك أقيس لأن الأصل أنه فى ضمان البائع ووجوده بعد 
الثلاث مشكوك فيه فلا ينتقل عنه ضمان الأول بشك » . 


1۸4۸ 


وكذلك لو باع عبدا فتبرأ فى العقد من الاباق ففيه قولان : 

أحدهما : أن إثبات خروجه سالما من العهدة على البائع » استصحابا لحال الضمان » ٠‏ 
وهی رواية ابن نافع عن مالك فى المدونة ٩۳‏ . 

والغانى : أن على المشترى إثبات أنه قد هلك فى العهدة » وبه أخخذ ابن القاسم ”© 
وكذلك لو اختلف المتبايعان فى عبد بیع بالخيار وقد ذهبت أيام الخيار هل مات فى أيام الخيار 
أو بعد ذهابه » ففيه أيضا قولان » سببهما استصحاب حال کون البيع منعقدا أو استصحاب حال 
ثبوت الضمان 9؟ . 

وكذلك لو اختلفا فى تاريخ انعقاد البيع وتداعيا فى قدم العیب وحدوثه آن القول قول 
الشتری فى التاریخ 6 استصحابا لعدم عقده » وقیل القول قول الباگم استصحاپا لکون البيع 
منعقدا فلا ينتقض بالدعوى 2 

وكذلك لو زعم المشترى على رؤية متقدمة أن المبيع تغير عن حالته الأولى إلى ما هو 
أدون “ فقال ١75‏ حب ابن القاسم : القول قول البائع . وقال أشهب : قول المشترى ۳" بناء 
على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان » والأصل براءة ذمة المشترى من الشمن ”" . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الأصل بقاء الشىء لمن هو فى يده “ إلا 
بدليل » لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان » فإذا اختلفا فى القبض فالقول قول البائع فى 
الشمن والمبتاع فى الشمون » إلا أن يبين بنحو البقل واللحم ما العادة فيه سرعة القبض ‏ فإن 
القول قوله فى دفع الشمن عند المالكية فان قبض ولم يبين فقولان لهم . أو يأتى من الزمان ما 
لا يمكن الصبر إليه » وما ينكر مثله فى ذلك البيع فالقول قول المشترى فى دفع الشمن عندهم 
أيضا ( ویرجم فى قبض المثمون إلى العادة » وإذا احتلفا ۱ فى انقضاء الأجل وانقطاع 


(۱) انظر المدونة : ۳ / ۳۳۵ ۳۳۱۰ ء والكافى : ۲ / ۷۱۳۰۷۱۲ , وبداية المجتهد ۲ / ۱۸۶ . 
(۲) إيضاح السالك ص ۳۸۷ » فان هنا المثال كغيره منقول منه بنصه وانظر المسألة فى التوضیح ۲ / ق ۳۷ - ب . 
(۳) انظر پیضاح السالك ص ۳۸۷ . 

(؟) إيضاح السالك ص ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ . 

(۵) فى ح ( دون ) . 

() انظر قولیهما فى التاج وال کلیل » ومواهب الجلیل 5 / ۲۹۵ . 

(۷) انظر إيضاح السالك ص ۳۸۸ » وقواعد القری خ ص ۱۵۱ كما سیأنی » فانه منقول منهما . 
(۸) فى ح ( بيد ) . 

(5) فى م ( اللحم ) . 

(۱۰) فى ح ( أو ۰۰.۰ . 

(۱۱) فى ح ( اختلفوا ) . 


۸۹ 


الخيار فالقول قول مشترطه إلا بقول أو فعل يدل على إسقاطه » فان احتمل فالأصل البقاء فان 
اتهم على قصد الإسقاط استظهر باليمين على الخلاف فى إيمان التهم ۲۳ . 

قوله : « مشمونا أو أجلا » أو أثمانا عند التنازع بقبض وانقضا » ۲۳ نصب مثمونا على 
البدل من مفعول أبق » وباء بقبض للظرفية » وهو راجع إلى الشمون والشمن والانقضاء راجع 
إلى الأجل أى ابق الشمون عند التنازع فى قبضه على ما كان عليه من كونه بيد البائع » وأبق 
الشمن عند التنازع فى قبضه على ما كان عليه من كونه فى يد ”" المشترى » وأبق الأجل عند 
التنازع فى انقضائه على ما كان عليه من كونه لم ينقض . 

قوله : « فسكت بائع طويلا انقضاء لشتر » أى يقضى للمشترى بدفع الثمن يسبب 
سكت البائع الزمن الطويل الذى لا يمكن الصبر إليه . وفى بعض النسخ بدل هذا - إن لم يطل 
سكت وإلا فالقضاء لشتر - أى أبق مشمونا أو أجلا أو آلمانا على ما كانت إن لم يطل فى 
لثمن سكت وان طال فالقضاء لمشتر . 

قوله : « كبقل أو لحم بیان به » أى كما يقضى للمشترى فيما جرت العادة فيه 
بسرعة قبض الثمن كاللحم والبقل إذا بان به . 

قوله : « وإلا فخلاف استبان › إن ادعى الدفع قبيل القبض /۱۲۷- وبعده فلا » أى 
وان لم يسن بنحو اللحم والبقل وقد قبضه ثم تنازع مع البائع فى دفع الشمن بأن ادعى أنه دفع 
قبل القبض فقولان » ون ادعی الدفع بعده فلا يصدق والقول قول البائع . 

قوله : « وشبه الفرض کحال استصحب أو ما قد وقع » شبه بالنصب » عطفا على 
مثمون والحال المستصحبة إشارة إلى الفروع المذكورة » والذی قد وقع کانعقاد البیع فى 
الاختلاف فى مضى أمد العهدة وفى قدم البیع وحدوثه . 

۲ - وقيل إن ضعف قواه البدل كماء استعمل والخف نقل 


ش أى ومن الأصول السابقة أن الأصل لا يجتمع مع البدل » وقيل إلا أن يضعف فيقويه 
البدل . 


(۱) القواعد خ ص ۱۵۱ . 
(۲) ( وانقضا ) ساقطة من ح . 
(۳) ( يد ) ساقطة من ح . 


(4) فى م ( كلحم أو بقل ) . 
1۰ 


قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل وعن 
بعض المالكية إن ضعف الأصل ولم يسقط قواه البدل فمن لم يجد إلا ماء مستعملا » أو قليلا 
بنجاسة » فان لم يغلب الأصل بدأ به ۲۳ کالستعمل » وأحد الأقوال فى القلیل » وصلى بهما 
صلاة واحدة » وان غلب بدأ بالبدل وصلى صلاتين . وقال الأوزاعى : فى الخف الخرق يمسح 
ما استتر ويغسل ما ظهر ”" ولا دليل على التلفيق . ورواه الوليد ۳" صاحبه عن مالك 
وضعف ^“ فرد بإخراج الصحيحين له "۲ فوهم › وهذا على الخلاف فى سماع الاستبعاد » 
والحق أنه لا يقبل وأن من عرف حجة على من لم يعرف » ومن أثبت حجة على من نفى ۳" . 

قوله : « كماء استعمل » أى على القول بأنه مشكوك فيه فيتوضاً به ثم يتيمم لصلاة 
واحدة . 

قوله : « والخف نقل » أى نقل عن مالك أنه يجمع فيه بين الغسل والمسح › وذلك 
فيما إذا لم يكن ساترا محل الفرض » وهی رواية الوليد بن مسلم عن مالك . 

قال الشيخ ابن عرفة : ولا يمسح على غير ساتر کل محل الغسل » وروی الوليد یمسح 
ويغسل ما بقى فغمزه الباجی بأن هذا إنما يعرف للأوزاعى » وهو كثير الرواية عنه ۳" ومال إليه 
المازرى » ورده ابن عبد السلام بأنه أحد رجال الصحيحين ولم يوهمه أحد . 

قلت : قال المروى © والذهبى ۲٩‏ فيه ۱۲۷-ب عن بعضهم مدلس ولم يفصله ۱۳ 


. أى يبد بالماء المستعمل » أو القليل بنجاسة ثم يتيمم ويصلى صلاة واحدة‎ )١( 

(۲) انظر التمهيد ٠١١ / ١١‏ وبقول الأوزاعى قال الطبرى . : 

(۳) الوليد بن مسلم أبو العباس الأموى مولاهم الدمشقى عالم الشام » روى عن يحبى بن الحارث والأوزاعى وغيرهما 
وروى عنه أحمد » وإسحاق وغيرهما ؛ وثقه ابن عدى ومحمد بن سعد » وقيل عنه مدلس » قال الذهبى : لا نزاع 
فى حفظه وعلمه » وإنما الرجل مدلس ( ت 55١ه‏ ) أنظر الجرح والتعديل ١5 / ٩‏ ۰ ۱۷ وتذكرة الحفاظ : 
۱ - ۳۰۶ » وتهذيب التهذيب ۱۱ / ۱۵۱ - ۱۵۵ . 

. ای ضعفوا روایته عن مالك‎ )٤( 

(0) أى رد تضعيفه بانه قد خرج له فى الصحیحین » كما سیألی عن ابن عبد السلام . 

50 القواعد ۱ ۱ ۲۳۸ - ۳۸۹ . 

(۷) انظر اعتراض الباجی فى النتقی ۱ / ۷۷ . 

(۸) فى ح م ١‏ الری ‏ ولعلها أصح ولمله محمد بن على بن قاسم الأنصارى شهر بالری » قال الونشريسى : شیخنا 
ومفيدنا المقدم أبو عبد الله ( ت ۸۲6 ) » انظر وفيات الونشريسى ص ۱8۵ ولقط الفرائد ص ۱۵۸ أو لعله 
المزى ‏ الحافظ » يوسف بن عبد الرحمن محدث الديار الشامية ( ت 47/اه ) انظر ترجمته فى الدرر الكامنة 
6 / 40۷ والأعلام ٩‏ / ۳۱۳ . 

(9) الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان » الذهبى صاحب التصانيف المفيدة » المؤرخ 
الإسلامى الكبير ؛ آشهر من أن يعرّف ( ت /1/4اه ) انظر مقدمة كتابه العبر فى أخبار من غير : ۱ | د - ع . 

(۱۰) قال الذهبى بعد ذكر توليقه وعلمه : وإنما الرجل مدلس فلا يحتج به إلا إذا صرح بالسماع » تذكرة الحفاظ ۱ / 
۳۰4 


۹۱ 


ومقتضى کلام الثلائة انفراده بالرواية . ونص كلام ابن رشد ومفهومه عدم انفراده ° 
والاقتصار على مسحه دون سل ما بقى . قال روى على » وأبو مصعب ٩‏ والوليد : یمسح 
على مقطوع الحرم أسفل من الكعبين وزاد الأوزاعى غسل ما بقى . 
ص 8895 - پفاسد فى الحال لا تواعد كعدة بیع طعام ورد 
٤‏ - ما ليس عندك كذا وما منع للوقت فى الصرف خلاف قد سمع 

ش الأصل والقاعدة منع المواعدة بما لا يصح وقوعه فى الحال حماية ۲۳ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : أصل مالك منع المواعدة بما لا يصح وقوعه 
فى الحال حماية [ ومن ثم منع مالك ] "* الواعدة فى العدة ۳" وعلى بيع الطعام قبل 
قبضه ۲۳ ووقت نداء الجمعة ‏ وعلى ما ليس عندك » وفى الصرف 1۰ مشهورها المنع ] ۲٩‏ . 

وثالثها : الكراهة إلى وشهرت .۰ ایضا ۰۱ لجوازه فى الحال ۱ وشبهت بعقد فيه تأخير 
قوت په ٩۱0‏ الدونة ۱۳ انتهى . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : قال اللخمى : المواعدة فى بيع الطعام قبل قبضه 
كالصرف وقد اختلف فيها فيه 9" . 


() انظر البيان ۱ / 3١5‏ . 

(۲) أحمد بن أبى بكر بن الحارث بن زرارة بن مصمب بن عبد الرحمن بن عوف » أبو مصعب الزهری الدنی » روی 
عن مالك الموطأ وروی عنه الدراوردی » وابن أبى حازم وغيرهم » وروی عنه الجماعة - لکن النسائى بواسطة - 
وغیرهم » قيل مات وهو فقيه آهل المدينة ( ت 147ه ) انظر : تهذيب التهذيب ٠١ / ١‏ , والعبر : ۱ / ۳۶۳ . 

(۳) هله القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۷۸ . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من القواعد . 

(5) انظر الشرح الكبير ۲ / ۲۱۷ » والتاج والإكليل » ومواهب الجليل ۳ / 4۱۲ , ٩۱۳‏ . 

() انظر إيضاح المسالك ص ۲۷۸ . 

(۷) انظر الرجع السابق » ومنختصر ابن الحاجب ق ۱۸۳ - أ . 

() ما بين الحاصرتین ساقط من القواعد ۰ أى مشهور الدونة » انظرها ۳ / ٩۱‏ . 

() انظر مواهب الجلیل 4 / ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ . 

(۱۰) فى ح ( وشهر ) . 

(۱۱) ( وشهرت آیضا ) ساقطة من القواعد . 

() فى ح ( فى ) . 

() القواعد خ ص ۱۳۸ . 

() أى اختلف فى الدونة فى الواعدة فى الصرف . 


۹۲ 


ابن رشد : فتكون فيها ثلاثة أقوال ۲۳ : وليس كما قال » والفرق أنها فى الصرف 
فإنما ۳" يتخيل فيها وقوع عقد فيه تأخير » وهی فى الطعام قبل قبضه كالمواعدة على النكاح 
فى العدة » وإنما منعت فيهما لأن إبرام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس 
إبرام العقد فى الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريما » وقد ا وک ی حي الم 
يفهمه وهو ظاهر ۳ . 
قوله : « وما منع للوقت » ما واقعه على البيع ونحوه » والراد بالوقت وقت نداء 
الجمعة » وسمع بمعنی قبل » أى بخلاف تخريجه اللخمی فى بیع الطعام قبل قبضه فإنه غير 
مقبول . ۱ 
ص 6 - تبیحم محظورا ضرورة كما لذى اضطرار وخحلاف علما 
7 - فى کسفا ربا وسائس بسالم ٩‏ وأخضر بيابس /۱۱۲۸ 
۷ - فى سنة ولجس كعك . 
ش قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : من الأقوال الجمهورية الضرورات تبيح 
احظورات "۲۳ وأصل ذلك ثابت فى الميتة ۲۳ والخمر للغصة › ومال الغير ۲۳ واختلف المالكية 
فى إباحتها للربا ونحوه كالمسافر والمضطر يأتى إلى دار الضرب بتبر فیدفعه وأجرة العمل ويحسب 
ما نقص ثم يأخذ فى مقابلة الباقى مسكوكا "۲ وكمسألة دار الإشقالية "“ والسفاج ٩‏ 


(۱) انظر ما نقله المواق عن ابن رشد فى التاج والإكليل 4 / ۳۰۹ . 

() فى ح م ( إنما ) ولعلها أوضح . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ . 

(4) فى م ( أو أخضر) . 

(۵) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك بلفظ ( الضرورات تبيح افحظورات ) ص ۳۷۵ وهی قاعدة من القواعد العامة التى 
الا مارو وح و وو و و الل ب E‏ 
ذكرها مفرعة على قاعدة : الضرر يزال » وفرعها صاحب الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكلية على قاعدة المشقة 
لب التيسير » انظره ص ۱۷۵ - ۱۸۰ . 

() أى دلیل ذلك قرله تعالى : < فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا الم عليه 4 [ البقرة : آية ۱۷۳] وهذا بعد ذکره ریم 
الميتة . 

(۷) انظر پیضاح السالك ص ۳۱۵ . 

(۸) انظر الرجع السابق » والتاج والاکلیل 4 / ۳۱۸ . 

( فى ح ( الاشمالية ) أى دار الوزن من شقل الدراهم وزنها » انظر هامش ایضاح السالك ص ۳۹۵ . 

(۰ قال الأبى : السفاج : برآت یعطیها قابض السلف لدافعه ليقبض ما فیها من وکیله بذلك البلد الآخر » (کمال 
(کمال العلم ٤‏ / ۲۹4 وقال : إن الشهور فى هذه المسألة المع . 


1۹۳ 


والمستاس بالسالم فى المسغبة » والدقيق والكعك للحاج بمثله فى بلد أخر . 


قال مالك : يسلف رلا يشترط ۳ والأخضر فى رقت الحصاد باليابس فى امجاعة ركبيع 
النجاسة . 


الها : الشهور يجوز ما اختلف فى جاسته لا ما أجمع عليه ۲۳ ومن ثم قيل المشترى 
أعذر فيها من البائع » وأصله القياس على الرخصة الباحة للضرورة كالقرض والقراض ”© 
والجعل والعرية "*" والمساقاة ونحوها وقد تقدم مثله ‏ . 

قوله : « فى سنة » أى مجاعة . 


ص كي مذ وعد ی ما اور ارف وا تا 


مسلفا لیقضی من ذمته إذا حل الأجل . إلا فى المقاصة وهو المشهور » أو مؤديا » ولا سلف 
ولا اقتضاء وهو المنصور » لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء ¥ ومن أجل الأصل الأول لم 
يجز بأن يأمره بصرفه ولا أن يسلمه لعلا يكون تأخيرا لمنفعة ‏ وان أسلمه إلى نفسه ففسخ دين 
فى دين ۲٩‏ ۱ 

وعلى الأصل الثانى : صرف المؤجل ۲۲ ومسألة الغرس فى بيوع الآجال ۲ أن يسلم 


فرسا فى عشرة أثواب إلى أجل ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه مس ٩۳‏ . 


. ۳۹۵ إيضاح المسالك ص‎ )١( 

(۲) انظر المدونة ۳ / ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ وإيضاح السالك ص ۳۹۵ . 

(۳) ( والقراض ) ساقطة من ح . 

(4) فى ح ( العارية ) كما فى القواعد . 

(۵) القواعد خ ص ۱۳۵ وانظر فى هذا الدونة : ۳ / ۲۱۸ » وإيضاح السالك ص ۳۹۵ ۳۹۱۰ . 

(5) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۳۸ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۳۹ . 

(۸) فى ح ( تأخير المنفعة ) . 

)٩(‏ انظر إيضاح المسالك ص ۳۳۸ , وبداية المجمتهد ۲ / ۲۰۵ ٠١5‏ وقواعد المقرى خ ص ۱۳۲ كما سيذكره 
المؤلف . 

(۱۰) إيضاح المسالك ص ۳۳۹ . 

: . أى من المدونة‎ )١١( 

(۱۲) انظر إيضاح السالك ص ۳۳۹ » وأصل المسألة فى المدونة ۳ / ۱۸۵ ۱۸۰۰ . 


4 


قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : قال المالكية : من آخر ما وجب عليه عد 
مسلفا » ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه ولا أن يسلمه لثلا يكون تأخيرا بمنفعة 1 وان أسلمه. 
إلى نفسه ففسخ دين فى دين » ومن ذلك أن يقرض /۱۲۸-ب فى مسألة ] ۲۲ الحمار فى 
كتاب الآجال وهی باع حمارا بعشرة إلى أجل » ثم استقال منه فرده وديناراً نقدا » قال فى 
الدونة ۲۳ : لا يجوز » لأنه بيع وسلف » وضع وتعجل » وذهب بذهب » وعرض غير يد بيد » 
فق © الدینار (4) مؤجلا إلى أبعد من الأجل (“ ولا خلاف بينهم فى منعه ”° . 

وقال آیضا : قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن العجل كالسلف ليقبض ۷ من ذمته 
إذا حل الأجل إلا فى المقاصة » وا منصور أنه مود » ولا سلف » ولا اقتضاء » لأنه إنما قصد 
إلى القضاء والبراءة » وعليه مسألة الفرس فى بيوع الآجال أن يسلم فرسا فى عشرة أثواب إلى 
أجل ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة » قال فى الدونة ۲ : لا يجوز » لأنه إن كان 
يساوى دون الخمسة دخله ضع وتعجل » أو فوقها فحط الضمان » ولأنه بیع بخمسة والخمسة 
الاخرى سلف من العجل يأخذه من ^ وت ٩‏ . 

قوله : « أولا » راجع إلى قوله : « كعكس » أى المؤخر سلف باتفاق » واختلف هل 
المعجل سلف أو لا ۲ . 
ص ... نفى ما قدادی إثباته إليه آولی عدا 

5 - من فروع جعل عبد مهرا كمعتقين ادعيا أقرا 

۰ - وقبض مهر أمة ومن شهد بعتق أو حمل وشبهها ... 
ش كل ماأدى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى ۳ ومن ثم إذا جعل رقبة العبد صداقا 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

(۲) انظرها ۳ / ۱۸ ۱۸۷۰ . 

(۳) فى ح ( فیفرض ) . 

(4) فى القواعد ( الدین ) . 

(۵) فى القواعد زيادة ( فیکون كأنه اشتراه بسلعة على أن آخره بالدینار إلا بعد من أجله ) . 
CV‏ القواعد خ ص ۱۳۲ : 

(۷) فى ( يقبض ) . 

(۸) انظرها ۳ / ۱۸۵ 1852 . 

( فى ح ( فى ) . 

القواعد خ ص ۱۸۰ . 

. فى ح ( آم لا)‎ )1١( 

(۱۲) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۰۵ . 


۹۰ 


لزوجته ”2 فسد النكاح » لأن صحة كونه صداقا يلزم منه ملكها له ويلزم منه فسخ النكاح › 
وبلزم من فسخه ارتفاع الصداق » لأنه قبل البناء » ويلزم منه عدم كونه صداقا ۴۳ . 

با وی ای بت : لا تقبل شهادتهما › لأنا 
لو قبلناها لصارا رقيقين ۳" وبالرق تبطل الشهادة » فلو صحت لبطلت فتبطل © . 

E SS 
ثبوت الخيار يرفعه » إذ لو اختارت لسقط الصداق › وإذا سقط بطل عتقها بصيرورة السيد مدينا‎ 
وإذا بطل عتقها /۱۲۹- بطل خیارها ۳ وإذا شهد رجل مع آخر على عتق عبد فعتق وقبلت‎ 
شهادته » وشهد ذلك الرجل مرة أخرى فردت شهادته بجرحه فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة‎ 
فلا تقبل شهادته لأنها ۲۳ إن قبلت شهادته ثبتت جرحة ”" الشاهد فإذا ثبتت بطل عتق العبد‎ 
وإذا 4 بطل سقطت شهادته » وإذا سقطت لم يصح مجريحه للشاهد › وإذا لم يصح جريحه‎ 
ثبتت ”2 شهادته » وإذا ثبتت صح عتق العبد » وإذا صح عتقه صحت شهادته » وإذا صحت‎ 
۳ ' شهادته صح جریحه » ودارت السالة بدا‎ 

وإذا توفی وله أمة حامل » وعبدان » وله عاصب فیعتق العاصب العبدین ‏ وتلد الأمة این 
ذکرا فشهد البدان بعد عتقهما أن الأمة كانت حاملا من سیدها التوفی » فان شهادتهما لا 
يجوز » لأن فى إجازة شهادتهما ابطال عتقهما ۲۳ . 

وإذا زوج عبده من حرة بصداق ضمنه لها » ثم باع منها العبد بالصداق قبل الدخول » 
فإنه لا يصح البيع ؛ لأنه لو صح للکت زوجها ‏ ولو ملکته لفسخ النكاح » ولو فسخ لسقط 
مهرها » وإذا سقط الهر بطل البيع ۳ . 


ثبعت 


. أى لزوجة العيد‎ )١١ 

() إيضاح المسالك ص ٠٠١‏ وانظر التاج والإكليل ومواهب الجليل ۳ / 4۷۱ . 
(۳) ( و) ساقطة من م . 

(4) انظر ایضاح المسالك ص ٠٠١‏ والتاج والإكليل ومواهب الجليل " / ١55‏ . 
(0) إيضاح المسالك ص 408 ۰ 1١5‏ . 

(5) فى ح ( لأنه ) . 

(۷) فى ح ( جرححه ) . 

(۸) فى م ( فافا ) . 

. ) فى م ( بطلت شهادته‎ )٩( 

(۱۰) انظر إيضاح المسالك ص 105 . 

(۱۱) أنظر إيضاح المسالك ص ٩۰7‏ . 

(۱۲) ایضاح المسالك ص 108 . 


۹٦ 


وإذا اشترى اثنان عقارا دفعة واحدة » فلا شفعة لإحدهما لأنها لو وجبت لأحدهما 
لوجبت للآخر » ولو وجبت لهما لزم أن لا جب لهما"" . 

وإذا عدله رجلان فلا يجوز له جريحه لإحداهما مع غيره بجرحة قديمة قبل تعديله لأن 
فى ذلك إيطال تعديله 2۳ . 

وإذا قال متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلائا ”2 وهی الملقبة بالشريجية “ . 

قال تاج الدين * وقد كثرت فيها التصانيف » واشتهر إشكالها من زمن زيد بن 
ثابت ۳۳ رضى الله عنه » وقيل : الشافعى » وقيل : المدنى ۲ وقيل ابن سريج 0 وأخطأ من 
جعلها من مولدات ابن الحداد 2 وان كانت فى فروعه فليس كل ما فى فروعه مما ولده » وإنما 


(۱) انظر الرجع السابق ص ٠05‏ ؛ ومواهب الجليل © / ۳۲۳ فى أثناء ذكره لشروط الشفعة . 

(۲) إيضاح المسالك ص 4۰5 ؛ فكل أمثلة هذه القاعدة منقولة مئه . 

(۳) قال القرافى ۰ « قال أصحابنا : إذا قال : إن وقع عليك طلاتی فأنت طالق قبله ثلانا » فطلقها ألزمه الثلاث . . 
الفروق ١‏ / 74 ء وانظر إيضاح السالك ص ٩۰۷‏ ء والتاج والإكليل 4 / 54 . 

(4) فى ح م ( السريجية ) كما فى الإيضاح ؛ قال المواق : قيل هذه المسألة تسمی الشريحية » الشاج والإكليل 
4 1 11 . 

(۵) تاج الدین آبو البقاء بهرام بن عبد العزیز » رئيس القضاة » كان ماما فقمها عالا حافظ حامل لواء المذهب الالکی 
بمصر ء أخذ عن الشيخ خليل تأليفه وبه تفقه » كما آخذ عن غیره ؛ وعنه أخذ أئمة منهم الأقفهيسى »> والشمس 
البساطى » والبكرى » وغيرهم » له تاليف مفيدة منها : شروحه على مختصر خليل » الكبير » والأوسط » والصغير 
رت ۸۰۵ ) » انظر : شجرة النور ص ۲۳۹ ونيل الابتهاج ص ٠١١‏ : وشذرات الذهب ۷ / 45 . 

() زید بن ابت بن الضحاك » أبو سعيد الأنصارى ؛ الصحابى الجلیل كاتب الوحی لرسول الله ع , وأحد الذین 
حفظوا القرآن على عهد النبى 2# » وعرضه عليه العرضة الأخيرة » والذى كتبه فى المصحف لأبى بكر » لم عشمان ` 
رضى الله عنهم ( ت 40ه- ) انظر الإصابة ۳ / ۲۲ ۲۳۰ » ومشاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ ؛ وصفة الصفوة 
۱ - ۷۰۷ » وطبقات خليفة بن خهاط ۹٩۰ ۰ ۸٩‏ . 

(۷) فى ح م ( الزنی ) كما فى الایضاح » وهو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبو إبراههم الزنی صاحب الشافعی من 
أهل مصر » كان زاهدا » عالما مجتهدا » قوى الحجة » قال الشافعى فى حقه : للزنی ناصر مذهبى ( ت 174ه ) , 
انظر طبقات السیکی ۲ / ٠٠١ - ٩۳‏ » والبداية والنهاية ۱۱ / ۳ ۰ ووفيات الأعيان ١‏ / ۲۱۷ - ۲۱۹ . 

(۸) أحمد بن عمر بن سريج » أبو العباس الشافعى القاضى بشيراز لم ببغداد بلغت کتبه أربعمائة كتاب شرح الذهب 
ولخصه » تفقه على الأنماطى والزعفرانی » وأبى داود ؛ وتفقه عليه أبو القاسم البطرانى وغيره ( ت 5١1ه‏ ) انظر 
طبقات السبکی ۳ / ۲۱ - 4" » والبداية والنهاية ١١‏ / ۱۲۹ وتاريخ بغداد 4 / ۲۸۷ - ۲۹۰ » وفيات الأعيان 
۱ 1/۰ . ۱ 

.)٩(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن الحداد » أبو بكر الصری أحد فقهاء الشافعية الکبار » والقضا: الفضلاء » آخذ الفقه 
عن أبى سعيد بن عقيل الفربابى » وبشر بن نصر » ومنصور بن إسماعيل الضریر وغیرهم » من مؤلفاته الفروق فى 
الفقه الشافمى ؛ شرحه كثير من الفقهاء ( ت ۳48« ) وانظر طبقات السبكى ۳ / ۷۹ - ۹۸ » ومفتاح السعادة 
ط ۳ - ۱۸۰۰ه والوفیات ١‏ / ۲۱۵ لأبى العباس أحمد بن حسن ط ۳ - ۱8۰۰ هاء ٠118م‏ دار الآفاق 
الجديدة بپروت . 


1۹۷ 


نسبت لابن سريج لقوله : هو ودهماء الشافعية لا يلزمه شىء ۳ لأنه لو وقع مشروطه وهو 
تقديم الثلاث » ولو وقع مشروطه لمنع وقوعه , لأن الثلاث تمنع ما بعدها . 

ومذهبنا أن قوله قبله لغو فيقع عليه الباشر وتمام الثلاث من ۳ المعلق ۳ . 

قال الأستاذ الطرطوشی ۴ : هو الذی نختاره /۱۲۹ب © . 


قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : کل حکم یفتضی إثباته رفعه أو رفع موجبه 
یسقط خیار الأمة إذا أعتقت قبل البناء وقد تلف السید الصداق ‏ ولا مال له » لأن ثبوته 
يعيدها إلى الرق لوجوب بیعها فيه » وذلك يسقط الخیار » فالبانه لها یقتضی رفعه عنها . 
وقيل : الصداق دين طار "“ باختیارها فلا يرد له ۳" العتق التقدم . 

وقیل : لها الخيار ثم تباع فى الصداق » إذ ذاك هو موجب الأحكام » وهی قاعدة 
إجراء الأحكام على ما تقتضيه 0 وعدم الالتفات إلى العوارض 0 وعلى هذه القاعدة لا جب 
المقاصة » وفى الكتاب قولان “^ . 


قوله : « عدا من الفروع جعل عبد مهرا » يحتمل أن يكون عدا ماضيا مبنيا 
للمجهول . وألفه لإطلاق القافية » فجعل مرفوع على النيابة . 

ويحتمل أن يكون أمرا وألفه بدل ۴۳ نون التوكيد الخفيفة فى الوقف فجعل منصوب 
على الفعولية . 


() هذا هو آظهر الرجهین عندهم » انظر الوجیز ۲ / 1۸ . 

(۲) فى م ( والمعلق ) . 

(۳) هذا هو قول ابن شاس وغیره » انظر التاج والإكليل ومواهب الجلیل ٤‏ / 54 . 

(4) محمد بن الولید بن محمد بن خلف » آبو بكر » القرشی الفهری » العروف بابن زندقة الطرطوشی الأسکندری 
بكر الشاسی > وغیره ؛ وعنه أذ من لا يعد کثرة » منهم أبو طاهر إسماعيل » وأبو بكر بن العربی وغیرهما » من 
مولفانه تاج اللوك ٠‏ وکتاب کبیر فى مسائل الخلاف ( ت ۵6۲۰ ) انظر الدییاج ص ۲۷۹ - ۲۷۸ وبغية 
اللتمس ص ۱۲۵ » وشجرة النور ص ۱۲ , ۱۳۵ » ووفیات الأعيان : ۱ / ۲۱۲ ۰ 

(5) انظر إيضاح السالك ص 4۰۷ ۰ ٩۰۸‏ . 

0 فى ح ( طاریا ) ۰ 

(۷) ( له ) ساقطة من ح . 

(۸) القواعد خ ص ۰۷۹ ۸۰ . 

( فى ح م زيادة ( من ) 7 
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۱ - فى متلف قيمته أن قوما فى الحلى والقبر حلاف علما 

۲ - كالغزل والجدار باج قد عزا المثل فى العرض ومنها أبرزا 

۳ - ومثل مثلى سوى ما صريا مع جزاف والخلاف رويا 

۶ - فى القرض والغصب بموضع الغلا كالما بمعطش وشبه نقلا 
ش قال فى إيضاح المسالك : الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله إلا فى المصراة » لأجل 
اختلاط لبن البائع بلبن المشتر » وعدم تمييز المقدار » وفى الجزاف » وغاصب الماء فى 
المعاطش ومحل عزته » وتسلفه اک فى موضع غلائه على الشاذ المنصور » والأصل أن من أتلف 
مقوما فعليه قيمته إلا فى مسألة الحلى المتقدمة على قول ابن القاسم ۲۳ وأشهب . 

والغزل على ما سلف من الخلاف » والجدار » ومن دفن فى قبر متعديا على رأى 
سحنون *" » تنبيهان : 

الأول : أقام غير واحد من المحققين كابن سهل والباجى » وابن رشد مسألتى جلد البعير 
والشاة » اللتين فى التجارة والصناع /۱۳۰- وغيرهما من مسائل المدونة "“ القضاء بالمشل 
فى العروض كمسألة الرفد © فى كتاب الغصب ۲۳ ومسألة الخدمة فى كتاب أمهات الأولاد “ 
من أخدم أمته رجلا سنين ثم وطئها فحملت منه كانت له أم ولد فى ملائه » وتؤخذ منه 
مكانها أمة تخدم فى مثل خدمتها » وقيل : تؤخذ منه قيمتها فیژاجر منها خادم » وبهذا * 


. ) فى الإيضاح ( ومتسلفه‎ )١( 

(۲) فى الإيضاح ( مالك ) . 

(۳) إيضاح السالك ص ۳۲۶ . 

(4) انظرها ۳ / ۲۹۱ فى كتاب التجارة فقد ذكر فيه تفصيل المسألة ؛ انظر كتاب تضمين الصناع منها / ۳۸۵ . 
(» فى ح ( الرفق ) . 

(1 انظر الدونة ۶ / ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ و ۱۸۷ - ۱۸۹ . 

(۷) انظر الدونة ۳ / 14 . 

(۸) فى م ( وهلا ) . 


1۹ 


ى عا ل روي مرو ی 
شيخه أبى محمد بن تاعز يزت 9 

وصرح القاضى أبو الوليد الباجى رحمه الله تعالى بأنها رواية عن مالك . 

وفى صحة الاعتراض عليه عند الحذاق نظر لأنه ثقة راسخ القدم ©" . 

الثانى : قال بعضهم : الأصل قضاء ما فى الذمة بمثله » فان تعذر » أو تعسر رجع إلى 
القيمة » وهذا أصل مذهب مالك فى ضمان ما ۲۳ سوى المكيلات » والوزونات والمعدودات 
بالقيمة » أعنى التعذر أو التعسر » وتأويل حديث القصعة ”" وهو معترض بالقرض وبثبوته فى 
الذمة سلما فإن انقطع اعتباره كالفلوس يترك التعامل بها فمشهور مذهبه القضاء بالمثل › والشاذ 
بالقيمة " انتهى . 

وعنى ببعضهم القاضى أبو "“ عبد الله المقرى . 

وبمسألتى الحلى والغزل ما تقدم فى قاعدة الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل 
أو بالقيمة (۱۰) وتلك القاعدة أليق بما ذكره المؤلف هنا كما فعل فى إيضاح المسالك » لکن 
المؤلف تبع المقرى » والله أعلم . 


(۱) الفقيه الثبحر من أهل قرطبة » وسكن فاس يكتى أبا يحبى » ولى قضاء مدينة فاس حتى توفی » سمع آبا إسحاق 
بن قول » وأبا عبد الله بن الرمامة وغيرهما ؛ وسمع منه ابن القطان ؛ له تنبيهات ؛ ومقالات مفيدة ( ت 4ه ) 
انظر : التكملة لكتاب الصلة ١‏ / ۲۲۱ . 

() فى الایضاح زيادة ( الشيخ ) . 

(۳) صالح بن محمد » أبو محمد الهسكورى الفاسى شيخ المغرب علما وعملا كان يضرب به الثل فى العدالة 
والصلاح » أخذ عن أبى موسى عيسى وغهره » له تاليف فى الفقه مشهورة ( ت ۵۱۳۱ ) » انظر الديياج ص 
۰۹ ۰ ۱۳۰ وشجرة النور ص ۱۸۵ ؛ والفكر السامى ۲ / ۲۳۲ . 

(4) لم أجد له ترجمة . 

(۵) إيضاح السالك ص ۳۲۵ ۳۲۱۰ , 

(1) ( ضمان ما ) ساقطه من م . 

(۷) عن أنس رضی الله « أن النبى لله كان عند بعض نسائه فارسلت أحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فیها 
طعام » فضربت بيدها فكسرت القصعة » فضمنها وجمل فيها الطعام وقال : كلوا وحبس الرسول والقصة حتى 
فرغوا , فدفع القصعة الصحيحة وحيس المكسورة » البخارى ( الفتح ) : © / ۱۲4 المظالم » باب إذا كسر قصعة أو 
شیدا لغيره » ورواه غيره بعدة ألفاظ . 

() إيضاح السالك ص 555 ۳۲۷ . 

(۹) فى ح م ( با عبد الله . . ( 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۳۲۳ ۰ ۳۲4 . 


قال المقرى » أثر الكلام السابق ”2 : فيقوم منه قاعدة وهى إذا فقد المعنى المقصود مع 
وجود العين الحسوس » فهل يجعل الحكم تابعا للمعنى فيقدر بعدمه عدم العين أو للعين ”") 
وجود المعنى كعدمه قولان وقد تقدم مثله "© . 

وابن بشير يقول : سبب ”2 الخلاف هل المستقر فى الذمة شىء معين أو إنما 
وقعت المعاملة بها بشرط الانتفاع » يعنى للعرف » وهما لو صرحا بذلك فسد القرض والشرط 
العادى لا يزيد على القولى ۲ نعم قد براعی فى الحكم ما آشار إليه من نفى الضرر عن 
الجانبين /۱۳۰-ب . 

ومن هنا استصعبت القضاء بإبراد قيمة النقد من الشورة ‏ إلى بيت البناء ورأينا أن ذلك 
موكول إلى محاسن العادات مأمور به ۲۳ بمقتضى الجریان على ما اقتضته مكارم الأخلاق ولا 
ينتهى إلى حد الوجوب الشرعی الموجب للقضاء به ٠‏ لأنهما لو شرطا ذلك ابتداء لم يجز إلا 
بمعرفة الشورة وقدر الانتفاع ۳" بها وأجله ثم فيه ۳ النكاح والبيع إلى غير ذلك مما لا يخفى 
على من منح فضل تأمل ٩"‏ . 

قوله : « باج قد عزا » أى لالك . قوله : « ومنها أبرزا » أى ومن المدونة أقيم المثل فى 
العروض . قوله : « ومثل مثلى » هو بالرفع عطفا على قيمته هذا إن كان رد ماضيا مبنيا 
للمجهول » وان كان أمرا كانا منصوبين . 
ص ۲۹۰ - لأكبر الضرين ينفى الأصغر من ذلك الجار ومن يحتكر 

5 - وصاحب الاء أو الفدان وفرس وشبه للسلطان 


۷ - وحكمان وسفينة أسير يجبر صاحب القليل للكثير 


(۱) وهو قوله : « الأصل قضاء ما فى الذمة بمثله » » انظر القواعد خ ص ۱۳۵ ۱۳۹۰ . 

(۲) ( أو للعين ) ساقطة من القواعد . 

(۳) فى ح م ( نحوه ) كما فى القواعد . 

(4) ( سبب ) ساقطة من م . 

(0) فى القواعد ( القولين ) . 

) الشورة : بفتح الشين المتاع وما يحتاج البيت ۰ والشورة : بالضم الجمال » انظر التوضيح ۱ / ق ٠١١‏ » وقیل : 
الشورى بفتح الشين اللباس وی الحديث : « أقبل الرجل وعليه شورة حسنة وبضم الشين الجمال » › انظر تاج 
العروس ۳ / ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ء والشوار : متاع البيت » ومتاع رحل البعير . المصباح ۱ / ۳۲۷ ( شور ) . 

(۷) فى القواعد ( بها ) . 

8) فى الأصل ١‏ الارتفاع ) وما ألبتناه موافق لما فى القواعد . 

. ) فى القواعد ( قيد‎ )٩( 

(۱۰) القواعد خ ص ۱۳١‏ وانظر مخربر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۳2۸ . 


۰.۱ 


۳۹۸ - كثور أو دجاجة أو دینار كذاك سنور جدار أزيار 
۹ - وشبهها واصل شرع القضا ‏ بمایعم کعدی ١‏ وما مضی 
ش ‏ إذا اجتمع ۲۳ ضرران أسقط الأصغر الأكبر ۳۳ ومن ثم جبر الحتكر على البیع ۴۴ وجار 
السجد إذا ضاق "۴۳ وجار الطریق والساقية إذا آفسدها السیل ۲۳ وبيع الاء لمن به عطش أو حاف 
على زرعه ومعه الثمن ”© وصاحب الفدان فى قرن الجبل إذا احتاج ۳" الناس إليه ۲۳ وصاحب 
الجارية والفرس یطلبهما السلطان فان لم یفعل جبز ٩٩‏ الئاس ٩۱۲‏ . 
وخلع الحکمین ٩۳‏ والسفينة إذا حافوا غرقها فانه یرمی منها ما ثقل من المتاع » ويغرم 
أهل السفينة ما رموا على قيمة ما معهم من التاع ٩۳‏ والأسير الکافر يطلب شراءه من ربه من 
له أسير مسلم ليفديه به » أو شرط عليه الأسير فى الفداء فامتتع من هو بيده ۳ . 
قال فى إيضاح السالك : ومن تغلیب أحد الضررین ثور وقع بين غصنین "۳ » أو دینار 
وقع فى محبرة رجل » أو دجاجة لقطت فصا فيجبر /۱۳۱- صاخب القليل منهم على البيع 
لصاحب الكثير . وانظر مسألة الخوابى والأزيار والجملين والسنور والجدار ۲۳ انتهی . 
الإمام المازرى بعد أن ذكر الخلاف فيمن غصب حجرا أو خشبة بنى عليها ۳ أو لوحا 
أدخله فى سفينة أنشأها عليه وبناه » على اعتبار أشد الضررين باعتبار ذات الضرر ومن يلحقه من 
حيث كونه غاصبا وغير غاصب 242 قال : وكذا غصب خيط خيط فى جرح إن لم يستلزم 
نزعه إتلاف عضو آدمى من محترم أو حدوث مرض به مخوف فان لم یستازم ذلك أو استلزم 
برءه فمختلف فيه بين الشافعية ۲۳ . 


. ) فى ح ( کفدا‎ )١( 

() فى ح زيادة ( فى ) . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۷۰ . 

(4 ,ه56 867 )٠١١‏ انظر الرجع السابق . 

( فى الأصل ( اجتاح ) . 

. فى الأصل » و ح ( خير ) والتصحیح من م » والایضاح‎ )١١( 

١ ۳ ۰ ۱۲(‏ ۱۶) انظر ایضاح السالك ص ۳۷۱ والفروق ٤‏ / ۸ - ۱۰ . 

(۱۵) انظر ما سیألی ص ۵۰۳ - ٥۰٤‏ . 

۲ ایضاح السالك ص ۳۷۱ . 

(۱۷) فى ح زيادة ( بناء ) . 

(۱۸) انظر شرح التلقین ٤‏ / ق ۲۱6 - | - ۲۱۷ - ب . 

(۱۹) قال الفزالی : لو غصب خیطا » وحاط به جرح آدمی أو حیوان محترم غير مأكول » وکان فى نزعه خوف هلاك » 
لم ینزع » إذ يجوز الغصب بمثل هذا القدر ابتداء . . . فان مات انجروح أو ارند ففی النزع خلاف » لأن فيه مثله » 
انظر بقية المسألة فى الوجیز ۱ / ۲۱۳ . 


مه 


ومن هذا الأسلوب لو آن ها آدعل رآسه فى قدر لغیر ربه لا لسبب من آحد لکلیهما: 
لم يضمن آحدهما لصاحبه شيئا وهو من جرح العجما » وکذا دخول دینار فى دوات غير ربه لا 
یمکن إخراجه منها إلا بکسرها » وکان شیخنا إذا ذکر هذه المسألة یحکی أن جملین اجتمعا 
فى مضیق لا يمكن جاة أحدهما إلا بنحر الآخر فحکم بعض القضاة بنحر آحدهما » ويشت ركان 
فى الباقی کالطروح من السفينة لنجاتها » انتهی باختصار ۲۳ . 

ابن عرفة : ونص الازری فى کتاب الغصب من شرح التلقین : وما یجری فى هذه 
. الأبواب ۲۳ لو أن كبشا أو ثورا أدخل رأسه فى ۳ قدر طباخ ثم لم يمكن إخراج رأسه منها فانه 
إن كان لصاحبه سبب فى تمكينه من إدخال رأسه فى القدر » مثل أن يكون هو سائقه أو قائده » 
فإنه إذا كسرت قدر الطباخ يتخلص الثور يضمن *؟' صاحب الثور قيمة القدر » لأنه لافسادها 
صان ماله » وهو السبب فى تعرض ماله للتلف » ولو كان الطباخ هو السبب بأن وضعها وضعا 
لا تسلم معه فما جرى فيها من تشبث الثور وصاحب الثور لا سبب له فإنه لاا يضمن صاحب 
الثور قيمة القدر » وكذلك لو كانا غير مفرطين جميعا لم يضمن صاحب الثور قيمة القدر » 
لأن جرح العجما جبار » وكذلك لو دخل فصيل ناقة دارا وأقام فيها حتى /۱۳۱-ب عظم 
جرمه فلم يقدر أن يخرج من الباب فإنا إذا کسرنا الباب لنتمكن "۴" من إخراجه كان على 
صاحب الفصيل غرامة ما أفسد من الباب لأنا صنا ماله بإفساد غيره . قال : وهذه المسائل رى 
على ما نبهنا عليه من اعتبار الضرر والوازنة بين الضررین ۳ فى کتاب الاستغناء ۳ . 

قال بعض أهل العلم فى الدجاجة تلتقط الدراهم أو اللؤلؤة : أنه ما “ كان من ذلك . 
أكثر من قيمة الدجاجة فعلى صاحبها أن يذبحها بعد أن يدفع إليه صاحب الدراهم » أو اللولژة 
قيمتها لربها » إلا أن يشاء صاحبها أن يأخذها مذبوحة فله ذلك » وما كان أقل من قيمتها فلا 
شىء له على صاحبها . 

وقال بعض المفتين ”2 فى الثور يدخخل قرنيه فى فرع شجرة ولا يطيق أحد نزعه : أنه 


(۱) انظر شرح التلقين 4 / ق ۲۱۷ ب - ۲۱۸ ب ملخص منه كما قال . 
(۲) فى شرح التلقين ( هذا الأسلوب ) . 

(۳) ( فى » ساقطة من الأصل » وم وهی مثبتة فى شرح التلقين . 

(4) فى ح م ( ضمن ) كما فى شرح التلقين . 

. فى ح ( ليتمكن ) كما فى شرح التلقين‎ )٥( 

() إلى هنا انتهى النقل من شرح التلقين » انظره ٤‏ / ۲۱۸ - ب . 
(۷) فى ح ( الاستفتاء ) . 

(۸) فى ح ( إنما ) . 

(5) لعله يقصد به الداودی كما سيذكر عنه هذا القول . 


ينظر إلى قيمة الثور وقيمة الغصن فإن كان الغصن يساوى أكثر من الثور ذبح الثور مكانه ولم 
يقطع من الشجرة شىء » ومصيبته من صاحبه › وان كانت قيمة الثور أكثر من قيمة الذى 
يقطع من الشجرة ليتخرج الثور » قطع منها ما يتمكن به إخراج الثور عنها وقيمته على 
صاحب الثور . 

خليل : فرع لو كان بالدار زيار ۲۳ ونحوها فأراد البائع إخراجها فلم يسعها الباب » أو 
كان فيها بعير صغير فكبر "۳" ولم يخرج من الباب فقال ابن عبد الحكم ليس على صاحب 
الباب قلعه ويذبح هذا بعيره » ويكسر جراره . 

ونزلت بإشبيلية فكتب ۳ بها إلى القيروان » فقال الشيخ أبو عمران : الاستحسان أن 
يهدم الدار *" ويبنيه البائع إن لم يبق بعد البناء عيب » وان بقى بعده عيب ينقص الدار » قيل 
للمشترى : ادفع قيمة الجرار » فان أبى » قيل : للبائع ابن له وأعط قيمة العيب » فان أبى تركا 
حتى يصطلحا » وقال أبو بكر بن عبد الرحمن إن علم المبتاع بها ووقع الشراء على أنها للبائع 
لزم “ إخراجها وان لم يعلم وكان الذى يهدم يسيرا أهدمه وأصلحه ۳؟ انتهى . 

البرزلى : ونزلت مسألة وهی إن قطا عمى وفرغت منفعته فاستغنى فيها شيخنا الامام۳* 
فأفتى بوجوب إطعامه وأن لا يقتل » وكذلك ما أيس من منفعته لكبر أو عيب وكذا ذیح 
القطوط الصغار والحيوان الصغار لقلة غداء أمهاتها » أو راحتها من ضعفها /۱۳۲- والصواب 
فى ذلك كله عندى الجواز ‏ لارتکاب أخف الضررين لقوله عله : « إذا التقی ضرران نفى 
الأصغر للأكبر » “ انتهى . 

فإلى مسألة القطوط الصغار » والأعمى أشار صاحب الایضاح ٩‏ بالسنور أو إلى الهر 


پستتر . 


. ) فى التوضیح ( جرار‎ )١( 

(۲) فى التوضيح ( ثم کر ) . 

(۳) فى التوضيح ( وکتب ) . 

(4) فى التوضیح ( الباب ) وهو أصح لقوله ( وینیه ) . 

(5) فى التوضیح ( لزمه ) . 7 

(5) التوضیح ۲ / ق ٤۲‏ ب . 

() يقصد به ابن عرفة . 

(۸) هذا هو قول ابن القاسم وغیره » انظر (کمال [كمال العلم © / ۳۷۳ » وانظر القصة فيه حکاها عن ابن عرفة عن 
أبى على حسن الفماری . 

. لم آجد » حدیثا » وإنما هو فاعدة‎ )٩( 

(۱۰) انظره ص ۳۷۱ . 


۰ 


وسیل ابن الفخار "“ عن ثور دخل حائط رجل فاحتك إلى شجرة فدخل رأسه بين 
غصنین فیها » ولم يقدر على إخراجه ¢ فأجاب : ان الثور إن دحل الحائط ليلا قرضت قرونه 
وخلصت الشجرة » ون دخله نهارا ق قطعت الشجرة وخلص الثور لأن على أصحاب الواشی 
حفظها باللیل وعلی آصیحاب الحوائط حفظها بالنهار انتهی . 
تال الداودی ۲۳۳ : ینظر إلى الأقل منهما قيمة فان كان الثور أقل منهما قيمة من 
الأغصان ذبح الثور 5 قطعت الأغصان وأعطى صاحبها القيمة . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : شرط انعقاد البيع الرضى ۳ أثر كلامه على 
000 + وان بيع العمال إذا أكرهوا جائز ۴۳ : 
: وكذلك من أجبره الحق على البيع لعارض من العوارض كبيع الماء لمن به عطش 
أو حاف 0 زرعه » واحتکر وجار المسجد إذا ضاق والسيل ‏ إذا أفسد الطريق » وصاحب 
الفدان فى: معقل إذا ٩۳‏ احتيج إليه » وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان فإن لم يفعل 
جبر الناس: + هکذا فى ألذخيرة 9 
0 0 لابن حزم أن هذا لا يجبر (جماعا ‏ . 
: أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة كما فى هذه السائل , قال المالكية : 
ولذا 7“ ۳ الدواب اجان فى الزرع بموضوع لا زرع فيه » تتقى عليه فإن تعذر تقدم إلى 


(۱) محمد بن إبراهيم بن خلف » أبو عبد الله الأنصارى المالقى يعرف بابن الفخار » العالم النظار الفقيه الحافظ المحدث 
العارف بالرجال » والشروط » كان يحفظ صحيح مسلم » وسئن أبى داود ؛ سمع من ابن العربى » والقاضى عیاض 
وغيرهما + وسمع منه كثيرون منهم أبناء حوط الله » وأبو جعفر بن عميرة (٠‏ ت ٠۹١‏ ه ) » انظر شجرة النور ص 
4 : والعبر فى آخبار من غير ۳ / ۱۰۲ ء وشذرات الذهب ٤‏ / ۳۰۳ . 

(۲) آحمد بن نصر أبو جعفز الداودى الأسدى » من أثمة المالكية بالغرب كان بطرابلس » وبها أصل كتابه فى شرح 
الموطأ المسمى النامی » لم انتقل إلى تلمسان » كما ألف عدة كتب أخرى منها كتاب التداعى فى الفقه والنصيحة 
فی شر البخارى وغير :ذلك ( ت ۰۲ ٠ه‏ ) ء انظر الديياج ص ۳۵ ؛ وشجرة النور ص ۸۲ وذكر أن وفانه ( سنة 
هد . 

(۳) القواعد خ ص ۱4۸ . 

(4) القواعد خ ص ١45‏ ۰ : 

(ه) فى القواعد ( والنبل ) م 

0 ( إذا ۲ ساقطة من م ۰ 

(۷) انظرها الجزء الخامس بتجقیق بله الحسن عمر ۲ / ۵۳۸ . 

(۸) القواعد. خ ص ١435‏ وانظر الإجماع لابن ع ١‏ 

(5) فى القواعد ( ولهذا » .. 


أصحابها أن يضمنوا ما أصابت ليلا أو “ نهارا » والا فليلا لأن عليهم حفظها لا نهارا لأن 
الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار 9" . 

قال فى إيضاح المسالك : وانظر المعيان والساحر والضارب على الخطوط 7" انتهى . 

الشيخ ابن عرفة : وكان * القضاة ببلدنا ينفون من ظهر عليه الضرب على الخطوط بعد 
تأدیبه "۳" بحسب اجتهادهم إلى بلاد المشرق » فبعث فقهاء الشرق إليهم بالتعقب /۱۳۲- 
علیهم فى ذلك وقالوا : آنتم فعلکم هذا کمن اراح نفسه من معتد فى محله پارساله على غيره 

من السلمین ۰ فاجابوهم بأن النفی لا قدرة له ۾ على خطوط من وصل إليهم لعدم مارسته 

خطوطهم زلف انتهی . 

وفى حكاية الأبى لهذه الحكاية : فأجيبوا بأن مفسدته ليست محققة الوقوع عندكم » 
فإنه لا يعرف کرک و ر م ا رر ر ا کی إلبها ٠‏ > فلم نبعث 
(لیکم فة ور محقف ۸ انتهی ۱ ۱ 

الازری : قال العلماء : ينبغى أن یتجنب من عرف بإصابة العين ویحترز منه » وينبغى 
للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس 1 وان یلزم بيته ] ۲۳ وان كان فقیرا أجرى عليه رزقه ویکف 
أذاه عن الناس وضرره آشد من ضرر آکل الثوم الذی منعه كه دخوله السجد ۲ لقلا يضر 
بالناس ومن ضرر امجذوم الذی نهاه عمر ۳" عن مخالعلة الناس » ومن ضرر الواشی العادية 
التى أمر بتفریبها ٩۳‏ . 


( فى ح ( ونهارا ) . 

(۲) القواعد خ ص ١55‏ » وانظر [كمال (کمال العلم 4 / 1۷۵ . 

(۳) إيضاح السالك ص ۳۷۲ . 

(4) فى م ( كانت ) . 

(۵) فى ح ( تأديب ) . 

() انظر زکمال [كمال المعلم 4 / 5٠١‏ . 

0 ( وعمر ) ساقطة من ح ؛ وفى [كمال [كمال المعلم ( وعسر ) . 

(4) (کمال [كمال المعلم 4 / 4۱۰ . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

( روى البخاری وغيره عن جابر أن النبى له قال : « من أكل لوما أو بصلا فليعتزلنا - أر قال : فلیمتزل مسجدنا ۰ » 
الحديث . الفتح ۲ / ۳۳۹ الأذان » باب ما جاء فى الثوم النى والبصل » والکراث وقد رواه فى عدة مواضع . 

)١١(‏ روى عبد الرازق فى مصنفه ١١‏ / ۲۰۵ أن عمر رضى الله عنه قال لمعيقيب الدوسى أدنه فلو كان غيرك ما قعد 
منى إلاكقيد » وكان أجذم . وعن الزهرى ( ان عمر قال لمعيقيب : أجلس منى قيد رمح » وعزاه الحافظ فى الفتح 
للطبرى : ۱۰ / ۱۵۹ وانظر : اختلاف العلماء فى عزل انجذومین فى الفعح ٠١‏ / ۱۳ . 

(۷) فى ح ( تخرییه ) . 


۰ 


وقال المقرى آیضا : قاعدة : العمل بالراجح ۲۳ واجب بالاجماع فتسقط '" المفسدة 
المرجوحة للمصلحة الراجحة [ إذا تضرر الجمع » بخلاف ما اختلف فيه المالكية وغيرهم من 
مخالطة يسير الحرام ] ۳" لكثير الحلال لا مكان الجمع بالإبراء والقسمة وغيرهما *۲ . 

قوله : « من ذلك الجار » أى للمسجد ‏ أو الطريق » أو الساقية . 

قوله : « والشبه » هو الجارية » قوله : « وحكمان » أى خلعهما » قوله : « وسفينة » 
أى فى الرمی منها » قوله : « أو دجاجة » أى لقطت فصا . 


قوله : « أو دینار » أى وقع فى محبرة رجل . قوله : « یجبر صاحب القلیل للکثیر » 
هى قاعدة داخلة فیما قبلها وأمثلتها ما بعدها » وکذا قوله : « وأصل شرع القضاء بما يعم » 
أى أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة وقوله : « کعدا » أى کذات عداء وهی البهيمة 
التى تتعدی فى الزرع تباع بموضع لازرع فيه تتقى عليه . قوله : « وما مضی » أى ۳" فى 
أصل القاعدة من مسائل الجار واحتکر وصاحب الاء أو الفدان » أو الفرس أو الجارية . 
ص ۰ - آخف مکروهین أو خطرين © إن لم يكن بد كفى ضرین ۱۳۳۸ 

١‏ - قدم كبقر وعراة وكذا مضطر أو ما من نكاح أنفذا 

ش قال فى إيضاح المسالك : إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران » ولم يمكن الخروج 
عنهما وجب ارتكاب أخفهما » وقد يختلف فى بعضها 1 كبقر الميت رجاء الولد والمال ] "° 
وكالعراة فى الضوء ۲ قيل : يجلسون ويومون ۲ وقيل : يقومون ویقضون 1 وكأكل المضطر 
ميتة الآدمى ] "“ وکامام الخوف فى الحضر يصلى بإحدى الطائفتين . 

قيل : ينتظر الثانية جالسا استصحابا » وقيل : قائما › لأنه فرض ۰ ويقبل الطول ثم 
اختلفوا هل يقرأ » أو يسبح » والأصل القراءة ۲۲ . 


. فى ح م ( الراجح ) ساقطه‎ )١( 

(۲) فى القواعد ( فسقط ) . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من القواعد . 

() القواعد خ ص 16۵ . 

(۵) ( أى ) ساقطة من م . 

(5) ما بين الحاصرتين : هذه المسألة لم تأت فى الإيضاح فى هذا المكان وستأتى فيه بعد هذا . 

(۷) فى ح ( الوضوء ) . 

(۸) فى ح ( يؤمان ) فى الإيضاح ( وبومئون ) . 

(4) ما بين الحاصرتين : هذه المسألة لم يأت بها صاحب الإيضاح فى هذا المكان وستأنی بعد هذا . 

. فى إيضاح المسالك زيادة ( وکبقر الميت رجاء الولد والمال النفيس » وكأكل المضطر ميتة الآدمى ) ذكرهما هنا‎ 2٠١ 


۰-۷ 


وكإنفاذ المالكية ما سوی ابن عبد الحكم والمغيرة ¢ وابن مسلمة » ورواية حمديس عن 
مالك واختيار ابن لبابة ۲۳ وقول الشافعى ۲۳ وأكثر العلماء والأئمة » نكاح الثانى فى مسألة 
الوليين بالدخول » وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق المثل » وما عقد بالولاية العامة أو 
الخاصة » وليست بولاية إجبار » وبالطول وبكونه ۲۳ صوابا » ونظرا أو ينتقل حکما كفوات 
البيع الفاسد بالقيمة 2 انتهى . 

وقال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : إذا تقابل مكروهان » أو محظوران أو ضرران 
ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما » وقد يختلف فيه كالعرايا فى الضوء (“ 
قيل : يجلسون ويومون » وقيل : يقومون "" ویقضون » وكإمام الخوف فى الحضر يصلى 
بإحدى الطائفتين » قيل : ينتظر الثانية جالسا استصحابا » وقيل : قائما » لأنه فرض » ويقبل ۷) 
الطول » ثم اختلف هل يقرأ » أو يسبح والأصل القراءة » وكبقر الميت رجاء الولد أو المال 

النفيس > وکاکل الضطر ميتة الآدمى » وکله فى مذهب مالك 8 ۰ 

۱ وقال أيضا ۲ : ترجح الفسدة على المفسدة فيسقط اعتبارها ارتكابا أف الضررين عن 
تعذر الخروج عنهما » كإنفاذ المالكية - إلا ابن عبد الحکم نکاح الثانی فى مسألة الولیین 
بالدخول "۳ وکانفاذهم به ما فسد لصداقه على صداق الثل » وما عمد بالولاية العامة 
والخاصة ليست بولاية (جبار /۱۳۳-ب ۳ وبالطول وکونه ۲۲۳ صوابا أو ینتقل حکمها 
کفوات البيع الفاسد ٩۳‏ بالقيمة 1 هذا أصل مالك وخالفه الشافعی فيه على الجملة 39 . 


(۱) تقدمت ترجمته ص ۱8۲ . 
(۲) قال النزالی فى الوجيز ۲ / ۸ : وإذا بادر اثنان وعقدا مع شخصین فالصحیح السابق ) . 
(۳) فى الایضاح ( وکونه ) . 

(4) إيضاح السالك ص ۲۳4 - ۲۳٩‏ . 

(0» فى ح ( فى الوضوء ) . 

(0) ( و ) ساقطة من م . 

(۷) فى ح ( وقبل ) . 

(۸ القواعد ۲ / 405 , 4۵۷ . 

(5) فى القراعد زيادة ( قاعدة ) . 

( ( و) ساقطة من ح . 

() فى ح م ( إجبارية ) كما فى القواعد . 

() فى م ( وبکونه ) . 

(۳) فى القواعد ( بالفاسد ) . 

(4) القواعد خ ص ٩۳۰ ٩۲‏ . 


همه 


« أخف » ] ۲۲ هو مفعول مقدم . 

قوله « كفى ضرين » أى كما يرتكب الأخف فى تقابل ضرين كما مر . 
ص ۱ فصل 
ش انظر ما الكلى الجامع للقواعد المذكورة فى هذا "“ الفصل حتى عقد لها فصلا يخصها 
ومن البعيد أن يقال : عقد هذا الفصل ل يتوهم أنه يسقط الشىء وهو لا يسقطه › كالنسيان لا 
یسقط الوجرب > وكالشك فى حصول الشرط لا يسقط المشروط » وكذا شهادة النفى لا تسقط 
شهادة الإثبات بل الأمر بالعكس » وقال إسماعيل ”" : شهادة القتل ساقطة © . 

NN‏ تفت نانم بل ره ود كال نی امد عام 
المناسبة وتكلفها » وعلى تسليمها فما وجه دخول تبعية الربح للمال خت هذه المناسبة » وما هو 
الكلى الجامع لها وللأربع المذكورة معها »> والمقرى ذكر قاعدة الشك فى الشرط يوجب الشك 
فى المشروط ** وقاعدة لا يسقط الوجوب بالنسيان "“ وقاعدة النسيان لا يجعل المتروك من 
الأمور به مفعولا فى الطهارة ۲۳ وقاعدة الخطأ لا يكون عذرا فى إسقاط المأمورات فى 
الصلاة ۲٩‏ وقاعدة الناسى أعذر من الخطى " وقاعدة لا يفترق العمل من النسيان فى باب 
سقوط المأمورات فى الصوم ١”‏ وأما قاعدة النافى مقدم على المثبت فلم يذكرها أصلا والمؤلف 


(۱) ما بين الحاصرنين ماقطة من ح ۰ ١‏ ” 

() فى الأصل ( فى هل ) . 

ام ی ن علا از ی » القاضى ؛ الجهضمى الأزدى مولى آل جرير » أصله من 
البصرة » كان فقیها محصلا على درجة الاجتهاد , حافظا معدودا فى طبقات القراء وأئمة اللنة أذ القراءة على 
قالون » رسمع آباه والقعنبى ؛ والطیالسی وغیرهم » وروی عنه جماعة منهم عبد الله بن أحمد بن حنبل » 
والبغرى » وابن الأنبارى وغیرهم » وتفقه به كثيرون بالعراق من الالكية ؛ له تاليف كثيرة منها : موطأه » وأحکام 
القرآن ؛ رالبسوط فى الفقه ؛ ومختصره » وکتاب فى الفرائض ؛ وشواهد الموطأ کتاب عظیم وغیر ذلك ( ت ۳۸۲و 
4ه ) انظر : اللییاج ص ٩۲‏ - ۹۵ وشجرة النور ص ۹۵ ٠١١‏ . 

BS E O UAL‏ ل ل پم سب رو رد ديت 
ذلك اليوم » فتسقط شهادة القدل عنه » . 

(0) انظر القراعد ١‏ / ۲۹۳ . 

() انظر القراعد ۱ / ۳۱۱ . 

(۷) انظر المرجع السابق ۱ / ۳۲۸ . 

(۸) انظر المرجع السابق ۲ / ۳۷۳ . 

. ء وانظر خ ص ۱۱۸ » حيث قال ؛ قاعدة اختلفوا فى إلحاق الخطىء بالناسى‎ ٠٠١ / ۲ انظر الرجع السابق‎ )٩( 

(۱۰) انظر المرجع السابق ۲ / 855 . 


فى مختصر المنهج لم يذكر فى الفصل إلا قاعدة لا يسقط الوجوب بالنسيان ولم يخلط معها 
E‏ 
ص ۲ - لا يسقط الوجوب بالنسيان وفى ضعيف مدرك قولان 

۳ - فى لجس نضح وترتيب علم كقبلة تسمية فور نعم 

۶ - کفارة تسقط عمن لم‌یطاً وعنه شهر وبعذر أسقطا 

۵ - فى وع حج وصلاة وصیام طواف قادم عكوف وائتمام /۱۳۹ 

٠‏ - وعمرة إذ ۲۳ لزمت من شرعا . وفی امام نظر قد سمعا 
ش قال القرافی فى الذخيرة : نظائر ۳ الأصل : أن الواجب لا يسقط بالدسیان » وأسقطه 
مالك ”© - رحمه الله - فى خمسة مواضع : فى النضح » وفی إزالة النجاسة » وفی الوالاة 
فى الوضوء » وفی الترتیب فى النسیات وفی التسمية على الذبيحة "** على القول بالوجوب » 
فى هذه الخمسة » لضعف مدرگ الوجوب فیها © بسبب تعارض المأخذ » فقوی الاسقاط بعذر 


النسیان ۳" انتهی . 
وقال القاضى آبو عبد الله القری : قاعدة : الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسیان على 
ما نحققه بعد . 


قال القرافى : وأسقعله مالك فى خمس نظائر » منها : الموالاة لضعف مدرك الوجوب 
فيها ٩۳‏ وهذه قاعدة أخرى . 


أن ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان » وقيل فى قوله : إذا نسى 
التسمية أكلت » إنما قال ذلك لفهمه أنها إنما تشترط مع العمد © أو لمراعاته الخلاف 
كالنجاسة لقف ۲ 


. فى ح ( إذا)‎ )١( 

(۲) فى اللخيرة زيادة ( خخمسة ) . 

(۳) ( مالك ) ساقطة من ح . 

(4) فى الذخيرة ( والتسمية فى الذكاة ) . 

(©) ( فيها ) ساقطة من الذخيرة . 

. 185 / ١ الذخيرة‎ )5( 

(۷) أى لضعف دليل وجوب » الموالاة . 

(۸) ای أن التسمية تشترط فى الذكاة حالة الذكر » وتسقط حالة النسيان . 
() القراعد :۱ / ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ . 


لهم 


وقال أيضا : قاعدة : النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولا » فإذا تذكر الماء فى 
رحله أعاد . ۱ 
وثالثها لابن القاسم : فى الوقت » بل ۲ یجمل الفعول من احظور متروکا إلا بدلیل ۲۳ 
يزيده وضوحا أن النسیان ضد الذ کر لا ضد الوجود ألا تدری أنه لو نسی الحدث » أو لعة » أو 
غسل الرجلین ”" أو الرقبة وصام ۲٩‏ أو الثوب وصلی عاریا لم يعذر ‏ . 

وقال آیضا : قاعدة النامی أعذر من الخطىء على الأصح لأن ٩۳‏ التفریط مع الخطىء 
آکثر منه مع الناسی فمن ثم جاء الثالث أن التتابع ینقطع بالخطاً » دون النسیان » وهو ۳ 
للمالكية * . ٠‏ 

قاعدة : لا یفترق العمد من النسیان فى باب سقوط الأمورات ولا العذر من الاختیار 
بخلاف ثبوت النهیات فیهما » هذا هو الأصل » وقد اختلف الالكية فى انقطاع التتابع 
بالنسيان *۲ لا فى 2١١”‏ اختلافهم أهو من باب المأمورات » أو من باب النهیات ۲۲ . 

وقال أيضا : قاعدة : الخطأ لا يكون عذرا فى إسقاط المأمورات عند محمد » وقال 
النعمان : عذر وفرقت بين تيقنه 2١7‏ وظنه كما مر ۱۳ . 

وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى /۱۳6-ب الحاق الخطىء بالناسى » والفرق أن 


. ) فى ح ( بان‎ )١( 

۲( فى القواعد زيادة ( و) . 

(۳) فى القراعد زيادة ( وسح ) . 

(4) أى أن من عليه کفارة ظهار » وبملك رقبة فنسیها وصام » ثم تذکر أنه يملك رقبة لم يعذر . 

(©) القراعد ۱ / ۳۲۸ . 

(5) فى ح ( لا التفريط ) . 

(۷) فى ح م ( وهی ) كما فى القواعد . 

(۸) القواعد ۲ / 0ه , والعنی أن هذا القرل للمالكية . 

( فى الأصل ١‏ فى الشيان )" . 

. ) فى القراعد ( لاختلافهم‎ )٠١( 

. 611 / ۲ القراعد‎ )١١( 

() فی ح ( تبعيته ) . 

(۱۳) القواعد ۲ / ۳۷۲ وانظر ما آشار إليه بما تقدم في ۲ / ۳۷۱۰۳۷۰ » وانظر قول الشافعية : فى حلية العلماء 
۲ / ۳ » والوجیز ۱ / ۳۹۰۳۸ وفى قول الحنفية تبيين الحقائق ۱ / ۱۰۱ ء وبدائع الصنائع ۱ / ۱۱۸ . 

. ) فى ح ( میز ما‎ )١5( 

(۱۵) القواعد خ ص ۱۱۸ . 


۰۱۱ 


وزاد المؤلف على الخمسة السابقة القبلة » وهو بناء على الشهور أن من صلی لغير القبلة 
ناسيا يعيد فى الوقت لا أبدا ۲۳ وقد اعترض على ابن الحاجب قوله : ويعيد الناسى والجاهل أبدا 
على الشهور فيهما ۳ ۱ 

وفى التوضيح فائدة : لمان مسائل المذهب فيها على الوجوب مع الذكر والسقوط مع 
النسیان » إزالة النجاسة » والنضح » والوالاة فى الوضوء » وترتيب الصلاة » والتسمية فى 
الذييحة » والکفارة فى رمضان » وطواف القدوم » وقضاء التطوع من صلاة وصيام واعتكاف 
أعنى إذا قطعه ۳" عمدا من غير عذر » لزمه © القضاء » وان كان لعذر لم یلزمه ٩‏ . . 

قوله : « لا بسقط الوجوب بالنسیان » البیت » فى طرة على هذا بخط المؤلف من 
القواعد : لا يسقط الوجوب بالنسیان إلا إذا ضعف مدرکه » وقیل : لا يسقط بحال علیها فیما 
ضعف مدرکه ما ذکر من جس » وتسمية » وموالات » وترتیب » وكفارة وتسمية انتهی . 

وهذا يشعر بأن الصحیح عنده من القولین فیما ضعف مدرکه السقوط ولذا بنی عليه 
الفروع المذكورة » وهو الشهور آیضا فیها » وضعیف مدرك بالاضافة وفتح الميم والراء وهو 
المأحذ ات ا يد سنة ار إجماع » والتقدیر وفی "° 
سقوط ۲ وجوب ضعيف مدرك بالنسيان قولان . 


قوله : « وفى مس » بدل من ضعيف مدرك » أو متعلق بعلم ؛ وضميره عائد إلى أحد 
القدرین سقوط أو وجوب » أى علم سقوط أو وجوب ضعیف مدرك فى جس وما بعده » أى 
فى غسل جس ونضحه وترتیب الصلاتین ‏ فائتتین أو حاضرتین لکنه شرط فى الحاضرتین 
دون الفائتتين فاستقبال قبلة وتسمية فى الذكاة » وفور فى الطهارة > وهو الوالات 8 

قوله :« نعم كفارة تسقط عمن لم يطأ » يطأ بإبدال الهمزة ألفا » أى نعم تسقط 


(۱) تقدم مثلها ص ١5١‏ . 

(۲) فى الفتصر الفقهى ق ۱٩‏ ب iE SURE A‏ ج بعد أن ذكر 
الأقوال فى ذلك - قال ٠:‏ الأحسن ما وع فى بعض النسع وید الاس فى لوقت والجاهل أبدا ) اتوضیح ۱ | 
ق ۹ -]. : 

(۳) فى التوضيح ( قطعت ) . 

(4) فى التوضیح ( لزم ) 

(۵) فى التوضیح ١‏ لم يلزم ) التوضيح ۱ / ق ٩‏ -أ . 

0 ( وفی ) ساقطة من ح م . 

(۷) فى ح م زيادة ( وفی ) ولعلها هى الساقطة أولا . 

(۸) فى م ( صلائین ) وهی أصح . 


o۱۲ 


الكفارة عمن أفطر فى رمضان بغير الوطء ناسيا كالأكل والشرب ناسيا . 
قوله : « وعنه شهر » أى وشهر سقوطها عن الواطىء ناسيا » ومقابل المشهور قول 
ابن /76١-أ‏ الماجشون أنها جب فى نسيان الجماع وإكراهه ٩۳‏ . 
والحاصل الاتفاق على السقوط فى الفطر بغير الوطء ناسيا أو مكرها » أو مغلوبا وكذلك 
الوطء على المشهور ۲۳ . 
قوله : « وبعذر أسقطا » - إلى آخره - أى أسقط القضاء فى طوع الحج وما بعده 
بسبب العذر » على معنى أنه إن قطع شيا منها لعذر كالغفلة والنسيان والغلبة ‏ فلا قضاء ولا 
وجب عليه » لأنها لازمة بالشروع بخلاف غيرها من التطوعات » فلا جب بالشروع كغسل 
الجمعة » ووضوء التجديد فله أن يقطعه بعد الشروع فيه » وکذا ““ الوقف كبناء قنطرة فلا 
يلزم إتمام بنائها بالشروع » بل يجوز القطع فقوله : « إذ لزمت من شرعا » أى فيها هو علة 
الفهوم من قوله : « وبعذر أسقطا » إذ مفهومه يجب القضاء حيث لا عذر » وتقييد الطواف 
بالقادم احترازا عن ”“ طواف الإفاضة الذى هو ركن من أركان الحج فيرجع إليه ناسيه من 
بلده ولا ينجبر بالدم ۲۳ وإلا فسائر الأطوفة التطوعية هى كطواف القدوم فى هذا الحكم من 
باب الأولى . 
وفى التوضيح عند قول ابن الحاجب : ومن قطع نافلة عمدا لزمه إعادتها ۳" بخلاف 
الغلوب ۲ فائدة : هذى ۲۳ إحدى الأشياء السبعة التى تلزم بالشروع فيها وهی : الصلاة » 
والصوم » والاعتكاف » والحج » والعمرة » والطواف » والائتمام ونظمها بعضهم فقال : 
صلاة وصوم ثم حج وعمرة ييها طواف واعتكاف وائتمام 
يعيدهم *" من كان للقطع عامدا لعودهم فرض عليه والتسزام 


(۱) انظر الإشراف على مسائل الخلاف ۱ / ٠٠١‏ » والتوضيح ۱ / ق ۱۸۳ - أ. 
() انظر المرجعين السابقين . 

(۳) ( والغلبة ) ساقطة من ح . 

() فى م ( وكذلك ) . 

(0») فى ح م ( من ) . 

() انظر : الختصر الفقهى ق "١‏ -]- ب . 

(۷) فى ح ( إعادته ) . 

(۸) امختصر الفقهی ق ۳۶ ب . 

() فى ح م ( هذه ) . 

(۱۰) ( هم ) ساقطة من ح . 


o1۳ 


انظر ما ذكر من لزوم الإعادة فى الائتمام فان الظاهر عدم لزومه ۲ انتهى . 
وهكذا وجدنا هذين البيتين فى التوضيح 2 ولا يصح وزن الأول 2 وی الثانی استعمال 
ضمير الهاء وميم لا لا يعقل من غير تأويل . 
وقال أبو العباس القلشانى ”© وقد نقل خليل فى شرحه ما معناه أن سبع عبادات تلزم 
بالشروع ؛ وان قطعت ”" عمدا بغير ضرورة أعيدت » وإن قطعت غلبة لم تعد وهی : 
الصلاة » والصوم » والحج » والعمرة » والطواف » والاعتكاف ٠‏ والائتمام ۳" وقد كنت 
إذا قطعت عمدا بغير ضرورة أعيدت لزوما كيف عدا احصل 
خليل حكى ذا القول فى شرحه الذى يحق لذی لب عليه یصول 
أعنى أن 9 صلاة 99 التطوع وصومه وحجه عد وعمرته وطوافه واعتکافه ومن ائتم فى ٠‏ 
فريضة يإمام "4 لا يجوز لمن تليبن يشىء .من ذلك قطعه لغير سرورة > وتلزم الإعادة فيه إلا مع 
الغفلة ومثاله بين فى الستة الأولى » ومثل السابع أن يقتدى ۳ فى فرض بغیره ثم يريد الانتقال 
إلى الانفراد لم يصح له » ولو فعل بطلت ضلاته > وأما مع الخفلة مثل أن يغلب إمامه الحدث 
فله أن يكمل بقية صلاته منفردا إلا فى الجمعة » لأن من شرطها الجماعة › انتهى . 


وحكى عن الشيخ ابن عرفة أنه أنشد بيتين فى هذا المعنى أسبك وأفيد مما ذكر رواهما 


)١‏ التوضيح ۱ / ق ۱۱۵ - ب 

(۲) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس القلشانی قاضی الجماعة ؛ الشيخ الامام الحافظ لمذهب مالك تولی قضاء 
تونس والخطابة بجامعها الأعظم » أخذ عن والده » واين عرفة » والغبرينى وغیرهم وعنه القلصاوی وغیره » له شرح 
علی الرسالة ؛ وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعی فى سبعة أسفار وشرح الدونة ( ت ۸۱۳ ) » انظر شجرة 
الثور ص ۲۵۸ . ۱ 

(۳) کرر فى الأصل كلمة ( وان قطعت ) . 

(4) ( والائدمام ) ساقطة من م . 

(۵) ( أن ) ساقطة من م . 

(0) فى ح ( الصلا: ) . 

(۷) ( وحجه ) ساقطة من م . 

(۸) ( بإمام ) ساقطة من م . 

(5) فى ح ( یفتدی ) . 


o14 


الشيخ العلامة أبو عبد الله بن غازى 27 عن شيخه الأستاذ أبو ۳" عبد الله الصغير عن الفقيه 
أبى عبد الله العكرمى ‏ عن الإمام أبى عبد الله بن عرفة وهما : 

صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف وئتمام محتما 

أوفى غيرها كالوقف والطهر خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما ٠‏ 

وإلى قول خليل : وانظر ما ذكر - إلى آخره - وأشار المؤلف بقوله : « وفى اتتمام نظر 
قد سمعا » ومعنى سمع قبل بمعنى أن استشكاله ظاهر مسلم . 

قلت : ولا إشكال على تفسير القلشانى أن المراد بطلان الصلاة » ولعل خليلا فهم من 
لزوم الإعادة أنه يعيد الصلاة مؤتما لا مطلق الاعادة » والله تعالى أعلم وفى بعض النسخ بدل 
قوله « فى مجس نضح 4 - البيتين - . 

بخبث سم بفور رتب كفر وقبل وعذر أذهب 
وكتب المؤلف - هذ البيت - بخطه فى داخل » وكتب البيتين فى خارج نسخة 


وصححها ۰ 

وأشار بقوله : « بخبث » إلى إزالته بفسل أو نضح » وسم » آمر بالتسمية /۱۳۹-فی 
الذكاة © . 

ورتب أمر بترتيب الصلاتين ۲۳ وكفر » كفارة رمضان » وسبق بيان ذلك فى النسخة 
الأولى . 


وقبل استقبال القبلة ول وجهك وسائر بدنك فى الصلاة » أى » وله القبلة وبعذر 
آذهب أى أذهب الوجوب بسبب عذر فى طوع حج وما بعده أى أسقطه ۰ 
5 ۷ - الشك فى المائع لا يؤثر فى کطلاق وعتاق یذ کر 
۸ - وعكسه الشرط كموقن إذا ' فى حدث شلك وشبه احتذى 


(۱) تقدمت ترجمته فی ص ۳۹۵ . 

(۲) فى ح ( أبى » ولعل ما فى الأصل و م على الحكاية » وهو محمد بن الحسين بن محمد الأوربى الثیجی الشهیر 
بالصغير الامام العالم » قال عنه ابن غازى : « ما رأيت عيناى قط مثله خلقا وخلقا » وإنصافا وحرصا على العلم ) 
انظر ترجمته وما أخذ عنه ابن غازى فى فهرسه ص 75 - 54 ؛ وفهرس المنجور ص ۱۷ . 

(۳) محمد بن على العكرمى , أخذ عن ابن عرفة وغيره » ذكره ابن غازى فى فهرسه ص 1۵ - ۲۲ » والنجور أيضا 
فى فهرسه ص ۱۷ ۰( ت 847ه ) . انظر : درة الحجال "4١ / ١‏ . 

(4) ذكرهما ابن غازى فى فهرمه بهذا السند فى ص ٦٦‏ . 

(۵) انظر حكم التسمية فى الذكاة » وفى التفریع ١‏ / 4۰۱ ۰ ۸۰۲ . 

() انظر حكم ترتيب الفوائت فى التفريع ١84, ۱۵۳ / ١‏ . 


هزه 


ش الشك فى المانع لا أثر له » ومن ثم لم يلزم الطلاق ۳ والعتاق ۲۳ والظهار وحرمة 
الرضاع )۳( ۲ 


والشك فى الشرط يؤثر بمعنى أنه مانع من ترتيب المشروط » ومن ثم وجب الوضوء على 
من تيقن الطهارة وشك فى الحدث ‏ إذا لم يكن مستنكحا » وامتنع القصاص من الأب فى 
قتل ابنه ”“ . : ١‏ 
003 قوله ١:‏ فى كطلاق » متعلق بيذكرء أى يذكر هذا الأصل فى طلاق وعتاق 
وشبههما . 

قوله : « كموقن إذا فى حدث شك » أى کمن أيقن أنه كان على طهارة إذا شك فى 
حدث أى هل أحدث بعد ولم يكن مستنكحا » وراجع ما مر فى قول المؤلف : « والشك فى 
زيد ونقص كتحقق » ۲ . 

قوله : « وشبه » عطف 7" على موقن أى وشبه هذه الصورة » وجملة احتذى نعت 
لشبه أى وشبه » بصورة الشك فى الطهارة تبعها فى كونه شكا فى الشرط . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : قال ابن العربى : الشك ملغى بالإجماع ر 

قال القرافى : فكل سبب أو شرط شك فيه ألغى “ فلا يترتب الحكم عليه » کمن 
شك هل طلق » فإنه شلك فى السبب فلا تزول العصمة ؛ أو كم طلق ٩۳‏ فإنه شك فى 
شرط الرجعة وهو ٩۳‏ بقاء العصمة فلا تثبت الرجعة وكل مانع شك فيه ألغى فيترتب 
الحكم فالحکم أبدا بغير الشکوك من معلوم أو مظنون نعم قد يشك فى العين فتصير » 
كميتة مع ذكية ۳" فتغلب الحرمة ؛ وإنما الخلاف فى خقيق أحد الوجوه فى بعض 


. ۲۸۰ انظر المرجع السابق ۲ / 85 » وعدة البروق ص‎ )١( 
. 405 قال ابن جزی : إذا شك فى عتق عبده لم پجز له أن يسترقه . القوانين ص‎ )۲( 
. ۹۵ ۰ 54 انظر المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب ص‎ )۳( 
. ۱۱۱ / ١١ انظر الفروق‎ )( 

(۵) انظر النهج إلى النهج إلى أصول الذهب البرج ص ۹۵ . 
() انظر ص 4۲۵ - 4۲5 . 

(۷) فى م ( عطفا ) . 

() انظر العارضة ۱ / ۹٩‏ - ۱۰۱ . 

( فى ح ( الفتا ) . 

(۰) فى م ( أولم يطلق ) . 

. ) فى القواعد ( وهذا‎ ٩ 

() فى ح ( مذكية ) . 


كله 


صور النزاع 3 كالشك فى الطهارة 5 
قال محمد ۲ : فى السبب الرافع » وقال مالك : فى السبب المبدى وهو الصحة ۲۳ 
انتهی /٦۱۳-ب‏ . 
وسوى اللخمى بين الطلاق والطهارة كالحالف فخرج الحنث على القول بوجوب 
الوضوء فى حق من تيقن الطهارة وشك فى الحدث » قال : وعلى القول بأن الوضوء مستحب 
يؤمر هنأ بالفراق استحيابا . 
وفرق غيره "۳" بين الشك فى الطلاق والحدث بفرقين : 
أولهما : عظم المشقة الناشئة عن الطلاق لو آمر به » ويسارة الوضوء . 
وثانيهما *۲ : فى المشكوك يجب طرحه فالشك فى الوضوء » شك فى المشروط وذلك 
يمنع من الدخول فى الصلاة » والشك فى الطلاق شك فى حصول المانع من استصحاب 
العصمة فيطرح المانع ‏ انتهى . 
۱ والی هذا الا © مرجع ما ذکره القری . 
الطلاق » ولأن آسباب ۲ نقض الوضوء متكررة غالبة بخلاف أسباب الطلاق . 
ولا حکی ابن عبد السلام التفریق بمشقة الطلاق دون الوضوء قال : ما آشار إليه فى 
الدونة من ”© الفرق أحسن . وذلك أنه جعل الشك فى الحدث من الشك فى الشرط ۲۲۶ 
والشك فى الشرط كالشك فى المشروط 0 وذلك مانع من الدخول فى الصلاة 0 والشك فى 
بوجه » والنكتة أن المشكوك فيه مطرح فالشك فى حصول الشرط يوجب طرح الشرط وذلك 


(۱) انظر قول الشافعية فى المسألة فى روضة الطالبين ۱ / ۷۷ , والمجموع ١‏ | ۲۰۵ . 

(۲) القواعد ‏ ص ۹۸ ء وانظر : الفروق ١‏ / ۱۱۱ و ۲۲۵ - ۲۲۸ و ۲ / ۱۹6 ۱۹۵۰ . 
(۳) لعله يعنى به ابن عبد السلام وابن عرفة كما سيذكره . 

( ( فى ) ساقطة من ح . 

(6) انظر عمدة البروق ص ٩۰‏ . 

(5) ( خير ) ساقطة من م . 

(۷) ( ابن عرفة ) ساقطة من م . 

(۸) فى ح ( الأسباب ) . 

. ۱۲۰۰۱۱۹ ۲ 1١6 / ۱ انظرها‎ )( 

(۱۰) فى ح م ( الشروط ) . 


۰۷ 


يمنع الإقدام على الشروط 6 والشك فى الانم یوجب طرحه وذلك موجب للتعمادی ی 3 
قلت ٩۳‏ من تأمل وأنصف علم أن الشك فى الحدث شك فى مانع لا فى شرط 
المشكوك فيه مطرح والمشكوك فيه فى مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء فيجب 
طرحه "۳ انتهى كلام ابن عرفة فهو "“ موافق للخمى . 
وإشارته فى المدونة إلى أن مسألة الوضوء من باب الشك فى ( . . . ) ۲ من جهة أنه 
شبهها بمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا "© . ۱ 
خليل : واستشكل الشيوخ القياس /۱۳۷- لأن " الشك فى الصلاة شك فى المانع 
والأصل فى الشك الإلغاء » إذ الأصل فى الوضوء دوامه بخلاف الركعات فان الشك فيها شك 
فى الشرط والأصل عمارة الذمة بالعدد حتى يتحقق حصوله » وحاصله أن الأصل إلغاء 
الشك * ويلزم منه البقاء على الأصل 5 فى الركعات والبقاء على الطهارة » ويمكن أن 
يوجه الوجوب بالاحتياط للعبادة إذ الأصل أن الصلاة ۱ فى الذمة بيقين فلا تبرأ إلا 
بيقين » ويمكن أن يقال : زه ۱۷ الخلاف هل الشك فى الشرط 1 يؤثر الشك فى المشروط أم 
۷ ؟ ابره 
قال القاضئ أبو عبد الله ۱۳ القری : قاعدة : الشك فى الشرط ] 2١1”‏ يوجب الشك 
فى المشروط » ويبنى 9 عليه الوضوء . 
)١(‏ نقل هذا عنه الونشريسى فى عدة البروق ض ٩۱ ۰ ٩۰‏ . 
روف القائل هو ابن عرفة » انظر المرجع السابق . 
(۳ انظر المرجع السابق ص 4١‏ : 
() قال مالك فيمن توضاً فشك فى الحدث : فلا بدری آبعد الوضوء أم لا ؟ أنه يعيد الوضوء » بمنزلة من شك فى 
صلاته ولا بدری آثلائا صلی أم آریما » فإنه يلغى الشك » الدونة ۱ / ۱8 . 
0 فى ح ( [۵)  .‏ 
(8) ( الشك ) ساقطة من التوضیح . 
( فى التوضیح ( الأقل ) . 
(۱۰) فى التوضیح ( الطهارة ) . 
(۱۱) فى ح م ( منشاء ) كما فى التوضیح وهی أصح . 
() التوضیح ۱ / ق ۲۵ ب - ۲۱ . 
(۱۳) فى ح ( الامام القری ) . 
)١4(‏ ما بين الحاصرتین ساقطة من م . 
() فى القواعد ( وبنی ) . 


۰۱۸ 


قال القرافی : ومن ثم جاز الدعاء ب < عءاتنا ما وعدتا 4 (۱ لأنه مشروط بحسن الخاتمة 
دون < لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا 4 ۳ إلا إن أريد بالدسیان الترك وب < ما لا طاقة 4 ۲ 
البلا 29 . 
ص ۳۰٩‏ - الخرج بالضمان أصل قد ورد فى مستحق شفعة بيع فسد 
۰ - رد بسیب فلس بما رمز يجيز من کلم ج 1 شیس * عضز ] ۲۳ 
ش يعنى بالخرج الغلة » وباء بالضمان للسببية » والعنی أن الخرج بالضمان أصل من أصول 
الذهب قد ورد فیما ذکر بخلاف الغاصب مثلا فانه يضمن ویرد الغلة . ۱ 
قال صاحب التوضیح : فائدة : والشتری لا يرد الغلة فى خمسة مواضع : فى الرد 
بالعيب والبیم الفاسد » والاستحقاق » والشفعة » والتفلیس » وهذا إذا فارقت الشمرة الأصول أما 
إن لم تفارق فالشهور آنها لا ترد مع أصولها » إذا آزهت » ولم جد ولا يست فى الرد بالعیب » 
وفی البيع الفاسد » وأما الشفعة » والاستحقاق فترد وان آزهت ‏ ما لم تيبس فإذا ییست لم 
يجب ردها » وفی التفلیس ترد ولو يبست ما لم یجذها » وقیل : فى هذه السائل إلا ۳ الآبار 
فوت . ۱ 
۱ الازری : وکان بعض آشیاخی يرى أنه لا فرق بين هذه السائل وأنه يخرج فى کل 
واحدة ما هو منصوص فى الأخرى ۳ انتهی . 
قال فى إيضاح السالك : تبیه : للمشتری الغلة فى خخمسة "۳" مواضع : الرد /۱۳۷سب . 
بالعیب والبیع الفاسد والامتحقاق » والشفعة » والتفلیس ۲۳ وقد نظمتها فقلت : 
ولا یرد مشتر غلة ما قد اشتراه فاحفظنه واعلما 
فى الرد بالعیب والاستحقاق وفاسد البيع بلا شقاق 
)١(‏ سورة آل عمران : الآية ۱۹۶ . 
() سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
(۳) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
)٤(‏ القواعد ۲۹٤ ۰ ۲٩۳ / ١‏ ولم أقف عليه فى الفروق . 
(6) فى ح ( مشسى ) . 
() ما بين الحاصرتين ساقط من م . 
(۷) فى م( زهتا ) . 
(۸) فى التوضیح ( أن ) . 
(۹) التوضيح ۲ / ق ۳۹ - ]. 
(۱۰) فى لایضاح ( خمس ) . 
( فى الایضاح زيادة ( قال الولف غفر الله له ) . 
۹ 


وفلس وشفعة يا طالب مكملين عدة المطالب 
ففى المقدمات ٩۲‏ ذا مذكور ۰ وفى خلیل ”"“ مثله مشهور 


واختلف الشهور بماذا تكون الغلة للمشترى فى هذه المواضع إن لم تفارق الاصول 
فاحفظها بما "۳" ضبطها بعضهم بهذه الحروف - جذ عفازا شيسا ”*؟ فالتاء من مذ للتفليس 
والجيم والذال ”“ للجذاذ ۲۳ فالشهور أنها لا تكون للمشتری فى التفليس إلا بالجذاذ " . 
فی 1 
والعين والفاء من - عفاز - للرد بالعيب والبيع الفاسد » والزاى للزهو » فالمشهور أنها لا 
ترد مع أصولها إذا أزهت » ولم يجذ ‏ ولا ييست فى الرد بالعيب » وفى البيع الفاسد » والشين 
والسين من - شيسا ”© - للشفعة والاستحقاق » والياء لليبس » فالشهور ٩‏ أنها ترد مع 
أصولها وان أزهت ما لم تيبس فى الشفعة والاستحقاق ٩۲‏ انتهى . 
۱ الشيخ آبو عبد الله المقرى بن غازى بعد أن ذكر کلام المازرى السابق قال : وقبله ابن 
عرفة بعد أن نقل غیره > وعلیه اقتصر فى التوضیح » وقد كنت نظمت هذه العانی فى رجز مع 
زيادة بعض الفوائد فقلت + 
الخرج بالضمان فى التفلیس والعيب عن جهل وعن تدلیس 
وفاسد وشفعة ومستحق ‏ ذی عوض ولو کوقف فى الأحق 
والجذ فى الشمار فیما انتقیا یضبطه ۳3 ۳ عفرا (۱۳ شيا 
الخرج والخراج لغتان اجتمعتا فى قراءة نافع ومن وافقه < أم تسئلهم خرجا فخراج 
ربك خیر 4 ۳ . 


() انظر المقدمات : ۲ / ۱۱4 - ۱۲6 . 

(۲) انظر التوضیح ۲ / ق ۳٩‏ - أ . 

(۳) فى الایضاح ( كما ) . 

() فى ح ( مسا ) وفى م ( سيا ) كما فى الایضاح . 
() فى ح م ( الجداد ) كما فى الإيضاح . 

(۷) فى ح ( الجداد ) وساقطة من م . 

(۸) فى ح م ( مجد ) كما فى الإيضاح . 

(۹) فى ح ( نسا ) وفى م ( شمیا ) كما فى الإيضاح . 
)١١(‏ إيضاح السالك ص ۳۵۲ ۱ ۲۵۳ . . 

() فى حم( مجد) . 

(۱۳) فى م ( عفازا ۲ . 

(۱8) سورة المؤمنون : الآية ۷۲ . 


۳۰ 


ودخل مخت الكاف من قولنا كوقف الاستحقاق بالحربة » ومعنى فى الأحق فى القول 
الأحق تلويحا لقول المغيرة ومن وافقه » ومعنى /۱۳۸- أنتقى اختیر وهو مبنى لما لم يسم 
فاعله . قال : وأختصرتها فى بيت من الجتث فقلت : 

ضمن بخرج وفيا جذ ۲ عفزا شسيا 

على أنهما مسبوقان ”" بهذا التركيب الذى هو جذ عفزا شسيا » سبق إليه الوانوغى . 

قوله : « بما رمز » هو بدل من قوله : « فى مستحق » وما عطف عليه والباء ظرفية . 

وقوله : « يجيز » يتعلق برمز . 

وقوله : « من كلم » حال من جيز وهو مضاف لما بعده » والجيم للجذاذ والياء للیبس ؛ 
والزای للزهو والتاء من ”“ ج للتفليس » فالشمرة فيه تفوت بالجذاذ "*" وهو المرموز بالجيم » 
والشين ٠‏ والسين من شسى للشفعة والاستحقاق فالفوت فيهما باليبس وهو المرموز له بالياء . 
والعين والفاء من عفز » للرد بالعيب والبيع الفاسد فالفوت فيهما بالزهو وهو المرموز له بالزاى . 
ص ۴۱١‏ - والربح تابع لال ماعدا غصبا وديعة وتفليسا بدا 


ش20 من الأصول والقواعد » الربح يتبع الال الأصل » فيكون ملكا لمن له المال الأصل إلا 

فى ثلانة مواضع : الغاصب يتجر فى الال المخصوب فالربح له 9 والمال الأصل للمغصوب 
١ CV‏ : 

عنه ۰ 


والود ع یتجر فى الوديعة فان ”" الربح له دون رب الوديعة ‏ والفلس یوقف ماله فیتجر 
فيه فالریح له والال للغرماء » وهذا على القول بأن ضمانه إذا تلف منهم لا من المفلس . 


وأما على أن الضمان من الفلس فهی باقية على قاعدة اتباع الربح للمال » والشهور أن 


(۱) فى ح ( جد ) . 

(۲) فى ح م ( أنا سبوقون ) . 

(۳) ( من ) ساقطة من م . 

(4) فى ح ( الجداد ) . 

(۵) ( له ) ساقطة من م . 

(5) فى ح ( منه ) انظر فى المسألة القدمات ۲ / 4۹۸ » والتفريع ۲ / ۲۷۸ . 
(۷) فى ح ( أن ) . 

(۸) انظر لباب اللباب ص ۲۰۸ . 


o۲1 


ضمان العين منهم وضمان العرض منه » وهو قول ابن القاسم ‏ . 

وعلیه فإنما يستثنى من القاعدة ربح العين فقط . 

ابن عرفة : محمد » قيل لابن القاسم لو اشتری من العين بعد أن وقف سلعة ربح فيها ٠‏ 
مالا . قال : الربح له يقضى منه دينه . قيل له : كيف يكون له ربح ما ضمانه من غيره . 
فسکت ولم يوجهه 9 . ۰ 

الشيخ الازری : عندی إن له أن یقول : لا حيل بينه وبين المال فتعدی بالتجرية كانت 
الدیون باقية فى ذمته بالتعدى » وان كانت ذمته برئت لو لم یتعد » ومن تعد على دنانير أو دراهم 
فتجر فربحها له » وهذا یدفع الناقضة دفعا ظاهرا ولعله نما سكت /۱۳۸-ب استثقالا 
للمعارضة التی هی کالنافضة › انتهی . 

أو آشار ۳" الولف إلى مسألة تفلیسها إذا حبس الغريم لبعض أرباب الدیون لیفلس وقسم 
ماله فمن أراد أخذ منابه آخذه » ومن آبقاه فليس لأخذ منابه فيه شىء إلا فى ربحه فیضرب فيه 
بما بقی . انظر تمامها بعد » وحمل کلام المؤلف على هذه آقرب أو متعين وهو الذی ريت 
فى طرة ”؟؟ بخطه لهذا امحل كما عبر عن هذا الأصل فى الطرة بقوله : الأرباح تابعة للأموال 
عدا ما ذكر انتهى . 

وقال بعض أصحاب النظائر : الأرباح تابعة للأصول إلا فى ثلاث مسائل فى المدونة : 
فمن ذلك قوله فى كتاب التفليس : وإذا أراد واحد من الغرماء تفليس الغريم وحبسه وقال 
الباقون : ندعه يسعى » حبس لمن أراد حبسه إن تبين ‏ رده ثم ۲۳ إن شاء الآخرون ۲" محاصة 
القائم فيما له فذلك لهم ثم لهم © قبض ما نابهم ۳ ولیقاژه بيده » فان أقروه فى يده ۲۳ لم 
يكن للقائم أن يأخذ منه شيعا فى بقية دينه إلا أن يخرج منه ربحا أو يفيد فائدة من غيره 


. ۲۷۵ | © انظر التفريع ۲ / ۲۵۲ ء والكافى ۲ / ۸۲۸ , والمقدمات ۲ | ۳۲۵ ۳۲۹۰ وشرح الخرشى‎ )١( 
. ولم يوجهه ) ساقطة من م‎ ( )۲( 

(۳) فى م ( وأشار ) وهی أوضح . 

(4) فى الأصل ( ضرة ) . 

(6) فى ح زيادة ( له ) . 

(0) ( ثم ) ساقطة من ح . 

(۷) فى الأصل ( الآخر ) وبقی بیاض قليل وضع فيه نقط هکلا . " 

(۸) ( ثم لهم ) ساقطة من ح م . 

(9) فى ح م ( ما بأیدیهم ) . 

(۰) فى م( بيده ) . 


oY 


فيضرب فى الربح أو الفائدة القائم بما بقى له » وهؤلاء الغرماء ۳" بما بقى لهم بعد الذى 
آبقوه 9 بيده » لأنهم فيما ردوا ° إليه کمن عامله بعد التفليس فيكون من عامله آخری أولى 
بما فى يده بقدر ما *۲ ينوبه » ثم یتحاصون مع القائم فى الربح أو الفائدة كما وصفنا ۳ . 

والثانية : مسألة الغاصب فتجر به وربح فالربح للغاصب ولیس لرب الال فيه شىء 0 

والثالثة : مسألة الودع إذا تصدی فى الوديعة فتجر بها فالربح له حلال » دون رب 
الال © . 

قال بعض المتأخرين إنما يطيب له الربح إذا رد رأس المال كما هو ء وأما لو لم يرده فلا 
يحل له من الربح قليل ولا كثير » هكذا ذكره أبو محمد عبد الله بن أبى زيد فى النوادر 
فاعرفه 00 انتهى . 

قوله : ثم لهم قبض ما بأيديهم ۳ أو إبقازه بيده » أى ما صار لهم فى الحاصة فيعد 
صيرورته لهم هم مخيرون بين اذه وتركه بيد الفلس . قوله فان أقروه فى يده - إلى قوله - أو 
يفيد فائدة من غيره : أى فإن أقره بعضهم بيده فليس لمن لم يقر شيئا فى يده أن يأخذه من 
المال الذى أقر فى يده إذا /۱۳۹- أراد الأخذ منه بعد ذلك » وإنما يأخذ مما ربح فيه إن ربح أو 
مما أفاد إن أفاد شيعا . 


قوله : بعد الذى ألقوا ( بيده أى بعد أخذ الذى بيده » الذى هو رأس المال المتروك 
عنده أو لا ما صار لهم فى الحاصة . 


وفى مسألة الدونة : المال التجدد بعد التفليس ١١‏ بمعاملة غرماء آخرين ليس للغرماء 
الأولين الذين فلسوه فيه شىء إلا فى ربحه 9 


. الغرماء ) ماقطة من ح م‎ ( )١( 

() فى ح م ( الفوا ) . 

(۳) فى م ( ردوه ) . 

(4) فى ح م زيادة ( ذا ) . 

(۵) انظر الدونة ٤‏ / ۱۱۹ . 

(5) انظر الدونة 4 / ۱۸۷ - ۱۸۹ فانه ملخص منها . 
(۷) انظر الدونة ٤‏ / ۳۵۸ فانه ملخص منها آیضا . 
(۸) انظر نظاثر أبى عمران » ق " ب . 

(۹) هذا يرجح ما فى نسخة ح م انظره ص 6۲۲ . 
(۱۰) فى ح ( الفوا ) ولعلها ( آبقوه ) كما تقدم . 
2 ( الباء ) ساقطة من ح . 

(۱۲) انظر الدونة 4 / ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ . 


وف 


ابن عرفة : وقولها من عامله بعد تفليسه أحق بما بيده من متقدم غرمائه فى قدر ما 
عامله به إلا فيما أفاد من ربح أو غيره يفسر قول ابن شاس : والمال المتجدد يحتاج لحجر ان . 
ص ۳۱۲ - والعرض إن بيع بعرض فاستحق رد بعينه ون فات یحق 
۳ - قيمته إلا بخلع ونکاح مكاتب مقاطع عمرى اصطلاح 
۶ - فقيمة العوض ولمقيد منها مساقاة قراض وجدوا 
۵ - فرسها منها عياض الكثير عليه والغير بتأويل بصير 
ش‌ الأصل أن من باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما رجع الستحق من يده فى عين شيئه 
إن كان قائما » أو فى قیمته إن كان فائتا ؛ إلا فى سبع مسائل فانه يرجع عند الفوات فى قيمة 
من خالع بعبد فاستحق » لزمه ويرجع بة ته ۲۳ ومن نكح بعبد ۲۳۱ بعينه فاستحق ۳" أو 
صالح عن دم عمد على عبد ”* » أو باع السيد عبده من نفسه بعبد ٠‏ أو باع السيد قطاعة 
مكاتب به "۳ بعبد » أو كان عوضا من عمرى » أو صالح على الإنكار . 
1 قوله : « اصطلاح » يشمل الصلح على دم العمد والصلح على الانکار ] "“ . 
قوله : 9 رد بعينه » خبر العوض ‏ قوله : « فقيمة العوض © خبر مبتدأ محذوف أى 
فالمردود فيها قيمة العوض . 
قال الشيخ أبو الحسن الصغير على قوله فى كتاب الخلع : وإن كان على عبد بعينه 
فاستحق رجع بقيمته كالنكاح " لأن العصمة التى أخرج من يده لا قيمة لها , ولأن ذلك 
بينهما كانت فيه مكارمة فيؤدى إلى الرجوع فى المكارمة وهى نظائر أحدها : هذه . والثانية : 
النکاح على عبد /۱۳۹-ب بعينه . 
والثالشة : الصلح على عبد بعينه من دم العمد . 


. ۸۲ / ۲ انظر التفريم‎ )١( 

(0) فى ( عبدا ) . 

(۳) انظر المدونة ۲ / ۲۳۲ و ۳ / ۳۵۹ . 
(4) انظر الدونة ۳ / ۳۵۹ . 

(5) فى ح م ( له ) ولعلها أوضح . 
() ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 
(۷) انظر الدرنة ۲ / ۲۳۲ . 


of 


الخامسة : السيد يقاطع مكاتبه على عبد بعينه . 

السادسة : العمرى على عبد بعينه . ش 

السابعة : الصلح على الإنكار على عبد بعينه . 

والقاعدة أن من استحق من يده شىء إنما برجم فى عين شیثه . 

وقال أيضا قبل الخلع : وهذه القاعدة فيما إذا ۲۳ استحق عوض ما لا ثمن له معلوم أنه 
برجم بقيمة العوض لا بقيمة المعوض '" عنه . 1 

وذلك النكاح » والصلح على دم العمد ۳ والصلح على الإنكار » وقطاعة المكاتب وعتق 
العبد على عوض ؛ وثمن العمرى » وثمن الخلع . 

وقال فى كتاب الصلح أثناء كلامه على الصلح على الدم على قوله : فإن وجد عيبا يرد 
من مثله فى البيوع فرده رجع بقيمة العبد ۴٩‏ إنما قال يرد من مثله فى البيوع › لثلا يتوهم أن 
النکاح لما كان أصله المكارمة بخلاف البيوع . 

ابن يونس : فان قيل : لم كان لا برجم فى النكاح والخلع إذا وجد بالعبد عيبا أو (“ 
استحق بصداق المثل ٠‏ لأن ذلك قيمة البضع » ويكون كالنكاح بالغرر » أو بتفويض يفوت 
بالبناء » لأنه یقضی فيه » بصداق المثل » ويرجع فى دم العمد بدية العمد إذا قبلت ويكون 
قولهم فى بيع العرض بالعرض . 

فالجواب : عن ذلك أنه لما كان طريقه المكارمة » وكان الإنسان يتزوج بأضعاف صداق 
امل 3 وبعشر صداق المثل ] ۳ أو أقل أو أكثر لم يكن للبضع قيمة بخلاف من تزوج بغرر أو 
" تفویض » لأن قيمة الغرر غير محققة » وفى التفويض ليس ثم صداق مذكور يرجع إليه فكان 
الرجوع إلى صداق المثل أولى » وكذلك القول فى الخلع والدم » إذ ليس من عادة الناس أن ٩۶‏ 
لا يخالعوا إلا بصداق المثل » ولا يعفوا ©" إلا بمثل الدية » وأنهم يخالعون ويصالحون بأضعاف 
)١(‏ ( إذا ) ساقطة من ح . 
(؟) ( لا بقيمة المعرض ) ساقطة من ح . 
(۳) فى ح ( العبد ) . 
(4) انظر المدونة ۳ / ۳۵۹ . 
(۵) فى ح ( واستحق ) . 
() ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 
0 فى ح م( ۷) . 
(۸ فى ح ( یعفو ) . 


۳۰ 


ذلك وبعشر ذلك » وبغير شىء ۲ فلما كان الأمر كذلك كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به 
وتصالحوا عليه أولى وقال على قوله : قال أشهب رابن نافع عن مالك فى مكاتب قاطع سيده 
فيما بقی عليه /۱1۰- على عبد دفعه إليه. فاعترف ۳" مسروقا » فليرجع المكاتب على 
السيد بقيمة العبد " . ۱ 

ابن يونس : إن قيل : لم لم يرجع بقيمة الكتابة التى قاطعه عليها » کمن أخذ عن دينه 
عرضا ثم أستحق أنه يرجع بدينه ؟ . 

قيل : الكتابة : ليست بدين » لأنها تارة تصح وتارة لا تصح ؛ فأشبهت ** ما لا عوض 
له معلوما من نكاح أو خلع بعرض يستحق فإنه يرجع بقيمته فكذلك هنا ۳" صح منه . 

وفى شفاء الغليل لشيخ شیوخنا العلامة أبى عبد الله محمد بن غازى - رحمه الله 
تعالى - على قول خليل فى باب الصلح : ون رد مقوم بعيب رجع بقيمته كنكاح وخلع ۲ 
هذه الثلائة من النظائر السبع التى رجع فيها لأرش العوض فى الرد بالعيب والاستحقاق 
والشفعة » وقد كنا جمعناها فى بيت وهو : 

صلحان عتقان وبضعان معا عمرى لأرش عوض بها ارجعا ‏ ' 

قوله : « والمقيد » البيتين مراده بالمقيد الشيخ أبو الحسن الصغير » لأن شرحه 

للمدونة يعرف بالتقييد » لكونه من تقييد تلامذته عنه كالصرصرى ”" والقورى ۲" واليحمدى "") 


. ) فى ح ( وغير ذلك‎ )١( 

(۲) ( الفاء ) ساقطة من م . 

(۳) انظر الدونة ۳ / ۱۲ . 

() فى ح ( فأشهب ) . 

(۵) لم أجده . 

(۷) انظر مختصر خلیل ص ۱۹۲ . 

(۷) لم آجده , 

(۸) فى ح ( القروی ) كما فى الفکر السامی وهو أبو فارس عبد العزیز بن محمد القروی ؛ الفاسی الفقیه العلامة 
الصالح الفاضل الامام الفهامة » آخذ عن شيخه الذکور وکان أكبر تلامذته » واعتمد أهل الغرب على نسخته فى 
التقيبد » وعنه أخذ أبو عمران العبدوسی ؛ وغیره ( ت ۷۵۰ ) » انظر شجرة اللور ص ۲۱۵ و ۲۲۱ » والفکر 
السامی ۲ / ۲۳۷ و ۲4۲ . 

. لم أجده‎ )٩( 


o 


ان ا 0( 
رین ابى یحی 


وفى بعض النسخ واليلزوى بدل والمقيد آخر البيت . 
وروی بدل وجدوا » لأن الشيخ أبا الحسن من بنى يلزوا » وإليهم تنسب خزانة بنى يلزوا . 
ويعنى أن الشيخ أبا الحسن زاد على السبع المستثنيات ثلالة أخرى وهى : 
المساقاة والقراض ومسألة الفرس فى الاستحقاق » فتكون المستثنيات التى يرجع فيها إلى 
قيمة الموض عشر أما مسألتا القراض والساقاة : فهما إذا أذ العامل المال والساقی الحائط على 
جزء ودفعاه لمن يعمل فيه بأكثر , كما إذا أخذا ۲۳ على النصف ودفعا على الثلثين فان رب 
المال أحق بشرطه ”© وهو النصف » على قول مالك وابن القاسم وهو مذهب المدونة “ ويرجع 
الثانى ببقية شرطه وهو السدس على العامل » الأول » وكذلك رب الحائط أحق بنصف الثمرة 
ويرجع المساقى الثانى على الأول بسدس الشمرة » وسواء كان الربح عينا أو عرضا وكان الأصل 
أن يرجع كل منهما بربع قيمة عمله /١٤٠-ب‏ إذ ۲٩‏ القاعدة أن من باع عرضا بعرض 
فاستحق أحدهما وفات أن برجم المستحق من يده فى قيمة شيئه > أو مثله وهو المعوض › وهنا 
رجع فى قيمة العوض » فیلحق هذا بالمستثنيات من هذا الأصل وهذا إنما هو على الشهور أن 
ف المال أو الحائط يكون أحق بما اشترطه ۲۳ وأما على قول أشهب إن العامل الثانى أحق ورب 
امال هو الراجح على العامل الأول بما فوت عليه من الربح بشرطه للعامل الثانی أكثر ما شرطه 
لنفسه فليس ذلك من هذا الوادى » وكذا " القول بأنه يرجع بقيمة عمله فهو على الأصل . 
ابن يونس : ولالك فى الموازية إذا أحذه على النصف ودفعه على الثلثين إلى غيره وربه 
عالم فربه أولى بنصف الثمرة » ويرجع الثانى على الأول بفضل ما بقى له ۲ وكذا فى العتبية 
عن مالك ولا بأس أن يدفعه مساقاة لرب الحائط بأقل مما أخذ إذا لم تظهر الثمرة » ولا يجوز 
(۱) إبراهيم بن عبد الرحمن ؛ أبو سالم » التسولى التازرى ؛ عرف بابن أبى یحبی » الإمام الفقيه العلامة » الفاضل 
الفهامة » أخذ من شيخه المذكور وابن رشيد » وأبى الحسن بن سليمان وغيرهم ؛ وعنه أخذ جماعة منهم لسان 
الدين بن الخطيب » له تقييد على التهذيب » وتقييد على الرسالة » وجمع أجوبة شيخه - المذكور - التى 
شرحها الشيخ إبراهيم بن هلال المسمى بالدر المنشور ( ت 44/اه ) » انظر شجبرة النور ص ۲۲۰ » والدییاج ص 
°۸4 . 
(۲) فى ح ( أخذ) . 


۰ (۳) فى ح م ( بما شرطه ) . 

(4) انظرها 4 / ۵ . 

(ه) فى ح ( إذا) . 

() انظر البيان والتحصيل ۱۲ / ۱٤۸‏ و ۱۵۲ . 
(۷) فى ح م زيادة ( على ) . 

(۸) انظر البيان والتحصیل ۱۲ / ۱۵۲ . 


o¥ 


بمكيلة مسماة ولا بتمر نخل معروفة ولا شىء غير الثمرة ولا بأكثر ما أخذ »> ويصير العامل 
بخان إلي أن يزيد من لمر جا آخر ٠‏ 


ابن ( يونس ) ۲ : وأجاز دفعه إلى غير رب الحائط بأكثر ما أخذه فإذا أجاز ذلك ۲8 
مع غير ربه وهو إنما يدفع ما بقى من غير الشمرة التى فى الحائط فكذلك يجوز مع ربه لا فرق 
بينهما » أما أن يجوز فيهما أو يمنع » وهذا أبين . 

ويحتمل أن يفرق بأن رب الحائط عالم أنه يعطيه الزيادة من حائط آخر » لأنه عالم 
بمساقاته والأجنبى غير عالم » ولو علم لم يجر فیهما ”" انتهى . 

وقال ابن رشد : لما ذكر مسألة الموازية وقال فيها إن ربه عالم : هذا عندى على القول 
بأن السكوت ليس كالإذن وهو أحد قولى ابن القاسم » وأما على القول بأنه کالاذن فيجب أن 
يكون أحق بثلث ‏ الشمرة ويرجع رب الحائط على العامل ٩‏ الأول بمثل سدس الشمرة "° 
إن كان الأول أحق بنصف الثمرة فهو مثل ما فى المدونة © . 

قال : وهذا کلام خرج على غير محصیل لأن الواجب أن يرجع عليه بقدر ما لصاحب 
الحائط من حظه من الشمرة فى قيمة عمله » ويلزم على هذا إذا علم العامل الثانى أن الأول 
على النصف أن تكون المساقاة فاسدة لأنه /۲-۱6۱ دحل على أن يكون نصف الشمرة 
وقيمة ربع عمله » وذلك لا يحل » وقد رأيته لبعض أهل النظر ۲٩‏ انتهی . 

الشيخ أبو الحسن : وانظر ما فى كتاب القراض » وكذلك الساقاة إنما تكلم هنا بعد 
الوقوع قالوا : فعلى القول بجواز الساقاة فقيل يرجع العامل الثانى على الأول بسدس الشمرة 
کالنکاح بعوض يستحق » وقيل : يرجع بأجرة مثله على قاعدة البيوع ¢ فهى طرفان وواسطة 
النكاح بعرض فی طرف > والبيوع فی طرف ٤‏ والواسطة مسالة الساقاة هذه هل یرجم بسدس 


. يونس ) ساقطة من الأصل‎ ( )١( 

(۲) ( ذلك ) ساقطة من ح . 

(۳) لم أجد هذا . 

(4) فى ح ( بثلثى ) وهو اصح كما فى البيان . 

(۵) فى البيان ( المساقى الأول الذى ساقاه ) . 

() فى البيان زيادة ( فيستوفى بذلك نصفها ) . 

(۷) فى البيان ( إذا ) . 

(۸) البیان والتحصيل ۱۲ / ۱۵۲ . 

(۹) فى ح ( لأنها ) . 

(۰ المرجع السایق ۱۲ / ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ملخص منه . 


۳۸ 


الشمرة 6 أو یرجم بقيمة عمله ويشبه التكاح ¢ لأن المساقاة رخصة وتوسعة وينبغى أن 8 :هذه 
السالة إلى الشمانية التقدمة » أنه يرجع بقيمة ما استحق من يده “ انتهی . ۱ 

والعاشرة : هی مسألة الفرس » لأنها ستأنى ‏ ولذلك قال فى مسألة الاستحقاق فتضم 
مسألة الفرس هذه إلى التسعة نظائر التی تقدمت » وله مثل هذه " فى کتاب القراض أيضا . 

قال على قوله فى منألة الساقاة : ویرجم الساقی الثانی على الأول بالسدس . 

ابن يونس : قال بعض القرویین : وظاهر هذا أنه یرجع بسدس الشمرة » والصواب أن 
پرجم بربع قيمة عمله , لأنه باع عمله بشمرة استحق ربعها » > كما لو باع سلعة بمكيل أو 
موزون فاستحق ربع ذلك بعد فوات السلعة أنه يرجع بربع قيمتها *" لا بمثل ما استحق < إلا 
على تأويل أبى محمد على ما فى کتاب الشفعة فى استحقاق ق الکیل يقد ا اشيم ي 
أنه رده بمثل شل المكيل وليس هذا بالشهور من المذهب » صح من ابن يونس ٠‏ 

اللخمى : وهذا لا فى الساقاة من التوسعة من الغرر وغیره بخلاف بع له کر 
صداقا أو كتابة » وقياس البياعات أن يرجع بربع الإجارة انتهى . 

وأما مسألة الفرس : ففى آخر كتاب الاستحقاق من المدونة وو اق انام رون ار 
فرس موصوف فاستحق الأدنى من الثوبین كان عليه قيمة ما استحق ٠‏ وثبت السلم ۶ وكان 
٠‏ الأصل أن يكون عليه حصة ما استحق من قيمة الفرس على قول ابن القاسم الذی براعی ضرر 
الشركة » أو أن ینتقص من السلم بقدر ذلك فیکون السلم إليه شریکا فى الفرس بذلك على 
قول /۱1۱-ب آشهب الذی لا يراعى ضرر الشركة فضرر الشركة يصير شيئه فائتا على قول 
ابن القاسم فیرجع فى قيمته » وعلی قول آشهب لا فوات فیرجع فى عينه » لکنه رجع على ما 
فى الدونة بقيمة العرض ° الستحق من يده . 

قال فى المدونة : ومن أسلم ثوبين فى فرس موصوف فاستحق أحدهما فان كان ' أوجه 
الثوبين بطل السلم وإن كان الأدنى كانت عليه قيمة ما استحق ولبت السلم و 
بيد سواء ما يفسخ يدا بيد يفسخ فى السلم " انتهی . 


(۱) لم أجده . 

(۲) انظر نفس الصحيفة . 

(۳) فى ح ( هذا ) . 

.) فى ح< إلا‎ )٤( 

(0) انظر المدونة 6 / ۲۰6 ملخص منها . 
(0) فى ح ( الفرض ) . 

(۷) انظر الدونة ٤‏ / ۲۰۶ ملخص منها . 


٥ ۲۹ 


قوله : « فقيمة ما استحق » أبو الحسن : هذا خلاف قاعدة من باع عرضا بعرض 
فاستحق أحدهما أنه برجم فى عين شيئه إن كان قائما أو قيمته إن كان فائنا ۲۳ وهذه العاشرة 
للمسائل التى برجم لقيمة ما استحق من يده » وهذا على حملها على الظاهر ون معناه يرجع 
بقيمة الثوب المستحق من يده . 

عياض : وعليه حملها *" أكثر الختصرين والشارحين » وحمله آخرون على أن معناه 
حصة ذلك من قيمة الفرس إلى أجله » وهو ابن المواز وابن يونس يريد إذا كان الشوب الربع 
أعطاه ربع قيمة الفرس نقدا أن يقبض الفرس إلى أجله » ورجحه عبد الحق . 

ابن المواز : واستدل بالنظير فقال : لأنه قال وهذا وما بيع يدا بيد سواء فكيف يساوى 
بين ذلك فى تشبيهه ”" ويحمل عليه أنه أراد بقيمة الثوب المستحق هذا لا يصح » وإنما يستعمل 
قيمة المستحق فى مثل دم العمد » والخلع والنكاح » ونحو ذلك مما لا ثمن له معلوم . 

نكت عياض : وحمله حمديس أنه ينتقض من السلم بقدر ما استحق فيكون بذلك فى 
الفرس ربه شريكا ؛ وإليه ذهب سحنون . قال بعضهم : هذا على قول أشهب لا على قول ابن 
القاسم الذى براعی ضرر الشركة » ثم اختلف فى صفة التقويم فقال محمد : إلى أجله » وقال 
التونسی : كذا يقوم » حل الأجل أو لم يحل وقيل : إذا حل قوم حالا » وقال اللخمى : 
العروف من قول مالك وابن القاسم أنه یرجم بقيمة ما أسلم فيه فى قيمة ما بيده » فان تأخر 
الحكم فالقيمة بعد الاستحقاق حتى حل الأجل أخذ الفرس ]-١47/‏ ودفع قيمة ما رجع فيه 
من الفرس يوم يأخذه وان كان الاستحقاق بعد الأجل وقبض الفرس كانت عليه القيمة حالة 
يوم القبض وان كان قبل حلول الأجل كان المسلم بالخیار بين أخذ قيمة ذلك على أن یقبضه 
إلى بقية أجله » وان أحب أمهل حتى يحل الأجل ويقع التقابض فيدفع القيمة حالة . 

قوله  :‏ ومنها مساقاة » أى من مسائل الرجوع بقيمة العوض المستحق أو مثله . 

قوله : ة وجدوا فرسا منها » أى وجد الباحشون على جمع النظائر » أو على حفظ 
مسائل المدونة وخریرها فرس المدونة من تلك النظائر » ففرسها منصوب بوجدوا » وعلى النسخة 
الأخرى »> هو مرفوع بروى . 

قوله : « عیاض الكثير عليه » - البيت - أى قال عياض : الكثير من انفتصرین ° 


. ) فى ح ( هذه‎ )١( 
. ) فى حم( حمله‎ )۲( 
. ) فى ح ( تشبيه‎ )۳( 
. و ) ساقطة من ح‎ ( )4( 


of» 


والشارحين على هذا أى أنها من النظائر الستثنیات » وغير الكثير وهم القليل كابن المواز 
وحمديس » وغيرهما على تأويل آخر » وأنه فيه على بصيرة وفى وصفه ذلك إشارة إلى 
ترجيح ميله إلى حمله كترجيح عبد الحق لتأويل ابن المواز » وفى بعض النسخ والقل بدل 
والغير . 

والقل القلة أى ذو القلة بصير بتأویل . 
ص 70502 - وشبت أولى من الذی نفى فى الجرح والقتل بلوغ عرفا 

۳۷ - كعقل من أوصى وإيصاء كذا فى كالموازين وشبه احتذى 
۸ - وقيل فى البعض بأعدل كما فى سفه ° 

ش أى ومن الأصل والقواعد من ثبت أولى من نفى . 

عليها ما ذكر » وشبهه » وفى نظائر أبى عمران الفاسی ۲۳ عند كلامه على مسائل 
تعارض البينتين : ومن ذلك إذا عدلا رجلا وجرحه آخرون » فقيل : من أنبت التجريح أولى من 
نفاه وقيل : يقضى بأعدل البينتين . 

وقال عمر بن عبد العزيز ۲۳ : معاذ الله أن يكون التجريح أعدل من التعديل . 

ومن ذلك إذا شهد الشهود بأن فلانا قتل فلانا “ يوم كذا وكذا » وشهد آخرون بأنه 
كان معنا ذلك الوقت » فقيل : إن من أنبت القتل أولى من نفاه . 

وقال إسماعيل القاضى : شهادة القتل ساقطة . 

وأما إذا شهد /۱6۲-ب شهود على وصية بأن فلانا قتله يوم كذا وكذا » وشهد آخرون 
بأنه كان معنا ذلك اليوم فى موضع كذا وكذا لا يوصل إلى ذلك الموضع فها هنا الوصية 
ساقطة بخلاف إذا شهدوا بأنهم عاينوا قتله » وشهد آخرون أنه كان معنا أن الشهادة عند مالك 
أولى فى القتل لضعف الوصية . 


. فى ح ( شبه)‎ )١( 

(۲) الفاسى ) ساقطة من ح م . 

(۳) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص » أبو حفص الخليفة الراشد رضى الله عنه أحد أتباع 
التابعين » وأحد العلماء الأعلام » آشتهر بعلمه » وعدالته فى خلافته ( ت ۱۰۱ه ) » انظر سير أعلام النبلاء © / 
۶ - ۱۱۸ والعبر ٩۱ / ١‏ » وحلية الأولياء ۵ / ۲۵۳ » ومشاهير علماء الأمصار ۱۷۸ . 

(4) ( قتل فلانا ) ساقطة من ح . 


قرف 


ومن ذلك إذا شهد الشهود على اليتيمة أنها تزوجت قبل البلوغ » وشهد آخرون أنها بعد 
البلوغ » فقيل : تكاذب » وقيل : إن من أثبت البلوغ أولى من نفاه . 
ومن ذلك إذا شهد شهود ”“ أن الميت أوصى وهو صحيح العقل » وشهد آخرون أنه 
مختبل العقل فقيل : إن من أثبت العقل أولى ممن نفاه . 

وكذلك تعارض الموازين فى الزكاة مثل أن جب الزكاة بميزان وتسقط بميزان آخر 
فالذى آثبت الزكاة أولى من نفاه » وقيل : يقضى بأعدل البينتين . ومن ذلك إذا شهد الشهود 
بأن فلانا أقر لرجل بحق بحضرتنا » وقال آخرون : ما أقر بشىء حتى مات » فقيل : من أثبت 
الاقرار أولى من نفاه ۲۳ . 

قوله : « فى الجرح » هو بفتح الجیم » أى مجریح الشاهد ؛ وهو متعلق بعرف أى عرف 
هذا الأصل فى الجرح وما بعده » قوله : « کعقل من أوصى » هو فرع ما إذا شهد شهود أن 
اميت أوصى وهو صحیح العقل » وشهد آخرون بأنه مختل ۳ العقل » قوله : « ولیصاء » هو 
إشارة إلى قول أبى عمران وأما إذا شهد شهود على وصية بأن فلانا قتله يوم کذا وکذا - إلى 
آخره - وشهادة الشهود ** فى هذه المسألة على قول الميت - وهی تدمية - أى شهد الشهود 
على قول الميت فلان هو الذى جرحنى هذا الجرح يوم كذا وهو المطالب بدمى » وشهد آخرون 
باه كان فى ذلك اليوم بموضع ناء أو أنه كان معنا ذلك اليوم ولم يفارقنا . 

قوله : « وشبه احتذى » أى اتبع ما قبله ويدخل فيه مسألة الإقرار السابقة وما إذا شهد 
على امرأة أربعة بالزنى » فشهد النساء أنها رتقاء أو بكر » وما إذا قوم السرقة اثنان بربع دینار » 
وقومها آخرون بأقل » وكتعارض الشهادة فى ثبوت العيب وعدمه . 

قوله : « وقيل فى البعض بأعدل » أى فى بعض /47١-أ‏ الفروع السابقة يرجم » 
بأعدل البينتين » كما فى تعارض بينتى سفه ورشد » أى كما اختلف فى ذلك . وسيعاد 
الكلام على شىء من هذا فى فصل طهارة الأعيان "° . 


(۲) انظر النظائر الفقهية ق ۲۳ ب ۰ 74 أ »2 فان فيه تقديما وتأخيرا لبعض المسائل على بعض » كما أن بعضها ملخص 


لما فيه . 
0) فى ح ( مخبل ) . 
(5) فى حاشية الأصل ( شهود ) . 
)٥(‏ فى ح ( يرجع ) . 


(5) فى ح م زيادة ( أصل ) . 


۰۳۲ 


۹ - من قولهم فيمن على نفى شهذ يسقط إجمال نعم وقد فقد 

۰ - علم ضرورى وظن غالب کنفی بيع ووفاء طالب 

۱ - وان يكن ذاك فلا اتفاقا ‏ كحصر وارث وشبه لاقا 
ش قال القرافی : اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفی غير مقبولة وفیه 
تفصیل فان ٩‏ النفی قد يكون معلوما بالضرورة » أو بالظن الغالب الناشیء عن الفحص ‏ وقد 
یعری عنهما فهذه ثلاثة أقسام : 

أما القسم الأول : فتجوز الشهادة به اتفاقا » كما ۳ يشهد أنه ليس فى هذه البقعة التی 
بين يديه فرس » ونحوه » فإنه يقطع بذلك » وليس مع القطع مطلب آخر . 

والثانى : موز ۳" الشهادة به “ فى صور . منها : التفليس وحصر الورثة فان الحاصل 
فيه “ إنما هو الظن الغالب » لأنه يجوز عقلا حصول الال للمفلس وهو يكتمه ”© ووارث 
لا يطلع عليه . ومنها ' : قول انحدئین هذا الحديث ليس بصحيح © بناء على الاستقراء . 

ومنها : قول النحوبين : ليس فى كلام العرب اسم آخره واو قبلها ضمة » ونحو ذلك . 

والقسم الثالث ۳ : أن زيدا ما وفى الدين الذى عليه » أو باع سلعته وغير ”“ ذلك 
فانه ۴۱۱ غير منضبط » وإنما يجوز فى النفى المنضبط قطعا أو ظنا » وكذلك يجوز أن زيدا لم 
يقتل عمراً أمس » لأنه كان عنده فى البيت » أو أنه لم يسافر » لأنه رآه فى البلد » فهذه كلها 
شهادة صحيحة بالنفى » وإنما يمتنع غير المنضبط فاعلم ذلك وبه يظهر أن قولهم الشهادة على 
النفى غير مقبولة ليس على عمومه » ويحصل فرق بين قاعدة ما يجوز أن يشهد به من النفى 


( فى ح ( ون ) . 
(۲) فی الفروق ( كما لو شهد ) . 
(۳) فى الفروق ( نحو ) . 

(4) ( به ) ساقطة من ح . 

. ) فى ح ( فیها‎ )٥( 

() فى الفروق زيادة ( وحصول ) . 
(۷) فى الفروق ( ومن ههنا ) . 

( فى الفروق ( ليس هذا الحدیث ) . 
() فى الفروق زيادة ( نحو ) . 

(۱۰) فى الفروق ( ونحو ) . 

. ) فى الفروق زيادة ( نفی‎ )١١( 


off 


وقاعدة ما لا يجوز أن يشهد به منه ۴۲ انتهی . 


قوله : « الذ علما » من قولهم : فيمن على نفى شهد يسقط إجمال » الذ مبتداً 
۲ب وخبره إجمال أى المعلوم فى قولهم من شهد على نفى يسقط ذو إجمال » أو 
التقدير فيه إجمال . 

قوله : « نعم وقد فقد » علم ضرورى وظن غالب » كنفى بیع وفاء طالب » أى نعم 
تسقط شهادة النفى فى حال فقد العلم الضرورى والظن الغالب كقوله : ما باع سلعته » أو ما 

قوله : « وان يكن ذاك فلا اتفاقا » البيت - أى ون يكن العلم الضرورى أو الظن الغالب 
فلا تسمط اتفاقا » کالشهادة بحصر الوارث وبالعدم » ونحوه من الظن الغالب » وكما يشهد أنه 
لیس فى هذه البقعة التى بين يديه فرس ونحوه من العلم الضروری . ۱ 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : تقبل الشهادة على النفی انحصور والعلوم 
(جماعا دون غیرهما فلا يصح اطلاق آنها لا تقبل ‏ . 


فصل 
أى فى بیان الذين یضمنون والذين لا يضمنون . 
ص ۲۲۲ - يضمن ذوإرث ورهن وخيار وصانع عرس وحاضن معار 
۳ - وحامل الطعام كالذى حبس ثمن ذا غيية إن التبس 
۲ - تلفه لا غيره فمع یمین كحارس وذى قراض وأمين 
۰ - ورالد وصیه وسمسار راع وخاتن طبيب بيطار 
۲ - نوت وکیل مبضع وخادم معلم ومکتر وحاجم 
۷ - ومتعلم رسول مشترك عن بعضهم ضمان بعضهم حكى ‏ 
ش ذكر الضامنين فى هذا التأليف » لأنه ينبنى على ذكرهم بعض قواعدهم وكذلك الذين 
لا یضمنون . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : أسباب الضمان ثلالة الإتلاف كالحرق 


. 5١ / 4 الفروق‎ )١١: 
: ۱۷۳ زفق القواعد خ ص‎ 


ort 


ووضع سببه كالحفر غير المأذون فيه » أو اليد غير المؤتمنة كالغاصب والختبر ۲ للسلعة » ولهذا 
اخهير غير المؤتمنة على العادية » والباشرة مقدمة على السبب کاللقی على الحافر » ما لم يقو 
السبب جدا فيقدم كجاعل السم على مقدم الطعام » أو يستويان فيعتبران ۳" كالإكراه والفعل 
ومن ثم فرق القول الثالث للمالكية بين الغرور بالفعل فأوجب فيه /۱44- الضمان » والغرور 
بالقول فلم یوجب ۳ 1 

وقال أيضا : قاعدة : تقدم أن آسباب الضمان ثلاثة الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير 
المؤتمنة كالبيع الفاسد يضمنه البتاع بالقبض بخلاف الخیار إذا أصيب بسماوی وعلی هذه 
القاعدة تتخرج "۲ فروع الضمان » وهی متفق عليها » وإنما يختلف ‏ عند اجتماع شائبة 
الأمانة معها ۴ ۳ زلف آیهما یغلب ۰۷0 ۲ 

وقال أيضا : قاعدة : القابض بإذن من له الإذن شرعا لحق نفسه ضامن إلا فى عارية ما 
لا يغاب عليه » وما عرف هلاكه على مشهور مذهب مالك ؛ ولحق غيره أمين ولحق نفسه 
وغيره إن قويت شاثبة الأمانة كاللقطة والقراض والإجارة ؛ فأمين " إلا حامل الطعام عند 
المالكية 1 للتهمة كما مر » وان قويت الشائبة الأخرى فضامن كالرهن فإنه عند المالكية ] ° 
كالعارية ‏ وإلا فقولان ۲ انتهى . 

وقال القرافی : فى الفرق السابع عشر والائتین : آسباب الضمان 1 لائة فمتی وجد 
واحد منهما وجد الضمان ] ۱ ومتی لم پوجد واحد منهما ۲۲۳ لم يجب الضمان . 

آحدها : التفویت مباشرة کاحراق الثوب » وقتل الحیوان » وأکل الطعام ونحو ذلك . 


. ) فى القواعد ( المختلس‎ )١ 

(۲) فى القواعد ( فيعتبر ) . 

() القواعد خ ص ۸۰ . 

(4) فى القواعد ( يتخرج ) . 

() فى القواعد ( تختلف ) . 

5 فى القواعد ( فتختلف ) . 

(۷) القواعد خ ص ١5١‏ . 

(۸) ( نأمين ) ساقطة من م . 

. ما بين الحاصرتين ماقط من ح‎ )٩( 
. ١58 القواعد خ ص‎ )۱۰( 

(۱۱) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 
() فى ح ( منهم ) . 


۰۳۵ 


٠‏ وثانيها : التسبب للإتلاف كحفر الآبار "“ فى موضع لم يؤذن فيه ووضع السموم فى 
الأطعمة ووقود النار بقرب الزرع » والأندر ۲۳ ونحو ذلك مما شأنه ۲۰ أن یفضی ‏ غالبا 
للإتلاف (o)‏ 


وثالثها : وضع اليد غير المؤتمنة » فيندرج فى غير المؤتمنة > يد الغاصب والبائع يضمن 
ابيع الذى يتعلق به حق توفية قبل القبض » فان ضمان البیع الذى هذا شأنه منه > لأن يده 
غير يد 9 أمانة » وید المتعدى بالدابة و فى الإجارة 0 ونحوها . ۱ 
| ويخرج بهذا القيد ۳ المودع وعامل القراض ويد المساقى » ونحوهم فإنهم أمناء » فلا 
یضهنون . وقولنا : اليد غير المؤتمنة » خير من قول من قال : اليد العادية لأنها لا تعم هذه 
الصورة المتقدمة . وإنما يندرج فيها الغاصب ونحوه » وحد الباشر ۳" ما يقال عادة حصل 
الهلاك به من غير توسط . والسبب ۲ ما يحصل الهلاك عنده بعلة آخری » إذا كان السبب 
هو المقتضى /44١-ب‏ لوقوع الفعل بتلك العلة كحفر البئر فى محل عدوان فتردى ۲۲ 
فيه بهيمة أو غيرها » فان رداها غير الحافر فالضمان عليه دون الحافر تقديما للمباشرة على 
اا 


ويضمن المكره على اتلاف الال » لأن الإكراه سبب » وفاغ القفص بغير إذن ٩۱۳‏ فيطير 
ET‏ » والذى يحل دابة من رباطها أو عبدا مقيدا خوف ا فيهرب لأنه 
متسبب 217 كان الطيران “"“ عقب الفتح والحل أم لا ؟ . 
وكذلك السارق يترك الباب مفتوحا » وما فى الدار أحد . 


(۱: فى الفروق ( بغر ) . 

)فى الفروق « أو الأندر ) نف ای الشام » والجمع الأنادر الصحاح ۲ ۱ ۸۲۹ . . ٠‏ 
ف فى الفروق زيادة ( فى العادة ) 
(4) فى ح ( يقضى ) . 

(0):فی ح ( کالاتلاف ) . 

(5. فى الفروق ( غير مؤتمنة ) . 
0 فى الفروق زيادة ( يد ) . 
(۸ فى الفروق ( السبب ) . 

( فى الفروق ( والتسبب ) . 
)٩۰(‏ فى الفروق ( فیتردی فیها ) . 
() فى الفروق ١‏ المتسبب ) . 
( فى الفروق زيادة ( ربه ) . 
(۱۳) فى الفروق زيادة ( سواء ) . 
)١4(‏ فى الفروق زيادة ( أو الهرب ) 


۳۹ 


۱ 
1 


وقال الشافعى : إن طار الحیوان عقب الفتح ضمن ‏ وإلا فلا , لأن الحيوان إن “ طار 
حيتكذ بارادته لا بالفتح ۳ . ۱ 

وقال آبو حنيفة : لا يضمن إلا فى الزق إذا حله فیتبدد ما فيه ۳ . 

وانظر تمام القرافی "۲۳ . 

القری : قاعدة : الباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معهودة له ۳" کقتل الکره 
فيعتبر ۲۳ على أصح قولى مالك ”" أو تكون ۳ المباشرة ! ت بعدوان طرحه مع سبع "2 فى 

والمباشرة : ما يعد فى العادة علة الفعل من غير واسطة ون لم يكن كذلك كالجراح 
والسبب ما تشهد ۲ أنه لا يكفى فى ذلك مما له فيه مدخل ظاهر كالحفر وتقديم الظعام 
٩ ١‏ إن 
لمسموم سهى ٠‏ 

وفى النظائر لأبى عمران : مسائل ما يضمن إذا ادعى تلفه » من ذلك عارية ما يغاب 
عليه » والبيع بالخيار إذا كان ما يغاب عليه 1 ونفقة الولد عند الحاضنة إذا ادعت تلفها » والمرأة 
اذا أصدقها ما يغاب عليه ] ٩۳‏ [ وكذلك اذا إعطاها نقدا بالجهاز وهو ما يغاب عليه ] ۲۳ 
فادعت تلفه فعليها أن تخلفه من مالها ٩۳‏ والورثة إذا اقتسموا ثم انتقضت القسمة بلحوق 
الدين » أو الغلط وقد تلف بعضهم ما يغاب عليه [ فهم ضامنون لا يغاب عليه ] "۳" وكذلك 


. إن ) ساقطة من الفروق‎ ( )١( 

(۲) انظر الوجيز ۱ / 5١5‏ . 

(۳) انظر بدائع الصنائع ۷ / ٠١١‏ قال أبو حنيفة وأبو يوسف فى مسألة فتح القفص عن الطائر : أنه لا يضمن » لأن 
الفتح ليس بإنلاف مباشرة ولا تسبيبا والطائر مختار فى الطيران . وقال محمد : يضمن » لأنه لاف . 

(4) الفروق 4 / ۲۸۰۲۷ ء وانظر الغتصر الفقهى ق ۱۷۳ - ب ء والتوضيح ۲ / ق ٠١١‏ - أ . 

(5) ( له ) ساقطة من ح ء والقواعد . 

() فى ح ( فیطیران ) كما فى القواعد . 

(۷) فى ح م ( ألالكية » كما فى القواعد . 

(۸) فى م ( وتكبون ) . 

(9) فى القواعد'( مبيع ) . 

(۱۰) فى القواع ( ما بظهر ) . 

(۱۱) القواعد غ ص ١55‏ . 

(۱۲) ما بين البحاصرتين ساقط من م , فى ح ( عليهما ) . 

(۱۳) ما بين الأحاصرتين ساقط من ح . 

. © فى النظائر زيادة ( وقیل : لیس علیها ذلك‎ )١4( 

(۱۵) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 


۰۳۷ 


الصناع هم ضامنون 1 إلا أن تقوم لهم البينة » وكذلك رهن ] ۲۳ ما يغاب عليه هم ضامنون 
فى هذه الوجوه كلها » إلا أن تقوم لهم بينة على تلفها فيبرءون من الضمان عند ابن القاسم . 
وأشهب يقول : هم ضامنون وإن قامت لهم بينة على تلفه » وأما عارية ما لا يغاب 
عليه /۱4۵- ورهن ما لا يغاب عليه فلا ضمان . 

قال عبد الحق : يحلف متهما كان أو غير متهم . 

وقول مالك : لا يحلف إن كان غير متهم . 

وفى ذلك قول آخر أنه يضمن ذلك كله 29 . 

وأما ما يغاب عليه ولا يضمن فالودائع » والقراض » وما طريقته الأمانة فلا ضمان فى 
ذلك . وأما كراء ما يغاب عليه 1 فلا ضمان إذا ادعى تلف ذلك » وقيل إن أكرى ما يغاب 
عليه ] 7 مثل الجفنة فهو ضامن › وقيل إنما الرواية فى دعواه الكسر لأنه يقدر على تصديق 
نفسه بإحضار الفلقتين » وأما دعواه الضياع فى الجفنة فهو مصدق ۴ . 

قوله : « يضمن ذو إرث - إلى قوله - لا غيره ضمان الوارث » "۲۳ هو ۲۳ فیما " إذا 
ظهر دين أو طرأ وارث أو نحوه بعد القسمة وادعى أحد الورثة تلف ما آخذه من العين والطعام 
ولا دام ولم تفم بينة فانهم لا يصدقون . ۱ 

واختلف اذا قامت لهم بينة على الضياع › فقال ابن القاسم : لا شىء عليهم ‏ وقال 
أشهب + يضمنون ° وهو أصله فى العواری ۲ 

وحكى فى البيان : ثالثا ببراءته فى العين دون غيرها . 

قال : ولا حلاف فى العروض التى يغاب عليها أنه ضامن » إلا أن تقوم البينة على تلفها 


. ما بين الحاصرتين ساقط من ح‎ )١١ 

(۲) النظائر الفقهية ق ۱۳ - ب - ١4‏ - أ نقله بتصرف . 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(4) الرجع السابق ق ١4‏ - أ نقله بتصرف . 

(۵) ( لا غير ) ساقطة من ح . 

() فى ح زيادة ( قوله ) . 

(۷) ( نیما ) ساقطة من ح . 

(۸ انظر البیان : ۱۲ / ۱۳۳ - ۱۳۵ . 

() انظر الرجع السابق ۱۲ / ۱۳4 والكافى ۲ / ۸۱۷ . 


ofA 


ولا فى الحيوان الذى لا يغاب عليه أنه يصدق فى تلفه ۲۳ . 

وفى طرة بخط المؤلف إثر قوله فى مختصر المنهج : ووارث إن قبض ما ينوه من الختلف 
فانتقضت القسمة لدين أو غلط فادعى تلف ما غاب عليه . وعلى قوله وحاضن إن قبض نفقة 
احضون ثم ادعی تلف ما یغاب عليه . 

وأما الرهن والبیم بخيار والصداق والعارية فیضمن فیهما ما يغاب عليه دون ما لا يغاب 
۱ 

إلا أن يكون الرهن عند أمين فلا ضمان مطلقا ۳" . 

واختلف إذا قامت بينة *۲ على تلف ما یغاب عليه » فقال ابن القاسم : لا ضمان » بناء 
على أن الضمان للتهمة © وفال آشهب : بالضمان » بناء على أنه بالأصالة ۳ قوله : « ورهن 
وخیار » أى وذو رهن وذو خيار » والعرس الزوجة 1 شارة إلى ضمانها للصداق ۳" وفی طرة 
بخط المؤلف أثر قوله : عرس الزوجة ] "۲ ومسألتها إن قبضت ما يغاب عليه من مهر ثم طلقها 
زوجها قبل /۱8۵-ب البناء فادعت التلف . 

وأما الصانع فیضمن إن انتصب للصنعة ولم يكن فى بيت رب السلعة ولم يكن ملازمه 
فان كان آحدهما فأمين ۲۳ وکذا الحاضن يضمن ما قبض حضونه من النفقة والکسوة 
ونحوهما من من المحضون الا أن تقوم بينة على التلف ۳۳ . 

وحامل الطعام يضمن فى سائر أنواع الحبوب والادام سواء حمله على رأسه أو على 
الدابة أو فى سفينة إلا ببينة أو بصحبة ربه ٩۱۷‏ . 


(۱) البيان ۱۲ / ۱۳۱ . 

(۲) انظر الإشراف ۲ / ۷ - ۸ و ۳۳۹ والتفريع ۲ / ۲۹۷ - ۲۷۰ - والکافی ۲ / ۸۱۷ . 

(۳) انظر الاشراف على مسائل الخلاف ۲ / ۷ ۰ والتفریع ۲ / ۲۵۹ » والکافی ۲ / ۸۱۲ ۰ ۸۱۷ . 
(4) فى ح ( البينة ) . 

(0) انظر اضتصر الفقهی ق ۱۸۷ - أ . 

0( انظر الکافی ۲ / ۸۱۷ وحکی أنه رواه عن مالك » وانظر أيضا اففتصر الفقهی ق ۱۷۳ ] - ۱۸۷ أ . 
(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۸) انظر الکافی ۲ / ۵۵4 » والتفریع ۲ / ٩۱‏ . 

(9) انظر التفریم ۲ / ۱۸۹ , والکافی ۲ / ۷۰۷ ۷۵۸۰ , والختصر الفقهی ق ۱۸۲ ب ۰ ۱۸۷ أ . 
(۱۰) انظر معين الحکام ۱ / ۳۵۸ . 

(۱۱) انظر اضتصر الفقهی ق ۱۸۷ - أ ء والفروق 4 / ۱۱ ۰ ۱۲ . 


۰۳۹ 


وكذلك ۲۳ اخبوسة فى الشمن ۳" تضمن ضمان الرهان على المشهور " فيفرق بين ما 
يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه . وقيل : من البائع مطلقا . 

رقیل : من المشترى مطلقا . فقول المؤلف « ذا غيبة » يحتمل أن يكون مفعول حبس 
والأولى أن برجم إلى جميع ما قبله فيكون متنازعا فيه . 

وبخط المؤلف فى طرة قوله : « كالذى حبس لثمن ذا غيبة » على إسقاط العاطف أى 
وكالذى » ودخل حت الكاف الحبوسة للإشهاد . 

قوله : « ذا غيبة » مفعول يضمن ونازعه حبس انتهى . 

وقوله : « وان التبس تلفه » أى تلف ذى الغيبة احترازاً عما قامت البينة على تلفه . 

قوله : « لا غيره فمع یمین » أى لا يضمن من ذكر غير ذى غيبة فالقول قوله فيه مع 
يمينه يعنى ما لم يظهر كذبه كدعواه موت الدابة ببلد ولم يعلم بذلك أحد » ولا يرجع ضمير 
غيره إلى الملتبس تلفه ‏ لأنه لا يمين مع قيام البينة » وطرر عليه بعض تلامذة المؤلف بقوله : 
أى لا غير ما التبس تلفه بل ظهر ولا غير ذى الغيبة انتهى . 

وفيه نظر لما ذكرته . 

وهذا الكلام فى الذين لا یضمنون » وذكرهم » لأنه يبنى على ذكرهم بعض قواعدهم 
كما مر شىء من ذلك . قوله : ٠‏ كحارس » - الى آخره - أى كما يصدق الحارس » ومن 
عطف عليه بيمين » وأراد بالحارس الأجير على الحراسة » فلا ضمان عليه © وكذا عامل 
القراض اذا ادعى التلف أو الخسارة “ وکذا المودع يدعى التلف . وكذا ولى ٩‏ المحجور 
كالوالد والموصى » ووصيه ۳" لا ضمان عليهم ”" إذا ادعوا "۲ التلف بخلاف دعوى الدفع بعد 


الرشد فلا يصدق على الشهور "2 . 

وطرر المؤلف على قوله : وأمين ۲ الودع وأمين ٩‏ الحاکم . قوله : « وصیه » أى 
() فى م( وکذا ) . ۱ 
0 في ح ( للدمن ) . 


(۳) انظر معين الحکام ۲ / ۵۱۲ ء وقال : إنه اختیار ابن القاسم من قول مالك فیها . 
(6) انظر اختصر الفقهی ق ۱۸۷ - أ . 

(۵) انظر الکافی ۲ / ۷۷۲ . 

0 فى ح ( آولی ) . 

(۷) فى ح ( وصية . . . عليه ) . 


6 فى ح ( ادعی ) . 
۹( انظر الكافى ۲ / ۱۰۳۶ 8 


. ) فى ح ( وأين‎ ٠١ 


9:۰ 


وصى الوالد » وأما /47١-أ‏ السماسرة فقد اختلف قول مالك فى تضمينهم ”' ابن رشد : 
والذى أفتى به على طريق الاستحسان مراعاة للخلاف تضمينهم › الا أن يكونوا مشهورين 
بالخير ۲۳ . 
ابن رشد ۹ ورأيت بعض قضاة الاسکندرية ضمن السمسار وكأنه ذهب إلى ذلك من 
مصالح الناس العامة لفساد الزمان *2 . وقيد السمسار فى مختصر المنهج فقال وسمسار ذو 
الخير . وطرر عليه بقوله : ابن رشد : لا ضمان عليه إن ظهر خيره وعليه اعتمدنا ‏ . 
وأما الراعى فلا ضمان عليه فيما تلف من الغنم وغيرها اذا لم يتعد » ولا فرط وأقصى ما 
عليه فيما ضل أو هلك اليمين أنه ما فرط ولا تعدی ۲۲ . 
الراعى المشترك أنه ضامن "“ لما تلف منها » وراه كالصانع » قيل : وليس على ذلك العمل . 
وأما الخاتن والطبيب والحاجم والمعلم فقال ابن أبى زيد : قال ابن القاسم : لا ضمان 
على حجام وبيطار وخاتن » وطبيب إن مات أحد مما صنعوا إن لم يخالفوا » ومعلم الكتاب 
والصناعة فی الادب » ولو ال إلى ا موت إن لم يتجاوز » فيضمن لتعديه » وجاهل . 
أبو عمرو بن الحاجب : ومن فعل فعلا يجوز له من طبیب وشبهه على وجه الصواب فتولد 
منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه › فان كان جاهلا أو لم يؤذن له أو أخطأ فيه أو فى 
مجاوزة أو تقصير فالضمان كالخطاً › وإذن العبد له أن يحجمه أو يختنه غير مقيد ۲۳ انتهى . 
وما ذكره من نفى ٩۱‏ الضمان بما إذا لم يكن السلطان قد تقدم الى الأطباء والحجامين 
)١(‏ انظر الکانی ۲ / ۷۰۷ ۰ ۷۵۸ قال ابن عبد البر : « وتحصیل مذهب مالك أنه لا ضمان على السماسرة . . . إلا 
فيما تعدوا ٩‏ وانظر معين الحكام ۲ / 4۳۰ . 
(۲) نقله خلیل فى التوضيح ۲ق ۱۵۸ ب والبرزلى فى فاواه : ۳ ق ۲ -] . 
(۳) فى ح م ( ابن راشد ) . 
)٤(‏ فى ح ( الزمن ) نقله خليل فى التوضیح ۲ / ق ۱۵۸ ب » تبعا للنقل السابق فهذا يرجح انه ابن رشد . 
)٥(‏ فى م ( اعتمدت ) . 
() انظر الکانی ۲ / ۷۵4 . 
(۷) هو سعید بن السیب بن حزن » آبو محمد اغفزومی الدنی » الفقیه التابعى الجلیل عرف بعلمه وفقهه ؛ فهو أحد 
الأعلام المشهورين ( ت ۹4 » وقيل ٩۳‏ ) انظر : العبر ۱ / ۸۲ ء والسیر 4 / ۲۱۷ - ۲4۲ , وطبقات ابن سعد 
6 ۷ - ۱۳ , والتاریخ الكبير ۳ / ۵۱۰ ۰ ۵۱۱ . 
(۸) ( الذی ) ساقطة من م . 
(9) فى ح ( ظامن ) . 
(۱۰) فى الختصر ( مفيد ) الفتصر الفقهی ق ۲۳۱ - أ » وانظر المقدمات ۲ / ۲۵۰ » ۲۵۱ . 
( ( نفی ) ساقطة من م . 


أن لايقدموا على شىء مما ۲۳ فيه غرر إلا بإذنه » ففعلوا ذلك بغير إذنه » فعليهم الضمان فيما 
تلف من أموالهم . رواه شهب ۳ . 

ابن رشد : وقال ابن دحون : هو على العاقلة إلا فيما دون الثلث وهو حلاف الرواية "° 
انتهی . 

وکذا لا ضمان على النوتی وهو صاحب السفينة وهو مصدق فى تلف التاع 
احمول إذا غرقت السفينة بفعل سائغ ”© إلا أن يكون الذی حمله طعاماً أو إداما وهلك بغیر 
بينة © رلم يحضره ربه كما تقدم . 

والوكيل امین ۲۳ بأجرة أو غيرها مفوضا أو مخصوصا سواء ادعى /47١-ب‏ تلف السلعة التى 
وكل على بيعها أو ثمنها إن باع » وكذا فى الوكالة على ۲٩‏ الشراء أو الاقتضاء أو غير ذلك . 

وكذا المبضع أمين ”2 فى البضاعة ٩‏ إن كانت مما يغاب عليه . وطرر عليه المؤلف 
بخطه » أو مبضع معه مال يشترى به . 

قوله : « طبيب بيطار نوت وكيل مبضع » سقط العاطف فى خمستها » والخادم 
يحتمل أنه أراد به من استؤجر على نقل زجاج أو حمل غير الطعام » أو حراسة متاع » أو 
خدمة على أشجار ٩۳‏ أو تنقيتها ٩۲۳‏ ونحو ذلك » وهو الأظهر ؛ ويؤيده تطرير المؤلف عليه 
بقوله : هو الأجير فيما استؤجر عليه . 

ويحتمل أنه أراد به الأجير الخاص للرجل أو الجماعة دون غيرهم » والصانع الخاص الذى 
لم ينصب نفسه فلا ضمان على هؤلاء , لأن الضمان إنما كان للمصلحة العامة وقيده بعضهم 
بما إذا عمله بغير أجر ؛ ولا فيضمن . 


(۱) ( ما ) ساقطة من م . 

(۲) انظر التوضیح ۲ / ق ۲۵4 - | » والبيان ٩‏ / ۳۸ . 
(۳) البيان ٩‏ | ۳۸ ۰ ۳۸۹ . 

. ) فى ح ( فیما تلف من‎ )٤( 

(5) انظر الثمر الدانی ص 44۲ » والکانی ۲ / ۷۵۷ . 
() انظر الکانی ۲ / ۷۵۷ . 

(۷) ( أمين ) ساقطة من ح وبدلها ( ای ) . 

(۸) فى م ( فى الشراء ) . 

( فى ح ( أی ) . 

() فى ح م زيادة ( و ) . 

() فى ح ( الأشجار ) . 

( فى م( أونحو) . 


حك 


ابن يونس : وحكى هذا القائل أنه منصوص للمتقدمين » وقد نقل عبد الحق وغيره عن 
القرویین القولين » أعنى هل لا ضمان على من لم ينصب نفسه للصنعة مطلقا أو بشرط أن لا 
یاخحذ أجرة ؛ ونقل بعضهم الاتفاق على الثانى © : 

والعلم يشمل العلم لکتاب أو صناعة فلو ضرب الولد ضربا يجوز له فمات من ذلك فلا 
ضمان "° . 

القرافی : فى الفرق السابع والائتین بين قاعدة ما بضمنه الأجراء إذا هلك وبين قاعدة ما 
لا یضمنونه : اعلم أن ٩۳‏ الهالك خمسة آقسام : 

ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل » لم » يغربه أو ذهاب دابة أو سفينة ”4» 
فلا ضمان » ولا أجرة » ولا عليه أن يأنى بمثله © قاله مالك وقال غيره : ما هلك بعثار 
کالهالك بأمر سماوی » وقال ابن نافع : لرب السفينة بحساب ما بلغت . 

الثانى : ما غرر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك . لأنه موضع آثر © 
التفریط وله من الکراء بحسابه » وقیل : بموضوع الحمل ”" منه ابتداء التعدی . 

الثالث : ما هلك بأمر سماوی بالبينة فله الکراء كله » وعلیه حمل مثله » من موضع 
الهلاك > لأن أجرة ۸ التفعة مضمونة عليه . 

الرابع : ما هلك بقولهم من /۱6۷- الطعام لا يصدقون فيه لقیام التهمة » ولهم 
الکراء كله » لأن شأن الطعام امتداد الأيدى إليه » لأنهم استحقوه بالعقد . 

الخامس : ما هلك بأيديهم من العروض یصدقون فيه » لبعد ۳ التهمة » ولهم 
الکراء كله وعلیهم حمل مثله من موضع الهلاك » لأنهم لما صدقوا آشبه ما هلك بأمر 
05000 ۱ 


: التوضيح ۲ / ق ۱۵۷ - أ فلعله منقول منه » وانظر القدمات ۲ / ۲4۵ قال الازری بعد ذكر الخلاف فيه قال‎ )١( 
. والصراب أنه يضمن » التوضيح ۲ / قى ۱۵۷ - ]أ‎ 
انظر التوضیح ۲ / ق ۲۵۸4 - أ.‎ )۲( 
. إن ) ساقطة من م‎ ( )۳( 
. ) فى الفروق زيادة ( بما نیها‎ )4( 
. ) فى الفروق » زيادة ( لیحمله‎ )۵( 
. آلر ) ساقطة من الفروق‎ ( )5( 
. ) فى الفروق زيادة ( لأنه‎ )۷( 
. ) فى الفروق ( إجراء‎ )۸( 
. ) فى الفروق ( لعدم‎ )( 
ot ٠ 


وقال ابن حبيب : لهم من الكراء بحسب ما بلغوا وة ويفسخ الكراء > لأنه لما كان لا يعلم 
إلا من قولهم أشبه ما هلك بعثار ١”‏ انتهى . 


الأبى : لم يذكر إجارة الصناع على عمل فى السلعة ۲۳ كالصبغ وأمثاله فإنه عند مالك 
يضمن فيه الأجير » وهو بمنزلة الطعام الذى تمتد الأيدى إليه ‏ انتهى . 

وأما الکتری فهو أمين على الأصح » كان الشیء اهر ۶ يغاب ©“ عليه كالقصعة 
أو لا ؟ كالدابة » مقابل الأصح فى © كتاب ابن سحنون 7 


وقال آشهب : فى الجفنة یدعی ضیاعها إنه ضامن کر ابن المواز أن تكون الرواية 
هکذا » وقال انما الرواية فى دعواه الکسر »ء لأنه يقدر على تصدیق نفسه باحضار الفلقتین 
وآما الضياع فیصدق » ولهذا قال مالك فى رواية أخرى وأين فلقتاها ۲۳ . 

ابن الواز : إلا أن یقول : سرقت منی الفلقتا أو تلفتا ©" . 

وحکی صاحب البیان الا اتفاق على نفی الضمان قال : فلا أعلم فیها خلافا » إلا ما 
لابن القاسم فى الدمياطية فى مکتری الداية یشترط عليه الضمان . قال : لا ضمان عليه 
والناجل والة الحدید یضمنها » قال : وهو شذوذ 7 

وأما التعلم فاشار الى إن الأجراء والصناع مخت يد الصانع أمناء له فإذا تلف بأیدیهم 
E‏ ین » لأنهم صناع له خاصة » وأما لو غابوا على السلع فإنهم 
یضمنون » فقد نص آشهب فى الع لعتيبية والوازية إنه لو کثر الثياب على العمال فواجر آخر ببعثه 
بها الى البحر فادعی تلفها أنه ا 00 

ابن يونس : وذلك إذا عامله على آئواب مقاطعة .. أى كل ثوب بکذا » وأما إن كان فى 


. ۱۲ ۰۱۱ / ٤ الفروق‎ )۱( 

( ( فى السلعة ) ساقطة من م . 

(۳) بذلت الجهد فى وجود هذا فى كتاب إكمال [كمال العلم فلم أجده فلعله البقرى الذى احتصر الفروق وكثيرا ما 
يخطأ فيه فيقول ( الابى ) . 

) فى ح ( يقام‎ )٤( 

(5) ( فى ) ساقطة من ح . 

(5) انظر التوضیح ۲ / ۱۵٩‏ ب فإنه وما يأتى منقول منه . : 

(۷) التوضیح ۲ | ق ۱۵٩‏ ب . ۱ 

(۸) الرجم السابق . ۱ 

ال ری مق 

(۰) انظر البيان 4 / ۲۵۱ . 


1: 


أجرته یرما أو شهرا فدفع إليه شيعا يعمله فى داره وغاب فلا ضمان عليه ۳" . 
وطرر عليه بعض تلامذة المؤلف : أى يضيع لمعلمه انتهى //ا4١ب‏ . 
وفيه نظر » والمضيع ضامن وإنما طرر عليه المؤلف أى متعلم صانع . 
وكذا لا ضمان على الرسول بهدية أو غيرها كان مما يغاب عليه ۲۳ أم لا ؟ ۳ . 
وطرر عليه المؤلف رسول بمال يوصله . 
ca E‏ 
فى ذلك مفاوضا كان أو غيره (* . 
. قوله : « عن بعضهم ضمان بعضهم : حكى » أى ضمان بعض الذکورین حكى عن 
بعض العلماء » وقد سبقت الإشارة إلى شىء من ذلك » وبا تعالى التوفیق . 
ص ۳۲۸ - وکل من خالف ‏ أو تعدى أوغر بالفعل کمن قد شدا 
۹ - أو صب أو قطع أو قد أنكحا لاغر بالقول على ما صححا 
۰ - ضمنه لا منازعا فیماقلع والصيغ کالنحر وللخوف نزع 
س ای كل من خالف ما أمر به أو نهى عنه أو تعدى » على مال غيره » أو غر بالفعل فإنه 
يضمن » بخلاف الغرر بالقول فلا ضمان فيه على الصحيح " . 
فالأول كالمودع يقول له رب الوديعة : لا تقفل الصندوق فتفله ۳ فإنه يضمن * 
وكعامل القراض يخالف ما أمر به رب المال من التجارة فى نوع من السلع فيتجر فى غيره ۳" أو 
من عدم العاملة مع فلان فیعامله ۳" ونحو ذلك . ۱ 


(۱) انظر التوضييح ۲ / ق ۱۵۷ - ب وذکر أنه قول این ميسر . 

(۷) ( عليه ) ساقطة من ح . 

(۳) انظر الدرنة ٤‏ / ۳۵4 . 

. ۵۳۲ » ۵۳۱ / ۲ انظر البيان ۱۲ / ۲۹ و 4۱ ء ومعین الحکام‎ )٤( 
. كما سى‎ ۸٩ انظر النظائر الفقهية ق ۲۷ ب » وقواعد القری خ ص‎ )1( 
. ) فى ح ( فاقفله‎ )۷( 

( فى م ( فيه ) . 


والثانى كقطع ذنب البغلة وأذنيها » وقطع طيلسان ذى الهيئة وجبته وعمامته وشبه 
ذلك 0 وكالمكترى والمستعير يتعديان المسافة المدخول عليها 9 أو يزيدان فى الحمل فتهلك 
الدابة بذلك ۱ وقد يريد المؤلف بالتعدى ما هو أعم مما ذكرنا بحيث يشمل الغصب والسرقة 
وغير ذلك . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : التعدى على الأموال سبعة : 

الغصب . قال ابن الحاجب : وهو أخذ المال قهرا 9 عدوانا من غ ۳ حرابة 59 وفيه 
تغريف ماهية بسلب اخرى . 

والحرابة ‏ وهو كل فعل يقصد به أخذ المال © على وجه تتعذر الاستغائة عادة ٩‏ 
والاختلاس , والسرقة » وهو أخحذ ۲۳۱ المال احترم » أو الحر الصغير خفية من حرز ۳" من غير 
شبهة ملك . 

والخيانة ۲۳" » والادلال والجحد » قال ابن رشد : وهی مجمع /۱4۸- على ریمها 
قلت : وأما قوله تعالی : < أو صدیقکم 4 ۳ فقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما يأكل 
من بيت صدیقه فى وليمة أو غيرها إذا كان ( الطعام ) ۳۳" حاضرا غير محرز + وقيل : غير 
ذلك )10( انتهی . 


: ويِضمن أيضا الغار بالفعل دون القول على ال لكام 


. ب‎ ۱۷٩ انظر امختصر الفقهی ق‎ )١( 
. ) فی ح ( عليه‎ )( 

(۳) تقدم مثلها ؛ انظر ص ۱۸۱ . 

(4) فى انختصر ( عدوانا قهرا ) . 

(۵) ( غير ) ساقطة من ح . 

() افتصر الفقهى ق ۱۷۳ ب . 

(۷) فى القواعد زيادة ( قال ) . 

(۸) فى م زيادة ( احترم ) 

).( ات الفقهى ق ۲۲٩‏ اب 

(۰) ( آخذ ) ساقطة من م . 

( فى ح ( عوز ) . 

( ( و ) ساقطة من القواعد . 

(۱۳) سورة النور : الأية ۰۰۱ 

2 ( الطعام ) ساقطة من الأصل . 

(۱۵) القواعد ص ۱۱۵ ولم أجد ما عزاه لابن عباس فیما اطلعت عليه من التفاسهر . 
(۱) انظر النظائر الفقهية ق ۲۷ ب . 
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قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : احتلف یدای ل 
بالغرور ۳ . 5 

فثالشها : المشهور يتعلق بالغرور بالفعل ول العقد ره » لا بالقول كانخبر ۳ 
انتهی . 

ومثله فى التوضیح '؟؟ قال ل : وحكى ابن بشي فى تعلق الغرامة وعدمه ثلاثة أقوال يفرق 
فى الثالث وهو المشهور فيغرم فى الغرور بالفعل :دون القول انتهى . 

اللخمى : فإن عرف الحمال يضعف الأحبل وربط فهو غرور بفعل » وان أسلم الحبال 
للمكترى ** وكان المكترى هو الذى يسيرها فهو غرور بالقول ''' انتهى . 

وفى الضمان بالغرور طريقان : أحدهما : لزومه بالفعل بلا خلاف ٠‏ وبالقول قولان 
قائمان " منها . ا 

والثانية » ثالثها » الفرق بين القول والفعل » ومن الغرور بالقول مسألة من أراد معاملة 
شخص فقال له رجل : هو ثقة » فقد حكى ابن رشد فى قوله ثقة قولين ^ : الضمان وعدمه 
منشأهما الخلاف فى الغرور ٩‏ بالقول ” . ۱ 

قوله : « کمن قد شدا . أو صب أو قطع › أو قد أنكحا » يعنى شد بحبل ضعیف كما 
مر » وصب شخص زيتا فى إناء مثقوب قد علم به أو قطع شقة برسم قميص عام أنه لا يخرج 
منها » أو أنكح امرأة على أنها حرة » وهو يعلم عبوديتها ۱۳ والعنی أن من غر بالفعل فى هذه 
الأربعة مثلا فإنه يضمن » لا إن غر بالقول » أما الشد فقد مر من كلام اللخمى 9" . 


. الغرامة ) ساقطة من القواعد‎ ( )١( 

() فى ح ( بالغرر ) . 

(۳) القواعد خ ص ۸6 . 

(4) انظره ۲ / ق ۱۵۸ -]. 
() فى ح م زيادة ( فربط ) وهی ابتة فى التوضیح . 
() التوضیح ۲ | ق ۲۵۸ - أ. 

(۷) ( قائمان ) ساقطة من م . 

(۸) فى م ( قولان ) . 

() فى ح ( الفرم ) . 

)١١(‏ انظر النظائر الفقهية ق ۲۷ - ب 
(۱۲) انظره بنفس الصحيفة . 


۰:۷ 


وأما البواقى فقال أبو عمران فى النظائر عند كلامه على الغرور"") بالقول والفعل : 

والغرور بالقول مثل أن يقول تزوج هذه المرأة فإنها حرة » وقد علم أنها أمة فإن زوجها له 
غهره فإنه غرور بالقول لا شىء عليه على أحد الأقوال » وان زوجها له هو فهو غرور بالقول 
والفعل فهو ضامن 9؟ . 

ومنه : أن يقول له : انظر إلى هذه الخايية ۲۳ فإن كانت صحيحة أصب فيها الزيت 
فقال له : هى صحيحة » ولم يصب له فيها فهو غرور بالقول [وإن صب له هو *۲ فيها فهو 
غرور بالقول ] "۳ والفعل فهو ضامن . 

ومنه : أن يقول /۱8۸-ب له : انظر إلى هذه الشقة فان كان يقطع منها قميصا 
اشتريتها » فتال : يقطع منها قميصا › فان لم يقطعه له فهو غرور بالقول لا شىء عليه » وان 
قطعها له فهو غرور بالقول والفعل فهو ضامن . صح منه وفى طرة بخط المؤلف على قوله : 
ه لا غر بالقول » أى كأن يقول : الإناء صحیح فقط » أو الشقة تقطع قميصا ء أو فلانة 
حرة فقط › أو هذه الدراهم جياد لمن قال له : قلبها فوجدها ردية . 

ويدخل فى قوله : « قد أنكحا » الولى يغر بالعيب ويظهر على ذلك بعد البناء ۲۳ فإن 
الزوج برجم عليه بجميع الصداق » ومن غر من وليته فزوجها فى عدة ودخلت فسخ النكاح 
- وضممن الولى الصداق » وان كانت هی الغارة ترك لها ربع دينار . 

نان ۳" فى كتاب تضمين الصناع من المدونة : 

وإن سألت خياطا قياس لوب فزعم أنه يقطع قميصا فابتعته ‏ بقوله فلم يقطع قميصا 
فقد لزمك ولا شىء لك عليه ولا على البائع . 
ركذلك الصيرفى فى درهم تريد ۴۳ لباه جيدا فيلقى ۴۳۳ رديا » فان غرا من أنفسهما 


.  لوقلا‎ ١ فى ح‎ ) ١2 

() انظر النظائر الفقهية ق ۲۷ - ب ولم يذكر بقية المسائل التى ذكرها المؤلف . 

۳ جات : الشیء خبأ » مهموز من باب نفع ؛ سترته ومنه الخابية » وخيأته حفظته ؛ الصباح ۱ ۳.۳ 
(4) ( هو ) ساقطة من م . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 

50) فى ح ( البلاء ) . 

(۸) فى م ۱ فاشتریته ) . 

() فى ح م ( تريه ) ولعلها أصح . 

( فى ح م ( يلفى ) : 

۰:۸ 


عوقبا ولم يغرما ۲ انتهى . 

قوله و 
دون القول على ما صححه غير واحد من الشهوخ » » قوله : « ضمنه » هو خبر کل » أو مفسر 
لعامله . 

قوله : « لا منازعا فيما قلع » - البيت - أى لا تضمن هؤلاء : 

الأول : الطبيب يقلع ( سنا ) ““ فيدعى صاحبها أنه إنما أذن فى غيرها » والطبيب 
يدعى الإذن فى المقلوعة فالقول قوله مع يمينه › فان اعترف الطبيب بالخطاً فى المأذون فى 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال له : لم آمرك إلا 
بقلع ۲٩‏ الذی يليه فلا شىء عليه . لأنه علم به حين قلعه فتركه » وله أجر ۲۳ إلا أن يصدقه 
الحجام فلا يكون له أجر ”" . 

يريد ويكون عليه العقل فى الخطأ والقصاص فى العمد › وقلع بفتح القاف مبنيا 
للمفعول » منازعا بفتح الزاى مبني) للمجهول » أى لا تضمن حجاما منازعا فى الضرس الذى 
قلعه » نازعه ذو الضرس القلوع ۰ 

الثانى : الصباغ يضمن الثوب فيقول ربه إنما /۱6۹- أمرتك بلون آخحر فالقول قول 
الصباغ مع يمينه . ۱ 

قال فى المدونة : وإذا صبغ الصباغ الثوب أحمر أو أسود وقال لربه : بذلك أمرتنى 0 
وقال ربه : أمرتك بأخضر فالصباغ مصدق » إلا ان يصبغه صبغا لا يشبه مثله ۳" . | 

الثالث : إذا نحر الراعى ناقة من الإبل أو ۲۳ ذبح شاة من الغنم وادعى أنه حاف عليها 
)١(‏ انظر المدونة ۳ / ۳۷۹ ۰ ۳۷۷ . 
0) فى ح م ( أی ) . 
(۳) فى م ( بالفرور فى الفعل ‏ . 
(4) فى الأصل ( شيعا ) . 
() فى الأصل ( بلغ ) . 
(5) فى ح م ( أجره ) ولعلها أصح . 
(۷) أنظر المدونة ۳ / 4۱۷ . 
(۸) انظر الدونة ۳ / ۳۷۸ . 


( فى ح ( وذبح ) . 
۰:۹ 


ا موت فإنه مصدق » وقيل : لا » وهما روايتان عن مالك ”^ ۰ 
. قال فى .الدونة : قال ابن القاسم : والراعی مصدق فيما هلك أو سرق » ولو قال : 


ذبحتها » ثم سرقت » صدق » ولو خاف موت الشاة فأنَى بها » مذبوحة صدق » رلم يضمن 9) 


ونزع فى كلام المؤلف بمعنى ذهب » وبه يتعلق للخوف أى ذهب ۳ إلى ۲٩‏ احتجاجه إلى 
الخوف ربالله التوفيق . 
ص ۲۳۱ - وکل من صدق فى دعوى التلف تقبل دعوى رده مع الحلف 

۲ - إن "" لم تكن بينة حين دقع فى بعضها معها حلاف قد سمع 
ش أى كل من يصدق فى دعوى التلف فالقول قوله فى الرد "۲ مع يمينه ٩۳‏ إلا أن بقبض 
ببينة » مقصودة للتوثق فإنه يصدق فى التلف ولا يصدق فى الرد وهذا كالمودع والمستأجر 
والوكيل » وعامل القراض » ونحوهم . 

قوله : « فى بعضها معها خنلاف قد سمع » أى فى بعض الجزئيات © الداخلة نحت 
الكلية المذكورة خلاف فى تصديق مدعى الرد مع البينة » أى فى قبضه ببينة » وهذا كالوديعة 
والقراض ٠‏ 0 ا 
فالمشهور عدم التصديق والشاذ التصديق كما لولم تكن بينة ‏ . 

قال أبو عمرو "۲۲ بن الحاجب باب ٩۲‏ الوديعة : وإذا ادعى الرد قبل مطلقا » قيل : ما 
لم تكن بينة » مقصودة للتوثيق فتلزمه بخلاف التلف ٩۳‏ . 

وقال فى القراض : والقول قوله فى رده إن كان بغير بينة » وقيل : مطلقا ۱۳" . واعترض 
)١(‏ انظر الكافى ۲ / ۷۵6 . 
(1) انظر المدونة ۳ / 405 ۰ ٩۱۰‏ . 
(۳) فى م ( مال ) . 
() فى ح م( فى ) . 


() فى م (أو) . 

(0) انظر البيان ٩‏ / ۱8۰ . 

0 فى م ( مع يمينه. فى الرد ) 

(۸) ( الجزئيات ) ساقطة من ح . 

() انظر البيان والتحصيل ۱۵ / ۳۱۱ - ۳۱۳ , والمقدمات ۲ / 1۵٩‏ ,550 . 
(۰) فى ح ( أبوعمر) وهو خطاً . 

() فى ح م زيادة ( فى ) ولعلها أصح . 

(۱۲) الختصر الفقهی ق ۱۷۲-ب . 

(۱۳) الرجم السابق ق ۱۸۱ ب . 


عام 


عليه فى الوديعة تقديمه غير المشهور 7" . 

ابن رشد : ويتحصل فى المسألة أربعة أقوال : 

أحدها : وهو المشهور أنه لا يصدق فى دعوى الرد إذا دفع إليه ببينة » لا فى الوديعة ولا 

فى القراض » ولا فى الشىء المستأجر . 

والثانى : يصدق فى جميع ذلك وان دفع إليه ببينة ۲۳ وهو الذى يأتى على ما رواه 
أصبغ عن ابن قاسم من تصديقه /49١-أ‏ فى رد المستأجر » لأنه إذا صدقه على الرد مع قيا 
البينة فى الشىء المستأجر الذى قبضه لمنفعتهما ۳ جميعا فأحرى أن يصدق ۲ فى الوديعة 
التی قبضها لمنفعة ۳" صاحبها خاصة . ۱ 

والثالث : تفرقة آصبغ : یصدق فى الستأجر لا فى الوديمة والقراض على ما تأول 
ابن القاسم . ۱ 
الرابع : الفرق ٠‏ فلا يصدق فى الوديعة اذا دفعت اليه ببينة ويصدق فى رد الستأجر 
والقراض وان دفع إليه ببينة 0 انتهی . 

الامام أبو عبد الله المقرى : قاعدة الأصل فيمن دفع مختارا 5 على قصد اليك 
الائتمان » وقول مالك فى الرهن والصناع استحسان أو قياس على العارية » لأنه إنما قبض لحق 
نفسه وقد جاء آنها موداة ۲۳ ء وقد أشكل على تكذيبهم فى دعوی الرد » مع آنهم إنما 
یقبضون © بغير بينة عادة عامة مطردة › وإذا صدقوا فى دعوی الرد فهم فى دعوی الضیاع 
أصدق . ۱ 


رما يقال من أنهم لو لم يضمنوا أسرعوا إلى أكل آموال ۳" التاس ۱۳ أر 7“ أحوجوهم 


. أى اعتراض على ابن الحاجب تقديم القول غير الشهور فى الوديعة‎ )١( 
. فى ح م زيادة ( أنه ) كما فى المقدمات‎ )۲( 

(۲) فى الأصل ( لمنفقتهما ) . 

(4) فى م ( يصدقه ) . 

(0) فى أصل ١‏ لنفقة ) . 

(1) المقدمات ۲ / 15١ 15٠‏ ملخص منه وليس بنصه . 
0) فى الأصل ( مؤادة ) وفى القواعد ( مودة ) . 

(۸) فى ح ( يقبلون ) . 

. ) فى القواعد ( الأمرال‎ )٩( 

(۱۰) ( الناس ) ساقطة من القواعد . 

( فى ح ( وأحوجوهم ) . 


إلى ما يضر بهم » فقد كذبه العسيان » لأن غالب من وراء ۲۳ الإسكندرية إلى أقصى المشرق 
لا يضمنونهم » ولم يقع فيهم شىء من ذلك لإبقائهم على أسباب معاشهم مع أن أولنك 
الصناع ۳ شر من هؤلاء بكثير 9" . 
ص ۳۲۲ - وکل شخص ضامن إن ادعى ردا بلا بينة لن يسمعا 
۳ أى لا يصدق فى دعوى الرد قبض ببينة أو لا “ ؟ كما لا يصدق فى دعوى التلف 
وهذا كالرهن » » والعارية والمبيع على خيار فيما يغاب عليه وما ۳" يضمنه الصناع , لأن هذه 
قبضت على الضمان » وخالف ابن الماجشون فى المصنوع » فقال : القول "“ قول ربه إن 
قبضه ببينة » وإلا فالقول قول الصانع فجعله كالوديعة والقراض . 

قوله : « ضامن » نعت شخص ولن يسمعا هو خبر كل ۰ 


عقد هذا الفصل لذكر ‏ أصول وقواعد كل قاعدة بيان لا هو الأصل من غيره فيرجح 
الأصل حتى يدل دليل منفصل على خلافه كما يقال لنا أصل وقاعدة وهو أن الأصل قبل 
التكليف براءة الذمة لا عمارتها » والأصل بعد التكليف عمارتها لا براءتها ٠٠١١‏ أ . 
ص ۳۳4 - طهارة الأعيان أصل وکنا باءة لا بعد تكليف خذا 
۰۵ - عكسا "" بعكس ويسار جرح جمع تساو وظهور شرح 
۹ - وصحة حرية تضمسين ضمان كالكراء لا ال لتعيير' 


() فى القراعد ( من قراه ) 
() فى القراعد ( الصیاع ) . 
(۳) القواعد خ ص ۸٩‏ . 

(4) فى ح م( آم لا) . 

(۵) انظر الترضیح ۲ / ق ١8‏ ب . 
() فى حاشية الأصل ( لم ) . 
(۷) ( قول ) ساقطة من ح . 
(۸ فى م ( الذکور ) . 
() فى م ( عکس ) . 
(۱۰) فى م زيادة ( و ) . 
() فى حم( ولا ) . 
۲ فى ح ( العرضین ) . 


۳ 


۸ - وبالندور ۲۲ احكم إن ۲۳ شىء ورد کاجرمن آم وجعل من قعد 
۹ - كذا للزرم فى العقود أصل وجاء فى جعل قراض حل 
۰ - زراعة وكالة -ما- يعتصر وصية قبولها ومن آضر ۳ 
۱ - غرس وشركة ونتحكيم كرا فى بعضها الخلاف والفرق بری " 
0 الأعيان جمم عين وهو الشىء القائم بنفسه » والأصل فى الأعيان الطهارة لطرو 
النجاسة » ولأجل أن الأصل الطهارة » تقول فى صلاة المزبلة » والمجزرة » ومحجة الطريق 
والحمام ونحو ذلك تعارض الأصل والغالب » فلذلك اختلف فى بطلان الصلاة فيها ۳ . 
ركذا نقول ۳ : الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف » وعمارة الذمة » والأصل عدم 
البراءة بعد مق ۷ التكليف وعمارة الذمة » وهو معنى قول المؤلف : « خذ عكسا بالعکس » 
أى خذ العكس وهو عدم البراءة فى العكس » وهو ما بعد التكليف ما لم يعتقد . 
وقيل : أو يظن. » والأصل الصحيح الموافق لنقل الباجى ۲ خلافا لابن الحاجب فى 
قوله : ويعمل الظان على ظنه ”2 وقد مر التنبيه على هذا ”“ ولذلك يأتى برابعة من شك 
أصلى ثلاثا أم أربعا ٩۱۳‏ ؟ ویتوضاً من شك فى الحدث 2١”‏ وهو معنى قولهم الذمة عامرة فلا 
تبرأ إلا بيقين » والقول قول من ادعى براءة ذمته قبل مخقق العمارة . 
[ وأما بعد تحقق العمارة ] ۳ فلا يكون القول قوله » بل قول رب الدين أن الدين باق 


(۱) فى ح م ( وبالنذور) . 

( فى م ( إذا) . 

(۳) فى ح م ( أقر) . 

(4) فى ح ( جری ) . 

(5) قال ابن الجلاب : تکره الصلاة فى انجزرة » وعلی قارعة الطريق من غير ضرورة . . . ولا بأس بالصلاة فى الحمام 
إذا كان موضعا طاهرا » التفریم : ۱ / ۷ وقد شهر خلیل فى التوضیح ۱ / ق ۵۱ - ب الاعادة فى الوقت إذا 
شك فى طهارة هذه الأماكن » بناء على الأصل . 

(۷) ( نقول ) ساقطة من م . 

0 فى م ( ثبوت ) . 

(۸) انظر المنهاج فى ترتيب الحجاج ص ۲۱۹ . 

(۹) اختصر الفقهی ق ۲6 -]. 

(۱۰) انظر ص 1۲۵ . 

(۱۱) انظر التفریع ۱ / ۲۵۱ . 

( انظر الکافی ۱ 7 ۱۶۷ . 

(۱۳) ما بين الحاصرتین ساقطة من الأصل . 


oof 


عليه » وكذا مذهب مالك أن الأصل اليسار حتى يثبت العدم 2 لقوله تعالى : < وان كان ذو 
عسرة فنظرة الى ميسرة 4 7" وإذا شهد له ”"عدول بالعدم وآخرون باليسار فقيل ينظر إلى 
أعدلهما فان تكافتا ۲٩‏ سقطتا وبقى مسجونا على الأصل أنه محمول على الملا حتى یثبت 
عدمه ‏ . 

وقيل تسقطان ۲۳ ويرسل من /۱۵۰-ب السجن حتى يكشف عنه فى السر » ويظهر 
من حاله ما يجب أن يعاد إليه 9" . 

البرزلى : هذا الأصل يجرى على قاعدة النفى والإثبات وله نظائر © انتهى . 

قلت : وقد تقدم بعض تلك النظائر فى قاعدة من ألبت مقدم على من نفى ٠‏ كتعارض 
بینتی الرشد والسفه » وصحة العقل واختباله ۴۳ . ۱ 

قال بعض الشیوخ الفتین : والتصوص فى مواضع من العتبية "۲" » وفی کتب الوثائق 
ونوازل ابن رشد رحمه الله تقدیم بينة الصحة على بينة الرض ۲۳ وتقدیم بينة الرض قول شاذ 
مخرج عند ابن رشد . وقیل : ينظر إلى الاعدل ۲۳ . ۱ 

قال الحافظ احصل أبو العباس الونشریسی لا ذکر بینتی ۲۱۳ الصحة » والمرض : فائدة : 
من نظاثر هذه المسألة بینتا الطوع والإكراه » والصحة والفساد » والرشد والسفه » والعسر والیسر » 
والعدالة والجرحة ¢ والحرية والرق » والکفاءة وعدمها , والبلوغ وعدمه 8 


() انظر : تبصرة ابن فرحون ۱ / ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ والمقدمات ۲ / ۳۰۷ . 

(۲) سورة البقرة ؛ الآية ۲۸۰ . 

( ( له ) ساقطة من م . 

() فى م ( . . فأنا ) ولعلها أوضح . 

( فى ح ( عدمها ) . 

() ( تسقطان ) ساقطة من م وفى ح ( یمقطان ) . 

(۷) فى م ( عليه ) . 

(۸) لم أجده فى الجزء الوجود من قتاواه . 

() انظر ص ۵۳۱ . 

( ۱( فى ) ساقطة من م . 

(۱ ونصه فى فتاوى ابن رشد : « وسئل هو وأصبغ بن محمد عن عقد صدقة تضمن أن الشهود شهدرا أن التصدق 
تصدق فى صححه ؛ وقام العترض على الصدقة بعقد تضمن أن الشهود شهدوا بأنها كانت فى حال الرض » فقالا : 
شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض » فتاوى ابن رشد ۲ / ۱۱۱۸ . 

() انظر : الفروق 4 / 77 كما سيأتى » وانظر نظاگر ابن عبدون ق 47 ب . 

(۱۳) ( لا ذکر بینتی ) ساقطة من ح . 


6614 


ومنها : إذا شهدت بينة بأن الذی وجدته من الستنکه راگحة خمر » وشهدت آخری 
5 : إذا شهدت بينة فلانا فل فلانا فى وقت كذا وشهدت أخرى أنه كان ع 
ومنها : اتعتلااف المقومين فى قيمة المسروق وفى جميعها لاد صح من المنهج 
الفائى ٩‏ ۲ 
القرافى : فى الفرق الثامن والعشرین والائتین بين قاعدة ۲۳ ما یقع به الترجیح ۳" بين 
البینات عند التعارض » وقاعدة ما لا یقع به الترجیح ۳ : اعلم أنه ۲٩‏ يقع الترجیح ۲۳ پاحد 
ثمانية أشياء وقع فى الجواهر منها أربعة : 5 
فقال : یقع الترجيح بزيادة العدالة » وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان على الشاهد واليمين 
واليد عند التعادل وزيادة التاریخ . ۱ 


- وقال ابن أبى زيد فى النوادر : ۴۳ وترجح البينة الفصلة على انحملة والنظر فى التفصيل 
والإجمال مقدم على النظر فى الأعدلية "° . 1 ۱ 
السادس : قال ابن أبى زيد : أن تختص ”" إحداهما بمزيد اطلاع ۲ قاله ابن القاسم 
وسحنون » وقال محمد : يقضى به لمن هو فى يده /۳-۱6۱. 
السابع : استصحاب الحال والغالب ٠‏ ومنه شهادة إحداهما أنه أرصى وهو صحيح 
وشهدت الأخرى أنه أوصى وهو مریض » قال ابن القاسم ۳ بينة الصحة » لأنه ۲۳ الأصل 
والقالب . ۱ 


( اسمه : النهج الفائق والنهل الرائق والعنی اللائق بآداب الموثق وأحکام الوثائق ذکر محقق عمدة البروق : أنه طبع 
على الحجر بفاس سنة ۸۱۲۹۸ ء وأن له نسخا خعطية بالمغرب وتونس ذکر أرقامها انظر ص 4۳ . 

(۲) ( بين قاعدة ) ساقطة من م . 

(۳) فى ح ( التجریح ) . 

(4) ( اعلم أنه ) ساقطة من الفروق » وبدلها ( قلت ) . 

(۵) ( و ) ماقطة من م . 

(5) انظر الفروق : 4 / ۱۲ » وقد أسقط المؤلف آخر الکلام . 

(۷) فى الفروق ( اخقصت © . 

(۸ فى الفروق < الاطلاع ) . 

() فى الفروق ( لأن ذلك هو ) . 


' وقال سحنون : إذا شهدت بأنه زنى عاقلا » وشهدت أخرى ”؟ بأنه كان مجنونا » إن ۴۳ 
كان القيام عليه وهو عاقل قدمت بينة العقل » وإن كان القيام عليه وهو مجنون قدمت بينة 
الجنون وهو ترجيح بشهادة الحال وهو الثامن . 

وقال ابن ۳۳ اللباد : يعتبر وقت الرؤية لا وقت القيام » فلم "“ يعتبر ظاهر الحال ونقل 
عن ابن القاسم فى الثالث ۳ الزيادة إذا اشهدت إحداهما بالعقل أو السرقة أو الزنى » وشهدت 
الأخرى أنه بمكان بعيد » أنه تقدم بينة القتل ؛ ونحوه لأنها مثبتة زيادة » ولا يدرأ عنه الحد . 

قال سحنون ؛ الا أن يشهد الجمع العظيم كالحجيج ونحوهم أنه وقف بهم أو صلى بهم 
العيد ذلك الیرم فلا يحد » لأن هؤلاء لايشتبه عليهم أمره بخلاف الشاهدين ۲۳ صح من 
اختصار البقوری ”" للفروق . 

الإمام المقرى : قاعدة : مدارك الترجيح زيادة العدالة فى الشاهد » وفی المزكى للمالكية 
قولان › وقوة الحجة كالشاهدين على الشاهد واليمين عند أشهب خلافا لابن القاسم » وفی 
العدد قولان » واليد وزيادة التاريخ "۲ والاطلاع » كحوز الرهن » واستصحاب الغالب ۳" والحال 
وفى هذه خلاف للمالكية والتفصيل على الإجمال ٠‏ والنظر فيه قبل زيادة العدالة ۳ انتهى . 

وكذا الأصل عند مالك والشافعى الجرح حتى تثبت "١١‏ العدالة ۲۲۳ ولذلك يتوقف 


. فى م ( الأخرى ) كما فى الفروق‎ )١( 

(۲) فى م(أو). 

(۳) ( ابن ) ماقطة من م وهو : محمد بن محمد بن وشاح » أبو بكر » يعرف بابن اللباد القیروانی جده مولى موسى بن 
نصير » كان إماما جلیلا حافظا عظيم القدر مجاب الدعوة ؛ تفقه بیحی بن عمر ؛ وأخيه محمد ؛ وحمد يس 
وغيرهم ؛ وتفقه به ابن حارث ٠‏ وابن ایی زید وعلیه اعدماده ؛ وسمع منه كثيرون › آلف کتبا منها : كتاب 
الطهارة » وكتاب فضائل مالك » وكتاب الآلار » وكتاب الحكاية ( ت ۸۳۳۳ ) ء انظر : شجرة النور ص 84 » 
والدییاج ص ۲4۹ ٠٠۰۰‏ . 

(4) فى م( ولم ) . 

. ) فى الفروق ( فى إلبات‎ )٠( 

. ٩۲ / ٤ انظر : الفروق‎ )٩( 

0 فى ح م ( الأبى ) كما فى حاشية الأصل . 

(۸) فى القراعد ( أو ) . 

() فى ح ( أو الحال ) كما فى القواعد . 

(۱۰) القواعد خ ص ۱۷۲ ۱۷۳١‏ . 

() فى ح ( بعت ) . 

(۱۲) انظر : الوجیز ۲ / ۲۵۳ » وروضة الطالبین ۱۱ / ۲۵۹ » والفروق 4 / ۹٩‏ . 


5ه 


الحكم ۳ بالشهادة على التعديل » وقال أبؤ حنيفة : الأصل العدالة ختى يثبت الجرح ۳ . 

فمالك يقول للمشهود له : دونك فعدل » وحعذ يعر" للمشهود عليه وأبو حنيفة 
يقول : للمشهود عليه دونك فجرح . ۱ 

وكذا الأصل الجمع بت أذ من دع من یبن ند ی 
الأصل لا من ادعى التعارض فعليه البيان . ' 

وفى طرة بخط بعض تلامذة المؤلف : يعنى أن من ادعى من المتكلمين الجمع فقد . 
ادعى الأصل لا من ادعى /١١٠-ب‏ التفريق . 

وکذا الأصل التساوی بين البينتين ونحوهما حتى پثبت المرجح » وهو أيضا الأصل فى 
القصاص » قال الله تعالى : < إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 ٩۳‏ . 

قال القرافى : العدل التسوية فى كل شىء حتى يقوم الفصص *“ 

تال الامام أبو عبد الله القری : الأصل فى اقصاص التساوى انتهی © لأنه سناه إلا أن ۱ 
يؤدى الى تعطيل القصاص قطعا (* كالجماعة بالواحد لا سبيل ”4 لتساعد العدالة عادة » 
أوغاليا ۲۳ كاستواء العضوين من كل وجه لندوره » ولهذه النكتة فرق مالك فى جراحات 
العمد ٩۳‏ بين المسميات الأربعة » فقال : فيها نسبة دياتها من دية الحر من قيمة العين © 
لأنها قد ٩۳‏ تبراً على غير نقص يحط من القيمة فلو اعتبرت بذلك أدى إلى لطالها وکنا ۲۱۴ 


() فى م ( على الشهادة ) . 

(۲) انظر المبسوط ١5‏ / ۱۵۷ ۱۵۸۰ . 

(۳) فى ح ( على ) . 

(4) سورة اللحل : الآية ٩۰‏ . 

. ۱٩۳ / ٤: الفروق‎ )۵( 

(5) ( انتهى ) ماقطة من ح م ومن القواعد . 
(۷) فى القواعد ( وحده ) . 

(۸ ( لا سبیل ) ساقطة من ح م ومن القواعد . 
() فى م ( أر عادة ‏ . 

(۱۰) فى القراعد ( العبيد ) ومی أصح لما بمده . 
(۱۱) فى القراعد ( العبد ) وهو أصح . 

(۱) ( قد ) ساقطة من ح م . 

(۱۳) ( وکذا ) ساقطة من ح . 


۷ 


 ). . . (‏ لا يجوز بخلاف الجناية على الأطراف ونحوها فان النقص فيه ۲۳ حاصل لا يزول 
وهذا فقه بديع يذهب تشنيع المزنى عليه » فتأمله لأن معناه التساوى . 


قال مالك ومحمد : جب الممائلة فى استيفائه » إلا لمانع كالنار والفاحشة " . 
وبجالفهما النعمان فقال : لا قود إلا بسيف (* انتهى . 
الإمام البقورى ‏ فى اختصاره للفرق الثامن والأربعين ۲۳ بين " ما حرج من 
الساوات ؛ والمائلة فى القصاص » وبين قاعدة ما بقى من ذلك على قاعدة المساوات : اعلم 7 
القصاص من القص الذى هو المساوات فهو شرط إلا أن يؤدى إلى تعطيل القصاص قطعا أو 
غالبا 0 وله مثل إحداها : 4 التساوى فى أجزاء الأعضاء وسمن 0 اللحم فی الجانی 99 لو 
اشترط ۱۳ لمأ حصل إلا نادرا بخلاف الجراحات فى الجسد . 
وثانيها : تساوی منافع الاعضاء . 
. والشها : العقول . 
E 4‏ لعا ۳ : قتل الجماعة بالواحد » وقطع الأيدى بالید » لو اشترط الواحد 
لساعد و يبغضتهم ل ا 


الساديس.:: الجياة اليسيرة. كالشيخ الكبير مع الشاب » ونفوذ المقاتل على الخلاف . 


. بياض فى جميع النسخ » وفى القواعد ( وكذلك ) ولعل البياض لذلك‎ )١( 
. ) فى ح ( فيها‎ )۲( 

(۳) انظر : الوجير ۲ / ۱۳۲ » ومفنی افتاج ٤٤ | ٤‏ ۰ 4۵ . 

(4) القواعد خ ص ۱۷۲ ؛ وانظر قول الححفية فى ضح القدیر ۱۰ / ۲۲۲ . 
)٥(‏ فى ح م١‏ الأبى ) كما فى حاشية الأصل . 

() فى الفروق زيادة ( والمائتين ) . 

(۷) ( بين ) ساقطة من م . 

(۸) فى ح م ( آحدها ) . 

() فى ح م( وسمك ) كما فى الفروق . 

(۱۰) ( فى الجانی ) ساقط من م . 

( فى حاشية الأصل ( اشترك ) . 

() ( و ) ساقطة من م . 

(۱۳) فى ح ( الحواس الخمس ) . 

() فى الفررق ( بیعضهم ) . 


همه 


السابع : تفاوت المنافع ۲۲ والمهارة فيها . وها هنا ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه عمدا » وتعانوا على قتله عمدا بالحرابة 


وغيرها /57١-أ‏ حتى يقتل » وعندنا الناظور وغيره » ووافقنا الشافعى وأبو حنيفة ۲۳ وأحمد [ 


فى أحد المشهورين من قوله : من حيث الجملة أنه تقتل الجماعة بالواحد . وعن أحمد ] "° 
"وجماعة من التابعين والصحابة أن عليهم الدية ۲۳ . 

وعن الزهرى ۳" وجماعة أنه يقتل منهم واحد ؛ وعلى الباقى حصصهم من الدية لقوله 
تعالى : < النفس بالدفس 4 ”" ولأن تفاوت الأوصاف كالحر والعبد يمنع من القصاص فالعدد 
أولى " . لنا إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين على قتل عمر رضى الله عنه 
ل سس مل رازنل وهال عن اال مسار E‏ 

وقتل على رضى الله تعالى عنه ثلاثين ۲ ولا يعرف لهم مخالف "۳ فى ذلك الوقت . 

المسألة الثانية : وافقنا الشافعى 2١١١‏ وأحمد بن حنبل ٩۳‏ فى أنه لا يقتل مسلم بذمى . 

وقال أبو حنيفة : يقتل السلم بالذمی ۳ 

لنا ما فى البخاری : ١‏ لا يقتل مسلم بكافر » * . 


. ) فى الفروق ( الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر تح القدير ۱۰ / 547 » ومغنی اتاج 4 / ٠١‏ » والإشراف ۲ / ۱۰۳ . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(4) قال صاحب الفروع ۵ / 577 » المذهب يقتل الجماعة بالواحد » ونقل حنبل ؛ لا . فتلزمهم الدية . . . وانظر : 
المغنى ۷ / ٦۷١‏ . 

» الزهرى : هو أبو بكر ؛ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى القرشى التابعى » أول من دون الحديث‎ )٥( 
وأحد كبار الفقهاء والعلماء الأعلام ؛ روى عن جماعة من الصحابة ؛ وروی عنه جماعة من الأئمة منهم مالك‎ 
ت ۱۲6ه ) وقيل : غير ذلك » انظر ل ل ل‎ ( 
۰۰۱۲۱ / ۱ ,والعبر‎ ۱ 

() سورة المائدة ؛ الآية 4۵ . 

(۷) انظر فى هذا : المغنى ۷ / ۲۷۱ » والإشراف ۲ / ۱۰۳ . 

(۸) اثر عمر هذا أخرجه البخاری فى صحيحه ( الفتح ) ۱۲ / ۲۲۷ الديات . 

() فى الفروق ( ثلالة ) . 

(۰) فى ح ( مخالفة ) . 

. ۹٩ / ۲ ؛ والإشراف‎ ۱٩ / 4 انظر : مفنى اتاج‎ )١١( 

(۱۲) انظر : الغنی ۷ / 1۵۲ » قال : وبه قال اکثر أهل العلم . 

(۱۳) انظر فتح القدیر ٠١‏ / ۲۱۷ . 

. هذا جزء من حديث على رواه البخاری ؛ الفتح ۱۲ / ۲۳۰ ؛ الدیات باب لا یقتل مسلم یکافر‎ )١4( 


00۹ 


واحتجوا بقوله تعالى : < ومن فل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطا > ۲۳ . 
وبقوله ٣‏ 2 النفي بالنفس ۰ 


وجوابنا : أن دليلنا خاص ودليلهم عام » فيقدم الخاص على العمومات ويخصص بها 
جمعا بين الأدلة . 


المسألة الثالثة : خالفنا الشافعى فى قتل الممسك وقال : يقتل القاتل وحده ۳ 


لنا : ما تقدم من قضاء عمر » وعلى رضى الله عنهما » وقول عمر EE‏ 
صنعاء ل ايا 2 


وكذا الأصل الظهور دون التأویل » بمعنى أن الأصل حمل الکلام على ظاهره 2 ولا 
یخرج عن ظاهره الا لدلیل . ۱ 

ويقع فى بعض النسخ الطهور بالهملة ویکون الراد أن الأصل فى الاء ۲۳ أنه طهور 
حتی يتحقق عدم ذلك › ولهذا یستعمل الاء إذا شك فى مغیره هل يضر » ویدل على ذلك 
قوله ‏ : « خلق الله الاء طهورا » الحدیث ۲۳ وکذا الأصل الشرح ؛ بمعنی أن من ادعی 
البیان فقد تمسك بالأصل دون من ادعی الاجمال » وکذا الأصل الصحة . 


قال القرافی : فى الفرق الثامن والعشرین والائتین : ما ترجح به إحدى ”" البینتین على 
الأخرى استصحاب ١67/‏ حب الحال والغالب . ۱ 


ومنه شهادة إحداهما أنه أوصى وهو صحيح » وشهدت الأخرى أنه أوصى وهو مریض . 
قال ابن القاسم : تقدم بينة الصحة » لأنه ‏ الأصل » والغالب ”© . وقد قدمنا أنه 


. ۳۲ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : الآية 468 . 

(۳) انظر : مغنى اتاج 4 / ٩‏ . 

(4) انظر : الفروق 4 / ۱۸۹ - ۱۹۱ ء فان فيه اختصارا وزيادة فى بعض المواضع » لأنه نقله من مختصره كما قال . 

() فى ح ( الال ) . 

() لم أجده بهذا اللفظ وقد جاء فى حديث بكر بضاعة قوله عله : « الاء طهور لا ینجسه شىء » رواه آبو داود ۱ / 
4 الطهارة باب ما جاء فى بكر بضاعة » والثرمذی ۱ / ۹۵ ٩۱۰‏ وحسنه ؛ الطهارة » باب ما جاء أن الماء لا 
پنجسه شىء ؛ والنساگی ۱ / ۱۷6 » باب بعر بضاعة , وأحمد ۳ / ۱۵ و ۳۱ والدارقطنى ۱ / ۳۰ ؛ رالبیهقی 
۱ ولاه" ء واين ایی شية ۱ / ۱8۱ ۱۸۲۰ . 

(۷) فى ح ( أحد) . 

(۸) فى الفروق ( لان ذلك ) . 

. ٩۲ / ٤ الفروق‎ )5( 


0٠ 


المنصوص فى مواضع من العتبية وفى كتب الوثائق ۳" ونوازل ابن رشد ‏ . 

ویحتمل أن يريد المؤلف ما هو أعم من صحة الجسم والعقل والمعاملة . 

وكذا الأصل الحرية فمن ادعاها فالقول قوله ما لم يثبت عليه حوز الملك . 

قال العلامة أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الأصل الحرية . لا الرق » قال مالك فيمن 
قذف رجلا لا يعرف برق وهو يدعى الحرية » والقاذف ينفيها : هو على الحرية . 

ومن يقذف الإفريقى والشامى بالمدينة » فأرى أن يحد له ”" إلا أن یانی بالبينة على 
رقه » فان ادعى بينة قريبة لم يعجل عليه » وان كانت بعيدة أقيم عليه الحد مكانه » ثم إن 
قامت 54 البينة زالت جرحة الحد وجازت الشهادة » ولا رجوع له بشين الضرب ( انتهى : 

وكذا الأصل التضمين دون التأمين › ولذا كان القول قول رب المال إذا قال : قرض » 
وقال الذى فى يده الال قراض »أو وديعة فیضمنه مد لأنه مقر بوضع يده الذى هو سبب 

وكذا الأصل ضمان الکراء والاجارة حتی يقع التعیین 7 
على التعيين ‏ قال : ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة أو سفينة وقد أحضرها 
ولم يعلم له غيرها » ولم يقل له : حملنی على دابتك هذه » أو سفينتك هذه فهلكت بعد أن 
ركب فعلى المكرى أن يأتيه ۲٩‏ بدابة أو سفينة غير هذه وهو مضمون حتى يشترط أنه » انما 
اکتری منه هذه بعینها ۰ 

محمد : أو یکون نصف السفينة » أو ربعها فیکون کشرط التعیین . 

وكذا الأصل عدم الإذن [ ولذا كان القول قول الموكل إذا تنازعا فى الإذن ] ۳۲ أو 


. الوثائق ) ماقطة من م‎ ( )١( 
. انظر ص 54ه‎ )۲( 
. له > ماقطة من القواعد‎ ( )۳( 
. ) فى القواعد زيادة ( عليه‎ )4( 
. ۱۸۲ القواعد خ ص‎ )( 
. ۲۲۱ انظر : معين الحكام ۲ / ۵4۵ ء ولباب اللباب ص‎ )( 
. ۱۰۷ انظر : النهج إلى النهج إلى أصول المذهب البرج ص‎ )۷( 
. انظر : المرجع السابق‎ )4( 
. ) فى ح ( يأتى‎ ( 
. ما بين الحاصرتين ماقطة من ح‎ )۰( 
اكه‎ 


صفة من صفاته ٩۲‏ . 


وکذا القول قول رب المال إذا قال وديعة » وقال العامل قراض فیضمنه بعد العمل لا 
وله ۲۲ ۲ 

وکذا الأصل عدم العداء , لا العداء ۲۳ ولذا لو قال /۱15۳- العامل قراض » وقال رب 
امال بل غصبتنیه ۲۵ » لم یصدق رب امال بل القول قول العامل "© . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الأصل عدم ۲۳ العداء » فذا تنازع السید 
والعبد فی الخطاً والعمد .۰ فالقول قول السيد ¢ والیه رجع سحنون 9 ۰ 

وفی التوضیح : ولو ادعی على الطبيب العمد فیما زاد » أو قصر ء وادعی هو الخطاً 
فالقول قوله » واحتلف قول سحنون فى الزوج والسید يفقأ عين زوجته أو عبده » فیقول السید 
أو الزوج : فعلت ذلك أدبا » وتقول المرأة أو العبد :فعل ذلك عمدا » هل يحمل على الخطأ أو 
على الأدب ؟ وإليه رجع سحنون ^ . 

وفرق فى ۲۳ القول بين الطبیب وبين الزوج والسيد » لأن فعل الطبیب ابتدی على 
الاذن » ولم یثبت الاذن فى حق الزوج والسید ۲۲ . 

ابن رشد ۱۳ : والاظهر فى السید أن يحمل آمره على الخطاً , إلا أن یعلم أنه قصد به 
التمثیل فيباع عليه إن قصد العبد ذلك » وأما الزوج فالذی أراه فى ذلك أن لا يحمل آمره على 
الخطأ » ولا على العمد » ولكن يكون کشبه العمد » وتكون ۳" فيه الدية على الجانى » وان 
طلبت المرأة فراقه » وقالت : أخافه على نفسى طلقت عليه طلقة بائنة. ۲۳" انتهى . 


. 1۷٥ - ۱۷۳ / ۲ انظر : البيان ۸ / ۱۵6 - ۱۲۲ » ومعين الحكام‎ ١ 
. لا العداء ) ساقطة من ح‎ ( )۳( 

(4) فى ح ( عطیتنیه ) . 

(۵) انظر : امختصر الفقهی ق ۸۱ - ب قال فيه :۱ . . . ولو قال : بل غصبته لم يصدق » وقیل : إلا أن يشبه » . 
(5) ( عدم ) ساقطة من ح . 

(۷) القواعد خ ص ۱۲۲ . 

( ( فى ) ساقطة من ح . 

(۱۰) التوضیح ۲ / ق ۲۵4 -. 

(۱۱) ( و ) ساقطة من ح م . 

(۱۷) فى ح م ( ویکون ) . 

(۱۳) الترضيح ۲ / ق ۲۵4 - أ ء وانظر : البيان ۱۳ / ۱۸۱ . 


oY 


وفى التبصرة لابن فرحون : تنبيه : قال ابن لبابة وغيره ۳" : والمسلمون فى دعوى 
الغصب والعدا يحملون ۲۳ على العافية حتى يقبت خلافها ۳ ليس هذا من الاختلاف المذكور 
فى باب الشهادة هل المسلمون محمولون على العدالة حتی يثبت خلافها أو على الجرحة حتى 
تثبت العدالة “° . 

تنبيه : وأما الشهادة على المتبايعين » أو المتناكحين فالناس محمولون على الصحة وجواز 
الأمر » ليس على الشهود البحث هل هما فی ولاية أم لا ؟ من المتيطية ‏ . 

تنبيه : الناس عند ابن القاسم أحرار » فلا حتاج المرأة عند إرادة النكاح أن تثبت آنها 
حرة » وعند أشهلب وغيره : الناس حر وعبد » فتحتاج إلى إثبات 2 ذلك . 

تنبيه : الناس فيما ادعى عليهم علمه "“ محمولون على الجهل حتى يثبت علمهم 
بذلك لقول الله تعالى : < والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون /۱۰۳-ب شيعا 4 * 
فجهل الناس سابق لعلمهم . 

تنبيه : الناس محمولون على السفه حتی يظهر منهم الرشد » قاله ابن الهندی . 

تنبيه : الناس محمولون على العدم حتی يثبت الملا والغنى » ذکره ابن الهندی . 

قال : والعمل عند الحاکم على أن مدعی العدم عليه الإثبات لعدمه وهو الأصح 9 . 

مسألة : التبایعان على المعرفة حتى يثبت الجهل 1 وعلى جواز الأمر حتى يثبت السفه 
وعلى الرضى حتى یثبت الإكراه » وعلى الصحة حتى يثبت السقم ] ۲۳ وعلى الملا حتى 


() ( و) ساقطة من ح . 

(۲) فى التبصرة ( محمولون ) . 

(۳) تبصرة الحكام فى أصول الأقضبية ومناهج الأحكام ١‏ / ۳۲۸ . 

(4) المرجع السابق ١:‏ / ۳۲۹ ء إلا أنه غير متتابع مع الكلام السایق . 

(8) المرجم السابق . 

(5) ( إلبات ) ساقطة من م . 

(۷) ( علمه ) ساقطة من ح . 

(۸) سورة النحل : الأية ۷۸ . 

() التبصرة ١‏ / ۳۲۹ ثم ذكر مسائل آخری . 

(۱۰) ما بين الحاصرتين ليس فى التبصرة وبدله » قال : وعلى الملا حتى يثبت الفقر » وعلى الحرية حتى يثبت الرق » 
وعلى الإسلام حتى يثبت الكفر . . . إلى أن ذكر عدة أمثلة » فلمل المؤلف اختصر ذلك وليست کمادته فى 
الع يع لالط 


يثبت الفقر » قاله ابن سهل ”'' انتهى . 

ويرجد فى بعض النسخ على العداء » فيكون معطوفا على محذوف » أى والأصل عدم 
العداء لا العداء » وفى بعضها والعداء بالواو » فيكون داخلا حت لا » من قوله : ( لا التعيين ) 
أى ليس الأصل تعيين الكراء وليس الأصل الإذن » وليس الأصل العداء » ويحتمل أيضا على 
نسخة لا » أن يكون معطوفا على التعيين بحذف حرف العطف » أى لا التعيين والإذن ولا 
العداء ۰ ويحتمل أن يكون الإذن مثبتا والعداء معطوف عليه بلا فتكون (۲۲ مسألة واحدة أى ۳) 
والأصل الفعل بإذن لا بعداء وهذا أبعد عن التكلف * وهو الوافق لكلام المقرى ”“ فى 


الكليات فليعتمد . 
ونص الكليات : الأصل > الإذن والتضمين لا العداء » والتأمين » وكذا الأصل أن لا 
یجمع له ۲ 0( بين العوضین ۲ 


القرائى : « فى » ۳ الفرق الرابع عشر والمائة بين ۱ قاعدة ۲۳ اجتماع العوضین ٠”‏ 
لشخص راحد وبين ۲۲۳ قاعدة ما لا يصح أن یجتمم فيه العوضان لشخص واحد : ۲۱۳ فانه 
يؤدى إلى أكل الال بالساطل » وإنما پاکله بالسبب الحق » إذا خرج من يده فأخرج العرض 
بإزائه » فيرتفع الغبن والضرر عن ۲۳ المتعاوضين » ولذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمن 
والسلعة معا » ولا للمؤجر الأجرة والمنفعة معا . 


وكذلك بفية الصور » غير أنه قد استثنيت ۱٩‏ من هذه القاعدة ۲۳ أنواع من المصالح . 


. ۳۲۹۰ ۳۲۸ / ۱: التبصرة‎ )١( 
. ) فى ح ( تكون‎ )( 

(۳) ( أى ) ساقطة من ح . 

(4) فى ح م ( التكليف ) . 

(5) فى ح ( القرافی ) . 

() فى ح ( شخص ) . 

0 ( فى ) ساقطة من الأصل وم . 
(۸) ( بين ) ساقطة من م . 

() فى الفروق زيادة ( ما يصح ) . 
(۱۰ فى الفروق زيادة ( فيه ) . 
)١١(‏ ( بين ) ساقطة من ح م . 
(۰ أسقط الژلف أول کلام القرافی . 
(۱۳) فى الفروق ( على ) . 

() فى الفروق زيادة ( مسائل ) . 
(۱ فى الفروق زيادة ( للضرور: ) . 


o4 


المسألة الأولى : الإجارة على الصلاة فيها ثلالة أقوال : الجواز » والمنع » والثالث : الفرق 
بين أن يضم إليها الأذان فتصح أو لا يضم “ فلا تصح . 

وجه المنع : أن ثواب صلاته له ولو حصلت له الأجرة أيضا لحصل له ۳" العوض 
والعوض منه » وهو غير /۱۵6- جائز . 

حجة الجواز : أن الإجرة بإزاء الملازمة فى المكان المعين وهو غير الصلاة . 

وجه التفرقة : أن الأذان لا يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه » فإذا ضم إلى الصلاة قرب 
العقد من الصحة وهو المشهو ٩‏ 3 

المسألة ٩‏ الثانية : أخذ الخارج فى الجهاد من القاعد ۲ من ”"“ أهل دیوانه جعلا على 
ذلك » ومنع منه الشافعى " وأبو حنيفة ‏ وأجازه مالك رحمه الله تعالى وقال مالك : لا 
يجعل لمن فى غير ديوانه لعدم الضرورة لذلك . ثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يجتمع "^ 
العوض والمموض منه ٩۱(‏ لأن حكمة العاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له . 

حجة مالك : عمل الناس لأجلها ۲۲۲ فى ذلك » ولأنه باب ضرورة آن ينوب بعضهم 
عن بعض إذا كانوا أهل ديوان واحد » فان تعدد الديوان ”"'2 فلا ضرورة يخالف "2 من لأجلها 
القاعدة اجمع علیها ۰ 

المسألة الثالثة : المسابقة بي الخيل » فقلنا : السابق لا يأخذ ما جعل للسابق لأن السابق 

بين الخيل جعل 

له أجر التسبب للجهاد » فلا يأخذ الذى جعل للمسابقة لفلا يجتمع له العوض والمعوض لهذه 


() فى ح م زيادة ( إليها ) كما فى الفروق . 

(۲) ( له ) ساقطة من م » والفروق . 

(۳) انظر : معين الحكام ۲ / 444 . 

() ( المسألة ) ساقطة من ح . 

(5) فى ح ( القاعدتين ) 4 

(0) ( من ) ساقطة من ح . 

(۷) انظر : روضة الطالبين ۱۰ / 74٠‏ ء والوجيز ۱ / 14١‏ و ۲ / ۱۸۹ . 

(۸) انظر : فتح القدیر » وحواشهه ۵ / 44۳ , والمبسوط ۱۰ / ۱٩‏ ۲۰۰ فان الحنفية منعوا الأجرة على الجهاد وأجازوا 
الجمل عليه . 

(۹) فى الفروق زيادة ( له ) : 

(۱۰) ( منه ) ساقطة من الفروق . 

(۱۱ ( لأجلها ) ساقطة من الفروق . 

(۱۲) فى الفروق ( تعددت الدواوين ) . 

(۱۳) فى الفروق ( تخالف ) . 


الحكمة ولسبب ۲ هذه القاعدة اشترط ”" العلماء الثالث احلل لأحذ العوض “° 

الإمام أبو القاسم بن الشاط : فى هذا الفرق نظر يفتقر إلى بسط » وما ذكره من 
المسائل الثلاث » لقائل أن يقول : ليس المبذول فيها عوضا عن الثواب بل هو معونة على 
ب و و ی 
م و والله أعلم ١0‏ 

وقال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الأصل ۳ ألا يجتمع العوضان لشخص 
واحد » لأنه من معنى العبث » وأكل المال بالباطل » واستفنى القرافى من ذلك أجرة الإمامة 
لابن عبد الحكم » وجعل القاعد للغازى وهما من ديوان واحد » والسبق لمن يجيز أخذ السابق 
وفيها نظر لمن تأمل ”" . 

وقال أيضاً : قاعدة : التعدی ينقل المتعدى عليه للخدمة بالقيمة عند مالك » فيكون 
له » لأن القيمة للمتعدى عليه فلا يجتمع له بين العوض والمعوض فإذا وجد الدابة الصالح 
عيلها نی التعدى فلا تكون /۱۵۶-ب له ء بخلاف من طرح متاعه للهول 7 فصالحه بدنائير 
أن لا ۲۳ يشاركهم بعد أن عرفوا ما يلزمهم فى القضاء » ثم خخصرج بعد الطرح فإنه له وينتقض 
الصلح وان نقض نصفه انتقض نصفه ٩*۲‏ انتهى . 

وكذا الأصل فى العقود اللزوم ٩۱۲‏ لأن الأصل ترتب الأحكام على آسبابها » كما أن 
الأصل فيها الصحة أيضا » ويحدمل أن تكون هی مراد المؤلف بقوله « وصحة » أو المراد الصحة 
المقابلة للمرض كما مر » ويحتمل أن يكون أرادهما معا أو ما يشمل صحة الجسم والعقل 
والعقد . ۱ 


() فى الفروق زيادة ( بعض ) . 

(۳) الفروق ۳ / ۲ - ۳ . 

(4) فى إدرار الشروق ( بوجه ) . 

() الرجع السابق ۳ ۱ ۲ . 

() ( الأصل ) ساقطة من م . 

0 القواعد ۲ / 477 ۰ 114 » وانظر : الفروق ۳ / ۲ - ۳ 

(۸) فى القواعد ( فى الهول ) . 

(5) ( لا ) ساقطة من ح » وفی م ( إلا أن ) » وفی القواعد ( على أن لا ) . 
0 القراعد خ ص ۱۱۸ . 

(۰ انظر العقود التى تلزم بالعقد فى نظائر ابی عمران ق ۱٩‏ - . 


۰1 


وقال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : الأصل فى العقود عموما ۲۳ وفى البيع 
خصوصا الصحة » ولا يمنعهما إلا ما يرجع إلى المتعاقدين كعدم التمييز بخلاف بين المالكية 
فى السكران ونزله ابن رشد على السکران ۲۳۳ الذى معه بقية فيخطى ويصيب » فأما الذى لا 
يعرف الأرض من السماء » ولا الرجل من المرأة فكالجنون اتفاقا فيما بينه وبين الناس › وفيما 
بينه وبين الله عز وجل إلا فيما ذهب وقته من الصلاة ففى سقوطها قولان . 

ونسبه ابن الحاجب إلى الباجى » لما لم يفرق فى اصطلاح ابن شاس بين القاضى 
أبو”" الوليد والشيخ أبى الوليد » وتكرر له هذا فى مواضع نبهنا عليها فيما قيدناه ۳ . 

أو إلى العوضين كالغرر والربا » أو کون أحدهما لا يصح تملكه أو المنفعة به عموما 
أو خصوصا بالعاقد » أو لعدم حقق الالية فيه كالبرة » أو إلى الوقت کالبیع عند وجوب 
الجمعة ناا : 

قاعدة : الأصل اللزوم » كذلك ويمنعه ما برجم إلى العقد ككونه لم يفوت حقا 
وجب ۲ كالجعالة وسائر العقود الجائزة عند المالكية » أو ما يرجع إلى العاقد كعدم 
التكليف » أو شرط الخيار ذكرا أو عادة كالعيب » أو شرعا كخيار المجلس عند الشافعى ٩‏ 
ا خت (A‏ 

وقال فى الكليات : الأصل الصحة ؛ الأصل فى القصاص التساوى ما لم یود الى 
التعطيل غالبا » الأصل فى الكراء » ونحوه الضمان لا التعيين » الأصل الاذن والتضمين لا 
الاعتداء والتأمين » الأصل فى الاقرارات أن لا يقبل الرجوع عنها واستثنى الحدود للعذر » وقيل 
مطلقا الأصل التساوى لا الرجحان ولا الاختصاص /۱۵۵- الأصل الاجتماع لا التعارض » 
الأصل الظهور لا التاویل » الأصل الجرح ومن ثم قدم التجريح » وقيل التجریح ”© الأصل فى 
العقود اللزوم » لأن الأصل ترتب الأحكام على أسبابها . 


. عموما ) ساقطة من م‎ ( )١( 
. ) فى القواعد ( اخلط‎ )( 
. فى ح م ( أبى الوليد » ولعل ما فى الأصل على الحكاية‎ )۳( 
. ) فى القواعد زيادة ( أو قوله إلى العوضين معطوف على قوله المتعاقدين‎ )4( 
5 ۱۲۵ القواعد خ ص‎ (6) 
. وجب ) ساقطة من م » والقواعد‎ ( )0( 
. ١4١ / ١ انظر الأم ۳ / 4 » والوجيز‎ 0 
. ۱۲۵ القواعد خ ص‎ 0 
. ) فى ح زيادة ( فى‎ )۹( 
۰۷ 


قوله : « ضمان كالكراء » أى وضمان مثل الکراء فأدخل مخت الكاف الإجارة وهی 
اسم لإضافة ضمان إليها ۰ 


قوله : « والاذن » هو معطوف على ضمان أى والأصل الإذن . 

قوله : « وان لا يجمعا للشخص بين العوضين » أى والأصل أن لا يجمع للشخص بين 
العوضین . 

قوله : « وبالندور احكم إذا شىء ورد » أى إذا ورد شىء من الجمع بين العوضين 
فاحكم بندوره » قوله : « كذا اللزوم فى العقود أصل ) . 

القرافى فى الذخيرة : قاعدة : العقود قسمان مستلزم لمصلحته ۲۳ عند العقد فشرعه على 
اللزوم وترتيبا للمصلحة وترتيبا للمسببات على أسبابها وهو الأصل ٠‏ كالبيع فان مجرد العقد 
يمكن كل واحد من المتعاقدين من تحصیل مصلحة الثمن والمشمون بالبيع » والهبة وأنواع 
الانتفاع » وكذلك الإجارة وغيرها . 

وقسم لا يستلزم مصلحة كالقراض والجعالة والوكالة والمغارسة ومحكيم الحاكم ”" انتهى . 

وقال فى الفروق : فى التاسع والمائتين ما '" بين ”2 قاعدة , ما مصلحته من العقود 
اللزوم » وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم اعلم أن الأصل فى العقد اللزوم » لأن العقد نما 
شرع لتحصيل المقصود من المعقود به » أو المعقود عليه » ودفع الحاجة فناسب ‏ ذلك اللزوم 
دفعا للحاجة وتخصيلا للمقصود » غير أن مع هذا الأصل انقسمت العقود إلى قسمين : 

أحدهما : كذلك کالبیع والإجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات فان التصرف 
المقصود بالعقد يحصل عقیب العقد . 

والقسم الآخر : لا يستلزم مصلحة ۳" مع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم » وهو 
خمسة عقود : الجعالة » والقراض » والمغارسة » والوكالة » وتکیم الحاكم ما لم يشرعا فى 
الخصومة "۳" فان الجعالة لو شرعت لازمة مع أنه قد یطلع على فرط بعد مكان الآبق » أو عدمه 


() فى ح ( لمصلحة ) . 

() لم أجده فى الأجزاء الحققة التی اطلعت علیها من الذخرة . 
( ( ما ) ساقطة من ح م كما آنها ليست فى الفروق . 

(4) ( بين ) ساقطة من م . 

(5) فى الفروق ( فیناسب ) . 

() فى الفررق ( مصلحته ) . 

(۷) فى الفررق ( فى الحکومة ) . 


o۸ 


مع دخوله على الجهالة /هه١حب‏ بمكانه فيؤدى ذلك لضرره ۲ فجعلت جائزة لثلا يجتمع 
الجهالة » بالمكان واللزوم » > وهما متنافيان » وكذلك القراض » حصول الربح فيه مجهول » فقد 
يتصل به أن السلع متعذرة ولا ۳ يحصل فيها را بح وإلزامه ۲۳ السفر حصره "*" بغير حكمة ولا 
يحصل مقصود العقد الذى هو الربح . 
وكذلك المغارسة مجهولة العاقبة فى نبات الشجر وجودة الأرض » ومؤاتات الأسباب على 
معانات الشجر مع طول الأيام » فقد یطلع على تعذر ذلك » أو فرط بعده فإلزامه بالعمل ضرر 
من غير حصول المقصود . 
وكذلك ی و 
وتحكيم الحاكم ضرر على المحكم ‏ عليه ؛ لما فيه من اللزوم إذا حكم بعد تطلع "° 
واشترك "۲ الجميع فى عدم ۳ انضباط العقد لحصول * مقصوده ؛ فكان الجميع على 
الجواز ٩۱۱(‏ انتهی. . 
وقال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : العقود قسمان : مستلزم لمصلحته عند العقد 
فشرعه على اللزوم حصیلا للمصلحة وترنیبا للمسبب على السبب وهو الأصل > کالبیع 
والاجارة والهبة . ۱ 
وغیر مستلزم فشرعه على الجواز نفیا للضرر عن التعاقدین » لأنه قد تظهر آمارة فلا 
يكلف ما یضره ولا يجرى له کالقراض ٩۲۳‏ فان القصود الربح » وهو ۳ قد لا یحصل فیضیع 
() فى الفروق ( الضرورة ) . 
() فى الفروق ( أولا ) . 
(۳) فى الفروق ( فالزمه ) . 
(4) فى الفروق ( مضرة ) . 
(۵) فى الفروق ۱ خطر على المحكوم ) . 
() فى الفروق ( نقد يطلع الخصمان ) . 
(۷) فى ح ( بینهما ) . 
(۸) فى ح ١‏ واشترا ) . 
(5) ( عدم ) ساقطة من ح . 
(۰) فى الفروق ( بحصول ) . 
() الفررق ٤‏ / ۱۳ . 
() فى ح ( فى القراض ) . 
(۱۳) ( هر ) ساقطة من ح م ومن القواعد . 


1۹ 


تعب العامل ؛ بل قد يضيع رأس المال ۳ والجعالة : فقد لا يرد الابق والوكالة وسائر العقود 
الجائزة 29 . 

قوله : « وجاز فى جعل قراض » - الى آخحره - 

أبو عمران فى النظائر : مسائل ما يلزم بالعقد من ذلك : النكاح » والبيع والكراء 
والإجارة » والمساقاة ° . 
وكذلك الجعل لا يلزم بالعقد » وكذلك المغارسة > وكذلك الوكالة لا تلزم بالعقد *** 

سحنون يقول : الشركة تلزم بالعقد "© . 

ابن حبيب : يلزم القراض بالعقد ۳" وكذلك الجعل على قوله يلزم بالعقد ۳" . 

وكذلك من حكما رجلا لا يلزمهما /۱57- "“ ذلك عند ابن القاسم ما لم يشرعا 
فإذا شرعا فليس لهما ترك ذلك . وقيل : يلزمهما [ ما حكم به بينهما وإن لم يشرعا فى 
الخصومة » وهو عقد لازم » وقيل : لهما ] ۲" الرجوع ما لم يشرفا “على الحكم . 

وقيل : لهما الرجوع ما لم يقطع الحكم ٩۳‏ انتهی . 

واستثنى المؤلف من اللزوم النی عشر عقدا » وذكر أنه اختلف فى بعضها هل هو جائز 
أو لازم : 
وزم 


. المال ) ساقطة من ح‎ ١ )١( 

() القراعد خ ص ٠١١١ ١١۱‏ . 

(۳) النظائر ق ۱٩‏ -] . 

.]- ۱۸۱ انظر : الختصر الفتهی ق‎ )٤( 

(۵) نقل هذا القرافی عن أبى عمران » انظر : الذخهرة الجزء الخامس ص ۸۵ بتحقيق اپراهیم سلا . 

() قال صاحب معين الحکام : الشهور من مذهب مالك رحمه الله وأصحابه : أن الشركة تلزم بالقول » مسين الحکام 
۲ / ۵۲۸ » وانظر قول خخليل وابن عبد السلام وابن يونس وغيرهم فى لزومها بالعقد أو العمل » فى مواهب الجلیل 
ه ۸ ۱۲۲ - ۱۲۳ ء والقدمات ۳ / 4۲ ء ولباب اللباب ص ۱۹۲ » ومنح الجليل ٩‏ / ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ . 

(۷) الشهرر أنه من المقود الجائزة › انظر التاج وال کلیل ۵ / ۳٩۳‏ - ۳۹۹ , ومنح الجلیل ۷ / ۳۷۶ . 

(۸) انظر : منح الجلیل ۸ / ۹٩‏ . 

() فى ح ( لا يلزمهم ) . 

(۰) ساقط من ح . 

( فى حم( یشرف ) . 

(۱۲) انظر النظائر الفقهية ق ۱٩‏ وآخر النقل غير واضح فى الغطوطة . 


۷۰ 


الأول : الجعالة » وهو ۲۳ جائز من الجانبين فان شرع لزم الجاعل » وقيل : لازمة فيهما 
بالقول . وقيل : فى الجاعل "۳ . 

الثانى : القراض » ولكل منهما فسخه قبل العمل ويلزم بعده حتى ينض وبعد الزاد 
والضعن ۳" ومثل الزاد والسفر لا يمنع » وحكى المازرى فى العتبية قولين : 

أحدهما : أنه لازم بالعقد لهما . 

والثانى : أنه لازم لرب المال فقط ”“ والفرق بينه على المعروف وبين المساقاة أن القراض 
لا لم يكن مؤقتا كان شبيها * بالإجارة كل شهر أو كل سنة » والمساقاة لا كانت موقتة 
كالإجارة الوقتية ۲۳ لشدة الحاجة ۲ . 

الثالث : الزارعة وهی دائرة بين الشركة والاجارة فلهذا وقع الاختلاف فى لزومها 
بالعقد ۰ فقيل تلزم به تغلیبا للإجارة وهو قول سحنون "" وقيل : لا تلزم تغليبا للشركة ولکل 
منهما أن ينفصل عن صاحبه ما لم بیذر . ١‏ 

ابن رشد : وهو معنى قول ابن القاسم ونص رواية أصبغ عنه فى العتبية » وقيل : لا تلزم 
إلا بالشروع فى العمل » وهو قول ابن كنانة فى المبسوط » وبه جرت الفتوى عندنا بقرطبة 
وهو على قياس رواية ابن زياد عن مالك أن الجاعل يلزمه بشروع انجمول له فى العمل 7" . 

الرابع : الوكالة : وهى إما أن يتعلق بها حق الغير كالوكالة على الخصومة أو لا ؟ أما 
الأول : فقال ابن رشد فى القدمات : لیس له أن یعزله إذا قاعد خحصمه الرتین والثلاث إلا من 
عذر » وهذا هو الشهور فى الذهب » ووقع لأصبغ فى الواضحة ما يدل على أن له أن یعزله ما 
لم يشرف على تمام الخصام [ وفی امحل الذی لا يكون للموکل عزله عن الخصام ] "۳" لا 
یکون له هو أن بنحل عن الوكالة إذا قبل الوكالة ۲۲ انتهی . 


(۱) فى ح ( وهی ) ولعلها أوضح . 

(۲) انظر منح الجليل :۸ / 1۹ ء والمقدمات ۲ / ۱۷۹ . 

(۳) فى ح ( الظمن ) وفی م ( الظمون ) وهما أصح » وانظر للسألة فى التوضيح ۲ / ق ۱8۰ -]- ب . 
(4) التوضيح : ۲ / ق ۱۸۰ -]- ب . 

. ) فى ح ( تسبیها‎ )٥( 

() فى ح م ( الموقة ) . 

(۷) انظر : التوضیح ۲ / ق ۱8۰ ب . 

(۸) كما هر قول ابن الاجشون » انظر البيان ۱۵ / ۳۹۳ » والتخيرة © / ۱۵4 . 

. ۳۸۲۰ ۳۸۱ انظر : القدمات ۳ / 1۲ نقل بتصرف » وانظر البيان ۰ ۱۵ / ۳۹۵ - ۳۹۱ و‎ )٩( 
۱ . ما بين الحاصرلین ساقط من ح‎ )۱۰( 

(۱۱) انظر : القدماث ۳ / ۵٩‏ نقل بتصرف . 


الام 


. وأما الثانى : فان كانت بأجرة فهى لازمة /"8١حب‏ كالإجارة وبجعل ° . 
7 ثالشها : تلزم الموكل » وبغيرهما جائزة » قيل : تلزم الوكيل كالهبة » لأن الوكيل 
كواهب منفعة والهبة تلزم بالقول على المعروف ۲۳ وهذا الأخير هو مراد المؤلف » وأطلق لرجوع 
ما قبله إلى الاجارة » والجعالة » وعروض تعلق حق الغير » أو أطلق » لأن أصل شرع الوكالة 
على الجواز » واللزوم حيث تلزم لعروض تعلق حق الغیر » ومنه ما إذا كانت بأجرة . 

احامس : الهبة التى تعتصر ‏ وهی الهبة من الأب والأم » ويدخل فى قول المؤلف أو ) 
ما يعتصر الصدقة بشرط الاعتصار على القول بأن شرطه عامل . 

السادس : الوصية بالمال أو بالنظر فللموصى الرجوع وان أوصى بالعتق 9 . 

السابع : قبول الوصية فللوصى ”“ أن يعزل نفسه فى حياة الموصى ولو بعد القبول على 
الأصح » لأنه لم يغر الوصی وهو قادر على ۳ أن يستبدل غيره ۲۳ ومقابل الأصح لعبد الوهاب 
فى المعونة قال “ : إذا قبل الوصى الوصية ثم أراد تركها لم يجز له ذلك إلا أن يعجزها عنها أو 
يظهر له تعذر فى الامتناع من المقام عليها ۳ . 

ابن عبد السلام : وهو ظاهر قول غيره من العراقيين » وبعض الفارية , لأن ذلك كهبة 

بعض منافعه ٩۲‏ انتهى . 

وظاهر كلام المؤلف أن للوصى الرجوع مطلقا » لو قبل بعد الموت » والأصح أنه لا 
رجوع له إذا قبل بعد الموت ۲۲ . 


. ۵۸ | ۳ انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر ؛ الذخيرة الجزء الخامس ص ۸۱ ؛ بتحقیق إبراههم سلا . 

() فى ح ( وبا ) . 

(4) انظر : التفریع ۲ / ۳۲۲ » والختصر الفقهی ق ۲۳۷ - ب . 

(۵) فى ح م ( فللموصی ) . 

( ( على ) ساقطة من م . 

(۷) انظر : لباب اللباب ص ۳۰۳۲ والختصر الفقهی ق ۲۸۱ ب » ولتوضیح ۲ / ق ۲۸۵ ب . 

(۸) ( قال ) ساقطة من ح . 

(؟) انظر : الترضیح ۲ / ق ۲۸۵ ب فإنه منقول منه » قلت : وهو قول ابن الجلاب ؛ انظر التفریع ۲ / ۳۲۹ ؛ كما 
هو اختیار اللخمی , انظر : لباب اللیاب ص ۳۰۳ . 

() انظر : التوضیح ۲ / ق ۲۸۵ ب فانه منقول منه ولکنه لم يعزه لابن عبد السلام . 

. انظر : لباب اللباب ص ۳۰۳ » واففتصر الفقهی ق ۲۶۱ - ب » ولتوضیح ۲ / ق ۲۸۵ - ب‎ )١١( 


۰۷۲ 


وقال بعضهم : لا فرق بين قبوله بعد الموت أو قبله » إن له الرجوع ١١‏ 

الثامن : الإقرار بالزنى أو السرقة » أو الشرب » أو نحو ذلك مما له عذر فى الرجوع . 
وقيده فى مختصر المنهج بالحد . فقال ٩۳‏ : مقر حد وهو لا يتقيد به حسبما سيأنى . 

أما الزنی » فان أقر به ثم رجع إلى ما يعذر فيه قبل » وفى (کذابه نفسه قولان لابن 
القاسم واش ۲۳۸ ۰ 


وأما السرقة i SS Ch A‏ 
روايتان عن مالك , هذا نقل ابن الحاجب ‏ . 


وقال الشيخ ابن عرفة : أبو عمر : اتفق مالك (e)‏ والشافعی 0 /10%- وأبو حنيفة (Wee,‏ 
على قبول رجوع المقر بالزنى والسرقة وشرب الخمر » إذا لم يدع المسروق منه ما أقر به السارق . 


وقال ابن أبى ليلى وعفمان البتى 40 : لا يقبل رجوعهم فى شىء من ذلك "" . 
ابن زرقون : وحكاه الخطابى 2١”‏ فى شرح الستن ٩۱۷‏ عن مالك وهو غريب ٩۳‏ . 
قلت : لعله فیما لم يذكر له وجها . ۱ 


10 لفل يتل علا عي ان عبد الام سای توت ان وی 

(۲) فى ح ( وقال ) . 

ی ات اه پیب يرق ل هب ون روما لا يف )ابولق 10۳۷ 

(4) انظر : انختصر الفتهی ق ۲۲۹ -] . 

(۵) انظر : الرطاً بشرح الباجی ۱ / ۱۸۳ و ۱۹۸ . 

() انظر + مننى تاج 4 / ۱۵۰ و ۱۷۵ , وروضة الطالبين ۸ / ۳۱۳ - ۳۹۲ و ۱۰ ۱ ۱۸۳ . 

(۷) انظر : البسرط ٩‏ ۱۳۹ . 

دق ی ی ما ام ریک دزو افق رن فی که با ا رة 
فى الحديث ؛ روى عن أنس بن مالك والشمی وغیرهما وروی عنه شعبة والشوری » كان من شیوخ أهل الرأى فى 
البصرة ( ت 147ه ) أنظر : ميزان الاعتدال ۳ / ۵٩‏ ۱۰۰ » وتهذیب التهذيب ۷ / ۱۵۳ ۰ ۱۵4 , والجرح 
والتعديل ٩‏ / ۱4۵ . 

. ۳۲۹ / ۵ انظر : التسهيد‎ )٩( 

(۱۰) حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب أبو سلیمان الخطابى البستی الفقیه الأديب العالم محقق » الشافعی » رحل 
وسمم من أبى سعيد بن الأعرابى » واسماعیل الصفار والأصم » وطبقتهم ؛ وروی عنه الحاکم وغيره ؛ له تیف 
منها : معالم الستن » وغریب الحدیث ؛ واصلاح غلط احدث ؛ وفیر ذلك ( ت ۵۳۸۸ ) » انظر : العبر ۲ / 
۶ , رشذرات الذغب ۳ / ۱۲۷ ۱۲۸۰ . 

(11) انظر : مالم الستن ۳ ۳۱۸ . 

۲ فى ح ( مرجب ) . 


ovr 


الباجى ؛ إن رجع لغير شبهة فزوى ابن وهب ومطرف فى الوازية أنه يقبل ۲۲ . 

وقاله اين القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم . 

وعن مالك ۽ أنه © لا یقبل منه » وقاله آشهب وعبد الملك ° ۰ 

وقال فى الشرب : ورجوع المقر و“ تقدم فى السرقة © . 

الشيخ عن الواضحة : اعترف أبو محجن e»‏ النقفى فى شعره بشرب الخمر فأراد عمر 
حده . فقال : صدق الله وكذبت . قال الله تعالى فى الشعراء : < وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون » " فلم يحده وعزله عن العمل ۳" صح منه . 

. القرافى : فى الفرق الثانى والعشرين والمائتين بين قاعدة الاقرار الذى يقبل الرجوع عنه » 
وبين قاعدة الإقرار الذى لا يقبل الرجوع عنه : الأصل فيه “ اللزوم ثم ضابط ما لا يجوز له 
الرجوع عنه 9 1 هو الرجوع الذی لیس له 0" فيه عذر عادى ¢ وما 07 يجوز له الرجوع 
عنه ] 239 هو 3920© أن يكون له فى الرجوع عذر عادی . 

وهذا ۳" كما إذا أقر الوارث للورئة أن ما ترك أبوه میراث 1 ينقسم على القانون 
الشرعی 8 O‏ لم جاء شهود آخبروه أن أباهم Aw‏ أشهدهم أنه تصدق عليه فى صغره بهذه اد 


( فى م( يقال > . 

() ( أنه ) ساقطة من ح م . 

7 النتقى ۷ ۱ ۱:۳ . 

() ( و) ساقطة من ح م . 

() لم اجد هذا فى الأشربة . 

() أبو محجن الثقفى الشاعر المشهور ؛ قال الحافظ : مختلف فى اسمه فقيل : هو عمرو بن حبيب بن عمرو ؛ 
وقيل : اسمه كنيثه وكنيته أبو عبهد » وقيل : اسمه مالك » وقيل : عبد الله » له صحبة انظر ترجمته فى : الإصابة 
5ل ۱۷۰ - ۱۷۲ . 

(۷) سورة الشمراه ؛ الآية ۲۲۲ . 

۵ لم أجد هذا . 

(؟) فى الفروق : فى الإثرار اللزوم من البر والفاجر » لأله على حلاف الطيع كما تقد فضابط . 

(۱۰) فى الفروق زيادة ( من الاقرار ) . 

() فى الفروق زيادة ( وضابط ) . 

(۵ ( له ) ساقطة من ح . 

(۱۳) ما بين المحاصرتین ساقط من م . 

. وهو ) ساقطة من الفروق‎ ( )١5( 

() ( وهذا كما ) ساقطة من الفروق » وبدلها ( مسألة ) . 

0 ما بين الحاصرتين فى الفروق ( بينهم على ما عهد فى الشريعة » وما حمل عليه الديانة ) . 

(۱۷) فى ح م ( أباه » كما فى الفروق » ولعله أوضح . 

. ) فى الفروق زيادة ( الدار‎ )١18( 


سه ‌ 


وحاز له “ ناذا رجع عن إقراره يقبل رجوعه » لأنه على العادة » ولا يكون إقراره السابق مكذبا 
للبينة ۲۳ لأن هذا عذر عادى يسمع مثله ‏ . 

ومثل هذه المسألة أن يقول له : على مائة درهم © ان حلف أو إذا حلف أو متى حلف 
أو مع يمينه , فنكل المقر » وقال ما ظننت أنه ۲٩‏ يحلف لا يلزمه شىء لأن العادة جرت بأن 
الاشتراط يقتضى عدم اعتقاده ١.‏ / 

وال ابن عبد الحكم : إن قال ۲۳ له على مائة إن حلف أو ادعاها > أو مهما حلف 
بالعتق أو استسحل ذلك » أو كان يعلم أنها له أو أعارنى ردا فاعلاه 0 //ا6١‏ حب أو إن شهد 
بها على نلان » نشهد عليه بها فلا يلزمه فى ذلك كله شىء » لأن العادة جرت أن هذا 
ليس إقرارا ‏ فإن قال : إن حكم بها على فلان فحكم بها لزمته » لأن الحكم سیب فتلزمه عند 
سببها » والأولى كلها ليست شروط الأسباب بل استبعادات محضة مخلة بالإقرار ‏ . 

ومثل هذا أن يقول له عندى مائة "2 من لمن خمر » أو ميتة » لأن الكلام بآخره 
والقاعدة أن كل كلام لا يستقل بنفسه » وقوله : من لمن خمر لا يستقل بنفسه فيصير الأول 
المستقل غير ستقل بنفسه ۳ . 

وكذلك السفة والاستثناء والغاية والشرط ونحوها ‏ . 

التاسع : الخارسة أعنى أن يغارسه فى الأرض على جزء منها » فقد أجازه أهل العلم 
قياسا ۲۱۳ . على ما جوزته السنة من المساقة . ثم اختلف فقيل : 


(۱) اسقط بمض كلام القرانی فانظره : 4 ۸ ۳۸ . 

(۲) فى الفروق زيادة ( وقادحا فیها ) . 

(۳) الفروق ٤‏ / ۳۸ نقل بتصرف . 

. درهم ) ساقفلة من ح م‎ ( )٤( 

(۵) ( أنه » ساقط من م . 

(5) ( إن تال ) ساقطة من م . 

(۷) ( أنها له أو آعارنی ردا ) مطموسة فى م . 

(۸) فى الفررق ( ار أعارنى رداه فأعاره » وهذا واضح وأما ما فى النسخ فلعله خحطاً من الناسخ . 
(5) الفروق 4 / ۳۸ فانه ملخص لا فيه وقد نسبه للجواهر . 

( ( مائة من ) مطموسة فى م . 

() فى ح ( بد ) . 

(۱۱) الفروق 4 / ۳۸ ۳۹۰ لخصه منه أيضا » وهی السألة الثانية . 
(۱۲) ( قیاسا ) ساقظة من ح م . 


ولاه 


لازمة بالعقد كالإجارة ۲۳ وقيل : هی من باب المجاعلة وللعامل أن يترك العمل " . 
هی ١ز‏ ارة ‏ وقيل : هی من تر 
الناشر : الشركة » قال ابن رشد فى القدمات : وهی من العقود الجاگزة لكل واحد أن 
ينفصل متی شاء » إلا الشركة فى الزرع ففی لزومها حلاف لترددها بين الاجارة والشركة " . 

ونحوه للخمى < وخرج قولا بلزومها لأول سنة » من الشاذ فى كراء 0 الشاهرة ۲ أنه 
يلزم شهر . 

وفى مفيد الحكام : الشركة تنعقد بالقول على المشهور من قول مالك وأصحابه ٩۳‏ . 

وقال ابن يونس : تلزم بالعقد كالبيع لا رجوع لإحدهما فيها كالبيع بخلاف الجعل 
والقرض ۳ . ۱ 

ولعياض ۳" وابن عبد السلام نحوه ” 

والظاهر أنه لا مخالفة بينهم » ومراد ابن يونس أنها تلزم بالعقد باعتبار الضمان إذا هلك 
شىء بعد العقد يكون ضمانه منهما » خلافا لمن يقول إنها لا تنعقد إلا بالخلط ۲ . 

الحادى عشر : التحكيم وهو أن يحكّم الخصمان رجلا يحكم بينهما » وهو غير لازم 
وعند سحنون »> بمعنی أن لكل منهما أن يرجع قبل النفوذ 609 ولازم عند ابن الاجشون 602 
ومنشاً الخلاف هل يقال لا حكماء 6۱4 صار کالوکیل لهما , آو له (۱9) ؟ وهو کالحا کم ۱ 


۹۰ 


( وهو ترل سحنون . انظر : الذخيرة الجزء الخامس ص ۱۵4 بتحقيق إبراهيم سلا . 
() الرجم السابق ص ۸۵ و ۱۵۶ . 

(۳) القدمات ۳ / 4۲ نقل يتصرف . 

(4) انظر مواهب الجلیل ۵ / ۱۲۳ . 

() فى ح ( کل ) . 

(0) انظر ؛ الرجع السابق » وفيه قال : « وخرج قولا بعدم لزومها . . ٩۰‏ . 
(۷) انظر : معين الحكام ۲ / ۵۲۸ فهذا نصه . 

(۸) مراهب الجلیل ٩‏ / ۱۲۳ . 

() ( ولعیاض ) ساقطة من ح . 

(۱۰) انظر : الرجم السابق ۵ / ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . 

( موامب الجلیل ۵ / ۱۲۳ . 

() انظر مواهب الجلیل ٩‏ / ۱۲۰ ء ومنح الجلیل ۸ / ۳۰۱ . 

(۱۳) انظر :“النظائر الفقهية ق ۱٩‏ - | » ومنح الجلیل ۸ / ۳۰۱ . 

( فى الأصل ( حکاه ) . 

() فی م ( ام لا) . 


o۷٦ 


وقال أصبغ : لكل منهما الرجوع ما لم ينشبا فى الخصومة /۱1۵۸- فإذا نشبا فلا 
رجوع لأحدهما 9 ۰ 
الثانی عشر : كراء المسانهة أو المشاهرة 5 فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فی 
المدونة : أنه غير لازم ۴۳ وروی مطرف وابن الاجشون : أنه يلزم أقل ما سمیا فان قالا کل شهر 
بکذا لزم شهر ء وان قالا کل سنة بکذا لزم فى سنة » وبه قال ابن حبیب » واختاره ۳" 
اللخمى تال : لانهما أوجبا بينهما عقدا ولم یوجبا *۲ فيه خیارا فوجب أن یحملا على أقل ما 
مت تلك اك ية )0( ۱ 
واخستار ابن يونس الشهور ؛ قال : لأنه كأنه قال : اکرپتك بحساب الشهر والسنة 
بکذا ۹ 
وفى السألة قول ثالث : لا يلزمه شىء کالقول الأول حتی يشرع فى السکنی فیلزمه 
أقل ما يسمى كالقول الشاذ 9 وهو مروى عن مالك 4 وكان 4 حق المؤلف أن يقيد الکراء 
بما ذكرنا احترازا عن كراء الوجيبة فإنه لازم » وقد وقع مثل هذا الإطلاق فى نظم شيخ 
شيوخنا الإمام ٩۲‏ أبى عبد الله ۳ بن غازى لهذا المعنى بقوله : 
أربعة بالقول عقدها يرى 1 بیع نكاح وسقاء وكراء 
لا الجنل والقراض والتوكيل والحكم ۳ فالفعل بها كفيل 


)١(‏ انشر معين الحكام ۲ / ه54 » ومواهب الجليل ۵ / ۱۸۸ > والذخيرة الجزء الخامس ص ٩۱‏ بتحقيق إبراهيم 
سلا ١‏ 

() انظر : المدونة ۳ / 1415 ۰ 4٩6۰‏ » ومعين الحكام ۲ / 4۹5 وقال انه قول ابن حبیب . 

() اننلر معين السکام ۲ / ٩۹۵‏ > ومنح الجلیل ۸ / ۳۳ » والکافی ۲ / ۷٤١‏ . 

() فى ح م ( یجملا ) . 

(6) انظر : منح الجلیل ۸ / ۳۳ . 

(0) انظر : منح الجلیل 8 / ۳۳ » والتاج والا کلیل © / 44۰ . 

(۷) فى ح م ( الثانی ) . 

(۸) انظر : معين الحکام :۲ / 4۹۵ » والکافی ۲ / "1لا . 

() فى ح زيادة ( من ) . 

. الامام ) ساقطة من ح‎ ( )١٠( 

(۸) فی ح زيادة ( محمد ) . 

() فى ح م ( جری) . 

0۳ فى ح م( والجمل ) . 


۰۷۷ 


لكن فى الغراس والمزارعة ‏ والشركات بينهم منازعة 
وئد يتبين معنى قول المؤلف : فى بعضها الخلاف » وأما قوله « والفرق يرى » بمعنى 
يعلم أر ييصر فى كتب الفقه فيحتمل أن يعنى الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز وهو ما 
نقلناه فيما تقدم عن القرافى والمقرى . 
ويحتمل أن يعنى الفرق بين العقد التفق على جوازه واختلف فيه . 


ص فصل 
ش عقد هذا الفصل لا اختلف فى تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض كتعارض قياسين 
ومقصد » ولفظ وغالب » وأصل 1 وظاهر وأصل ] ۳" وإنما ذكر تعارض قياسين هنا مع الجزم 
بتقديم الأقوى شبها » لأنه قد يختلف فى الأقوى ما هو فالتحق بالنمط الأول وإن كان 
۷ سب خلافا فى حال . 
شض ۲ - إن دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمم يغلب الأسد 
ش فى طرة على هذا بخط المؤلف من القواعد : إذا دار الفرع بين أصلين غلب أرجحهما 
إن تحذر الجمع وقد يختلف فى ذلك . انتهى 

ویمنی بالأسد الأكثر سدادا أى : استقامة » والمعنى أن الفرع إذا دار بين أصلين يغلب 
الأقوى شبها . قال بعضهم : کمن تيقن بالوضوء وشك فى الحدث فالأصل بقاء ما كان 
على ما كان . 

وبهذا الأصل تمسك الجماعة . 

وبالثانی تمسك حمديس . وذلك أنه قال : الأصل عمارة الذمة بعد التكليف ولا يبرأ 

وقال القاضى أبو عبد الله القسری : قاعدة : إذا اختص الفرع بأصل أجرى عليه 
إجماعا » فان دار بين أصلين ۲۳ حمل على الأولى منهما » وقد يختلف فيه کالارث من 
المكاتب » وما يجب بقتل أم الولد » وملك العامل ۳" أهو بالظهور » لأنه كالشريك لتساويهما 
فى زيادة الربح ونقصه » ولعدم تعلق حقه بالذمة » أو بالقسمة لأنه كالأجير 2 لاختصاص رب 
الال پخرم رأس الال 6 ولأن القراض معاوضة على عمل وقد تعمل الشائبتان > فان من غلب 
(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 


() فى القواعد زيادة ( فاکثر ) . 
(۳) ی عامل القراض . 


9۷۸ 


"الشركة اعتبر شروط الزكاة فى حقهما ومن غلب الإجارة اعتبرها فی حق المالك فقط . 

وابن القاسم أعملهما فقال : يراعى أمرهما وإن سقطت عن أحدهما سقطت عن العامل 
فى الريعم ۲۲ انتهی 1 

ومثل لهذا أيضا بمن قتل عبدا هل عليه قيمته ون زادت على دية الحر » أو ما لم تزد 
عانى دية الحر ومذهبنا الأول ”" وله شبه بالحر وهو ظاهر والدابة والياقوتة ونحوهما فى الالية 
والتصرف بالملك فبأيهما ٩۳‏ يلحق . 
ص ۳ - ومقصدان عارض اللفظ قفى ذاك وقيل ذا كنذر حالف 
ش هل يقدم القصد أو اللفظ عند تعارضهما ؟ اختلف فى ذلك ٠١١/‏ أ والصحيح تقديم 
القصد بمعنى أن القصد العرفى مقدم على مقتضى اللفظ لغة أو * العكس على الاخر » کمن 
حلف لا يأكل لحما أو بيضا أو رءوس) ففى حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها ورءوسها قولان » 

فابن القاسم بنى على تقديم اللفظ » وأشهب على تقديم القصد وكذلك لا آکل خبزا 
فأكل نحو الأطرية والهريسة والكعك ”© . 

وكذلك لا اكل عسلا فأكل عسل الرطب ”" وكذلك لو حلف لا أدخل عليه بيتا هل 
يدث امعد وت لو خف لا اکل عليه ی لاه ۳ : 

وعروض قول ابن القاسم وأشهب هنا بقولهما فيمن وکل رجلا يشترى له ۳" ثوبا 
فاشستری ما لا پلیق بالامر » فان ابن القاسم قال : إنه غير لازم للامير وي أشهب لزومه 
له ۲۱ فراعی ابن القاسم العرف فى الوكالة دون الایمان » وعکس آشهب . 


. ۳۲۸ ۰ ۳۲۷ / ۲ القراعد ۲ / 4۹۷ ۰ 1۹۸ وانظر فى هذا التاج والاکلیل‎ )١( 

(۲) قال ابن الجلاب : « ومن قتل عبدا عمدا أو خطاً فعليه قيمته بالغة ما بلغت » وان زادت على دية الحر » التفریع 
NY‏ 

(۳) فى ح ( نأيهما » . 

(4) فى ح ( والعكس ) . 

(۵) نابن القاسم يقول بحنثه إلا إذا كانت له نية بعدم قصد ذلك » وأشهب يقول : بعدم حنثه » انظر مواهب الجليل 
۹۶۰/۳ 

(5) يحنث بذلك عند ابن القاسم وابن بشير . انظر : مواهب الجلیل » والغاج والإكليل ۳ / ۲۹۶ » ۲۹۵ . 

(۷) انظر مواهب الجلیل ۳ / ۲۹۶ فالتصوص لابن القاسم الحنث » إلا أن تکون له نية . 

(۸) لا حنث عليه فى هذا ء انظر المرجع السابق ۳ / ۲۹۷ ۲۹۸۰ . 

(5) ( له ) ساقطة من م . 

(۱۰) الظر التوضیح ۷ / ق ۱۰۰ - ب . 

0۹ 


وأجيب بأنه لا يلزم من اطراد العرف فى وجه أو فى مسألة اطراده فى مثل ذلك لجواز 
جريان العرف فى أحدهما دون الآخر » والقياس لا يجرى فى المسائل العرفية . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى المقدم من اللفظ والقصد 
شكيرا » وقيل : لا ۳ وبابها الأيمان » والظهار کمن ظاهر قاصدا للطلاق ففى اللازم منهما 
قولان "۳ أما إن لم يقصد شيئا فعلى الخلاف فى لزوم ”" اليمين باللفظ المجرد عن النية وهی 
انتهى . 

وقوله : « كصوم » أى كنذر صوم » وفى طرة بخط المؤلف : وعليه من نذر صوم يوم 
قدوم ثلان فقدم نهارا > هل يقضى لقصد الشكر أم لا ؟ للفظ . انتهى . 

ومثله لو "۳ نذر صوم شهر » فالقصد أنه يغلظ على نفسه » ولفظ الشهر يطلق على 
ثلاثين » وعلى ۳ تسعة وعشرين ۳ والأصل براءة الذمة فاقتضى القصد ثلاثين واللفظ تسعة 
وعشرين حملا على الأقل ۲۵ لما مر . 

قوله : « ففى ذاك » أى تبع المقصد فوصل إشارته بالكاف لبعده » وذا أى /69١-ب‏ 
اللفظ تقربه ونذر منون أى كنذر وحالف » وفى بعض النسخ بلفظ المصدر مناسبا لنذر . 
ص ۳46 - فى الأخذ بالغالب أوأصل إذا تعارضا قولان لکن نبذا 

۰ - إجماعا أصل عارض الذی شهد وغالب فى الدين قال من رشد 

ش اذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب ۲ فيه قولان وعلیه فى الذهب 
فروع رسائل منها : 


( عدم القضاء هو الشهور » انظر التاج والإكليل ومواهب الجلیل ۲ / 457 » وهو الذی اقتصر عليه الحطاب 
والعدرى فى شرحیهما لخلیل . 

(۰ لا يدصرف إلى الطلاق على الشهور إذا كان بصریح الظهار » واخحلف هل یوخذ بالطلاق مع الظهار إذا نواه مع قيام 
البينة » انظر : التاج رالإكليل » ومواهب الجليل 4 / ۱۱ ۰ ۱۱۷ . 

(۳) فى ح ( فى للزوم ) . 

(4) التراعد ۲ / ۵۷۲ , ۰۷۳ , 

(۵) ( لو ) ساقطة من م . 

() فى ح ( واللفظ ) وهو غلط . 

(۷) انظر مواهب الجليل » والتاج والإكليل ۲ / 40۱ » وهنا يلزمه إذا صام بالأيام صيام ثلالين يوما . 

0 انظر قواعد المقرى ۲ / 6۷۲ . 

(۹) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۷۸ . 


۸۰ 


الخلاف بين مالك وابن حبيب فى دعوى البتاع الجهل بالعيب الظاهر » فمالك قبل 
دعوى المبتاع بيمين » وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب فى موضع ظاهر لا 
يخفى غالبا 4( ۲ 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : قال القرافى : هذا ليس على إطلاقه بل أجمعت الأمة 
على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب فى دعوى الدين ونحوه » فان القول قول الدعی عليه ون كان 
الطالب أصلح الناس وأنقاهم لله » ومن الغالب عليه أن لا يدعى إلا ماله » فهذا الغالب ملغی 
إجماعا . 

واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل فى البينة إذا شهدت » فإن الغالب 
صدقها » والأصل براءة ذمة الشهود عليه » وألغى الأصل هاهنا بالإجماع عكس الأول » فليس 
الخلاف على الاطلاق ۳ انتهى . 

وأجاب الإمام أبو عبد البقوری ۲۳ فى اختصار الفروق وترتيبها بقوله : إنما ألغى الغالب 
الذی هو صدق البر التقى لا قلناه : من أن القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء "** فليس هذا 
الغالب بمعتبر أصلا كما قلنا فى الذى قبله وكلام الفقهاء فى الغالب الذى لا يطرقه مثل هذا 
کجلد قران “ ودباغ الغالب أنه للدباغ » وما قاله فى البينة إذا شهدت فان الغالب صدقها ليس 
هذا من ترجيح التالب على الأصل » بل من باب العمل بالخبر الذی لا يصح خلافه وهو قوله 
عليه السلام : « شاهداك أو يمينه » '") انتهی . 
2 والذی تاله فى الذى قبله هو ما ذكرناه عنه فى قاعدة المدعى والمدعى /110-أ] عليه من 
قوله : الظواهر التى ذكرناها جلية بينة غير خاف قبولها وما نقضت به من دعوى البر التقی على 
الفاسق لطروق الشك فى هذا الظاهر » فان القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء فيكون تقيا الزمن 


() المرجع السابق . 

(۲) إيضاح المسالك ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ » وانظر الفروق 4 / ٠٠١‏ - ۱۱۱ وقد تصرف فى النقل منه . 

(۳),فی حم ١‏ الأبى ) . 

(4) لعله يقصد الحديث الذى رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عله يقول : « إن قلوب بنى آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن » كقلب واحد يصرفه حيث شاء » الحديث مسلم : 4 / 2١40‏ القدر 
حديث ۱۷ , أو حديث ابن ماجه ١:‏ / ۷۲ فى مقدمته باب فيما أنكرت الجهمية » وعبد الرزاق ٠١‏ / 
۲ وهو عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله عه يقول : « ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع 
الرحمن » إن شاء إقامه وان شاء أزاغه 4 . 

(5) ( قران ) بياض فى ح ء وفى م ( قزاز ) ولعله أصح . 

() رواه البخارى من حديث الأشعث بن قيس انظر : البخاری الفتح © / ۲۸۰ الشهادات باب اليمين على المدعى 
عليه ؛ ومسلم ۱ / ۱۲۳ » الإيمان الحديث ۲۲۱ . 


۸! 


الطويل ثم ينعكس ؛ وبالعکس ۳ ومعرفة هذا “ من الأمر الخفى فألغى هذا الظاهر هنا ولم 
يعتبر بخلاف الظواهر التى ذكرناها لا يطرقها ما طرق هذا فاعتبرت وترتب الحكم عليها "° . 
تال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف المالكية فى المقدم من الأصل والغالب 
عند التمارض کسور ما عادته استعمال ”؟2 النجاسة إذا لم تر على أفواهها وقت شربها » وقد مر 
حقيقه 4 وتفريق المشهور بين الطعام والماء لمقاومة حرمته للغالب المتقدم عنده 09 فيسلم 
الأصل كعمل الماضين فيما نسجه ”" أهل الذمة وقد نبه فى المدونة على هذه الحرمة » فى 
سور الکلاب 2 وان كان البراذعی ”2 قد أسقطها حتى حمل كتابه ما ضعف التعليل به من 
التخصيص بالعادة » ومن هذا الأصل أن يتزوج حر أمة فیدعی الغرور وتنکره ¢ ففى المصدق 
منهما قولان ٩۳‏ وأشار بقوله - وقد مر خقيقه - إلى قوله : قاعدة : ما يحصل على تقديرين 
أقرب وجودا ما يحصل على تقدير واحد » ثم صعد كذلك فان شربت الجلالة ۲۱۷ احتمل أن 
تكون لم تستعمل مجاسة إذ ذاك أو استعملها ثم ذهبت بالكلية أو لم تلاق الماء » وهذه تقتضى 
البقاء على الأصل ويحتمل أيضا أن تكون فيها وقت شربها ولاقت الاء » وهذا يقتضى 
النجداسة لكن الأول أقرب إلى الوجود وبه تبطل دعوى الغالب الذى هو مستند الشهور » فيبقى 
الأصل وهو الصحيح إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية ٩۳‏ . 
2 قوله : « لكن نبذ إجماعا أصل عارض الذى شهد » هذا كالاستثناء من الخلاف الذى 
قبله أى لكن طرح بالاجماع أخذ أصل عارض شهادة الذى شهد » أى طرح الأخذ بالأصل . 


. ) فى ح ( فى معرفة‎ )١( 

(۲) ( هذا ) ساقطة من م . 

(۳) انظر ص ۱۰۱ . 

(4) ( استعمال ) ساقطة من ح م . 

() انظر : القواعد ۱ 1 ۲۳۷ . 

) ای أن حرمة الطعام آشد من حرمة الماء . 

(۷) فى ح ( مجسه ) كما فى صلب الأصل وصححت فى الحاشية . 

(۸) انظر : الدونة : ۱ / ۰ . 

)٩(‏ خلف بن أبى القاسم أبو سعيد الأزدى » الشهور بالبراذعی بالذال العجمة » احد علماء المالكية الحفاظ من کبار 
أصحاب أبى زید والقابسی » وبهما تفقه › له تاليف منها : الشهذیب فى اختصار الدونة » عليه عول الناس فى 
الغرب والأندلس » واختصار الواضحة والتهذیب لسائل الدونة » كان حيا سنة ۵۲۷۳ انظر : الدیباج ص ۰۱۱۲ 
11۳ وشجرة النور ص ۱۰۵ » والفکر السامی ۲ / ۲۰۹ ۰ 

. ۲۸۱ - ۲۳۹ / ١ القراعد‎ )٠١( 

( فى القواعد زيادة ( من إناء ) 5 

. ۲۳۸۰ ۲۳۷ / ۱ القراعد‎ )١6١ 


بذيكن 


وإنما يتمسك بالشهادة والأصل براءة الذمة والغالب صدق "الشاهدین ۲۳ وعلى /۱۹۰-ب 
ما شهدا به يعمل (جماعا . 

قوله : « وغالب فى الدين » أى ونبذ غالب فى دعوی الدین » والغالب صدق الرجل 
الصالح و" الأصل براءة الذمة من الدين » وعلی الأصل يعمل إجماعا وان كان مدعیه 
فاسقا . ۱ 

قوله : « قال من رشد » یعنی الرشد فى الدين » أى من رشد فى الدين قال بغيته . 
57 ۲۲ - فى الأصل والظاهر آیضا علما مع تعسارض كقبر قدما 
ش من القواعد إذا تعارض أصل وظاهر أيهما يقدم ؟ عليهما ما ذكر » وهو القبر القديم أى 
البالى هل موز الصلاة فيه » بناء على الأصل » وهو بقاء ما كان » أو لا ؟ بناء على الظاهر 
وهر وجود العظام فى القبر . 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية فى المقدم . 
منهما قرلان » كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة » والظاهر اختلاط الأجزاء * . 

قوله : « علما » أى القولان وبه يتعلق فى الأصل . 
ص ۳۷ - غالبا قدم على ما ندرا وهو شأن شرعنا فكثرا 

۸ - لكن عليه نادر قد قدما كالطين والنعل ونحو علما 

8 - ومنه نسج مسلم لا يحترز ‏ من لجس وثوبه کمن نیز 

۰ - بشرب أو ترك صلاة آرجهل كثوب سوق وعن اللخمى نقل 

۱ - فى ثوب من ذکر أنه جس کالنوم لكن خفف الذى لبس 

۲ - فى الرأس قيل ما عدا من شرا وغسل ما قد شك فيه صوبا 

۳ - ونسج كافر وما قد صنعا ‏ كفاسق من طعام وسعا 

6 - فيه کلبس صبية ونقلا معافری نجس وقبلا 

۰ - إن استقل ولد بالغسل وکمبرز ووضع الحمل 


(۱) نی ح ( إطلاق ) . 
(۷) ( و ) ساقطة من ح . 
(۳) فى م ( وعلی براءة ) . 
)٤(‏ القواعد ۱ / 754 . 


۸۳ 


1 - وشبه ما ذکر مما ارتکبا من النوادر لعضی أوجبا 
ش جل هذا الكلام مأخوذ من كلام القرافى » فى الفرق السابع والثلائین والمائتين ۲۲ بين 
قاعدة ما اعتبر من الغالب 1 وبين ما ألغى من الغالب ] /91-151؟ . 

قال : اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر » وهو شأن الشريعة كما يقدم 
الغالب فى طهارة المياه » وعقود المسلمين » ويقصر فى السفر » ويفطر بناء على غالب الحال 
وهو الشقة » ويمنع من شهادة الأعداء والخصوم › لأن الغالب منهم الحيف » وهو كثير فى 
الشريعة لا يحصر كثرة » وقد يلغى ۳" الشارع الغالب رحمة بالعباد » وهذا قسمان : 

قسم يعتبر فيه النادر ». وقسم يلغيان معا » وأنا أذكر من كل قسم مثلا ليتهذب بها 
الطالب ویتنبه إلى وقوعه فى الشريعة › فإنه لا يكاد يخطر ذلك بالبال » لا سيما تقديم النادر 
على الغالب ٩۳‏ . 

ثم ذكسر من القسم الأول عشرين مثالا ونذكر منها على ”“ كلام المؤلف ما يناسبه 
قوله : « وهو شأن شرعنا » ۲۳ يحتمل أن يقرأ هو يتخفيف الواو وهى اللغة الکشری » 
فيكون الجزء مخبولا ۳ » ويحتمل أن تقرأ بتشديدها . وهى لغة همدان » فيكون الجزء 
مخبونا ° ؟ . 

قوله : « نادر قد قدما » يصح رفع نادر » وقدم ماض للمجهول ونصبه ۲٩‏ وقدمن أمر 
فألفه بدل نون التوكيد الخفيفة وهما نسختان . 

قوله : « كالطين والنعل ونحو علما » كأن هذا من التقديم النادر » لأن الغالب فى 
الطرق النجاسة » وكذا النعل المأمور بدلكها . 

القرافى : الرابع : طين المطر الواقع فى الطرقات ومر ۴ الدواب والمشى بالأمدسة التى 


. ) فى ح ( والمائة‎ )١( 

() ما بين الحاصرتین ساقط من ح ء انظر الفروق 4 / ۱۰4 - ۱۱۱ . 

(۳) ( یلفی ) مطموسة فى م . 

( الفررق 4 / ٠١4‏ نقل بتصرف بسیط . 

() ( على ) ساقطة من ح . 

( ( شر) من ( شرعنا ) معلموسة فى م . 

(۷) الخبل هو اجتماع الطی والخین ۰ الخبن هو ذف ثانی السیب الخفیف الواقع أول التفعيلة كألف فاعلات 
وفاعل . 

(۸ ( ونصبه ) ساقطة من ح م . 

( فى ح ( ومهل ) . 


oA 


يداس (۲۱ بها فى المراحيض » الغالب عليها وجود النجاسة » من حيث الجملة ‏ وإن كنا لا 
نشاهد عينها والنادر سلامتها ”'؟ ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت ۳" حكم النادر 
توسعة ورحمة بالعباد فتصا 0 به من غير سل © . 

الخامس : النعال الغالب ۲۳ عليها مصادفة النجاسات » لا سيما نعل مشى بها سنة 
وجلس بها فى موضم ”© قضاء حاجة الانسان سنة أو نحوها 4 والنادر سلامتها من النجاسة » 
ومع ذلك ألنى الشارع حكم الغالب وألبت حكم النادر » فجاءت السنة بالصلاة بالنعال 
حتى قال بعضهم : إن خلع النعال فى الصلاة ة پدعة /١51١ا‏ -ب کل ذلك رحمة من الله » 
وتوسعة على العباد ول انتهى . 

ويدخل فى قول الژلف « ونحو علما » الرجل الحافية وفی بعض النسخ بدل هذا ( وزاد 
القدما ) . وصدر البیت بعده على هذه النسخة ( بعض ) فهو فاعل زاد وأثره . 

« ونسج مسلم » بخفض نسج عطفا على الطين » وعلی الأول ومنه نسج مسلم برقع 

القرانی : الخامس عشر : الحفاة بغير نعل ”° الغالب مصادفة ۲۲ اللجاسة » ولو 

فى الطرقات ومواضع قضاء الحاجات ‏ والنادر سلامتهم منها » ومع ذلك جوز الشرع صلاة 

الحافى كما جوز له الصلاة ة بنعله من غير غسل رجلیه » »> وکان عمر رضی الله عنه یمشی 
حافيا , ولا يعيب ذلك فى صلاته » لأنه یری رسول الله عله يصلى بنعليه » ومعلوم أن 
الحفاء أخف فى حمل النجاسة من النعال ۲" وقدم الشرع حكم النادر على الغالب توسعة 
على العباد ٩۳‏ . 


. ) فى الفروق ( يجلس‎ )١( 

(۲) فى الفروق زيادة ( منها ) . 

(۳) ( ألبت ) مطموسة فى م 

(4) فی م ( فيصلى ) كما فى الفروق . 
(ه) الفروق ١4‏ / ۱۰۵ . 

() ( الغالب ) ساقطة من ح . 

(۷) فى الفروق ( مواضع ) . 

(۸ فى الفروق زيادة ( فالغالب النجاسة ) . 
() الفروق ٤‏ / ۱۰۵ . 

۰ ۰ ( بغير نعل ) ليست فى الفروق . 
() فى الفروق ( مصادفتهم ) . 

() فى ح ( النعل ) . 

0 القروق 4 / ۱۰۲ نقل بتصرف بسيط . 


۵۸0۰ 


قوله : « ومنه نسج مسلم لا يحترز من جس وثوبه کمن نبز بشرب أو ترك صلاة أو | 
جهل كترب سوق » أى ومن النادر المقدم على الغالب ما نسجه مسلم لا يتوقى النجس وما 


پعله , 


القرافی : العاشر "'' : ما ينسجه ۲۳ السلمون المتقدم ذكرهم » الغالب عليه النجاسة - 
أى الذين لا يصلون ولا 29 پستنجون بالاء ولا یتحرزون من النجاسة (8 ل قال : ثبت الشرع 
حکم النادر » وألغى حکم الغالب » وجوز الصلاة فيه » لطفا بالعباد © . 

الحادى عشر : ما یصنعه ۲۳ أهل الکتاب الغالب مجاسته وهو آشدهما ۲۳ لکثرة النجاسة 
فألغى الشارع حکم هذا الغالب وأثبت حکم النادر فجوز الشرع الصلاة فيه تغلیبا لحك 0 
النادر على الغالب لطفا بالعباد ۳ . 


الثانى عشر : ما يلبسه ""* العوام الذین لا يصلون » ولا یتحرزون من النجاسات الغالب 
مجاسته "۳" فجوز الشرع الصلاة فيه تغلییا لحکم النادر على الغالب وتوسعة على العباد ۳ . 

الثالث عشر : ما يلبسه الناس ویباع فى الأسواق ولا یعلم /۱۱۲- لابسه کافر أو مسلم 
مخلط ۳ أو محترز » مع أن الغالب على أهل البلاد العوام والفسقة وتراك الصلاة ومن لا 
یحترز من النجاسات فالغالب مجاسة هذا اللبوس » والنادر سلامته فأثبت الشارع حکم النادر 
وألغى حکم الغالب لطفا بالعباد "۲ انتهی . 

وثوبه » بالرفع عطفا على نسج مسلم أى وثوب مسلم لا يتحرز من نخس . وجهل » بفتح 


(۱) ( الماشر ) ساقطة من م . 

() فی ح م ( پنجصه ) . 

(۳) ( لا ) ساقطة من ح . 

(؟) ما بين الشرطتین زيادة من الشارح على ما فى الفروق . 
(ه) الفررق ٤‏ / ۱۰۵ . 

() فى الفروق ( ما يصبغه ) . 

(۷ فى الفروق ( ما ينسجونه لكثرة الرطوبات الناقلة للنجاسة ) . 
( فى ح ( كحكم ) ۲ 

. الظر الفروق 4 / ۱۰۵ ۱۰۹۰ نقله بتصرف‎ )٩( 

() فى الفررق ( ما يصنعه العوام من السلمین ) 
(۱۱) فى الفروق زيادة ( والنادر سلامته ) . 

() الفروق 4 / ۱۰5 . 

(۱۳) فى الفروق ( یحتاط ویتحوز ‏ . 

. ٠١5 ٤ الفروق‎ ( 


eA 


الجيم معطوف على نبز » أى جهله مشتر » بمعنى أنه جهل مشتريه مجاسته وطهارته 1 بان لم 
يدر ] ۲۲ حال لابسه › ولا مانع من ضم جيمه مبنيا للمجهول لكن بالفتح ضبطه المؤلف . 

قوله : « وعن اللخمى نقل » فى ثوب ”" من ذكر أنه نجس کالنوم 7" لكن خفف 
الذى لبس فى الرأس » أنه لجس نائب عن فاغل نقل » وفاعل خفف عائد على اللخمى أى 
نقل عن اللخمى فى ثوب المسلم الذى لا يحترز من النجس » ولوب شارب خمر وتارك الصلاة 
والمجهول وثوب *“ السوق أن ذلك كله نجس كثياب النوم ۳ . 

البرزلى : وفى تبصرة اللخمى ثياب النوم وما لبس شارب الخمر ومن لا يصلى وما 
يحاذى الفرج من لا يحسن الاستبراء من العوام » وزاد بعض القروبين ۲۳ المتأخرين وما حت 
الفرج ما يصيبه البلل عند الجلوس كل هذا جس » وجل النساء غير مصل » ولباس رأس من 
لا يصلى أخف من غيره » وان شك فى حال لابسه يغسل استحبابا . انتهى 

وقال الشيخ ابن عرفة : اللخمى : ملبوس النوم وشارب الخمر وقميص غير المصلى ولباس 
الوسط جس لقلة محسنى الاستبراء » ولباس رأس غير المصلى أخف وأكثر النساء ‏ غور 
مصل » وما شك فى حال لابسه غسل احتياطا » ونجاسة الثوب 2 الجديد عيب ۷ 

رفى التوضيح قال اللخمى : وأما ما يلبسه السلم فان علم أن بائعه من يصلى فلا بأس 
بالصلاة فيه » وان كان من لا يصلى لم يصل به “ حتى يغسله » فان لم يعلم بائعه فينظر إلى 
الأشبه من يلبس مثال 2١١١‏ ذلك » فان شك فالاحتياط بالفسل أفضل ۳ انتهى 

ونص سند : على أن /۱۲-ب من اشتر: ى من مسلم مجهول الحال محمول على 


(۱) ما بين الحاصرنين مطمومة فى م . 

(۲) فى ح ( لوبه ) وفى م ( لوم ) وهو خطاً . 
(۳) فى ح ١‏ فالنوم ) . 

(4) فى ح م ( كثوب ) . 

عر ريع الا الو ی 
(۷) فى ح ( الناس ) 

رن نامل من شم تناك اسل + ت الفا 
() انظر : التوضييم ١‏ ق / ۳ -أ. 

() فى ح (قيه). 

(۱۱) فى حم( مثله ) . 

() التوضيح ۱ / ق ٣‏ -أ. 


۸۷ 


السلامة قال : وان شك فيه نضح "© . 

ه ۰+ قبل ما عدا من دزا انيس أن کلام الخمي فى لوب را غير الا مد 
بغير ۲۳ شارب الخمر » وأما شارب الخمر فثيابه كلها تجسة » واللخمی نفسه هو المقيد بهذا 
ونصه فى نقل أبى الحسن الصغیر : وآما ما یستعمل فى الرأس من مندیل أو عمامة فالأمر فيه 
أحف » لأن الغالب سلامته ۳" من النجاسة كان البائع له من یصلی أم لا ؟ إلا "“ أن يكون 
ممن يشرب الخبر فلا یصلی فى ذلك حتی يغسله . صح من التقييد . 

وعلی هذا قلت : فلو قال المؤلف قال بالبناء للفاعل لكان أحسن » ولعل هذا التقييد 
مبنى على مجاسة عرق السكران . 
قوله : « وغسل ما قد شك فيه 1 صوبا » أى صوب اللخمى غسل ما قد شك 
فيه » ] ٩‏ للجهل بحال لابسه › وقد تقدم ذلك » فصوب بالبناء للمعلوم » وضبطه المؤلف 

۱ + ونسج الکافر » هو معطوف على قوله : « نسج مسلم » فهو مما قدم فيه النادر 
على الغالب . 

القرافى : السابع : ثياب الكفار التى ۲۳ ينسجونها ”" بأيديهم © لا يباشرونه عند قضاء 
حابعة الإنسان ومباشرتهم الخمر » والخنازیر » ولحوم الميتات » وجميع أوانيهم نجسة لملابسة 
ذلك » ویباشرون النجس والعمل مع بلة أيديهم وعرقها حال العمل وییلون تلك الأمتعة بالنشا » 
وغیره ما یقوی لهم الخیوط » ويعينهم على النسج » فالغالب مجاسة هذا القماش والنادر سلامته 
من النجاسة » وقد سكل مالك - رضی الله عنه - فقال ما "“ آدرکت أحدا یتحرز من الصلاة 
فى مثل هذا » فألبت الشارع حکم النادر وألغى الغالب رحمة بالعباد ۲۲۳ . 


. الرجم السابق‎ )١( 

() ( غير ) ساقطة من م . 

(۳) فى م ( آمن النجاسة ) . 

(4) فى ح م ( وان یکون ) . 

. ما بين الحاصرتین ساقط من ح‎ )٥( 

50 ( التى ) ساقطة من ح . 

(۷) فى ح ( ینجسونها ۲ : 

(۸) فى الفروق زيادة ۱ مع عدم حرزهم من النجاسات فالغالب مجاسة أيديهم ) . 
( فى ح ( لو) . 

( الفروق 4 / ۱۰۵ نقله بتصرف بسیط . 


2۸4۸ 


قوله : « وما قد صنعا كفاسق من كطعام وسما ۲۳ فيه » ما مبتداً والخبر وسع "۳" فيه 
وفاعل صنع یمود على الكاف » ويحتمل أن يكون الكاف من كفاسق . وذكر البرزلى فى 
اغتفار ۲۳ ما خاطه الكفار /۱*۲۳-أکما نسجوه قولين للشبيبى ”؟؟ وابن عرفة . 

الوانونى (*۲ : لا يصلى بما خاطه الذمى لنجاسة ريقه » ولو صلى بخيط ۳" ورمى فى 

البرزلى : لا باس بالصلاة بما نسجوه أهل الذمة لا ۳ بما لبسوه . 

ابن عبد الحکم : وکذلك ما لبسوه اس 8 ۱ 
فى كفره ولم يعاين به جاسة ۳ وعن ابن العربى : جوز بما نسجوه إذا كانت تؤكل ذبائحهم 
إجساعا وأما المجاسى فكذلك عندنا » وأما ذوو ۲۲ الصناعات منهم مثل من يقص الملف 
والخياط ونحوه » والصاغة فى الحلى والدراهم يمسها بیدیه أو فمه فكان شيخنا الامام ابن 
عرفة ۱۷ یفتی ۱ بنسل كل ما لبسوه » لأن الغالب عليهم عدم التحفظ من النجاسات ولا 
ضرورة تدعو اليهم للاستغناء عنهم بالمسلمين » وكان غيره يفتى باغتفار ۳" هذا قياسا على ما 
نسجره » وأكل المائع من أطعمتهم وغير ذلك مما هو مباح » لا سيما إن كانت صنعتهم يفتقر 
إليهم فيها كالصواغين فى الأغلب » وكذلك كانوا يسكلون عن طبخ الخبز معهم فى الفرن 
الذى يخالطون المسلمين فيه والصواب الجواز فى ذلك كله . 


(۱) ( سما ) ساقطة من م . 

(1) فى ح ( سمع) . 

(۳) فى الاصل ( اعتبار ) . 

(4) عبد الله بن محمد بن يوسف أبو محمد البلوى الشییبی القیروانی » الشيخ الصالح الفقيه الفاضل المالم الماقل قرأ . 
على أبى الحسن العوانى وعليه اعتماده » وأبى عمر المناوى » والشيخ المفتى محمد الهكسورى وغيرهم وأخل عنه 
جماعة منهم البرزلى وابن ناجی ( ت ۷۸۲« ) انظر : شجرة النور ص ۲۲۵ . 

(5) تقدمت ترجمته ص ۱۷۹ . 

(0) ( رومى ) ساقطة من ح . 

(۷) ( لا ) ساقطة من ح . 

(۸) انظر : البيان ۱ / ۵۱ ء والتوضیح ۱ / ق ۳ - ]. 

() البيان ۱ 1 ۵۱ . 

(۰) فى ح م ( ذو) . 

( ( ابن عرفة ) ساقطة من م . 

() ( يفتى ) ساقطة من ح م . 

(۱۳) فى ح ( اعتبار ) . 


۰۸۹ 


وكذلك ما يحكى عن الشيخ الصالح ابن ٩۳‏ أبى محمد المرجانى ”" أنه کان يتوقى 
الصلاة بجتب من يلبس الملف وعلل ذلك بما يذكر أن فيها شحم الخنزیر » وهذا إغراق فى 
الورع » والحق اتباع السلف الصالح » ولم یأت عنهم التحفظ فى مثل هذا بل نی عكسه فى 
مسألة النسج انتهى من اختصار سيدى أحمد حلولوه للنوازل المذكورة ۲۳ . 

وفى شرح الأبى لصحيح مسلم : وما يحكى عن الشيخ تقى الدين 2 : من أنه كان لا 
يلبس الملف رأنه إذا قبل أحد يديه يغسلهما © كان شيخنا © يقول : ان هذا ورع » لأنه إنما 
يريد أن يخرج من عهدة التكليف بيقين » لأنه من الجائز أن يكون بيد من مسه أو بفى 
من قبل يده نجاسة لاسيما العوام ومن لا يتحفظ ولا يعرف أحكام الطهارة » وليس هذا 
وسوسة /7١-ب‏ وإنما الوسوسة ما يتفق ۲۳ لبعض *" الناس من إكثار الماء فى الوضوء 
وإطالة التدلك ؛ وكان الشيخ الولى "“ الفقيه أبو محمد المرجانى لا يصلى بالملف لما يذكر أنهم 
يرطبونه بشحم الخنزير ويستدل على ذلك بأن الإبرة إذا مسكت فيه فإنها لا تصدى ؛ ولو جعلت 
فى أرطب صوف أو غيره تصدت فما ذلك إلا لصحة ما يقال . 

وكان الشيخ يقول : ترك الصلاة به إنما هو ورع » لأن ما يقال من ذلك لا يغبت بخبر 
مقبول » ولا بينة » وكان السطی ۲ وابن عبد السلام يصليان بالملف ۲ وأنا أصلى به فى 


. الصالح ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) لعله سليمان بن أحمد بن سليمان المرجانى عماد الدين الإسكندرى صاحب ابن عمار » انظر درة الحجال ۳ / 
۳۱ 

(۳) لم آجد فى الرجرد منه ؛ وهو حمد بن عبد الرحمن بن موسی أبو العباس الشهیر بحلولو الطرابلسی له شرحان على 
الختصر ؛ وآعران على جمع الجوامع » واختصر نوازل البرزلی وغهر ذلك » كان حيا سنة ۸۹۵ه- ٠»‏ انظر : الفکر 
السامى ۲ / ۲۸۲ ؛ ونيل الابتهاج ص ۸۳ ۰ ۸٩‏ . 

(4) هو ابن دقيق العيد كما نی (کمال (کمال العلم ؛ انظره 4 / ۲۸۱ . 

(۵).فی ح م ( يده يغسلها ) كما فى (کمال (کمال العلم . 

(1) يعنى به أبن عرفة . 

0) فى م ( يتعلق ) . 

(۸) ( لبعض ) ساقطة من م . 

( فى ح ( الشيخ الفقيه الرلى ) . 

(۱۰) محمد بن سليمان ؛ آبو عبد الله السطی نسبة لقبيلة قرب فاس » أحد علماء فاس بل أعلام أفريقيا كلها مشاركة 
وتفننا وإتقانا , وحفظا وضبطا ألنى عليه ابن خلدون » له شرح على المدونة » وتعليق على جواهر ابن شاس فيما 
خالف فيه الماهب وغير ذلك (ت ۷۵۰ - أو ۹٤۷ه)‏ غرقا قرب بجاية لا ركب فى أسطول أبى الحسن المرينى » 
ومعه غيره من الأعلام » وغرقت معهم نفائس من الكتب » انظر : الفكر السامى ۲ / ۲43 ؛ ونيل الابتهاج ص 
۲٢١ ١ ۳‏ » وهرة الحجال ۲ / ۱۳۸ . 

(۱۷) فی ح م زيادة ( قال ) . 


۹۰ 


الدار ويمنعنى من الصلاة به فى الجامع خوف أن يأتم بى من یکره الصلاة فيه » قيل : 
0 غسل بالماء الحار فإنه ا 

القرافى : الثامن : ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة فى أوانيهم وبأيديهم الغالب 
مجاسته لما تقدم والنادر طهارته » ومع ذلك أثبت الشارع حكم النادر وألغی حكم الغالب وجوز 
اکله توستة علی العباد ٩۳‏ . 

التاسم : ما يصنعه السلمون الذین لا یصلون ولا یستنجون بالاء » ولا یتحرزون من 
النجاسة من الأطعمة الغالب مجاستها » والنادر سلامتها فألغی الشارع حکم الغالب “ وجوز 
لطفا بالعباد . انتهی . 

بعض الشیوخ : وهو أشد ما ینسجونه لكثرة الرطبات الا ( ثلة ) ”“ للنجاسة . 

قوله : ١‏ كابس صبية » عیاض أثناء کلامه على حدیث أمامة : وفیه من الفقه أن ثياب 
الصبیان وأبدائهم على الطهارة حتی تتحقق النجامة ۲۳ . 

الأبى : حمل ثياب الضبيان على الطهارة نما هو فى صبیان علمت أهاليهم بالتحفظ 
اا ۱ 
أعطيت للشيخ أبى الحسن المنتصر * خيارة فجعلها فى جيبه » ومعه حفيد له » فجعل 
الصبى يقول : منجوسة منجوسة » وما ذلك إلا لما علم الصبى من حفظ أهله من النجاسة حتى 
أنهم كانوا يغسلون الخيارة لا عسى أن يكون علق بها من زبل الأرض المستنبتة فيها ‏ . 

القرافى : السادس : الغالب على ثياب الصبيان النجاسة لا سيما مع طول لبسهم /۱14- 


( فی ح م ( إذا) . 

(۲ (کمال إكمال العلم ۷ / ۱۰۹ ء وانظره 4 / ۲۸۱ ۲۸۲۰ . 

. ۱۰۵ |  قورفلا‎ )۳( 

(4) فى الفروق زيادة ( وألبت حکم النادر ؛ وجوز أكلها توسعة ورحمة على العياد ) انظره : 4 / ۱۰۵ فهو الناسب لما 
قبله » وما نی به الصنف فهو يقية المثال العاشر الذی لم يأت به . 

(5) ( ئلة ) بياض فى الأصل كتبت فيه ( كذا ) . 

(5) انظر : [كمال [كمال العلم ۲ / ۲4۵ . 

(۷) ( النتصر » ساقطة من إكمال إكمال المعلم » والمنتصر هو : على بن المنتصر » آبو الحسن التونسی ؛ عالمها 

' وصالحها كان من أولياء الأفراد والعلماء الزهاد » قال ابن عرفة : لم أدرك مبرزا إلا هو » وابن عاشر بالمغرب » حج 

مع ابن جماعة سنة 1۹٩‏ ه وتوفی سنة ۲٤۷ه‏ » انظر : شجرة التور ص ۱۰۹ . 

(۸) إكمال إكمال العلم ۲ / ۱8۵ ۱۶۱۰ . 


0۹۱ 


لها . والنادر سلامتها » وقد جاءت السنة بصلاته عليه السلام بإمامة يحملها فى الصلاة © 
إلغاء لحكم ۳ الغالب » وإثباتا نحكم النادر لطفا بالعباد " . 

قوله : « ونقلا معافرى جس وقبلا إن استقل ولد بالغسل » . 

العافری هو أبو بكر بن العربى » أى ونقل المعافرى عن أهل المذهب فى “ ثوب الصبى 
أنه مجس إن استقل الصبى بالغسل وقبل ذلك هو طاهر © . 

الشيخ ابن عرفة : ابن العربى ثوب الصبى عندهم جس » والصواب إن استقل بغسل 


__ حدثه_وقبله طاهر ».لآن حاضنه ۲۳ ينظفه وهذا حلاف قول ”" القرافى ۲٩‏ وفى نوازل البرزلى : 


س 
سس س 


ابن العربى : وثوب الصبى عندهم متس قال : والصواب إن استقل بغسله فهو لجس ون لم 
يستقل فهو طاهر . لأن حاضنه ۲۳ ينظفه دليله الرواية فى حمل الولد فى الصلاة وهو المذكور 
فى حمل أمامة . 
. أبو عمران : معناه أن الولد كان طاهرا أو لو لم يشغله ۲۳ فى الفريضة أجرأه . 
قوله : « وکمبرز » أى ادعى على فاسق » والبرز السابق فى الصلاح . 


القرافى : السادس عشر : دعوی الصالح الولی التقی على الفاجر الشقى الغاصب 
الظالم » درهما الغالب صدقه » والنادر کذبه » ومع ذلك قدم الشرع حكم النادر وجعل القول 
قول الفاجر , لطفا بالعباد » بإسقاط الدعاوى 55 عنهم » واندرج الصالح مع غیره سدا لباب 
الفساد والظلم بالدعاوی ۳ الكاذبة ۲۳٩‏ . 


(۱) يعنى حدیث آبی تتادة الأنصارى أن رسول الله له « كان یصلی وهو حامل أمامة بنت زيدنب بنت رسول الله لله - 
ولأين العاص بن ربيعة بن عبد شمس - إذا جلس وضعها وإذا قام حملها » صحیح البخاری الفتح ۱ / 0۹۰ 
الصلا: باب إذا حمل جارية » وصحیح مسلم ۱ / ۳۸۵ الساجد حديث 1١‏ . 

(۲) فى حم( لحكمها ) . 

. ۱۰۵ | ٤ الفروق‎ )۳( 

() ( فى ) ساقطة من ح . 

(0) لم أجده فى كتبه التى اطلعت علیها . 

(1) فى ح ( خاصته ينضفه ) . 

0) فى ح زيادة ( ابن ) . 

(۸) انظر قوله فى الفروق © / ۱۰۵ . 

() فى ح ( يغسله ) . 

(۰) فى ح ١‏ الدواعی ) . 

. ۱۰۱۱ ٤ الفروق‎ )( 


9۲ 


قرله : + ووضع الحمل » هو شامل لصورتين ۲۳ . 

القرافی آثر قوله : وأنا أذكر منه - أى من تقدیم النادر - عشرین مثالا » قال : 

الأول : غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر فاذا جاء بعد عشر سنین ۲۳ من امرأة طلقها 
زوجها دار بين ۲۳ أن یکون من زنی وهو الغالب » وبين أن یکون تأخر فى بطن أمه وهو نادر 
بالنسبة إلى وقوع الزنی فى الوجود فألغى الشارع الغالب » وألبت حکم النادر » وهو تأخر 
الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر عليهم وصونا لأعراضهم عن الشك © . 

وزاد هذا بيانا فى الفرق الخامس والسبعين * والمائة بين قاعدة ۲۳ الداثر بين النادر 
والغالب » يلحت بالغالب من جنسه /74١حب‏ وبين " قاعدة ألحاق الأولاد بالأزواج إلى 
خمس سنين وقيل : الى أربع » وقيل : إلى سبع » فقال : لكن الله تعالى شرع لحوقه بالزوج 
لطفا بعباده وسترا عليهم وحفظا للأنساب وسدا لباب ثبوت الزنى » كما اشترط تعالى فى ثبوته 
أربعة مجتمعين سدا لبابه حتى يبعد ثبوته » وأمرنا أن لا نتعرض لتحمل الشهادة فيه » وإذا 
تحملناها أمرنا بأن لا نؤديها » وأن نبالغ الستر على الزانى ما استطعنا بخلاف جميع الحقوق 
كل ذلك شرع طلبها سترا ' على العباد ومنة عليهم » فهذا هو سیب استثناء هذه القاعدة من 
تلك القاعدة 9 . 

قال : الثانى : إذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر جاز أن يكون من وطء قبل العقد وهو 
الغالب » أو من وطء بعده وهو نادر » فان غالب الأجنة لا توضع إلا لتسعة أشهر › وإنما يوضع 
للستة ”“ سقطا فى الغالب » فألغى الشارع ٩٩۱‏ الغالب وأثبت حکم النادر وجعله من الوطء 


. ) فى ح ( الصورتین‎ )١( 

(۲) فى الفروق : « حمس سنين » ولعلها أصح لأن مدة الحمل لا تبلغ عند المالكية عشر سنين » انظر نفس الصحهفة 
من هذا الكتاب » تال ابن الجلاب : وأكثر مدة الحمل عند مالك أربع سنين فى أظهر الروايات عنه » وقيل خحمس 
سنين » وقيل سببع » والأول أصح وأظهر » التفريع ۲ / ۱۱۹ . ۱ 

(۲) ( بين ) ماقطة من ح . 

. ۱۰ / ٤ الفررق‎ )4( 

() فى ح ( والتسین ) . 

() فى ح ( القاعدة ) . 

0) فى ح ( ومن ) . 

(۸) نی ح ( طلبا للستر ) كما فى الفروق وهو أوضح وفی م ( طلبها للستر ) . 

() الفروق ۳ / ۲۰۳ . 

(۰ فى ح م ( فى الستة ) كما فى الفروق . 

. ) فى الفروق زيادة ( حکم‎ )١١( 


۰۹۳ 


بعد العقد لطفا بالعباد لحصول الستر وصونا للعرضی (۱ 

قوله : « رشبه ما ذکر » - البیت - لعنی يتعلق بارتکب » والعنی الذی اقتضی تقدیم 
حکم ۳" النادر فى تلك الواضع التوسطة على العباد واللطف بهم » ویدخل مخت الشبه من 
كلام المؤلف باتی العشرين التى ذکر القرافی - رحمه الله تعالی - كعقد ”" الجزية لتوقع 
إسلام بعضهم وهو نادر والغالب استمرارهم على الکفر وموتهم عليه . 

وکالحصر والبسط التی قد اسودت من طول ما لبست یمشی علیها الحفاة والصبیان ومن 
یصلی ومن لا یصلی . الغالب مجاستها والنادر سلامتها » ومع ذلك فقد جاءت السنة بأن رسول 
له قد ع سر ی ین و تا والتضح لا يزيل 
نحاسة بل ب 5 ينشرها )0( 

وكالاشتغال بالعلم ا به مع أن غالب الناس الرياء وعدم الاخلاص والنادر 
الإخلاص » ومقتضى الغالب النهى عن /۱1۵- الاشتغال بالعلم لأنه وسيلة للرياء ووسيلة 
المعصية معصية » فلم يعتبره الشرع وأثبت حكم النادر 5 

وكالمتداعيين " أخدهما كاذب قطعا والغالب أن أحدهما يعلم بكذبه » والنادر أن يكون 
قد وقع لكل منهما شبهة » وعلی التقدير الأول يكون خلیفه سعيا فى وقوع اليمين الفاجرة 
فكان حراما » غايته أنه يعارضه أخذ الحق والجاژه إليه وذلك ۲۲ إما مباح » وإما واجب » وإذا 
تعارض ‏ الحرم والواجب قدم الحرم » ومع ذلك ألغى الشارع ۲۲ حكم الغالب وأثبت حكم 
النادر لطفا بالعباد فى تخليص حقوقهم وكذلك القول فى اللعان الغالب أن أحدهما كاذب ٩۲‏ . 


. نقله بتصرف بسيط فى آخره‎ ٠١4 / 4 الفروق‎ )١( 

(۲) ( سکم ) ساقطة من ح م . 

. ٠١5 / 4 البابع عضن فى الفروق‎ a 

(4) يقصد - والله أعلم - حديث أنس رضى الله عنه » أن جدته مليكة دعت رسول الله عل لطعام صنعته له » فأكل 
مده » ثم قال : « قومرا فلأصل لكم » قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس » فتضحه بماء 
فقام رسول الله ه وصففت والتيمم وراءه والعجوز من ورانا ٠‏ فصلى لنا رسول الله ت ركعتين ثم انصرف راه 
البخاری فى صحيحه ( الفتح ) ۱ / 4۸۸ الصلاة باب الصلاة على الحصير . 

(0) الفروق ٠١١ / ٤‏ وهذا هو امثال الرابع عشر . 

() ( النادر ) ساقتلة من م ٠‏ الفروق 4 / ٠١5‏ وهذا المثال الثامن عشر . 

(۷) فى م ( المتداعيان ) . 

(۸) ( وذلك ) سائطة من ح . 

() فى ح ( تعرض ) . 

(۱۰) ( الشرع ) ساقطة من م » وفى الفروق ( الشارع ) . 

. الفروق ؛ / ۱۰۷ وهذا المثال التاسع عشر‎ )١١( 


o4 


وكتعمير ( المفقود ) © إلى سبعين سنة فإن الموت فى الشبان أكثر إذا لو كان الشبان 
يعيشون لصاروا شيوخا فيكثر الشيوخ لكنهم ”" فى الوجود 7 » ومع ذلك فقد شرع صاحب 
الشرع التعمیر إلغاء لحکم الغالب وإثباتا لحکم النادر لطفا بالعباد " . 

وکندب الشرع للنكاح رجاء أن یخرج رجل صالح مسلم بين الزوجین والغالب الجهل 
بالله » والإقدام على الماصی » ومقتضی هذا الغالب أن ينهى عن النکاح لاسیما على مذهب 
من يكفر المقلد ۲٩‏ » ولکنه حکم بالنادر وغلب على الغالب ‏ ونظاثر هذا كثيرة : فینبغی لمن 
قصد إثبات حکم النادر دون الغالب أن ینظر هل ذلك الغالب مما آلغاه الشرع أم لا ؟ وحینعذ 
يعتمد عليه » وأما مطلق الغالب كيف كان فى جميع صوره فخلاف الاجماع » ومع هذا كله 
فالأصل اعتبار الغالب وإلغاء النادر » فالفرد المتردد بينهما على الغالب يحمل › لكن شرطه على 
ما ذكره الشهاب أن يكون ذلك الفرد من جنس الغالب وإلا فلا يحمل على الغالب » فالعام 
الذى لا قرينة على تخصيصه يحمل على عمومه وان كان التخصيص فى العام أكثر حتى روی 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ما من عام إلا وقد تخصص إلا قوله تعالى : < والله کل شىء 
علیم ¢ ۲ ۲ 

وهذا لأنا لم نقض على عام بأنه مخصوص بمجرد کونه لفظا عاما بل لأجل 
اقترانه /۱۵-ب بالقرينة الصارفة عن العموم للتخصیص › وهذا اللفظ الوارد ابتداء لیس معه 
مخصص صارف عن العموم فهو حينفذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو حملناه على 
کونه كذلك ألبتة فضلا عن کونه غالبا بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها ليس فیها غالب 
ونادر بل شىء واحد وهو العموم مطلقا » فتأمل ‏ . 
ولم یذکر المؤلف القسم الثانی من إلغاء الغالب وهو ما ألغى فيه الغالب والنادر معا و ذکر 
الشهاب منه عشرین مثالا آیضا : 

الأول : شهادة الصبيان فى الأموال إذا کثر عددهم جدا الغالب صدقهم » والنادر كذيهم 
ولم يعتبر الشارغ صدقهم » ولا قضى بكذبهم › بل آهملهم رحمة بالدعی عليه بخلاف القتل 
( ( المفقود ) ساقطة من الأصل . 
() فى م( لکن ) . 
(۳) هلا ملخص من الثال العشرین » انظر الفروق 4 / ۱۰۷ . 
(4) يقصد بهذا أن بعض العلماء بری أن من لم يعرف الله تعالی بالبرهان فهو کافر . 
(۵) انظر : الفررق > / ۱۰6 فهذا ملخص من الخال الثالث . 


(5) سورة البقرة ؛ الآية ۲۸۲ » رانظر الفروق 4 / ۱۰۷ . 
(۷) انظر ؛ الفروق 4 / ۱۰۷ AL‏ ا E‏ 


والجراح فقد قبلهم مالك وجماعة . 

الغانى : شپاد: المجمع الکثیر من جماعة النسوان فى أحكام الأبدان » الغالب صدقهن 
والنادر کذبهن ؛ لا سيا مم العدالة » وقد ألغى صاحب الشرع صدقهن فلم یحکم 
بصدتهن ۱ لطفا من الله تعالى بالعباد . 

الغالث : الجمم الكثير :ن الکفار من الأحبار والرهبان إذا شهدوا الغالب صدقهم والنادر 
كذبهم وقد ألغى الشارع صدتهم لطفا بالدعی عليه ولم یحکم بكذبهم . 

الرابع : الجمع الکثیر من الفسقة الغالب صدقهم » والنادر كذبهم ؛ ولم یحکم الشرع 
بعلب رلا متهم" 

الاس : شهادة ثلانة دول فى الزنی ۰ الغالب صدقهم والنادر كذبهم 31 يحكم 
الشرع به سترا على المدعى علیه SS‏ الحد عليهم من حيث إنهم 
قذفة لا من حيث [نهم شهود . 

السادس : شهادة العدل الواحد فى أحكام الأبدان الغالب صدقه » والنادر کذبه ولم 

یقض 0 الشرع بصدقه لطفا بالدعی عليه » وكذلك لم یکذبه . 

السابع : حلف الدعی الطالب وهو من أهل الخیر والصلاح » الغالب صدقه 
والشاکر کذبه ی دا ور بای ی و 
يحكم یکذبه . 

الغامن : رواية الجمم الكثير لخبر رسول الله عله من الأحبار والرهبان المتدينين المعتقدين 
ریم الکذب فى دينهم النالب 'صدقهم 2 والنادر کذبهم 2 ولم یعتبره الشرع لطفا بالعباد » وسدا 
لذريعة أن یدخخل دينهم ما لیس منه . 

التاسع ۱ رواية الجمع الکثیر من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس وهم رؤساء عظماء 
فى الوجود كالملوك والأمراء ونحوهم » الغالب عندنا اجتماعهم على الرواية الواحدة عن رسول 
الله لله و ۱ التالب صدتهم ‏ فان لهم وازعا طبیعیا یمنمهم الکذب معرة لا دینا ‏ ومع ذلك 
لم تقبل روايتهم صونا للعباد عن أن يدخل فى دينهم ما لیس منه » بل جعل الضابط العدالة » 
ولا یحکم بکذب هؤلاء ۰ 

العاشر : رواية الجیع الكثير من المجاهيل للحدیث النبوى الغالب صدقهم والنادر کذبهم 
(۱) فى ح م زيادة ( رلا حكم بکذبھن ) كما فی الفروق 4 | ۰۹ ۰ . 


(۲) فى م ( يحكم) . 


(۳) ( و ) ساقطة من م . 


ا ۹۹ 


ولم يحكم بصدقهم ولا كذبهم . 

الحادى عشر : أذ السراق المتهمين بالسرقة بالتهم » وقرائن أحوالهم كما يفعله الأمير 
الیرم دون الاقرار الصحیح والبينات العتبرة » الغالب مصادفتهم الصواب والنادر خطأهم » ومع 
ذلك ألغاه الشرع صونا للأعراض والأطراف عن القطع . 

الثانى عشر : أخذ الحكام بقرائن الأحوال من المتكلم وكثرة الشكوى والبكاء مع کون 
الخصم مشهورا بالفساد والعناد » والغالب مصادفته للحق والنادر خخطأه ومع ذلك منعه الشارع منه 
وحرمه ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه . 

الغالث عشر : الغالب "۲ على من وجد بين فخذى امرأة وهو متحرك حركة الواطئ 
وطال القران فى ذلك أنه قد ولج » والنادر عدم ذلك فإذا شهدوا عليه بذلك لغى الشارع هذا 
الغالب رلم یحکم بوطثه ولا بعدم وطثه . ۱ 

الرابع عشر : شهادة البرز "“ لولده الغالب صدقه » وقد آلغاه الشارع ٩۳‏ ألغى کذبه فلم 


الحامس عشر : شهادة /۱۱-ب العدل البرز لوالده الغالب صدقه ولم يحكم الشرع 
بصدقه ولا یکذبه بل ألغاهما ۰ 

السادس عشر : شهادة العدل البرز على خصمه » الخالب صدقه وقد ألغى الشرع صدقه 
وکذبه ۰ 


السابع عشر : شهادة الحاکم على فعل نفسه إذا عزل *" وشهادة الانسان لنفسه إذا 
وقست من العدل البرز فى العدالة » الغالب صدقه ء وقد ألغى الشارع ۳" صدقه وكذبه . 

الغامن عشر : حکمه لنفسه وهو من أهل العدل والتقوی ‏ الغالب صدقه وأنه یحکم 
پالحق والنادر خلافه وقد ألغى الشارع ذلك الحکم وحکم ببطلانه . 

التاسع عشر : القرء الواحد فى العدة ۲۳ الغالب منه ۳" براءة الرحم » والنادر شغله ولم 


() ( الغالب ) ساقطة من ح م . 

(۲) فى ح ( امبر ) . 

(۳) فى ح م ( الشرع ) وفى الأصل < ألغا » بدون هاء ء وفی الفروق ( ألغاه الشارع ) كما ألبتنا . 
(4) فى ح م ( إذا عدل ) ٠.‏ 

(0) فى ح ١‏ الشرع ) . 

() فى ح م ( فى المدد) . 

0 ( منه ) ساقطة من ح . 


o۹۷ 


يحكم الشرع بواحد منهما حتى ينضاف إليه قرءان آخران . 

العشرون : من غاب عن امرأته عن نم ا كعات عنها الغالب براءة الرحم والنادر 
شغله » وقد ألغاهما صاحب الشرع رأرجب عليها اتناف العدة بعد الوفاة » والطلاق , لأن 
وقوع الحكم بغير سببه غير معتد به ۲۳ . 

والقصود من ذكر هذه الأمثلة من أجناس مختلفة أن بظهر لك أن إطلاق القول بترجيح 
الغالب على النادر ما لا ینبغی » بل ما ۲۳ يكون ذلك إلا بحث ۲۳ شديد ومعرفة الباحث 
بالمسائل الفقهية والدلائل الشرعية » واستقرائه لذلك كله فبعده يصح له أن یحکم بترجیح 
الغالب . 

وأيضا فلا ینبنی أن يقال إذا تعارض الأصول والغالب فأيهما يرجح قولان ؟ فقد ظهر 
أجناس كثيرة اتفق الناس فیها على تقدیم الغالب على الأضل » كما فى أمر البينة فان الغالب 
صدقها والأصل براءة الذمة والتنبیه على هذا اللفظ فى الاطلاق هو الراد القصود.من بیان هذا 
الفرق » واکثر هذا لفظ ‏ القرافی وبعضه بالعنی على سبیل الاختصار آیضا © . 
ص فصل 
ی فى القضاء والشهادة . 
ص ۷ - الدعی عليه من یوافقه عرف أو أصل بعضهم يحققه /۱7۷- 
7 بدأ بقاعدة المدعى والمدعى عليه » لأن من ميز بينهما لم يلتبس عليه الحكم ؛ كما قال 
ابن المسيب "2 . 

لا مسار ون اللاي وهی من ردق وله هن مصيدق # ادص اط 
من ترجسح 4 قوله 2 بعهود » أو أصل »> فلذلك كان مدعى رد الوديعة مقبولا 


Ge 


. ۱۱۰۰ ۱۰۹ / ٤ الفروق‎ )١( 

(۲) ( ما ) ساقطة من ح . 

() فى م ( ببحث ) وهی أوضح . 
(4) فى ح ١‏ اللفظ ) . 

. ۱۱۱۰ ۱۱۰ / 4 انظر الفروق‎ )٥( 
. ۱۵۱ الظر : قراعد المقرى خ ص‎ )( 
. ) فى ح ( جرد‎ 0 

(۸ ( قوله ) ساقطة من انختصر . 


0۹۸ 


لائتمانه ۲۷ ومدعی حرية الأضل صغیرا كان ار کی »مالم یثبت عليه حوز '" الملك 
بخلاف مدعی العتق ٩۳‏ . 

قال شهاب الدین القرانی : فى الفرق بين قاعدة الدعی والدعی عليه : إذ هما 
یلتبسان » لأنه ليس كل طالب مدعیا » ولا کل مطلسوب مدعی عليه © . 

للأصحاب فيه عبارتان : 

إحداهما : أن الدعی هو أبعد التداعیین سببا ‏ والدعی عليه هو أقرب المتداعيين سببا . 

و ۳ العبارة الثانية : وهی توضح الأولى المدعى من كان قوله على خلاف أصل ”“ أو 
عرف » والمذعى عليه من كان قوله على وفق الأصل ۳ أو عرف . 

وبيان ذلك بالمثال : 

أن اليتيم إذا بلغ وطلب الوصى بماله ۴ فإنه مدعى عليه » والوصى المطلوب مدع » 
عليه البينة » لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد على اليتامى إذا دفعوا إليهم أموالهم ۰ فلم 
يأتمنهم على الدفع بل على التصرف والانفاق خاصة » وإذا لم يكونوا أمناء كان الأصل عدم 
الدفع » فهذا طالب راليمين عليه » لأنه “ مدعى عليه » والوصى مطلوب وهو مدع 3 وإنما 
قلنا اليمين عليه لقوله عليه السلام  :‏ البينة على المدعى واليمين على من أنكر » ] ”© 
ونظائر هذا كثيرة فيكون الطالب فيها مدعى عليه ويعتمد أبدا الترجيح بالعوائد وظاهر ۱۲ 
الأحوال والقرائن » وعلى هذا إذا ادعى قزاز ۱۳ » ودباغ جلدا ۲۲۳ كان الدباغ مدعى عليه . 


(۱) فى م ( لاتمانه ) . 

(۳) اقتصر الفتهی ق ۲۰۹ - أ . 

(4) الفروق 4 / ۷ ولیس بنصه . 

() ( و ) ساقطة من م . 

() فى الأصل ( لأصل وعرف ) وفی ح < الأصل وعرف ‏ والثبت من م والفروق . 

(۷) فى م ( أصل ) كما فى الفروق . 

(۸ فى الفروق زيادة ( مخت يده » فقال : أوصلتك © . 

. لأنه ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) ليس فى الفروق وإنما ذكر مكانه مسألة فى الوديعة » والحديث أرجه الدارقطنى ۳ | ۰ عن أبى 
هريرة كما أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا اللفظ » والبيهقى 5857 » وأصله فى 
ا :بين على ام ی 1111 الور يأب و و و 
وأيسانهم . . .؛ وصحيح مسلم ۳ / ٠۳۳١‏ الأقضية , حديث ..١‏ 

(۱۱) فى ح ( وظراهر ) كما فى الفروق . 

) فى الفروق ( بزاز ) . 

(۱۳) فى م ( الجلد ) . 


أو قاض وجندى رمحا 1 كان الجندى مدعى عليه ] 2 وعلى هذا مسألة الزوجين إذا اخجلفا 
فى متاع البيت أن القول قول الرجل فيما يشبه قماش الرجل والقول قول المرأة فيما يشبه 
قماش النساء وقد تقدم هذا وخالفنا الشافعى " . 

وأما الأصل وحده ۷ب من غير ظاهر الحال ۳0 ولا عرف 0 كمن ادعى على 
شخص دينا أو غصبا أو خيانة ٩‏ أو نحوهما فالأصل عدم هذه الأمور ويكون ”“ القول فى 
ذلك © قول الطلوب مع يمينه » لأن الأصل يعضده ويخالف الطالب وهذا مجمع عليه » 
وإنما " الخلاف فيما قبله وظهر لك بهذا قول الأصحاب أن المدعى هو أضعف المتداعيين 
سببا والمدعى عليه هو أقوى المتداعيين سببا . 

تنبيه : ما ذكرنا من ظاهر الحال ينتقض بما اجتمعنا عليه من أن الصالح البر التقى 
العظيم الشأن فى العلم والدين > مثل أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب لو ادعى على أفسق 
الناس أو أرذلهم لا يصدق فيه » وعليه البينة وهو مدع » والمطلوب مدعى عليه » وعكسه لو 
ادعى الطالح على الصالح كان الحكم كذلك » وبهذا يحتج الشافعى علينا وينقض علينا 
الحدود ۲٩‏ انتهى باختصار البقورى ۲۳ . 

ونص الأصل : وکما أن هذه الصورة ۳ فهی نقض لقولنا الدعی من خالف قوله 
أصلا أو عرنا » رالدعی عليه من وافق قوله أصلا أو ٩"‏ عرفا فان العرف فى هذه الصورة ۲۱ 


(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۲) ترك المؤلف مسألة وهی التی قال القرافی نها تقدمت وان الشافمی خالف فیها » وهی ما إذا تنازع عطار وصباغ فى 
مسك وصبغ قدم السطار فى السك » والصباغ فى الصبغ » انظر : مسألة اخحلاف الزوجین فى متاع البیت ٠‏ فى 
روضة الطالبین ۱۲ / ٩۳‏ . 

(۳) ( الحال ) ساقطة من الفروق ‏ . 

(4) فى ح م ( أو جناية ) . 

() ( ويكون ) ساقطة من الفروق . 

() ( فى ذلك ) ساقطة من الفروق . 

(۷) ( و) ساقطة من ح . 

(۸) أى بنقض تعاريف الالكية التى عرفوا بها المدعى والدعی عليه » الفروق ٤‏ / ۷۵ ۷۱۰ . 

() غی ح م ( الأبى ) . 

(۱۰) فى الفروق زيادة ( حجة للشافعى ) وبها يتضح المراد . 

( فى ح ( وعرفا ) . 

(۱۲) فى الفروق ( الصور ) . 


e o 


شاهد » وكذلك الظاهر » وقد ألغيا جميعا ”2 فكان ذلك أبطالا ”“ للحدود ك ونقضا على 
المذهب فتأمل ذلك " . 

وأجاب الإمام أبو عبد الله البقورى “ عن اشكاله » بأن قال : الظواهر التى ذكرناها جلية 
بينة غير خاف قبولها » وما نقضت به من دعوى البر التقى على الفاسق لطروق الشك فى هذه 
الظواهر فان القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء » فيكون تقيا الزمن الطویل ثم ينعكس » 
وبالعكس ومعرفة هذا الأمر الخفى فألغى هذا الظاهر هنا ولم يعتبر بخلاف الظواهر التى ذكرناها 
لا يطرقها ما طرق هذا فاعتبرت وترتب الحكم عليهما . انتهى . 

وقال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : المدعى أبعد المتداعيين سبباً » وهو من كان 
على خلاف أصل أو عرف أو ظهار » والمدعى عليه آقربهما سببا وهو من وافقت دعواه 
أحدهما © وقد يتساويان کالتبایمین /5/4١-أ‏ فالأصل كدعوى بقاء الملك » والعرف كدعوى 
الأشبه وهی مسموعة بعد الفوات اتفاقا » ومع القيام قولان . 

ابن بشير : وهما خلاف فى حال » فان ادعى شبها وأبعد صاحبه فينبغى أن لا يختلف 
أن القول قول من ادعى الشبه » وان ادعى الآخر ما يمكن وبتغاين الناس به لم يلعفت إلى 
الشبه » والظاهر . 

أما ظاهر حال أو قرينة فقال : وبالجملة ما أفاد ظن الصدق » وليس كل طالب مدعيا 
ولا كل مطلوب مدعى عليه » فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوى قال ابن المسيب : من 
عرف المدعى من المدعى عليه لم یلتبس عليه الحكم ۳ انتهى رقال العلامة ۳" شهاب الدين 
بن حجر : واختلف الفقهاء فى تعريف المدعى والمدعى عليه [ والمشهور فيه تعريفإن : 

الأول : المدعى من يخالف قوله الظاهر » والمدعى عليه ] ۳" بخلافه . 

والثانى : من إذا سكت تركه وسكوته » والمدعى عليه إذا سكت لم يترك ۳ » والأول 


(۱) فى الفروق ( إجماعا ) . 

(۲) فى الفروق ( مبطلا ) . 

. ۷١ / ٤ الفروق‎ )۳( 

(4) فى ح م ( الأبى ) . 

(۵) فى ح م ( آحدها ) . 

(0) القواعد خ ص ۱۵۱ . 
(۷) فى ح زيادة ( الحافظ ) وفی م ( الحافظ العلامة ) . 
(۸) ما بين الحاصرتین ساقطة من ح ٠.‏ 

(۹) فى الفتح ( من لا یخی إذا سكت ) . 


وقد أورد على الأول أن المودع إذا ادعى الرد أو التلف ۰ فان دعواه يخالف الظاهر » ومع 
ذلك فالقول قوله » وقيل فى تعريفهما غير ذلك “ انتهى 

والثانى قد ذكره المازرى فى شرح التلقين ”" عن بعضهم . 

قوله : ٠‏ بعضهم يحققه بأنه أقرب خصمين سبب » أى بعضهم يحقق المدعى عليه بما 
ذكر » وفسر المؤلف هذا البعض فى طرة بخطه بقوله : هو القرافى وغيره ۳ 

وفسره تلميذ له زعم أنه أخرج نسخته من مبيضة المؤلف ) وأنه سأله عن كل ما 
أشكل عليه فيها وأنه لم يسبقه إلى كتبها أحد . 

بقوله : نقله القرافی عن بعضهم . انتهی 

وقد رأيت أن ** القرافى نقله عن الأصحاب وقرره ۲۳ وسلمه فهو أحد القائلين به 

ابن عبد السلام بعد أن ذكر أنه اختلفت عبارات الفقهاء فى مخديد كل واحد منهما 
قال : وحويمهم على شىء واحد > وهو أن من أراد التمسك بالأصل فهو المدعى عليه »> ومن 
أراد النقل /7١-ب‏ عنه فهو المدعى » الى غير ذلك من العبارات المؤدية إلى هذا 2 » غیر 
أنه يتعارض النظر فى كثير من المسائل من هو المتمسك بالأصل من الخصمین © 

وأیضا فهنالك آمور 1 اختلف الفقهاء فى ترجيح أحد الخصمين على الآخر 
ها وان ]۱ 9 اتفقوا على الترجيح بها » ويختلف النظر فى حصول ذلك المرجح فى صورة 
النزاع "۳ فهذه الوجوه وما أشبهها '''' صعب علم القضاء ودق ۳۲ . 


. ۲۸۳ / ۵ قح البارى‎ )١( 
. ]- ۳۰۵ فى ح ( التلخيص ) وهو خطأ . انظر : شرح التلقين ۳ / ق‎ )( 
. حيث ذكر عدة تعاريف لهما‎ ۱۲۳۰ ۱۲۲ / ١ أنظر : تبصرة الحكام‎ )( 
. و) ساقطة من ح‎ ( )4( 

(5) ( ان ) ساقطة من ح . 

2 وقرره ) ساقطة من م . 

(۷) انظر : تبصرة الحكام ١‏ / ۱۲۳ . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

. ۱۲۳ / ۱ انظر : تبصرة الحکام‎ )٩( 

(۰) فى ح ( أصعب . . . وادق ) . 


Vey 


وقوله : « والضد مدع » أى المدعى هو الضد على كلا التعريفين 
ابن عبد السلام : فإن قلت : لا إشكال أن كل خحصمین فلا بد ۲۳ أن يكون أحدهما 
ا ا ولخو مداص ره ]وازكرة امنا ا وج ملعل طايه من ری 
وبالجملة إن معرفة المدعى تغنى عن معرفة المدعى عليه اوعد الات تست 
وهلا اكتفى بتعريف أحدهما عن تعريف الآخر ؟ 
قلت : قد قلنا الآن إنه ریما أشكل تمییز المدعى عليه فى بعض الصور وقد تكون معرفة 
كل واحد منهما ظاهرة » وقد تكون معرفة أحدهما دون الآخر فإذا كان رسم كل واحد منهما 
eS‏ 
سم المدعى على كلام أحدهما [ ورسم المدعى علیه على الاأخر قذلك غاية البيان » وان انطبق 
رسم المدعى على كلام أحدهما ] “ ولم ينطبق رسم المدعى على كلام الاخر » لم يضره 
ذلك > لأن معرفة المدعى توجب معرفة المدعى عليه » وكذلك العكس ؛ > فلهذا احتاج إلى 
تعريف كل واحد منهما ‏ والله أعلم . ؟ 
قوله : « کناظر طلب » أى ناظر على يتيم طلبه اليتيم:بعد الرشد بالمال » فزعم الدفع 
فهو مدع , لأن الأصل الاستصحاب » ولأن اليتيم لم يأتمنه » وقد مر ما فيه من الخلاف ۰ 
ص 8 - طلب ما بذمة لمعين أو المعين کشوب بين 
۰ -او معرتب علیه "ما دک کمرة ‏ وزارث < . اعتبر 1557 
۱ - شرعا والا لا کعشر سمسمه دعوی صحيحة وجهلا عدمه 
۲ - ولم تكذب عادة وحققا وفرض صح په تعلقا ` 
ش القرافى : فى الفرق الحادى والثلائین والمائتين بين "“ قاعدة الدعوى الصحيحة ا 
الباطلة : فضابط الدعوى الصحيحة أنه ۲۳ طلب معين » »أو ما فى ذمة مغين , او ما يترتب عليه 
أحدهما معتبر لا تكذيبا ‏ العادة شرعا 


. ) فى م ( لاید‎ )١ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۳) ( واحد ) ساقطة من م . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(5) انظر : التوضيح ۲ / ق ۲۰۹  -‏ . 

() ( بين ) ساقطة من م . 

(۷) فى ح م ( آنها ) كما فى الفروق » وهى أوضح . 
(۸ فى ح ( لا تكذيه ) . 


فالأول : كدعوى أن السلعة اشتراها ۳ وغصبت منه . 


والغانى : کالدیون والسلم ۰ ثم الممين الذى يدعى فى ذمته ‏ قد يكون معينا 
بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة » والقتل على جماعة وأنهم أتلفوا له © 
متمولا ۰ 

الثالث : کدعوی المرأة الطلاق » أو الردة على زرجها » فیترتب لها حوز نفسها وهی 
معينة » أو الوارث أنه ۲۳ مات مسلما أو كافراً فیترتب له الیراث المعين فهن “ مقاصد 


۰ . 
وقولنا معتبر "۲ شرعا احترازا من دعوی عشر سمسمة فان الحاکم [ لا يسمع مثل هذه 
الدعوى [ ۷ فإنه لا يترتب عليها نفع شرعی 0 ولهذه الدعوی أربعة شروط : 
أن تكون معلومة » محققة » لا تكذبها العادة ؛ يتعلق بها غرض صحيح . 
وفى الجواهر : لو قال : لى " عليه شىء لم تسمع دعواه » لأنها مجهولة » وكذلك 
أظن أن لى عليك ۳ ألفا أو لك على ألف » وأظن أنى قبضتها لم يسمع لتعذر الحكم 
بالمجهول إذ لیس بعض آولی من بعض » ولا ينبغى للحاکم أن يدخل فى الخطر بمجرد الوهم 
من المدعى ۳۲ . 
ثم قال بعد کلام : وقول أصحابنا : إن من شرطها أن تكون معلومة ۲۱ نظر فان 
الإنسان لو وجد وثيقة فى تركة مورثه » أو آخبره عدل بحق له فالمنقول جواز الدعوی بمثل 


هذء “٩۲‏ والحلف ees‏ عندنا ٤‏ وعندهم - يعنى الشافعية 2 مع أن هذه الأسباب لا تفيد 
(۱) فى الفروق زيادة ( منه ) . 

(۲) ( له ) ساقطة من الفروق . . 

(۳) فى الفروق ( أن آباه » وبها يكمل المعنى . 

(4) فى حم( نهى ) . ' ا 


(۵) فى الفروق ( معتبرة ) . 

(1) ما بين الحاصرتین ساقطة من م . 

(۷) فی حم( له على ) ٠.‏ ا 

(۸) ( أن » ساقطة من ح م . 

. ) فى ح م( عليه‎ )٩( 

. ۷۲ / ٤ الفروق‎ ١ 

( فى الفروق زيادة ( فيه ) . 

. ) فى الفروق ( هذا‎ )١١( 

(۱۳) انظر : الروضة ۱۲ / ۳۹ و 4٩‏ , والوجيز ۲ / ۲۷۵ . 


5.4 


إلا الظن 1 فان العلم فى نفس الطلب وليس كذلك ] ۲۳ و دا ضرع بان الب 
والسكوت عنه لا يقدح > فهذا مانع إلا ”" أن عدمه شرط . 

وأیضا فما جاز الاقدام معه /74١-ب‏ لا يكون التصريح به مانعا » كما لو شهدوا 
بالاستفاضة وبالسماع وبالظن فى الفلس ( وحصر الورئة ) 7" وصرح بمستنده فى 
الشهادة ° ۱ 

وقال بعض الشافعية : ۳" يقد ای ا سيت 
جوزه الشرع لا يكون النطق به منكرا وهذا مقتضی القواعد 7 

ثم قال بعد کلام : السالة الثانية فى بيان ٩۳‏ قولى : لا تكذبها العادة والدعاوی ثلالة 

قسم : تصدقه العادة کدعوی القریب ۲" الوديعة . 

وقسم : تکذبه العادة » کدعوی الحاضر الأجنبى ملك دار فى يد زید ؛ وهو حاضر 
يراه بهدم ویینی ویژجر مع طول الزمان من غير وازع یزعه عن الطلب من رغبة أو رهبة فلا 
تسمع دعواه ٠‏ لظهرر کذبها > والسماع انما هو "© فع الصدق , فاذا تعين الکذب عادة 


۹ 


امتنم رفع الصدق . 
والقسم اثالث : ۲ لم تقض العادة بصدتها ولا كذبها کدعوی الماملة ويشترط فیها 
الخلطة ۲۲۲ . 


قوله : « طلب ما بذمة العین » 
القرافى : الذمة معنی شرعی مقدر فى الکلف قابل للالتزام والالزام وشرط ثبوته 


(۱)ما بين الحاصرتین فى الفروق ( فان أرادوا أن العلم فى نفس الأمر عند الطالب فلیس كذلك ) . 
(۲) فى الفروق ( لأن ) . 

(۳) ( وحصر الورئة ) ساقطة من الأصل وم . 

(4) فى الفروق زيادة ( لم يكن ذلك قادحا على الصحیح » فكذلك ههنا ) . 
(0) انظر : روضة الطالبین ۱۱ / ۲۷۰ . 

00 الفروق 4 / ۰۷۲ ۷۳ . 

(۷) فى ح ( باب ) 

(۸) فى ح ١‏ الغريم » . 

. وهو حاضر ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) ( هو ) ساقطة من ح . 

(۱۱) فى الفروق ( ما لم ) . ْ 

(11) فى ح ( الحاصة ) , الفروق 4 | ۷۳ ۰ ۷۹ . 


. اتتفاء الحجر انتهی ٠‏ ... 

وقد مر محقیق ذلك ۳ . ۱ 

و ا والخبر دعوی صحيحة » والعین من ۳ قوله : « أو المعين » معطوف 
على ما بين نعت لثوب ومعناه كثوب ظاهر ٠‏ وأشار بظهوره إلى تعيينه ومترتب ”© هو ما ذکر » 
رما واقعة على العين » أو یامن ی أو متزنب ۳ عليه أحدهما » ومر من كلام قرا 
مخفوض نعت لاحد الثلاثة السابقة وعبارة القرافی الآتية آپین . 

قوله : ٠‏ كمرأة ووارث » هما مثالان للمترتب تب عليه المعين » قوله : « إن اعتبر شرعا » 

ار ا إن اعتبر المطلوب المدعى فيه شرع ° وهذا الکلام مؤخر فى 
التقدير "" عن قوله دعوى صحيح أى طلب ما تقدم دعوی صحيحة إن اعتبر شرعا » وعدم 

- إلى آخره - . 

٠ 00‏ ولا لا » أى وان لا یعتبر شرعا فلا تصح الدعوى » فحذف الفاء من جواب 
الشرط للضرورة » كقول الشاعر :۳-۱۷۰۸ 

من يفعل الحسنات الله يشكرها ا و ۱ 

وقوله : « وجهلا عدمه » جهلا منصوب على شريطه التفسير والمفسر معطوفا على اعتبار 
ی ^ وان اعتبر المدعى فيه شرعا وعدم جهلا عدمه » وطرر عليه المؤلفا بخطه جملة حالية . 
انتهی . 

[٠ SS‏ ولم تكذب عادة » وهو معطوف على اعتبر 
وكذا قوله : « وحققا » أي مطلوب  ]‏ » قوله : « وفرض صح به تعلقا » يحتمل أن يكون 
رفع غرض بل محذوف يفسره ما بعده » وتکون الواو عاطفة على اعتبر ويحتمل أن يرتفع 
على الابتداء فتكون الواو للحال » والظاهر أن هذا الشرط یغنی عن قوله إن اعتبر شرعا 9 
آشمل » ويتبين بکلام القاضی أبى عبد الله القری قال : 

قاعدة : لا يعتبر الشرع من القاصد إلا ما تعلق به غرض صحیح من جلب مصلحة 


(۱) تقدم توثيقه انظر ص ۳۸۷ . 
(۲) ( من ) ساقطة من م . 

(۳) فى م ( مرتب ) . 

(4) ( و) ساقطة من ح . 

() فى ح ( التقدیم ) . 

(0 ( و) ساقطة من ح م . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من ح م . 


1. 


أو درء مفسدة » ولذلك لا يسمع الحاكم الدعوى فى الأشياء التافهة الحقيرة “ ولا 
يمكن المستأجر ونحوه من قلع ما لا قيمة له بعد القلع » ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا عين 
صاعا من صبرة وباعه أنه لا تعين ون قالت المالكية بتعينه ۲۳ ولا العين ”" لذتها وان اختلفوا 
١ 240‏ 

وقال أيضا بعد : قاعدة : الدعوى الصحيحة طلب معين أو ما فى ذمة معين أو ما يترتب 
نفع معتبر شرعا بحيث “ لا تكذبه العادة كدعوى المرأة الطلاق فيترتب لها ۳" حوز نفسها 
والوارث ا مات مسلما أو کافرا فیترتب له " الیراث 77 


ص 00 ۳ - وکل ما ثبوته ۳" مقید بشاهدی عدل فان جرد 


بمجردها »ولا ترد کقتل العمد > والنکاح ۲۲۲ والعتق » والنسب والولاء والرجعة A?‏ 5 
ابن عبد السلام : هذا ظاهر لأنه بتقدير أن ينكل المدعى عليه لا يتم الحكم عندنا بمجرد 
النكول بل لا بد مع ذلك من يمين المدعى » وقد تقدم أن نكول المدعى عليه مع يمين 
المدعى /١۱۷٠-ب‏ إنما يجرى فيما يجرى فيه الشاهد واليمين . 
قوله : « فان رد فلا يمين مطلقا » أى فان تتجرد الدعوى التى لا تثبت إلا بشاهدین 
عن الشهادة فلا يمين » فتجرد على حذف إحدى التائين » ویحتمل أن يكون بضم التاء مبنيا 
للمفعول فلا حذف ۰ وضبطه المؤلف بهما » واحترز بشرط التجرد ما إذا اقترنت بشاهد واحد 
فان اليمين تتوجه . 
(۱) فى م ( الصغيرة ) . 
(۲) فى ح م( بتعیینه ) . 
(۳) فى م المعين ) . 
(4) القواعد خ ص ۱۲۲ . 
(6) ( شرعا بحيث ) ساقطة من القواعد . 
() فى م ( عليها ) . 
(۷) فى ح ( إنما ) . 
() ( له ) ساقطة من ح . 
(9) القواعد خ ص ۱۷۲ . 
(۰) فى ح ( ثبوتها ) . 
(۱۱) فى الختصر الفقهى ( والطلاق ) . 
(۱۲) الختصر الفقهى ق ۱۱۰ ب » وانظر : التوضيح ۲ / ق ۲۱۳ - ب . 


ابن الحاجب : ويطالب المشهود عليه بالشاهد ۲۳ فى النكاح والطلاق والعتاق بأن يقر أو 
يحلف فان امتدع ۲ فالاخيرة أن يحبس لهما لا أن يحكم بالشهادة . 

وقال ابن القاسم : يحبس سنة . قال سحنون أبدا 09 4 

خليل : ومساواته النکاح لهذین خحلاف العروف 0 نعم حكى ابن الهندى فى وثائقه : 
قولان بوجوب اليمين فى النكاح كما يجب فى غيره > لان النکاح آشبه بالبيوع , واستقرى 
أيضا ما “ لابن القاسم فى الوازية » وما فى الواضحة من التوضيح © وأصله لابن عبد 
. السلام » وشمل إطلاق المؤلف دعوى جرح العمد على القول بأنه لا يثبت إلا بشاهدين . 

ابن عبد السلام : واختلف المذهب فى توجه دعوى الجرح من غير بيان سببه فقيل : 
يحلف المدعى عليه [ وقيل : لا يحلف وان بين المدعى لذلك سببا فقيل : يحلف الدعی 
عليه ] "“ وقيل : یضرب ‏ فإن أبى أن يحلف على القول بذلك فقيل : يسجن » وقيل : إن 

ابن فرحون : وقاعدة المذهب فى هذا - أى فى تعلق اليمين بالدعوی - أن كل دعوى 
لو أقر بها المدعى عليه » لا تنفع المدعى بإقراره » فإنه إذا لم يقر وأنكر تعلقت عليه اليمين على 
الجملة » ما لم يخرج ذلك أصلا من قواعد الشرع › مثل أن يطلب المحكوم عليه القاضى 
باليمين أنه ما جار عليه + أو يطلب المشهود عليه يمين الشهود أنهم لم يككذبوا فى شهادتهم 
فان هذا لا يختلف فى سقوط الدعوى » وكونها لا يلتفت إليها > لأنها تفسد قواعد الشرع فى 
الأحكام ولا يشاء أحد أن يحط منزلة القاضى والشهود إلا /۱۷۱- ادعى مثل ذلك حتى 
يؤدى ذلك إلى الوقوف عن القضاء والشهادة 2 وأما ليف القاضى للشهود د فليس من هذا 
لباب وسيأتى ذكره فى قسم السياسة ۷ 

مسألة : ويستثنى من هذه القاعدة أيضا دعوی المسرأة على زوجها أنه دا طلقها 


() فى نص الفتصر بشرح التوضيح ( مع ) الشاهد ونسخة الختصر التى عندى غير واضحة فى هذا الموضع . 
() فى ح ( فان آقر ) 

(۳) انظر Sa‏ و ی eee‏ 

(4) فى ح ( کما ) . 

(6) انظره : ۲ / ۲۰۰ - 

( ما بين الحاصرتین ساقطة من م . 

(۷) تبصرة الحکام ۱ / ۱۲۸ . وانظر : التوضیح ۲ / ق ۲۱۳ ب . 

(۸) فی م ( آنها ) . 


1.۸ 


ودعوى "“ العبد على سيده أنه أعتقه فإن عندنا لا تتعلق اليمين بهذه الدعوى مجردة 
لأجل أن ذلك لو فتح فيه ۲۳ الباب لم تشأ امرأة أن تستحلف زوجها كل يوم مرارا إلا 
وفعلت وكذا العبد مع سيده > إذا ادعى عليه العتق فسقطت هذه الدعوى مع كونها مفيدة 
لو أقر بها المدعى عليه » لأجل ما يتخوف من تكريرها مضارة حصول الأذى للأزواج 
والسادات ”" انتهى . 

وقاعدة المذهب التى ذكر أصلها للإمام المازرى ونقلها عنه صاحب التوضيح على قول 
ابن الحاجب : وکل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ۳ . 
ص ۰ ... نعم بجحب إن نفى القيد وما كان "۳" طلب 
ش فاعل جب عائد إلى اليمين › والقيد النفی کون الدعوى لا تثبت إلا بشاهدين ويعنى 

القرافى : فى الفرق السابع والثلائين والمائتين بين "“ قاعدة من شرع لزامه بالحلف 
وقاعدة من لا يلزمه الحلف : فالذى يلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة 
مشبهة > فقولنا صحيحة احترازا من المجهولة أو غيره انحسررة » وما فات فيه شرط من 
الشروط التقدمة فى هذه القاعدة » قولنا مشبهة احترازا من التى يكذبها العرف » وقد تقدم أن 
الدعوى ثلاثة أقسام » ما يكذبها العرف » وما يشهد لها ”" وما لم يتعرض لتكذيبها ولا *“ 
تصديقها ‏ . 

فما شهد لها كدعوى سلعة معينة بيد رجل » أو دعوى غريب وديعة عند جاره » أو 
مسافر أنه أودع أحد رفقائه » وكالدعوى على الصباغ المنتصب أنه دفع إليه متاعا ليصبغه » أو 


. ) فى الأصل زيادة ( على‎ )١ 

(۲) فى ح زيادة ( هذا ) . 

(۳) تبصرة الحكام : ۱ / ۱۲۸ ۱۲۹۰ . 

(4) ( بمجردها ) ساقطة من م ۰ انظر : التوضیح ۲ / ق ۲۱۳ - ب . 
(۵) فى ح م ( وکان ما طلب ) . 

(5) ( بين ) ساقطة من ح . 

(۷) فى الفروق ( بها ) . 

(۸) فى الفروق ( وتصدیقها ) . 

. 1۰۵ انظر ص‎ )٩( 


له دينا عند رجل » فيشرع .التحليف .ها اهنا.بغیر شرط وتتفق الأئمة فيها والتى شهد بأنها غير 
مشبهة وهی کدعوی دين ليس على من تقدم فلا يستحلف “إلا بإثبات خلطة ۲۳ انتهى . 
قوله  :‏ علما » صلة من أى کمن علم بسوق . 

ص 96560 - والحكم والشبوت شىء امد وقيل غيران نعم هذا آسد 

۷ - وخصص الكل كما قد عمما نهوض ۲۳ حجة ثبوت رسما 

۸ - والحکم إنشاء کلام قررا .فى النفس إلزاما ET‏ 
ش القرافی : فى الفرق الخامس والعشرين والمائتين بين قاعدة الحكم وقاعدة الثبوت : اختلف 
فيهما » هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم والعجب أن الثبوت يوجد ٩‏ فى 
العبادات والمواطن التى لا حكم فيها بالضرورة إجماعا فیثبت هلال شوال وهلال رمضان وتثبت 
طهارة المياه ونجاستها » ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع » والتحليل 
بسبب العقد » ومع ذلك لا يكون شىء من ذلك حكما » وإذا وجد الثبوت بدون الحكم كان 
أعم من الحكم والأعم من الشىء غيره بالضرورة » ثم الذى يفهم من الثبسوت نهوض ^“ 
الحجة كالبينة وغيرها » السالمة عن ۲ المطاعن فمتى وجد شىء من ذلك يقال فى عرف 
الاستعمال ثبت ۲ عند القضى ذلك » وعلى هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت أيضا 
كالحكم بالاجتهاد فیکون ۳" كل واحد منهما عم من الآخر ۲۳ وأخص من وجه » ثم ثبوت 
الحجة مغاير للكلام النفسانى الإنشائى الذى هو الحكم » فیکونان غيرين بالضرورة ۲۲ ويكون 
الثبوت نهوض الحجة » والحکم إنشاء كلام فى النفس هو إلزام والحكم ۳ يترتب على 


هذا الثبوت » وهذا فرق آخر من جهة أن الثبوت يجب تقديمه على الحكم » ومن قال بأن 


. ) فى الأصل ( يستخلف‎ )١( 
. ۸۱۰۸۰ / ٤ الفروق‎ )۲( 

(۳) فى ح ( نصوص ) . 

(4) فى الفروق ( يوجب ) . 

(5) فى ح ( نصوص ) . 

(5) فى م ( من ) كما فى الفروق . 
0 ( ثبت ) ساقطة من ح . 
(۸) ( فيكون ) ساقطة من ح . 
() فى الفروق زيادة ( من وجه ) . 
(۰) فى م( أويكون ) . 
)١1١(‏ فى الفروق ( أو إطلاق ) . 


5٠ 


الثبوت هو الحکم لم یتحقق له معنى ما هو ۲ . 

قوله : « نعم هذا.آسد » أى القول بأنهما غير ان أسد من لقول بالاخاد . 

قوله : « وخصص / VY‏ ريل الكل كما قد عمما » أى جعل کل واحد من الحکم 
والثبوت آحص من الاخر وأعم بمعنی ۳ أن بینهما عموما وخصوصا من وجه . 

قوله : ( نهوضص حجة ثبوت رسما 0 أى الثبوت رسم عرف بنهوض ف الحجة 
فانتصب نهوض بعد إسقاط 1 الخافض : 

قوله : 9 والحكم إنشاء كلام قررا فى النفس إلزاما » نصب إلزاما على الحال من ضمير 
قرر » وهذا کقول القرافى : والحكم إنشاء كلام فى النفس هو إلزام ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الفتيا إخبار عن حكم الله تعالى فهو 
الشافعى یثبت الهلال بواحد ۳" ويبرح به » فلا يلزم المالكى الصوم بذلك ويلزمه الحكم 
مطلقا » ومن ثم قيل : الحكم هو الثبوت » فهما غيران مطلقا ۳" انتهى . 

وقال ابن عبد السلام : ولا يكون قول القاضى نبت عندى حكما منه ۰ بمقتضى ما 
بت عنده فان ذلك أعم منه » نما أوجب هذا البيان أن بعض من ينتهى | * إلى علم الأصول 

من أهل القيروان غلط فى ذلك » فألف الإمام المازرى جزءا ف فى الرد عليه وجلب عليه ° 

نصوص المذهب والمسألة جلية لا مختاج إلى بيان . 

الشيخ ابن عرفة : وأنا أذكر لبابه مختصرا - أى لباب الجزء - فإنه تفريق فيه بخطابات 
أدبية لا يحتاج لذكرها هنا "۲۲ . 


. 94 / 4 فى الفروق ( ما هو الحكم ) الفروق‎ )١( 

(1) ( وخصص ) ساقطة من ح . 

(۳) ( بمعنى ) ساقطة من م . 

(4) فى ح ( نهوض ) . 

(5) فى م ( نهوض باسقاط ) . 

(5) هذا هو القول الصحیح عند الشافعية » انظر المجموع ” / ۲۷۷ , وحلية العلماء ۳ / ۱۵۱ : 
(۷) القواعد خ ص ۱۹۹ ۰ ۱۷۰ . 

(۸) فى ح ( ما ینتمی ) وفی م ( من ینتمی 6 . 

() فى ح م( فيه ) . 

(۱۰) فى م ( ذکرها هاهنا ) . 


١ 


قال : حدث سؤال أفتيت فيه وجميع من يستفتى بالهدية ۲۳ بجواب واحد » وعلى أن 
ات E‏ يداي و او ی يله دا 


فاراد أن يعلم أخوانه بمخالفته إيانا » محله ومکانه ولا بد من ذکر السؤال بنصه » وإيضاح 
مکنونه وکشفه . 

وهو : أن بعض القضاة أنفذ کتابا لقاض » ذکر فيه : وثبت لدی أن فلانا وفلانا اشتریا 
من فلان فى عقد واحد کذا وکذا سهما بشمن سماه » ثم ذکر بعد ذکر ”" هذا وما یتعلق به 
فسألنى الحامل لهذا الکتاب إنهاء جمیع ذلك للقاضی لیفعل فيه موجبه ۰ فاتفق رأی الجماعة 
الذين استرشدوا فيه /۱۷۲-ب على أنه لا يوجب نقل ملك البائم فتتعلق ۳" به الأحكام التابعة 
لنقل الملك من الشفعة وغيرها » وعن تعلق الشفعة وقع الكلام ۰ والدليل أن هذا الكتاب لا 
يوجب على الشريك أخذا للشفعة أو تركها أنها لا يجب إلا بعد انتقال الملك » لأن بيع الخيار 
لا جب فيه الشفعة ما لم يبت » والملك قد انتقل فيه على أحد القولين عندنا » والملك لا يثبت 
انتقاله إلا إذا اعترف به المتعاقدان » أو حكم به عليهما عند الإنكار » وهذا الكتاب لم يذكر فيه 
اعتراف البائع بالبيع » ولا صرح من بعثه بأنه حكم بالبيع وقضی به › بل أورد لفظا محتمله *) 
للحكم ولا سواه » ولا تلزم القضايا والأحكام بلفظ فيه إشكال وإيهام » وهذا ما لا يختلف فيه 
أحد من ذوى الأفهام » واللفظ الذی أشرنا إليه بالاحتمال هو قول القاضى : وثبت “ عندى 
أن فلانا اشترى من فلان » وقوله : ثبت عندى لفظ يتردد بين ثبوت حكم وقضية » وبين 
استماع لا أثبته من بينة زكية دون إيقاع حكم ٠‏ وأبرام قضية فإن تعسف متعسف ورأى أن 
الثبوت نص فى القضايا والأحكام » قيل له : انما يتحاكم فى هذا لأهل اللسان » وأرباب 
البيان » ووجدنا ۳" أهل اللسان يقولون ثبت عندنا موت الخليفة وخصب أرض كذا » ولبت 
عدنا ظلم فلان وعداوته إلى غير ذلك مما علموه بالخبر عنه وتلقوه بالقبول من أفواه العدول مما 
لا يصح أن ينتصب له الحكام وتطلب فيه القضايا والأحكام ۰ وجملة الأمر أن المعنى بالغبوت 
لغة حصول الأمر وخققه ولهذا حد بعض المتكلمين العلم بأنه ثبات المعلوم على ما هو به » وان 
كان هذا الحد مرغوبا عنه عندنا والروايات مسطورة بصحة ما قلناه . 


)١(‏ المهدية بالفتح ثم السكون : فى موضعين : إحداهما بإفريقية » والأخرى اختطها عبد المؤمن بن على بقرب سلا 
وبين الأولى » وبين القیروان مرحلتان من جنوییها » انظر معجم البلدان ۵ / ۲۲۹ ۰ »۰ وانظر : مراصد 
الاطلاع ۳ / ۱۳۳۷ بواسطة معين الحکام ۱ / ۱۰۳ هامش . 

(۲) ( بعد ذکر ) ساقطة من ح . 

(۳» فى ح ( فیتعلق ) . 

() فى ح ( مجملا ) . 

() فى ح ( ویثبت ) . 

() فی م( وجدنا ) . 

۱۲ 


قال أشهب : إذا كتب قاض إلى قاض بأمر مختلف فيه “ والمكتوب إليه لا يرى ذلك 
الرأى فان كتب اليه أنه حكم بما فى كتابه وأنفذه جاز ذلك » وأنفذه » هذا وان لم يكن قطع 
فيه الحكم » وإنما كتب بما ثبت عنده للخصم فلا ينبغى له أن يعمل برأى الكاتب » ومثله 
لابن حبيب عن الأخوین ۳ . 
وفى الموازية /۱۷۳- يجب إنفاذ ما فى كتاب القاضى إن كان فيه نی قضيت 
لفلان على فلان » وان لم يكن فى الكتاب الفراغ ۳ من الحكم فعلى المكتوب إليه أن يتم 
الحكم ولا يستأنفه . 

ابن عرفة مسألة النزاع بين المازرى ومنازعه مبنية على محقيق أمرين : 

أحدهما : أن فاعل ثبت فى كتاب القاضى لقاض آخر بلفظ ثبت كذا هل هى بمنزلة 
الققضی به عنده أم لا ؟ والحق أنه مختلف فيه على قولين : 

أحدهما : أنه ليس كالمقضى به وظاهر قول ابن رشد حيث قال فيما قدمناه عنه فى 
مسألة تسمية القاضى فى كتابه من شهد عنده ما نصه : لأن كتاب القاضى بما ثبت عنده 
على رجل فى بلد المكتوب إليه ليس بحكم على غائب " . 

والغانى : أنه كالمقضى به وهو فهم ابن رشد المذهب . حيث قال : إن كتب 
بشبوت شهادة البينة فقط لم يأمر بإعادة شهادتهم » وان كتب بتعديلهم أو بقبوله إياهم ”*) 
إلى آخر . . . كلامه المتقدم . 

ولفظ لمازرى الذى نقلناه عنه من شرح التلقين نص فى أنه مختلف فيه بين العلماء . 

ولم يصرح فيه عن المذهب بشىء » ونقل الشيخ عن أشهب : يقتضى أنه ليس 
كالمقضى به . 

الأمر الثانى : هو ۲۳ أن مسمى اشترى هل يقتضى ثبوت ملك المشترى ٠‏ مفعول اشترى 
وهو الشتری أم لا ۳ فالازری ومن ذكر أنه وافقه على فتواه من فقهاء ( المهدية » ۳" يقول : 


. فيه ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) المراد بهما مطرف » وابن ماجشون . 

(۳) فى ح ( بالفراع ) . 

(4) انظر البيان والتحصيل ٩‏ / ۲۳۷ . 

() انظر المرجع السابق ٩‏ / ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ . 

(5) ( هو ) ساقطة من م . 

(۷) ( لا ) ساقطة من م . 

(۸) فى الأصل ( المدينة ) وألبتنا غيره لا سبق من قوله :« . . . بالهدية ؛ ص 11١‏ . 


11۳ 


إنه لا يقتضى ملکه ۰ وخصمه قسزل"+ يقعضى طلکه. ابن" غرفة ؛ وهذا هو مقتضی ألفاظ 
المندونة عندى » منها قولها - الى آخره -:ويفهم ۲۳ كلامه فى المسألة تتحرر وينجلى 
ص و ae‏ مدعو ` كميدن امساح وق اف 

۹ - به الذى تقاربت مدارکه وباجتهاد ۳" تنجلى مسالكه 

۰ - لاجل ما يصلح من دنيا وقد اخقص بالفتيا جميع ما ورد 

۱ - من العبادات وما قد منعا منها وأسباب شروط جمعا 

۲ - وما للاخرة فيه اختلفا ورسمها أخبار من قد عرفا 

۳ - بأنه اهل بحكم شرعا والحكم وهی فى سواها اجتمعا ٠‏ 

۶ - وربما شارکها فيما ذکر من الزكاة أيضا إن له افتقر /۱۷۳ب 
ش القرافى : فى الفرق الرابع والعشرين والائتین بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم : وينبنى 
على الفرق تمكين غيره من الحكم بغير ما قال فى الفتيا فى مواقع ”“ الخلاف بخلاف 
الحكم . ۱ 

واعلم أن العبادات. كلها على الإطلاق لايدخلها الحكم البتة » بل الفتيا فقط ‏ فكل 

ما وجد فيها من الأخبار فهى فتيا فقط “ فليس للحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة 
صحيحة ‏ ولا باطلة » ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون مجسا فيحرم على المالكى بعد ذلك 
استعماله بل ۳ يقال فى ذلك إنما هو فتيا إن كانت مذهب السامع عمل بها » وإلا فله تركها 
والعمل بمذهبه › ويلحق بالعبادات أسبابها فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فأثبته حاکم 
شافعى » ونادى فى المدينة بالصوم » ولا يلزم ذلك المالكى » لأن ذلك فتوى وليس بحكم 
وكذلك إذا قال حاكم : قد ثبت عندى أن الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها » أو ملك 
النصاب من الحلى المتخذ لاستعمال مباح سبب وجود ”" الزكاة [ فيه » أو أنه لا يوجب 


. فی ح ( ويفهم ) وهی ساقطة من م‎ )١( 
. ) فى م ( وبالجهاد‎ )۲( 

(۳) فى م( مواضع ) . 

(4) ( فقط ) ساقطة من م . 

(5) فى الفروق ( أو . . . ) . 

(5) فى الفروق ( بل ما . . . ) وهی أصح لا بعدها . 
(۷) فى ح م ( وجوب ) كما فى الفروق . 
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الزكاة ] ”2 أو غير ذلك من أسباب الأضاحى والعقيقة » والكفارات » والنذور » ونحوها من 
العبادات الختلف فيها » أو فى أسبابها لا يلزم شىء من ذلك من لا يعتقده » بل يتبع مذهبه فى 
نفسه ولا يلزمه قول ذلك القائل لا فى عبادة ولا فى سببها » ولا شرطها ولا مانعها . 

٠‏ وبهذا يظهر أن الإمام لو قال  :‏ لا تقيموا الجمعة إلا بإذنى لم ۳" يكن ذلك حكما 
وان كانت مسألة مختلف فيها » هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم لا ؟ وللناس أن يقيموها 
دلا الإمام » إلا أن يكون ذلك صورة المشاقة » وخرق الولاية » وإظهار الفساد واحالفة 

فممتنعة إقامتها بغير أمره » لأجل 1 ذلك لا ل  ]‏ ا به حكم حاکم »وقد 
قاله بعض الفقهاء > ولیس بصحيح » بل حكم الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه فى مسألة اجتهاد ”*) 
تتقارب فيها المدارك » لأجل مصلحة دنيوية » فاشتراط قيد 3 احتراز من /۱۷4- حکمه 
فى مواقم الإجماع فان ذلك إخبار وتنفيذ محض » وفى مواقع الخلاف ينشئ حکما وهو إلزاما 
أحد القولين اللذين قيل بهما فى المسألة و ۳" يكون إنشاؤه اخبارا خاصا عن الله تعالى فى تلك 
الصورة فى ذلك الباب » وجعل الله 0 إنشاءه فى مواطن الخلاف قضاء ورد من قبله فى 
خصوص تلك الصورة » كما لو قضى فى امرأة علق طلاقها قبل الملك بوقوع الطلاق 0 5 
هذه الصورة الدليل الدال على عدم لزوم الطلاق عند الشافعى ۲" وحكم الحاكم ۳ بالنقض 
ولزوم الطلاق نص خاص يختص بهذه المرأة المعينة » وهو نص من قبل الله تعالى E‏ 
جعل ذلك للحاكم رفعا ۲۱۳۲ للخصومات والمشاجرات » وهذا النص الوارد من هذا الحاكم أخص 
من ذلك الدليل 1 فتقدم عليه , لأن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض الخاص والعام ] ۲۲" قدم 
الخاص على العام » فلذلك لا یرجم الشافعى يفتى بمقتضى دليله العام الشامل لجملة هذه 
القاعدة فى هذه الصورة » منها لتناولها نص خاص ۳" مخرج لها عن مقتضى ذلك الدليل 


يي ل 

(۲) فى الفروق ( أم لا . 
a‏ 

(4) ما بين الحاصرتين من الفروق ليتضح بها المعنى ( ذلك لا لأنه ) . 
(5) فى م ( اجتهادية ) كما فى الفروق . 

(5) ( و) ساقطة من ح . 

(۷) فى ح ( فتعناول ) . 

(۸) انظر : مغنى الحتاج ۳ / ۲۹۲ , والوجیز ۲ | ۵۸ . 
(5) فى الفروق ( المالكى ) . 

(۱۰) فى م زيادة ( للطلاق ) . 

(۱۱) ما بين الحاصرتين ساقط من ح م . 

. ) فى الفروق زيادة ( بها‎ )١١( 
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العام » ويفتى الشافعى ۳" بالعام ۳" فيما عدا هذه الصورة من هذه القاعدة . 

وكذلك لو حكم الشافعى باستمرار الزوجية بينهما خرجت هذه الصورة عن دليل 
المالكى وأفتى فيها بلزوم النكاح ودوامه » وفى غيرها بلزوم الطلاق » لأجل ما أنشأه الشافعى من 
الحكم تقديما للخاص على العام » فهذا هو معنى ۳" الإنشاء ۳" وقولى : فى مسألة اجتهادية 
احترازا من مواقع الإجماع » فان الحكم هنالك ثابت بالإجماع فتعذر فيه الإنشاء لتعيينه 
وثبوته إجماعا . 

وقولى : تتتقارب مدارکها احترازا من الخلاف الشاذ ”“ على المدرك الضعيف . 

وقولنا : ۲۳ لأجل مصالح الدنيا احترازا من العبادات » والفتوى بتحريم السباع وطهارة 
الأوانى وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل للآخرة بخلاف المنازعة فى 
العقود والأملاك والرهون والأوقاف ونحوها إنما ذلك لمصالح الدنيا . 

وبهذا /۱۷۶-ب يظهر أن الأحكام الشرعية قسمان : 

منها : ما يقبل حكم الحاكم مع الفتيا فيجتمع الحكمان . 

ومنها : ما لا يقبل إلا الفتيا » ويظهر لك بهذا أيضا تصرف رسول الله عله » إذا وقعم هل 
هو من باب الفتوى » أو من باب القضاء » والإنشاء . 

وأيضا يظهر أن أخبار الحاكم عن نصاب اختلف فيه أنه يوجب الزكاة فتوى . 

. وأما أخذه للزكاة فى ۳ مواطن الخلاف فحكم وفتوى من حيث إنه تنازع بين الفقراء 

والأغنياء فى المال الذى هو مصلحة دنيوية . 

وكذلك إن تصرف ۲ السعاة والجباة فى الزكاة ۲۳ أحكام لا ینقضها ۲ وان كانت 
الفتيا عندنا على خلافها » ويصير حينغذ مذهبنا . 


. ) فى الفروق زيادة ( بمقتضى دليله‎ )١( 
. ) فى ح م ( بالعدم‎ )۲( 

(۳) ( معنی ) ساقطة من ح م . 

(5) الفروق 4 ۱ 1۸ - ۰۰ . 

(۵) فى الفروق زيادة ( البنی ) . 

() فى الفروق ( وقولی ) . 

(۷) فى ح ( من ) . 

(۸) فى الفروق ( تصرفات ) . 

. ال زکاة ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) فى الفروق ( نتقضها ) . 
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ويظهر بهذا التقرير سر قول الفقهاء : إن حكم الحاكم فى مسائل الاجتهاد لا ينقض 
وأنه يرجع الى القاعدة الأصولية » وتصير ۲ هذه الصورة مستثناة من تلك الأدلة العامة كما 
تستثنى المصراة والعرايا والمساقاة وغيرها من المستثنيات . 

ويظهر بهذا أن التعزيزات من الحكام ليست أحكاما فتبقى الصورة قابلة لحكم جميع 
تلك الأقوال المنقولة فيها ۴۳ . ۱ 

ثم قال بعد كلام : فظهر أيضا من هذه الفتاوى والباحثات أن الفتوى والحكم كلاهما 
إخبار عن حكم الله تعالى » ويجب على السامع اعتقادهما > وكلاهما يلزم المكلف من حيث 
الجملة » لكن الفتوى إخبار عن الله تعالى فى إلزام أو إباحة والحكم إجبار ومعناه الإنشاء 


والإلزام من قبل الله تعالى . 
وبيان ذلك بالتمثيل ؟ : 


إن المفتى مع الله تعالى كالمترجم ۲ مع القاضى ينقل ما وجده عن القاضى واستفاده 
عنه بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك . 

والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينشىء الأحكام والإلزام بين الخصوم » وليس 
بناقل ذلك عن ** مستنيبه » قال له : أى شىء حكمت به على القواعد فقد جعلته حكمى 
فکلاهما ۲۳ موافق للقاضى ومطيع له وساع فى تنفيذ مراده » غير أن أحدهما ينشىء والآخر 
ينقل نقلا محضا من غير اجتهاد له فى الإنشاء » كذلك المفتى والحاكم کلاهما مطيع لله 
تعالى ۱ ناقل لحكمه غير أن الحاكم منشىء والفتی مخبر محض ۲ انتهى . 

وقد اعترض الإمام أبو القاسم ابن الشاط كثيرا من كلامه فى هذا الفرق » وقال 
لا أشد فادا من كلامه فى هذا الفصل » فقال فى كلامه : لا يلزم ذلك المالكى لان 
ذلك ليس بحكم » فيما قاله فى ذلك نظر » إذ لقائل أن يقول : وهو حکم يلزم جميع اهل 
ذلك البلد ^ ۲ 


. ) فى م ( وتکون‎ )١( 

(۲) الفروق 5 / ۵۱ ۰ ۵۲ . 

(۳) فى ح ( بالثال ) . 

(4) فى ح ( کالشجرم ) وهو خطاً ‏ 

(0) ( عن ) ساقطة من ح . 

() فى ح ( وکلاهما ) . 

(۷) الفروق 5 / اه ۰ ۰4 . 

(۸) إدرار الشروق على آنواء الفروق 1٩۰ 4۸ / ٤‏ . 


۷ 


وقال فى قوله : وكذلك إذا قال حاكم ثبت عندى أن الدين يسقط الزكاة - إلى 
قوله - :.لا فى عبادة ولا فى مببها » ولا شرطها ولا ما معها > لقائل أن يقول : إنه يلزم غير 
ذلك الحاكم من يخالف مذهبه مذهبه ما ینبنی .على ذلك الثبوت » كما إذا ثبت ثبت عنده أن 
الدين لا يسقط الزكاة > وأراد أجذها من يخالف مذهبه مذهبه أنه لا يسوغ له الامتناع من 
دفعها له وكذلك ما أشبه ذلك ۲۲ . 
ذلك الفقيه » لأنه حكم حاكم اتصل بأمر مختلف فيه فتعين الوقوف عند حکمه ۲۳ . 

وقال على قوله : فاشتراط ۳ قيد الإنشاء احترازا ““ من حكمه فى مواقع الإجماع فان 
ذلك إخبار وتنفيذ محض ليس ما قاله من أنه اخبار » بصحيح » بل هو تنفيذ محض وهو الحكم 
بعينه إذ لا معنى للحكم إلا التنفيذ » وما يوضح ذلك أنه لو أن حاكما ثبت عنده بوجه الثبت 
أن لزيد عند عمرو مائة دينار فأمره أن يعطيه إياها أن ذلك الأمر لا يصح بوجه أن يكون إخبارا “ 
وهذا الموضع وما أشبهه من مواقع ۳" الاجماع فلا يصح › قوله إن مواقع الإجماع لا يدخلها 
الحكم بل الإخبار بوجه أصلا ۳" رقال:علی قزله أثر اكلام السابق : وفى مواقع الخلاف ينشئ 

حكما وهو إلزاما أحد القولين ل > إلزامه أحد القولين هو تنفيذ الحكم 


وامضاوژه بعيلة 3 


وقال علی قوله : ویکون انشاژه إا خاصا عن ù‏ تعالى فى تلك الصورة فى ذلك 
لباب وکیف یکون إنشاء ویکون مع ذلك خبرا وقد تقدم له الفرق بين الانشاء والخبر » هذا ما 
لا يصح بوجه 5 

وقال على قوله : وجعل الله إنشاؤه فى مواطن /۱۷۵-ب الخلاف نصا ورد من قبله فى 
خصوص تلك الصورة - إلى قوله - فهذا هو معنى الانشاء » ولا كلام أشد فسادا من كلامه 
فى هذا الفصل وكيف يكون انشاء الحاكم الحكم فى مواقع الخلاف نصا خاصا من قبل الله 


. 4٩ / 4 المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق . 

(۳) فى ح ( بشرط ) . 

(4) فى الأصل ( احتراز ) . 

(۵) فى ح ( إخبار) . 

() فى م ( مواضع ) . 

(۷) إدرار الشروق على أنواء الفروق 4 / 4٩‏ 5۰۰ . 
(۸) الرجم السابق . 
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تعالى » وقد قال النبى يه : « إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران وان اجتهد فاخطاً فله 
أجر» ٩۷‏ ركيف بصع الخطأ فبما في انس من قبل لله تالى » هذا كلام بين الخ لا شك 
فيه » وما تخيل هو أو غيره لا يصح › ولا حاجة اليه وإنما تعين ”“ فى القضية المعينة أحد 
القولين » أو الأقوال إذا اتصل به حكم الحاكم » لما فى ذلك من المصلحة فى نفوذ الحكم 
وثباته » ولا فيه من المفسدة لو لم ينفذ » لا لما قاله من ”" أنه إنشاء من الحاكم موضوع 
كنص خاص من قبل الله تعالى وهو أعلم . 

وقال على قوله : فإن ( الحكم ) (** هنالك ثابت بالاجماع فتعذر فيه فيه الإنشاء لتعينه 
وثبوته إجماعا : هذا كلام ساقط أيضا ؛ كما أن الحكم فى مواقع الإجماع ثابت بالإجماع 
فالحكم فى مواقع الخلاف ثابت بالخلاف * فعلى القول بالتصويب "“ كلاهما حق وحكم 
الله تعالى . وعلى القول بعدم التصويب أحدهما حق وحكم الله تعالى » ولكن ثبت العذر 
للمكلف فى ذلك » وما أوقعه فيما وقع فيه إلا ۳ الاشتراك الذى فى لفظ الحكم فإنه يقال 
الحكم 1 فى الطلاق المعلق على النكاح اللزوم للمقلد المالكى » ويقال الحكم ] ۳" الذى حكم 
به الحاكم الفلانی ۳" على فلان معلق للطلاق لزوم الطلاق ۱۲ 1 والمراد بالحكم الأول لزوم 
الطلدق ع ١١‏ لكل معلق للطلاق مالکی ارق رلک لالکی والمراد بالحكم الغانى )۳“ لزوم 
الطلاق بإلزام الحاكم احکوم عليه من مالکی أو غير مالكى والله تعالى أعلم ۳ . 


(۱) هذا الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ولفظه : ١‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإن 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » البخارى ( الفتح ) ۳ / ۳۱۸ ؛ الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو خطاً ؛ وسلم ۳ / ۱۳4۲ - الأقضية حديث ۱۵ . 

(۲) فى الفروق ( یمین ) وهو أصح . 

(۳) ( لا قاله من ) ساقطة من م . 

(4) فى الأصل ( الحاکم ) والمثبت من م والفروق . 

(5) فى م ( فى الخلاف ) . 1 

(1) يريد المسألة الأصولية هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد » انظر فى ذلك بیان افختصر ۳ / ۳۰۹ - ۳۱۱ ؛ 
ونشر البنود على مراق السعود ۲ / ۳۲۰ ۳۲۱۰ . 

(۷) ( إلا ) ساقطة من ح م . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

. ) فى م زيادة ( حكم به‎ )٩( 

(۱۰) ( لزوم الطلاق ) ساقطة من م . 

(۱۱) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۱۲) لعلها ( أو مقلد ) . 

(۱۳) فى ح م ( الثانی ) كما فى الفروق . 

(۱6) إدرار الشروق على آنواء الفروق 4 / ۵۰ ۰ ٩۱‏ . 
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1 وقال على قوله : ویصیر حينئذ مذهبنا › لا يصير مذهبنا ۳ ولكنا لا ننقضها لمصلحة 
الأحكام ] ۳ . 


1 ۱ 

وقال على قوله : وإنه يرجع إلى القاعدة الاصولية : لا رجوع للقاعدة الا صولية إن كان 
يعنى قاعدة الخاص رالعام » ولکن یرجم إلى قاعدة فقهية وهى : أن الحكم إذا أنفذ على 
مذهب ما لا ينقض لا يرد ؛ وذلك لمصلحة الأحكام ورفع التشاجر والخصام ۳ . 

وقال أيضا /۱۷7- على قوله : فظهر أيضا من هذه الفتاوی والباحث أن الفتوى 
والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تعالى - إلى قوله - من قبل الله تعالى » قال : 

كيف يكون الإخبار إنشاء > وقد فرق هو فى أول كتابه بينهما > وكيف يكون الحكم 
۱ إلزاما من قبل الله تعالى وهو ممكن الخطأ على ما نص عليه النبى ته فى الحديث الذى تقدم 
ذکره و 

وقال على قوله : وبيان ذلك بالتمثیل - إلى قوله - کنائب الحاکم ینشی الأحكام 
والإلزام بين الخصوم » ما قاله صحيح وما مثل به كذلك »ان كان يريد بالانشاء التنفيذ 0 
والإمضاء لما كان قبل الحكم فتری وإلا فلا . صح من إدرار الشروق على أنواء الفروق © 

أبو عمرو بن الحاجب : ونقل الأملاك وفسخ العقود وشبهه واضح أنه حكم » وفتواه فى 
واقعة واضح أنه ليس بحكم [ وتأثر مطاوع آثر ] ۲٩‏ وفى مثل تقرير النكاح بلا ولى رفع إليه 
فأقره > قال ابن القاسم : حکم » وقال ابن الماجشون : ليس بحكم فلو قال : لا أجيزه ولم 
(VD. of‏ )۷ 
افسخه ‏ ففتيا ‏ . 

وقوله : « وقد ‏ تأثرا به الذى تقاربت ۲ مدارکه * وباجتهاد تتجلی مسالکه لأجل ما 


یصلح من دنیا » . 


. لا يصير مذهبنا ) ساقطة من ح‎ ( )١( 
. ۵۲ ۱ 4 ما بين الحاصرتین ماقط من م المرجم السابق‎ )( 
. ۵۲ / 4 الرجع السابق‎ )9( 

() انظره 8 / ۵۳ , ۵4 . 

(۵) ما بين الحاصرتين لا بوجد فى افتصر الفقهی . 

() فى ح ( پفسخه ) . 

(۷) المختصر الفقهی ق ۱٩۹۷‏ - 

0 فى ح ( وکنا ) . 

() فى م ( تأثرت به ) . 


۳۰ 


هذا كقول القرافی : حكم ۳" الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه فى مسألة اجتهاد تتقارب فيها 

المدارك لأجل مصلحة دنيوية a‏ 
ES e‏ 

قوله : « وما للآخرة فيه اختلفا » وما "“ اختلف فيه للآخرة لا للدنيا ؛ وما هذه عطف 
ا تا اک( 

قوله ۱ ا » وبأنه 
يتعلق بعرف أى عرف بأنه أهل للفتيا » وبحكم يتعلق بإخبار . ۱ 

وفى المدونة : لا ينبغى لطالب العلم أن يفتى حتى يراه الناس أهلا للفتيا . 

قال سحنون : الناس هنا العلماء . 

۱ وقال ) اا : ویری هو نفسه أهلا لذلك ^ . 

ابن عرفة : وقع هذا فى رسم الشجرة تطعم بطنین من جامع العتبية لابن هرمز فیما 
ذکره مالك عنه ولیس فيه ویری هو نفسه أهلا لذلك ۲ . 

قال /۱۷۹-ب ابن رشد : زاد فى هذه الحكاية فى کتاب الأقضية من الدونة ورأيت 
نفسك أهلا لذلك › وهى زيادة حسنة » لأنه أعرف بنفسه » وذلك أن يعلم من نفسه أنه 
کملت له الات الاجتهاد ۰ وذلك علمه بالقرآن وناسخه ومنسوخه ومفصله من مجمله وعامه 
من خاصه » وبالسنة میزا بين صحیحها وسقیمها › عالا باقرال العلماء وما اتفقوا عليه وما 


(۱) ( حکم ) ساقطة من م . 

(۲) تقدم هذا انظر ص ۱۱۵ . 

(۳) ما بين الحاصرنين ساقط من م . 

(4) فى ح م( أى وما ) . 

. أو ) ساقطة من ح‎ ( )٠( 

() ( و ) ساقطة من ح م . 

(۷) عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان الأعرج أبو داود ؛ مولی محمد بن ربيعة كان يكتب الصاحف ( ت ۱۱۹ه ) » 
مشاهیر علماء الأمصار ص ۷۷ . 

(۸) انظر الدونة 4 / ۷۸ . 

(4) قال مالك : « جاء رجل لبن هرمز فأرسل بعض السلاطین يستشيره فى الفتوی فاه أترانى أملا لذلك ؟ قال : إن 
كنت عند الناس كذلك › ولوك أهلا لذلك فباشر » البیان ۱۷ / ۳۳۸ ۳۳۹۰ . 


۳۱ 


اختلفوا فيه فيه ٩‏ عالطا نوجوه القياس. ووضع الأدلة مواضمهما وعنده من علم اللسان ما عد به 
معاز الكلام (Y)‏ 
ی ١‏ 


وفى نوازل ابن رشد سشل .عمن قرأ الكتب المستعملة مثل المدونة والعتبية دون رواية أو 
الکتب المتأخرة التی لا توجد فيها ‏ رواية هل یستفتی وان أفتى » وقد ” “ قرأها دون رواية هل 
جوز شهادته أم لا ؟ فأجاب : من قرأ هذه الکتب وتفقه فیها على الشیوخ وفهم معناها وأصول 
مسائلها من الکتاب والسنة والاجماع - وذكرنا ‏ ما نقلناه عنه فى البیان - قال : هذا يجوز 
له أن یفتی فیما ینزل ۳" ولا نص فيه باجتهاده » قال : ومن لم یلحق هذه الدرجة لم يصح أن 
یستفتی فى اجتهدات التی لا نص فیها » ولا يجوز له أن یفتی برأيه فى شی: منها إلا أن يعلم 
برواية عن عالم فیقلد فیما يخبر به » وان كان فیها اختلاف آخبر بالذی ترجح عنده إن كان 
من له » فهم ومعرفة بالترجیح " . 

ابن عرفة : هذا حال کثیر من آدرکنا نا وأخبرنا عنه آنهم کانوا یفتون ولا قراءة لهم فى 
العربية © فضلا عما سواها من أصول الفقه . 

وقال القرافی : ما حاصله › لمن حفظ روایات الذهب وعلم مطلقها ومقیدها وعامها 
وخخاصها أن یفتی بمحفوظه منها » وما ليس محفوظ له منها لا يجوز له تخریجه على محفوظه 
منها إلا إن حصل علم أصول الفقة وکتاب القیاس وأقسامه وترجیحانه وشرائطه وموانعه » والا 
حرم عليه التخریج . 

قال : وكثير من الناس یقدمون على التخريج دون هذه الشرائط بل صار یفتی من 
( لم ) ۳ یحط بالتقیدات ولا التخصیصات من منقول إمامه » وذلك لعب /۱۷۷- وفسق » 
وشرط التخريج على قول إمامه أن يكون القول انضرج عليه لیس مخالفا لاجماع ولا نص 
ولا قياس جلى » لأن القیاس عليه حیتشذ معصية » وقول إمامه ذلك غير معصية › لأنه 
باجتهاد وأخطأ فيه مجملا فلا يأئم وتحصيل حفظ القواعد الشرعية نما هو بالبالغة فى 


(۱) ( فيه ) ساقطة من ح . 
(؟) انظر البيان ۱۷ / ۳۳۹ » فانه ملخص منه » وانظر المدونة 4 / ۷۸ . 
(۳) فى ح ( فيه ) . 

(4) فى م ( وان ) . 

(۵) فى ح م ( وذکر ) ولعلها أصح لأن زيادة النون هنا غير ظاهرة . 
() فى النوازل زيادة ( التی ) . 

(۷) فتاوى أبن رشد :۳ / ۱۲۷۶ ۰ ۱۲۷۵ بتصرف بسیط . 

( فى الأصل ١‏ الغربية ) ولعله إعجام..خطأ من الناسخ . 

() فى الأصل ( عن يحط ) وهو خطاً . 


۳۲ 


مخصیل مسائل الفقه بأصولها وأصول الفقه لا يفيد ۲۳ ذلك , ولذا آلفت هذا الكتاب المسمى 
بالقواعد ) ۱ 

ابن عرفة ۲۳ قوله : ليس مخالفا لنص ولا أجماع » أما الاجماع فمسلم » وأما النص 
فليس كذلك » لنص مالك فى كتاب الجامع من العتبية وغيره على مخالفته نص الحديث 
الصحیح » إذا كان العمل یخالفه * . ۲ ۱ 

الارزی : ومن يفتى فى هذا الزمان أقل حاله أن يكون مطلعا على روایات الذهب › 
وتأویل الأشياخ وتوجیههم ما اختلفت ظواهر بعضها مع بعض وتشبیههم مسائل بمسائل قد 
یسبق الفهم تباعدها إلى غير ذلك ما بسطه الاشیاخ فهذا لعدم اجتهد یقتصر على نقله . 

واختلف أصحاب الشافعی فى جواز إفتاء الفتی إذا كان مجتهدا فى مذهب [مام "۶" 
وبجوازه أخذ القفال ”© وهو مبنى على جواز تقليد الميت » وفیه خلاف بين الأصوليين ‏ . 

ابن عرفة : فى هذا الإجراء نظر والأقرب فهمه على أن جواز تقليد الیت يمنع إفتاء 
المجتهد الخاص ومنعه يجيزه خوف التعطيل . انتهى . 

وقد ذكر ابن الحاجب فى إفتاء من ليس بمجتهد أربعة أقوال الختار منها عنده أنه إن 
كان متطلعا على مآخذ الأحكام هلا للنظر كان جائزا 7" وإلا فلا . 


. ) فى م ( تقیید‎ )١( 

(۲) لعل هذا فى الذخيرة لأنى لم أقف عليه فى کتاب الأحكام فى تميز الفتاوی عن الأحكام » ولا فى الفروق . 

(۳) ( ابن عرفة ) ساقطة من م . 

(4) انظر : البيان ۱۷ / ۳۳۱ قال ابن رشد : « هذا معلوم . . . من مذهب مالك أن العمل أقرى عنده من خبر 
الواحد » لأن العمل التصل بالدينة لا یکون إلا عن توقیف فهو یجری عنده مجری ما نقل » نقل التواتر من 
الأخبار فیقدم على خبر الواحد , وهذا فيما له حکم الرفع من قول أو فعل کالصاع والد والأذان . . .وآما ما لیس 
له حکم الرفع فیخلف فيه انظر تقسیم هذا فى المدارك : ۱ / 4۷ > ٠ ٩۸‏ 

(۵) انظر : الإحكام فى آصول الاحکام ۳ / ۲۵۶ , ۲۵۵ . 

() انظر : روضة الطالبین ۱۱ / ۱۱۷ , والقفال هو : محمد بن أحمد بن الحسین أبو بكر » الشاشی الاصل نسبة إلى 
شاش مدينة وراء نهر سیحون » شيخ الشافعية » تفقه على محمد بن بيان الکازونی » ثم لزم ببفداد الشیخ أبا إسحاق 
ابن الصباغ » له تآليف منها : حلية العلماء » والشافی فى شرح الشامل » والشافی فى شرح مختصر المزنى » وغير 
ذلك » وتولی تدریس النظامية ( ت ۵۰۷ه- ) انظر : العبر ۲ / ۳۹۰ ؛ وطبقات الشافعية للأسنوى ۲ / ۸۲ ۰ ۸۷ 
وشذرات الذهب ٤‏ ۱۱ ۰ ۱۷ . ش 

(۷) ذكر ابن القيم فى تقسليد الميت وجهين الثانى منهما الجواز قال : وعليه عمل جميع المقلدين فى أقطار 
الأرض قال : ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شىء يقوله بلسانه وعمله وفتياه » وأحكامه بخلافه والاقوال لا 
تموت بموت قائلها . . . أعلام الموقعين 4 / ۲۱۵  ,‏ » وقال النووی : الصحيح جواز تقليد الميت » الروضة 
۱ ؟؟. 

(۸) فى ح ( جائز ) . 


۳۳ 


وقيل : نما يجوز الإفتاء بمذهب ”2 المجتهد عند عدم المجتهد وأما مع وجوده فلا . 

وقيل : يجوز مطلقا ۲۳ . واستغربهما معا الشارح العلامة الشیرازی ۲۳ 

وقال : ما ظفرت به فى شىء من الکتب قال ی بالجواز "۳" مطلقا إنما جوز 
من جوز بشرط الاطلاع كما اختاره المصنف أو بشرط أن يثبت عنده مذهب 0 امجتهد بنقل 
من يثق بقوله » وقيل : لا يجوز مطلقا او ا 

لنا وقوع ذلك وما ینکر ۲۳ وأنكر من غيره أى أنكر الإفتاء /۱۷۷-ب من غير من له 

الاطلاع على المآخذ وأهلية النظر » وليس الكلام فى نقل غير المجتهد إذا كان عدلا أنه قال 
مالك كذا » وقال الشافعى كذا » فان هذا لا نزاع فى جوازه إنما النزاع فيما هو المتعارف من 
الإفتاء فى المذهب لا بطريق نقل ۳" کلام الإمام » بل بأن يقول مثلا مذهب مالك 
والشافعى فى هذه المسألة كذا ۳ . 

قوله : « والحكم وهی فى مواها اجتمعا » أى والحكم والفتيا اجتمعا فى سوء. العبادات 
وأسبابها وشروطها وموانعها » وما اختلف فيه للآخرة . 

قوله : « وربما شاركها فيما ذكر من الزكاة أيضا أن له افتقر » منصوب شاركها یمود 
على الفتيا وضمير له يعود على الحكم » وجعل الزكاة مذكورة لدخولها فى العبادات أى ۲٩(‏ 
وربما شارك الحكم الفتيا فى الزكاة ٩۲‏ إذا افتقر له » ويقع فى بعض النسخ عوض هذا 
البيت : 


وفى الزكاة اشتركا إذا بدا من الغنى أو من الغير اعتدا 
وهذا أوضح ؛ ثم هو إشارة إلى قول القرافی . 


() فى م زيادة ( غير ) . 

(۲) انظر الفتصر الأصولى بشرح بیان انفتصر ۳ | ۳۷۵ . 

(۳) محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازى ؛ كان إمام عصره فى المعقرلات كان فى غاية الذکاء ؛ أذ عن النصر 
الطوسى » وأخخذ عنه كثيرون ؛ له مؤلفات منها شرحه على مختصر ابن الحاجب الأصولى ( ت ١٠۷ه‏ ) انظر 
طبقات الشافعية للأسنرى ۲ / ۱۲۰ . 

. بالجواز ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

(۵) أبو الحسن بن الحاجب لم أجده . 

() فى ح ( ينظر) . 

(۷) ( نقل ) ساقطة من م . 

(۸) انظر بیان امختصر فى المسألة , وأدلة ابن الحاجب ۳ / ۳۹۵ ۳۹۱۰ . 

( ( آی ) ساقطة من م . 

(۱۰) فى الزكاة ) ساقطة من م . 


1۳ 


وأما أخذه للزكاة فى مواطن الخلاف - إلى قوله - ویظهر بهذا التقرير ۳" . 
والغير أى غير الغنى أى إذا بدا من الغنى اعتداء على الفقير أو بالعكس بتنازعهما فى 
المال » وهذا بناء على قول الخطئة فالحاكم يأخذ الزكاة من الغنى إن صادف ”2 حكم الله © 
فالغنی هو الذى اعتدى على الفقير فى منازعاته وامتناعه ““ من دفع الزكاة له » وان أخطأه ولم 
يصبه فالفقیر هو الذی اعتدی على الغنى فى أخذه ماله من غير موجب » إلا أن هذا اعتداء 
بحسب ما فى نفس الأمر وإلا فكل منهما معذور * ولا إثم عليه فى التقديرين . 
٥ ۳‏ - وکل ماتعين الحق به ولا يؤدى أخذه لعيبه 
5 - لفتنة أو لفساد سمعا ما على ثبوته قد أجمعا 
۷ - فليس يحتاج لحاكم بلا آضداد ما ذکر "“ كالذ نقلا 
۸ - ما للاجتهاد والتحریر یحتاج کالانفاق للتقدير ۳-۱1۷۸ 
۱ ۰۹ - أو ما يؤدى لخيانة وما إلى فساد العرض أو خوف الدما 
ش القرافی : فى الفرق الثالث والثلائين ( والمائتين ) ۳ بين قاعدة ما یحتاج للاعوی » 
وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها وتلخیص الفرق أن کل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا 
يؤدى آخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عضو أو عرض فیجوز أخذه من غير رفع للحاکم 
فمتی وجد الغصوب أو ۲۳ عين سلعته التی اشتراها أر ورئها » ولا یخاف من أخذها ضررا فله 
آخذها » وما يحتاج للحا کم خمسة أنواع : 
النوع الأول : الفتلف فيه هل هو ثابت أم لا » فلا بد من الرفع فيه للحاكم """" فى 
بعض مسائله دون بعض کاستحقاق الغرماء لرد "۳۳" عتق الدیان » وتبرعانه قبل الحجر عليه » فان 
الشافعى ۳ لا يقبت لهم حقائق ذلك 059 ومالك يثبته فیحتاج إلى قضاء الحا کم 


(۱) تقدم انظر ص 5١5‏ . 
(۲) فى ح ( صادق ) . 
,۳ فى ح م زيادة ( وصادفه ) . 
(4) ( وامتناعه ) ساقطة من ح . 
(۵) ( و) ساقطة من ح م . 
(5) فى م ( ذکره ) . 
(۷) ( والمائتين ) ساقطة من الأصل . 
(۸) فى ح م ( عرض أو عضر ) كما فى الفروق . 
)٩(‏ ( أو ) ساقطة من م . 
(۱۰) فى الفروق زيادة ( حتى يتوجه ثبوته بحکم الحاكم , فهذا النوع من حيث الجملة يفتقر إلى الحاكم ٩‏ : 
(۱۱) ( لرد ) ساقطة من الاصل . ۱ 
(۱۲).انظر : مغنى احتاج ۰ ۳ / ۱۵۲ . 
(۱۳) فى الفروق ( حقا فى ذلك ) . 
۳۵ 


وقد لا یفتقر هذا النوع للحاكم کمن وهب له متاع فى عقار أو غيره أو اشترى مبيعا 
على الصفة أو أسلم فى حيوان أو نحو ذلك » فان المستحق المعتقد لصحة هذه الأسباب يتناول 


هذه الأمور من غير حاكم وهو كثير » والفتقر منه للحاكم قليل . 

وفى الفرق ''' بين ما يفتقر من هذا النوع وبين ما لا يفتقر عموم ۳ . 

النوع الثانی : ما يحتاج للاجتهاد والتحرير » فإنه يفتقر للحاكم كتقويم الرقاق فى إعتاق 
فيه خرير عدم فیثه » والمعسر بالنفقة لأنه مختلف فيه فمنعه الحنفية ‏ . ولأنه يفتقر لتحرير 
إعساره وتقريره وما مقدار الاعسار الذى يطلق 69 به فإنه مختلف فيه > فعند مالك - يرحمه 
الله - لا يطلق بالعجز عن أصل النفقة والكسوة اللتين يفرضان بل بالعجز ”“ عن الضرورى 
المقيم [ للبنية ] ۳" ون كنا لا نفرضه ابتداء . 

النوع الغالث : ما يؤدى أخذه للفتنة كالقصاص فى النفس 0 والأعضاء يرفع ذلك 
للائمة لئلا يقع بسبب تناوله تمانع وقتل وفتنة أعظم من الأولى  »‏ وکذلك التعزیر » وفيه أيضا 
الحاجة للاجتهاد فى مقداره بخلاف /۱۷۸-ب الحدود فى الحدود ‏ . 


النوع الرابع : ما يؤدى إلى فساد العرض وسوء العاقبة > کمن ظفر بالعين المغصوبة 
المشتراة "۲ » أو الموروثة » لکن یخاف من أخذها أن ينسب إلى السرقة فلا يأخذه بنفسه ویرفعه 
للحا کم دفعا لهذه الفسدة . 


النوع احامس : ما يؤدى إلى خيانة الأمانة (ذا أودع عندك من لك عنده حق عجزت 
عن ۳ ایز ٠١‏ لعدم اعترافه وعدم البينة عليه » فهل لك جحده » ودیعته إذا كانت قدر 


(۱) فى الأصل زيادة ( ما ) قال : ٠‏ فى الفروق ما بين ما یفتقر ۰ ۰ ۰۰ وهو تكرير مخل . 
(۲) فى الفروق ( عسر ) . 
(۳) انظر قولهم فى فتح القدیر ٤‏ / ۳۸۹ - ۳۹۱ . 
)٤(‏ فى ح ( به يطلق ) . 
(5) فى م ( المجز ) . 
(1) فى جميع النسخ والفروق ١‏ للبينة ) ولعلها ( للبنية ) . 
(۷) ( الحدود ) ساقطة من ح . 
(۸) فى الفروق زيادة ( أو الشتراة ) وهی أرضح للمعنی . 
(4) ( عن ) ساقطة من م . 
(۱۰) فى ح م( آخذها ) . 


۳۹ 


حقك من جنسه أو من غير جنسه » منعه مالك لقوله عليه السلام : « أد الأمانة إلى من 
اک له ولا تخن من خانك » ۲ 

وأجازه الشافعی ۳ لقول رسول الله عه لهند بنت عتبة امرأة أبى سفیان لما شکت إليه 
أنه بخيل لا يعطيها وولدها ما یکفیهم فقال لها عليه السلام : « خذى لك ولولدك ما يكفيك 
بالعروف » ”° . 

ومنشاً الخلاف هل هذا القول منه عليه السلام فتيا » فیصح ما قاله الشافعی أو قضاء 
فیصح ما قاله مالك . 

ومنهم من فصل بين ظفرك بجنس حقك فلك آخذه [ وغیر جنسه فليس لك 
آخذه ] (۲۹ فهذا تلخیص الفرق بين هاتين القاعدتين ‏ انتهی . 

قال القاضی آبر عبد الله القری : قاعدة : ۱۳ کل ما یفتقر إلى فحص وتلخیص 
وتختلف فيه الأحوال فلا یقع إلا بحکم حاکم ‏ ولا یکفی فيه وجود سببه والا کفی 
فطلاق العسر يحتاج [ إلى محقق الإعسار » وتقدم الدين » ومن حلف ليضرين عبده 
ضربا مبرحا يحتاج ] "۲ فى العتق عليه إلى أن ذلك ما يباح أو يحرم » وهل جناية العبد مبيحة 
له آم ۲ لا ؟ أما ان استغنى عن التلخيص فإنه يكتفى بالسبب ليكون ذلك أقطع "۲ 
ال ناركن ۰ 

ة : كل ما فيه حلاف قوى فلا يقع إلا بالحكم كالإعتاق "۲۳" على الشريك ۳ 


(۱) آخرجه أبو داود ۳ / ۸۰۵ البيوع باب فى الرجل يأخذ حقه من خت يده وسكت عليه » والترمذى ۳ / 814 , 
البيوع وقال : حدیث حسن غريب . ۱ 

(۲) انظر الوجیز ۲ / ۲۹۰ . : 

(۳) رواه البخارى ولفظه ( خذى أنت وبنوك ما يكفيك بالعروف ) الح 4 / 1۰0 البيوع باب من أجرى آمر الأمصار 
على ما یتعارفرن بینهم » وسلم ۳ ۱۳۳۸ الأقضية حدیث ۷ بنحوه . 

. ما بين الحاصرئین ساقط من م‎ )٤( 

(0) الفروق 4 / 1۷ - ۷۸ نقله بتصرف . 

(1) (قاعدة ) ساقطة من م . 

(۷) فى ح م ( الحاکم ) كما فى القواعد . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

. ) فى القواعد ( أولا‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( قطع ) . 

. ۱۳۰ القواعد خ ص‎ )١١( 

(۱۲) فى الأصل ١‏ لاعتقاق ) وهو خطأ . 

(۱۳) فى القواعد ( الشرط) . 


واختلفت الرواية عن مالك فى کونه به أو بالسراية » فان ضعف الخلاف اكتفى ۲ 
بالسيب 29 : 

قوله : « وکل ما تعين الحق به » أى فيه . قوله : « ولا يؤدى أخذه لعيبه » أضاف 
العيب للمأخوذ لأن أخذه سبب عيب الأخذ /۱۷۹- والإضافة تسوغ بأدنى ملابسة ٩‏ 
ويحتمل - على بعد - أن يكون ضمير أخذه عائداً إلى الأخذ ؛ فإليه يرجع ضمير عيبه » 


قوله : الفتنة » هو بدل من عيبه » أى ولا يؤدى آخذه لفتنة أو لفساد مسموع أى معتبر 
مقبول كفساد العرض أو العضو . 


قوله  :‏ ما على ثبوته قد أجمعا » أى حال کون هذا الذى تعين الحق به ما قد أجمع 
على ثبوت حكمه احترازا من انختلف فيه » قوله : فليس يحتاج لحاكم » هو خبر ( كل )'» 
وقرنه بإلغاء لشبهه بالشرط فى العموم والإبهام كقولهم الذى يأنينى فله درهم . 

قوله : « بلى أضداد ما ذكر » أى بل يحتاج له أضداد ما ذكر والأضداد خمسة مثل 
منها بما عدا الأول وهو مختلف فيه » لأنه لا يتحتم الرفع فیه ‏ للحاكم بل قد يستغنى عن 
الرفع فى بعض مسائله كما مر . 

قوله : « ما للاجتهاد اق اهو هش ها سا للاجتهاد 
والتحریر ] ۳" وهذا النوع الثانی من کلام القرافى ‏ . 

قوله "۲ : « أو یژدی ۳" لخيانة » هذا النوع الخامس . وما معطوف على ما من قوله : 
« مما للاجتهاد » . 

قوله : « وما إلى فساد العرض » أى وما یژدی إلى فساد العرض وهذا النوع الرایع 
قوله : « أو خوف الدماء » آتی ما يؤدى إلى خوف الدماء » وهذا النوع الثالث . 


. ) فى م ( فاكتفى‎ )١ 

(۲) القواعد خ ص ۱۲۰ . 

(۳) فى م ( ملابس ) . 

(4) فى الأصل ( کان ) وفى نص الأبيات ( کل ) . 
(۵) فى م ( فيه الرفع » . 

(1) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(۷) انظره ص 1۲7 . 

(۸) ( قوله ) ساقطة من ح . 

(۹) فى م ( أو ما یژدی ) كما فى نص البیت . 


۳۸ 


جاز له » فأما فى العقوبة فلا بد من الحاكم » وأما من قدر على غيره فثالثهما : إن كان من 
جنسه جاز » وعليه الخلاف فى إنكار من عليه شىء لمن أنكره غيره ۲۲ . 
وقال فى الوديعة : وإذا استودعه من ظلمه بمثلها ۰ فخاللهما الكراهة ¢ ورابعها 
الاستحباب 5 
قال الباجى : والأظهر الإباحة لحديث هند ۲ . 
ص ۰ - مستند الشهادة العلم نعم مد رکه عقل ونقل وتضم 
۱ - ذوات حس لهما ومستدل قد يكتفى بالظن والسمع نقل ‏ 
۳ - کهبة وصية وإنفاق ‏ ولادة حرابة وإعتاق 
۶ - خحلم رضاع نسب واسر ‏ قسم قسامة ولوث يسر 
۰۵ - اباق أو حمل وتفليس ولا جرح نيابة وإقرار جلا 
۳۸۹ - وقف وتنفيذ وموت وابتیا ع تصرف إرث تصح بالسماع 
ش القرافی فى الفرق السادس والعشرین والائتین بين قاعدة ما يصح أن یکون مستندا فى 
التحمل وبين قاعدة ما لا يصح أن يكون . 
قال صاحب المقدمات : كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد به 
فلذلك صحت شهادة هذه الامة لنرح عليه السلام ولغيره على أمهم بأخبار رسول الله كله عن 
ذلك » وصحت شهادة خزيمة ۳" ولم یحضر شراء الفرس » ومدرك ”4 العلم آربعة العقل 
واحدی الحواس الخمس والنقل التواتر ؛ والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه 


(۱) الختصر الفقهی ق ۲۰۹ - أ . ۱ 

(1) الختصر الفقهی ق ۱۷۲ - ب » وانظر : تفصیل الأقوال » والأدلة فى التوضیح ۲ / ق ۱۱۲ ب - ۱۱۳ أء ولم 
أجد قول الباجی فى النتقی . 

(۳) خزيمة بن ثابت بن الفاکه بن لعلبة بن ساعدة بن عامر » الأنصارى الصحابی الجلیل من السابقين الأولين شهد 
بدرا وما بعدها وقيل أول مشاهده أحد » وکانت راية خطمة بيده يوم الفتح , وهو الذی جمل رسول الله له شهادته 
بشهادة رجلین » توفى مع على بصفين » انظر : الإصابة ۲ / ۱۱۱ » وحديثه الذى أشار إليه أنه شهد لرسول الله 
که بشراء الفرس من الأعرابى آخرجه أبو داود 4 / ۳۱ ۳۲۰ الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد » والنسائى 
۷ / , ۳۰۲ البيوع باب التسهيل فى ترك الاشهاد على البیع . 

(4) فى ح ( ومدارك ) . 


1۳۹ 


الوجوه وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال » ومثله شهادة أبى هريرة أن رجلا قاء خمرا 

فقال له عمر : تشهد أنه شربها قال : أشهد أنه قاءها » فقال عمسر رضی الله عنه : ما هذا 

التعمق فلا ۲۳ وربك ما قاءها حتى شربها ۲۳ . 

ومنها شهادة الطبيب يقدم العيب 2 والشهادة بالتواتر کالنسب ورلاية القاضى وعزله ¢ 
وضرر الزوجين > والاصل فى الشهادة العلم واليقين لقوله تعالى : ۶ إلا من شهد بالحق وهم 

بعلمون > 9؟ . ۱ 

وقوله : < وما شهدنا الا بما علمنا 4 29 

وقوله عليه السلام : « على مثل هذا فاشهد » ۳ أى على مثل الشمس » فهذا ضابط 
ما يجوز التحمل فى الشهادة به » وقد يجوز بالظن والسماع » صح من الفروق ”© . 

آبو إسحاق بن فرحون فى التبصرة : ولا تصح لشاهد شهادة بشیء حتی یحصل له به 
العلم إذا لا خصل الشهادة الا بما علم وقطم بمعرفته » ولا بما يشك فيه » ولا بما یغلب على 
الظن معرفته . قال تعالى : < وما شهدنا الا بما علمنا 4 ۲ وقد یلحق الظن الغالب بالیقین 
للضرورة فى مواضم يأتى ذکرها » كالشهادة فى /۱۸۰- التفلیس » وحصر الورئة » وما آشبه 

ذلك ^ . 

7 والعلم يدرك بأحد أربعة أشياء : 
الأول : العقل بانفراده فإنه يدرك به بعض ۳ العلوم الضرورية ۲۳ مثل أن الاثنين أكثر 

. ) فى الأصل ( لا وربك‎ )١( 

(1) هذا الأثر رواه عبد الرزاق فی مصتفه 54٠ / ٩‏ - 745 ولم يحك قول عمر : « فلا وربك ما قاءها حتى شربها » 
قال ابن حجر فى الفتح : ۱۳ / ۱۸۱ « منده صحيح » ورواه البيهقى فى الستن 8 / ۳۱۵ ١5‏ بدرنها , 
وإنما هی عن عثمان فى قصة جلده للوليد » ورواها مسلم فى صحيحه ۳ / ۱۳۳۱ الحدود حديث ۳۸ . 

(۳) سورة الزخرف : الآية ۸۲ . 1 

(4) سورة يوسف : الآية ۸۱ . 

() رواء الحاکم 4 / ٠ ٩۹۸‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه ؛ قال الذهبى : واه ؛ فعمرو قال ابن 
عدی : كان پسرق الحدیث رابن مسمول ضعفه غير واحد ؛ وقال ابن حجر : آخرجه ابن عدی بسند ضعیف ؛ 
وصححه الحاكم فأخطاً › انظر : التلخيص الحبير 4 I‏ ۳۲۱۸ > ررواه البیهقی ٠‏ ۱۰۰ , وقال محمد بن 
سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدى » رلم يرو من وجه يعتمد عليه . 

(5) انظره : 4 / ۵۵ ء وانظر المقدمات ۲ / ۲۷۱ - ۲۷۳ حيث لخصه منه . 

(۷) سورة يوسف : آية ۸۱ . Pa‏ 

(۸) تبصرة الحكام ١‏ / ۲۰4 . 

(5) ( بعض ) ساقطة من ح . ` 

. ) فى التبصرة ( الضروريات‎ )١( 


۳۰ 


من الوا ويلم بت حالة تيه من ية وسقي ؛ وإيمانه و کفره > ویصح ۲ بذلك شهادته 

على نفسه وما أشبه ذلك . 

الغانى : العقل مع الحواس الخمس » حاسة وحاسة البصر » وحاسة الشم وحاسة 
الذوق 8 وحاسة اللمس 08 فيدرك بالعقل مع حاسة السمع الکلام وجمیم الأصوات .۰ ولذلك 
یز شهادة الأعمى على الأقوال » إذا كان المشهود عليه قد لازمه كثيرا حتى يتحقق الأعمى 
کلامه » ویقطع عليه وكذلك ۲ الاستعال ويدرك بالعقل مع حاسة البصر جميع الأجسام 
والاعراض والبصرات » ولذلك مجيز شهادة الاصم على الافعال » ولجيز الشهادة على الخط . 

ويدرك بالعقل مع حاسة الشم ج جمیم الروائح الشمومات فیدرك بها حال السکر فتراق 
الخمر وید شاربها بالشهادة على الرائحة 

ويدرك بالعقل مع حاسة الذوق جميع الطعوم المذوقات 0 ولذلك جوز الشهادة فى 
اختلااف المتبايعين فی صفة المبيع كالزيت الحلو وعكسه ¢ والعسل الشتوى والربيعى 29 والسمن 
المتغير وغير ذلك مما يكثر ذكره . 

ويدرك بالعقل مع حاسة اللمس + جميع المملوسات على اختلاف أنواعها ¢ ولذلك جيز 
شهادة امل المعرفة فى * المتبايعين فى صفة المبيع فى اللين والخشونة وما أشبه ذلك . 
30 الثالث : حصول العلم بالأخبار المتواترة فإنه يحصل به العلم بالبلدان النائية والقرون 

الماضية وظهور النبى € ودعائه إلى الإسلام » وقواعد الشرع ومعالم الدين 2 ولذلك جوز 

الشهادة بما علم من جهة الأخبار الصحيحة فى باب الولاء والنسب والموت وولاية القاضى 
وعزله »> وضرر الزوجین ۰ وما أشبه ذلك . 

۰ قال ابن رشد : فالعلم المدرك من هذه الوجوه الشلاثة علم ضروری يلزم النفس زوم له 
يمكنها /۱۸۰-ب الانفصال عنه ولا الشك فيه " . 
( جائز: و و 0 ا 


(۱) فى التبصرة ( وتصح ) . 

(۲) فى التبصرة ( مجيز شهادة الاستغفال ) . 
(۳) فى التبصرة ( والزییب ) . 

(4) فى التبصرة زيادة ( اختلاف ) وهذا أوضح . 
(۵) انظر القدمات ۲ / ۲۷۲ . 

(5) ( جائزة ) ساقطة من الأصل . 


۳۱ 


رجلا قاء خمرا فقال له عمر : أتشهد أنه شربها ؟ فال له : أشهد أنه قاءها » فقال عمر : ما 
هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتى شربها . 


. ومن ذلك شهادة الحكماء فى قدم العيوب وحدوئها » وشهادة أهل المعرفة'فى قدم 

الضرر وحدوثه » والشهادة فى معاقد القمط فى الحيطان وما أشبه ذلك . 

ومن هذا المعنى شهادة أمة محمد ك يوم القيامة لنبيين على أممهم بالبلاغ » وشهادة 
المؤمن بأن الله وحده لا شريك له . وأنه حى عالم قادر إلى غير ذلك » من الصفات التى هو 
عليها لعلمه بذلك من جهة النظر والاستدلال وهذا باب “ واسع ۲۳ انتهى . 

القرافى ‏ أثر الكلام السابق : قال صاحب القبس ۲ : ما اتسع أحد فى شهادة 
السماع اتساع المالكية فى مواطن كثيرة ؛ الحاضر منها على الخاطر خمسة وعشرون (“ 

0 

مر : 

الأحباس > املك المتقادم ¢ الولاء 0 النسب 0 الموت 0 الولاية 0 العزل » العدالة » 
الجرحة » منع سحنون ذلك فيها قال علماؤنا : وذلك إذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل فان 
أدرك فلا بد من العلم . الامپلام » الکفر » الحمل » الولاية » الرشد ۳ السفه » الصدقة » الهبة 
البيع فى حالة التقادم :6 الرضاع ¢ النکاح » الطلاق » الضرر 0 الوصاية « إياق العبد » الحرابة 
زاد بعضهم البنوة » ۲ الاخوة . 
وزاد بعضهم البنوة و خوة 

وزاد العبدی ۲ الحرية ٠‏ القسامة ۰ فهذه مواطن ۲ رأی الأصحاب ۲ فیجوز حمل 
الشهادة بالظن الغالب ۲۲۳ , هذا ما °“ يتعلق بكلام المؤلف من کلام القرافی . 
() ( باب ) ساقطة من م . 
(۲) تبصرة الحکام ۱ / ۲۰6 - ۲۰۵ وانظر : المقدمات ۲ / ۲۷۱ فما بعدها . 
() فى ح زيادة ( فى ) . 
(4) صاحب القبس هو : ابن العربی المالكى ؛ والقبس هو : کتاب شرح فيه موطأ الإمام مالك بن أنس . 
() فى م ( وعشرين ) 5 


() انظر : تبصرة ابن فرحون ۱ / ۳۸۹ حيث نقل عن ابن رشد وابنه سبعة وعشرين موضعا ۰ كما عقد لها بابا 
انظره : ۱ | ۳4۵ - ۳۵۳ . 

(۷) فى الفروق ( الترشيد ) . 

(۸) فى ح ( والاخوة ) . 

. فى م ( العبدى فى الحرية ) كما فى الفروق‎ )٩( 

(۱۰) ( مواطن ) ساقطة من ح . 

(۱۱) فى الفروق زيادة ( آنها مواطن ضرورة ) . 

(۰) الفروق 1 | ۰۵ . 

() فى م( متعلق ) . 


1۳۲ 


المؤلف بالتفلیس » واللوث 6 والجرح 0 3 وتنفيذ 5 5 2 ا 6 والنيابة 
والإرث ؛ والخلع يتضمنه كلام ابن العربى لأنه داخل فى الطلاق /١8١-أ‏ أما الثلاثة الأولى 
فزادها ابن هارون وأما اللوث فظاهر كلام المؤلف أنه مغاير للقسامة وليس كذلك بل من عبر 
بالقاسمة فمراده اللوث وعبر عنه بالقسامة » لأنها مسببة عنه » ولهذا يعبر بعضهم بالقسامة 
وبعضهم باللوث ولا یجمعون بينهما . 

اللخمى : وما تثبت به القسامة السماع المستفيض مثل لو أن رجلا عدا على رجل فى 
سوق علائية مثل سوق الأحد وشبهه من كثرة ة الئان فقطع ۳" کل من حضر عليه الشهادة 
قال : فرأى من أرضى من أهل العلم أن هذا إذا كثر هكذا وتظاهر أنه بمنزلة اللوث انتهى . 

وأما العتق فقال الشيخ ابن عرفة الأكثر لم ينص عليه بعينه فيها وهو عندى لاكتفائهم 
بذكر الولاء عنه مهما ثبت ثبت العتق ومهما ثبت العتق ثب ثبت الولاء ومهما انتفى أحدهما 
انتفی الآخر 0 ومهما ثبت أحد المتساويين 2 9 ثبت الآخر . 

وقال الازری : ضبط عبد الوهاب ما يجوز فيه شهادة السماع بما لا ینقل ولا ینتقل ۲۳ 
وقبله هو والباجى "*" منه ثم قال المازرى «اخلف الى في الس هونن لي a i‏ 
من أثبته بها وهو الحق . 

ونحوه قول ابن عبد السلام : منهم من ألحق العتق بما يثبت بالسماع > وأما التصرف 
فظاهر کلام المؤلف أنه “ مغاير للانفاق والنيابة وأن كلا منهما مقصود الشهادة بالذات . 

وفى الكافى : جائز أن يشهد أنه لم يزل يسمع أن ۳" فلانا كان فى ولاية فلان » بتولی 
النظر له (۷) والإنفاق عليه بإيصاء أبيه إليه 4 وتقد تعديم قاض " عليه وان لم یشهده آبوه ولا القاضی 
بالتقديم 2 ولكنه علم ذلك بالاستفاضة من 5 العدول وغیرهم » ویصح بذلك تسفيهه إذا شهد 
معه غيره بمثل شهادته » وفيها بين أصحابنا اختلاف ”'' انتهى . 
)١(‏ فى ح ( يقطع ) . 
() فى ح م١‏ ألبت ) . 
(۳) انظر التلقین ق ۷۸ - اأ . 
(4) انظر النتقی © / ۲۰۲ . 
(۵) ( أنه ) ساقطة من ح . 
(5) ( أن ) ساقطة من م . 
(۷) ( له ) ساقطة من م . 
(۸) ( إليه ) ساقطة من ح . 


(۹) فى م ( والعدول ) . 
(۰) الکافی ۲ / ٩۰‏ . 


YY 


ونظمه الشيخ ابن عرفة فقال : 
وقد زادنا الكافى سماع تصرف وانفاق ذى إيصاء أو ذى نيابة 
شهادة ظن بالسماع مقالتى لا عد متيطهم فى النهاية /۱۸۱ب 
فوقف قديم مثله البيع والولا وموت وارث والقضاء كالعدالة 
وجرح وإنكاح وكفر وضده ورشد وتسفيه وعزل ۳" ولاية 
وإضرر زوج والرضاع وفى النسب نفاس حكى اللخمی لوث قسامة 
وإذا تأملت نص الكافى المتقدم ظهر ۲۳ لك أن مقصود الشهادة بالذات إنما هو تصحيح 
تقديم الحاكم ٠‏ وإيصاء الأب وأن التصرف والإنفاق دليلان عليهما حلاف ظاهر كلام المؤلف » 
ونظم ابن عرفة ¢ وأما الارث فقد ذكره المتيطى 8 
ابن عرفة : المتيطى : قال ابن الهندى فى نسخته الكبرى : غمز بعض أهل عصرنا 
شهادة السماع على الضرر » واختار الشهادة على معرفة ۳ الضرر وقد غمز ابن القاسم هذا 
الذى اختاره ؛ وكرهه وعلله من > جهة القطع على أمر لا يعرف إلا بالاستفاضة والسماع , لأن 
الشهود لا یسکنون مع الروجين وإنما هو ۳ عندهم بلاغ فترك الغامز العقل بما استحسن ابن 
القاسم وأجاز ما كرهه » ويجب إذا ثبعت المسألة رواية أن لا ترفع إلا برواية أثبت منها » وهذه 
المسألة من الثمانى عشرة التى يجوز ا السماع فيها . منها : الأحباس المتقادمة » والأشربة 
المتقادمة ¢ والنکاح والأنساب 0 والولاء 6 والميراث 6 والموت 0 وولاية القاضى 4 وعزلته ¢ والعدالة 
3 > والاسلام »> والکفر بالله ٤‏ والولادة 0 والرضاع » والترشيد > والتسفيه ¢ دفي عو هذا 
نزاع ° ' صح منه » وأما الجرح والإقرار فقد فقر ° ذکرها الشیخ ابو عبد الله بن مرزوق ۷ 

(۱) فى م ( وعذولاية ) . 

وگ فى ح ( وظهر ) 

(۳) ( معرفة ) ساقطة من م . 

(4) ( هو ) ساقطة من ح . 

(۵) انظر ما قاله ابن عبد البر فیها : الکانی ۲ / ٩۰۳‏ ۹۰۶۰ . 

() فى م ( فذکرهما ) . 

(۷) محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن مرزوق آبر عبد الله المجیسی التلمسانی ؛ وصفه صاحب نيل 
الابتهاج بأوصاف لم يصف بها إلا القليل من غيره » الإمام المشهور العلامة الحجة أخذ عن أئمة منهم : السيد 
الشريف عبد الله ابن الإمام العلم الشريف التلمسانى » والامام عالم المغرب سعيد العقبانى » ومولی الصالح أبى إسحاق 
المصمودى » وابن عرفة وغيرهم : وأخحذ عنه جماعة منهم : الشيخ الثعالبى , وقاضی الجماعة عمر القلشانی ۰ 
والإمام محمد بن العباس ٠‏ وغيرهم » وله تاليف كثيرة وفتاوى عديدة بعضها فى العیار » وفتاری البرزلى ( ت 
4مه ا ) » انظر : نيل الایتهاج ص ۲ - ۲۹۹ » وشجرة النور ص ۲ Yor‏ .„ 


۳1 


e لعو حو ا‎ IEE 
1 ٩۳ جائزة‎ 

ا 5 الوصية المذكورة فى كلام المؤلف أنها الوصية بالمال . 

قال شيخ شيوخنا أبو عبد الله محمد بن غازى : ولم أر من صرح بالوصايا بالمال وإنما 
ذكر ابن العربى والقرافى والغرناطى (*۲ لفظ الوصية غير مفسر » فالظاهر أنهم قصدوا ما 
فى ا 0 وه بالنظر أت فر صاحب التوضيح ۳" الوصنة فى لفظ 

یا سائلى عما ينفذ حكمه رشبت سمعا ۲۳ دون علم بأصله 
وبعضهم ينسب الأصل لابن رشد والتذییل لولده ‏ . 


(۱) هام بن أحمد بن هشام الهلالى أبر رید الغرناطى قاضبها ومفتيها الفقيه الخدت اليالم الجليل أذ عن أبى الوليد 
الباجى وأبى العباس العذرى وغيرهما » وعنه القاضى عياض وغيره من مؤلفاته : مفيد الحكام فيما يعرض لهم من 
نوازل الأحكام ( ت ١7ده‏ ) » انظر شجرة التور ص ۱۳۲ ؛ والدیاج خ ص ۳۹۸ . 

(۲) ما بين الحاصرئين ساقط من م . 

(۳( قرأت فى مفيد الحكام باب الأوصياء » وباب الوصايا » وباب شهادة السماع فلم أجد هذا ولعله فى مكان آخر منه . 

وم ان مرن با ا ل بخ ا 
پالخزانة العامة پالرباط ضمن مجموعة خت رقم ( ٩۷‏ ق ) ؛ انظر فصول الأحكام ص 440 . 

(ه) انظره : ۲ / ق ۲۰۰ -أ. 

() فى ح ( سماعا ) . 

(۷) هذا كما قال ابن فرحون . حيث قال : فقد ذکر القاضی أبو الولید بن رشد من الراطن التى يشهد فیها بالسماع 
واحدا وعشرین موطنا وقد نظمها فى هذه الأبيات : 

آیاسائلی عما ینفذ حکمه رشبت سماعا دون علم بأصله 
ففى العزل والتجریح والکر بعده وفی فه أو ضد ذلك كله 
وفى البيع والأحباس والصدقات مع رضاع رخلع ونکاح وحله 
وفى قسمة أو نسبة وولادة وموت وحمل زالمضر بأهله 
فقد كملت عشرين من بعد واحد تدل على حفظ الفقيه ونبله 
قال ابن فرحون : وزاد عليه ولده ستة نظمها أيضا فى هذه الأبيات : 
ومنها هبات والوصية فاعلمن وملك قديم قد یظن بمثله 
ومنها ولادات ومنها حرابة ومنها إياق فليضم لشكله 
أبى نظم العشرين من بعد واحد وإتبعتها ستا تماما لفعله 
انظر : تبصرة الحكام ١‏ / ۳4۹ . 


۳9 


اوظاهر کلام صاحب القبس أنه “لا .یه يشترظ التقادم إلا فى الملك والعدالة والجرحة والبيع 
ولیس الأمر كذلك . 


وظاهر مختصر "" ابن الحاجب ”2 وخلیل ۲ اشتراطه فى مطلق شهادة السماع 
٠‏ فحمل ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب على ظاهر إطلاقه 5 

. وقال ابن هارون : لیس هذا على إطلاقه انما هو فى الملك والوقف » اميق والأشرية 
القديمة » والنكاح » والولاء » والنسب » لحيازة جميع جميع ذلك يشترط فيه طول الزمان » وأما فى 
الموت فيشترط فيه تنائى البلدان أو *۲ تقادم الزمان . 

ابن عرفة : مقتضى الروايات والأقوال أن شهادة السماع القاصرة عن شهادة البت فى 
القطع بالمشهود به » يشترط فيها کون الشهود بحيث لا يدرك بالقطع و" البت به عادة وان 
أمكن عادة البت به لم جز فيه شهادة السماع » وهو مقتضى قول الباجى ۳ أما الموت فيشهد 
فيه على السماع فيما بعد من البلاد » وأما ما قرب أو ببلد الموت فانما هى شهادة بالبت » وقد 
شاهدت شيخنا القاضی ابن عبد السلام وق طلب م جرس يعض ۳ إثبات وفاة صهر 
له مات ببرقة قابلا من الحج فأذن له فأتاه بوثيقة بشهادة شهود على سماع لوفاته ۲0 على ما 
اک ر ا ا 
وأظن أن ذلك كان منذ نحو من ثمانية أعوام » فرد ذلك ولم يقبله » ولحوق الرية فيها يبطلها . 
انتهي . 

القاضی أبو عبد الله بن الحاج ۲ : صفة جواز شهادة السماع فى النكاح أن 


ل 

ااي اي 

(۳) انظر : ماخ غليل می 10۱ 101۰ 

() فى م ( وتقام ) 

(6) فى ح < القطع بالبت فى > . 

() انظر : النتقی ۵ / ۲۰۲ - ۲۰۳ . 

(۷) فى ح م( آهلها ) . 

(۸) فى ح ( الوفاة ) 

المي بعلن یو ی ی 
فرج مولی ابن الطلاع وابن رزق » وأبى مروان بن سراج وغيرهم رعنه ابنه آحمد » والقاضی عیاض ؛ ومحمد بن 
سعادة » وابن بشکوال وغیرهم » كان يدور القضاء فى وقته بينه وبين أبى الولید بن رشد » ألف النوازل الشهورة » 
وشرح خطبة صحيح مسلم وكتاب الإيمان والكافى فى بيان العلم رغير ذلك » قتل ظلما وهو ساجد فى صلاة 
الجمعة سنة 759هه ١‏ انظر شجرة النور ص ۱۳۲ » أو هو محمد بن محمد أبو عبد الله العبدری العروف بابن 
الحاج المغربى الفاسى صاحب كتاب المدخحل ( ت ۸۷۳۷ ) انظر : ترجمته فى الدییاج ص ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ . 


1۳۹ 


تكون المرأة نحت حجاب الزوج فیحتاج إلى بات الزوجبية بالسماع المستفيض » فيحكم 
له “ /۱۸۲-ب بالیراث فلو لم تكن المرأة فى عصمة لأحد بزوجية فأثبت رجل أنها زوجته 
تزوجها بالسماع لم يستوجب البناء عليها » بشهادة السماع ۲۳ لأن شهادة السماع إنما تنفع 
مع الحيازة للمرأة وهذا لم يحزها إليه . انتهی . 

قلت بوذا اء على ألا يشتوج بشهاد السماع من بد حا رر الشهور ۳ ولم 
يحك الازری غيره . 


ابن زرقون ° " وغیره عن محمد : لا جوز شهادة السماع إلا لمن كان الشىء بیده ولا 
بستخرج بها من ید حائز ۳ . 

و 

المازرى : لو كان المتنازع فيه عفوا من الأرض لیس بيد أحد لكان الذهب على قولین 
فى تمكينها » لمن قام فيها بشهادة سماع . 

ومدرك بفتح الميم والراء مكان دركه أى العلم »ومراده بالعقل قوته » من ضرورته 
وبمستدل نظره » وهو اسم مصدر بمعنى استدلال ففتح داله وهو ما عدا العلوم الحسية » 
وبالنقل التواتر » فإنه يفيد العلم . 

ابن الحاجب : وأما السماع المفيد للعلم فقال ابن القاسم : هو مرتفع عن شهادة 
السماع مثل أن نافعا مولی ابن عمر وأن عبد الرحمن بن القاسم [ وان لم يعلم لذلك أصلا 
قيل له : أيشهد أنك ابن القاسم ] ”"“ من لا يعرف أباك » ولا يعرف أنك ابنه إلا بالسماع ؟ 
قال : نعم » يقطع بها ویثبت النسب ۳ . 


. له ) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) انظر : المسألة فى المنتقى ۵ / ۲۰۳ . 

(۳) انظر : تبصرة الحكام ١‏ / ۳6۷ حيث ذكر أن من شروطها أن لا يستخرج بها من يد حائز وإنما يشهد بها لمن كان 
الشیء بيده فتصحح حیازنه » وقال : وحکی ابن حبیب عن مطرف » وابن الاجشون » وابن القاسم وأصبغ ؛ ما 
یقتضی أنه يستخرج بها من يد الحائز » وانظر : التوضیح ۲ / ق ۱۹۹ - ب » 

(4) تقدمت ترجمته فی ص ۵6 . 

) فى م زيادة ( وهو الشهور‎ )٥( 

(1) انظر : تبصرة الحکام ۱ / ۳4۷ . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(4) افتمر الفقهی ق ۲۰۳ ب - ۲۰4 . 

1۳۷ 


۱ ولم يجعل ابن راشد القفصى هذين من التواتر بل جعلهما من الاستفاضة وبعدها التواتر 
فقسم شهادة السماع إلى ثلائة أقسام تواتر واستفاضة وظن » فانظر لفظه فى تبصرة ابن 
فرحون "“ وقد نص غير واحد ۲۳ أن المثالين المذكورين من التواتر الفید للقطع والیقین . 

قوله : « قد یکتفی بالظن » أى کالشهادة بالاعسار ۲۳ وحصر الورثة أو التعدیل أو أنه لم 
يقدم فى أثناء غيبته فى الشترط لها “ أنه إن غاب عنها أكثر من ستة آشهر مثلا فأمرها بيدها 
أو أنه غاب ولم يترك لزوجه * نفقة » وكالشهادة فى الاستحقاق أنه ما باع ولا وهب ولا فوت 
بوجه » ونحو ذلك مما يتعذر فيه القطع أو /417١-أ‏ يتعسر ولهذا "“ يستظهر فى هذا النوع 

باليمين وان كانت للطالب بينة إلا فى استحقاق الأصول على المشهور فى ذلك . 

ابن الحاجب ۲۲ : فان شهد بإعساره حلف وأنظر ۲" . 
خلیل : هذه من السائل التی یحلف فيها الدعی مع بينته کدعوی الرأة على زوجها 
الغائب النفقة » والقضاء على 3 الغائب وضابطه کل بينة شهدت بظاهر فیستظهر بيمين 

الطالب على باطن الأمر صح من التوضيح ۳ . 

وقول ابن الحاجب : ولا يحلف مع كمال ۲ البينة إلا أن يدعى عليه طرو ما يبريه 
من إبراء أو بیع ٩۳‏ 1 
ينى فى البينة تشهد بالقطع وقد يؤخذ من لفظ الکمال فيكون کمالها باعتبار النصاب 
والقطع » ومن الشهادة شهادة السماع . ۱ 
این عرفة : وشهادة السماع لقب لا یصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع ۲۳۳ من 


(۱) انظره : ۱ | ۳4۵ ۳4۲۰ . 
() فى ح م( زهادة ( على ) . 
(۳) فى م ( (عسار ) . 

() فى ح زيادة ( آو ) . 

(0) فى ح ( لزوجته ) . 

() فى ح م ( ولذلك ) . 

(۷) ( ابن الحاجب ) ساقطة من ح . 
(۱۸) افتصر الفقهی ق ۱۱۲ - أ . 
)٩(‏ ( على ) ساقطة من ح . 

(۱۰) انظره ۲۰ / ق ۷٩‏ ب . 
(۱۱) ( كمال ) ساقطة من اظتصر . 
(۱۲) الختصر الفقهی ق ۲۰۹ - أ. 
(۱۳) فى ح ( للسماع ) . 


1۳۸ 


غير معين 2١١‏ فتخرج شهادات البت » والنقل من مختصره . 

أبو إسحاق ابن فرحون : الباب الأربعون فى القضاء بغلبة الظن : 

واعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن فى غالب المسائل » وإنما يعتبر ظنونا مقيدة مستفادة 
من إمارات مخصوصة » وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع كالشهادة أن المديان معسر فإنهم 
يشهدون على علمهم » وقد يكون الباطن بخلافه فاستظهر باليمين فى ذلك على المشهود له › 
فبقيام البينة على ۳ ذلك مع يمينه أستحق حكم '" العدم ويقطع عنه الطلب ما دام على تلك 
الحالة . 

مسألة : وكذلك الشهادة لامرأة *۲ غاب زوجها وتركها بغير نفقة » لأن الشهادة فيه 
على العلم دون "۴ البت فإذا قامت بذلك عند الحاكم وشهد لها الشهود استظهر عليها 
باليمين على صحة ما شهدت به ۲۳ الشهود لها › فبقلرفة ‏ اليمين للشهادة وجب لها 
الحكم بذلك . 

مسألة : وكذلك الشهادة على الشىء المستحق › وفى هذا النوع خلاف وتفرقة بين 
أنواع المستحقات » وقد تقدم بيان ذلك فى القضاء بشاهدين ويمين القضاء ۳ . 

مسألة : من ذلك الشهادة على عدة /۱۸۳-ب الورثة لا بد أن يقولوا : لا نعلم له وارثا 
غيرهم فى سائر البلاد . 

وكذلك شهادتهم فى الشىء المستحق » لا بد أن يقولوا : لا نعلم أنه باع ولا وهب ولا 
تصدق ولا خرج من ذه بوجه من وجوه انتقالات الأملاك 2 ولا یشهدون فى الاستحقاق 
ولا فى عدة الورثة على البت » فلو قالوا : لا وارث له غيرهم أصلا على البت » وقالوا : نشهد 
أنه شيئه لم يبعه > ولا فوته كانت الشهادة زورا » كذا هو فى المدونة ۲ . 
(۱) فى الأصل ( معنى ) . 
(۷) فى م ( فى ذلك ) . 
(۳) فى حاشية الأصل ( عدم الحكم ) وما ألبتناه هو ما فى الصلب كما فى التبصرة . 
(4) فى ح ( لامرة ) . 
(۵) ( دون ) ساقطة من التبصرة . 
() فى التبصرة ( ما شهد الشهود ) . 
(۷) فى م ( فبمفارقة ) . 
(۸) انظر : التبصرة ۱ / ۲۱۷ فما بعدها . 


( فى م( الوجوه ) . 
(۱۰) انظرها : 4 / ۷٤‏ و ۱۰۰ - ۱۰۲ . 


۳۹ 


وقال بعض أصحاب مالك إن الشهادة فى ذلك لا تكون إلا على البت ”2 وهو ابن 
الاجشون › وهذا مبسوط فى الفصل الثامن فيما يجب على القاضى التنبيه له فى أداء 
الشهادة ۹ 
- مسالة : ومن ذلك لو شهد شاهدان آنهما رآیا رجلا خرج مستترا ۲۳ من دار فى حال 
رثة فاستنکرا ذلك » فدخل العدول من ساعتهم الدار فوجدوا قتیلا يسيل دمه ولیس فى الدار 
أحد فهذه شهادة جائزة يقطع الحکم بها » وان لم تكن على العاينة . 
قال ابن القاسم : وكذلك لو رأى العدول المتهم يجرد المقتول 6 وان لم يروه حين 19 
أصابه فان شهادتهم لوث يجب معها القسامة . 
مسألة : ومن ذلك الشهادة على التعریف فانها مستندة إلى غلبة الظن ۱ 
مسألة : قال ابن الحاجب : ویعتمد على القرائن الغلبة للظن فى التعدیل والاعسار 
بالخبرة الباطنة وضرر الزوجین "۳ . 
قال ابن عبد السلام : آجازوا ۲۳ للشاهد هنا أن یعتمد فیما يشهد به على الظن القوی 
القريب لليقين ‏ لانه هو المقدور على حصیله » فلو لم يحكم بمقتضاه لزم تعطيل الحكم فى 
التعديل والاعسار وأما ضرر الزوجين وان كان يمكن حصول القطع به للشاهد » ولكنه فى غاية 
الندور والعسر » فيلزم تعطيل الحكم فيه أيضا ولعسر ذلك قال فى الرواية : ومن أين للشهود 
العلم بذلك . صح من التبصرة ۳ . 
خليل : يعنى أنه "۲ يجوز للشاهد فى هذه الصورة أن يعتمد فيما يشهد به على الظن 
القوى » لأنه القدور على حصیله غالبا ولو اشترط العلم تعطلت الأحكام غالبا » وقد /814١-أ‏ 
الجوع ونحوه نما لا يمكن إلا مع الفقر » وضرر الزوجين وان كان يمكن فيه القطع لكونه من 


. البت ) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) انظر : التبصرة ١‏ / ۲4۳ فما بعدها . 

(۳) فى التبصرة ( مستسرا ) . 

(4) فى م( أنه ) . 

(5) الفتصر الفقهی ق ۲۰۳ - ب قال : « وضرر أحد الزوجين ٠‏ . 
) فى م ( أشار) . 

(۷) فى ح م ( من اليقين ) كما فى التبصرة . 

(۸) انظره ۱ / ۳۸۲ - ۳۸۸ . 

() ( يعنى أنه ) ساقطة من ح . 


14° 


الجيران أو القرائب لکنه نادر ۳ . 

ابن الحاجب : ولا یقبل إلا العارف بوجه التعدیل » وهو أن يعرف عدالته بطول الحنة 
والمعاشرة « لا بالتسامع : 

وقال سحنون : فى السفر والحضر . قال مالك : وإذا صحبه شهرا فلم يعلم إلا خيرا فلا 
يزكيه بهذا (f)‏ ۰ 

الإمام أبو عبد الله القری : قاعدة : تقدم المصلحة العامة ۳" على المفسدة النادرة ولا 
يترك لها فمن ثم أقيم مقام العلم بهن ** فمقتضى الدليل انتفاژه < ولا تقف 4 ۳ ( إن 
يتبعون € ۲۳ فالظن منتف ما لم يثبته العلم » فيكون هو المقفو المتبع » وإنما يثبته العلم 
بشرطين : 


أحدهما : تعذره > أو تعسره 5 


والآخر ۲۳ : دعوى الضرورة » أو الحاجة إلى الظن إلا ۲۳ فى الفقهيات بخلاف مسائل 
التفصيل وكثير من مباحث الكلام » وقد رسمت لبعض ذلك قاعدة فقلت : لا تقدمن إلا 
بإذن ودليل » ۳" ولا عذر ما لم ينفع ما استطعت ۰ فقد يضر › ثم انظز فلن يضرك جهل ما 
لم تكلف علمه › وأخاف عليك سوء عاقبة النجوم ٩‏ ( ما أشهدتهم 4 ۱ < أشهدوا 
خلقهم » ٩۳‏ < قل الروح من أمر ربى 4 ۳ وما ذكر ابن فرحون من أن الشهادة على 
التعريف مستندة إلى غلبة الظن فهو قول ابن نافع وروايته . 

والمشهور أنه لا يشترط فيمن عرف من الجميع بلوغ عدده ما يحصل العلم به » بل 


(۱) التوضيح ۲ / ق ۱۹۹ -]- ب . 

(۲) الفتصر الفقهی ق ۲۰۰ - أ . 

(۳) فى القواعد ( الغالبة ) . 

(4) ( بهن ) ساقطة من القواعد ؛ فى القواعد ( لأن مقتضی ) . 

. ۳٩ ولا تقف ما لیس لك به علم . . .4 سورة الاسراء : الآية‎ < )٠( 

(5) < ما لهم به من علم أن يتبعون الا الظن . . 4 سورة النجم : الآية ۲۸ . 
(۷) فى ح ( الأخری ) . 

(۸) فى ح م ( لا فى ) وفى القواعد ( كما فى ) . 

( فى القواعد ( واحذر ما لا ) . 

(۱۰) فى القواعد ( الهجوم ) وانظر هامشه . 

( < ما آشهدتهم خلق السماوات والارض ۰ . . » سورة الکهف : الآية ۵۱ . 
(۱۲) < وجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناثا آشهدوا خلقهم 4 سورة الزعرف : الآية ۱۱۹ . 
(۱۳) سورة الاسراء : الآية ۸۵ » القواعد ۱ / ۲۹4 - ۲۹۲ . 


ظاهره إن عرف منه اثنان أو واحد أنه لا يكتفى بالتعريف إلا ۱۳ إن يفيد اليقين واستظهر ابن 
عرفة الأول . فقال : وظاهر قول ابن رشد ولفظ السماع كفى فى ذلك » والأظهر تقييده بما 
يفيد العلم بكثرة أو ۲۳ قرائن أو الظن القوى . 

وما ذكر أيضا من أنهم لا يشهدون على البت فى الاستحقاق ولا فى عدة الورئة على 
المشهور » خلافا لابن الماجشون » ففى شهادة المدونة ما ظاهره أن شهادتهم على البت باطلة 
ففيها من تمام شهادتهم أن يقولوا /414١-ب‏ وما علمنا باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه 
بوجه من وجوه اللك » وليس عليه أن يأتى ببينة تشهد على البت أنه ما باع ولا وهب » ولو 
شهدت البينة بذلك كانت زورا ۳ . 

وبهذا الظاهر قال ابن القاسم . لأنه قال : وان آبرا أن یقولوا : ما علموه باع ولا وهب 
ولا تصدق فشهادتهم باطلة * . 

قال : وان شهدوا أن الدابة له ولم یقولوا لا نعلم أنه باع ولا وهب ولا تصدق حلف على 
البت كما ذکرنا » ویقضی له ۳ . 

ابن عبد السلام : وقد أكثر الشیوخ هل ۲۳ الکلام فى المدونة متناقض أو لا "© ؟ وهل 
تقبل شهادة هولاء الذین یقطعون ۲۲ باللك مع إطلاقه علیها الزور » أو یفصل فیهم بين أن 
یکونوا من العلماء فلا تقبل أو یکونوا من عوام الناس فتقبل » وإلى هذا ذهب الشیخ آبو محمد 
وأبو عمران » والذی قاله الشیخ آبر إبراهيم وأبو الحسن : إن ما فى الشهادات شرط كمال . 

أبو الحسن : الا أن تکون الشهادة على ميت فذلك شرط صحة . 

القرافی : فى الفرق السادس والعشرین والائتین ۳ : اعلم أن قول العلماء إن الشهادة لا 
تجوز إلا بالعلم لیس على ظاهره › فان ظاهره یقتضی أنه لا يجوز أن يؤدى الشهادة الا ما هو 


(۱) فى م ( ولا ان ) . 

() ( آو ) ساقطة من ح . 

(۳) انظر الدونة 5 / ۱۰۱ ۶ ۱۰۲ . 

(4) انظر المرجع السابق . 

(©) انظر الرجع السابق 4 / ۳6 . 

() فى م ( هذا ) . 

(۷) فى ح ( ولا ) وفی م ( أم لا ) . 

(۸ فى ح م ( قطعوا ) . 

. ٠. . . ليس هذا من أول کلامه على هذا الفرق بل هو بعد کلام , ثم قال :9۰ تنبیه‎ )٩( 
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قاطع به وليس كذلك [ بل حالة الأداء دائما عند الشاهد ] ۳ الظن الضعيف فى كثير من 
الصور بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علماً فقط فان شهد بقبض الدين جاز أن 
يكون الذى عليه قد دفعه فتجوز عليه بالاستصحاب الذى لا يفيد إلا الظن الضعيف » وكذلك 
الشمن فى المبيع مع احتمال دفعه ويشهد فى الملك ۳" الموروث لوارئه مع جواز بيعه بعد إن 
ورثه » ويشهد بالإجارة ولزوم الاجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك بناء على الاستصحاب » 
والحاصل فى هذه الصورة وشبهها إنما هو الظن الضعيف » ولا يكاد يوجد ما بقى فيه العلم 
على حاله ۲ من ذلك الشهادة بالإقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق فى الزمن الماضى /88١-أ‏ 
وذلك لا يرتفع . 

ومن ذلك الوقف ادا حكم به حاكم » أما إذا لم يحكم به حاكم فإن الشهادة نما ۳" 
فيها الظن فقط . فإذا شهد بأن هذه ”” الدار وقف احتمل أن يكون حاكم حنفى حكم '') 


0 


بنقيضه 00 انتهى . 

الامام أبو القاسم بن الشاط : ما قاله أن الشاهد ۲ فى أكثر الشهادات لا يشهد إلا بالظن 
الضعيف غير صحيح '') وإنما يشهد بأن زيدا ورث الموضع الفلانى مثلا أو اشتراه جازما ۲۱ لا 
ظانا بذلك » واحتمال كونه باع الموضع لا تتعرض له شهادة الشاهد بالجزم لا فى نفيه ولا فى 
إثباته » ولكن تتعرض له بنفى العلم ببيعه أو خروجه عن ملكه على الجملة » فما توهم أنه 
مضمن الشهادة ليس كما توهم فهذا التنبيه غير صحيح والله تعالى أعلم ۲۲" انتهى . 

ابن عرفة : فى شرط ۱۳ شهادة غير السماع بقطع الشاهد بالعلم بالمشهود فيه مطلقا 
وصحتها بالظن القوى فيما يعسر العلم به عادة طريقان : 
الأولى : للمقدمات : لا تصح شهادة بشىء إلا بعلمه والقطع بمعرفته لا بما يغلب على 


(۱) ما بين الحاصرتين فى الفروق ( بل يجوز له الأداء بما عنده من ۰ ۰۰) . 
() فى م ( ولوارثه ) . 

(۳) فى الفروق ( إلا القليل من الصور . . . ) وكتب أمثلة قبل هذه . 
(4) فى الفروق زيادة ( يحصل ) . 

. ) فى م ( هذا‎ )٥( 

(5) ( حكم ) ساقطة من ح . 

(۷) الفروق ٤‏ / 5ه . 

(۸) فى م ( الشهادة ) . 

. غير صحيح ) ساقطة من ح‎ ( )٩( 

(۱۰) ( جاز ) ساقطة من م . 

1 إدرار الشروق 4 / 5ه . 

(۱۲) ( شرط ) ساقطة من م . 


۰۳ 


الظن معرفته قال : والعلم يحصل بمجرد العقل فقط منه ضروری كعلم الانسان حال نفسه من 
صحته وسقمه › وإيمانه » وكفره » ويصح بذلك شهادته على نفسه » وبالعقل مع إحدى 
الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس . 

والثالث : الخبر المتواتر ومنه نظرى كشهادة خزيمة بن ثابت له عله أنه اشترى الفرس من 
الأعرابى ولم يحضر شراءه مستندا فى ذلك للدليل الظاهر والبرهان القاطع ۲۲ . 

فان قلت : جملة شهادة خزيمة على هذا الاعتبار وجعلها ۲۳ مثولا لأصل عام حلاف 
قول الأصوليين أنها خاصة لا يقاس عليها حسبما ذكر الآمدى ۳ وابن الحاجب ۲ فى 
شروط الاصل فى القياس . 

قلت : جعل الأصوليين کونها خاصة هو من حیث الحکم “ لها بشهادة شاهدین لا 
من حیث الحکم لها بأنها شهادة شرعية . 

قال : وکذا الشهادة بما علم من الأخبار التواترة جائزة ۲۳ الولاء ۳ والنسب والوت 
وولاية القاضی وعزله /۱۸۵-ب وضرر الزوجین وشبهه ۳" ذا حصل العلم بهذه الأمور والقطع 
۳ ۱ 

الثانية : للمازری قال فى قبول الشاهد بزوجية رجل امرأة برؤيته حوزه إياها حوز الأزواج 
زوجاتهم وان لم يولد حين التزويج 6 نوع خارج عن شهادة السماع وانما يطلب فيه الظن 
القوى المزاحم للعلم الیقینی بقرائن الأحوال كالشهادة بالتفقير فان الشاهد يشهد له ولا یقطع 
على صحة ما شهد به بجواز أن يكون له مال أخفاه » لكن إذا بدت قرائن الفقر من الفقر © 
والاعسار والصبر على مضض الجرع ۰ وإدراك ذلك بامخالطة صح التعويل عليه فى الشهادة 
بقرائن الأحوال ۲۱۳ وعلى هذه الطريقة قال ابن الحاجب تبعا لابن شاس : ويعتمد على القرائن 


(۱) انظر ؛ المقدمات ۲ / ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ والخبر تقدم تخريجه ص 1۲۹ . 
(۲) ( وجعلها ) ساقطة من ح . 

(۳) انظر الإحكام فى أصول الأحكام ‏ / ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : بیان الختصر ۳ / ١9‏ . 

(۵) فى م ( الحاکم ) . 

(5) ( جائزة ) ساقطة من ح م . 

(۷) فى ح م ( بالولاء ) وهی صح . 

(۸) فى ح م ( وتشهد ) . 

(5) انظر : القدمات ۲ / ۲۷۳ ۰ ۲۷۹ . 
(۱۰) ( من الفقر ) ساقطة من ح م . 

(۱۱) انظر : التوضیح ۲ / ق ۷4 - ] . 
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المغلبة للظن فى التعديل والإعسار وضرر الزوجين "۳" . 

قلت : وهذا الظن الناشىء عن القرائن إنما هو كاف فى جزم الشاهد بما 29 به ۱۳ 
يشهد على وجه البت » ولو صرح فى أداء شهادته بالظن لم تقبل إلا بما تقدم فى التعديل من 
قوله أراه عدلا » ولعله مراد ابن رشد فتتفق الطريقان . 

قوله : « والسمع » يحتمل أن يخفض بالعطف على الظن عطف خاص على عام توطئة 
لذكر مواطن شهادة السماع » وهذا هو الموافق لقول ابن العربى السابق وقد يجوز بالظن 
والسماع » ونقل على هذا جملة حالية أى حال كونه منقولا عن أهل المذهب فى مواطن 
نائب عن * فاعل والجملة مستأنفة أى نقل فى شهادة السماع عزل - إلى آخره - وتصح 
بالسماع على هذا تأكيد لما قبله ويحتمل أن يرفع مبتداً ونقل خبره > وضبطه المؤلف 
بالوجهين » وجرح الأول بفتح الجيم وهو التجريح ضد العدالة ؛ والأخير بالضم جرح الدم » 
وضمير ضدها عائد إلى الخمسة التى هى العزل والجرح والسفه والكفر والنكاح » وأضدادها 
هى : الولاية والعدالة والرشد والإيمان والطلاق بلا عوض لأنه ذكر /85١-أ‏ الخلع بعد ويدخل 
حت قوله : « كهبة » الصدقة أى وكهبة ‏ والقسم بفتح القاف قسمة المال بين الشريكين 
وجلا : نعت لاقرار وهو بمعنى ظهر . 
ص ۳۸۷ - واللفظ فى الأداء إنشاء بما ضارع فى العقود ماض علما 

۸ - كالعتق والطلاق واسم من فعل زيد لدين وعلى العرف العمل 

ش القرافى : فى الفرق السابع والعشرين والمائتين بين قاعدة اللفظ ۲۳ الذى يصح أداء 
الشهادة به وبين قاعدة ما لا يصح أداؤها به : اعلم أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر ألبتة فلو قال 
الشاهد للحاكم : أنا أخبرك أيها القاضى بأن لزيد عند عمرو دينارا عن يقين منى وعلم بذلك لم 
تكن هذه شهادة بل هذا وعد من الشاهد للقاضى أنه سيخبره ۶ بذلك عن يقين , فلا يجوز 


(۱) افتصر الفقهى ق ۲۰۳ ب . 
() فى م ( ۱۸) . 

(۳) ( به ) ساقطة من م . 

(4) ( عن ) ساقطة من ح . 
)٥(‏ فى ح ( فکهية ) . 

(5) ( اللفظ ) ساقطة من م . 
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لأن مقتضاه تقدم الإخبار منه ولم يقع » والاعتماد على الكذب لا يجوز فالمستقبل وعد » 
والماضى كذب » وكذلك اسم الفاعل المقتضى للحال كقولك أنما مخبرك أيها القاضى بكذا 
فإنه إخبار عن اتصافه بالخبر للقاضى » وذلك لم يقع فى الحال وإنما وقع الإخبار عن هذا 
الخبر فظهر أن الخبر كيف ''' تصرف لا يجوز للحاکم الاعتماد عليه » وكذلك إذا قال الحاكم 
للشاهد : بأى شىء تشهد ؟ قال : حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا و27 أشهدنى على 
نفسه بكذا ۳" وشهدت بينهما بصدور البيع أو غير ذلك من العقود » ولا يكون هذا أداء شهادة » 
ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه بسبب أن هذا مخبر عن أمر تقدم فيحتمل أن يكون قد اطلع 
بعد ذلك على ما منم من الشهادة به من فسخ أو إقالة ۳ أو حدوث ريبة للشهادة *۲ تمنع 
الاداء فلا يجوز لأجل هذه الاحتمالات الاعتماد على شىء من ذلك إذا صدر من هذا(“ 
الشاهد » فالخبر كيف "۲ تقلب لا يجوز الاعتماد عليه بل لا بد من إنشاء الإخبار عن ۷ 
الواقعة المشهود /87/١-ب‏ بها » والإنشاء ليس بخبر ولذلك ۲٩‏ لا يحتممل التصديق والتكذيب وقد 
تقدم الفرق بين البابين ۰ فإذا قال الشاهد : أشهد عندك أيها القاضى بكذا كان إنشاء » ولو قال : 
شهدت لم يكن إنشاء عكسه فى البيع » فلو قال : أبيعك لم يكن إنشاء للبيع بل خبار لا ينعقد 
به البيع بل وعد بالبيع ۳" فى المستقبل » ولو قال : بعتك كان إنشاء للبيع » فالإنشاء فى 
الشهادة بالمضارع وفى العقود بالماضى وفی الطلاق والعتاق ۲ بالماضى » واسم الفاعل نحو أنت 
طالق » وأنت حر . ولم يقع الإنشاء فى البيع والشهادة باسم الفاعل فلو قال : أنا شاهد عندك 
بكذا » أو أنا بائعك بكذا لم يكن إنشاء وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفى فما وضعه 
أهل العرف للإنشاء كان إنشاء وما لا فلا » فاتفق أنهم وضعوا للإنشاء الماضى فى العقود 
والمضارع فى الشهادة والماضى واسم الفاعل فى الطلاق والعتاق فلما كانت هذه الالفاظ موضوعة 
للإنشاء فى هذه الأبواب صح من الحاكم اعتماده على المضارع فى الشهادة لأنه موضوع له ۷ 


() فى الفروق ( كيفما ) . 

(0) فى الفروق ( أو) . 

(۳) فى م ( أو قاله ) . 

( فى الفروق ( للشاهد ) . 

(5) ( هذا ) ساقطة من ح م والفروق . 
(0) فى الفروق ( کیفما ) . 

(۷) ( الأخبار عن ) ساقطة من ح م . 
(۸) ولذلك ) ساقطة من م . 

. بالبیع ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۰) ( العتاق ) ساقطة من الفروق . 
(۱۱) ( لأنه موضوع له ) ساقطة من م . 
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صريح فيه والاعتماد على الصريح هو الأصل ولا يجوز الاعتماد على غير الصريح لعدم تعين 
المراد منه فإن اتفق أن العوائد تغيرت وصار الماضى موضوعا لإنشاء الشهادة والمضارع لإنشاء 
العقود جاز للحاكم الاعتماد على ما صار موضوعا للانشاء 2 ولا يجوز له الاعتماد على 
العرف ”© فتلخص لك أن الفرق بين هذه الالفاظ ناشیء من العوائد وتابع لها » وإنه ینقلب 
وینفسخ بتغيرها وانتقالها » فلا یبقی بعد ذلك خفاء فى الفرق بين قاعدة ۲۳ ما" 
الشهادة *۲ وقاعدة ما لا يصح به أداء الشهادة ۳ انتهی . 

وقد تعقب عليه الامام أبو القاسم بن الشاط کثیرا من هذا الکلام فقال على 
الترجمة 10( 5 ۱ 

هذا الفرق لیس بجار على مذهب مالك رضی الله عنه - فانه لا یشترط معینات الالفاظ 
فى العقود ولا فى غیرها /۱۸۷- وانما ذلك مذهب الشافعی ۳" . 

وقال على قوله : اعلم أن الشهادة لا تصح بالخبر ألبتة . قد تقدم له فى أول فرق من 
الکتاب حكاية عن الامام الازری ۳" أن الرواية والشهادة خبران ولم ینکر ذلك ولا رده بل جری 
فى مساق کلامه على قبول ذلك وصحته . 

وقال على قوله : فلو قال الشاهد للقاضی آنا آخبرك آیها القاضی - إلى قوله - : ولم 
تكن هذه شهادة » ذلك لقرينة قوله أخبرك ولم يقل أشهد عندك . 

وقال على قوله : بل هذا وعد من الشاهد للقاضى بأنه سيخبره بذلك عن يقين فلا 
يجوز اعتماد القاضى على هذا الوعد » ومن أين يتعين أنه وعد وأنه ۲۳ إنشاء إخبار فيكون 
شهادة إذ الشهادة خبر لا سيما إن كان هنالك قرينة تقتضى ذلك من حضور مطالب وشبه 


تؤدى به 


. ) فى الفروق زيادة ( الأول‎ )١( 

(۲) ( قاعدة ) ساقظة من م . 

(۳) فى الفروق زيادة ( ما يصح أن ) . 

() فى ح ( آو) . 

(۵) الفروق 4 / ۵۷ - 1۰ . 

() فى ح زيادة ( فقال ) . 

(۷) قلت : يريد والله أعلم أن الشافعى يشترط فى النكاح لفظ الإنكاح والتزریج وفی البيوع الألفاظ لأنه لا يجيز 
بيع العاطاة إلى غير ذلك » انظر : الام ۵ / ۳۷ » ومغنى احتاج ۳ / ۱۳۹ و ۲ / ۳ » وروضة الطالبين ۷ / ۳۹ 
و۳ ۳۳۲۱ والوجیز ۱ / ۱۳۲ . 

(۸) ( الازری ) ساقطة من م . 

(9) فى إدرار الشروق ( ولعله ) . 
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وقال على قوله : ولو قال : أخبرتك أيها القاضى بكذا كان كاذبا - إلى قوله : 
فالستقبل وعد والماضى كذب » إن كان لم يكن تقدم منه إخبار فذلك ۴۳ كذب كما قال . 


وقال على قوله : وكذلك ۳" اسم الفاعل القتضی للحال ۳" كقولك : أنا مخبرك أيها 
القاضى بذلك فلأنه ”*' إخبار عن اتصافه بالخبر للقاضى وذلك لم يقع فى * الحال إنما وقع 
الإخبار عن هذا الخبر » هذا كلام من لم يفهم مقتضى الكلام » وكيف لا يكون من يقول 
للقاضی أنا مخبرك بأن لزيد عند عمرو دينارا [ مخبرا للقاضى بأن لزيد عند عمرو دینارا ] 29 بل 
مخبره بأنه مخبره » وهل العبارة عن إخباره عن الخبر إلا تلك ۲ وأنا مخبرك بأنى مخبرك ؛ لا 
أنا مخبرك بكذا » هذا كله تخليط لا يفوه به من يفهم شيعا من مضمنات الألفاظ » وقال على 
قوله فظهر أن الخبر كيف ” تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه » لم يظهر ما قاله [ إذا 
قال الحاكم ] ۳" بوجه ولا حال . 

وقال على قوله : وكذلك [ إذا قال الحاكم ] ۰ للشاهد بأى شىء تشهد ؟ قال 
حضرت عند فلان - إلى قوله - : فالخبر كيف '''' تقلب لا يجوز الاعتماد عليه إذا لم يكن 
قول الشاهد حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا أو يشهدنى على نفسه بكذا بعد قول القاضى 
له : بای شىء تشهد شهادة » فلا أدرى بأى لفظ يؤدى الشهادة » وما هذا ٩۳‏ إلا تخليط 
وسواس ۷ب لا يصح منه شىء ألبتة ۰ 


وقال على قوله : بل لا بد من إنشاء الاخبار عن الواقعة المشهود بها > يا للعجب وهل 
إنشاء الأخبار إلا الإخبار بعينه . 


. ) فى ح ( فكذلك‎ )١( 

(۲) ( كذلك ) ساقطة من ح . 

(۳) فى الأصل ( للحامل ) وهو خما . 

() فى إدرار الشروق ( فانه ) . 

( بياض فى ح قلیل . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۷ فى إدرار الشروق زيادة ( هی ) . 

(۸) فى إدرار الشروق ( کیفما ) . 

() ما بين الحاصرتین فى النسخة الوريتنية ب وأدرار الشروق ( أصلا , ولا يصح ) وهو أصح وما بين الحاصرتین ینبنی 
أن یکون عند رقم - ۱۰ - كما فى النسخة الوريتانية وادرار الشروق . 

(۱۰) كذا فى النسخة الموريتانية ب وادرار الشروق وفی الأصل ١‏ طبان إلى قوله » هکذا رسمت . وفی ح م ( فلان إلى 
قوله ) ولا يستقيم العنی بواحدة منهما كما أنه مخالف للأصل النقرل منه . 

() فى إدرار الشروق ( کیفما ) . 

() فى ح م زيادة ( كله ) كما فى إدرار الشروق . 
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وقال على قوله : والإنشاء ليس بخبر إلى قوله - وقد تقدم الفرق بين البابين من هنا 
دحل عليه الوهم » وهو أنه أطلق لفظ الإنشاء على جميع الكلام » ومن جماته الخبر » وأطلق 
لفظ الإنشاء على قسيم الخبر » ثم تخيل أنه أطلقهما بمعنی واحد فحكم بأن الإنشاء لا يدخله 
التصديق والتكذيب › وما قاله من أنه لا يدخله ذلك صحيح فى الإنشاء الذى هو قسيم الخبر . 

وقال على قوله : فإذا قال الشاهد : أشهد عندك أيها القاضى بكذا كان إنشاء وما المانع 
من أن يكون وعدا بأنه يشهد عنه » لا اعلم لذلك مانعا إلا التحكم بالفرق بين لفظ الخبر ولفظ 
الشهادة وهذا كله تخلیط فاحش 1 

وقال ۲۳ على قوله : ولو قال : شهدت لم يكن إنشاء - إلى قوله - عکسه فى البیع لو 
قال أبيعك لم يكن إنشاء [ - إلى قوله - ولو قال : أنا شاهد عندك بكذا أو أنا أبيعك بكذا لم 
يكن إنشاء ] © لقد کلف هذا الرجل نفسه شططا وألزمها مالا يلزمها كيف وهو مالكى 
والمالكية یجیزون العقود بغير لفظ أصلا فضلا عن لفظ معين وإنما يحتاج إلى ذلك الشافعية 
حيث يشترطون معيّنات الألفاظ . 

وقال على قوله : وسيب الفرق بين هذه الواطن الوضم العرفى > ما قاله فى ذلك 
كله ۲۳ مبنی على مذهب الشافعى وهو مسلم وصحيح إلا قوله : إن أداء الشهادة بالإنشاء لا 
بالخبر » فإنه قد تقدم أن الشهادة خبر وهو الصحيح > وقد تقدم التنبيه على الموضع الذى أدخل 
عليه الوهم © والغلط © انتهی ۲ 

وقد اعترض کلام القرافی أيضا الشیخ أبو إسحاق بن فرحون فى التبصرة محتجا بکلام 
شمس الدین بن قيم الجوزية ۳" وغیره فقال : 


() فى م ( قال ) . 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۳) ( كله ) ساقط من م . 

(4) فى ح م ( القلط » والوهم ) . 

. 5٩ - [درار الشروق على أنواء الفروق 4 / لاه‎ )٥( 

(5) محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد » أبو عبد الله شمس الدين الفقیه الحنبلی الدمشقی النحوى الأصولى المتكلم 
الشهير بابن قيم الجوزية » سمع من الشهاب النابلسى وغيره وتفقه فى المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقى الدين 
وأحذ عنه » وتفنن فى علوم الإسلام وأخذ عنه العلم خلق كثير وتآلیفه تكاد لا تخصى كثرة » منها : تهذيب سنن 
أبى داود » وليضاح مشكلاته . . . وزاد ا معاد فى هدى خير العباد » وأعلام الموقعين والطرق الحكمية وغير ذلك 
( ت ١هلاه‏ ) ء انظر شذرات الذهب :5 / ۱۲۸ - ۱۷۰ ء والعبر 4 / ۱۵۵ . 
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وهذا ٩‏ الذی ذكر القرافى هو مذهب الشافعية ولم أره لواحد ۲۳ من المالكية ونقل 
شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلی الدمشقی : أن مذهب مالك وأبی حنيفة وظاهر 
کلام حمد بن حنبل : أنه لا ۱۸۸۷- یشترط فى صحة الشهادة لفظ ۲۳ شهد بل متى قال 
الشاهد : رأيت کذا وكذا ” " أو سمعت ونحو ذلك كانت شهاة منه ولیس فى کتاب الله تعالی 
ولا فى سنة رسول الله کله موضم واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة » ولا ورد ذلك عن أحد 
من الصحابة » ولا فى القياس والاستنباط ما يقتضى ذلك » بل الأدلة التضافرة من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العرب تنفى ذلك . قال الله تعالى : < قل هلم شهداء کم 4 (“ 
الآية . ومعلوم أنه ليس المراد 0 التلفظ بلفظ أشهد فى هذا امحل ؛ بل مجرد الاخبار بتحريمه 
0 قال تعالى : ( لكن الله يشهد 4 " ولا يتوقف ۳ ذلك على أن يقول سبحانه أشهد › 
وكذلك قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 4 ۱۳ وقال الله تعالى : 
( والله يشهد إنهم لكاذبون 4 ۲ وقال تعالى : ١‏ ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة إلا من شهد بالحق 4 ۳ أى أخبر به وتكلم به عن علم . وقال تعالى  :‏ 
شاهد من أهلها 4 ۲۳ الآية . وقال تعالى : ۶ يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لل 
پولو على آنفسکم ب» ۱۰ والفر ۱9 على نفسه لا ۱ آشهد و ذلك شهادة ولا 
تفتقر صحة الاسلام إلى أن یقول الداخل فى الاسلام آشهد أن لا إله إلا الله » بل لو قال 


( فى ح ( وهو ) . 
(۲) فى ح م ( لأحد ) كما فى التبصرة . 

(۳) ( لفظ ) ساقطة من ح 

(4) ( وكذا ) ساقطة من م . 

(6) سورة الأنعام : الآية ۱۵۰ . 

(5) فى م ( مراد ) . 

0) فى ح ( قال ) . 

(۸) سورة النساء : الآية ١55‏ . 

() التبصرة ( . . . صحة ذلك إلا على ) وفى الطرق الحكمية ( صحة الشهادة على ۰ . ۰) . 
)٠١(‏ سورة آل عمران : الآية ۱۸ وهذه زيادة على ما فى الطرق الحكمية . 

() سورة الحشر : الآية ١١‏ وهذه زيادة على ما فى الطرق الحكمية . 

() سورة الزخرف : الآية 85 . 

(۱۳) سورة يوسف : الآية 7 وهذه زيادة على ما فى الطرق الحكمية . 

() سورة النساء : الآية ۵ وهذ زيادة على ما فى الطرق الحكمية . 

(15) فى ح ( والحق ) . 

() فى ح م ( لا يقول ) كما فى التبصرة . 


19۰ 


لا إله إلا الله محمد رسول الله كفى وقال تعالى : < واجتنبوا قول الزور 4 ۳ . 

[ وقال عليه السلام :و عدلت شهادة الزور الإشراك بالله » ] ٩۳‏ وقال عليه السلام : 
« ألا آنبعکم بأكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس التى حرم الله وقول الزور وشهادة الزور » ۳" 
فسمى قول الزور شهادة . 

قال ابن عباس : شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى غ 9 أن رسول الله که : 
+ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » وبعد الصبح حتى تطلع الشمس © © 
ذلك شهادة فاشتراط لفظ الشهادة لا أصل له فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى عمل سلف 
الصالحين » انتهى ما ذكره ابن قيم الجوزية ونسبه إلى مذهب /۱۸۸-ب مالك ۲۲ . 

| تنبيه : ويؤيد ما نقله ابن قيم الجوزية عن مذهبنا ما ذكره ابن بطال ‏ فى القنع عن 

أصبغ قال : لقد حضرت ابن وهب ومن معه من الفقهاء عند القاضی العمرى ^ فكان كاتب 
القاضى يقرأ على القاضى شهادة الشاهد بمحضر الشاهد ثم يقول للشاهد أهذه "“ شهادتك ؟ 
فإذا قال : نعم قبل ذلك منه . 

فقوله نعم ليس هو إنشاء للشهادة » وقد اكتفى به الشاهد . 


(۱) سورة الحج : الآية ۳۱ . ۱ 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من ح والحدیث رواه آبو داود 4 / ۲۳ ۰ ۲۶ الأقضية باب شهادة الزور واللفظ له » 
والترمذی 4 / ۵1۷ الشهادات باب ما جاء فى شهادة الزور » وابن ماجه ۲ / ۷۹۶ الأحكام باب شهادة الزور + 
وأحمد 4 / ۱۷۸ و ۲۳۳ و ۰۳۲۱ ۳۲۲ › والبيهقى ۱۰ ۱۲۱ . 

(۳) رواه مسلم بعدة الفاظ :۰۹۱/۱۰ ٩۲‏ الایمان حديث ۸۷ - ۸٩‏ » وهذا لفظ الترمذی 4 / 64۸ الشهادات 
باب ما جاء فى الشهادات . 

(4) ( عمر ) ساقطة من ح . 

(0) رواه البخاری ( الفتح ) ۲ / ۵۸ الواقیت باب الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولیس بلفظه » ومسلم ۱ / 
5 ۰ ۵7۷ صلاء السافر وقصرها حدیث ۲۸۲ . 

() تبصرة الحکام ۱ / ۲۱ ۰ ۲۱۲ » وانظر الطرق الحكمية ص ۲۷۱ - ۲۷۳ » ولیس بنصه بل ترك بعض کلامه » 
وزاد بعضا . 

(۷) سلیمان بن محمد بن بطال بن أيوب » أبو أيوب البطلیوسی » يعرف باللتمس » الفقیه الامام العالم انحقق الا دیب 
الزاهد » كان صديقا لابن أبى زمنين أخذ عن أئمة عصره » وأخذ عنه ابن عبد البر » وابن الحذاء له كتاب المقنع 
فى أصول الأحكام عليه مدار المفتين والحكام » وكتاب أداب الصوم ؛ وكتاب الدليل إلى طاعة الجليل وغير ذلك ( 
ت 7٠4ه‏ ) انظر شجرة النور ص ۱۰۲ والديياج ص ۱۲۰ ۲ 

(۸) لم أعرفه . 

(5) فى ح م ( هذه ) . 


56١ 


وفى رسالة القضاء. والاحکام فينها يتردد بين التخاصمین عند الحكام قال : فإذا فرغ 
القاضی بخطه فى “ آخره شهد هؤلاء الشهود عندى وان شاء كتب كذلك كانت الشهادة 
عندی » فجمل أداء الشهادة بلفظ نعم فقط . 

وفی الوثائق امجموعة : إن شریحا كان یقول للشاهدین نما یقضی على هذا السلم أنتما 
وأنا متق بکما فاتقیا الله » آنشهدان أن الحق لهذا ؟ فاذا قالا : نعم أجاز شهادتهما . وظاهر 
نصوص الذهب أن ما ذکره القرافی لا يشترط فى أداء الشهادة وقبولها وهو منسوب إلى الشافعية 
فلعله نقله من کلامهم فکثیرا ما ینقل من عباراتهم إذا ظهر له أنها غير مخالفة لقواعد 
المذهب » وقد فعل ذلك فى تصحیح الدعاوی » وله مثل ۳ ذلك کثیر فى باب السياسة من 
کتاب الذخيرة له نقله من الأحكام السلطانية للماوردی ۳۲ الشافعی ونصوص الذهب مخالفة لا 
ذکره وقد ذکرت ذلك فى قسم السياسة الشرعية ‏ . 
٠‏ فصل : وللشافعية تفريق فى الشهادة بالصدر واسم المقعول » والشهادة بالصدور , 
فإذا قال الشهود : نشهد أن هذا وقف أو أن هذا مبيع من فلان أو أن هذه منكوحة فلان » 
فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا /۱۸۹- للحكم بصحة الوقف 
ونحوه )6( ۲ 

۱ ولو شهدوا بالصدور فقالوا مثلا : نشهد بصدور الوقف أو بصدور البيع لم يحكم 
بموجب شهادتهم لاحتمال تغير تلك العقود كما لو استحق الوقف أو صدرت الاقالة فى 
البيع 060 أو نحو ذلك ۰ 

۱ قال الشيخ سراج الدين البلقینی ۳ فى بعض تعاليقه » وهو الذى أشار إليه الشيخ 


. فى ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

() فى حم( وله ) من ذلك ) . 

( على بن محمد بن حبيب الماوردى أبو الحسن القاضى الفقيه الباحث » ولى القضاء فى بلدان كثيرة ثم جعل أقضى 
القضاة فى أيام القائم بأمر الله العباسى . من مصتفانه : أدب الدنیا والدين » والحاوى فى فقه الشافعية » 
والأحكام السلطانية وغير ذلك ( ت 85 ) » انظر : معجم الأدباء ۱۵ / ۵۲ - ۵۵ » وطبقات الشافعية الکبری 

. ۲۸۵ ۲۷۵ ۰ 

(4) تبصرة الحکام ۱ / ۲۹۲ » ۲۱۳ والنقل منه مستمر . 

(6) انظر الوجیز ۲ / ۲۱۹ . 

() فى م ( فى المبيع ) . 

(۷) انظر ترجمته ص ۷۱۳ . 


"6 


تقى الدين كما قدمناه عنه قبل هذا فينبغى تأمل ذلك ۳ انتهی . 
وقد تبين من كلام هؤلاء الأئمة عدم جریان ما قاله القرافی علی الذهب بل عم 
صحته فى نفسه فكان اللائق بالمؤلف أن لا يعتمده فى هذا ولا يغتر بكلامه فيه . 
قوله : « واللفظ فى الأداء إنشاء بمضارع » أى بما ضارع ۳" الاسم من الأفعال وهو 
الضارع » فاحترز پالانشاء من الخبر وپالضارع من الاضی واسم الفاعل 2 وقد سبق بيان ذلك . 
قوله : ۱ فى العقود ماض علما » أى اللفظ فى العقود إنشاء بلفظ الاضی كبعت 
وطلقت » وأنكحت وأعتقت » ورضیت . قوله : ٠‏ کالعتق والطلاق واسم من فعل زید لزید » 
التشبیه إشارة إلى آن اللفظ فى العتق والطلاق یکون بالاضی ‏ ویزاد لهما اسم الفاعل فیقعان به ٠‏ 
كما يقعان 00 ِ "۳ 
قوله : « وعلی العرف العمل » يعنى أى ما تقدم من الفرق مبنى "۳" على العرف ولو 
yS‏ القرافى ”4 5 
واعلم أن ما ذكره القرافى وأشار إليه من أن صيغ العقود إنشاء هو الصحيح وقالت 
الحنفية : هو إخبار على أصل الوضع ”* . 
٠‏ قال القرافی بعد أن ذكر ما انفق على أنه إنشاء » وأما الختلف فيه هل هو إنشاء أو خبر 
فهی ۲۳ صیغ العقود نحو بعت واشتریت » وأنت حر » وامرآتی طالق ونحو ذلك . ۱ 
قالت الحنفية : نها إخبارات عن “ أصلها اللغرى . وقال غيرهم : إنها إنشاءات منقولة 
عن الخبر إليها ۰ احج () ھۇلاء ا 
ا ها كات مر لكات کالم ع قب ذلك القت رلم علق , 
لحصول لوازم الإنشاء فيها من استتباعها '''' لمدلولاتها وغير ذلك من اللوازم . 
وثانيها : أنها لو كانت أخبار لكانت إما كاذبة ولا عبرة بها » أو صادقة فتكون متوقفة 
)١(‏ تبصرة الحكام ١‏ / ۲۱۳ . 
(۲) ( أى بما ضارع ) ساقطة من ح م . 
(۳) ( مبنى ) ساقطة من م . 
() انظر ص ۵ - ۵871 . 
(۵) انظر : فتح القدیر وحواشیه ٩:‏ / ۲4۹ . 
() فى م( هی ) . 
(۷) فى ح ( على ) كما فى الفروق . 
(۸) فى الفروق ( إليه » . 
( فى ح ( احتیج ) . (۱۰) فى ح م ( استتباعاتها ) كما فى الفروق . 


۳ 


على تقدم أحكامها وحینشذ إما أن تتوقف عليها أيضا فيلزم الدور ‏ ؟ أو يطلق امرثئه ويعتق عبده » 
وهو ساکت وذلك خلاف الاجماع "© ثم استمر فى الكلام إلى أن قال : 

وسادسها : أن الانشاء هو التبادر فى العرف إلى الفهم فوجب أن یکون منقولا إليه 
كسائر النقولات ۰ 

. والجواب : قالت الحنفية : أما الأول : فإنما یلز اللي اا 
صاحب الشرع تقدم مدلولاتها قبل النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديق المتكلم 9 
الإضمار أولى من النقل لما تقرر فى علم الأصول » ولأن جواز ا 

عليه والنقل مختلف فيه والمجمع عليه أولى »> ومنه كان المدلول مقدرا ”“ قبل الخبر كان الخبر 
صادقا 8 یلزم الکذب ولا النقل للانشاء وبقیت اخبارات عن 0 موضوعاتها اللغدية © 
وعملنا بالاصل فى عدم النقل وأنتم خالفتموه “ ثم قال بعد أن ذكر الجواب عن الأمور 
الخمسة "© : 

وأما الوجه السادس : فلا يتأتى الجواب عنه إلا بالمكابرة فان البادرة للإنشاء والعدول عن 
الخبر مدرك لنا بالعقول بالضرورة ولا جد فى أنفسنا أن القائل لامرأنه أنت طالق أنه يحسن 
تصديقه ٩٩۳۲‏ 505 من التقدير والبحث فى هذا المقام يعتمد التناصف فى الوجدان فمن 

وأما الأجوبة المتقدمة عن بقية الوجوه فمتجهة صحيحة » والسادس هو العمدة 


١ 


اد ۱ والله أ أعلم ۳ 5 


(1) فى الفروق زيادة ( أو لا تتوقف علیها فلزم أن ) . 

(۲) الفروق ۱ | ۲۷ ۲۸۰ . 

(۳) فى الفروق زيادة ( بها ) . 

(4) فى الفروق ( الاضمار ) وهى أصح . 

(5) فى حاشية الأصل وفى ح م ( مقدما ) وما أبتناه هو ما فى صلب الأصل والفروق . 
(5) فى الفروق ( على ) وهی أرضح . 

(۷) من هنا إلى قوله : « وكذلك ما نحن فيه من قوله ؛ ص 798 مفقود من نسخة م أى رقم ۱۰۵ ب - ۱۰۹ ]. 
(۸) الفروق ١‏ / ۲۹ . 

() انظر هذه الأجوبة فى الفروق : ۱ / ۲۹ ۳۰۰ . 

. ) فى الفروق زيادة ( وتكذييه‎ )٠ 

(۰ ولعل لذلك اقتصر عليه الشارح هنا . 

. ۳۱۰ ۳۰ ۱ الفروق‎ )١١( 
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قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الأصل فى صيغ العقود ونحوها الاخبار ثم 


غلب الإنشاء . 
وقالت الحنفية : هى على أصلها “ » وقدر ay‏ 
بالزمن الفرد فيصدق ”" المتكلم ويغبت الحكم » فقيل : الصرف بالقرينة أولى من التحكم » 


ولأن اعقدیتز لا يفهم :من الصرف بخلاف القرينة والقاعدة أن مخالفة الأصل بالسلوم 
أولى /٠15-أ‏ من مخالفته با مجهول » ومقتضى ذلك الأصل أنه لوشهد شاهد أنه طلق بمكة 
فى رمضان وآخر بمصر فى صفر أن تحمل الثاية على الإخبار ما احتملته وهو مذهب اون 
إلا أنه عارضته قاعدة وهی أنه يجب حمل اللفظ على المعانى المتجددة والتأسيس حتى يدل 
دليل على التأكيد » لأن مقصود الوضع ومقتضاها عدم الضم فى الأقوال كما فى الأفعال لعدم 
وجود النصاب فإن قال : أنت طالق » وقلنا : بغلبة الانشاء فما نوی » وإلا فواحدة » وإن قلنا 
بالبقاء على الخير فهو نعت فرد للمرأة فواحدة أبدا » لأنه لا يحتمل العدد د انتهى . 

ولا شك أنها فى اللغة إخبار وفى الشرع تستعمل إخبارا » وإنما النزاع فيها إذا قصد بها 
حدوث الحكم ؛ والصحيح أنها إنشاء . 

واحتج ابن الحاجب. بصدق حد الإنشاء عليها وهو أنها لا تدل على الحكم بنسبة 
خارجية فان بعت لا يدل على بيع آخر غير الذى يقع به ؛ وأيضا فلا يوجد فيه خخاصية الإخبار 
وهو احتمال الصدق والكذب إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا . وأيضا لو كان خبرا 
لكان ماضيا للاتفاق على أنه لم يرد عليه ما يغيره إلى غير الإنشاء » وعلى أنه ليس خبرا فى 
معنى الحال . ولأنه لو كان مستقبلا لم يقع كما صرح به . 

وأما انتفاء اللازم فلأنه لو كان ماضيا لم يقبل التعليق » لأنه توقيف أمر على أمر وإنما 
يتصور فيما لم يقع بعد لكنه يقبله إجماعا . 

وأيضا فإنا نقطع بالفرق بينه خبرا وإنشاء » ولذلك لو قال للرجعية طلقتك » مل فان أراد 
و آخر » وان أراد الإنشاء وقع بخلاف البائن فإنه لا يقع وان آراد الإنشاء 


(۱) انظر فتح القدير 5 / 58١‏ . 

(۲) فى القواعد ( بما ) . 

(۳) فى القواعد ( لنصدق ) . 

(4) انظر : الدونة ۲ / ۳۵ قال مالك : وان عليه واحد أنه طلقها یوم | مضان » وشهد الا 
انظر : الدوز : وان شهد عليه وا يوم الخميس بمصر فى ر ر خر 
أنه طلقها يوم الجمعة بمكة فى ذی الحجة أنها طالق . 

(5) القواعد خ ص ٩۱‏ . 


لعدم قبول امحل له فلا يكون للسؤال فائدة . 
وقد أجاب العضد 2١”‏ عن هذه بما يدق ويفتقر إلى فضل تأمل . 


وما أشار إليه المقرى من تلفيق الشهادة فى الأقوال كما فى الصورة التى ذكر دون 

الأفعال يتبين بقوله بعد بالقرب . 
قاعدة : مشهور مذهب مالك تلفيق الشهادة فى الأقوال ونفيه فى الأفعال » وفى القول ' 

والفعل قولان مشهوران /۱۹۰-ب فمن نظر إلى محصولها لفق »> ومن نظر إلى اختلااف 
الأسباب ومر ۲۳ المواطن لم يلفق » ومن فرق رأى القول إقرارا فهى إخبارات ترجع إلى مقصود 
واحد والأفعال متباينة لا يتحد مقصودها ولا يجتمع منها فعل واحد فان كان الأصل قولا 
وموجب الحكم بالطلاق فعلا کمن حلف أن لا يدخل دار عمرو بن العاص فشهد شاهد أنه 
دخلها فى رمضان واخر فى ذى الحجة فالمشهور التلفيق اعتبارا للطلاق ۳ انتهى . 

ويزداد بيانا بكلام القرافى : فى الفرق التاسع والستين والمائة بين قاعدة ضم الغهادة © 
فى الأقوال وقاعدة عدم الشهادة فى الأفعال . 

البقرى ‏ فى اختصاره للفروق : القاعدة التاسعة عشرة فى ضم الشهادات قال 
اللخمى : تضم الشهادتان فى الأقوال ۲۲ والأفعال أو إحداهما قول والآخر ”" فعل . 

وقيل : لا تضمان مطلقا . وقيل : تضمان فى الأقوال فقط . وقيل : تضمان إذ كانتا 
على فعل فإن كانت إحداهما على قول والأخرى على فعل فلا » وهذه كلها لمالك رضى الله 
عنه . واعتمد الأصحاب فى الفرق بين الأقوال والإفعال أن الأقوال يمكن تکررها ويكون الثانى 
خبرا عن الأول والأفعال لا يمكن تكررها إلا مع التعدد » وهذا الفرق فيه بحث ٠‏ وذلك أن 
الأصل فى الاستعمال الإنشاء وتعديد المعانى » بتعدد الاستعمال حتى يدل دليل على التأكيد 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الملقب عضد الدين » كان شافعيا أصوليا متكلما » ولد بأبج من اعمال شيراز 
بفارس ونشأ بها وتعلم على علمائها لم رحل إلى مدينة السلطانية وذاعت شهرته » ومن أشهر مؤلفاته شرحه على 
مختصر ابن الحاجب فى الأصول > والمواقف فى الكلام وغير ذلك ( ت 5ه/اه ) انظر : طبقات الشافعية 
للأسنوى ۲ / ۲۳۸ > والدرر الكامنة ۲ / ۳۲۹ ۳۳۰۰ والأعلام 4 / 11 . 

(۲) ( مر ) ساقطة من ح والقواعد . 

(۳) فى ح ( الاطلاق ) ۰ القراعد خ ص ۹۹ ۰ ۱۰۰ . 

(4) فى الفروق ( الشهادتین فى الأقوال » وبين قاعدة عدم ضمها نی الأفعال ) . 

. ) فى ح ( الأبى‎ )٥( 

() فى ح ( الأفعال والأقوال ) . 

(۷) فى ح ( الأخرى ) . 


1 


ومقتضى هذه القاعدة ضم الأقوال والأفعال لكن عارض هذه “ القاعدة قاعدة أخرى ؛ وهی : 
أن أصل قولنا أنت طالق وأنت حر الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمن النطق 
وكذلك بعت واشتريت وسائر صيغ العقود وإنما ينصرف لاستجداد هذه المعانى بالقرائن » أو 
النقل العرفى فيحمل القول الثاني على الإخبار فى المرة الثانية مجملا ”'' بقاعدة ترجيح الأصل 
الذى هو الخبر والحمل على الأصل أولى » ولذلك شبه الاصل بما لو أقر بمال فى مجالس 
فإنه لا يتعدد عليه:ما أقر به أما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم على الانشاء /١191-أ‏ 
فيما سمعه كانت الأقوال كالأفعال وبالجملة من غلب عليه ملاحظة الإنشاء لم يضم فى 
الأقوال ومتى ۳ لاحظ الإنشاء ولاحظ * الخبر وأنه الأصل ضم فى الأقوال » وأما الأفعال 
فيبين أنه لا يكون الشانی عن الأول ولا يمكن لأنه لايصح أن يكون خبرا عنه فإن الخبر 
من خصائص الأقوال فصار مشهودا به آخر » وأما عدم الضم إذا كانت إحداهما قولا 
والأخرى فعلا » فان الضم إنما يكون فى جنس واحد وضم الشىء إلى جنسه أقرب من ضمه 
تفريع : قال اللخمى : لو شهد أحد الشهود بالثلاث قبل أمس والثانی باثنتين أمس » 
والغالث بواحدة اليوم لزم الثلاث لأن ضم الثانى للأول يوجب اثنتين قبا ل سماع الغالك فلما 
7 ا وت لد , لأن 
وكذلك لو شهد الأول بائنتین والثانى بثلاث والآخر بواحدة > هذا كله إذا علمت 
التاريخ > فان جهلت فيحلف فى لزوم الثلاث أو اثنتين > لأن الزائد عليهما من م باب الطلاق 
بالشك . 
وقال أبو حنيفة *' : إذا شهد أحدهما بطلقة والآخر بأكثر لم يحكم بشىء لعدم كمال 
الشهادة فلو شهد أحدهما ببائنة والآخر برجعية صحت الشهادتان , لأن الاختلاف ها هنا نما 
هو فى الصفة . 


قال مالك فى الدونة ۲۳ : إذا شهد أحدهما أنه قال فى رمضان : إن فعلت كذا فامرأتى 
(۱) فى ح ( هذا) . ش 
(۲) فى الفروق ( عملا ) . 
(۳) فى ح ( ومن ) . 
)٤(‏ ( حظ ) ساقطة من ح . 
(5) انظر : شرح فتح القدیر 4 / ۷۵ و ۷/ 4۳۹ وقال آبو یوسف ومحمد : یقضی بالأقل . 
(5) انظر : الدونة ۲ / ۱۳۵ . 
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طالق » وشهد الآخر أنه قال ذلك فى صفر » وشهد عليه أو غيرهما بالفعل بعد صفر 
طلقت لاتفاقهما على التعليق والمعلق عليه » كما لو اتفقا على الممر به وله » واختلفا فى 
زمن الإقرار . 

وان شهدا فى مجلس التعليق وشهد أحدهما أنه فعل يوم الجمعة الشرط » والآخر أنه 
فعله يوم السبت طلقت . لاتفاقهما على التعليق ووقوع الشرط » وكذلك لو نسبا قوله 
لمكانين » وهذا بناء على أن القول الثانى خبر لا إنشاء فلو صمم كل واحد من /1١9١-ب‏ 
الشاهدين على الإنشاء لم يكن ضم ٩۲‏ . 

قال الامام أبو القاسم بن الشاط على قوله : واعتماد الأصحاب - إلى قوله - والحمل 
على الأصل أولى » ما قاله صحيح بناء على ما ۲۳ أصل إلا ما قاله من أن أصل قوله نت 
طالق » ونت حر » الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمان النطق » فإنه ليس بصحيح فان 
الخبر باسم الفاعل المطلق لا يكون إلا للحال . 

وقال على قوله : ولذلك شبه الأصحاب - إلى قوله - لا يتعدد عليه ما أقر به » إنما لم 
يتعدد عليه ما أقر به لاحتمال تكرار الإقرار بمال واحد مع أن الأصل براءة الذمة من الزائد » 
وكذلك ما نحن فيه من قوله ”“ عبدى فلان حر ثم كرر ذلك القول فإنه يحمل على أن الثانى 
خبر عن الأول بناء على ما أصله ۲ من أن الأصل الخبر فيكون حينئذ الشاهدان شهدا على 
شىء واحد » وهو إنشاء العتق فى العبد الذى سمى . 

ثم قال ابن الشاط معترضا : لا أدرى ما الحامل على تكلف تقدير كون القول الثانى 
خبرا عن الأول مع أنه لو تبين "۳ بقرينة مقاله أو بقرينة حاله أنه يريد بقوله الثانى تأكيد الإنشاء 
لعتق ذلك العبد لكملت شهادة الشاهدين بذلك العتق وكذلك لو بين ۲۲ بالقرائن أن القول 
الأول خبرا على ”" أنه كان عند ۲٩‏ عقد عتقه والقول الشانی أيضا كذلك لحصلت شهادة 


. انظر الفروق ۳ / ۱۷ - ۱۸۳ فإنه ملخص منه كما قال‎ )١( 
. ما ) ساقطة من ح‎ ( )۲( 

() إلى هنا انتهت الورقة الناقصة من نسخة م التى نبهنا عليها سابقا . 
(4) فى إدرار الشروق ( أصل ) . 

( فى ح م ( بين ) كما فى إدرار الشروق . 

(7) فى إدرارر الشروق ( تبين ) . 

(۷) فى إدرار الشروق ( عن ) . 

(۸) ( عند ) ساقطة من ح م وإدرار الشروق . 
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الشاهدين ٩‏ على إقراره بعتقه ( فلا ) ۲۳ فرق إذا بين ما إذا كان القولان إنشاء أو كانا خبرا أو 
كان أحدهما خبرا والآخر إنشاء من حيث أن المقصود وهو وقوع عتقه إياه قد حصل على كل 
تقدير من تلك التقادير » نعم إذا تبين بالقرائن أو احتمل أن القول الثانى تأسيس إنشاء كالأول 
فها هنا لا يصح ضم الشهادتين الختلفتى التاريخ » لأنه لا يكون على عقد العتق إلا شاهد واحد 
وهو الأول » وأما الثانى فإنما شهد بما لا يصح عقد العتق به » لأن العتق لا ينعقد فيمن تقدم 


عتمه . 


وقال على قوله : أما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم على الانشاء فيما 
سمعه - إلى قوله - حرفا حرفا ؛ لا أحسب /191-أ ما بنى عليه الفرق من کون القول 
الثانى خبرا عن الأول صحيحا بل الذى ينبغى أن يكون أصلا فى هذه المسائل سواء كانت قولا 
أو فعلا أم كيف ما كانت ”" أن ينظر إليها فإن قبلت الضم ضمت وإلا فلا ففى القول 
بمسألة (*۲ الإقرار بمال کمن يقول فى رمضان لفلان عندى دينار فسمعه شاهد » ثم يقول فى 
شوال لفلان عندى دينار فسمعه آخر فلا شك أن هذا الموضع يقبل الضم » فتكمل الشهادة 
ويقضى عليه بالدينار » وفى الفعل کمن یشرب الخمر فى شوال فيشاهده شاهد » ثم يشربها فى 
ذى القعدة » فيشاهده آخر » فلا شك أن هذا الموضوع يقبل الضم » فإن الشاهدين هنا قد 
اجتمعا ”“ على مشاهدتهما إياه يشرب الخمر فتكمل الشهادة فيلزم الحد » أما القول الذى لا 
يقبل الضم فكما ۲۳ إذا قال : فى "“ رمضان عبدى فلان حر على قصد تأسيس الإنشاء لعتقه 
فشهد عليه بذلك شاهد ثم كرره ۲ انیا على قصد تأسيس الإنشاء فشهد عليه بذلك شاهد 
وتعذر قبول الضم هنا من قبل أن العتق لا يتعدد . وأما الفعل الذى لا يقبل الضم فكما إذا 
شهد شاهد أنه شاهد زيدا قتل عمرا فى شوال وشهد ۳ آخر أنه شاهد أنه قتله فى ذى القعدة » 
وتعذر قبول الضم هنا من قبل أن القتل لا يتعدد وعلى ما تقرر تشكل المسألة التى نقل عن 
مالك - رحمه الله - من أنه إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلقها بمكة فى رمضان وشهد الاخر 


() فى ح م ( شاهدين ) كما فى إدرار الشروق . 

(۲) فى الأصل ( فلو فرق ) . 

(۳) فى إدرار الشروق ( كان ) . 

(4) فى م ( كمسألة )> كما فى حاشية الأصل . 

(0) فى ح زيادة ( معا » وفى إدرار الشروق ( فان الشاهدين معا قد اجتمعا معا على ۲۰۰۰ . 
(5) فى ح م ( فكأنما » . 

(۷) ( فى ) ساقطة من م . 

(۸) فى إدرار الشروق ( ثم قال فى شوال عبدى فلان حر على ذلك القصد بعينه ) . 

. ) فى إدرار الشروق زيادة ( شاهد‎ )٩( 


أنه طلقها بمصر فى صفر طلقت من حيث إن المدة التى بين رمضان وصفر أكثر من مدة 
العدة فعلى تقدير قصد تأسيس الإنشاء فالقول الثانى لا يتقيد ۲۲ به طلاق » لأنها قد انحلت 


عصمته عنها قبل هذا التاریخ بمقتضی شهادة االاول 0 وعلى تقدير قصد ¢ الخبر فالقول 
الثانی يبعد اطلاع الشاهد على هذا القصد لاحتمال القول الشانی قصد تأسيس الانشاء وقصد 
تأكيده » وقصد الخبر وترجیح قصد الخبر بأنه ۲۳ الأصل لا یخفی ضعفه والله تعالی أعلم . 
وما قاله بعد حكاية أقوال لا كلام فيها » وما قاله من الحمل على الخبر فهو بناء 
على /۱۹۲-ب أصله . وما قاله فيما إذا شهد بالانشاء "۲ صحيح » والله تعالى أعلم © . 
ص ۹ - والحد لا يلزم لکن إن شهد غير به تمت ”' وإلا فاعتمد 
۰ - على اليمين وكذا جهل العدد بينة أو نسب وقد ورد 


E SR الرد فيهما‎ - ١ 
ش20 القرافى : قال ابن يونس لو شهدوا بالارض ولم يحدوها » وشهد آخرون بالحد دون‎ 


الملك . 

قال مالك : تمت الشهادة وقضى بهم لحصول المقصود من المجموع 0 

قال ابن حبيب : إن شهدت بغصب الأرض ولم يحدوها قيل للمدعى حدد ما غصب 
منك واحلف عليه . 

قال مالك : ون شهدت بالحق وقالت لا تعرف عدده قيل : للمطلوب قر بالحق 2 
واحلف عليه › فيعطيه ولا شىء عليه غيره » فان جحد قيل للطالب » إن عرفته أحلف عليه 
وخذه . ۱ 

فإن قال : لا أعرفه أو أعرفه ولا أحلف عليه سجن الطلوب حتى يقر بشىء ويحلف 
عليه » فإن لم يحلف أخذ المقر به وحبس حتى يحلف » وان كان الحق فى دار حيل بينه وبينها 
حتى يحلف ولا يحبس لأن الحق فى شىء بعينه . 
() فى إدرار الشروق ( لا ينعقد ) . 
(۲) ( قصد ) ساقطة من ح . 
(۳) فى ح ( لأنه ) . 
(4) فى إدرار الشروق ( له الانشاء ) . 
(6) إدرار الشروق على أنواء الفروق ۳ / ۱۷۸ - ۱۸۱ . 
() فى م ( ثبت ) . 
(۷) انظر البیان ٩‏ / ۱۹۹ ۰ ۱۷۰ ومثل لها ابن رشد : بمن يعلم حرمة أرض الحرم من الفقهاء وما يلزم لها من 

حقوق » ولا يعلم حدودها » ومن يعلم من غير الفقهاء من أهل الحرم حدوده ویجهلون أحكامه . 
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قال الباجى فى النتقی : وعن مالك ترد الشهادة بنسيان ٩(‏ العدد ۴۳ وجهله لأنه نقص 

فى الشهادة . 

قال الباجى : نقصان ۲۳ بعض الشهادة يمنع من أداء ذلك البعض إلا فى عقد البيع 
والنکاح ¢ والهبة 2( والحبس والإقرار ونحوه ما لا يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة فى آخره 
وکذلك جمیع ۴ تسجیلات الحاکم لا يلزم حفظها عند الأداء لأنه يشهد بما علم من تقييد 
الشهادة ‏ انتهی . 

وقال فى النهج الفائق : الباب ۲۳ الرابع عشر فى ذکر العقود التی لیس على الشاهد 
قراءتها ولا حفظ ما فیها : اعلم أن الشاهد ليس عليه من قراءة العقود التی فیها القالات إلا 
عقود الاسترعاءات » وأما ما اشهد عليه من عقود الاقرار » والبایعات فليس عليه قراءتها ۲ 
ولا حفظ ما فیها وحسبه أن یتصفح منها عقود الاشهاد فیجوز له أن يؤدى شهادته على ما 
آشهد -۱٩۳/‏ فيه ولم یعرف ما فى الکتاب ولا عدد المال . 

وفی البیان قال ابن القاسم : يجوز أن تشهد بما فى الکتاب وان لم حفظ ما فيه إذا 
قریء عليك لأن حفظه متعذر إذا كنت من أهل اليقظة بما فى الکتاب إذا قرئ عليك » وهذا 
فى الاسترعاء وأما ما آشهد به المتعاملان على آنفسهما فليس عليك أن تقرأه ولا يقرأ عليك 
وتكفيك ۲ أن تذکر آنهما أشهداك على ما فى هذا الکتاب » ویستحسن للعالم القراءة لفلا 
یکون فيه فساد فیزیله ۳ . 


۱ الا 1 اة بشيد فها فلنظ ف أضدها ۲۱ فان 
وفى طرر "۳" الشيخ أبى إبراهيم : ومن أتى بوثيقة يشهد فيها 0 فى آخرها ۲ فان 


(۱) فى ح ( لنسيان ) . 

(۲) المنتقى ۵ | ۲۰۰ . 

(۳) فى ح ( نقص ) . 

(4) ( جمیع ) ماقطة من م . 

(0) لم أجد هذا النقل فى الفروق فلعله فى الذخيرة أو فى غیرها » ولم أجد نقله من النتقی بنصه فى باب الشهادات 
ولعله لخصه منه ء انظر ؛ النتقی ۵ / ۱۹۷ - ۲۰۰ . 

١ )۲(‏ الباب ) ساقطة من ح . 

(۷) فى م ( حفظها ) ولا قراءة ما فيها ) . 

(۸) فى ح م ( ويكفيك ) وهی أوضح . 

. انظر : البيان ۱۰ / ۲۹ فإنه ملخص منه ولیس بنصه‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( وفى طرة ) والطرر له على المدونة . 

. ) فى ح م ( آخره‎ )١١( 


۱ 


كان فيه شهد عليهما بذلك “ من عرفها فهى وثيقة استرعاء فلا يشهد حتى ينظر جميعها 
ويعرف ما فيها » الا فلا يشهد » وان وجد فيها شهد عليهما بذلك من أشهداه به على 
أنفسهما فليشهد وان لم يعرف ما فيها لأنه إنما يشهد على ما قالاه . 

وعن أبى زرب : إذا انعقدت الوثيقة على إشهاد المشهودين لهم بالابتباع والصدقات ونحو 
ذلك فلا ينبغى أن يؤخذ الشهود بحفظ ما فى الوثيقة وحسبهم أن یقولوا : إن شهادتهم الواقعة 
فيها حق وأنهم يعرفون المشهدين لهم وإذا بنيت الوثيقة على معرفة الشهود كعقود الاسترعاء 
يشهد السمون فى هذا الكتاب من أشهد أنهم يعرفون كذا وكذا ورأی الحاكم ريية تورجب 
الاستنابة فينبغى له ”" أن يقول لهم ما تشهدون به 0 فإذا نصوا شهادتهم بألسنتهم على ما فى 
الوثيقة نفذت وإلا ردها وليس فى كل موضع ينبغى له أن يفعل هذا بكل الشهود وإنما ینبغی 
" له أن يفعله بمن يخشى عليه الخديعة من الشهود » قال : وربما فعلته . 

وفى الجزيرية : يجوز للشاهد أن يضع اسمه فى وصية مطبوعة وإن لم يعرف ما فيها 
اذا كان المشهد عدلا » وكشف له عن قوله شهد إلى التاريخ » وبه قال من التابعين سال ° 
والحسن “ . وقاله إسماعيل القاضى › وأباه أبو قلابة ۲۳ مخافة أن يكون فيها جور . 

الرعینی ۳ : هل للشاهد أن يضع شهادته فى كتاب طبع المشهد عليه » فقيل : بجوازه 


. بذلك ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

() ( له ) ساقطة من م . 

(۳) ( به ) ساقطة من م . 

(4) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يكنى أبا عمر » كان أشبه الناس بعمر وكان أبوه يحبه حبا شديدا , كان ورعا 
زاهدا عالما فقيها روى عن أبى هريرة وغيره من الصحابة ( ت ٠١5‏ وقيل 8١٠ه‏ ) » انظر : صفة الصفوة ۲ / 
٩۱ ۰ ۰‏ ء ومشاهير علماء الأمصار ص 58 . 

(۵) الحسن بن أبى الحسن البصرى » يكنى أبا سعيد » من موالی زيد بن ثابت الأنصارى » ولد فى خلافة عمر وحنكه 
بيده » كانت أمه تخدم أم سلمة فربما غابت عنه فتعطيه أم سلمة ثديها فيدر عليه ؛ فكانوا يقولون : فصاحته 
وعلمه من بركة ذلك » كان من أعلام التابعين وعبادهم ( ت ١١٠ه‏ ) » انظر : مشاهير علماء الأمصار ص۸۸ ۰ 
وصفة الصفوة ۳ / ۲۳۳ - ۲۳۷ . 

(5) عبد الله بن زید الجرمی » من عباد التابعين وزهادهم » هرب من البصرة إلى الشام مخافة أن يولى القضاء » روی عن 
أنس وغيره من الصحابة » ( ت 5١٠ه‏ ) انظر : مشاهير علماء الأمصار ص ۸٩‏ ۰ وصفة الصفوة ۳ / ۲۳۸ , 
۳۹ 

(۷) محمد بن سعيد بن محمد الرعینی آبو عبد الله الأندلسى الفاسی مولدا ووفاة » من الفقهاء الفضلاء خلقا 
وتواضعا » كان مولعا بتقیید العلم » والتألیف صنف فى عدة فون ؛ تفقه على أبى الحسن الصغير وغیره » وأخذ عنه 
جماعة کأبی الحسن بن سليمان والامام ابن البناء الأزدى وغیرهما ( ت ۷۷۹ » وقیل ۷۷۸ ه ) انظر نيل 
الابتهاج ص ۲۷۱ ۲۷۲۰ , رالأعلام ۷ / ۱۱ ۱۲۰ . 
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مطلقا » وقيل : بقصره على الوصية إذا كان الموصى /۱۹۳-ب عدلا ويكون انتهاء الختم إلى 
موضع الإشهاد ليكون الشاهد ۲۳ على يقين من اتصال شهادته بالشهود فيه ومن تقوية ۳" هذه 
الشهادة أن تستقر بنسخة منها مختومة عند الشاهد › فقد قال مالك : على أى شىء يشهدون 
إذا لم يكن عند كل واحد نسخة منها . انتهى ما فى المنهج . 

وفى مختصر ابن عرفة عن الباجى : أن ما أشهد فيه من العقود لا يلزمه تصفحه ولا 
قراءته ولا يتصفح منه إلا موضع التقييد . قال : ولذا يشهد الحكام بالسجلات المطولة ولا تقرأ 
وإذا لم ۳ تلزمه قراءته حين تقيد ٩‏ الشهادة فان © لا يلزمه ذلك حين الأداء أولى ۲۳ . 

وعن ابن ۲۳ رشد قريبا من هذا قال بعد أن ذكر عنه خلافا فى لزوم حفظ الشاهد 
لشهادة الاسترعاء وتيقنها حرفا حرفا : وأما ما أشهد عليه الشاهد من عقود البياعات والإقرارات 
فليس على الشاهد أن يقرأها ولا يحفظ ما فيها وحسبه أن يتصفح منها عقد الإشهاد » فيجوز له 
أن يؤدى شهادته على ما أشهد عليه وان لم يعرف ما فى الكتاب ولا عدد المال إذا عرف ۲۶ 
المشهدين له على أنفسهم 4 5 

ابن عرفة قوله مع الباجى وغيره : أنه يلزم الشاهد قراءة كل الوثيقة خلاف عمل 
محققى شيوخنا على لزوم قراءتها خوفا أن يكون فى الوثيقة عقد ۲ فاسد أو مشروط فيه ما 
يفسده أو 23 ما ظنه المشهد ۲۱۳ صحيحا وهو غير تام كهبته لابنه الصغير دار سكناه ونحو 
ذلك » أو ما فيه تلبيس على حكام المسلمين . 


قال بعض من لقيناه : إلا أن يعلم الشاهد بقرائن الأحوال أن ما يشهد به قد أبرمه والتزمه 


. ) فى ح ( الأشهاد‎ )١( 

(۲) فى ح ( يقويه ) . 

(۳) فى ح ١‏ إذالا ) . 

(4) فى ح ( تقييد ) وهی ساقطة من م . 

() فى ح ( فإنه ) . 

() انظر : المنتقى ۵ / ۹۸ » وليس بنصه وقال : فان كان غير مختوم فعندى أنه يلزمه أن يقرأ ما تقيدت به الشهادة فى 
آخر العقد ان كان يقرأ » أو يقر أنه ان كان أميا . . . 

(۷) فی ح ( ایی ) . 

( فى البیان زيادة ( أعيان ) . 

(5) البيان ۱۰ / ۱۸۹ . 

(۱۰) فى ح ( عقدا ) . 

(۱۱) فى ح ( وما ۰۰۰ . 

(۱۷) فى م ( الشهود ) . 


11۳ 


فلا تلزم قراءتها . لأنه أمر قد وقع فيشهد به لينفذ فيه حكم الله بفسخه ودب ملبسه . انتهى . 
وإنما نقلت هذا ليتبين به ما نقله القرافى عن الباجى فى المذهب مع ما فيه من زيادة 
الفائدة . قوله : « والحد لا يلزم لكن إن شهد غير به تمت » أى وتحدید المشهود عليه لا يلزم 
الشاهد ولا يكون شرطا فى صحة شهادته لكن إن ۲۲ شهد غير بالحد تمت الشهادة /194-] . 
قوله : « وإلا فاعتمد على اليمين » أى وان لم يشهد الغير بالحد حدد الطلوب وحلف 
فان نكل حدد الطالب وحلف » وكل هذا يشمله قول المؤلف فاعتمد على اليمين . 


قوله. : « وكذا جهل العدد بينة أو نسيت » ارتفع بينة على أنه فاعل المصدر وهو جهل 

أضيف بالمفعول وكمل بالفاعل ونسيت معطوف على جهل » والعنی أن البينة إذا شهدت بحق 

وجهلت عدده » أو نسيت فكما إذا شهدت بالأرض ولم خد فان شهد الغير بالعدد ۲۳ تمت 

الشهادة وإلا فاليمين على ما سبق . قوله : « وقد ورد الرد ۳" فيهما » يعنى رد الشهادة فى 

الجهل والنسيان بمعنى أنه ورد عن مالك » وهذا إشارة إلى ما نقل الباجى عن مالك فى نسيان 
ص واس عومد 4 بورد شنا "أو امنا تیا 7 له كما اتيج 
۲ - فى حصر وارث وملك ولتزد ألفاظ أخبار على الإنشاء اعتمد 


ش القرافى : فى الفرق السابع والعشرين والمائتين : الشهادة قسمان تارة يكون مقصودها 
مجرد الإثبات فيقتصر عليه نحو أشهد أنه باع ونحوه » وتارة يكون المقصود الجمع بين © النفی 
والإثبات وهو » الحصر فلا بد فيه "" من التصريح بهما فى العبارة ۲۳ . وقال مالك فى 
التهذيب : ولا يكفى أنه ابن للميت حتى يقولوا فى حصر الورثة : لا نعلم له وارثا غيره . 
وكذلك هذه الدار لأبيه أو جده حتى يقولوا : ولا نعلم خروجها عن ملكه إلى الوت حتى 
يحكم بالملك فى الحال . فان قالوا هذا وارث من ”" ورثة آخرين أعطى هذا نصيبه وترك الباقى 


(۱) ( إن ) ساقطة من ح م . 
(۲) فى م ( بالحد ) ولعله أصح . 
(©) ( الرد ) ساقطة من ح . 

(4) فى م ( بين الجمع والإثبات ) . 
(6) ( فيه ) ساقطة من الفروق . 
() ( و ) ساقطة من الفروق . 
(۷) فى الفروق ( مع ) . 
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بيد الدعی عليه حتی يأنى مستحقه » لأن الأصل دوام يده , ولأن الغالب ٩‏ قد ي 2 يقر له بها . 


قال سحنون : وقد كان يقول غير هذا . وعن مالك ينزع عن المطلوب لتيقنها لغيره » 
ی ای ری ون امد 


وتبقى. الدار بيد صاحب اليد حتی يقبت عنده © /۱۹6-ب الورثة لعلا يؤدى لنقض القسمة 
تشويش الأحكام 0 
قوله : « ورد مثبتا أو جامعا نفيا له » أى ورد الشهادة فى حال كونك مثبتا أو جامعا نفيا 
للاثبات . 


قوله : د كما آنی فى حصر وارث ملك » هما مثالان للجمع بين النفى والإثبات وأشار 
بالملك إلى الاستحقاق كما إذا شهدوا باستحقاق زيد دارا مثلا فيقولون هذه الدار لأبيه أو جده 


ولا نعلم خروجها عن ملکه إلى أن مات ۰ 
قوله : « ولترد آلفاظ (خبار على الانشاء اعتمد » هذا زيادة بيان لقوله واللفظ فى 
الأداء ”“ نشاء . وقد مر ما یتعلق به من کلام القرافی » وبحث ابن الشاط ۲۲ معه رحمه الله 
لیم 2 


۳ ۳ 

ص ۳ - وبيع أم ولد منوع إلا بست بيعها مسموع 
۶ - رهن و فليس قراض ش رکه جناية کوطء من بت رکه 

۳ الأصل منع بیع “ .آم الولد وأجیز بيعها فى ست مسائل ستبین بعد . 


أبو عمرو بن الحاجب فى باب الرهن : ويمنع من الوطء فان فعل فحملت فالولد ينسب 
مطلقا » ثم إن كان غصبا فکالعتق ۲ . 


(۲) فى ح ( تعیینه ) . 
(۳) فى الفروق ( عدد ) . 
)٤(‏ فى م ( الحکام ) » الفروق 4 / ٠١‏ . 
(ه) ( الأداء ) ساقطة من م . 
(1) انظر ص 548 - 14۸ . 
(۷) قال صاحب الاسعاف بالطلب ص ۲۵۲ : « الأصل منع أم الولد وأجیز بيعها فى ست مسائل ٩‏ . 
(۸) ( بيع ) ساقطة من ح 
)٩(‏ اضتصر الفقهی ق ۱۵۹ ب ۰ ۱۵۰ | . 
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اعمزقارية اتعيل لعزن ی یا مد 
بيعت الجارية بعد الوضع "° 

ابن يونس : وحلول الأجل » ولا يباع ولدها لأنه حر نسيب ”" . 

وان كانت مخلاة تذهب وججىء فى حوائج المرتهن فوطثها الراهن بغیر إذنه فالمشهور 
أن ۲٩‏ ينتقض الرهن » لأن كونها مخلاة كالإذن فى الوطء » وقيل : كالغصب فتباع دون 
الولد » واختاره اللخمى » لأن الراهن فى كلتا الحالتين ممنوع من الوطء . 

صاحب التوضيح : فائدة : تباع أم الولد هنا يعنى فى الرهن - و فى خمس 
مسائل . 

الأولى : الأمة الجانية إذا وطئها السيد بعد علمه بالجناية وهو عديم فإنها تسلم للمجنى 
عليه . 

الثانية : الابن يطأ أمة من تركة أبيه وعلى الأب دين يغترق ”2 التركة والابن عديم وهو 
عالم بالدين حالة الوطء . 

الغالغة ۳ : أمة المفلس إذا وقفت للبيع ووطتها وحملت . 

الرابعة : أمة الشريكين يطأها > أحدهما /۱۹۵- وهو معسر . 

الحامسة : إذا وطىء العامل أمة القراض فحملت وكان معسرا ۲۳ ويمكن أن عل هذه 
المسائل فائدة من وجه آخر » بأن يقال : توجد أمة حامل بحر فى ست مسائل . 

فإن قلت : فهل يتصور عكس هذا بأن يكون العبد فى بطن الحرة ؟ قيل : نعم وذلك إذا 
وطىء العبد جارية له وحملت رأعتقها ولم يعلم السيد بعتقه لها حتى أعتقه » فإن عتق 
المعتق ۱۰۱ مته ماض » وتکون حرة » والولد الذى فى بطنها رقيق لأنه للسيد . 


. إن كان مليا ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) التوضيح : ۲ / ق 58 -]. 

(۳) الرجع السابق . 

(4) فى ح م ( أنه ) . 

(۵) ( و ) ساقطة من ح . 

(7) هکذا فى الأصل ولعل الراد يستعير . 

(۷) فى ح ( الثالث ) . 

(۸) فى ح زيادة ( آو ) . 

. ۲۵۲ فى الإسعاف بالطلب زيادة ( السادسة : أمة الرهن يطأها الراهن رهی فى حيازة المرتهن بغير إذنه ) انظره ص‎ )٩( 
. ) فى التوضیح ( المبد‎ )۰( 


1۹1 


0) 


وطرر بعض تلامذة ل ول ۳ 0 a‏ 
القراض فانه إن كان ملیا فانه يؤدى ما ينوب صاحب الال منها » والا بیع ما ينوب صاحب 
المال . 

وعلى قوله : « شركة » بقوله : مسألة الرسالة فى قوله : وه الشريك فى الأمة لا 
يطؤها » ۳ . 

قال شيخ شیوخنا الإمام أبو عبد الله محمد بن غازی رحمه الله + وقد آجاد بعض 
الا ذ کیاء من لقيناه إذ نظم النظائر الذ كورة فى هذا احل من التوضیح فقال رحمه الله تعالى : 

تباع عند مالك أم الولد للدين فى ست مسائل تعد 
وهى إن حبل حال علمه بمانع الوطء وحال عدمه 
مفلس موقوفة للغرما أو راهن مرهونة ليغرما 
أو ابن مديان ”" إماء التركة أو الشريك أمة للشركه 
أو عامل القراض فيما حركه أو سيد جانية مستهلكه 
فى هذه ستة محمل الأمه حراولا يدرأ عنها ملأمة 
والعكس جاء فى محل فرد وهو حمل حرة بعيد 
فى العبد يغشى ماله من معتقه وما درى السيد حتى أعتقه 
فالام حرة وملك السيد يشمل ما فى بطنها من ولد 

قوله : « بیعها مسموع » أى منقول أو مقبول /۱۹۵سب . 

ص ۵ - تنجيز عتق فى التى قد منعا من وطئها مولدها قد سمعا 
أى 2 كل أم ولد يحرم على مولدها وطئها ينجز عتقها على الشهور ۴۳ ومذا لأن 


() التوضیح :۳ / ق 1۵ -أء وانظر : التفريع ۲ / ۲۳ . 

(۲) نص الرسالة ص 4۹٩‏ :( ويؤدب الك الأمة يطؤها ) . 
نص ص ریز ك فى 

(۳) فى ح ( مدين ) . 

(4) ( أى ) ساقطة من ح م . 

(5) انظر : المدونة ۳ / ۵۱ . 


11۹۷ 


معظم ما بقى للسيد فى الأمة إذا أولدها الاستمتاع » والخدمة تابعة له » وكذلك ”© إنما 
یستخدمها الخدمة اليسيرة التی للزوج فى الزوجة » ولا وجود للتابع حال عدم المتبوع > وذلك 
کمن ملك عمته أو خالته أو غیرهما من يحرم عليه ثم أولدها ۱۳ . 

وكأب و غا ابنه بعد أن وطثها ابنه وقد استولدها أحدهما فتعتق على الابن إن كان 
قد استولدها ۳" قبل وطء والده والأب قد أتلفها عليه بوطعه » فيغرم قيمتها أم ولد » لأنا لو 
أعتقناها على الأب كنا ناقلين ولاء أم الولد عمن استولدها . 

وان كان الابن وطئها ولم حمل منه ثم وطمها أبوه وأولدها غرم قيمتها أمة وعتقت 
عليه * , 

وفى كتاب أمهات الأولاد من الدونة : وإذا قومت على الأب أمة الابن وقد حملت منه 
وكان الابن قد وطتها عتقت على الأب اذا حرم عليه وطئها وبيعها إلى آخر المسألة ۵ . 

وفى اللکاح الثلاث منها : ومن وطء أمة له أو لولده ولم حمل > وامرأته أم لها حرمت 
عليه > لأنه من لا حد عليه فيها ا ا ا 
عليه . وكذلك من ملك ذات محرم فوطتها فحملت منه فإنه لا يحد وتعتق ق عليه إذ 7 
عليه ما كان له فيها من المتعة " انتهى . 

وقوله : « وعتقت عليه » يريد إن بنى بالأم » وعليه قيمتها للابن . 

وفى التوضيح : وإذا حملت منه من هى محرمة عليه عتقت عليه . 

جات سسا ی مات 
ل EET‏ ت الحد بالإقرار . 


() فى ح م١‏ ولذلك ) . 

() انظر : المدونة ۳ | ۲۰۵ ۲۰۱۰ . 

() فى ح ( آولدها ) . 

(4) التوضیح ۲ / ۲۳ - أ. 

(۵) انظر : الدونة ۳ / ۵۱ . 

() فى م ( إذا) . 

(۷) انظر : الدونة ۲ / ۲۰۵ ۲۰۲۰ ولیس بالتص . 

() قرأت كتاب العتق وكتاب أمهات الأولاد > وكثيرا من كتاب النكاح فلم أجد هذا , وانظر : ۲ / ق ۲۳ - ضمن 
كلامه عن احرمات فى النکاح . 

( ( العتق فان فيه ) ساقطة من م . 


31A 


الشيخ ابن عرفة : سمع ۲۷ عيسى بن القاسم : كل من وطىء امرأة بملك يمين 
من حرم عليه بالرضاع من ام أو غيرها وكل من وطىء امرأة بملك يمين من حرم عليه 
بالنسب ولا تعتق /957١-أ‏ عليه من عمة ۲۳ أو خالة أو بنت أخت فلا حد عليه فى شىء 
من ذلك » وان علم أنهن محرمات عليه » لأنه يجوز له بيعهن واستخدامهن إلا أن يحملن 
فيلحق به الولد ويعجل عتقهن ومن وطىء شيعا منهن عامدا عالما بحرمة ذلك عوقب نكالا 
و علي 

وکل من وطیء امرأة بالملك من حرم عليه بالدسب وتعتق عليه باللك کالبنت والأم 
والأحت عالا عامدا حد » ولا یلحق به الولد . قال ابن القاسم : إلا أن یعذر * بالجهالة فلا 
یحد ویلحق به الولد . 

ابن رشد : هذه مسألة صحيحة على ما فى الدونة وغیرها لا خلاف فى شىء منها الا 
فى تعجیل عتق من حملت منه منهن » ومن الناس من قال : یستخدمهن ولا یعتقن عليه » 
وقع ذلك فى رسم الفصاحة من سماع عیسی من کتاب الاستبراء ‏ . 

قوله : « تنجیز عتق » مبتداً » وبه يتعلق فى التى ۲۳ والخبر قد سمع » أى قبل أو نقل » 
ومولدها نائب فاعل منع . 


۳ 5 - وکل ولد تابع للأمات ۳ وفی وصایاها وفی الجنات 
۷ - ثلاثة لا يتبعون . . . A Av‏ د ا ا زو 


شس الأولاد يتبعون الأمهات إلا ثلائة » نص على ذلك فى كتاب الوصايا الثانى من المدونة » 
وكتاب ۲۲ الجنايات منها › فاثنان فى الوصايا وهما : 

ولد الموصى بعتقها بعد الوصية وقبل موت الموصى . 

[ وما ولد للموصى بعتقه من أمته قبل موت الموصى ] ”" أيضا 5 


. ) فى حم( وسمع‎ )١( 


() فى م(أم). 
() فى ح زيادة ( من ۰ ۰۰ . ۹ 


(۵) انظر البيان والتحصيل ۱۰٩ / ٤‏ فانه ملخص منه . 

(5) فى ح م ١‏ الذی ) . 

(۷) فى ح ( الأمهات ) وهی أوضح » وستأتى فى شرح آلفاظ البیت كذلك . 
(۸) فى م ( وفى كتاب ) . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح م . 


وواحدة ف فى الجنايات وهو : ما ولدته الأمة الجانية بعد الجناية 1۹3 وقبل أن يسلمها 
سيدها . 

قال فى الوصايا : الثانى : ومن أوصى لرجل برقبة جنانه ۲۳ أو بأمته » أو بعتقها » فأثمر 
الجنان عاما أو عامين » أو ولدت الأمة [ وذلك كله قبل موت الموصى والثلث يحمل الجنان وما 
أذمر والأمة ] ۳ وولدها فان الولد والشمرة للورئة دون الموصى له ٩۳‏ . 

وفى الوصایا أيضا : وما ا الموصى بعتقها قبل موت سيدها » فهم رقيق وما 
ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يعت يعتق أولادها معها فى الفلث .أوما حمل منهم 
بغير /957١-ب‏ قرعة ا" 
موت سیدهم فهم رقیق » وما ولد لهم ۳ بعد موته فبمنزلتهم * ۱ 

وقال فى کتاب الچنایات 0 وإذا ولدت 5 الامة بعد آن جنت لم يسلم ولدها معها إذ يوم 
الحكم يستحقها الجنى عليه » وقد زايلها الولد قبله ولكن ٩۲‏ تسلم بمالها وهو قول أشهب 
فى الولد ۱ ۲ 

قوله : « وكل ولد » مبتداً . وقوله : « ۲۳ تابع للأمات » هو الخبر » »> وولد بط بضم الواو 
وسكون اللام بمعنى ولد بفتحهما » وقيل : هو جمع له . 

وفى التسهيل : وأمهات فى الأم من الناس أكثر من أمات وغيرها بالعكس "۳ . 


« وفى وصاياها وفى الجنات ثلاثة لا يتبعون » أى وفى وصايا المدونة يريد الثانى » 


(۱) ( بعد الجناية ) ساقطة من ح . 

(۲) فى ح ( جناية ) . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(4) انظر : المدونة ٤‏ / ۳۱۱ وليس بالنص . 
(6) المدونة ٤‏ / ۲۹۳ وهو فى كتاب الوصايا الأول . 
(5) فى ح ( أمة) . 

(۷) فى ح ( ولدهم ) . 

(۸) المدونة ۳ / ۳۹ . 9 
() فى ح ( ولدته ) . 

(۱۰) فى ح ( ولا تسلم ) . 

. 16۸ ۱ ٤ المدرنة‎ )۱۱( 

۲ فى ح ( قوله وتابع ) . 

(۱۳) التسهیل ص ۱۸ . 


1۷۰ 


وفى جناية ”'2 الجنايات منها وثلاثة » مبتدأ » ولا يتبعون نعت له » والخبر الجار وانجرور قبله » 
ويحتمل أن يكون الخبر لا يتبعون أى ثلاثة أولاد لا يتبعون أمهاتهم ذكر ذلك أو نص عليه فى 
الوصايا » أو الجنايات منها . ش 
ص ...6 ... فاعتمد فى كشف شاهد بخمسة شهد 
۱ ۸ - فى ردة سرقة ومستحق زنى ومولى فلیژد كالفلق 
ش أى یکشف الشاهد عن شهادته فى خمسة » الردة والسرقة والاستحقاق والزنا والولاية فأما 
الزنا والسرقة والردة فکشف الشاهد عن شهادته فیها معروف فى الذهب قال أبو عمرو بن 
الحاجب فى باب الشهادات حيث تكلم على شهادة الزنا : وينبغى للحاکم أن يسألهم » وفی 
السرقة ما هی وکیف آخذها » ومن أين وإلى أين . 
٠‏ وقال سحنون : إن كانوا من یجهل ۳ . 
وقال فى الارتداد : وتفصل ۲۳ الشهادة فيه لاختلاف الناس فى التفکیر ۳ . 
وأما الاستحقاق فیعنی به ما إذا شهد الشهود باللك ولم یقولوا لا نعلمه باع ولا وهب » 
فانه قد اختلف هل تصح شهادتهم أم لا ۳ ؟ 
ففی کتاب العارية من الدونة : فان لم يشهدوا /۱۹۷- آنهم لا یعلمونه "° باع ولا 
وهب حلف أنه ما باع ولا وهب وقضی له به ۲ فأمضى شهادتهم ۳ 
نعلمه باع ولا وهب . 
٠‏ وعن آشهب أن هذه الشهادة تمضی إن لم يوجد سبیل إلى سوالهم » وأما إن حضروا 
فسئلوا فأبوا أن یقولوا : لا نعلمه باع ولا وهب فشهادتهم باطلة › ومثله لابن أبى زمنین . 


(۱) فى م ( وفی الجنایات الجنات ) . 

(۲) الحتصر الفقهی : ق ۲۰۲ - ب 

(۳) فى م ( وتفصیل ) . 

(4) الختصر الفقهي : ق ۲۲4 - أ . 

(5) فى ح ( أولا) . 

(5) فى الأصل ١‏ لا يعلمون » وفى المدونة ( لا يعلمون أنه . 

(۷) ( أنه ما باع ولا وهب ) ساقطة من م ( ولا وهب ) ساقطة من ح . 
(۸) المدونة ٤‏ / ۳۹۶ . 

(5) فى م ( ولم ) . 


۷۱ 


. قال فى شهادات المقرى ۲۳ : إن هذه الشهادة إذا سقط منها ذلك لم تقبل إلا ذا لم 
يوجد سبيل إلى سؤالهم » وان حضروا فسئلوا فأبوا ۲۳ أن يقولوا ذلك فشهادتهم باطلة ۳ . 


قال ابن رشد : ولا بد من شهادة الشهود بالملك على البت 1 عا 
لا يعلمونه باع ولا وهب فهو من كمال الشهادة › وما ين ينبغى للقاضى أن يوقف الشاهد على 
ذلك ويسأله عنه » فان أبى أن يزيده فى شهادته بطلت رك بسح السك انه ون ی 
القاضى عن توقيف الشهود وسؤالهم حتى ماتوا أو غابوا حكم بشهادتهم مع يمين الطالب » إذ 
لا يصح للشاهد أن يشهد إلا مع غلبة الظن أنه لم يبع ولم يهب فهى محمولة على الصحة . 
انظر رسم سن من الاستحقاق ”* . 

وقد تقدم ما فى شهادتهم على البت أنه ما باع ولا وهب هل تبطل الشهادة أو لا ۲۳ ؟ 
وأما الولاية ويعنى بها ”" التقديم على من ظهر منه " سفه فأشار إلى قول ابن رشد : يستفسر 
الشهود من أين علموا السفه إذا كانوا عالمين بوجوه الشهادة وان كانوا من أهل البله والغفلة فلا 
يقبلوا » ذكر ذلك فى أحكام ابن حدير ‏ . 

ومولی من كلام المؤلف يحتمل أن يكون بفتح الميم اسم مصدر » بمعنى الولاية 
ويحتمل أن يكون ب بضم الميم اسم مفعول » ووجدت بخط الناظم ما يقتضى أنه مولى بفتح الميم 

من الول وة + الكقس .عن« المترقة أن الوا غر الك © رعن رها عن ال 
وعن 00 الزنا عن صفته وعن الردة عن قول المكفر » وعن المستحق هل باعه أو لم يعلموا 
ببيعه » وعن المولى من أعتقه فان لم يكشف الشهود فى هذه بطلت شهادتهم /۱۹۷-ب وان 
غابوا قبل السؤال حكم بشهادتهم › انتهى . 


. لم أجد هذا فى موضع الشهادات فى قواعد المقرى فلعله فى غيرها‎ )١( 

(۲) ( فأبوا ) ساقطة من م . 

(۳) تبصرة ابن فرحون ١‏ / ۲4۵ قال : ( وفى شهادات المقرب لابن زمنين ) فيكون لفظ المقرى خخطأ من الناسخ 
والله أعلم . 

(4) فى ح ( وان قضى ) . 

(5) البيان والتحصيل ١١‏ / ۱۵۵ نقل بتصرف قليل . 

() فى حم(أملا). 

(۷) ( بها ) ساقطة من م . 

(۸) فى م ( په ) . 

(9) لم آجده . 

(۱۰) فى ح م ( الكمية » كما فى صلب الأصل . 

۷۲ فى م ( وعلى ) . 


۷۲۳ 


. وفى نظائر أبى عمران : المسائل التى يكشف عنها الشهود : 
الشهادة على الزنى والسرقة لابد أن يسكلوا عن ۲۳ السرقة کم هی وكيف أخرجت 
ويكشفوا إذا شهدوا بذلك هل علموا أنه ما ۲۳ باعها أو لم يعلموا » وان شهدوا على معتق أنه 
مولى يسثلوا هل أعتقه هو أو أعتقه ۳ أبوه » فان آبوا ان يبينوا ما قدمنا من الكشف » 
فشهادتهم ساقطة ۰ وان غابوا قبل السؤال حكم بشهادتهم ‏ إن كانوا ۳ من أهل العلم 
والانتباه ولا لم یحکم بشهادتهم ۲ . 
وفی تبصرة ابن فرحون حاکیا عن مقنع ابن بطال : فاذا شهدت البينة أن هذا مولی جد 
هذا ۴۳ ولم یحدوا © الواریث فلا یحتاج ها هنا إلى أن الجد مات وورثه ابنه » وأن الأب مات 
وورثه هذا » ولکن لابد أن يشهدوا آنهم لا يعلمون للجد ولدا ذکرا غير أبيه . ون أقام بينة بأنه 
أقعد الناس بجده الیوم وقد مات له مولی » وترك مالا فلا تنفعه الشهادة حتی یقول : أنه أقعد 
الناس یوم مات المولى ۳ . 
وفیها أيضا : واذا شهدت البينة أن فلانا افتری على فلان أو شتمه أو ۲ آذاه أو سفهه 
فلا يجوز ذلك حتی یکشفوا عن حقيقة ذلك إذ قد یظنون صحة ما قالوا وهو على حلاف ما 
ظنوا » وقاله أصبغ . 
قال أصبغ : إلا أن تفوت البينة ولا يقدر على إعادتهم فلیعاقب الشهود عليه على 
آخف ٩‏ ما يلزم فى ذلك . 
مسألة : وكذلك الشهادة على الزنا واللواط يسألهم الحاكم ويستفسرهم كما يسألهم فى 
السرقة » إلا أن يكون الشاهد مبرزا عالا بوجوه الشهادة › ولا يسألهم عما أكلوا فى ذلك المجلس 


( فى النظائر زيادة ( صفة الزنى وصفة ) . 
(۲) ( ما ) ساقطة من ح م . 

(۳) ( هو ) ماقطة من ح م . 

. ) فى النظائر ) زيادة ( وقیل‎ )٤( 

. ) فى الأصل ( ان كان‎ )٥( 

(1) النظاثر الفقهية ق ۲۲  -‏ وهو ملخص منه ولیس بنصه . 
(۷) فى ح ( حکم ) . 

(۸) فى التبصرة ( یحددوا ) . 

. ۲۵۳ / ۱ تبصرة الحکام‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( وأذاه ) . 

(۱) فى التبصرة ( أحق ) . 


۷۳ 


ولا عن لباسهم ونحو ذلك » لأن ذلك من التنعيت © . 


وفى '" المجموعة قال ابن القاسم » وأشهب » وعبد الملك : وإذا سأل الحاكم الشهود 
عن صفة الزنا فأبوا ولم يزيدوا على أن الشهادة عليه بالزنا فلترد شهادتهم وليحدوا . 

قال ابن القاسم : لا يحد المشهود عليه إلا //9١-أ‏ بعد كشف الشهادة حتى يدل 
تفسيزهم أنه الزنا أو يقولوا : مثل المرود فى المكحلة ؛ فان استراب القاضی من خبر العدول © 
سأله عن غير هذه مما يرجعوا فيه بيانا من اختلاف شهادته . 

فصل فى الشهادة فى السرقة : وإذا شهد الشهود فى السرقة فلا تقبل شهادتهم مجملة 
ولا بد أن يسأل الحاكم الشاهدين عن السرقة ما هی ؟ وكيف آأخذها ؟ ومن أين أخرجها 
1 وإلى أين أخرجها ] ”'' فان غابا قبل أن يسألهما الحاكم لم يقطع السارق لاحتمال أن يكون 
ذلك دون النصاب » أو من غير حرز فان قالا : إنهما ما يجب فيه القطع وغابا قبل “ أن 
يسألهما الحاكم ”'' لم يقطع إلا أن يكونا من أهل العلم ومذهبهما مذهب الحاكم . 

وفى وثائق الغرناطى : لا تقبل الشهادة مجملة فى ترشيد أو تسفيه أو ملك أو غبن أو 
تجريح أو تعديل أو توليج » إلا من أهل العلم » وأما ۷ غيرهم فلا تقبل الشهادة منه © إلا 
مفسرة » وكذلك فى الكفر لاختلاف الناس فى الألفاظ التى يكفر بها . 

نوع منه : وإذا قال الشهود : نشهد على فلانة بنت فلان البكر المعنسة بكذا فإنه يحتاج 
أن يكون الشهود بذلك من أمل العلم بحد التعنيس , لأنه ليس كل الشهداء 9 یعرفون 
ذلك (۱۰) 1 

ثم ذكر فصلا فى الترشيد والتسفيه قال فى آخره : وقد تقدم أن الشهادة فى الترشيد 


. فى ح م ( التعنيت ) ولعلها أصح‎ )١( 
: ) (؟) فى التبصرة ( ومن‎ 

() ما بين الحاصرتين مانطة من ح . 
() ( قبل ) ساقطة من ح . 

() ( الحاكم ) ساقطة من التبصرة . 
(۷) فى التبصرة زيادة ( من ) . 

(۸) ( منه ) ساقطة من التبصرة . 

(5) فى ح ( الشهود ) . 

. ۲۵4 » ۲۵۳ / ۱ تبصرة الحکام‎ )٠١( 


۷ 


والسفه لا تقبل مجملة ولا بد أن تكون مفسرة ۳" انتهى . 

وفى المنهج الفائق : وأما الأشياء التى لا تقبل فيها الشهادة مجملة فاعلم أن الشهادة 
المجملة لا تقبل فى ملك ولا فى غبن ولا فى تعديل ولا فى جریح ولا فى ترشيد ولا فى 
تسفیه ولا فى توليج » ولا فى عسدم ‏ ولا فى كفاءة » ولا فى ضير » ولا فى إسلام + ولا 
فى ردة ۳ ولا فى قذف ولا زنا » ولا فاحشة ولا غصب ولا '" فاسد بيع ولا فاسد نكاح ؛ 
ولا شهادة سماع ولا فى طريق مشى ولا فى ذكر أخ فى وثائق الوراثة » إلا من أهل العلم وأما 
من "*" غيرهم /۱۹۸-ب فلا تقبل إلا مفسرة . 

تنبيه : قال ابن العطار : ولا تتم الشهادة فى المولود بعد أبيه حتى يشهد الشهود أنه ولد 
بعده لأمد يلحق به فيه ويكون الشهود من أهل المعرفة بذلك 1 فان لم يكونوا من أهل العرفة لم 
يكن لهم بد من مخديد الدة التى ولد فيها بعد وفاة أبيه ] * . 
وقال ابن الفخار : لا بد لهم من دید المدة كانوا من أهل ذلك أم لم يكونوا لاختلاف 
الناس فیها . ۱ 

قوله : « فى ردة » وما عطف عليه بدل من خمسة باعادة العامل » أى فى کشف 
شاهد شهد فى خمسة فى ردة - إلى آخرها - ولا آدری لم قرن اعتمد بالفاء إذ لا یتسبب 
عما قبله » ولعل الواو أليق . 

قوله : « فلیژد » أى شهادته کالفلق » أى الفجر الصادق الذی لا شك فيه . 
۳ 8 - ونسب والحد لن یجتمعا إلا بزوجات ثلاث فاسمعا 

۰ - مبتوتة خامسة ومحرم وأمتين حرتين اعلم 

۱ - بشرط علم فى جميع ما ذکر ونفی تسويغ ببت فاذکر 
ش الحد واللسب لا یجتمعان إلا ۳" بخمس مسائل . 

قال صاحب التوضیح على قول ابن الحاجب فى باب الغصب : ویحد الواطیء العالم 


. ۲۵۵ , ۲۵۶ / ۱ التبصرة‎ )١( 

(۲) فی م ( ولا فى ردة ولا فى إسلام ) 
(۳) فى م ( ولا فى فاسد ) . 

(5) ( من ) ساقطة من م . 

(5) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 
5 ( إلا ) ساقطة من ح . 


۷۵ 


والولد رقيق » ولا نسب له . 

قال “ : وهذا بشرط أن تقوم البينة قبل الوطئ 1 على أن الواطء اقر بعلمه أن الأمة 
مغصوبة أو تشهد الآن بينة بأنه أقر عندهم قبل الوطء ] *" بعلمه وأما ۳" إن لم يكن إلا مجرد 
إقراره الآن بأنه وطئ عالا فقال أهل المذهب : يحد لأجل ۳ إقراره على نفسه بالزنى ويلحق به 
الولد لحق الله تعالى » وحق الولد فى ثبوت النسب » وهی إحدى المسائل التى يجتمع فيها الحد 

الشها : أن يتزوج امرأة ويولدها وهى ذات محرم منه إما من نسب أو صهر أو رضاع ثم 
يقر على نفسه أنه تزوجها عالا بتحریمها ” . 

رابعها : أن یتزوج امرأة ثم يولدها ۲۳ ثم يقر أنه كان طلفها ثلائا وأنه تزوجها قبل زوج 


عالما بالتحريم . 
خامسها : أن يتزوجها ويولدها ثم يقر أنه ولا له أربع نسوة غيرها وأنه تزوجها 
عالما بتحريمها . 


وليس ذكر هذا على طريق الحصر بل الضابط فيه أن كل حد ثبت بالإقرار وسقط 
بالرجوع عنه فالنسب ثابت معه » وكل حد لازم 39 لايسقط بالرجوع 9 عنه 2 فالنسب معه 
غير ثابت ”'؟ انتهى . 
وفی نوازل البرزلی "۱ وسكل ابن رشد عن الخمس مسائل التى يجتمع فيها الحد 
ولحوق النسب . 


. قال ) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 

(۳) ( ما ) ساقطة من ح م . 

(4) فى التوضیح ( يعلم إلا بمجرد ) . 

(۵) تنبيه : هذه المسألة جاءت فى التوضیح هی الرابعة » والرابعة هنا هی الثالقة . 
() ( يولدها ) ساقطة من ح . 

(۷) ( لازم ) ساقطة من التوضیح . 

(۸) فى التوضیح ( لا بسقطه الرجوع ) . 

() فى م( معه ) . 

(۱۰) التوضیح ۲ / ق ۱۲۱ - ب ء وهذا فى باب الاستحقاق ولیس فى الغصب كما قال الصنف . 
(۱۱) لیس هنا بموجود فى الجزء الثالث الوجود فى مكتبة الحرم النبوى الشریف . 


1۷۹ 


فأجاب عنها : بأنها الرجل يشترى الأمة فيولدها ثم ۲۳ يقر بحريتها وشرائها مع علمه 
بحريتها ۰ أو يشترى الأمة ‏ ویولدها ثم يقر بأنه اشتراها عالما بأنها من تعتق عليه » ووطگها عالما 
بذلك وبعدم حليتها ۰ أو يتزوج المرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا حل له إلا بعد زوج 
ووطتها وأولدها كذلك . 

. أو يشترى الأمة ويطأها وهو يعلم أنها لا خل له » وكذا يتزوج المرأة ويطأها ويعلم أنها لا 
تحل له بنسل أو رضاع مع علمه بعدم "۳" حلية ذلك . 

أو یتزوج المرأة ثم يقر أنها خامسة ويطأها وهو يعلم أنها لا تخل له . وإنما ثبت النسب 
فى هذه المسائل لأن ظاهر الحكم يعطيه » ووجب الحد بما أقر به على نفسه مما يوجبه » ولا 
يسقط ما ثبت من نسب الولد بقوله . وكذلك كل ما فى معنى هذه المسائل إذ لا حصر 
فيها » وإنما ذكرت لكونها أمهات مسائل يقاس عليها » وضابطه أن كل حد يجب بالإقرار 
ويسقط بالرجوع 1 فالنسب معه ثابت وكل ما لا يسقط من الحدود بالرجوع عنه ] ۳" فلا 
يثبت النسب فيه ** انتهى . 

وجواب ابن رشد هذا هو الذى نظم المؤلف لا ما فى التوضيح لقوله : « وأمتين حرتين » 
لأن الأمة الأولى فى كلام التوضيح ليست بحرة » والتحقيق هو ما فى النوازل والتوضيح . 

وذكر بعض أصحاب النظائر أنها ربع ثلاث منها من الخمس المذكورة . 

فقال فى باب ۲ نظائر مسائل مجتمع فيها الحدود والنسب وذلك أربع مسائل من ذلك : 
من تزوج أخخته من الرضاعة » فولد معها أولادا وهو /99١-ب‏ عالم بتحريم ذلك أنه يحد 
ويلحق به الولد . 

ومسألة : من تزوج أم امرأته بعد أن مانت الابنة وهو عالم بتحريم ذلك » أنه يحد ويلحق 
به الولد . 

ومسألة : من اشتری حرة وهو عالم بأنها حرة فرطها فحملت منه » فانه یحد ویلحقه 
الولد 7 واذا لم يعلم فى الأخت من الرضاعة وفی الأم بتحريم ذلك لكان لا حد عليه ويلحقه 
الولد ] ۳ . 


(۱) ( ثم ) ساقطة من م . 

(۲) ( بعدم ) ساقطة من م . 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(4) انظر هذه السائل فى فتاری ابن رشد ۱۰ / ٤۷٤ ۰ ٩۷۳‏ . 
(6) ( باب ) ساقطة من ح . 

(1) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 


VY 


ومسألة : من أمر لرجل أن يشترى له .جارية من بلد من البلدان » فاشتراها له فأرسل إليه 
بجارية غير التى اشتراها له 1 فوطتها وهو عالم أنها ليست بجاريته التى اشتراها له فوطعها ] © 
( أنه يحد ويلحقه الولد ) "۳ وعليه قيمتها أمة » فاعلمه ‏ انتهی . 
والثلاث الأولى ۲۳ داخخلة فى الائنتین © من الخمس . والرابعة داخلة فى الضابط . 
قوله : « ونفی تسویغ ببت ٠‏ نفی بالخفض عطفا على علم وبالجر للظرفية » والتسویغ فى 
البتوتة بأن یتزوجها بعد زوج على الشروط العلومة . 


ص ۲ - سكوت سيد الورى محمد وقوله وفعله الأبد 
۳ - آوما عليه قد أقر سنة واحدثات بدعة لكنه 
04 - مجب إن شملها ۳(" أدلته كالكتب والضد بدت آمشلته 
٥‏ - یندب ما دليله قد عمه ‏ كمركب ولبسه الائمه 
5 - وكتراوح وما قد شمله دليل كره كهو كالمفضله 
۷ - تخص بالنوع من التعبدات وكالزيادة على المحددات 
۸ - ما استحب ويباح ماشمل دلیله ۳" کمنخل مما نقل 
48 - حاصلها استنادها لا شهد الشرع باعتباره فلتعتمد * 
۰ - عليه" أو الغائه عنه يصد ‏ أو لم یکونا فاباحة وقد 
۱ - قال تقى الدين قول عمرا ذى بدعة نعمت وقول من يرى 
۲ - تقسيمها أى لغة وقوله صلی عليه الله ۲۲ صح نقله 

(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

(۲) ( أنه يحد ویلحقه الولد » ساقطة من الأصل . 

(۳) انظر : نظائر أبى عمران ق ٠١‏ ب » ولیس بنصه بل فيه تقديم وتأخير » وتصرف . 

() فى ح ( الأول ) . 

. ) الاثنين‎ ١ فى الأصل‎ )٠( 

() فى ح م ( شملتها ) . 

(۷) فى ح م ( دلیلها ) . 

(۸) فى ح م ( فليعتمد ) . 

( فى ح ( علیها وإلغائه ) . 

(۱۰) فى ح ( صلی الله عليه ) . 


YA 


۳ - وكل بدعة ضلالة نعم شرعا لا استناده قد انعدم ۱۲۰۰۱ 


6 - وما دليل فرضه أو ندبه باد فليس بدعة فإنتبه 

6 - كجمع مصحف وكشكل ونقط نقفش كدرهم ثريا وبسط 

5 دمع مسمم وشبهها فقد آحدنها السلف نعم ما ورد 
ش السنة لغة : الطريقة والعادة ۲۳ وهی فى الاصطلاح مشتركة بين نوع من العبادات » 
ونوع من الأدلة . فالسنة فى العبادات النافلة التى واظب عليها النبى كله ۲۳ أو فهم منه الدوام 
لو تكرر سببها كصلاة الكسوف وزاد بعضهم ۳ وأظهرها فى جماعة “ وينبنى عليه الخلاف 
فى رکعتی الفجر "* . ۱ 

. والسنة من الأدلة » وهی الراد هنا : ما صدر عن النبى تله غير القرآن من قول أو فمل أو 
تقرير ۲۳ بهذا عرفها بعض المحققين » وزاد المؤلف قيد الابد » احترازا من النسوخ » فانه لا 
يستدل به . وقد أحال هذا الرسم فى طرة على هذا امحل بخطه » على فروق القرافی » ولفظه : 
. انظر القواعد والفروق ۲ انتهى . 0 

رلم أقف عليه لكنى لم استوعبها مطالعة كما ينبغى . وزيد التقرير » لأنه ع لا يقر 
أحدا على باطل لوجوب العصمة ۳ . ۱ 


(۱) قال الجرجانی : السنة لغة : الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية ؛ وفى الشربعة هی الطريقة المسلوكة فى الدین من 
غير افتراض ولا وجوب ؛ التعریفات ص ۱۲۳ . 

(۲) انظر الرجع السابق . 

(۳) فى م ( أو أظهرها ) . 

(4) انظر شرح الزرقانی على مختصر الشيخ خلیل ۱ / ۲۷۹ » وقواعد القری : ۲ / ۳۸۳ . 

(ه) آی الخلاف هل هی سنة أم رغيبة فمن مالك آنها رغيبة » وبه أخذ ابن القاسم وابن عبد الحکم وأصبغ » وهو 
الزاجح عند ابن أبى زيد , وفی قول آخر لمالك آنها من السنن » وبه قال آشهب ؛ قال ابن عبد البر : هو الصحیح » 
انظر مواهب الجليل ۲ / ۷۹ » والشرح الكبير ١‏ / ۱۳۸ » وشرح الزرقانى على مختصر الشيخ خلیل وحاشية 
البنانى عليه ١‏ / ۲۸۸ . 

(1) انظر التعريفات للجرجانى ص ۱۲۲ ونشر البنود ۲ / ۳ 42 . 

(۷) لم آجده فى الفروق . 

(۸) انظر نشر البنود ۲ / 4 . 


۷۹ 


وبالتواتر استدل على طهارة "۳ فضلاته عليه السلام لإقراره شاربة بوله يه ”© . 

الإمام أبو عبد الله المقرى : قاعدة : كل ما ۲۳ أمن مجدده ما لا يتوقف عليه حكم 
بتجدد فلا ینبغی التبعثر ولا التفريع عليه بل لا يجوز جعله مورد الظنون "** عندی , لان الظن 
نما يجوز اعتماده حيث يدل العلم عليه وتدعو الضرورة إليه وقد أكثر الشافعية من أحكام © 
فضلات رسول الله لله » وأنكحته وزواجه بما ۲۳ خرج من حيز " الفضل إلى حيز الفضول » 
وفتنة اللسن ۲" أكبر من محنة الحصر ۳ » و المعلوم أنه كان يتوقى من نفسه ما أمر 
بتوقيه من غيره » ثم لم ینکر من شرب بوله بعد النزول لما غلبه من حسن قصده مع أمنه من 
اعتماد حلاف /۲۰۰-ب الحكم » ألا ترى قوله للآخر ( زادك الله حرصا ولا تعد ) 2١١‏ قوله : 
« سنة » خبر سكوت . قوله : « والمحدئات بدعة » هو مأخوذ من قوله ل : « إياكم ومحدثات 
الأمور فان کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » ٩۳‏ فكل ما كان 


() فى ح ( ظهاهرة ) . 

(۲) روى الحاكم بسنده عن أم أيمن رضى الله عنها قالت : قام النبى عله من الليل إلى فخارة من جانب البيت فبال 
فيها » فقمت من الليل ؛ وأنا عطشى فشربت ما فى الفخارة وأنا لا أشعر فلما أصبح النبى كه قال : « يا أم أيمن 
قومى إلى تلك الفخارة فاهريقى ما فيها » قلت : قد والله شربت ما فيها ؛ قال فضحك رمول الله عه حتی بدت 
تواجذه » ثم قال : « آما أنك لا يفجعك بطنك بعده أبدا » المستدرك 4 / ۱۳ ۰ 54 وسكت عنه » وكذلك 
الذهبى . 

(۳) فى ح ( من ) . 

(4) فى ح م ( مورداً للظنون ) کما فى صلب القواعد وانظر هامشه . 

(۵) ( أحكام ) ساقطة من م . 

() فى ح ( مما ) كما فى القواعد . 

(۷) فى م ( حد ) . 

(۸) فى م ( الألسن ) وفی القواعد ( اللسان ) . 

. فى ح م ( الحصر ) كما فى القواعد‎ )٩( 

(۱۰) انظر ما عدده الغزالی من خصائصه عه فى النكاح وغیره » الوجیز ۲ / ۲ » وروضة الطالبین ۷ / ۳ - ۱۷ ؛ وقد 
نقل النووى عن إمام الحرمین وغیره أنه لا ینبغی الاکثار من تعدید خصائصه عله » انظر المرجع السابق ۷ / ۱۷ » 
۸ . 

)١١(‏ القواعد : ۱ / ۲۵۹ ۰ ۲٠١‏ ء وهذا الحديث حديث أبى بکرة ( أنه انتهی إلى النبى لله وهو راكع فركع قبل 
أن يصل إلى الصف » فذكر ذلك للنبى ت فقال : « زادك الله حرصا ولا تعد » رواه البخارى » الفتح ۲ / ۲۳۷ 
الأذان باب إذا ركع دون الصف . 

(۱۲) آخرجه النسائى فى سننه : ۳ / ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ صلاة العيدين عن جابر وأخرجه أبو داود فى سننه ۵ / ۱۳ - ۱۵ 
السنة باب لزوم السنة » من حديث العرباض بدون لفظ « وكل ضلالة فى النار » وابن ماجه كذلك ۱ / ۱۵ , 
۲ فى المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء . 


۸۰ 


فى كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد لله أو عليه عمل الصحابة رضى الله عنهم والتابعين لهم 
بإحسان فهو دين الله تعالى يدان به » وما خالفه فهو بدعة وضلالة » وأنشد بعضهم : 
وخخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور ا حدئات البدائع 

قوله : « لكنه يجب إن شملها ”" أدلة » 1 الأبيات الخمسة ] ”" هذا الكلام مأخوذ 
من كلام القرافى : فى الفرق الثانى والخمسين والائتین بين 7 قاعدة ما يحرم من البدع 
وينهى عنه » وبين قاعدة ما لا ينهى عنه منها » قال رحمه الله : 

۱ اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أبى زد 

وغيره ¢ والحق التفصیل » وأنها خمسة أقسام : 

قسم (* واجب : وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع ٠‏ كتدوين القرآن 
والشرائع إذا خيف عليها الضياع فان التبيلغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا وإهمال ذلك 
حرام [جماعا » فمثل هذا النوع لا ینبغی أن يختلف فى وجوه ”*“ 

والقسم الثانی : محرم وهو كل بدعة تناولتها 9 قواعد التحریم وأدلته من الشريعة 
کالکوس 1 واحدثات من الظالم ] " واحدئات " النافية لقواعد الشريعة کتقدیم الجهال 
على العلماء وتولية الناصب الشرعية لمن * لا یصلح لها بطریق التوارث » وجعل الستند فى 
ذلك کون النصب كان لأبيه وهو فى نفسه ليس بأهل . ۱ 

القسم الثالث : من البدع مندوب اليه وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته "۲ كصلاة 
التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على حلاف ما كان عليه الصحابة رضوال الله 
عليهم بسبب أن المقاصد والمصالح الشرعية لا مخصل إلا بعظمة الولاة ا فى نفوس 


. ) فى ح م ( شملتها‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۳) ( بين ) ساقطة من م . 

(4) ( قسم ) ساقطة من ح . 

. ) فى م ( فيه‎ )٥( 

(5) ( تناولتها ) ساقطة من ح . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۸) ( والمحدئات ) ساقطة من الفروق : 

(۹) فى ح م ( من ) كما فى الفروق . 

(۱۰) فى م زيادة ( كقواعد الندب وأدلته » » فى الفروق زيادة ( من الشرع ) . 


1A1 


1 الناس وكان ] ۲۳ الناس فى زمن الصحابة رضوان الله عليهم معظم تعظيمهم إنما هو بالدين 
وسابق الهجرة حتى اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور 
فتعين تفخيم الصور كى ۳" حصل المصالح » وكان عمر رضى الله عنه يأكل خبز الشعير والملح 
ويفرض لعامله نصف شاة ۳" كل يوم لعلمه بأن الحالة التى هو عليها لو عملها ”©“ غيره لهان 
واتخذ المراكب النفيسة » والثياب الهائلة العلية » وسلك ما سلكه ‏ الملوك » سأله عن ذلك 
فقال له : نا بأرض نحن فيها ۲۳ محتاجون لهذا . فقال له : لا آمرك » ولا أنهاك ٩‏ . 

ومعناه أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج اليه فلا 
يكون خسنا ۵ فدل ذلك من عمر وغيره ۲۳ أن أحوال الأئمة وولاة الامور تختلف باختلاف 
الأمصار والأعصار » والقرون والأحوال فلذلك يحتاجون إلى مجديد زخارف وسياسات لم تکن ‏ 
قديما وإنما '' وجبت فى بعض الأحوال . 

القسم الرابع : بدع مكروهة » وهی ما تناولته › أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها 
كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة ٩۱۳‏ وكذلك ۲ فى الصحيح خرجه مسلم 
وغيره أن رسول الله ع : « نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته ٩۲۳‏ بقيام » . ومن 


(۱) ما بين الحاصرنین ساقط من ح . 

( فى الفروق ( حتى ) . 

( فى ح م زيادة ( فى ) 5 

(4) فى الأصل ( علمها ) . 

(۵) ( الهاء ) ساقطة من ح وفى الفروق ( ما يسلكه ) . 

() ( فيها ) ساقطة من ح . ۱ 

(۷) انظر سير أعلام النبلاء ۳ / ۱۳۳ حیث ذکر هذا فى ألناء ترجمته لماوية رضی الله عنه . 

(۸) ( فلا يكون حسنا ) ساقطة من الفروق . 

() فى ح م زيادة ( على ) كما فى الفروق . 

( فى ح م ( وریما ) كما فى الفروق . 

( فى ح ( العبادات ) كما فى الفروق . 

(۱۲ فى الفروق ( ومن ذلك ) ولعلها أوضح . ۱ 

(۰) فى م ( ليله ) ولفظ الحدیث فى مسلم عن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبی ت قال : « لا تختصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون من صوم يصومه أحدكم » 
صحيح مسلم ۲ / ۸۰۱ الصيام حديث ١48‏ وفيه حديث ١47‏ عن أبى هريرة عن النبى ته ( لا يصم أحدكم 
الجمعة إلا أن يصم قبله أر يصم بعده ) ورواه البخاری ( الفتح ) 4 / ۲۳۲ الصوم باب صوم يوم الجمعة إذا أصبح 
صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر . .. 


۸ 


هذا الباب الزيادة فى المندوبات المحددات كما ورد فى التسبيح عقب الفريضة ثلاثة وئلالین » 
فيفعل هو مائة » ورد صاع فى زكاة الفطر » فيجعل عشرة أصع ۳ فإظهار الزيادةفيها » إظهار 
الاستظهار على الشراع وقلة أدب معه » بل شأن العظماء إذا حددوا شيا وقف عنده وعد الخروج 
عنه قلة أدب » والزيادة فى الواجب أو عليه أشد فى المنع لأنه /۲۰۱-ب يؤدى إلى أن يعتقد أن 
الواجب ٩۳‏ هو الأصل والزید عليه » ولذلك نهى ° مالك رضى الله عنه عن إيصال ”2 متة 
أيام ٩‏ من شوال لثلا يعتقد أنها من رمضان . 

وخرج أبو داود : أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله له فصلى الفرض رقام ليصلى 
رکعتین » فقال له عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « اجلس حتی تفصل بين فرضك 
ونفلك » فبهذا هلك من كان قبلنا » فقال له رسول الله يه : « آصاب الله بك با ابن 
الخطاب م 

يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الجميع واجبا » وذلك تغيير 
للشرائع » وهو حرام إجماعا . 

القسم احامس : البدع المباحة وهی ما تناولته أدلة الاباحة وقواعدها من الشريمة كاتخاذ 
المناخل ”" للدقيق » ففى الآثار أن أول شىء أحدثه الناس بعد رسول الله تله اتخاذ 
المناخل 217 لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة فالبدعة إذا عرضت تعرض 
على قواعد الشرع وأدلته فأى شىء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو ريم أو 
غيرهما وان نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع "" النظر عما 
يتقاضاها ۲۱۱ كرهت فان الخير كله فى الاتباع والشر كله فى الابتداع . 


. ).. . فى الفروق ( يسبب أن‎ )١( 

(۲) فى الأصل ( الوجب ) . 

(۳) فى ح ( نص ) . 

(4) فى ح ( على ابطال ) . 

(5) ( أيام ) ساقطة من م » والفروق . 

(5) سنن أبى داود ١:‏ / ۲۱۱ , ۲ الصلاة باب فى الرجل بتطرع فى مکانه الذی صلی فيه المكتوبة » وسكت عنه 
وقد لخص المؤلف قصة هذا الحديث . 

(۷) ( نخلت ) الدقيق نخلا من باب قل » والنخالة : قشر الحب » رال بضم اليم ما ينخل به والقهاس الكسر لاله 
اسم آلة , انظر المصباح ۲ / 5٩۷‏ . : 

(۸) ( أن ) ساقطة من ح م ۰ كما أنها ليست فى الفروق . 

. ١47 انظر محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر ص‎ )٩( 

(۱۰) ( قطع ) ساقطة من ح م . 

(۱۱) فى ح ( تقاضاها ) وفى م ( تتقاضاها ) . 


TAT 


ولبعض السلف الصالح يسمى أبا العباس الأبيانى من أهل الأندلس : ثلاث لو كتبن فى 
ظفر لوسعهن » وفيهن خير الدنيا والاخرة » اتبع لا تبتدع » اتضع لا ترتفع من تورع لا 
چ انتهی . 00 

- وقال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : القرافى : الأصل فى البدع الكراهة إلا أن 

تتناولها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد الى الأصل فليلحق ۲۳ بالمتناول إن امخد أو 
بأقوى المتناولين إن تعدد ۲۳ . 

قوله : « لكنه » أى الأمر والشأن . قوله :۰« إن *۲ شملها ‏ آدلته » أى إن شمل 
احدلات أدلة /۲۰۲- الوجوب . قوله : « كالكتب » هو مصدر بفتح الكاف » ی كتب 
القرآن » والشرائع » وفی طرة بخط المؤلف : أى ککتب الکتب . قوله : « والضد بدت أمثلته » 
أى ضد الواجب وهو الحرام ظهرت أمثلته . 

قوله ۰« یندب ما دلیله قد عمه » أى یندب ما دلیل الندب قد شمله . 

قوله : « کمرکب ولبسة الأئمة » أى کمرکب الأئمة ولبستهم » كانت الامامة 
کبری او صفری » وکرکب منون لوقوع التنوین موقع نون مفاعلی ۳" وهی من وتد فلا 
تزحف ولولا هذا الانم لجاز الحذف لوجود الشرط . 

قوله : « وما قد شمله دلیل کره كهو » أى والذی قد شمله دلیل الکره من احدثات 
كالمكروه فما مبتداً والخبر كهو . قوله : « كمفضلة تختص بالنوع من التعبدات » أى كالأيام 
أو اللیالی المفضلة تختص بنوع من العبادة » كتخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام » أو 
يقدر كالأزمنة المفضلة » وفى بعض النسخ ( أدلة الكره كهو كالفاضلة © والتى کتبناها هی 
اللائقة لاشتمال هذه على سناد ۳ التأسيس » وكهو ؛ فى هذه بضم الهاء وسكون الواو و © 
فى التى كتبانها بسكون الهاء . 


. ۲۰۵ - ۲۰۲ / ٤ الفروق‎ )١( 

(۲) فى ح م ( فيلحق ) كما فى القواعد . 

7 القواعد ۲ / ٩۳۸‏ » رلم أقف عليه فى الفروق . 
)٤(‏ ( ان ) ساقطة من ح . 

(۵) فى ح م ( شملتها ) . 

() فى ح ( مفاعلن ) وفى م ( مفاعيلن ) . 

(۷) فى ح ( إسناد ) . 

(۸) ( و ) ساقطة من ح م . 


۸۶ 


قوله : « وكالزيادة على المحددات » ۲۳ أى ما استحب كما إذا زيد على التكبير 
والتحمید والتسبیح بأثر الصلاة 3 واحترز بقوله مما استحب من الزيادة على الواجب فإنه قد يحرم 
كزيادة ركعة أو أكثر فى صلاة من الخمس ۰ وقد يكره کصیام ستة من شوال ۳" . 

قوله : « ويباح ما شمل دلیلها کمنخل » أى وییاح من احدلات ما شمله دلیل الاباحة 
کمنخل الدقیق » وأشار بقوله : « ما نقل » إلى الأثر الذکور آولا وهو : 


آول شىء أحدثه الناس بعد رسول الله 4۶ اتخاذ المناخل » أى کمنخل کائن ما نقل 
من احدثات . 


قوله : و حاصله حجن تعن ام و قم ات ازع رز 
تعالی - أى حاصل احدثات أو البدع » قال فى جواب له على حکم الدعاء عقب الصلاة على 
الهيئة المهودة فى هذه الأعصار : وأما البدع فقد /۲۰۲-ب تكلم الناس علیها متقدم ومتأخر » 
کالقرافی وعز الدين » وقسموها الى أقسام » والحاصل استنادها الى ما حکم ۳ الشرع بإلغائه 
واعتباره » وما لیس بواحد منهما ومجال النظر فى جزيكات السائل . هذا کلامه ومعناه ما قاله 
المؤلف ان الستند إلى ما شهد الشرع باعتباره يعتمد عليه لكونه واجبا أو مندوبا ea‏ 
ما شهد الشرع بإلغائه يصد عنه لكونه حراما أو مکسروها وما ليس بواحد منهما يباح ” قوله 
« وقال تقى الدين » - إلى آحره - هو تقى الدين ابن تيمية ۴۳ قال البرزلی أثناء کلامه ۳ 
حکم الدعاء عقب صلاة الفرض على الهيئة الاجتماعية : قال تقى الدین بن التيمية ۳" فى 


() فى الأصل » و ح ( افحدثات ) وهی خطاً لأن البیت ( المحددات ) . 

0 هذ على الذعب اللكى وأا غره قسن وهو محی إن شا ال یت او نها وف اقا وجوه فلو 
اتبع هذا المبدأ لترك كثير من الستن » لأنه يخشى فيها ذلك . 

(۳) فى ح م( شهد) . 

(4) ( إلى ) ساقطة من ح . 

(5) فى ح (یاع ) وهو خطاً ‏ 

() فى ح م ( التيمية ) وهو نقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحرانى شيخ الاسلام أبو 
العباس برع فى التفسير والحديث والاختلاف » ومصنفانه قال الذهبى : أكثر من مائتى مجلد » وفى شذرات 
الذهب : أنها خمسمائة مجلد ؛ كان رأسا فى الكرم والشجاعة ؛ قانعا باليسير » مجاهدا فى سبيل الله ( ت 1/14ه ) 
وشيعه نحو من خمسین ألفا وقيل مائتى ألف » وحمل على الرؤوس رحمه الله » انظر العبر 4 / 84 ۰ والبداية 
والنهاية ٠٤١ - ١4١ / ١4‏ والنجوم الزاهرة ٩‏ / ۲۷۱ ۲۷۲۰ , وشذرات الذهب ٩‏ / ۸۰ - ۸۲ . 


(۷) هكنا فى النسخ والصحيح ( بن تيمية ) . 


كك 


" قوله فى الصحيح : قال عليه السلام فى خطبته : ٠‏ خير الكلام كلام ”" الله وخير الهدى 
هدی محمد که » وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ۳" ضلالة » قال ۱۰ البدعة ما لم يقم 
عليه دليل شرعى على أنه واجب أو مستحب سواء فغل على غهده أو لم يفعل »> وبالعكس 
كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب » وقتل الترك لما مفعولا بأمره لم يكن بدعة وان لم 
يكن مفعولا على عهده . وكذا جمع القرآن فى المصاحف والإجماع على قيام رمضان ¢ 
ومثل ذلك ما ثبت وجوبه أو استحبابه بدلیل شرعی : وقال "۳" عمر فى التراویح : ۱ نعمت 
البدعة هذه » ”© أى هذه بدعة فى اللغة » لأن البدعة فى اللغة ما فعل على غير مشال (*) 
كما قال الله تعالی ": < ما كنت بدعا من الرسل 4 " وليست بدعة فى الشريعة » فان كل 
بدعة فی.الشريعة ضلالة كما أخبر به 0" عليه السلام » ومن قال من العلماء البدعة تنقسم إلى 
حسن وغيره فتقسيمه فى البدعة اللغوية » ومن قال كل بدعة ضلالة فمعنى كلامه البدعة 
الشرعية » ألا ترى أن علماء الصحابة والتابعين لهم أنكروا الأذان فى غير الخمس صلوات 
كالعيدين ون لم يكن فيه نهى خاص » وأنكروا استلام الركنين اليمانيين وان لم يكن فى ذلك 
نهى خاص وكذا الصلاة عقب السعى بين الصفا والمروة /۲۰۳- قياسا على الطواف . 
وكذا ما تركه الرسول مع قيام المقتضى كان تركه سنة وفعله بدعة مذمومة > ومعنى 
ذلك إذا كان المقتضى التام موجودا فى حياته كوجوده بعد كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
عد الما إلى 
ا 
قال البرزلى : هذا من هذا المعنى » لأنه عليه السلام ترك الجمع للتراويح » وقال : . 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث بهذا اللفظ فى الفتاوی ۱ / > و ۸۰ وعزاه لمسلم والذى وجدته فى صحيح مسلم 
پلفظ ( خير الحديث كتاب الله . . .) : ۲ / ۵٩۲‏ الجمعة حديث ٩۳‏ > وبلفظ مسلم ذكره شيخ الإسلام أيضا 
فى اقتضاء الصراط المستقيم ص ۲۷۲ . 

(۲) فى م ( وكل محدلة ) . 

(۳) فى ح م ( فقول ) . 

(4) رواه البخاری وغیره ( الفتح ) : 4 / ۲۵۰ صلاة التراویح ؛ باب فضل من قام رمضان . 

() ( مثال ) ساقطة من ح . 

() ( الله تعالی ) ساقطة من م . 

(۷) سورة الأحقاف : الآبة ٩‏ . 

(۸) ( به ) ساقطة من م . 

(4) لم أجد هذا بنصه عن شيخ الاسلام » ولعل البرزلی لخصه من کتاب اقتضاء الصراط المستقيم ؛ انظر ص ۲۷۲ - 
۷ فان فيه بعض هذا بلفظه والباقى بالعنی وفیه تقدیم وتأخير » والله أعلم . 


۸۹ 


( خفت أن يفترض عليكم ) ٩۳‏ فلما توفى عليه السلام ذهب هذا المانع فأحدثه عمر » فذهاب 
الانم هو المقتضى » كذا الدعاء على هذه الكيفية الخاصة لم يرد عنه صريحا فلما توفى ذهب 
المانع وهو خخوف أن يعد ۲۳ من حدود الصلاة ۲۳ كما اختاره شيخنا الإمام ؟؟ - رحمه الله - 
وهو طرد العلة وعكسها » فمتى وجد المانع منع الحكم ومتى ما "*" فقد ثبت الحكم » صح من 
نوازله ”° . ۱ 

وقال محبی الدين النووی ۲ حدیث :۰« کل بدعة ضلالة » من العام اتخصوص لأن 
البدعة حمس ۳ : واجبة : کترتیب الأدلة على طريقة التکلمین ۳ للرد على اللحدة . 

. ومندوية : كوضع التألیف وبناء الدارس والزوایا‎ ٠ 

وحرام » ومکروهة "۳" وهما واضحتان . 

ومباحة : كالتبسط فى أنواع الأطعمة » ويشهد لذلك قول عمر - رضى الله ا 
تراويح رمضان : ٠‏ نعمت البدعة هذه » ۳ . 


وقال فى حديث ٠:‏ من سن سنة حسنة » ۲۳ هذا الحديث مخصص لعموم حديث 
و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » فالمراد بالمحدثات التى هی بدع المحدئات الباطلة "“ . 


(۱) رواه البخارى ( الفتح ) 4 / ۲۵۱ التراويح » باب فضل من قام رمضان » وسلم ١‏ / ۵۲4 المسافر حديث ۱۷۷ 
و۱۷۸ . : 

(۲) فى ح ( تعد ) . 

(۳) فى هذا القياس نظر » لأن أصل الاجتماع للتراویح فعله لله ثم ت رکه للعلة التى ذکرها » ثم أجمع عليه الصحابة من 
بعده أما الاجتماع للدعاء بهذه الهيئة فلم يرد فيه ذلك فيظل على أصل أنه محدث بهذه الهيئة الاجتماعية . 

(4) يعنى به ابن عرفة . 

(5) ( ما ) ساقطة من م . 

فق لم أجد هذا فى الجزء الذى اطلعت عليه . 

(۷) شيخ الإسلام أبو ذكريا یحیی بن شرف بن مرى بن حسن , الشافمى الذهب » درس بدمشق حتى فاق أقرانه وتقدم 
على جميع الطلبة » وحاز قصب السبق فى العلم والعمل » ثم أخذ فى التصنيف ومصنفانه معلومة مفيدة 
منها اممموع شرح المهذب ؛ وروضة الطالبين » وشرح صحيح مسلم وغير ذلك » كان فقيها محدثا ورعا زاهدا 
( ت 5لااه ) ء انظر : العبر ۳ / ۳۳4 > والبداية والنهاية ۱۳ / ۲۹6 ۰ وطبقات الشافعية للأسنوى ۲ / ٤۷١‏ » 
۷ , وشذرات الذهب ۵ / ۳۵۶ 7 ۳۵۵ ... فى م ( وحدیث ) . 

(۸) فى م( حمسة) . 

() فى ح زيادة ( على ) . 

(۱۰) فى م ( مکروه ) . 

(۱۱) انظر : شرح صحیح مسلم ٩‏ / ۱۵۶ , ۱۵۵ ملخص منه ولیس بنصه . 

(۱۲) فى صحيح مسلم ( من سن فى الإسلام ) ۲ / ۷۰۵ الزكاة حديث 1٩‏ و 4 / ۲۰۵۹ العمل حديث ۱۵ : 

(۱۳) شرح صحيح مسلم ۷ / ۷۰4 . 

AV 


الاأبی موحل في ی با ی یس امير 
والتأهب )0 والتصبیح وف ووضع التاليف ۳ 


قوله : « عنه يصد » أى عما شهد الشرع بإلغائه يعرض . قوله : « قول عمر » أى ابن 
الخطاب رضی الله عنه . قوله : « ذى بدعة نعمت » أى التراویح بدعة نعمت بدعة » وهذا 
نقل بالعنی » ولفظ عمر « نعمت البدعة هذه » . 

قوله : « وقول من بری تقسیمها » أى لغة » ضمیر تقسیمها ؛ یمود على البدعة وهذا 
من کلام تقی الدين » وهو قوله : ومن قال من العلماء البدعة تنقسم إلى حسن وغیره 
فتقسیمه فى البدعة /۲۰۳-ب اللفوية » وقول عمر مبتدأ » وقول من یری تقسیمها معطوف 
عليه والخبر أى لغة على ما تقدره » والا فلفة منصوب » وشاع فى کلام الصنفین إدخال أى 
على خبر البتداً ليتعين للخبرية » أى قولهما محمول على البدعة لغة » أو معناه فى البدعة 

قوله : « وقوله عله صح نقله » وکل بدعة ضلالة » نعم شرعا لما استناده قد انعدم » هذا 
ایضا من کلام تقی الدين » وهو قوله : ومن قال کل بدعة ضلالة فمعنی کلامه البدعة 
الشرعية . 

ومعنی کلام الولف » أن البدعة فى قوله : « وکل بدعة ضلالة » هی اسم لما انعدم 


. إسناده فى الشرع » أى لا ليس له فى الشرع دلیل على الجواز بل فيه ما يدل على التحريم أو 


الكراهة » وجملة صح نقله من كلام المؤلف معترضة بين المبتدأ والخبر والمبتدأ هو قوله والخبر 
لما » وجملة وكل بدعة ضلالة » محكية القول ونعم تصديق لهذه الجملة . 

قوله : وما دليل فرضه أو ندبه باد فليس بدعة » هو من كلام تقى الدين أيضا . 

وهو قوله : والبدعة ما لم يقم عليه دليل شرعى على أنه واجب أو مستحب ٠‏ - إلى 
قوله : - ومثل ذلك مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعى . 

- قوله ٠:‏ فانتبه کجمع مصحف » - إلى آخره - هذه أمثلة لا دل على وجوه أو ندبه 
دليل شرعى » الا أن تقى الدين لم يمثل منها إلا بجمع المصحف » ولكن البواقى هی فى 
معناه لشهادة الشرع لجنسها بالاعتبار » ويدخل فى قوله : ( كدرهم الدينار ) وفى قوله " : 


() فى إكمال إكمال المعلم ( التأهيب ) . 

(۲) سيأنى معنى ( التحضير » والتأهيب » والتصبيح ) فى ص ۷۰۲ . 
(۳) (کمال [كمال المعلم ۳ / ۱۵۳ . 

(4) فى ح ( قولها ) . 


AA 


وشبهها القناديل وكون النبر أكثر من ثلائة أدراج » وتخزیب القرآن والمحاريب ونحو ذلك » 
وك )0 يتعلق بانتبه زقفق 

وقد سكل البرزلى عن جعل الثريا والقناديل فى المساجد » وكون النبر أكثر من ثلائة 
أدراج » هل ۲۳ هذا جائز » أو من السرف كما قال القائل » مع أنه درج على عدم إنكار ذلك 
سلف صالح مقتدى بهم علما وعملا . فأجاب بما حاصله : إن جعل الحصر والمنبر ومطلق 
الاستصباح حسن من باب ترفيع المساجد » وقد ورد ثواب جزيل فى استصباحه » حكى 
الزمخشرى ”2 فى تفسير قوله عز وجل : 9 إنما يعمر مساجد الله 4 © - الآية - عن أنس 
رضى الله عنه /۲۰۶-]۱ من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له 
ما دام فى ذلك السجد ضوء ) *" قال : والعمارة تتناول رم ما استهدم ۳" منها وقمها 
وتنظيفها وتنویرها بالمصابيح وتعظيمها "“ واعتيادها للعبادة والذ کر ۲۲۳٩‏ . 

ورد الخبر أيضا فى جعل منبر النبى له ؛ وإذا ثبت فى جنسه جاز ترفيعه » وأما كثرة 
المصابيح ۲۱۲ فى رمضان » فقد طعن فيه بعض المغاربة بأنه بدعة » والصواب أيضا أنه من باب 
ترفيع المساجد والزمان كما قدمناه » وقد ذكر ذلك عز الدين » ولابن رشد فى الشرح : أن من 
سرق ثرية من ثرياته العلقة فيه المتشبثة به أو ۲۱۳ حصيرا مسمرا فى حائط من حيطانه » أو 


(۱) فى ح م ( لجمع ) . 

(۲) فى ح ( اقب ) . 

(۳) ( هل ) ساقطة من م . 

(4) جار الله محمود بن عمر أبو القاسم الزسخشری ؛ النحوى اللفوی » الفسر ؛ العتزلی صاحب الکشاف ؛ والفصل 
وصنف عدة تصانيف أخرى » سمع ببغداد من ابن البطر » وكان كثير الفضائل ( ت ۵۵۳۸ ) انظر : العبر ۲ / 
۰ , والبداية والنهاية ١١‏ / ۲۱۹ ؛ ووفيات الأعيان ۵ / ١78‏ - ۱۷6 » وشذرات الذهب 4 / ۱۱۸ - 
۱ ,والأعلام ۸ / ۵۵ . 

(6) سورة التوبة : الآية ١4‏ . 

(5) هذا الألر قال عنه ابن حجر فى الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف ص ۷۳ ؛ روى الحارث بن أسامة من 
رواية الحكم بن سفله المبدى عن أنس ( من أسرج فى مسجد سراجا لم يزل مرفوعا ) » قال : ومن طريق الحارث 
أخرجه سليم الرازی فى كتاب الترغيب . 

(۷) فى الكشاف ( استرم ) . 

(۸) فى م ( المصابيح ) كما فى الکشاف . 

. ) فى الکشاف ( وتطهیرها‎ )٩( 

(۰) الکشاف ۲ / ۱۸۳ . 

(۱۱) فى م ( الصاحف ) . 

(۱۷) فى ح ( وحصیرا ‏ . 


1۸۹ 


خيط إلى سواه من الحصر على ما روى عن سحنون » فلا خلاف فى وجوب القطع على من 
سرق شيئا من ذلك تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ٩‏ . 

وله أيضا فى الشرح : قد قيل : إن معاوية بن أبى سفيان وهو أول من اتخذ المقاصر 
[ فى الجامع ۳ وأول من أقام على نفسه حريسا ‏ وأول من اتخذ الخصيان فى الإسلام ] ©» 
وأول من بلغ درجات النبر خمسة عشر مرقاة ۲٩‏ . ۱ 

قال البرزلی : وانما ذکرت ذلك لأن بعض الجهلة کسر ما زاد على ثلائة آدراج من 
منبر » فرددت عليه بأمور كثيرة » وآن المنبر ما هو إلا على قلة الناس وکثرتهم ۰ مثل منبر 
القیروان وغیرها من سائر النابر التى جری علیها عمل التقدمین والتأخرین من ساگر القری 
والأمصار » ومعاوية من فضلاء الصحابة » وکاتب وحی رسول الله 4 » وصهره » وسابقته فى 
الجاهلية والاسلام » ومنزلته مشهورة معروفة » وقد أحدث. السلف أشياء لم تكن فى الزمن الأول 
كالجمع على الصحف ‏ والنقط والشکل » وزيب القرآن والقراءة فى الصحف فى السجد » 
أول من آحدثها الحجاج ۲۲ وخصیر المساجد فى موضم التحصیب » وتعلیق الثریات 2 فیها 
للاستصباح بها » ونقش الدراهم والدنانیر ول من أحدئها عبد الملك ۳ والناس متوافرون . 

وقال البرزلی آیضا : الاجماع على أن من البدع ما هو حسن مثل “ قول عمر 

« نعمت البدعة هذه » واخراج الیهود من جزيرة العرب فعله عمر ولم يقع فى زمنه عليه 
السلام » وجمع الناس على الصحف كما فعله عمر ۲ ونقط /۲۰6-ب الصحف وشکله 


. وانظر التوضیح ۲ / ق ۲4۸ - ب‎ . ۲۰ / ۱١ البيان والتحصیل‎ )١ 

(۲) فى البيان ( الجوامع ) . 

(۳) فى البیان ( حرسا ) . 

(4) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 
طعنه الیمانی » قال فجعل مقصورة من طين وجعل فیها تشبیکا ؛ الرجع السابق ۱۷ / ۵۳۲ ۳ 

0( الحجاج بن يوسف بن أبى عقيل الثقفی الطائی ؛ العروف بالشجاعة وال قدام وشدة البأس وسفك الدماء » كان 
خطیبا فصیحا ؛ تولی الحجاز سنتین » ثم العراق عشرین سنة ( ت ۹ه-) , انظر : العبر ۱ / ۸4 وشذرات الذهب 
۱ - ۱۰۸ , والسیر ؛ / ۳۳ . 

(۷) فى ح م < الثريا ) . ۱ 

(۸) انظر محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخحر ص ٩٩‏ » وعبد اللك بن مروان » أبو الولید الخليفة الأموى كانت مدة 
خلافته بعد الاجماع عليه بعد عبد الله بن الزبير ثلاث عشرة منة وأشهرا » كان من فقهاء المدينة من طبقة سعید 
ابن المسيب ( ت 85ه ) » انظر العبر ١‏ / ۲۷۵ » وشذرات الذهب ١‏ / ۹۷ . 

. مثل ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) ( كما فعله عمر ) ساقطة من م . 


1۹۰ 


كما فعله أبو الأسود الدؤلى “ ونقش الدنائير ووالدراهم فعل فى زمن ۳" ابن مروان » وخزیب 
القرآن كما فعل فى زمان الحجاج » ومحارب "مساجد البلاد إلى غير ذلك » وتخصيله أن كل 
بدعة شهد الشرع باعتبار جنسها ‏ ولم تترتب عليها مخالفة لاصل الشريعة فهى [ حسنة ] ٠‏ 
وما لم يشهد به الشرع 0 بإهدار ولا اعتبار فلينظر ما يترتب عليه من مصلحة فيعمل عليها » أو 
مفسدة فيلغيها » وقد نص على هذا التقسيم عز الدين وغيره ۲۳ 

. وقال البرزلى أيضا بعد أشياء أنكرها عمر الرجراجى ” الوارد على تونس وحج ورجع 
إليها قال : واستقر بها الان > فمن ذلك ما ذكر عنه من إنكار التسميع خلف الإمام . 
قال : وللعلماء فى صحة الصلاة بالمسمع وصلاة المسمع ستة أقوال “ فمذهب الجمهور 
الجواز ؛ بل أعراه ابن رشد من الخلاف فى مسألة الرافع صرته بالذكر للإفهام لأنه من 
ضروریات الجامع ۳ . 

وانکره حماس بن مروان ۲۱ » ورد عليه لقمان بن يونس ۲ بعدم إنكار علماء 


(۱) واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو كان عالا شاعرا فاضلا من علماء البصرة حدث عن عمر وعلی وأى بن 
کمب » ولا حرج ابن عباس من البصرة استخلفه علیها فأقره على رضی الله عنه » وقال البخاری : عمر بن 
سفیان ؛ ویقال عمر بن ظالم ( ت ۸3٩‏ ) » وانظر التاریخ الکبیر ٩‏ / ۳۳4 ؛ وطبقات ابن سعد ۷ / ٩٩‏ » 
رالسیر ۸٩ - ۸۱ / ٤‏ . 

(۲) فى ح م ( زمان ) . 

(۳) فى م( لجنسها ) . 

(4) فى الأصل و ح م ( ضلالة ) والثبت من الاسعاف بالطلب . وفی النسخة الموريتانية ب ( مخالفة سنة ولا شهد 
الشرع بإلغائها فهی محمودة » ومتی شهد الشرع بإلغائها أو فى فعلها مخالفة لأصل الشريعة فهی ضلالة ص 9۰٩‏ ۰ 

(۵) ( به الشرع ) ساقطة من م . 

(1) انظر قواعد الأحكام ۲ / ۱۷۲ ۰ » كما أن هذا التقسیم مروی عن الشافعی ؛ انظر تبيين کذب الفتری ص ٩۷‏ . 

(۷) عمر الرجراجی » نسبة إلى قبيلة با مغرب أبو حفص » قدم لافريقية وأنكر على أهل تونس مسائل كثيرة وکتب بها 
إلى البرزلی فأجابه عنها » آثبتها البرزلی فى کتابه الجامع لسائل الأحكام ۰ . . وهو عالم زاهد استقر أخيرا بحامة 
قابس » وبها توفی » انظر هامش شجرة النور ص ۲۵۰ ؛ رلم يعز هذه العلومات . 

(۸) انظرها فى التوضيح ۱ / ق ۸٩‏ - أ . 

(5) فى ح ( الجوامع ) وانظر البيان ۲ / ۱۲۱ قال : وانظر فى تكبير الکبرین فى الجوامع هل يدخله هذا الخلاف أم 
لا ؟ الأظهر أنه لا يدخله . 

(۰) حماس بن مروان بن سماك » أبو القاسم القاضى الهمدانی ؛ معدود من أصحاب سحنون » سمع منه صغيرا » 
يقال إنه لم يكمل منه سماع المدونة وقيل بقى عليه منها النکاح الثانى فقط ؛ وسمع بمصر من محمل بن عبد 
الحکم ؛ وسمع منه أبو العباس بن ریان » وأبو العرب » وأبو محمد بن خيران ( ت ۳۰۳ھ ) » انظر ترتيب المدارك 
و ۸ - ۷۷ » والدییاج ص ۱۰۸ ۱۰۹۰ . 

)١1١(‏ فى جميع النسخ ( لقمان بن يونس ) والذى وجدته فى كتب التراجم لقمان بن يوسف » وهو أيضا من أصحاب 
سحنون » وحماس » فلعله هو المقصود ( ت 5١1ه‏ ) انظر ترجمته فى المدارك © / ۲۹۹ TY.‏ , وشجرة النور 
ص ۸۱ . 


1۹۱ 


الأمصار على أهل مكة ذلك » يريد وجريانه بينهم من غير نكير » والرجلان من أصحاب 
سحنون . وحکی المازرى عن بعض شیوخه » أنه صلى بجامع مصر وفيه ۲ السمعون من غير 
نكير فى الجامع لابن شعبان وغيره من علماء مصر فى زمانهم . 

ونقل الازری عن بعض التأخرین : إن أذن له الامام جاز وإلا لم يجز وحكى لقاضی فى 
الا کمال و ا ا 

والقول الخامس : إن کثر الناس "۳" فى غير صلوات الفرض كالعدين والجنائز صح 
والا فلا . 

. والسادس : يضاف إلى هذا *" صلاة الجمعة ۳" قال واستدلوا على ذلك بحديث صلاة 
أبى بكر بصلاة النبى لله فى صلاة الناس بأبى بكر متبعين له فى أقواله وأفعاله ۲۳ وبما وقع فى 
المدونة من قوله : ولا بأس بالصلاة فى دور محجورة بصلاة الإمام فى غير الجمعة اذا رأوا عمل 
الإمام » والناس ۲ والعمل يطلق على القول والفعل . 

واحتج عليه ابن ""رشد بأن عمر رضى الله عنه كان إذا قرأ بسورة فيها ذكر النبى عله 
يعلى صوته ( لكى ) ”2 يسمع /۲۰۵- أصحاب حجر النبى يك ۲۲ . 

وبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا الفعل حجة بالغة على من 
خالفهم ۲۲ فكيف بمن فسقهم »أو بدعهم وضللهم فهذا مخالف للجماعة جدير بهذه 
( فى ح ( وفيها ) . 
() هذا هو القول الرابع ؛ انظر الإسعاف بالطلب ص ۲۹۵ . 

(۳) ( إن كثر الناس ) ساقطة من م . 


(4) ( هذا ) ساقطة من م . 
() والثانى : عدم الجواز مطلقا ؛ والثالث : إن أذن الإمام جاز وإلا فلا ؛ الاسماف بالطلب ص ۲۹۵ » وانظر الحاج 


والاکلیل ۲ / ۳۶ . 

(1) مسألة قتمام أبى بكر بالنبى وإتمام الناس بأبى بكر رواه البخاری وغیره انظر : الفتح ۲ / ۲۰6 الأذان باب الرجل 
يأتم بالامام وبأتم الناس بالمأموم . 

(۷) الدرنة ۱ / ۸۳ وفیها : آنهم إذا لم یروا فعل الإمام ومن معه إلا آنهم يسمعون الامام في ركعون برکوعه . . . فذلك 
جائز . 


(۸) ( بان عمر ) ساقطة من ح . 

( فى الأصل ( لاکن ) . 

() ففى نص الستخرجة قال مالك : قرأ عمر بن الخطاب بسورة النبى عليه السلام فرفع بها صوته فوق ما كان من 
قراءته كان يريد أن يسمع قراءتها أزواج النبى عليه السلام » فقيل له : يا آمیر المؤمنين لم رفمت صوتك ؟ قال : 
أريد أن اذكرهن المهد . . . قال ابن رشد ۰« . . . دليل على إجازة رفع صوت الأموم بالتكبير ليسمع ذلك من 
بعد من الإمام فيقتدى بتكبيره » إذ لا فرق بالعنی بين الموضعين . . . » البيان والتحصيل ۱۷ / 84” , ۳۵۵ . 

. ۱۲۱ / ۲ انظر ما نقله الحطاب من كلام البرزلى فى مواهب الجليل‎ )١١( 


14۲ 


الأوصاف أو بعضها أو مكابر للبيان أو جاهل بالعلم لا عقل له . 

قوله : « نقش كدرهم » هو بإضافة نقش إلى الكاف . قوله : « نعم ما ورد عن » أى 
عن السلف الصالح > نكت بهذا المدح على المنكر لبعض الأمثلة السابقة كالرجراجى . 
ص ٩۱۷‏ - تنبيه اعلم فى الدعا تردد أثر الصلاة باجتماع يوجد ٠‏ 

۸ - وقيل إن لها أضيف منعا وحسنه إن لم يضف قد سمعا 

ش ابرزلی : وما أنكره أيضا - يعنى الرجراجى - الدعاء عقب الصلاة إما مطلقا وإما على 
هذه 2 الصفة الخاصة التى الناس عليها اليوم » ثم ذكر البرزلى من حلية النووى أحاديث 
الدعاء دبر الصلوات من حيث الجملة » وهی كثيرة ۲۳ كحديث الترمذى قيل لرسول الله ع » 
أى الدعاء أسمع قال : « جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات » ۳ وفى الصحيحين 
قال ““ : « كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله تله [ بالتكبير *" وفى مسلم ] ۲۳ عن ثوبان 
كان رسول الله 4 إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات » وقال : « اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والا کرام » . 

قال الأوزاعى : يقول : « أستغفر الله أستغفر الله » ۳ . 

وفى الصحيحين أيضا كان إذا فرغ من الصلاة قال : « لا له إلا الله وحده لا شريك له 
له اللك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطی لما 

(A) 


نعت 4 


وفى حديث معاذ :۰« لا تدع فى كل صلاة أن تقول اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 


. هذه ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) انظر الفتوحات الربانية ۳ / ۲۷ - ۱۳ . 

(۳) جامع الترمذى © / ۰۲۷ , الدعاء وقال : هذا حديث صحیح ورواه أحمد 4 / ۲۳۵ بلفظ ( أى الليل 
آسمع ...6 . 

(4) ( قال ) ساقطة من ح وفی البخاری وغيره ( قال ابن عباس ) . 

() صحیح البخاری ( الفتح ) ۲ / ۳۲۵ الأذان باب الذکر بعد الصلاة وصحيح مسلم ۱ / 4٠١‏ ؛ الساجد 
حديث ۱۲۰ . 

(5) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۷) ( أستغفر الله ) الثانية ساقطة من ح ؛ صحیح مسلم ۲ / 4۱6 الساجد » حدیث ۱۳۵ . 

(۸) صحیح البخاری ( الفتح ) ۱ / ۱۳۳ الدعاء باب الدعاء بعد الصلاة ؛ وصحیح مسلم ۲۰ / 4۱4 6 ٩۱۵‏ 
الساجد حدیث ۱۳۷ ؛ وقد ذکر النووى أحاديث كثيرة بعد هذا لم يذكرها المؤلف انظرها ۳ / ۳۷ - ٠٤‏ . 


۹۳ 


وحسن عبادتك 4 ۲۲ . 

وفی کتاب ابن السنی عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله له إذا قضی صلاته 
مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال : « أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم ۲۳ أذهب 
عنى الهم والحزن » ۲۳ وفيه من طريق آبی أمامة قال *۲ : /۲۰۵-ب ما دنوت من رسول الله 
له فى دبر صلاة مكتوبة ولا فى تطوع إلا سمعته يقول : « اللهم اغفر لی ذنوبى وخطاياى 
كلها » اللهم انعشنى واجبرنی "۳" واهدنى لصالح الأعمال والأخحلاق إنه "۲ لا يهدى لصالحها ولا 
يصرف سيئها إلا أنت » ”" وفيه من طريق أنس : كان إذا انصرف من الصلاة يقول : « اللهم 
اجعل " خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه › واجعل خير أيامى يوم لقائك » ۳ . 

وفيه أنه كان يقول فى دبر الصلاة : « اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب 
القبر » ۲۲ . 

وفيه پاسناد ضعیف من طریق فضالة قال : قال رسول الله عل : ٠‏ ذا صلی أحدكم 
فليبداً بتحميد الله » والثناء عليه » ثم یصلی على النبی علله » ثم ليدع ۲۲ بما شاء » ۲۳ . 


(۱) آخرجه آپو داود ۲ / ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ الصلاة باب فى الاستغفار ولفظه عن معاذ بن جبل رضی الله عنه أن رسول الله 
تل آخذ بيده وقال : « يا معاذ والله إنى لأحبك . . . أوصيك یامعاذ لا ندعن فى دبر کل صلاة تقول اللهم أعنى 
على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك » ؛ ورواه النسائی ۳ / ۵۳ السهو ؛ باب الدعاء » وابن السنی فى عمل اليوم . 
والليلة ص 4۰ . 

(۲) ( اللهم ) ساقطة من ح . 

(۳) الفتوحات الربائية ۳ / ۵۷ وعمل اليوم والليلة ص ۳۸ وعزاه ابن علان للطبرانى » وابن عد 

(5) ( قال ) ساقطة من ح . 

(5) فى عمل اليوم والليلة ( ابعثنى وأجرنى ) وفى المستدرك ( أنعمنى رأحبینی ) . 

() فى ح م ( لأنه ) وفى عمل اليوم والليلة ( فانه ) . 

(۷) الفتوحات الربانية ۳ / ۰۸ وعزاه للطبرانى فى الكبير ‏ وانظر عمل اليوم والليلة ص ۳۹ ۰ ٠١‏ , قال محققه فى 
سنده على بن زيد قال الحافظ فى التقريب ضعيف » انظره : ۲ / ۳۷ , وأخرجه الحاكم فى مستدركه ۳ / 
۲ ء وسكت عنه وكذلك الذهبى . 

(۸) ( اجعل ) ساقطة من ح . 

(9) فى ح ( لقاك ) وفى الحلية » وعمل اليوم والليلة ( ألقاك ) انظر الفتوحات الربانية ۳ / 5١‏ . 

٠4, ۷۳ / ۳ وحسنه الشارح » وانظر عمل اليوم والليلة ص ۳۸ › وخرجه النسائى‎ ١ / ۳ الفتوحات الربانية‎ )٠١( 
. السهو » باب التعوذ فى دبر الصلاة , وأحمد © / ۳۹ و ۳۹ و17‎ 

(۱۱) فى الأصل ( يدعو ) وما كتبناه لفظ ابن السنی كما فى ح م . 

(۱۲) عمل اليوم والليلة ص ۳۹ » والفتوحات الربانية ۳ / 57 ۰ 75 وقال : « هذا بالنسبة لسند ابن السنى وإلا فقد 
أخرج الخبر أبو داود » وصححه الترمذى » وابن خزيمة وابن حبان والحاكم . . . ٠‏ » انظر المستدرك ۱ / ۲۳۰ 
وقال : صحيح على شرط مسلم . . . ووافقه الذهبى » وسنن أبى داود ۲ / ١57‏ الصلاة باب الدعاء » وجامع 
الترمذى ۵ / ۵۱۷الدعاء » وقال : هذا حديث حسن صحيح والإحسان بترتیب صحيح ابن حبان ۳ / ۲۰۸ . 


1۹ 


وفى سنن ابن ماجه من طريق أم سلمة قالت : كان إذا صلى الصبح قال : « اللهم إنى 
أسألك علما نافعا » وعملا متقبلا ورزقا طيبا » ۱۳ 

وفيه من طريق صهيب كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر ( يقول ) "۲ ٠‏ اللهم 
أحاول وبك أصاول » ويك أحول 19 € وغير ذلك من الاذكار . 


قال : والحاصل أن هذه أحاديث نص فى مخصيل مطلق الدعاء عقب الصلوات وطریق 
التجميع والتأمين مأخوذ أصل شرعه من الحديث الآخر 9 الذى ذكر أنه ضعيف > ومن 
التأمين بعد أم القرآن للمأموم فهو يقرب من النص فى عين النازلة > لأنه إذا ثبت فى الشرع فى 
الصلاة التى هی محصورة الأركان والصفات فأحرى مع الإطلاق . 


ثم قال : وآما إنكا ر الهيشة الخاصة فسعل عز الدين عن الدعاء عقب السلام هل 
يستحب a.‏ فى كل صلاة أ م لا ؟ فأجاب : كان عليه السلام يأنى بعد السلام بالأذكار 
المشروعة »> ثم يستغفر ثلاثا EES.‏ :0 رب قنى عذابك يوم 
تبعث عبادك ل ۰ والخير كله فى اتباع الرسول 3 وقد استحب الشافعی للامام أن ينصرف 
عق السلا زلف 
ت 9 3 


البرزلى : وكلامه هو يحتمل أن يكون دليلا على الجواز ويكون قول الشافعى 
ينصرف أى من موضع الإمامة لا قال أنه يأنى بالأذكار » أو أوقفه على ما ذكر خاصة قال : 
وسعل /70-أ عنه بعض ۳ متأخرى التونسيين » ونصه : ما تقول فى الدعاء دبر الصلوات 
والناس يؤمنون كما هی عادة الناس فى البلاد هل هو سنة أو بدعة [ مستحسنة فإن قلتم 
مستحسنة فمن استحسنها ؟ وان قلقم إنه بدعة ] '*' وكذا بسط الكفوف فى الدعاء ؟ 
فأجاب : الدعاء بعد الصلاة على الوجه الذی ذكرت بدعة » وكذا قول المؤذن عند ظهور 
الفجر : أصبح ولله الحمد » بدعة . 


(۱) سنن ابن ماجه ١‏ / ۲۹۸ إقامة الصلاة والسنة فيها » » باب ما يقال بعد التسليم ولفظه فيه ( اللهم إنى أسألك علما 
نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ) ورواه ابن أبى شيبة ١‏ / ۲۳۹ الدعاء ۰ وعبد الرزاق ۲ / ۲۳4 . 

(۲) ( يقول ) ساقطة من الأصل . 

(۳) فى صلب الأصل وح م ( أصول . . .أقاتل ) وفى عمل اليوم والليلة ( أحاول ربك أصول » انظر ص 1١‏ ۰ 

(4) فى ح م ( الأخير) . 

(ه) رواه صلم : ۱ / 1٩۳ ۰ 4٩۲‏ السافر حديث ٩۲‏ . 

(1) قال النووى : قال الشافعی والأصحاب مب N‏ تاجن 
نساء , المجموع ۳ / 1۸٩‏ . 

(۷) ( بعض ) ساقطة من ح . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 
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البرزلى : لم يجب عن سؤاله كله » لأنه لم يبين هل هی بدعة مستحسنة أو لا ؟ 
٠‏ ومن قال ذلك . قبل قال : ويأتى الكلام على حكم قول المؤذن فى كتاب الأوائل اول 
من أحدث الدعاء بعد الصلاة واستحسنه الإمام المهدى ۲۲ ويحتمل أن يستند إلى قوله 
تعالى : < فاذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب 4 ۱ . 


وحكى عنه أيضا أنه ول من أمر المؤذن أن يقول : أصبح وله الحمد . وكان من تقدم 
قبله من أهل هذه البلاد يقولون ”" : أصبح الصباح بالعافية » فما أقل رونقها قال : وسكل عن 
المسألة شيخنا الامام الفتی رحمه الله » وذلك أن إماما ترك الدعاء إثر ۲۳ الصلاة بالهيئة 
. الاجتماعية المعهودة فى أكثر البلاد » يدعو الإمام ويؤمن الحاضرون » ويسمع المسمع إن كان 
وصار هذا الامام إذا سلم من الصلاة قام إلى ناحية من نواحى المسجد » أو مضى لحاجته » 
وعد فعل الناس بدعة محدثة لا ينبغى أن تفعل بل من شاء أن يدعو حينئذ لنفسه بغير هيئة . 
الاجتماع » فأنكر عليه ذلك » فقال : هذا هو الصواب حسبما نص "۲۳ عليه العلماء ۲۳ فبلغت 
الشيخ الأستاذ أبا سعيد بن لب ” فأنكر ترك الدعاء إنكارا شديدا » ونسب ذلك الإمام إلى أنه 
من القائلين إن الدعاء لا ينفع ولا يفيد » ولم يبال إن قيد فى ذلك " تأليفا سماه ( لسان 
الأذكار والدعوات ما شرع فى أدبار الصلوات ) ضمنه حججا كثيرة على صحة ما الناس عليه » 
جملتها أن غاية ما يستند إليه المنكر أن التزام الدعاء على الوجه المعهود إن صح أنه إن ۲۳ لم 


(۱) محمد بن عبد الله تومرت بن عبد الرحمن بن هود بن خالد , أبو عبد الله كان يقال لوالده تومرت وأمغار » وسافو » 
ومعناه الضياء » بلسان البربر » لإيقاده النار فى السجد ولقبه المهدى مؤسس دولة الموحدين ( ت ۵۲8) » انظر 
ترجمته وتاريخ حروبه فى الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ص ۱۰۳ - ۱۲۰ , والعبر ۲ / 4۲۱ - 
۳ ء, ووفيات الأعيان ۵ | 4۵ - 8ه . 

(1) مورة ألم نشرح : آيتا ۸۰۷ . 

(۳) ( یقولون ) ساقطة من م . 

() فى م( بائر) . 

(۵) ( نص ) ساقطة من م . 

(5) هذا هو الصواب ان شاء الله . 

(۷) فرج بن قاسم بن لب الغرناطى » إمامها ومفتيها وعالها » من كبار العلماء المحققين له درجة الاختیار فى الفتوى » 
أخذ عن القاضى المعروف بابن بكر وبه تفقه ۰ وأبى جعفر الزیات وغيرهما ؛ وأخذ عنه من لا يعد كثرة منهم : أبو 
زكريا السراج والإمام الشاطبى با ا و ا 
المذكورة - والإمامة بالأجرة ( ت ۵۷۸۲ ) ء انظر : الديباج ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ونيل الابتهاج ص ۲۱۹ - 
١‏ , وشجرة النور ص ۲۳۰ ۲۳۱۰ والفكر السامى ۲ / ۲٤۸‏ . 

(۸ فى م ( لذلك ) . 

5) ( أن ) ساقطة من ح م . 


۹1 


يكن من عمل السلف » فالترك لیس بموجب للحکم فى المتروك إلا جواز الترك » وانتفاء 
الحرج فيه خاصة » وأما تخريم أو كراهة فلا , لا 2 سيما فيما له أصل /7١٠-ب‏ جلى 
كالدعاء » فان صح أن السلف لم يعملوا به فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما 
هو جائز کجمم الصحف ثم نقطه » وشکله » ثم نقط الآى + ثم الفواغ والخواتم » وخزيب 
القرآن » والقراءة فى الصحف فى السجد » وتسمیم المؤذن تکبیر الامام » ونخصیر السجد 
عوض الحصیب ‏ وتعلیق الثریا » ونقش الدرهم والدنانیر ۳" بکتاب الله ؛ وقال عمر بن عبد 
العزيز : محدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وکذا یحدث لهم ترغیبا بقدر ما أحدثوا ` 
من الفتور » وجاء آفة العبادة الفترة » وفی القرآن : < وتعاونوا على البر والتقوی 4 ۳ . 

ثم ذکر أن فى تلك الهيئة فوائد مثل أن اکثر الناس لا یعرف ما يدعو به ويدعو بما لا 
يجوز وقد یلحن فى الدعاء وقد لا يستنبط ۲۹ له وحده فاذا اجتمم عليه ارتفع احذور » وأتى 
بأحاديث الدعاء باثر الصلاة وتأول كلام السلف والعلماء “ فى قيام الإمام من مجلسه أثر 
السلام فأشكل على الأمر فى المسألة جدا فلكم الشواب ۲۲ فى بيان الصواب فى المسألة وقد 
وقعت بفاس أيضا هذه المسألة واختلف شيوخهم » وفى هذا السؤال أيضا السؤال عما تتميز به 
البدعة الحسنة من القبيحة . 

البرزلى : أجاب شيخنا الإمام : حاصل هذه المسألة ما حكم الدعاء على هذه الهيئة 
المعهودة فى هذه الأعصار عقب صلاة الفرض » وقد سألنى عنها بعض الواردين علينا من مدينة 
سلا "“ منذ نحو من عشرة أعوام . 

والجواب : أن إيقاعه إن كان على نية أنه من سنن الصلاة أو فضائلها فهو غير جائز وان 
كان مع السلامة من ذلك فهو باق على حكم أصل الدعاء » والدعاء عبادة شرعية فضلها من 
الشريعة معلوم عظمه » ولا أعرف فيها فى المذهب نصا ء إلا أنه وقع فى العتبية فى كتاب 


. لا ) ساقطة من م‎ ( )١( 

( فى ح ( الدينار) . 

(۳) سورة المائدة : الآية ۲ . 

(4) فى ح م ( لا ينبسط ) . 

(5) فى ح زيادة ( و ) . 

(5) فى ح م ( الصواب ) . 

(۷) ( سلا ) : مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمورة إلا مدينة صغيرة يقال لها ( غرنيطوف ) وسلا : مدينة متوسطة 
فى الصغر والكبر ؛ وقد حاذاها البحر احیط » والنهر فالبحر شماليها والنهر غربيها جار من الجنوب » انظر معجم 
البلدان ۲ / ۲۳۱ . 


۷ 


۱ الصلاة كراهة مالك الدعاء بعد الصلاة قائما “ فمفهومه عدم كراهته ۳" جالسا . 
. وفی العتبية أيضا كراهة مالك الدعاء عقب ختم القرآن ۳ ولکن الأظهر عندی جوازه 


وقد ورد بذلك أحاديث فى الصنفات کسنن النسائی ”2 وغیره لا یخلو بعضها عن کون سنده 
صحیحا /۲۰۷- وآما البدع فقد تكلم الناس علیها متقدم ومتأخر کالقرافی » وعز الدین » 
وقسموها إلى أقسام » والحاصل استنادها ۴۳ إلى ما شهد الشرع بالغائه واعتباره وما لیس بواحد 
منهما » ومجال النظر فى السائل طویل » والله تعالی الوفق للصواب . انتهی . 
/ وجواب ابن عرفة هذا هو مراد الولف بقوله : « قيل إن لها أضيف منعا » ۲ البیت آی 
أضيف للصلاة على معنى أنه إن ۲ وقع على نية أنه من سنن الصلاة أو فضائلها وحاصل ما 
ذكر المؤلف ثلاثة أقوال : القول بإطلاق أنه بدعة مستحسنة » القول بإطلاق أنه بدعة قبيحة 
القول بالتفصيل وهو قول ابن عرفة رحمه الله تعالى . 

وقال أبو عبد الله الأبى أثر كلامه على أحاديث الدعاء والذكر بعد الصلاة : وذکر عبد 
الحق إثر هذه الأحاديث أحاديث أماكن قبول الدعاء وأن منها الدعاء أثر الصلاة وذلك يدل على . 
عدم كرا اهة الدعاء إثر الصلاة كفعل الأئمة والناس الیرم وكان الشيخ الصالح أبو الحسن المنتصر 
رحمه الله تعالى يدعو إثر الصلوات » وذکر لبعضهم أن فى کراهته خلافا » وانکره الشيخ 
وقال : لا أعرف فيه كراهة . ۱ 


(۱) انظر : البيان ۱ / ۳٩۲‏ قلت : وکره الاجتماع للدعاء أيضا ؛ آنظر الرجم السابق » ولیست علة کراهته منحصرة 
فى الخوف من کونه من سنن الصلاة . . . بل الهيئة محدثة کذلك . 

(۲) فى م ( کراهیته ) . 

(۳) انظر المرجع السایق . 

(4) انظره ۳ / ۵۲ - ۵۵ باب الدعاء بعد الذکر ؛ وفی الأذكار للنووی قال : وروینا فى مسند الدارمی عن ابن عباس 
رضی الله عنه أنه كان یجمل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا آراد أن بختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك ص ٩۷‏ ۰ 
وانظر سنن الدارمى ۲ / ۵۵٩‏ » وقال : روينا بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعى الجليل . . . قال : كان أنس 
ابن مالك رضى الله عنه ( إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا ) ص ۹۷ » وانظر سنن الدارمى ۲ / ٥٦۰‏ » وقال : 
وروينا بأسانيد صحيحة عن الحكم بن عتيبة . . . التابعى . . . قال : أرسل إلى مجاهد وعبادة بن أبى لبانة فقالا : 
+ إنما أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن » والدعاء يستجاب عند ختم القرآن » وفى بعض الروايات الصحيحة أنه 
كان يقال ( إن الرحمة تنزل عند ختمة القرآن » ص ۹۷ وأنظر سنن الدارمى ۲ / 55١‏ رواه مختصرا وقال : 
وروينا فى مسند الدارمى عن حميد الأعرج قال ٠:‏ من قرأ القرآن ثم دعا آمن على دعائه أربعة آلاف ملك . . ٩۰.‏ 
ص ۹۸ » وانظر سنن الدارمى ۲ | ۵9۰ . 

(۵) فى ح ( إسنادها ) . 

() فى ح ( منها ) . 

(۷) فى ح م ( أنه أوقع ) . 


3۹A 


قلت : ذكرها القرافى عن مالك فى آخر ورقة من القواعد ۰ وعللها بما يقع بذلك فى 
نفس الإمام من التعاظم ى 

ونص السؤال السلوی ”© سأل أهل سلا الإمام أبا عبد الله بن عرفة عن إمام الصلاة إذا 
فرغ منها هل يدعو ويؤمن المأمومون أم لا ؟ فإنه قد استمر ببلاد المغرب وفى بعض نواحيه 
كراهة ۲۳ هذه الصفة » فقد یصلی الإمام فى بعض المواضع ولا يدعو فتشمئز قلوب الأمومین » 
فالغرض من سيدنا بيان الحكم فى ذلك وإزالة الإشكال بما أمكن فأجاب : مضى عمل من 
يقتدى به فى العلم [ والدين من الأئمة ] ۲٩‏ على الدعاء بأثر الذكر الوارد بأثر تمام الفريضة » 
وما سمعت من ينكره إلا جاهل غير مقتدى به » ورحم الله بعض الأندلسيين لا أنهى إليه ذلك 
آلف جزءا فى الرد على منكره وخرج عبد الرزاق عن النبى تله أنه سعل أى الدعاء أسمع 
قال : « شطر الليل الآخر وأدبار المكتوبة » "** وصححه عبد الحق ٠‏ وابن القطان . 

وقد ذكر الإمام /۲۰۷-ب الراوية احدث أبو الربيع فى كتاب مصباح الظلام "“ عن 
النبى لله أنه قال : ٠‏ من كانت له إلى الله حاجة فليسألها دبر صلاة مكتوبة » ۲ والله حسيب 
أقوام ظهر بعضهم ولا يعلم لهم شيخ ولا لديهم مبادئ العلم الذى يفهم به كلام العرب 
والكتاب والسنة يفتون فى دين الله بغير نصوص السنة . 


)١(‏ (کمال [كمال العلم ۲ / ۲۸ وانظر الفروق 4 / ۳۰۰ حيث قال : وكره مالك وجماعة من العلماء لأئمة 
الساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات الکتوبات جهرا للحاضرین فیجتمع لهذا الإمام التقدیم فى الصلاة » 
وشرف کونه نصب نفسه واسطة بين الله وعباده فى حصیل مصالحهم على يده بالدعاء ‏ ويوشك أن تعظم نفسه 
عنده فيفسد قلبه ويعصى ربه فى هذه الحالة أكثر مما يطيعه . 

(۲) ( السلوى ) ساقطة من ح . 

(۳) فى ح م ( هية) . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 

ره) خرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۲ / 474 ضمن حديث عن عبد الرحمن بن أسباط : أن أبا أمامة سأل النبى له 
فقال ما أنت ؟ قال : ( نبى الله ) قال : إلى من أرسلت ؟ قال : ( إلى الأحمر والأسود ) قال : أى حين تکره 
الصلاة ؟ قال : « من حين تصلى الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح ؛ ومن حين تصفر الشمس إلى غرويها » 
قال : فأى الدعاء أسمع ؟ . . ٠١‏ الحديث . 

(5) هذا الكتاب ذكره له صاحب كشف الظنون ۲ / ١7١5‏ رلم أقف عليه وأبو الرببع هو : سليمان بن حساك ' 
الکلاعی محدت الأندلس وبليغها فى عصره من أهل بلنسية ولى قضاءها رحمدت سيرته ؛ ألف الاكتفاء بسهرة 
الصطفی والثلالة الخلفاء » وأخبار البخاری وسيرته » وغیر ذلك › انظر فوات الوفیات ۲ / ۸۰ ۰ ۸۱ ؛ وتاریخ قضاة 
الأندلس ص ۱۱۹ - ۱۲۲ » والأعلام ۳ / ۱۹۹ . 

(۷) لم آجده بلفظه وقد رری الحاکم فى مستدرکه ۱۰ / ۳۲۰ حديثًا عن عبد الله بن أبى أوفى قال : خعرج علینا 
رسول الله عله يرما فقعد فقال : ٠‏ من كانت له حاجة إلى الله » أو إلى أحد من بنى آدم » فليتوضاً أو ليحسن 
وضوءه » ثم ليصلى ركعتين » الحديث ؛ وهذا هو موضع الشاهد منه وقال الذهبى : فائد متروك الحديث ٠‏ 
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وأجاب كبير تلامذته وقاضى الجماعة بتونس أبو مهدى عیسی الغبرینی ۲۳ : الصواب 
جواز الدعاء بعد الصلاة على الهيئة المهودة ۲۳ |ذا لم يعتقد كونه من سنن الصلاة أو 
فضائلها .» أو واجباتها » وكذلك الأذكار بعدها على الهيئة المعهودة كقراءة أسماء الله © 
الحسنى ثم الصلاة على النبى عله مرارا ثم “ الترضى عن الصحابة رضى الله عنهم » وغير 
ذلك من الأذكار بلسان واحد انتهى . 


الإمام أبو عبد الله بن مرزوق : تكلم بعض من أدركناه من أئمة الغرب فى الدعاء المحدث 
عقب الصلوات فى الجوامع والمساجد » وألحقوه بالبدع المحدثة » وألف بعضهم فى ذلك » 
واحتج عليهم بعض من أجازه بما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبى بكر الصديق رضى 
الله عنهم > أنه قال لرسول الله عله : علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى . فقال :« قل اللهم 
إنى “ ظلمت نفسى ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك 
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحیم 50 

وبكلام عياض فى هذا المحل » وإلى المنع منه مال الشيخان الإمامان الأوحدان أبو زير 7" 
وأبو موسى ۳ ابنا الإمام ۲۳ رضى الله عنهما وقطع من الجامع بتلمسان مرة ثم غلب الالف 
واستشنع الناس هذا القطع وعاد الأمر فى ذلك إلى العادة . 


(۱) عيسى بن أحمد بن محمد ؛ أبو مهدى الغبربنى التونسى قاضى الجماعة بها وعالمها وصالحها وخطیبها بجامعها 
الأعظم بعد ابن عرفة العالم الجليل حافظ المذهب أخذ عن ابن عرفة وغيره » وعنه أخذ جملة منهم ابن ناجى 
وأحمد القنشانى وعمر القلشانى وغیرهم ( ت 7١4ه‏ وقيل ۰۸۱۵ ) » انظر شجرة النور ص ۲4۳ . 

() فى م ( الاجتماعية ) . 

(۳) فى ح م ( الأسماء الحسنى ) . 

(4) فى ح ( عن ) . 

(۵) ( أنى ) ساقطة من الأصل وم . 

) متفق عليه رواه البخارى ( الفتح ) ۲ / ۳۱۷ الأفان » باب الدعاء قبل السلام » ومسلم 4 / ۲۰۷۸ الذكر والدعاء 
حديث 4۸ . 

(۷) آپو زید عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الامام التنسى التلمسانی العالم الراسخ والعلم الشامخ الحافظ النظار 
المتحلى بالوقار الشائع الصیت » وهو أكبر الأخوين الشهورین بابنی الامام ؛ رحلا لتونس وأخذا عن ابن جماعة » 
وابن القصار » والشيخ الرجانی وغیرهم » وأخذ عنهما من لا يعد كثرة » منهم القری وابن مرزوق الجد . وغيرهما 
( ت ۵۷۱۳ ) » انظر : شجرة النور ص ۲۱۹ » والدییاج ص ۱۵۲ . 

(۸) أبو موسی عیسی بن محمد خاتمة الحفاظ بالضرب من اصطفاهم السلطان آبر الحسن معه إلى تونس ( ت 
۹ه ) ؛ انظر شجرة اللور ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ » والدییاج ص ۱۵۲ . 

() ( ابنا الامام ) ساقطة من ح . 


Vee 


الشيخ أبو إسحاق الشاطبى ۳ : بدعة التزام الدعاء بأثر الصلوات دائما على الهيئة 
الاجتماعية بلغت ببعض أصحابها إلى أن كان الترك لها موجبا للقتل غنده » حكى أبو الخطاب 
ابن خليل حكاية عن أبى عبد الله بن مجاهد ”" العابد أن رجلا من عظماء الدولة وأهل 
الوجاهة فيها - كان موصوفا بشدة السطوة وبسط اليد - كان ۳" نزل فى جوار ابن مجاهد 
۷- وصلى خلفه ** فى مسجده الذى كان يؤم فيه وكان لا يدعو فى أخريات الصلوات 
تصميما فى ذلك على المذهب » يعنى مذهب مالك لأنه مكروه فى مذهية > وکان ابن (*» 
مجاهد محافظا عليه فكره ذلك الرجل منه ترك الدعاء وأمره ان يدعو فأبى وبقى على عادته فى 
تركه فى أعقاب الصلوات » فلما كان فى بعض الليالى صلی ذلك الرجل العتمة فى المسجد » 
فلما انقضت وخرج ذلك الرجل إلى داره قال لمن حضره من أهل المسجد : قد قلت لهذا 
الرجل يدعو بعد الصلوات فأبى فاذا كان غدوة غد أضرب رقبته بهذا السيف ا إلى سيف 
فى ا انم الماك رن قر ا لامر انيت یات بجملتها الى ابن 
مجاهد فخرج إليهم فقال : ما شأنكم :تاه رق لد مجن غنيك صن ساسا + رود 
اشتد الآن غضبه عليك فى تركك الدعاء » فقال لهم : لا أخرج عن عادتى فأخبروه بالقصة 
فقال لهم - وهو مبتسم - : انصرفوا ولا تخافوا » فهو الذى تضرب عنقه غدوة ۳" بذلك 
السيف بحول الله ودخل إلى داره » وانصرفت الجماعة ذعرا من قول ذلك الرجل فلما كان مع 
اه یم الرجل قوم من [ صنفه ۳" من عبيد الخزن وحملوه حمل 
ة وتبعه قوم من ] * اهل السجد ومن علم حال البارحة حتی وصلوا به إلى 


(۱) إبراهيم بن محمد » أبر إسحاق الغرناطى الشهير بالشاطبى العالم العلامة المؤلف > كان له القدم الراسخ فى الفنون 
والمعارف ٠‏ له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة » أذ عن أئمة منهم ابن الفخار ‏ وابن لب » وغيرهما وعنه أخذ أيو 
بكر بن عاصم وأخوه أبو يحبى » وغيرهما من مؤلفاته الاعتصام › والمجالس شرح فيه كتاب البيوع من البخارى فيه 
فوائد كثيرة ( ت ۷۹۰ه- ) انظر نيل الابتهاج ص 45 - ۵۰ ؛ وشجرة النور ص ۲۳۱ . 

(۲) لعله محمد بن أحمد بن مجاهد أبو عبد الله الفقيه العالم الإمام الزاهد » أخذ عن ابن العربى وغیره » وعنه أخط أبو 
بكر بن خیر وغيره ( ت ٥۷٤‏ ه ) انظر شجرة النور ص ۱۵۲ . 

(۳) ( كان ) ساقطة من الاعتصام . 

(4) ( خلفه ) ساقطة من الاعتصام . 

() فى ح ( أبو) . 

(5) فى الاعتصام زيادة ( غد ) . 

(۷) فى م ( ضبعه ) . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الاعتصام . 


دار الامارة باب جوهر » فن أشبيلية وهنالك أمر بضرب رقبته فضربت 2 بسيفه ذلك » عحقيقا 
للاجابة وإنبان للكرامة © ۱ 3 


ص 1۱٩‏ - وهل دعی الأذين ليلا والندا ‏ لها بغير لفظه وما بدا 
۰ - من قوله أصبح والله حمد مستحسنات لا نعم ذا فاعتمد 
۱ - لشاهد الشرع بأن الجنسا معتبر فطلب بذاك نفسا 
ش الأذين المؤذن » والعنی أنه اختلف فى دعاء المؤذن باللیل ۲۳ وفی النداء للصلاة بغير لفظ 
الأذان کالتأهیب والتحضير وفی التصبیح » وهو قول المؤذن عند طلوع الفجر أصبح ول 
الحمد > هل هی بدعة مستحسنة » فقيل ۲۰۸۷۱ -ب لا » وقیل نعم » والثانی هو الصحیح 
وعليه الاعتماد 9 ۰ 
والتأهيب : قول المؤذن تأهبوا للصلاة . والتحضير قوله : احضروا للصلاة أوحضرت 
الصلاة . 
وقد ذكر الإمام البرزلى الخلاف فى هذه الثلاثة » واختار أنها مستحسنة وإياه تبع 
المؤلف . والله أعلم . 
البرزلى : وما انكره أيضا - عمر الرجراجى - الدعاء لصلوات الفرض بغير لفظ الأذان 
وقد جرى به عمل الناس فى الحواضر والأقاليم ۳ . 
1 وفى كتاب الجهاد من مسلم فى حديث « ناد الصلاة جامعة » "“ ما حفظ للنووى قال 


. فضربت ) ساقطة من الاعتصام‎ ( )١ 

(۲) الاعتصام ۲ / ۲۷۵ ۰ ۲۷۰ . 

(۳) فى ح م ( بالیل ) . 

(4) وفی الاعتصام ۲ / 54 وقال : حکی ابن وضاح قال لوب الوذن بالدينة فى زمان مالك ۰ فأرسل إليه مالك 
فجاءه ۰ فقال له مالك : ما هذا الذی تفعل ؟ فقال : آردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فیقوموا . فقال له مالك : 
لا تفمل ؛ لا خدث فى بلدنا شیا لم يكن فيه قد كان رسول الله عل بهذا البلد عشر سنين » وأبو بكر وعمر وعشمان 
فلم يفعلوا هذا فلا خدث فى بلدنا ما لم يكن فيه » فكف المؤذن عن ذلك انظر تمام القصة فيه » قال ابن وضاح : 
وكان مالك يكره التثويب - قال - : وإنما أحدث هذا بالعراق » قيل لابن وضاح : هل كان يعمل به بمكة أو 
المدينة أو مصر فقال : ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والأباضيين ؛ قلت : فكراهة مالك له عل ما اعتمده 
المؤلف يحتاج إلى نظر . ۱ 

(5) هذا يخالف ما قاله ابن وضاح لما سكل : هل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر ء أو غيرها من الأمصار ؟ 
فقال : ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والأباضية ؛ الاعتصام ۲ / 1۹ . 

(5") صحيح مسلم ۳ / 1475 ۱8۷۳ » الإمارة حديث رقم ”4 ؛ وليس فى الجهاد كما نقل المؤلف . 


۷.۲ 


يؤخذ منه الجواز بالإيذان بالصلاة ۲۳ وكذا قوله : « ألا صلوا فى الرحال » ۳ فى الليلة 
المطيرة . 

. وفى الأذكار له : من الصلوات غير الفرائض ما يستحب أن يقال فيه ۳" الصلاة جامعة 
مثل العيد والكسوف والاستسقاء » ومنها ما لا يستحب ‏ فيه کسنن الصلوات والنوافل 
المطلقة » ومنها ما اخجلف فيه كصلاة التراويح والجنائز * فظاهره مطلقا حيث كان وأحفظ 
لابن رشد إنما ذلك عند أبواب المساجد , لا داخلها "° . 


البرزلى : والأمر محتمل » قال : ومن الدليل العام على جواز الدعاء للصلاة بغير الأذان 
غير ما تقدم » قوله عز وجل : < ومن أحسن قولا من دعا إلى الله 4 لأنها نزلت فى المؤذنين 
ونحوهم » وقال عليه السلام : « ما من داع يدعو الى هدى إلا كان له آجره وأجر من عمل 
به  »‏ والدعاء إلى الصلاة هدی فتجب راجحیته *" إلى غير ذلك ما يطول بنا جلبه » 
قال : وما شمعت عنه ”2 أيضا : أنه أنكر التآهیب ۲۱ يوم الجمعة » وأمر بقطعه وجعله حراما 


(۱) لم أجد هذا فى شرح النووی لصحیح مسلم عند کلامه فى هذا الحدیث قلت : وکون الراد بأنها صلاة الفرض 
نظر » فقد قال الأبى : « الأظهر أن المراد بالصلاة الصلاة لغة أى الدعوة جامعة » وهو كلام جرى العرف فيه بنداء 
القوم لأمر مهم قال : وكان الشيخ - يعنى ابن عرفة - يحمله على أنها صلاة الفرض فأخذ منه جواز ما عليه 
المؤذن اليوم من مخضير . . . قال : وكان الشيخ يستحب هذا الأخذ » وفیه نظر لأنه وان سلم أنها صلاة الفرض فإنه 
لم يتكرر ذلك ؛ وإنما يستعمل فى الدعاء لأمر مهم ؛ قال : وكان الشيخ يحكى أن ابن عبد السلام قال : رأيت 
إمام الجامع الأعظم وهو يريد الدخول إلى الجامع وقد سألته امرأة أن يدعو لولدها الأسير فذكرت مصابها . . . وانفق 
أن سألته ذلك والمؤذنون يحضرون فقال : الذى أصاب الناس فى هذه البدعة أشد من مصاب ولدك » [كمال إكمال 
الملم : ۵ / ۱۸۷ . 

(۲) عن ابن عمر أنه قال : كان رسول الله له يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : ٠‏ ألا صَلُوا فى الرحال » 
صحيح مسلم ٤۸٤ / ١‏ ؛ صلاة المسافرين حديث ۲۲ . 

(۳) فى الأذكار ( عند إرادة صلاتها فى جماعة ) . 

. ) فى الأذكار زيادة ( ذلك‎ )٤( 

(۵) الأذكار ص ۳۷ . 

(5) لم أجده عن ابن رشد . 

(۷) سورة فصلت : آية ۳۳ . 

(۸) لم أجده بهذا اللفظ وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه . ۰۰.۰ ٤‏ / ۲۷۰ العلم حديث ١١5‏ كما رواه أبو داود » والترمذى » واين 
ماجه وابن حبان . 

. ) فى حاشيية الأصل ( راجيته‎ )٩( 

(۱۰) ( عنه ) ساقطة من ح م . 

(۱۱) فى ح م التأهب ) . 


وبدع فاعله »> وسمعت عنه أكثر من هذا » وهذا لم يقل به أحد من علماء الأمة » بل الناس 
فيه على مذهبين فمنهم من كرهه » لأنه لم يكن فى زمنه عليه السلام ولا الخليفتين بعده . 
ومنهم سنا راض ليه انيبن نات ل ی ا ی نوی 
على البادرة بها أول الوقت . | 
ولما ورد من الرغبة فى التبكير والتهجير بها ولم يكن فى ذلك الزمن الأول لعدم ال 
فلما كان زمن » عثمان رضى الله عنه ثبت المقتضى وهو كثرة الناس فأحدث الأذان الشانى 
[ فى الوضع والأول فى الزمان ليجتمع الناس فيكون /۲۰۹- الأذان الثانى ] ۲ الذى كان 
فى زمن النبى عله ولیس ذلك بخلاف للسنة » فأحدثه بالزوراء بالسوق - وهی دار له ۲۳ - أمر 
المؤذن أن يعلو على سطحها وینادی ”" ليتأهب الناس للصلاة ويجتمعوا . ' 
. واختلف فى هذا الذى أحدثه عثمان رضى الله عنه فمنهم من قال : إنه كان يقول 
قبل الزوال الصلاة حضرت رحمكم الله ؛ لا الأذان المجموع العهود ويكون قبل الزوال ۲ . 
وروی عن ابن حبيب : أنه أجاز الأذان قبل الزوال يوم الجمعة » والذى قبله حكاه بعض 
شراح الرسالة عن عثمان رضى الله عنه » فهو نص فى عين النازلة . 
ثم ۳ قال البرزلى بعد كلام : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الثابت فى الأمصار من 
الزمن الأول ۲۳ إلى هلم جرا ووضعه أصحاب علم الأوقات فى آلاتهم ورسموه كما رسموا 
وقت الظهر والعصر » وكل ما يدل على الدعاء للصلاة ما قدمناه يدل على هذا » وقد رأيتهم 
بالقيروان يعملون ذلك على منارلها ثلاث مرات » الأول يقول فيه تأهبوا إلى الصلاة » والثانى 
أعزموا على الصلاة » والثالث : الصلاة حضرت وبعد يصعد الامام على المنبر ويجعلون حينئذ 
من يطوف ارق يحضر ويقيم الناس من حوانيتهم » والفقهاء فيها متوافرون وفهموا من 
الشريعة أن هذا خفيف إذ لم يرد ما يخالفه من السنة والأعمال بالنيات . 


. ما بين الحاصرتين ساقط من ح‎ )١( 

() فى م(به). 

(۲) فى صحيح البخارى ( الفتح ) ١‏ / ۳۹۳ الجمعة » باب الأذان يوم الجمعة ( كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله ل ارق لك روفي ی لما ل لماه رضي اق ل وكير 
الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ) 

(4) انظر فتح البارى ۲ / ۳۹۵ ففيه عن عطاء أنه قال : « إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير آذان واحد » قال 
ابن حجر : عطاء لم يدرك عشمان » فرواية من ألبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره ٠‏ وانظر ما جمع بين القولين . 

(5) ( ثم ) ساقطة من ح . 

() قال ابن حجر : وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبى ‏ ؛ فهو فى 
بعض البلاد دون بعض » وإتياع السلف الصالح أولى » الفتح ۲ / 415" . 


۷۰ 


قال : وما أنكره أيضا » لفظ ۳ التصبيح فى الفجر » وقد بينا فى هذا التقييد أن أول من 
اتخذه الامام الهدی مستدلا عليه ۱ وهذا لا یخلو ما أن 5 ينكر الهيئة الاجتماعية من 
الأذكار قبل الصبح مع ذكر الأصباح » أو نما أنكر اصبح ولله الحمدفان كان الثانى فقد تقدم 
أن بعض متأخرى التونسيين قال : هو بدعة » كما قال هذا » وعندى أنها جائزة إذ لم يرد فيها 
من الشرع ”" ما يمنعها » بل ورد ما يدل عليها منها : قوله فى حديث :۰« إن بلالا ينادى 
بليل » وقوله فى ابن أم مکتوم : « وكان أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت © '4) 
أى قاربت الصباح أو دخلت فيه . 

ووجه الأخذ منه : أن ابن أم مكتوم فقد حاسة البصر فلا يرى الفجر فيخبر ويعين له 
أنه دحل فى الصباح ٠‏ والنائم فقد حاسة البصر » بل والتعيين الذى يدرك به الأشياء فينادى 
۷ب من یوقظه > بذلك ومنه ما كان عليه السلام يقول 0 اللهم فالق الإصباح 
وجاعل "۲۴ اللیل ۲۳ سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنی الدین واغننی من الفقر » ومتعنی 
بسمعى وبصرى وقوتى فى سبيلك و" وقوله تعالى : فالق الإصباح ¢ الآية [ فاستنبط 
منه المؤذن عند الفجر اللهم فالق الإصباح ] ۳ بقدرته » ومجرى 3 الرياح بشرا بين يدى 
رحمته » 22 3٠‏ ویمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 4 وقدرته ۰ < إن الله 
بالناس لرءوف رحيم 4 ٩‏ إلى آحر ما يذكر الأدعية والآى » وهذا أحسن فى التذكير ينبه 
الغافل والنائم ويهدى للخروج للجماعة » وتقدم أن النبى لله كان إذا مر بالرجل يقول : « قم يا 
نائم ل ۲ أو یح رکه برجله ۰ 


(۱) ( لفظ ) ساقطة من م . 

(۲) ( إن ) ساقطة من ح . 

(۳) ( من الشرع ) ساقطة من م . ۱ 

(4) روى البخارى وغيره بسنده أن رسول الله ع قال : « إن بلالا يؤذن بليل » فکلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم 
مكتوم » ثم قال : وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت الفتح ۲ / ٩٩‏ الأذان باب أذان 

( فى ح م ( الیل ) . 

(۷) رواه ابن مالك عن يحيى بن سعيد بلاغا ؛ الوطاً ص ۱8۲ باب ما جاء فى الدعاء وابن أبى شيبة ۱۰ ۱ ۲۰۸ ۰ 

(۸) سورة الأنعام : الآية ۹۳ . 

. ما بين الحاصرتین ساقطة من ح‎ )٩( 

(۰ سورة الفرقان : الآية 4۸ . 

. 58 سورة الحج : الآية‎ )١١( 

(۱۲) رواه أبو داود فى سننه ۲ / 45 الصلاة باب الاضطجاع بعدها ( أى بعد رکمتی الفجر ) ولفظه « فكان لا يمر 
برجل إلا ناداه أو حركه برجله : وفى إسناده أبو الفضل الأنصارى وهو غير مشهور . 


7. 


وأما إن ۲۳ أنكر الهيئة المجموعة من الأذكار وغيرها ۲۳ , فقد حكى ابن سهل أنه 
حسن ۲۳ وإنما اختلف فقهاء الأندلس إذا كان يكثر من ذلك حتى يؤثر عند الجيران قله النوم 
هو من ضرر الأصوات التى تمنع إذا طلب ذلك الجيران أم لا ؟ 

والمعروف الذى أفتى به ابن عتاب والميلى وغيرهما جواز ذلك ولا ضرر فيه بل فيه 
التذكي (*) 

قال الميلى (*۲ : ما صنعه سليمان مأمور به من الدعاء وقراءة القرآن وتذكير الناس 
وتخويفهم قديم 2 من فعل الصالحين والمسلمين الزهاد فى أمصار المسلمين . وقد كان عروة 
ابن ۲ أذينة يقوم بالليل فيصيح فى الطرق ويخوفهم ويحضهم بقول الله تعالى : < أفأمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون * أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
يلعبون 4 ۳ ثم يقبل على صلاته فيصلى حتى يصبح الى آخر ما ذكر . 

وأجاب ابن عتاب ما احتسب على سلیمان أنه يقوم فى جوف الليل ۳ يؤذن على 
سقف المسجد ويبتهل فى الدعاء ويتردد فى ذلك فليس فى هذا حسبة إلا فى القيام على سطح 
السجد لما يتوقع من فساد بالصعود عليه » وقد أذن الله أن ترفع و ۲ الاحتساب على 
سليمان غير سائغ ۳ إذا ذاك ذكر الله وهو ينشرح ۳ إليه صدور أهل الإيمان وتطمئن إليه 
قلوبهم ‏ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 ۲۳ ومتى عهد من أذن بالأسحار وابتهل /۲۱۰- 


. فى ح م ( وأما إنكار)‎ )١( 

(۲) فى حاشية الأصل ( ونحوها ) . 

(۳) أنظر مواهب الجليل ۱ / 1۲۹ . 

() انظر مواهب الجليل ١‏ / 4۲۹ . 

(5) فى ح م ١‏ المسيلى ) ولعلها أصح وهو عبد الله بن حمود بن عمر اللواتى يعرف بالمسيلى أبو محمد سبتى من أكبر 
فقهائها رمدرسیها أخذ عن أبى إسحاق بن يربوع واختص به » كما سمع من غيره من شیوخ سبتة » وتفقه به 
القاضى ابن أبى مسلم » وأبو محمد بن غالب وإبراهيم بن جماعة وغيرهم وتولى القضاء ؛ ورحل إلى المغرب فكانت 
له رئاسة عند المرابطين أول خروجهم » انظر المدارك ۸ / ۱۷۳ ۰ ۱۷4 . 

() ( قديم ) ساقطة من م . 

(۷) عروة بن يحبى ولقبه ابن أذينة بن مالك الليثى شاعر من أهل الدينة » وهو معدود من الفقهاء انحدئین ۰ ولکن الشعر 
آغلب عليه سمع من ابن عمر » وروی عنه مالك فى الوطاً ( ت نحو ۱۳۰ ) انظر فوات الوفیات ۲ / 48١‏ » 
۲ , والأعلام 4 / ۱۸ ۱۹۰ . 

(۸) سورة الاعراف : آیتا 91/3 ۹۸۰ ] . 

() فى ح م ( اليل ) . 

() ( و) ساقطة من ح . 

(۱۱) فى ح ( صائغ ) . 

() فی م( یشرح ) . 

(۱۳) سورة الرعد : الاية ۲۸ . 


۷۰۹ 


بالدعاء والاستغفار أن يوقف مواقف الإقرار والإنكار » أما سمع قول الله عز وجل : < ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ٩‏ '" . 

وقد حكى مالك : أن الناس فى الزمن الأول كانوا عند خروجهم لأسفارهم يتواعدون 
لقيام القراء لقيامهم بالأسحار فيسمعون أصواتهم من كل منزل ۳ . 

وقال أيضا على ما يفعله الناس اليوم من التحضير : أى قول المؤذن قد ۳" حضرت 
الصلاة قد أخذ استنباط هذا الحكم من حديث أمر النبى 4۶ : « بأن ينادى الصلاة جامعة » 
مع غيره من سائر الأحاديث وعمومات الكتاب والسنة المقتضية لذلك مثل قوله تعالى : 
< وتعاونوا على البر والتقوى 4 ۳ « والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » ۲۳ 
۱ وخیا ركم أنفعكم لأمتى » ۳ وقوله : « ما من داع يدعو الى هدى إلا كان له أجره وأجر 
من عمل به إلى يوم القيامة » ۳ واحفظ فى سنن أبى داود أنه عليه السلام كان إذا خرج 
إلى الصلاة فيمر * برجل إلا قال له « قم » أو حركه برجله » ۲۳ . 

وقوله الصلاة حضرت يقصد به التغويب إلى الصلاة . 

قال النووى : كما هو عندنا اليوم . وأخذه من حديث الصلاة جامعة » وقيل غير ذلك 
وقد بسطنا القول فيه فى غير هذا » وإجماع هذا القطر مع قطر المشرق على جواز هذا "۳" دليل 
واضح على صحته , لأن الشرع شهد باعتبار جنسه لا إلغائه وقد قال الحاكم المحدث فى 
مستدركه : ما جرى عليه العمل من المتقدمين والمتأخرين من نقش الحجارة عند رءوس الموتى 


. ۵۲ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(؟) فى نص المستخرجة قال مالك : كان الناس إذا أرادوا سفرا تواعدوا لقيام القرآن وبيوتهم شتى » وكانت أصواتهم 
تسمع بالقرآن » فأنا أستحب ذلك ؛ البيان ۱ / ۲۳۲ وهذا ضمن جوابه لمن سكل عن صلاة النافلة فى البيوت أم 

. فى المساجد أحب‎ ٠ 

(۳) ( قد ) ساقطة من ح م . 

() سورة المائدة : الاية ۲ . ۱ 

(o)‏ هذا جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه 4 / ۲۰۷۹ الذكر والدعاء حدیث ۳۸ إلا إن لفظه فيه ( والله فى 
عون العبد ما كان . . . » وكذلك فى سنن أبى داود والترمذی وابن ماجه وسند أحمد . 

(5) لم أجده بهذا اللفظ » وفى الجامع الصغير حديث بلفظ < المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف » 
وخخير الناس أنقعهم للناس © وقال : رواه الدارقطنى فى الأفراد والضياء عن جابر » ورمز له السيوطى بالصحة الجامع 
الصغير : ۲ / ٥٤۸‏ » وحکم عليه الشيخ الألبانى بأنه فى درجة الحسن » انظر ما كتبه فيه » سلسلة الأحاديث 
الضحيحة : ۱ / ۷۱۲ - 5١ل‏ رقم الحديث 4755 . 

(۷) تقدم . 

(۸) فى م ( فما یمر ) وفی السئن ( فکان لا يمر ) . 

۰ 4٩ / ۲: ) نقدم ص ۷۰۵ ولفظه فى السنن ( فكان لا يمر برجل إلا ناداه أو حركه برجله‎ )٩( 

(۱۰) فى م ( جوازه ) . 


دليل على أن ما ورد فى ذلك » من النهى ليس عليه العمل ٩۳‏ . فكيف بهذا الذى لم برد فيه 
وإنما فيه كراهة مالك ۳۳ له على أصله خشية أن يعتقد من أحكام الصلاة أو ۲۳ من سننها أو 
من فرائضها كالأذان كما كره صوم ست من شوال مع ورود الحديث الصحيح به > وكره 
التسمية فى الوضوء على إحدى الروايات عنه » وقراءة ل يس ] عند المريض لتسهيل اموت 2 
وغير ذلك فإذا اسلم الإنسان من هذا الاعتقاد جاز مع ““ ما دل عليه من الأحاديث والآثار 
وأما قوله : إنه بدعة » وعموم القول فى كونها ضلالة فهو خطاً بين 
۷ب إذ الإجماع على ان من البدع ما هو حسن » وانظر تمام كلامه »> وقد نقلنا 
بعضه فیما تقدم "۳ . 
وقال الامام أبو عبد الله الأبى عند کلامه على قوله 4 : ه من أحدث فى أمرنا مالیس 
منه ۲۳ فهو رد » قال : ما ليس من أمره هو ما لم بسنة ولم يشهد الشرع 1 باعتباره فیتناول 
المنهيات » والبدع التى لم يشهد الشرع ] " باعتبارها وأما التى شهد الشرع باعتبار أصلها فهى 
جائزة وهى من أمره كالبدع المستحسنة كالاجتماع على قيام رمضان 4 ؛ وكالتصبيح اليوم » 
والتحضير والتأهيب . فان الشرع شهد باعتبار جنس مصلحتها » فان الأذان شرع لمصلحة 
الإعلام بدخول الوقت › والإقامة شرعت للإعلام بالدخول فى الصلاة » والتصبيح ”2 والتأهيب 
والتحضير عد من ذلك النوع لما فى الثلائة من مصلحة الاعلام » بقرب حضور الصلاة ولا فى 
التأهيب من الإعلام بقرب حضور الصلاة » ولما فى التأهيب من الإعلام بأنه يوم الجمعة لمن 
لیس 3١١‏ عنده شعور بلاق ٩۳‏ > ويشهد لذلك زيادة عشمان رضى الله عنه أذانا بالزوراء يوم 
)١(‏ انظر الستدرك ۱ / ۳۷۰ ونص حدیث الحاکم عن جابر قال : 9 نهی رسول الله ل عن مخصيص القبور والکتاب 
فيها » والبناء علیها والجلوس علیها » . قال الحاکم : هذه الأسانيد صحيحة ولیس العمل علیها فان أئمة السلمین 
من الشرق إلى المغرب مکتوب على قبورهم » وهو عمل أخذه الخلف عن السلف » قال الذهنی : لا نعلم صحاییا 
فعل ذلك وانما هو شىء أحدثه بعض التابعین فمن بعدهم » ولم بیلفهم النهى . 
(۲) ( مالك ) ساقطة من ح . 
(۳) ( أو ) ساقطة من م . 
(4) ( مع ) ساقطة من م . 
(۵) لم أجده فى الوجود من فتاوبه » وانظر مواهب الجلیل ۱ / ٩۲۹‏ - 4۳۲ , فانه نقل بعض هذا عنه . 
(7) فى ح ( فيه ) وهی خطأ . انظر صحیح مسلم : ۳ / ۱۳۶۳ - الأقضية حدیث ۱۷ . 


(۷) ما بين الحاصرتین ساقطة من ح . 
(۸) فى ح ( رمطان ) . 

( فى الأصل ١‏ التسبيح ) . 

() فى ح ( والتحضير ؛ والتأهيب ) . 

. فى ح م ( لمن لا عنده ) كما فى إكمال إكمال المعلم‎ )١١( 
. ) فى [كمال أكمال المعلم ( من ذلك‎ )١١( 


۷۰۸ 


الجمعة على ما كان فى زمنه ته وزمن الخليفتين من بعده ۳ وإنما زاده لمصلحة المبالغة فى 
الإعلام حين كثر الناس "۳" انتهى . 

قوله : « لها » أى للصلاة . قوله : « بغیر لفظه » أى الأذان » قوله : « وما بدا من 
قوله سبح والله حمد » ”“ ی والذى ظهر من قول الأذين أصبح وقد حمد الله بقوله 
ولله الحمد . قوله : ٠‏ مستحسنات » خبر دعا وما عطف عليه » أى هذه الثلائة مستحسنات 
أولا “ ؟ قوله :« لا نعم » هو جواب السوال » أى قیل لا » وقیل نعم وهو اشختار "۳ وإليه 
آشار بقوله : « ذا فاعتمد لشاهد الشرع بأن الجنس معتبر » أى هذا القول القریب اعتمده 
لشاهد الشرع لجنسه بالاعتبار كما سبق من کلام البرزلی » ثم أكد الأمر باعتباره بقوله : 
« فطب بذلك نفسا » ولا بعد ذلك القول لما وقع بعده من الکلام آشار إليه بذلك » أو 
تعظیما له ۲" لصلحته . 

قال الامام أبو عبد الله القری ۳ وأبو الحسن الصغير : حدثنی العلامة أبو محمد إبراهيم 
الأبائ 0 : أنه سأله عن رواية فى المهدى فقال : عالم سلطان . قال : فقلت له : قد وافقت 
الغرض فلا تزد /١١75-أ]‏ . 
ص 459 - وفى تغير '" الصوم والبوق نقل تردد . 2 
ش أى والبوق له أى للصوم » أو يقدر وبوقه ٩۱‏ على قول الكوفيين أن ال تقع ۲۳" بدلا 
من الضمیر . 

البرزلى : ومنها ما وقع الإنكار فيه وهو النفير والبوق فى شهر رمضان للإشفاع 


. فى [كمال [کمال المعلم ( قبله » أى قبل عشمان‎ )١( 

(۲) [كمال [كمال المعلم : ۵ / ۲۱ . 

(۳) فى الأصل ١‏ رل الحمد ) وأثبتنا ما فى غيرها لأنه موافق لنص الأبيات . 

(4) فى ح(أملا). 

(5) بل اغختار لاتباع السلف وترك البد ع بل هو المتعين . 

(5) ( له ) ساقطة من م . 

(۷) رسم فى الأصل ( ولفه ) . 

(۸) محمد بن أيراهيم بن أحمد » أبو عبد الله العبدرى التلمسانى عرف بالأبلى الإمام العلامة العمدة الصلح الفقيه 
المعفنن سمع القاضى ابن غبلون » وأخذ عن أبى الحسن التنمسى رابن البناء وغيرهم ورحل إلى المشرق ولقى أعلاما 
وأخيذ عنهم » وعنه جلة منهم ابن خلدون ومحمد بن الصباح واين عرفة »> وغيرهم ( ت لاهلاه ) يفاس » أنظر : 
شجرة النور ص ۲۲۱ . 

. 6 فى ح م ( وفی نفیر‎ )٩( 

(۱۰) فى ح م ( أو بوقوعه ) . 

() فی م ( تقدم ) . 


والسحور » فقد سألت شيخنا الفقيه أبا القاسم الغبرينى ۲۲ - رحمه الله - وهو فى سقيفة 
داره وقد جعل ذلك قريبا من داره وأظنه لولادة نفاس » فقال لی : يافقيه ما رأيته فى جامع 
الزيتونة . فقلت له : جامع الزيتونة لا يكون حجة إلا إذا أقره العلماء وأباحوه » فسكت عنى . 

وسألت عنه شيخنا الإمام - رحمه الله - فقال : وقع هذا فى أيام قضاء ابن عبد السلام 
بعثت إليه قاضى القيروان بأنه قد أنكر النفير على النار بعض من هنا وقال : هی معصية فى 
افضل الشهور وأفضل الأماكن وأدل قبلة اختطت بالمغرب وهو ۳" جامع القيروان » فكتب به 
القاضى لابن عبد السلام » فأجاب : إن عاد إلى مثل هذا فأدبه ۲۳ . 

قلت له : الذى قال به هو الصواب اذ لم يجز البوقات ‏ فى الأعراس إلا ابن كنانة 
وهذا ليس منهما » وأجابنى بأن هذه ۳" البوقات لها لذة فى النغمات وسماع الأصوات كما 
يقال إنها بالأندلس وأما هذه فهى أصوات مفزعة تفزغ حتى الحمار ۲۳ قلت له : الحمار يفزع 
من كل ما لم يألف » فلم يكن من جوابه إلا هذه قوارع لا لذة فيها ولا يترتب عليها مفسدة 
إلا ايقاظ ۲" النائم للسحور على ماورد فيه الفضل أو من قيام الليل ۲ أو نحو ذلك . 

وحصیله أنهم استعملوها وذلك دليل على جوازها ۲۳ » ونحو هذه المسائل التى فيها 
خلاف بالجواز والكراهة لا ينبغى أن ينتصب الرجل لخلاف الجماعة فيها لأن ذلك يقتضى 
كونه لأجل ظهوره . 

وفى موضع آخر من نوازل البرزلى : وعلى ظنى أنى وقفت عليها - يعنى البوقات ١‏ 
فى رمضان فى الجوامع لابن الحاج المتأخر » وأنه ٩۱۳‏ أنكرها فى جملة ما أنكر . 


)١(‏ أحمد بن أحمد بن أحمد ابو القاسم الغبرينى » مفتى تونس » أخذ عن ابن عبد السلام وطبقته وأخخف عنه البرزلى 
وابن علوان » والقاضى عيسى الغبرينى وغيرهم ( ت بعد سبعين وسبعمائة ) » انظر نيل الايتهاج ص ۷۳ › والحلل 
السندمية ٦۳۷ / ١‏ . 

(۲) فى ح ( وهذا ) . 

(۳) انظر مواهب الجلیل ۱۰ / 1۳۲ . 

(4) فى م ( البواقات ) . 

(۵» فى ح م ( تلك البواقات ) . 

() انظر المرجع السابق » قلت : إذا كانت كذلك فينبغى تنزيه المساجد عنها ء لأن رفع الصوت فى الساجد لا ينبغى 
وفى أذان السحر قبل الفجر كفاية لإيقاظ النائم عن هذه الأصوات المحدئة › وربما كان بالمسجد أو فى غيره بالقرب 
منه من یصلی » فلا ينبغى التشويش عليه والتخليط » والله أعلم . 

(۷) فى ح ( أبعاض ) . 

(۸ فى ح م < اليل ) . 

(۹) قلت : مجرد استعمال البعض لها مع إنكار البعض الاخر لا يكون دليلا على الجواز . 

(۱۰) فى ح ( البواقات ) . 

( ) فى ح ( أنها ) . 


۷۷۰ 


وفى موضع آخر من النوازل المذكورة : وسألت عنها - يعنى عن البوقات ۳" - شيخنا 
المفتى الغبرينى واحتج على بما /۲۱۱-ب وقع فى جامع الزيتونة » فقلت له : ليست بحجة 
لأن الفقهاء لم يجيزوها إلا فى الأعراس خاصة أجازها ابن كنانة . فسكت عنى وسألت عنها 
شيخنا الفقيه الامام » فأجاب بالجواز وأن البوقات ”" المذكورة فى الأعراس غير هذه فيها 
طرب يعلمها ۳ أهل الأندلس » وأما هذه فتنفر الحمر . 

فقلت له : الحمار ينفر من كل ما لا يألف ولعل هذا منها . 


وذكر ابن ۲ عبد السلام أمر بأدب المنكر لهذا إن عاد » ونزلت بالقيروان وفيها وقعت 
الفتيا انتهى . 


فقلت : أصوب ما وقع بالقيروان وتونس ما عليه أهل فاس من کون البوقات "“ على 
وأنکرهما الفقيه الصالح سيدى عمر الرجراجی 1 وامجيز ابن عبد السلام » وابن عرفة » 
وأبو القاسم » واليه ميل البرزلى » والرجراجى ] "۴" المذكور من كبار فقهاء فاس » ومن 
الصالحين عاصر البرزلى » وورد على تونس فى سفره للحج وسكنها » وأنكر على أهلها أموراً 
منها : ألفاظ فى الخطبة > والصلاة حضرت أو جامعة والدعاء عقب الصلاة على الهيئة 
المعهودة » والتسميع خلف الامام > والدعاء للصلوات الفرض بغير الأذان » والتأهيب يوم 
الجمعة » ولفظ التصبیح فى الفجر والستر على جدران السجد من داخل > وتأخیر الصبح فى 
الجامع الأعظم إلى وسط الوقت » وتخصیص صبح الجمعة بقراءة ‏ الم 4 السجدة » ودخول 
الصبیان فيه ولعبهم لا سيما فى شهر رمضان » والنفیر والبوق فى شهر رمضان للاشفاع 
والسحور » وزيادة سیدنا فى الصلاة على محمد ۶ ؛ والصلاة على السجادات ". 


(۱) فى ح ( البواقات ) 

() فى ح م ( البواقات ) . 

(۳) فى م ( يعلمها ) . 

0 

(5) قلت : ما أنكره ينبغى ل سين SEE‏ ة الفرض بغير الأذان الشرعى » وغيره من 
احدئات التى ذكرها ؛ ومنه ماله دليل وفيه حلاف بين العلماء مثل الإسفار بصلاة الصبح » وقراءة < الم 4 اة 


فى الصبح » والتسميع . 


۷۱ 


وورد على تونس أيضا قبله رجل يقال له الدكالى ۲۳ عاصر ابن عرفة واجتمع به البرزلى 
أيضا فى الاسكندرية وبها كان قاطنا أنكر على أهل تونس لبس العمامة الفقهاء على المعهود 
بتونس وغيرها ۳" والتختم مطلقا » ولبس الأحمر وأخذ المرتب على الإمامة والتدريس حتی 
ترك /۲۱۲- الجماعة والجمعة لأجل ذلك . 

وأجاب البرزلى عن ذلك كله بما هو مذكور فى نوازله » وذكرنا هنا منه ما يناسب 
كلام المؤلف وحكى ۳ البرزلى الدكالى بقوله : ورد علينا فى عشر التسعين والسبعمائة 
رجل "* يقال له الدكالى وكان شيخا ضالحا مظهرا *۲ للزهد فى الدنيا والأكل من كد يمينه 
العلقة من القوت » واعتقده الناس لصلاحه » وكان مذهبه يغلب عليه ۲۳ مذهب الحديث › 
فأنكر أشياء منها : لبس العمامة الى آخره . 

ثم قال الرجراجى : ثم ورد علينا رحل اسمه عمر وأصله من المغرب وحج ورجع إلى 
تونس » واستقر بها الآن وهو ينسب إلى الزهد فى الدنيا والتخلى عنها لكنه يتغذى من أيدى 
الناس بالقليل على ما سمعت عنه » ويذكر أن معه بعض طلب ولا أدرى مذهبه محدث أو 
مالکی أو ظاهرى ”" واستقر بتونس وأنكر أشياء - إلى آخره - . 

وحين ورد الشيخ ابن عرفة مصر ووجد الدكالى على الطريقة المذكورة عنه من التشدد 
فى الدين وت رکه الجماعات والجمع لأخذ المرتب على ذلك » ذكر فيه أبياتا وهی : 

أهل مصر ومن فى الدين شارككم تنبهوا لسوال معظل نزلا 

إن كان حالكم التقوى فغيركم قدباء بالفسق حقاعنه ما عدلا 

وان يكن عکسه فالأمر منعکس فاحكم بحق وکن بالهدى معتدلا ٩۵‏ ؟ 
)١(‏ عمر الرجراجى الشهير بالدكالى » الرجل الصالح كان حيا بعد ( ۹7۰ ) انظر : درة الحجال ۳ / ۲۰۳ و ۲ / 

١‏ , وفى هامش ۳ / ۲۰۳ أنه كان حيا بعد ( ۸۲۰ ) وهذا أقرب إلى الصواب لأن ابن عرفة الذى هو فى 
عصره ( ت ۸۰۳ ) . 

(۲) فى ح م ( ونحوها ) . 
( فى الأصل وم ( وحلی البرزلی ) کذا رسمت . 
)٤(‏ فى ح ( رجال ) . 
() فى ح ( مظهر ) . 
(0) ( عليه ) ساقطة من م . 


(۷) فى ح ( أو ظاهر ) . 
(۸) انظر هذه الأبيات فى درة الحجال ۲ / ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ آثناء ترجمة ابن عرفة . 


1۲ 


فأجابه الإمام احقق سراج الدين أبو حفص البلقنى ۲۳ » وذكر أنه على البديهة : 
ما كان من شيم الأخيار ۲۳ إن یسموا ‏ بالفسق شيخا على الخيرات قد جبلا 
لا لا ولكن إذاما آبصروا خللا کسوه من حسن تأويلاتهم حللا 
أليس قد قال فى المنهاج صاحبه یسوغ ذاك لمن قد يخشى زللا 
وقال فيه أبوبكر إذا بعتت عدالة ۲۳ الرء فليترك وما عملا/۲۱۲ب 
وقد روينا ۲۳ عن ابن القاسم العتقى "“ فيما اختصرنا “ كلاما أوضح السبلا 
ما إن ترد شهادة لتاركها إن كان بالعلم والتقوى قد احتفلا 
کذا ۲۳ الفقيه أبو عمران سوغه" لمن تخيل ۳ خوفا واقتنا عملا 
e‏ وقد كان فى الأعلين منزلة من جانب الجمع والجمعات واعتزلا 
كمالك غير مبد فيه معذرة إلى الممات ولم يثلم وما عزلا 
[ هذا وان الذى أبداه متضح أحذ الأئمة جرا منعه نقلا 
وهب أنك راء حله نظرا فما اجتهادك أولى بالصواب ولا ] * 
تأمل ١‏ الذى عمل 
ص 478 -له من العلام والفنار «الشبه زن وقسمه بالمعيار 
ش أى تأمل ما عليه بقطر المغرب فى هذه الأزمنة وما قاربها من جعل العلام فى رأس 
صارى النار عند دخول وقت الظهر والعصر والمغرب وجعل الفنار فيه عند دخول وقت العشاء 


(۱) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقينى سراج الدين ء أبو حفص » أخذ عن محمد بن أحمد المعروف بابن 
القماح » وغيره ( ت 408ه ) انظر درة الحجال ۳ / ۲۰۰ - ۲۰۲ , وشذرات الذهب ۷ / ۵۱ ٠٠١‏ ؛ 
والضوء اللامع " / هم - ٩۰‏ . 

() فى حاشية الأصل ( الأبرار) . 

(۳) فى ح م ( شهادة ) . 

() فى م ( رويت ) . 

(5) فى الأصل ( العيعى ) . 

(5) فى م ( اختصرت ) . 

0 فى ح ( كذلك ) . 

(۲) فى ح ( صوغه ) . 

(۸) فى ح م ( محمل ) . 

» ۲۰۱ / ۳ ما بين الحاصرتين ساقط من ح م ؛ نقل هذه الأبيات ابن القاضى أثناء ترجمته له انظر درة الحجال‎ )٩( 
. فإنه نقل ما قاله ابن عرفه ؛ وما رد عليه به البلقينى‎ 1۵۸ ۰ 40۷ / ١ وانظر مواهب الجليل‎ 


الا 


والصبح » ولعل المؤلف تردد فى العلام والفنار لكونه لم یجد. ۲۳ لمن قبله فيهما والظاهر أنهما 
من جنس ما شهد الشرع له ”" بالاعتبار كالدعاء بغير لفظ الأذان » وقد قيل أحدثهما الفقيه 
السلطان أبو عنان ۲۳ - رحمه الله - . 

. قلت : ويدل على الجواز فى الفنار أن الصحابة رضوان الله عليهم تشاوروا بمحضر رسول 
الله عله قبل شرع “ الأذان فيما يجعل علما على الوقت فذكر بعضهم أن ينوروا نارا » وذكر 
بعضهم أن يضربوا ناقوسا » وقال آخرون : النار شعار اليهود والناقوس شعار النصارى » فان اتخذنا 
أحدهما التبست أوقاتنا بأوقاتهم ٠‏ فنزل شرع الأذان ”* وبيان الدليل من هذا » أنهم عللوا 
الامتناع بالالتباس فيلزم من مقتضى عكس العلة الجواز حيث لا التباس . والله تعالى أعلم . 

قوله : « والشبه زن وقسه بالمعيار » "“ وهذا الشطر من تمام قوله : « تأمل وقس « توكيد 
لزن » والمعيار واحك والمثاق مترادفة » والمعنى /۲۱۳- زن هذين وشبههما حتى تعلم بأى 
الجنسين تلحق هل بالبدع الحسنة ”" أو القبيحة والله تعالى أعلم . 
وطرر المؤلف بخطه زن بميزان الشرع وقسه بمعيار الشرع . انتهى . 
أى فان اتزن بمیزانه وتقرر بمعياره فذلك من البدع الحسنة وإلا فمن القبيحة . 
ص ۶4 - وكل ما يخلص للتعبد أو كان غالبا بنية بدى 
© - إن كان ذا لبس وما تمحضا أعنى لعقولية نحو القضاء 
5 - أو غلبت كنجس فلا افتقار وفى سوى الشائبتين الاعتبار 
۷ - ونفيه وکل ما مصلحته صل بالفعل فتنفى نيته 
۸ - وكل قربة بلا لبس ترد كذكر افتفارها لها فقد 
۹ - تمییز عادات بها أمر حتم ‏ رفی العبادات تقرب علم 


(۱) فى ح ( يكن ) . 

(۲) فى ح م ( له الشرع ) . 

(۳) عبد العزیز بن أبى الحسن بن أبى عشمان سعيد بن یمقوب » أمير المؤمنين » أبر عنان كان شاعرا » وهو الذی قام على 
أبيه أبى الحسن لما راح للقیروان ( ت ۸۷۵۹ ) » انظر درة الحجال ۳ / ۱۲۵ . 

(4) فى م ( شروع ) . 

(5) انظر ما ورد فى بدء الأذان فى البخاری ( الفتح ) ۲ / ۷۷ الأذان » باب بدء الأذان » ومسلم ۱ / ۲۸۵ ۲۸۲۰ 
الصلاة حدیث ۱ - ۳ , قلت : وهذا يدل على عدم مشروعية غير الأذان للنداء للصلاة » لأنه بتشریم الأذان لها لا 
ینادی بغیره ؛ وما الداعی لغیر الأذان من الأصوات الأخری . 

() ( و ) ساقطة من م . 

(۷) فى م ( المستحسنة ) . 
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ش ‏ قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته 
فانه يفتقر إلى النية كالصلاة والتيمم » » وما تمحض للمعقولية أو غلبت عليه شائبته » فلا يفتقر ۳" 
کقضاء الدین » وغسل النجاسة عند الجمهور » فان استوت الشائبتان فقيل : كالأول لحق 
العبادة » وقیل : كالثانى بحکم الأصل ۰ وعليهما الطهارة » والزكاة » والکفارة وغیرهما ۳ . 
قاعدة : کل ما كانت صورة فعله كافية فى حصیل مصلحته › فانه لا يفتقر إلى نية 
1 النجاسة " . 
: القربات التی لا لبس فیها , کالذکر ‏ والنية لا تفتقر الى نية “ کفسل 
ا 

قاعدة : النية فى العبادات للتمييز والتقرب وفى غيرها للتمييز » كوصى أيتام لا ينصرف 
شراژه لأحدهم إلا بالنية ۲۳ » ولا يترتب الثواب إلا على النية بخلاف براءة الذمة . أما ما يطلب 
الكف عنه فتركه يخرج عن عهدته وان لم يقصده › ولا شعر به ۳ انتهى . 

وعلى هذه القواعد الأربع اشتمل کلام المؤلف عدا قرله : أما ما يطلب الکف ۳ 

- الى آخره - . 

ی ی تا ی 
فاعله صحت فيه النيابة » ولم تشترط فيه النية » وان لم يشتمل إلا مع النظر لم تصح واشتر 
فالنية وانتفاء الصحة على هذا متلازمان » وكذلك عدم وجوبها وصحة النيابة » فكل ما تصح 
فيه الاستنابة لا د ا اا اا 
يدل ”“ دليل على خلاف ذلك فمن ثم قال النعمان : لا نيابة فى الحج ۳ » وقلنا إنها 
رخصة کالامتخلاف ۳ انتهى . 


. فى ح زيادة ( إلى النية ) وليست فى القواعد‎ )١( 

(۲) فى القواعد ( وغيرها ) القواعد ١‏ / ۲۹۵ ۲۷۱۰ . 

(۳) القواعد ۱ / 555 . 

(4) القواعد ۱ / :۲۷ . 

(۵) ( كغسل النجاسة ) ساقطة من م » ولیست فى القواعد أيضا . 

(5) فى م( نية ) . 

(۷) القواعد ۱ 1554 ۲۱۹۰ . 

(۸) ( الکف ) ساقطة من ح م . 

. ) فى القواعد ( وکل ما لا تصح فيه الاستنابة تشترط فيه النية‎ )٩( 

(۱۰) فى م ( برد ) . 

(۱۱) مذهب الحنفية أن النيابة فى الحج الفرض لا تجوز إلا عند العجر الدائم إلى الوت + انظر فتح القدير :۰ ۱۹ ۰ 
ورد احتار ۲ / ۵۹۸ - ۲۰۲ . 

(۱۲) القواعد ۲ / ۵۸۲ , ۵۸۳ . 


فى 


۳ فى الفرق الثامن عشر : إن ما يمكن أن ینوی ينقسم إلى مطلوب وغير 
ملا وب ”" فغير مطلوب لا ینوی من حديث هو غير مطلوب > بل قد "۲" يقصد بالمباح التقوى 


على المطلوب كما يقصذ بائوم التقوى على قيام الیل "٩‏ فمن هذا الوجه تشر نيته لا من 
حيث إنه مباح والمطلوب **' قسمان : نواه ۲۳ وأوامر » فالنواهى لا يحتاج فيها الى النية © 
شرا بل یجان عن عهلاة امه ج تفرد تركة رون لم یشم يها فلا ماع 
له لكنه إن نوى بتركها وجه الله تعالى حصل الثواب وكان الترك قربة . 

وأما الأوامر فقسمان » أيضا : منها : ما تكون صور أفعالها كافية فى حصیل مصالحها 
فلا يحتاج الى النية كدفع الديون ورد "“ المغصوب ونفقات الزوجات والأقارب وعلف الدواب 
ونحو ذلك فهذا القسم مستغن عن النية شرعا » فمن دفع دينه غافلا عن قصد التقرب به أجزا 
عنه » ولا يفتقر إلى إعادته مرة اخرى نعم إن قصد فى هذه الصور كلها امتثال أمر الله تعالى 
فيها "" حصل له الثواب » وإلا فلا . 

القسم الثانى : ما لا ۲۳ تكون صورته ٩۳‏ كافية فى حصیل مصلحته فهذا القسم هو 
احتاج الى النية كالعبادات » فان الصلاة شرعت لتعظيم الرب تعالى وإجلاله » والتعظيم إنما 
يحصل بالقصد ألا ترى أنك لو صنعت ضيافة لإنسان فأكلها غيره من غير قصدك لكنت 
معظما للأول دون الثانى » بسبب قصدك › فما لا قصد فيه لا تعظيم فيه » فيلزم أن العبادات 
كلها يشترط فيها القصد لأنها ۱۳ إنما شرعت لتعظيم الله تعالى فهذا هو ضابط ما تمکن فيه 
النية وما لا تمكن "*""وضابط ما يحتاج إلى /۲۱- النية وما لا يحتاج شرعا ٩٩‏ . 


. و) ساقطة من ح‎ ( )١( 
. فى ح ( مصلوب ) وهو خطاً‎ )۲( 
. قد ) ساقطة من الفروق‎ ( )۳( 
. ) فى ح ( اليل‎ )( 

(6) فى الفروق زيادة ( فى الشريعة ) . 
( فى ح ( نواهى ) . 

(۷) فى م ( نية ) . 

(۸ فى ح م ( په ) . 

() ( رد ) ساقطة من ح . 

(۰ فيها ) ساقطة من الفروق . 
() فى ح (ا) . 

() فى الفروق ( صورة فعله ) . 
(۱۳) فى ح ( انتهی ) . 

( فى الفروق زيادة ( فيه النية ) . 
( الفروق ۱ / ۱۳۰ . 


۷۹۹ 


ثم قال الشهاب بعد كلام : النية ۳" لا ختاج الى النية » قال جماعة من الفضلاء لكلا 
يلزم ۳ التسلسل » ولا حاجة إلى التعليل بالتسلسل بل النية من القاعدة المتقدمة ۲۳ لأن 
مصلحتها التمييز وهو حاصل بها سواء قصد ذلك أو لم يقصده » فاستغنت عن النية ۲۹ 
من الفروق . وسلم له الإمام بو القاسم بن الشاط جميع ذلك ء الا ما ذكر من أن أداء 
( الدين ) (“ وشبهه لایثاب عليه حتى ينوى التقرب إلى الله تعالى بأداء دينه . قال : فيه عندى 
نظر فإنه لا مانع أن يثاب فى هذه الصورة » ويكفيه من النية كونه قصد أداء دينه والله تعالى 
O‏ 
علم ‏ . ۱ 
قوله : « وکل ما یخلص للتعبد » - البیت ۰ كل مبتداً وخبره بدی » وبه یتعلق بنية 
أى كلما تخلص للتصبد وتمخض له فانه يبتدأ بالنية . قوله : « إن كان ذا لبس » هو راجم 
إلى القسمین قبله » واحترز به ما ليس فيه کالذکر ونحوه وقد ذکره منطوقا بقوله : « وکل 
قربة » - البیت - وخبر کل جملة افتقارها لها فقد » وضمیر لها عائد إلى نية . 

قوله : وما ۲۳ تمحضا أعنى لعقولية نحو القضاء أو غلبت کنجس فلا افتقار » ما 
موصول اسمی مبتداً »> وخبره فلا افتقار , ودخلت الفاء فى خبر الموصول لشبهه الشرط بالشرط 
فى العموم والابهام »ويحتمل أن تکون شرطية » وآراد بالقضاء قضاء الدین . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء آحدهما 
کالدلیلین کاعمال مالك ومحمد شائبة العقولية ۳" فى الخبث فى سقوط النية » والعبادة فى 
تعيين الاء "“ فهذا أولى من الغاء النعمان شائبة العبادة "۲" وبعضهم شائبة العقولية عندهم » 
وعندی أن إلغاء الراجح » لاعمال الرجوح › ولو فى وجه تقدیم للمرجوح المؤخر بإجماع » 


(۱) ذکر القرافی عدة مسائل » وهذه هى الثالثة . 

(۲) فى الفروق زيادة ( من ذلك ) . 

(۳) فى الفروق زيادة ( ومی أن صورنها كافية فى محصیل مصلحتها ) . 

( الفروق ۱ / ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ . 

(۵» ( الدين ) ساقطة من الأصل . 

() إدرار الشروق ۱ / ۱۳۰ . 

(۷) فى ح م ( وما) . 

(۸) فى الأصل زيادة ( وبعضهم شائبة المعقولية ) وليست فى القواعد فلذلك أسقطتها » ولأنها لا تفيد معنى زائدا + 
لأنها ستألی . 1 

)٩(‏ يعنى أن تعيين الاء لإزالة النجاسة لشائبة المبادة » وعدم النية فى إزالتها لشائبة المعقولية » انظر لقول الشافعية المجموع 
۱ »ع وحلية الملماء 5٠ / ١‏ . 

(۱۰) ای فاجاز إزالة النجاسة بغير الماء » انظر فتح القدير ۱ / ۱٩۳ - ۱٩۲‏ ء وبدائع الصنائع ۱ / ۸۳ ولم يجز هذا 
محمد ؛ وزفر . 


رذف 


فاذا ثبتت الراجحية سقطت المرجوحية بالكلية "۲ . 

قوله : « وفى استواء الشائبتين الاعتبار ونفيه » المشهور هو الاعتبار تغليبا لشائبة العبادة 
أبو عمرو بن الحاجب - رحمه الله - والإجماع على وجوب النية فى محض العبادات وعلى 
نفى الوجوب /4١7-ب‏ فيما تمحض لغيرها كالديون والودائع والغصوب واختلف فيما فيه 
شائبتان كالطهارة والزكاة » والمذهب افتقارها ۲۳ ويعنى بالطهارة الطهارة المائية دون التوابيةفإنها 


صاحب التوضيح » وحاصله أن الفعل أقسام قسم : تمحض للعبادة كالصلاة فالإجماع 
على وجوب النية . 

الثانى : مقابله كإعطاء الدين ورد الودائع والغصوب , فالإجماع على أنه ' لا يجب فيه 
النية )£( ۱ 


الثالث :ما اشتمل على الوجهين كالزكاة والطهارة » لأن الزكاة عقل معناها وهو رفق 
الفقراء وبقية الأصناف » لكن وكونهما نما يجب فى قدر مخصوصو 1 على وجه مخصوص ] ©» 
لا يعقل معناه » وكذلك الطهارة عقل معناها وهى النظافة لكن كونها فى أعضاء مخصوصة 
على وجه مخصوص لا يعقل معناه » و 2 اختلف فى وجوب النية ۳" وانظر تمام كلامه . 
قوله : « تمييز عادات » - البيت - هو معنى قول المقرى : النية فى العبادات للتمييز 
والتقريب وفى غيرها للتمييز كوصى أيتام لا ينصرف شراژه لأحدهم إلا بالنية "۲ ومراد المؤلف 
تمييز عبادات عن عادات وعبارته توهم العکس ‏ فلو قال تمييز عن عادة بها حتم "“ لكان 
آبین . 
صاحب التوضيح : وحكمة إيجاب النية تمييز العبادات عن العادات لتمييز ما الله تعالى 
عما لیس له أو“ تمييز مراتب العبادات فى أنفسها لتمييز مكافآت العبد على فعله ٩۱۱‏ 
)١(‏ القراعد ١‏ / ۲۷۳ ۰ ۲۷4 . 
(۲) الختصر الفقهى ق 4٩‏ -] . 
(۳) فى ح ( أنها ) . 
(4) أسقط المؤلف آخر کلام الشيخ خلیل من القسم الثانی . 
(۵) ما بين الحاصرنین ساقط من ح م ومن التوضیح . 
(5) فى التوضيح ( فاختلف ) . 
(۷) التوضیح ۱ / ق ١54‏ - أ . 
(۹) فى ح ( آمر ) وفی م ( بها آمر ) . 
(۱۰) فى التوضیح ( ولتمییز ) . 
)١١(‏ فى التوضیح زيادة ( ویظهر قدر ) . 


۷۹۸ 


وتعظيم العبد لربه » فمثال الأول : الغسل يكون عبادة وتبردا » وحضور المساجد يكون للصلاة 
ويكون للفرجة » ويكون السجود لله وللصنم . 

ومثال الثانى : الصلاة لانقسامها إلى فرض » والفرض إلى فرض على الأعيان وفرض على 
الكفاية وفرض منذور وفرض غير منذور ‏ . 
ص 48٠‏ -وفرض عين الذی تکررا نفع به غير كفاية يرى 

۱ - فى زر وجاهد قم بشرع واشهد ‏ واقض وام مر يعرف واردد 2 

۲ - سلاما افت واحترف وادر أو صن متا ورابط وفد وثق موتمن 

۳ - والظن كاف فى السقوط والسنن عين كفاية على ذلك الستن ۲۱۵ 
ش القرافى : فى الفرق الثالث عشر ٠‏ بين قاعدتى فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل 
واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره فتقول : الأفعال قسمان منها : ما تكرر "2 مصلحته 
بتکرره [ ومنها ما لا تتکرر مصلحته بتکرره ] " . 

فالقسم الأول : شرعه صاحب الشرع على الأعيان تکثیرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل 
كصلاة الظهر فان مصلحتها © الخضوع لله تعالى وتعظیمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين 
يديه والتفهم لخطابه والتأذب بادابه » وهذه الصالح تکثر ”*؟ كلما کررت الصلاة . 

والقسم الثانى : كإنقاذ الغريق إذا شاله ۲۳ إنسان فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا یحصل 
شيعا من المصلحة » فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث فى الأفعال » وكذلك كسوة 
العریان واطعام الجيعان ۳ ونحوهما » فهذا هو ضابط القاعدتين وبه تعرفان ۳" ثم ذكر 

الأولى : أن الكفاية رالأعيان كما یتصوران فى الراجبات یتصور ان فى الندویات کالأذان 
والإقامة » والتسليم والتشميت » وما يفعل بالأموات من المندوبات » فهذه على الكفاية والذى ° 
)١(‏ التوضيخ ۱ / ق ۱۳ -أ . 
(۲) فى ح ( تتكرر ) كما فى الفروق . 
(۳) ساقط من ح . 
(4) فى ح ( مصلحه ) . 
(۵) فى الفروق ( تتكرر ) . 
() فى الأصل وح ( ساله ) بالسین الهملة . 
(۷) فى ح م ( الجوعان ) . . 
(۸) الفزوق ١١5 / ١‏ » وقال : « وأذكر أربع مسائل لتحقيق القاعدة » . 
(9) فى الفروق ( والتى ) . 


۷۹ 


على الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة » وصلاة العيدين » والطواف فى غير النسك 
والصدقات . 


المسألة الثانية : يكفى فى سقوط المأمور ۲۳ على الكفاية ظن الفعل لا وقوعه محقیقا فاذا 
غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه » وإذا غلب على ظن تلك أن هذه 
فعلت سقط عن تلك » وان غلب على ظن كل واحدة منهما فعل الأخرى سقط الفعل 
زفف 5 
عنھما ‏ انتهى . 
قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة كل واجب أو مندوب لا تتكرر ۲۳ مصلحته 
بتكرره فهو على الكفاية » وإلا فعلى الأعيان إلا لمعارض أرجح كصلاة الجنازة لأن المطلوب بها 
صورة الشفاعة » وقد حصلت ٠,‏ والإلحاح فيها مذموم عرفا فيذم شرعا » كما يأتى ** وأما 
يقول بتكررها وهو الشافعى "*" يوافق على أنها لا تقع نفلا بل فرضا وقد /۲۱۵-ب حصلت 
مصلحة الواجب ۲۳ بالصلاة الأولى إجماعا " . 
قاعدة : يكفى فى سقوط المأمور "۲ على الكفاية ۳" ظن الفعل » وان لم يفعل ألبتة 
بخلاف الأعيان على الصحيح ؛ وليس سقوطه بالغير [ نيابة حتى يتعذر فى الفعل البدنى بل 
لتعذر حكمة الوجوب ”23 . 
قوله : « غير ] ۲۳ كفاية » أى غير الذى تكرر والنفع به فرض كفاية » ويجوز أن 
يكون الخبر يرى فینتصب كفاية » وقد ضبطه المؤلف بهما » ويضبط أيضا فرض الكفاية بأنه 
الذى تندفع ۳ الحاجة فيه بالبعض › كالقضاء وحمل الشهادة » وشبه ذلك بخلاف فرض 
العين فمقابله » وسيزاد هذا بيانا بعد قوله : ( یری فى زروجاهد قم بشرع واشهد ) - البيتين - 
)١١‏ فى الفروق زيادة ( به ) . 
() الفروق ١١١١ 1١١5/1١‏ . 
(۳) فى القواعد ( لا يتكرر ) . 
(4) فى القواعد ( سيأتى ) . 
(۵) يرى الشافعية تعدد الصلاة على الجنازة ؛ فإذا صلى عليها جماعة ثم حضر آخرون فلهم أن يصلوا عليها مرة أخرى » 
وصلاة كلهم تقع فرضا ء انظر روضة الطالبين ۲ / ۱۳۰ , والأم ١‏ | ۲۷۵ . 
() فى القواعد ( الوجوب ) . : 
(۷) القواعد ۲ ۱ ۳۸۳ ۰ ۳۸4 . 
(۸) فى القواعد » زيادة ( به ) . 
(؟) فى ح ( الطائفة ) . 
(۰) القواعد ۲ / ۳۸۶ ۰ ۳۸۵ . 
(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 
( فى ح ( ینفع ) . 
۷۰ 


أى يعلم فرض الكفاية أو ييصر فى هذه المواضع » وقصد بهذا الكلام حصر فرض الكفاية بالعدد 
كما حصرها بالضابط . 

الأول : زيارة الكعبة كل سنة فهى فرض كفاية فلا يجوز ان يترك الناس كلهم زيارتها 
فى عام من الاعوام الا من عذر لا يستطيعون معه الوصول إليها نعوذ بالله من ذلك . 

الثانى : الجهاد هو واجب على الكفاية 2 لأن مصلحته صل بالبعض ففرض على 
اغراء العدو فى كل سنة مرة يخرج بها هو أو من يثق به » وفرض على الناس فى أموالهم 

نفسهم الخروج لذ كور » لا خروجهم كافة , والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث 

7 وقت الغرة والفرصة 

الشالث ا اش رعية ال ال نان : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 

۰۰ الاية » وعن الشافعی العلم قسمان فرض عين وفرض كفاية ففرض العین 
علمك ا التى أنت فیها » وفرض الكفاية ما عدا ذلك ۳ ومثل هذا فى الرسالة *" قال : 
وكذلك طلب العلم ”“ فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما یلزم الرجل فى خاصة نفسه ۲۳ 
وانظر الفرق الثالث والتسعين ۷ 

القرافى - رحمه الله - : العلم وضبط الشريعة وان كان فرض كفاية غير أنه يتعين له 
طائفة من الناس » وهی من جاد حفظهم وراق ۳" فهمهم وحسنت سيرتهم وطابت سريرتهم 
فهؤلاء هم الذين يتعين /۲۱7- علیهم الاشتغال بالعلم فإن عدیم الحفظ أو قلیله أو سىء 
الفهم لایصح لضبط الشريعة انحمدية » وكذلك من ساءت ۳" سريرته لا بحصل به الوثوق 
ا ال ی ۲ ون 

الرابع تحمل الشهادة وكان فرضا لأنه لو ترکه الناس 5 آدی الى اتلاف الحقوق 


لكان لزنا درس مسا > وإذا كان على الكفاية فيتعين فى حق من 
انفرد كما فى سائر فروض الكفاية . 


() انظر : المنتقى ۳ / ٠١۹‏ . 

(۲) سورة التوبة : أية ۱۲۲ . 

(۳) انظر الرسالة للشافعی ص ۳۵۷ - ۳۹۱ . 

(4) انظرها بشرح الثمر الدانی ص 6۵۰ ۱ 

(۵) ( العلم ) ساقطة من ح . 

(7) انظر المرجع السابق . 

(۷) انظر الفروق ۲ / ۱4۸ ۰ ۱4۹ . 

(۸) فى الفروق ( ورق ) . 

0 

(۱۰) الفروق : ۱ . القرق ۲۳ أثناء جوابه على مسألة هل للولد أن يخالف والديه فى طلب العلم » » أى يطليه 
وان منعوه . 


رقف 


أبو عمرو بن الحاجب : والتحمل حيث يفتقر إليه فرض الكفاية ؛ والأداء من نحو البر 
يدين إن كان اثنين فرض عين » ولا محل إحالته على اليمين » فان لم يجمز “ الحاكم بائنين 


فعلى الثالث ولا يلزم من أبعد ۳ . 

. الحامس : القضاء » وكان فرضا أنه لما كان الانسان لا يستقل بأمور دنياه إذ لا يمكن أن 
يكون حراثا طباحا بزازا إلى غير ذلك من الصنائع المفتقر إليها احتاج الى غيره » ثم بالضرورة قد 
يحصل بینهما التشاجر والخصام لاختلاف الأغراض فاحتيج إلى من يفصل تلك الخصومات 
ويمنع بعضهم من غرضه وبهذا وجب ۳" اقامة الخلافة ۴۳ لكن نظر الخليفة » أعم إذا حد ما 
ينظر فيه القضاء » ولا كان هذا الفرض يحصل بواحد وجماعة كان فرض كفاية » لأن ذلك 
فرض الكفاية © , 


السادس : الإمامة الكبرى هی من فروض الكفاية إن قام بها البعض سقطت عن الباقين 
وان لم يقم بها أحد خرج ۳ بتركها فريقان » أحدهما : أهل الحل والعقد . 

والثانى : كل من یصلح للإمامة » وأما إمامة الصلاة فهى تابعة لصلاة الجماعة والمشهور . 
أنها سنة مؤكدة وقيل فرض ۷ . 

السابع : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال الله تعالى : < ولتككن منکم أمة يدعون 
إلى امير وبأمرون بالعروف وينهون عن المنكر 4 ۳" فالتغيير فرض كفاية إذا قام به فى كل 
و ی لال ل قا 

يتعين الجهاد على من عينه الإمام ۲۳ . 

الثامن : رد السلام فإنه فرض كفاية بمعنى أنه إن سلم على جماعة وقام بالرد 


. فى ح ( يختر)‎ )١( 

اللي د ۰ - | e SRS E‏ 
فى هذا الموضوع . 

(۳) فى ح ( آوجب ) . 

(4) فى ح ( الجناية ) . 

(5) انظر تبصرة الحکام ۱ / ۱۲ ۰ ۱۳ وإحياء علوم الدين ۱ / ۱۷ . 

() فى م ( جرح ) ولعلها أصح . 

(۷) انظر المختصر الفقهى ق ۲۳ -] . 

(۸) سورة آل عمران : الاية ٠١4‏ . 

() فى م ( سقط عن الياقين الفرض ) . 

. نعم ) ساقطة من ح‎ ()١( 

۰ الظر اتمه المد اهي دة الطالت وقد رح أن الإنكار اهب قرف عي 11101 » والمقدمات ۳ / 
٥‏ - ۲۸ » وتفسير القرطبى ١58 | ٤‏ . 


ضف 


واحد منهم ”2 سقط عن الباقين ”“ وخالف أبو يوسف فى قوله : لابد من رد /۲۱۳-ب 


(۳ 


التاسع : الفتوی فهی فرض كفاية على التأملین لها ذا كان السؤال عن الأمر الهم 
امحتاج إلى بيانه فيجب الجواب كما يجب السؤال . قال تعالى : < فاستلوا أهل الذکر ان کنتم لا 
تعلمون 4 ۲ وقال عز من قائل ۰ < إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدی 4 * الآية . 
قال بعضهم تتعين على الفتی الفتيا بأربعة شروط کون السائل سأل عن واقعة دينية 
يخاف فواتها » وانفراد المستفتى » ومعرفته بالجواب الصحيح عن اجتهاد أو عن تقليد » ومتى 
انخرم أحدها فالجواب فرض كفاية ۳" . 
العاشر : الحرف المهمة كالحراثة والتجارة ونحوهما . وقد نص غير واحد على أنها فرض 
(VW my,‏ 
كفاية . 
الحادى عشر : الدرء بالدال المهملة ويعنى به والله أعلم دفع الضرر فى النفس أو المال 
عمن لا يستحقه شرعا فهو فرض كفاية على من قدر عليه كدفع الصائل من إنسان أو بهيمة 
عن المصول عليه ۲۳ وكالتخليص من الغرق فهو فرض كفاية على من يحسن العوم » وكإعطاء 
الطعام للجوعان » والماء للعطشان » والخشب لتدعيم الجدار عند خوف سقوطه ونحو ذلك . 
الثانی عشر : القیام بمؤن الميت کالغسل والصلاة والدفن » ولا خلاف فى وجوب 
الدفن » واختلف فى الفسل والصلاة » والأصح عند ابن الحاجب الوجوب ۳ . 
وفی الرسالة : والصلاة على موتی السلمین فريضة یحملها من قام بها » وكذلك 
مواراتهم بالدفن » وغسلهم سنة واجبة ۳ . 
الثالث عشر :1 الرباط » قال فى الرسالة : والبراط فى ثغور السلمین وسدها وحیاطتها 
(۱) ( منهم ) ساقطة من ح . 
(۲) انظر النتقی ۷ / ۲۷۹ والشمر الدانی ص ۵۸4 ء ۵۸۵ , وهداية الطالب ۲ / ٩۳4‏ . 
(۳) نقل هذا عنه الباجی انظر النتقی ۷ / ۲۷۹ » ولم أره عنه فى کتب الحنفية فقد قال الجصاص : قال آصحابنا : 
رد السلام فرض على الكفاية إذا سلم على جماعة فرد واحد منهم » آحکام القرآن ۲ / ۲۱۸ . 
(4) سورة الأنبياء : الآية ۷ . 
(۵) سورة البقرة : الآية ۱۵۹ . 
(7) انظر تفسير القرطبی ۲ / ۱۸۵ . 
(۷) انظر احیاء علوم الدين ۱ ۱۸ . 
(۸) فى م( عن ) . 
( فى ح ( إليه ) . 
(۱۰) انظر اففتصر الفقهی ق ۳۵ ب و ۳۷ ب . 
(۱۱) انظر نص الرسالة مع شرح الثمر الدانی ص ۵۵۰ . 


۷۳۳ 


واجب يحمله من قام به ۲۳ . 


الرابع عشر : ] ”" فداء أسارى المسلمين » الشيخ ابن عرفة : وفداء أسارى المسلمين 
فيه طرق الأكثر واجب . 

الباجى : فى وجوبه وكونه نفلا قول جمهور أصحاب مالك ”" . 

وقول أشهب فى الفداء بخمر لا يدخل فى نفل بمعصية ۲ ابن بشير سماه نفلا 
لوجوبه على الكفاية لا الأعيان إلا أن يتعين . 

احامس عشر : التوثيق وهو كتب الوثائق » وهو فرض كفاية لشدة الحاجة إليه 
وتندفع بالبعض كالحرف والصناعات المهمة “ . فإذا /۲۱۷- أمكن كتاب فلا يجب الكتب 
على معين » ويتعين على الكاتب أن يكتب إذا لم يوجد كاتب © سوام ۷ قال الله تعالى : 
< ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن یکتب كما علمه الله فلیکتب 4 » ه 


وفی بعض النسخ بدل البيتين اللذين کتبناهما . 
بالشرع قم جاهد وزر واقض اشهد "“ بالعرف مرام سلاما اردد 


ورابط افتی واحترف والیت من واحضن ووثق وافد وادراً تژتمن 
وهذه النسخة أحسن لا فیها من زيادة الحضانة » ویعنی بها حضانة اللقیط : 


(Mo) 
يه ا‎ 


أبو عمرو ابن الحاجب : والتقاطه فرض كفا 


خليل : لأن حفظ النفوس واجب وكان على الكفاية » لأن ۲۲ المقصود يحصل بواحد 
وذلك شأن فرض الكفاية ٩۳‏ . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

() الذى وجدته فى المنتقى للباجى ۳ / ۱۸۷ قال : ٠‏ . . . فداء المسلمين وتخليصهم من أيدى الشرکین واجب 
لازم ؛ رواه آشهب عن مالك قال : ولو لم يقدروا أن یفتدوهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم . وقال أشهب لما 
سكل عن فدائهم بالخمر : لا يفدون بها ولا يدخل فى نافلة بمعصية » فسماها نافلة » ولعل هذا أن يكون رأى 
آشهب وروی عن مالك خلافه » وجمهور أصحابنا على قول مالك . 

() النتقى ۳ ۱ ۱۸۷ . 

(5) ( الهمة ) مطموسة فى م . 

(5) ( کانب ) مطموسة فى م . 

(۷) انظر أحكام القرآن لابن العربى ۱ / ۲۹۸ » وتفسير القرطی ۳ / ۳۸۳ - ۳۸۵ . 

(۸) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 

() فى ح ( وأشهد ) . 

(۱۰) الختصر الفقهی ق ۱۹۵ -أ. 

(۱۱) فى التوضیح زيادة ( العنی ) . 

() التوضیح ۳ / ق ۱۳4 -| . 

لف 


[ ابن الحاجب : ولیس له رده بعد آخذه ٩۳‏ . 

التوضيح ۳ : لأنه فرض كفاية ] ۳" يتعين ”2 بالشروع فيه كالنافلة ۳ . وزاد بعضهم 
فى فرض الكفاية عيادة المرضى وتمريضهم وحضور محتضرهم "“ ونصيحة المسلم » وقد تدخل 
هذه فى الدرء » وإطعام الجياع » وستر العورات » وهذان داخلان فى الدرء بلا شك . وزاد أيضا 
حفظ القرآن سوى الفاخة » وضيافة الوارد وزيد الأذان أيضا وإنما يأتى على قول ”" . 

قوله : « تؤتمن » هو جواب زور وما بعده » أى افعل هذه الأشياء تؤتمن أى مجعل أمينا . 

وفى المنهج الفائق : واختلف فى الكاتب أيضا » فقيل : واجب عليه أن يكتب وهو قول 
عطاء ^ E?‏ 

وقال الشعبى ۲۳ وعطاء أيضا : إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب . 

وقال السدی ۲۱۲ : هو واجب مع الفراغ 3١‏ . 


تنبيه : حيث قلنا بوجوب الكتب على الكاتب فمذهب مالك والشافعى ۳" - رضى 
الله عنهما - إنه على الكفاية كالجهاد والضلاة على الجنازة ودفنها وطلب العلم » وحفظ 
القرآن سوى الفالخة » وحمل الشهادة [ والأمر بالعروف والنهى عن النکر » والخلافة والأذان 
والقضاء وأداء الشهادة ] ۱۳ إن كانوا جماعة أضعاف النصاب والفتوى » ودفع الضر "*" عن 


. ) فى م ( خليل‎ )١( 

(۲) اضتصر الفقهى ث ۱۹۵ -]. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(4) فى التوضيح ( تعين ) . 

(5) التوضيح ۳ / ق ۱۳4 -]. 

(5) فى ح ( مختصريهم ) . 

(۷) قال ابن الحاجب  :‏ الأذان منة وقيل : فرض . . . وقيل : كفاية » الختصر الفقهى ق ۱۷ 0 

(A)‏ عطاء بن أبى رباح » أبو محمد المكى » مولى قريش سمع من عائشة وأبى هربرة وابن عباس وغيرهم » قال أبو 
حنيفة : ما رأيت أفضل منه وقال الأوزاعى : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس ( ت ١٠١٠١ه‏ 
وقيل ۸۱۱۵-) » انظر العبر ۱ / ۱۰۸ ۱۶۹۰ . 

)٩(‏ عامر بن شراحيل الشعبى » أبو عمرو الكوفى كان عالاً فقیها أثنى عليه كثير من أهل زمانه » تابعى جليل » قیل له 
أدرك خحمسة من الصحابة كان علامة أهل الكوفة ( ت ٠١5‏ وقيل *١٠ه‏ ) › انظر : العبر ۱ / ۹٩‏ » ووفيات 
الأعيان ۳ / ۱۲ - ٠١‏ ء والبداية والنهاية ٩‏ / ۲۳۰ ۲۳۱۰ . 

(۱۰) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة » أبو محمد الإمام الفسر » الحجازى ثم الكوفى » الأعور السدى أحد 
موالى قريش » حدث عن أنس واين عباس وغيرهما » وحدث عنه شعبة وسفيات الثورى ؛ وأبو عوانة وغيرهم › وثقة 
أحمد وغيره » وضعفة آخرون ( ت ۱۲۷ه ) » انظر : السير : ۵ / 554 2 ۲۹۵ ء والعبر ۱ / ۱۳۷ . 

(۱۱) انظر أقوالهم فى : أحكام القرآن لابن العربى ١‏ / ۲4۸ ؛ وتفسير القرطبی ۳ / ۳۸۳ » ۳۸۵ . 

(۱۲) انظر الرسالة ص ۳۵۷ - ۳۹۲ . ش 

(۱۳) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۱8) فى ح ( الضرر ) . 


۷۳۵ 


السلمین والحرف الهمة »> وعيادة ی E‏ > وحضور محتضريهم ورد السلام 
وتشمیت تشمیت العاطس ۷ب وفك الأسير ” '' واطعام الجیا ع وستر العورات وحضانة اللقیط 
وضيافة الوارد » ونصيحة السلم . انتهی ۱ 

قوله : « والظن كاف فى السقوط » أى ظن أن ۲۳ البعض قد فعل فى الواجب على 
الكفاية كاف فى السقوط عن الظان وبراءته من ذلك الواجب بخلاف فرض العين » فإنه لا ۳ 
إلا بيقين أنه فعل . 

قال الجلال احلی ”" بعد أن ذكر القولين فى کون فرض الكفاية على البعض وهو قول 
الفخر » أو على الكل وسقط بفعل البعض وهو قول الجمهور ؛ ثم مداره على الظن فعلى قول 
البعض من ظن أن غيره لم يفعله وجب عليه ومن لا فلا » وعلى قول الكل من ظن أن غيره 
فعله سقط عنه » ومن لا فلا “ انتهى . 

ومن هذا تعلم أن ما قاله المؤلف تبعا للقرافى » والمقرى جار على قول الكل لا البعض 
الذى هو مختار تاج الدين بن السبكى ” وعليه يدل قوله تعالى : < ولتكن منکم أمة يدعون 
إلى 1 بالعروف وينهون عن المدكر» 9 . 

له : « والستن عين كفاية ۳" على ذلك السئن » الستن الأول بضم السين » جمع 

يي الو كر ی 57۶ 
على الطريق السابق فى الفرض » وقد تقدم هذا من كلام القرافى - رحمه الله - . 
ص ۶ - درء الفاسد مقدم على جلب الصالح فخذ ما نقلا 
ش درء المفاسد » أى دفعها مقدم على جلب الصالح إذا دار الأمر بينهما ۵ . 

قال صاحب إيضاح المسالك : ومن ثم كرهت الغسلة الثالثة إذا شك فيها "“ وصوم يوم 


. ) فى ح م ( الاسری‎ )١( 

0 ( إن ) ساقطة من ح . 

(۳) محمد بن أحمد بن إبراهيم جلال الدين احلى » الشافعى - الذهب المفسر الأصولى » النحوى البارع فى كثير من 
الفنون » كان قرالا بالحق لا تأعذه فى الله لومة لائم ۽ آنوز عن ابن محمود الأقصرانى والبرهان البيجورى وغيرهما 
آلف عدة كتب منها :+ شرح جع الجوامع: وغيزه ( ات 1ه ) ار جرد الحجال :۲ ۲۳۳ ۲۳۶۰ 0 
وشذرات الذهب ۷ / ۳۰۳ ,904" . 

RE ایا‎ SoG e (£) 

0( ادي ان 

0 فى ح ( كافية ) . 

() هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۱٩۹‏ » وانظر قواعد القری ۲ / 4۳ . 

31 ای غسلة العضو فی ریو نا ك هل ضسله 90لا آر رما د ھک ل شق فلا ید علی فلا . 


۳۳۹ 


عرفة إن شك فيه هل هو العيد أم لا ؟ ورجح المكروه على المندوب كإعطاء فقير من القرابة لا 
تلزمه نفقته وليس فى عياله من الزكاة » وكره ( مالك ) ”2 قراءة السجدة فى الفريضة › لأنها 
تشوش على المأموم فكرهها للإمام ثم للمنفرد حسما للباب » والحق الجواز ۲۳ للحديث "° 
كالشافعى ۲٩‏ وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره أو تشويش خخاطره /۲۱۸- 
ونهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم للا يعظم تعظيم اهل الکتاب لنخت ¢ وأجازه مالك ¢ قال 
الداودى : لم ييلغه الحديث (* وكره ترك العمل فيه لذلك » وكره إتباع رمضان بست من 
شوال » وان صح فيه الخبر ۲۳ لتوقع ما وقع بعد طول الزمان من إيصال العجم الصيام والقيام 
وكل ما يصنع فى رمضان إلى آحرها » واعتقاد جهلتهم آنها منه ۲" کذا ذکره الشیخ شهاب 
الدين عن زكى الدين بن عبد العظيم ۲ احدث ۳ . 

تنبيه : قال شهاب الدين - رحمه الله - شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا فى 
الجمعة فإنه ثلاث ركعات » لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة 
ویس‌جد ویعتقدون أن تلك ركعة آخری واجبة » وسد هذه الذرائع متعين فى الدين > وكان 
مالك - رحمه الله - شدید البالفة فیها '''' انتهی . 


قال بعض الشیوخ : ومضی عمل الشیوخ بالجامع الاعظم من تونس على قراءتها فى 
صبح الجمعة - ولا أكثر من جماعته - وذلك لأمن التخلیط "“ حتی صار ترك قراءتها 
موجبا للتخلیط انتهی . كلام الایضاح ۳" وجله من کلام القاضی أبى عبد الله القری ٩۳‏ . 

(۱) ( مالك ) ساقطة من الأصل . ۱ 

(۲) الشهور قراءتها » انظر الختصر الفقهی ق ۳۵ - آ . 

(۳) لعله یقصد حديث أبى رافع قال : « صلیت مع أبى هربرة صلاة العتمة فقرأ ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها . 
فقلت له : ما هذه السجدة ؟ فقال : سجدت بها خلف أبى القاسم 6 فلا أزال آسجد بها حتى ألقاه ‏ صحيح 
البخاری ( الفتح ) ۲ / ۲۵۰ , ۲۵۱ الأذان باب القراءة فى العشاء بالسجدة » وصحیح مسلم ۱ / ٩۰۷‏ » 
الساجد حديث ۱۱۰ واللفظ له . 

(4) انظر حلية العلماء ۲ / ۱۲4 . 

(۵) لمله يقصد حدیث أبى هريرة قال : سمعت رسول الله ل يقول : « لا یصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو 
بعده » رواه البخارى ( الفتح ) 4 / ۲۳۲ » الصوم باب صوم يوم الجمعة . 

(5) فعن أبى أيوب الأنصارى عن رسول الله له قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » 
رواه مسلم ۲ / ۸۲۲ الصيام حديث ۲۰۸ . 

(۷) فى الإيضاح ( أنها سنة ) . 

(۸) ( ابن ) ساقطة من الإيضاح . 

)٩(‏ انظر : الفروق ۲ / ۱٩۱‏ وزكى الدين هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوی المنذورى عالم بالحديث من الحفاظ 
المؤرخين » الفقيه النحوى الشافعى المذهب » من مؤلفاته : الترغيب والترهيب ٠‏ ومختصر صحيح مسلم ؛ وغير ذلك 
( ت 61 ه ) انظر : البداية والنهاية ۱۳ / ۲۱۲ ء والعبر ۳ / ۲۸۱ » وشذرات الذهب ٩‏ / ۲۷۷ ۲۷۸۰ . 

(۱۰) أى کلام القرافی » انظر الفروق ۲ / ۱٩۱‏ . 

. ) فى الایضاح زيادة ( لتقریر العادة بذلك‎ )١١( 

(۱۲) انظره :اص ۲۱٩‏ - ۲۲۲ . 

(۱۳) انظر قواعده ۲ / 44۳ - 448 كما سیأتی قربا . 


۷۳۷ 


ويعنى ببعض الشيوخ الإمام أبا عبد الله الأبى . 

قال المقرى : قاعدة : عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح فان لم 
یظهر رجحان الجلب قدم الدرء ۳ فیترجح الکروه على المندوب كإعطاء فقير من القرابة لا تلزمه 
نفقته ولیس فى عياله من ال زكاة , و ٩‏ الشهما ألا يباح ۳" وهی للمالكية » والحرام على 
الواجب کالالقاء بالید إلى التهلكة فى الحج بخلاف الشبهة . 

قال الغزالی : اکثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين ‏ فى الشبهة دون الحرام ٩‏ وقد 
کره مالك قراءة السجدة فى الفريضة ؛ لأنها تشوش على الأموم فکرهها للامام » ثم للمنفرد 
حسما للباب » والحق الجواز للحدیث کالشافعی » کره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى 
تعطيل إظهاره أو تشویش خاطره » ونهی الشرع عن انفراد ۳" يوم الجمعة بالصوم › للا یعظم 
تعظيم أهل الکتاب للسبت وأجازه مالك /۲۱۸-ب قال الداودی : لم يبلغه الحدیث ۲۳ وقد 
کره "" ترك العمل فيه لذلك » وکره إتباع رمضان بست من شوال وان صح فیها الخبر 
لتوقع ۳ ما وقع بعد طول الزمان "۲ من إيصال العجم الصیام والقیام وکل ما يصنع فى رمضان 
إلى آخرها » واعتقاد جهلتهم آنها منه » والمؤمن ينظر بنور الله !۲۲۳ . 

وقال أيضا : قاعدة : مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح إلا بمنفصل لل 0 
ومن ثم منع محمد شركة المفاوضة ۲۳" وعلى مالك والنعمان ۲۳ بیان ترجيح مصلحتها » 
والنكتة فى هذا الباب أن المقصود الأول من الشركة أن يكون عملهما أفضل من عمل “٠١‏ 
واحد منهما » وهذا إنما يوجد بأن لا يكون فى صورتها غبن على أحدهما » ومن ثم منع 


. و) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) فى ح ١‏ ان لا بباح ) وفى القواعد ( لا باح ) . 

(۳) فى ح ( الوالدين بل الأبوين ) . 

() انظر إحياء علوم الدين ۲ / ۲۱۸ . 

(5) فى القواعد ( أفراد ) . 

(5) قلت : يدل لعدم علمه بالحديث ما فى الموطأ قال يحبى : وسمعت مالكا يقول : « لم أسمع أحدا من أهل العلم » 
والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة » وصيامه حسن ؛ وقد ریت بعض أهل العلم يصومه . . . » 
الوطاً بشرح المنتقى ۲ / ۷١‏ . 

(۷) ( قد ) ساقطة من القواعد . 

(۸ فى القواعد ( توقع . . .) . 

() فى القواعد ( الزمن ) . 

(۱۰) القواعد ۲ / 44۳ - 140 . 

() فى الأصل ( لا بتعظم ) وأثبتنا ما فى ح م لأنه كما فى القواعد . 

. ۲۱۲ / ۲ انظر روضة الطالبين 4 / ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ومغنى الحتاج‎ )١١( 

(۱۳) انظر البسوط ۱۱ / ۱۵۱ - ۱۵۳ ء وبدائع الصنائم 5 / لاه 08 . 

. ) . . . فى القواعد زيادة ( كل‎ )١5( 


۷۳۸ 


مالك شركة الوجوه مطلقا » والأبدان فى صنعتين صنعتين أو موضعين » خلافا للنعمان ”2 فيهما › وأن 
ا ا O E‏ > وهذا إنما 
يكون مع الخلط فان دواعى النفوس لا تتحرك إلى تميبز مال الغير كما تتحرك الى تمييز مال 
النفس فالتمييز ۴۳ يحل بهذا المقصود ومن ثم منع محمد شركة الأبدان 9" لأن المنافع لا 
تختلط فى *“ شركة المفاوضة TS‏ 

وقال أيضا : قاعدة درء المفسدة ۲۳ مشروط بأن لا يؤدى إلى مشلها أو أعظم إما وجوبا ”" 
فباتفاق » وإما جوازا فقال النعمان "۲ : يجوز أن یعرض ‏ بنفسه فى تغيير المنكر إعلاء لكلمة 
الحق البذول فيها لغرب 2 وهو نظر إلى ترجيح المصلحة فالقاعدة باتفاق ۲۲۲ . 

٠‏ - هذا تمام المنهج النتخب جمعته من أمهات الكتب 

۰ - لقطت منها دررا ثمينة ما انتهى لعالم المدينة 

۷ - فالحمد لله على الانعام بالفضل ولرحمة والختام 

۸ - آحمده بأبلغ التحميد شكراعلى كلمة التوحید 


۹ - إذ خير ما فاهت ۱ به الأفواه إخلاص لا لله إلا الله ۱۲۱۹7 
۰ - سبحانه بالغ فى الإنعام إذ عمنا بنعمة الإسلام 
۱ - وخصنا بالمصطفى محمد إذلم نكن لولا هداه نهتدى 
۲ - ثم أصلى دائما عل الهدئ والآل والصحب ومن قد اهتدى 
۳ - وأسأل الله به نيل المنى ويرحم الرحمن عبدا ۳ أمنا 


(۱) انظر المبسوط ۱۱ / ۱۵۲ - ۱۵۸ ء وبدائع الصنئع " / لاه 8ه . 
(۲) فى ح ( فالتشمين ) كما فى القواعد . 

(۳) انظر روضة الطالبين 4 / ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ مومغنی احتاج ۲ / ۲۱۲ . 
(4) فى ح م ( و) كما فى القواعد . 

(۵) القواعد خ ص ١85‏ . 

(") فى القواعد ( الفاسد ) . 

(۷) ( أما وجوبا ) مطمومة فى م : 

(4) رجح هذا القول الجصاص فى أحكام القرآن ١‏ / ۲۹۲ » ۲۷۳ » ولكنه عزاه محمد ولم يذكره عن أبى حنيفة . 
(۹) فى ح ( يترص ) ٠‏ 

(۱۰) القواعد خ ص ۱۷۰ ۱۷۱۰ . 

() فى ح ( فهت ) . 

() فى ح ( عبد ) . 


۷۳۹ 


3 


أمهات الكتب أى الكتب التى هى أمهات يرجع إليها ويعتمد فى فن الفقه عليها . 

والدرر جمع درة وهى الجوهرة العظيمة 0 والشمينة » ذات الثمن الكشير 0 وعالم 
المدينة وهو إمامنا مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى » وعليه حمل كثير من العلماء قوله 
ته : « پوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما ۲۳ علم من عالم 
الدينة » "© وبالفضل يتعلق بالإنعام والختم ختم هذا الكتاب وإتمامه والتحميد البالغة فى الحمد 
مصدر حمد بالتشدید » ومنه سمی نبینا لله › لأنه یکثر حمد الناس له لکثرة خصال الحمد 
فيه ت » وفی جعل الاخلاص خير ما فاهت به الأفواه مبالغة فيه » كأنه قد نطق به وأدرك 
بحاسة السمع › ولا فالاخلاص محله القلب » وفيه أيضا الإشارة إلى أن المعتبر الاخلاص 
ون ۳) النطق بدونه لا عبرة به “ وعمنا بنعمة الإسلام : أى عمنا معشر المسلمين فيدخل من 

أسلم من الأم السابقة » أو عمنا معشر أمة محمد عليه السلام وهذا أحسن » لقوله :0 وخصنا » 

معشر هذه الأمة من بين سائر الأم أو سائر المسلمين بمحمد ت إذا فى هذا الوجه إيهام التضاد 

وهو إثبات العموم والخصوص للشیء الواحد » والهدی ٠‏ وهو محمد که > جعله نفس الهدى 
على سبیل البالغة لکماله فيه علله . كما يقال : رجل عدل وفطن : « وأسأل الله به » أى 
متوسلا بالهدی الذی هو محمد تله » ویحتمل أن یعود الضمیر على الله فیکون سأل الله تعالی 

متوسلا إليه به عز وجل . وعبدا ۳ أمنا : أى قال آمين فالألف لاطلاق القافية /۲۱۹ب . 

وهنا انقضی ۳ الشرح ‏ والحمد لله رب العالمين "۲ » وکان الفراغ من كتابة هذا الکتاب 

عشية يوم الأربعاء السابع من شهر صفر الخیر من عام ۱٩۱۲ه-‏ (حدی وتسعین ومائتين وألف . 

والحمد لله رب العالین » والصلاة الدائمة والتسلیم على سیدنا ومولانا محمد خاتم 

النبيين وإمام الرسلین . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

. فى جامع الترمذى ( أحدا ) وعند ابن حبان ( عالما ) وكذلك الحاكم وأحمد‎ )١( 

(۲) الترمذى ۵ / ٤۷‏ العلم ؛ باب ما جاء فى عالم المدينة وقال : هذا حديث حسن ؛ وقد روی عن ابن عبينة أنه قال 
فى هذا : سكل من عالم المدينة ؟ فقال : إنه مالك بن أنس » وأحمد ۲ / ۲۹۹ واللفظ له وابن حبان » والاحسان 
پترئیب صحیح ابن حبان ٦‏ / ۳۰ » والحاكم ٩۱ / ١‏ كتاب العلم ؛ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
وغیرهم . 

(۳) ( أن ) ساقطة من م . 

(4) ( به ) ساقطة من ح . 

(0) ( انقضی ) ساقطة من ح . 

(۷) فى ح زيادة ( البارك ) . 

(6) اتهت نسخة م وفی ح ( وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد رآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا إلى يوم الدين » 
والحمد لله رب العالین آمين ) . 


۷۳۰ 


2 الحا 


ني 


احاتمة ۱ ۱ 
وفى ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على إتمامه › فقد تم تصحيح وتحقيق والتعليق 
على المواطن التى ختاج إلى تعليق من كتاب « شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب » 
والأصل للزقاق » وقد احتوى نص المنهج على ( 447 ) بیتا منها ( ۱۹ ) فى المقدمة 
و( 4۱۵ ) فى القواعد والسائل التى خرجت عليها ومنها ( ٩‏ ) أبيات فى الخاتمة واحتوت 
الأبيات التى فيها القواعد على ( ۱۸۲ ) قاعدة » وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى ( ۱۸ ) 
فصلا » وقام النجور بشرح قواعد ومسائل هذا الكتاب وتطبيق المسائل على قواعدها كما نقل 
كثيرا من القواعد والمسائل من عدة مصادر أخرى حتى بلغت المسائل أكثر من ألف مسألة دون 
الکرر منها . ۱ 
وقد توصلت أثناء بحثى هذا إلى نتائج كان من أهمها ما یلی : 
١‏ - مدى أهمية علم القواعد الفقهية ومدى الحاجة إليها لطلاب العلم وخاصة 
المشتغلين بالقضاء والإفتاء » فإنه يساعدهم على البحث عن الحلول للمسائل 
والنوازل العروضة علیهم . ۱ 
۲ - درامة هذا العلم تنمى عند الباحث ملكة فقهية تعينه على دراسة السائل الفقهية - 
وتدربه على الاستتباط وتطبيق الفروع على الأصول . 
۳ - إن قواعد الفقه أغلبية وليست مطردة كقواعد الأصول والنحو . 
٠‏ 4 - إن المسائل المطبقة على القواعد الفقهية متنوعة ولذلك جد القاعدة الواحدة كل 
مؤلف يطبق عليها غير ما طبق الآخر » وان تطبيق هذه المسائل يكون أحيانا من 
أسباب الخلاف الفقهى حتى فى المذهب الواحد ٠.‏ 0 
ه - قيمة هذا الكتاب بالمقارنة مع غيره من كتب هذا الفن فإن القارئ له قد يستغنى 
عن قراءة بعض كتب القواعد ككتاب إيضاح المسالك » حيث إن جل قواعده - 
إن لم يكن كلها - قد احتواها » كما احتوى كثيرا من قواعد المقرى . 
1 - إن قواعد هذا الكتاب أعم من قواعد كتاب المقرى فى غالبها فترى المؤلف یذ کر 
بعد القاعدة الواحدة عدة قواعد مندرجة مختها فقواعده أقرب الى قواعد الایضاح . 
۷ - إن أغلب قواعد هذا الكتاب ليست من القواعد الفقهية الكلية . 


۸ - وأخيرا فان قواعد الفقه ما زالت حتاج إلى خدمة ونشر لمؤلفاتها وإبرازها حتى 
يتعرف عليها الباحثون غير المتخصصين ؛ فان بعض المتعلمين غير التخصصین فى 
الفقه إذا ذكرت لأحدهم قواعد الفقه تبادر إليه آنها أصول الفقه » فلا يفرق 
بينهما بل لا يعرف قواعد الفقه بالكلية . 

هذا وصلی الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 

محمد الشيخ محمد الأمين محمد انختار آل يوسف 


بطيبة الطيية يوم الاثنين ۲۱ ۲ ۲ / ۱۱۲ ها 


الفهارس 


السورة 
سورة البقرة 
0 أو لمك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ¢ 
< إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 4 


< وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم اليط الأبيض من اليط الأسود . . 


< يؤتى الحكمة من يشاء . . . » 


< وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » 
< وال بكل شىء عليم » 
< لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 

سورة آل عمران 


< شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم . . . » 
< ولتكن منکم أمة يدعون إلى امير . . . » 
< ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك . . . » 
سورة النساء 
< يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله . . . » 
< بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قلیلاً » 
< وأخذهم الربا وقد نهوا عنه . . . » 
< لكن الله يشهد بما أنزل إليك . . . » 
سورة المائدة 
< وتعاونوا على البر والتقوى » ۱ 
< . . . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . . . » 
< . . . أن اللفس بالنفس . ش 
سورة الأنعام 
< ولا تطرد الذين 05 ربهم بالغداة والعشى ٠‏ . 
۶ فالق الإصباح . 
a‏ 


۱6۰ 


السورة 7 4 رقم الآية ‏ الصفحة 


سورة الأعراف 

< أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ...»> 2 ۷.٩ ٩۸۹۷‏ 
سورة التوبة 

< إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل . . . » ۱۸ ۸۹ 

< فلولا نفر من كل فرقة منهم طانفة . . . » ۱۲ ۷۱ 
سورة یوسف 

< وشهد شاهد من أهلها . . . » ۲۹ 38 

< إن کنتم للرؤيا تعبرون 4 ۳ ror‏ 

< وما شهدنا إلا بما علمنا . . . > 1 2 
سورة الرعد 

< ألا بذكر الله تطمعن القلوب 4 ۲۸ ۷۰۹ 
سورة إبراهيم 

< إن الله وعدکم وعد اخق . . . » "۳ ۲ 
سورة النحل ۱ 

< والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیا . . . > ۷۸ ۳ 

< إن الله يأمر بالعدل والإحسان . . . » ۹۰ د 
سورة ال سراء ۱ ۱ 

< ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا . . . » ۳۳ 0 

< ولا تقف ما لیس لك به علم . . . 4 1 ۳۳۹ 

<.. .قل الروح من أمر ربی . . . » ۸۰ 54١‏ 
سورة الکهف 

۱ < ما أشهدتهم خلق السموات والأرض . . . » ١ه‏ 54 

سورة الانبیاء 

< فاسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . . . » ۷ Vr‏ 
سورة الحج 

۶ واجتنبوا قول الزور » ۳۰ 0۱ 

۶ . وما جعل علیکم فى الدين من حرج . . . » ۷۸ ۱۷۳ 

< ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه . . . » 4 زا 


VFA 


السورة ۱ . رقم الآية 


سورة المؤمنون 
< آم تسلهم خرجا فخراج ربك خير . . .) ۱ ۷۲ 
سورة النور 
< ار صدیتکم . . . » ۱ 0 
سورة الفرقان 
< الریاح بشرا يبن يدى رحمته » 2 1۸ 
سورة الشعراء 
< وأنهم یقولون ما لا یفعلون » ۳۳۹ 
" مورة الزمر 
< وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده . . . » ۷ 
سورة فصلت ش 
< ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله . . . » ۳۳ 
سورة الزخرف ۱ 
< إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » ۱ ۸2 
< أشهدوا خلقهم . . . » ۱۹ 
سورة الأحقاف 
اک( ۹ 
سورة النجم 
< إن پتبعون إلا الظن . . . ۲۸ 
سورة الواقعة 
< لا يمسه الا الطهرون 4 ۷۹ 
سورة الممتحنة 
< فان علمتموهن مزمنات . . ۱۰ 
سورة الحشر 
< والله يشهد إنهم لكاذبون » ۱۱ 
سورة الصف 


< یا أيها الذين آمنرا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله . rot...‏ 


الصفحة 


1A 


۱۷۹ 
EA 
10° 


۱ 


VA 


السورة 

سورة الزمل 

< يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا . . . 4 
سورة المدثر 

< ما سلككم فى سقر » 
سورة الشرح 
سورة الفلق 

( ومن شر حاسد إذا حسد » 


۷:۰ 
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VI 


« آية المنافق ثلاثا » 

« أد الأمانة إلى من اتتمنك . . . » 

« أذا اجتهد الحاكم » 

« إذا توضاً العبد المؤمن » 

« إذا شك أحدكم فى صلاته » 

« إذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد الله » 

« إذنها صمتها » 

03 اذا وجد أحدكم فى بطنه » 

« إذا وعد أحدكم آخاه وفى نيته » 

« أرأيت لو تمضمضت بماء » 

« أصاب الله بك يا ابن الخطاب » 

« اللهم اجعل خير عمرى آخره » 

« اللهم اغفر لى ذنبى وخطاياى كلها » 

« اللهم إنى أسألك علما نافعا » 

« اللهم إنى أعوذ بك من الكفر » 

« اللهم بك أحاوك وبك أصاول » 

« اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا » 

« اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا » 
« أمرنى رسول الله عله أن أشترى بريرة » 

« إن بلالا ينادى بليل » 

« إن الله اصطفى من ولد إبراهيم » 

« إن رسول الله عله رمى عليه سلا جزور » 
« إن رسول الله ته صلى على حصير قد اسود » 
« إن رسول الله #ه كان عند بعض نسائه فأرسلت إحداهما طعاما » 
« إن رسول الله عله نهى عن بیع وشرط » 
« إن قلوب بنى آدم . . . » 


الصفحة 


۰۱ 
۳۷ 
516 
۱۷۳۹ 
4۳٦ 
1۹4 
۳۸۹ 
4۸ 
33 
۱۷ 
AY 
1۹4 
1۹4 
110 
1۹4 
10 
۷0۰ 
۷۰۵ 
۳۱ 
۷.۵ 
۱۷ 
۲۲١ 
o۹4 
0۰۰ 
۳11 
امه‎ 


۷۱ 


أول الحديث 


« أنا مدينة علم وعلى بابها » 

۶ إنما الأعمال بالنيات » 

« إنما بشت لأتمم مکارم الا حلاق » 
+ نما خلعتهما لأن جبریل . . .» 
« أوتيت جوامع الکلم » 

« ألا أنبعكم بأكبر الکباثر » 

« ألا أخبركم بشراركم » 

« ألا صلوا فى الرحال » 

« إياكم ومحدثات الأمور » 


» بعت من رسول الله لله ناقة‎ ٠ 
» البينة على المدعى‎ « 
حرف التاء‎ 
» توسلوا بجاهى‎ « 
» توضأ واغسل ذكرك‎ « 
» توفی رسول الله عله ودرعه مرهونة‎ 
حرف اجيم‎ ۱ 
» جوف اللیل الأخير ودبر الصلوات الکتوبات‎ « 
حرف الحاء‎ 


« خذى لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف » 
« خفت أن يفترض عليكم » 

« خلق الله الماء طهورا » 

« خياركم أنفعكم لأمتی » ' 


+ خير الکلام, کلام الله وخير الهدى » 


۷:۲ 


۳ 


1۹۹ 


أول الحديث الصفحة 


« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » مع" 
حرف الزای ۱ 

« زادك الله حرصا ولا مد ۱۸۰ 

۱ حرف الشين 

« شر الکسب مهر البغی » ۱ ۳۹۹ 

« شطر الليل الأخير وأدبار المكتوبة » ۱ ۹ 

« شاهداك أو يمينه » ره 
حرف الصاد 

« صلیت مع أبى هريرة صلاة العتمة فقرأ : < إذا السماء انشقت 4 » ۷۳۷ 
حرف العين 

« عدلت شهادة الزور الاشراك بالله » ۱ "6١‏ 

« على مثل هذا فاشهد » ۱ ۳۰ 
حرف القاف 

« قضى النبى ل بالشفعة فى کل ما لم یقسم » ۱1۹ 

« قضی النبى تله بالشفعة فى كل شركة لم تقسم » 1۰ 
حرف الكاف 

« كان كله [ذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلائا . . . » ۹۳ 

« كان ته ذا فرغ من صلاته قال : < لا اله إلا الله وحده > . . ٠.‏ ۹۳ 

« كان عله إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال : . . .) و 

« كان عله إذا مر بنائم قال « قم يا نائم . ٤.‏ » 7 

« كان عله يصلى وهو حامل أمامة »0 ١‏ 0۹۲ 

« كان نداء يوم الجمعة أوله إذا جلس . . ۰ .۷ 

« کل أمر ذى بال أوله لا يبدأ فيه بالحمد . . . » AA‏ 

« کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » ۲۹۹ 

و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » AY‏ 

و كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله #ه بالتکبیر . . . » ۹۳ 


۳ 


۱ 


+ لا تدع فى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنى على ذكرك » 


Vt 


أول الحديث 


حرف اليم 
ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له من الأجر » 
ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن » 
المرء مع من أحب » 
مروا أبا بكر أن يصلى بالناس » 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه » 
من أكل ثوما أو بصلا . . . » 
من سن سنة حسنة فله أجرها . . . » 
من صام رمضام وأتبعه ستا من شوال » 
من كانت له إلى الله حاجة فلیدعها » 


مولی القوم منهم » 
حرف النون 
"تاذ الصلاة جامعة » 


نهى رسول الله عله عن بیع الحصاة » 


نهى رسول الله 4 عن تخصيص يوم الجمعة . . . 


نهى رسول الله 4 عن عن تخصیص القبور » 
نهى رسول الله عله عن ثمن الكلب » 
نهى رسول الله # عن الصلاة بعد العصر » 
نهى رسول الله عله عن عسب الفحل ...0 
نهی رسول الله علله عن احاقلة » 
حرف الواو 

والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » 
وأى المؤمن واجب الوفاء » 
الولد للفراش . . . » 

حرف لام الألف 


لا تصر الابل » 


۹ 
۳۷ 


الحديث 


« لا خير فى الكذب » 
و لا ضرر ولا ضرار » 
+ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر 4 
« لا یقتل مسلم بکافر » 
حرف الیاء 
« يا آم أيمن قومی إلى تلك الفخارة . . .» 
« يوشك أن یضرب الناس آکباد الابل . . . » 


Vto 


فهرس الآثار 


أول الأثر 
حرف الفاء 
و فلا وربك ما قاءها حتى ل 
حرف اللام 
« لو تمالاً عليه أهل صنعاء » 
حرف اليم 
ش حرف النون 
« نعمت البدعة هذه » 


« لا آمرك ولا أنهاك » 


الصفحة 


e 


00۹ 


1A۹ 


A 


1. 


AY 


الخابية 


فهرس الكلمات اللغرية المشروحة 


حرف الألف 


حرف الباء 


حرف التاء' 


حرف اجیم 


حرف الحاء 


الصفحة 


۷۷ 


حرف السين 


حرف الشين 


حرف الصاد 


حرف الزاء 


۳۸ 


۱ 


{o 


۳۹۰ 
Tor 


حرف الظاء 


حرف العين 


حرف ان .. 


حرف الفاء ۱ 


حرف القاف 


حرف اللام 


حرف اليم 


حرف الدون 


حرف الواو 


حرف الياء 


فهرس أعلام الدراسة المترجم لهم والمعرف بهم 


حرف الألف 
١‏ - راهم بن الأكحل السرهدى 
۲ - إبراهيم البادیسی أبو سالم 
۳ - إبراهيم اللمطی 
٤‏ - إبراهيم بن محمد الشاوى 
ه - إبراهيم بن مخلد 
5" - أبو القاسم بن محمد الدكالى 
۷ - أبو القاسم بن محمد الفسانی 
۸ - أحمد أبو سعيد الدرعى 
٩‏ - أحمد الزمورى 
۰ - أحمد بن الحسن بن عرضون 
۷ اعم بن عم بخ اي الاي 
۲ - أحمد بن محمد بن جيدة الوهرانی 
۳ - أحمد بن محمد الماواسى 
۳1 - أحمد بن محمد الهدی المنصور 
۵ - أحمد بن یحی العقبانی 


حرف الحاء 
5 - الحسانى الدرعى 
۷ - حسام الدين حسن بن قاسم 
۸ - الحسن بن محمد البادینی 
٩‏ - الحسن بن مسعود الحيحى 
حرف الراء 
٠‏ - رضوان بن عبد الله الحيرى 
۱ حرف السين 


۳۱ - سعيد بن أحمد القری 


۲ - سعيد بن على الهوزالى 
۳ - سليمان الشريف 


ت 


یر و 4 


حرد ال 


4 - عبد الحق بن أحمد الصمودی. ٠‏ 

٥‏ - عبد الرحمن بن على سقين 

36 - عبد الرحمن بن محمد الدكالى 

۷ - عبد الرحمن بن محمد الفهری 

4 - عبد العزيز بن محمد المركنى 

5 - عبد العزيز بن محمد الفشتالى 

۰ - عبد الواحد بن أحمد الونشريسى 

۱ - عبد الواحد بن أحمد الحسنى 

۲ - عبد الواحد بن أحمد السجلماسى 

۳ - عبد الوهاب بن محمد الزقاق 

۶ - عثمان بن عبد الواحد اللمعلى 

۰ - على بن ایی بكر السجستانى 

5 - على الحاج بن الصليب 

۷ - على بن عيسى الراشد 

۸ - على بن قاسم البطوتى 

5 - على بن محمد السفيانى 

۰ - على بن موسى بن هارون المطغرى 

١‏ - على بن أبى انحاسن يوسف الفاسى 

۲ - عیسی بن عبد الرحمن السکتانی 
حرف القاف 

۳ - قاسم بن على الشاطبی 

٤‏ - قاسم بن محمد بن أبى العافية 
حرف الميم 

۰0 - مبارك الصمودی 

1 - محمد بن أبى شامة الدكالى 

۷ - محمد بن أحمد اليسيتنى 

۸ - محمد بن أحمد المساوى 


VoY 


8 - محمد بن أحمد العبسى 
۰ - محمد بن أحمد بن عيسى 
281 د ارد الل 
۲ - محمد بن أحمد التجيبى 
۳ - محمد بن أحمد الجنان 
٤‏ - محمد الصغير بن أحمد الزنجى 
8 - محمد بن الحسن بن عرضوت 
1 - محمد بن خروف 
۷ - محمد بن عبد الله الزقاق 
4ه - محمد بن عبد الله الرجراجى 
٩‏ - محمد بن عبد الرحمن بن جلال 
۰ - محمد بن على بن عدة 
۱ - محمد بن على الزناجى 
5 - محمد بن على السالمى 
۳ - محمد بن على القنطرى 
4 - محمد بن على الفشتالى 
٥‏ - محمد بن على الهوزالی 
٠‏ - محمد بن قاسم بن القاضى 
۷ - محمد بن قاسم القيسى 
۸ - محمد بن محمد السجلماسى 
8 - محمد شقرون بن هبة الله 
۰ - موسى الجرارى 

حرف الياء 
۱ - يحيى بن سليمان القسطانی 
۲ - يحبى بن محمد الحميدى 
۳ - يوسف بن محمد القصرى 


Vor 


فهرس أعلام التحقيق ' 


۱ - إبراهيم بن حسن التونسی 
ED ۲‏ 
- ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبى یحی 

E 
.  حوتف إبراهيم بن‎ - © 

51 - إبراهيم بن يسار النظام 

۷ - ابن تاعزيت 

۸ - ابن خدير 

٩‏ - أبو زكريا بن خلف المواق 

٠‏ - أبو القاسم بن محمد البرزلى 
١‏ - أبو الحسن بن الحاجب 

۲۰ - أحمد بن أبى بكر بو مصعب 
۱۳ - أحمد بن أحمد العبرينى 

4 - أحمد بن إدريس القرافی 

۵ - أحمد بن حنبل 

5 - أحمد بن خالد 

۱۷ - أحمد بن سعيد بن الهندى 
۱۸ - أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 

٩‏ - أحمد بن عبد الرحمن ا 
۰ - أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر 
۱ - أحمد بن عبد الرحمن حلولو 
۲ - أحمد بن على الزقاق . 

5 - أحمد بن على بن حجر. 

۲٤٠‏ - أحمد بن عمر بن سيرين 
-٥‏ أحمد بن محمد بن عبد الله القلشانى 


` Vo 


حرف الألف 


5 - أحمد بن محمد بن عطاء الله 
۷ - أحمد بن محمد بن القطان 
۸ - أحمد بن محمد أبو.يعلى 
۹ - أحمد بن محمد الحوقى ‏ 

۰ - أحمد بن محمد بن ميسر 
۱ - أحمد بن المعذل العبدى 
۲ - أحمد بن نصر الداودی 

۳ - إسحاق بن راهویه 

6 - إسحاق بن یحی أبو ابراهیم 
۵ - إسماعيل بن إسحاق 

۲ - إسماعيل بن عبد الرحمن السدی 
۷ - إسماعيل بن مکی أبو طاهر 
۸ - إسماعيل بن یحی الزنی 

9 - آشهب بن عبد العزیز 


۱ - بهرام بن عبد العزیز تاج الدين 
حرف الیم 
۲ - جار الله بن محمود الزمخشری 


۳ - الحجاج بن يوسف الثقفى 3 
6 - الحسن بن أبى الحسن البصرى ٠ ١‏ ' 
© - الحسن بن حى ۱ 
1 - الحسن بن خلف بن الخطيب 

۷ - الحسين بن محمد القاضی حسین 

۸ - حماس بن مروان ۱ 

٩‏ - حمدیس بن إبراهيم 

۰ - حمد بن محمد الخطابى 


حرف الحاء . 


حرف الحاء 
١‏ - خزيمة بن ابت 
۲ - خلف بن أبى القاسم البراذعى 
۳ - خلف بن كوثر 
6 - خلیل بن إسحاق 

حرف الراء 
٥‏ - راشد بن أبى راشد 

حرف الزاى 
5ه - زيد بن ثابت 

حرف السين 


۷ - سالم بن عبد الله 

4ه - سراج الدين البلقينى 

8 - سعيد بن محمد القبانی 
۶۰ - سعيد بن المسيب 

۱ - سفياك بن سعيد 

۲ - سليمان بن أحمد الرجانی 
۳ - سليمان بن حسان الكلاعى 
٤‏ - سلیمان بن الحسن البوزیدی .. من 
۰ - سلیمان بن خلف الباجی 

٦‏ - سلیمان بن محمد بن بطال 

۷ - سند بن عنان 


۱ حرف الشين 
۸ - شریح بن الحارث القاضی 
3 حرف الصاد 
9- صالح بن محمد الهسکوری 
۰ - الصرصری 
حرف الظاء 


Vo. 
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۲ 
۷۱۹ 
لام"‎ 
41 
£۹ 
0۹° 
1۹۹ 
۳۳۸ 
۱1۹ 
56١ 
۱۹۹ 


۳۱۸ 
۰۰ 


o 


1۹۱ 


۲ - عامر بن شراحيل الشعبى 
۳ - عبد الله بن أحمد البیانی 
7 - عبد الله بن حمو السیلی 
۵ - عبد الله بن زيد أبو قلابة 
٠‏ ۷ - عبد الله بن شبرمة 

۷ - عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن 

۸ - عبد الله بن عبد الرحمن الشارمساحى 

- عبد الله بن عبد الحكم 

۰ - عبد الله بن عمر 

١‏ - عبد الله بن محمد الشبيبى 

۲ - عبد الله بن مسلمة 

۳ - عبد الله بن ملجم بن الأزرق 

٤‏ - عبد الله بن نافع الصائغ 

۵ - عبد الله بن جيم بن شاس 

5 - عبد الله بن يحبى بن دحون 

۷ - عبد الحق بن غالب بن عطية 

۸ - عبد الحق بن محمد بن هارون 

٩‏ - عبد الحميد بن أبى البركات 

١ ٠‏ - عبد الحميد بن محمد الصائغ 

۱ - عبد الخالق بن عبد الوارث السیوری 

۲ - عبد الرحمن بن أحمد أبو الطرف 

۳ - عبد الرحمن بن أحمد العضد 

6 - عبد الرحمن بن أبى لیلی 

۵ - عبد الرحمن بن عمرو يحمد الأوزاعى 

5 - عبد الرحمن بن محمد آبو زيد بن الامام 
۷ - عبد الرحمن بن محرز 

۸ - عبد الرحمن بن هرمز 


حرف العين 


الصفحة 


۷۳۰ 
۱۳۲ 
۷۰٦ 
۲ 
۳1۰ 
۱۳۷ 
۹۳ 


. عبد السلام بن سعيد سحنون‎ - 6 ٤ 

۱۰۰ - عبد السلام بن محمد أبو هاشم 

۱ - عبد العزیز بن إبراعيم بن بزيزة 

۱.۲ - عبد الغزيز بن أبى الحسن أبو عنان 
۰ - عبد العظيم بن عبد القوى زکی الدین 


. عبد الملك بن عبد العزيز بن الاجشون:‎ - ٠ 


٠‏ 6 - عبد الملك بن محمد بن حبيب 
۷ - عبد اللك بن مروانه ۱ 
۸ - عبد اللك بن ملمة + . . 
۹ - عبد المنعم بن إبراهيم أبو الطيب . ۱ 
۰ - عبد الواحد بن أحمد الونشريسى 
١‏ - عبد الوراث بن السعيد 

۲ - عبد الوهاب بن على تاج الدين السبکی 
۳ - عبد الوهاب بن نصر القاضی 

6 - عبيد الله بن الحسن العنبری 
٠6‏ - عبيد الله بن الحسين بن الجلاب ' 
5 عثمان بن عمر بن الحاجب 

۷ - عثمان بن عيسى بن كنانة 

۰ - عثمان بن مسلم البتى 

5 - عروة بن يحبى بن أذين 

۰ - عز الدين بن عبد السلام 

۱ - عطاء بن أبى رباخ . ٠‏ 

- على بن أحمد بن القصار . 
۳ - على بن جسن اللخمى 

4 - على بن عبد الله المتيطى 

٠ على بن عبد الكافى‎ - ٥ 

۹ - على بن قاسم الطابشى 


۷۵۸ 


٠‏ ۷ - على بن محمد بن القابسى 

4 - على بن محمد أبو القاسم الصغير 
8 - على بن محمد الماوردى 

- على بن المنتصر 

۱ - على بن موسى بن هارون 

۲ - على بن يحبى الجزيرى 

۳ - عمر بن أحمد بن شاهين 

٤ |‏ - عمرو بن حبيب أبو محجن الثقفى 
۰ ۱۳۵ - غمر بن رسلان البلقين 

32 - عمر ین عبد العزيز ٠‏ 
ا و ۱ 
E‏ 

۲ - عيسى بن أحمد الغبرينى 

۳ - عيسى بن سهل 


005 حرف الغين 
8 - الغرناطى E‏ 
٠ eT‏ حرف الفاء 
57 - فرج بن قاسم بن لب 
۷ - فضل بن سلمة 
۱ ۱ حرف القاف 


۸ - قاسم بن عبد الله بن الشاط 
٩‏ - قاسم بن عيسى بن ناجى 
۱6۰ - القاضى العمری 


۳۵ 


0535 
۳۸۵ 


۱۷۱ 


۱۷۹ 
"6١ 


۷۹ 


۱۱ 


۱۰ 
۱۰۳ 
١65 
١ هه‎ 
۱6۹ 
۱5۷ 
۱۰۸ 
۱6۹ 
۱۹۰ 
۱۳۱ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹ 
11o 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۹۸ 
۱۳۹۹ 
۱۷۰ 
لثمل‎ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۳۹ 


۷۳۹۰ 


حرف اللام 
حرف الیم 

- محمد بن إبراهيم بن المواز 

- محمد بن إبراهيم بن عبدوس 

- محمد بن إبراهيم البقورى 

¬ محمد بن إبراهيم بن الفخار 

- محمد بن إبراهيم الأبلى 

- محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية 

- محمد بن أحمد بن رشد 

- محمد بن أحمد الوانوغى 

- محمد بن أحمد بن الجهم 

- محمد بن أحمد بن العطار 

- محمد بن أحمد غازى 

- محمد بن أحمد اللؤلؤى 

- محمد بن أحمد الذهبى 

- محمد بن أحمد الحداد 

- محمد بن أحمد القفال 

- محمد بن احمد بن مرزوق 

- محمد بن احمد بن الحاج 

- محمد بن أحمد جلال الدين المحلى 

- محمد بن إدريس الشافعى 

- محمد بن بقى بن زرب 

- محمد بن الحسن الشيبانى 

- محمد بن الحسين بن الصغير 

- محمد بن خلف الأبى 


الصفحة 


59١ 


۱. 
۱۳۸ 
2 
۱:1 
0۰0 
۷۹ 
19۰ 
۱۹۵ 
۱۷ 
۳۷ 
۳۳۹ 
To 
۰:۰۷ 
2۱ 
£۹۷ 
۳۳ 
PE 
۳۹ 
۷۳۹ 
۷۰۱ 
۱۳۷ 
۱۱ 
۱:۰ 
هاه‎ 


۱۷۳۹ 


۱۳۷ 
۱۷۸ 


۷۹ 


۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸۶ 
۱۸۰ 
۱۸۹ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹٤ 
۱۹۰ 
۳۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۲۰ 
۲۰۱ 
۰۲ 
۳ 
۰٤ 


- محمد بن داود بن على 

- محمد بن سعيد بن زرقون 

- محمد بن سعيد الرعينى 

- محمد بن سليمان السطى 

- محمد بن عبد الله بن يونس 

- محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربى 
- محمد بن عبد الله الأبهرى 

- محمد بن عبد الله بن أبى زمنین 
- محمد بن عبد الله بن عتاب 

- محمد بن عبد الرحمن تومرت الهدی 
- محمد بن عبد الرحمن الجزولى 
- محمد بن عبد السلام 

- محمد بن على الازری 

- محمد بن على بن دقيق العيد 
- محمد بن على الجوزى 

- محمد بن على المرى 

- محمد بن على العكرمى 

- محمد بن عمر بن رشيد 

- محمد بن عمز بن القوطية 

- محمد بن عمر بن الفخر 

- محمد بن عمر بن لبابة 

- محمد بن قاسم القورى 

- محمد بن قاسم الرصاص 

- محمد بن محمد المقرى 

- محمد بن محمد بن عرفة 

- محمد بن محمد بن عقاب 

- محمد بن محمد بن الصباغ 
- محمد بن محمد بن اللباد 


۳۰۵ 


۳۰۹ 
۰۷ 
۲۰۸ 
۳۹۰ 
۳۱۰ 
"1١ 
۳۱۲ 
۱۳ 
۲۱٤ 
۳۱۵ 
۳۱۹ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 


۳۳۲ 
۳۳۳ 
Y4 
YYo 
۳۳۹ 


۷۹۲ 


> محمد ين وم الحاج 
- محمد بن مسلم الزهرى 
- محمد بن هشام 
- محمد بن وضاح 
- محمد بن الوليد الطرطرشی 
- محمد بن يوسف المواق 
- محمود بن مسعود الشيرازى 
- مطرف بن عبد الله 
- المبرز 
- المغربى 
- المغيرة بن عبد الرحمن 
- موسى بن عيسى بن عمران 
حرف الدون 
- النعمان بن ثابت أبو حنيفة 
- النظار ش 
حرف الهاء 
- هشام أحمد بن هشام 
حرف الواو 
- وكيع بن الجراح 
- الوليد بن مسلم 
حرف الياء 
-- يحيى بن شرف النووی 
- یحی بن عمر 
- يحبى بن عمر بن يوسف الكتانى 
- یحی بن يحبى 
- الیحمدی 


فهرس المصادر والمراجع 


كتب التفسير 
تفسير القرآن العظيم : 

ل ا 

عاشور - ومحمد البنا - الشعب ٩۲‏ شارع القصر العينى بالقاهرة . 

: الجامع لأحكام القرآن‎ - ۲ ٠ 
القرطبى - محمد بن أحمد الأنصارى القرطبی ( ت ١717ه ) دار إحياء التراث‎ 
. العربى » بيروت دار الباز » عباس أحمد الباز » مكة المكرمة‎ 

۳ - جامع البيان فى تفسير القرآن : 
للطبرى - جعفر بن محمد بن جرير الطبرى ( ت ١٠1ه‏ ) دار الفكر بيروت 
4ه - ۱۹۷۸ . 

: فتح القدير‎ - ٤ 
للشوكانى - محمد بن على بن محمد الشوکانی ( ت ٠16١ه ) الناشر دار‎ 
. المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان‎ 


کتب الحديث الشريف وشروحه 
ه - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار : 
للنووى أبو زكريا بحی بن شرف ( ت ٦۷١‏ ه ) الناشر دار الكتاب العربى » بيروت » 
لبنان . 
١‏ - الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من المعانى 
والآثار : 
لأبى عمر بن عبد البر - يوسف بن عبد الله ( ت 4717ه ) مخطوط مصورة 
خخاصة . ۱ ۱ 
۷ - إرواء الفلیل فى تخریج أحاديث منار السبیل : 
محمد ناصر الدین الألبانی - الکتب الاسلامی الطبعة الثانية ۱4۰۵ه - ۱۹۸۵ . 
۸ - زکمال إكمال العلم : 
للإمام أبى عبد الله بن خلف الأبى ( ت 818ه ) دار الكتب العلمية - بیروت » لبنان . 
5- بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام : 
ابن حجر العسقلانی - بشرح سبل السلام - الناشر مكتبةعاطف بجوار إدراة الأزهر . 


۹۳ 


٠ 


۱ 


۱ 


۱ 


۱۹ 


۱۷ 


۹ 


V4 


- التخليص الحبير فى تخريج أحادیث اإرافعی الکپیر : 

ابن حجر - أحمد بن على بن محمد ( ت دارم ) لا فت اا 
- تنوير الحوالك : ۱ 

جلال الدين عبد الرحمن السیوطی ( ت ۹۱۱ه) مطبوع مع موطأ مالك - دار 


. الفکر للطباعة والنشر والتوزيع‎ ٠ 


- التمهید لا فى الموطأ من الغانی والأسانيد : 


لابن عبد البر » حققه الاستاذ / مصطفی بن آحمد العلوی ؛ والأمتاذ محمد بن ` 
عبد البکیر - الملكة المغربية » وزارة عموم الأوقاف . . . ط الثائية ۱8۰۲ه - 
۲ . 


- تهذیب الآثار وتفصیل معانی الثابت عن رسول الله تله من الأخبار : 


لابن جرير - محمد بن جعفر الطیری ( ت ١٠1ه‏ ) حخقیق د / ناصر بن سعد 


الراشدى ؛ وعبد القيوم عبد رب النبى » مطابع الصفا مکة الکرمة ۲ھ . 


- الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير : 


. للسیوطی - جلال الدين بن عبد الرحمن ( ت ١١5هه‏ ) دار الكتب العلمية - 


بيروت » لبنان » ط الأولى ١1141ه‏ - ۱۹۹۰م . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : 
محمد ناصر الدين الألبانى - الکتب الاسلامی الطبعة الخامسة 6٠1١اه‏ - 
۵ . ۱ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة : 
محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الاسلامى - الطبعة الرابعةج ۱۰۵ - 
000 
سنن ابن ماجه : 


“سعد بن يورق ی ی ی ی ا ل 


العلمية - بيروت » لبنان . 

سنن أبى داود : 

سليمان بن الأشعث السجستانی ( ت ۲۷۵ ) إعداد وتعليق / عزت عبيد 
الدعاس » وعادل السيد - دار الحديث للطباعة والنشر والتوزیع » بيروت » لبنان . 

سنن الترمذى : 
yy‏ 
الباقى - دار إحياء التراث العرنى - بيروت » لبنان . 


5 


سنن الدارقطنى : 
. على بن عمز الدارقطتی ( نت 1"868ه ). 5 الب - روت ».لبنان .ط الثانية 


ها - ليق 


عند الله بن عبد الرحمن الدارمى لحرو ت ۲۵۵ هب ) حقیق / .فواز أحمد 
زمرلى 3 وخالد لسع العلمی - الناشر دار الريان للتراث القاهرة. 3 :دار لكاب ب العربى 
بیروت » لبنان ط الأولى ۷ ۰ = ۱۹۸۷ . ١‏ 


۲ - السئن الکبری : 


یی بكر أحمد بسن بن علی ( ت 454 ) لط ای سب 
مجلس دائرة المعارف > حيدر اباد الد کن. .. : 


۲ - سنن النسائى : 


أبو حمن بن ” لی : بیروت 


4 - شرح الزرقائى على موطأ مالك : 


اوه اس ع ۱97 ت ۱۱۲۲ هر ) دا ر المعرفة للطباعة 
والنشر -- پیروت » لبنان . ١‏ ۱ 


۵ - شرح صحیح مسلم : ۱ 0 


للنووى - دار إحياء التراث العربى » بيروت.. 


لالص ی و ام ایا 


ترتيب - علاء الین على بن بیان الفارسى < ت ۷۳۹م ) دار کب الم - 
بيروت › لبنان ط الأولى ۷ ۰ه ۳م ۴ ۱ 


۳۷ - صحيح البخارى بفتح البازى : 


مطبوع مع فتح الباری » الطبعة السلفية . 


۸ - صحیح مسلم : 


الإمام مسلم بن الحجاج القشيرى ( ت م ۲ تین | میت ا عيد لا 
- دار إحياء تراث العربى ا » لبنان . 


لابن العربى ون عدا ار د بابن العربى ( ت 4۳ ) الناشر دار 
الكتاب العربى . 


۰ - عمدة القارى شرح صحيح البخارى : 


العینی - پدر الدين محمود بن : امن العینی ر, ت ۸۵0۵« ) دا ر الفكر » بيروت . 


‘Vo 


۱ - فتح البارى شرح ضحيح البخارى : 
ابن حجر العسقلانى - ترقيم / محمد فؤاد عبد الباقى » المطبعة السلفية ومكتبتها 
١‏ شارع الفتح بالروضة . 

۲۰ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 

إسماعيل بن محمد العجلونى ( ت ۲١١١ه‏ ) ط الثالثة سنة ۱۳۵۱ ه- دار إحياء 
التراث العربى - پهروت . 

۳ - الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف : ش 
ابن حجر العسقلانی - مطبوع مع كتاب الكشاف للزمخشرى - دار المعرفة » 
بيروت » لبنان . 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 
الهیثمی - نور الدين على بن أبى بكر الهیثمی ( ت ۷٠۸ه‏ ) بتحرير الحافظين 
العراقی وابن حجر - الناشر دار الريان للنشر » القاهرة دار الكتاب العربى » بيروت » 
لبنان . 
- الراسیل : ۱ 
للإمام الحافظ أبى داود - حققه وعلق عليه وخرج كرون / شعيب الأرناؤوط » 
ومؤسسة الرسالة » ط الأولى ۸ ده - ۱۹۸۸ . 


6” - المستدرك على الصحيحين فى الحديث : ٠‏ 
03 الحاكم - أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى ( ت 400ه ) مكتبة . 
المعارف بالرياض . 


۷ - مسند الإمام أحمد : 
الامام أحمد بن حنبل الشيبانى ( ت ۲۱ه-) دار صادر . 

۸ - مسند أبى عوانة : 
يعقوب بن إسحاق الاسفرایینی ( ت 5١1ه‏ ) الناشر دا r‏ للطباعة والنشر - 
ببروت » لبنان . 

۹ - المصنف فى الأحاديث والآثار : 
الحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم بن عثمان ( ت ۲۳۵ه- ) الدار 
السلفية ۱۳ محمد علی بلدینج » الهند . ۱ 

۰ - مصنف عبد الرزاق : 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنمانی ( ت ۲۱۱ ) خقیق / حبیب الرحمن 
الأعظمى - من منشورات المجلس العلمی » مطبعة دار القلم » بيروت » لبنان ۰ : 


۷۹۹ | 


۱ - معرفة علوم الحدیث : ۳ 
الحاکم - محمد بن عبد الله ۰ . . تصحیح وتعلیق د / السید معظم حسین » 
جامعة دكة » متشورات المكتبة العلمية بالدينة المنورة » لصاحبها محمد سلطان 
٠‏ النمنكانى . 

۲ - المقاصد الحسنة ب من الأحاديث الشتهرة على الألسنة : 
السخاوی - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوی ( ت ۹۰۲ه- ) 
صححه وعلق حواشیه / عبد الله محمد الصدیق » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لينان . 

۳ - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 

۱ د و وله E‏ نت 4۹4 ) الناشر دار الکتاب العربی » 
ل ام 


€ الوا : ۱ 
١ ۱ ۱‏ الإمام مالك بن أننى ١‏ رن بتنویر الحوالك - دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 


: الوطاً‎ - {o 
الإمام مالك بن أنس - إعداد أحمد راب عرموش » دار النفائس - بيروت » ط‎ ٠ 
. ۱۹۸۷ - ھ۱٤۰۷ العاشرة‎ 
: الموضوعات‎ - 75 
ابن الجوزى - الامام العلامة السلفى عبد الرحمن بن على بن الجوزى ( ت‎ 
/اههه) ضبط وتقديم ومحقيق / عبد الرحمن محمد عثمان » الناشر محمد عبد‎ 
. احسن صاحب الکتبة السلفية بالمدينة المنورة‎ ۱ 
: الهداية فى تخریج أحاديث البداية‎ - ۷ 
. / الغمارى: - أحمند بن محمد بن الصديق الغمارى ( ت ۱۳۸۰ه- ) خقیق‎ ۱ 
يوسف عبد الرحمن المرعشلى - وعدنان على شلاق - عالم الكتب » ط الأولى‎ 
. مه - ۱۹۸۷م‎ ۷ 
مرن اليل‎ 
: الإبهاج فى شرح المنهاج‎ - ۸ 
لابن السیکی - عبد الوهاب بن على السبکی ( ت ١۷۷ه ) مطبوع بتصحیح‎ 
جماعة من العلماء پاشراف الناشر - الناشر دار الکتب العلمية بیروت » لبنان » ط‎ 
. م۱۹۸٤‎ - ۱۸۰6 الأولى‎ 


يذه 


9 - الأحكام فى أصول الأحكام : 
الامدی -. على بن ابی محمد الامدی 0ت ی و د الأول ۱ اه - 

۱ »دا ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

۰ - بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب : 
لشمس الدين - محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانى ۱ ت م ( 
تحقيق د / محمد مظهر بقا » ط الأولى 5ه - ١۱۹۸م‏ ء؛ جامعة أم 
القری » ومركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » مكة المكرمة . 

۱ - روضة الناظر وجنة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر : ۱ 
لابن قدامة - شيخ الاسلام عبد الله بن أحمد بن قدامة ( ت ۲۳۰ه- ) دار 
الکتب العلمية » بیروت » لبنان. . 

۲ - الختصر الأصولى بشرح بيان انختصر : 
لابن الحاجب - عثمان بن عمر بن أبى بكر الشهور بابن الحاجب (ت 147 ه) 
مطبوع مع شرحه السابق الذ کر . 

۳ - الستصفی : 
للغزالی - محمد بن محمد بن محمد الغزالى ( ت ١٠٠ھ‏ ) اراشا التراث 
العربى » » بيروت » لبنان » مكتبة المثنى - بيروت » لبنان . 

. 4ه - نشر البنود على مراقى السعود : 

الشنقيطى - سيدى عبد الله بن إبراهيم الشنقيطى » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان » ط الأولى ٠٤١۹‏ ه ۸۸ : 

هه - نهاية السول فى شرح منهاج الأصول : 
للشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى 5 ۲ مه عالم الکتب . 


كتب الفقه 
الفقه الحدفى : 
٥٦‏ - أحكام القران للجصاص : ۱ 
أبو بكر أحمد بن على الرازی ( ت١77ه‏ ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
۷ - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع + 0 
الكاسانى - علاء الدين أبو بكر بن معد ) 1ه ) ط الثانية ۱ 1 اس - 
۲۹ » دار الکتب العلمية - بیروت » لبنان ۱ 


۷۹۸ 


۸ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 

الزيلعى - عثمان بن على ( ت 47/اه ) ط الأولى ۱۳۱۳ه- المطبعة الأميرية 
۱ ببولاق مصر . 

۱ رد احتار على الدر الختار‎ - ٩ 
— ابن عابدين محمد ا بن عابدين ( ت ۱۲۵۲ه-) ط الفائية. ۰ھ‎ 
. ۸۱۹۷۹ - م دار الفكر ۱۳۹۹ھ‎ 
5 محمد بن محمود لبابرتى ( ت كلاه ) 5 بهامش. فتح القدير‎ 
۱  رارسألاو نتاج 01 55 ره‎ > ۷۸ 
- لشمس الدين أحمد بن قاضی زاده (ت ۹۸۸ه) دار الفکر » ط الثانية ۱۳۹۷ هب‎ 
. ۷ 
أبو بكر محمد بن أبى هل السرخسی ( ت ۵۰۰ه- ) دار العرفة للطباعة والنشر‎ 
۱ والتوزیع - بيروت » لبنان ۱۰۲ ام‎ 

۳ - الهداية شرح بداية الهتدی : 
الرغانی - أبو الحسن على بن أبى بكر الرغانی ( ت 2۸۵۹۳ ) مطبوع مع فتح 
القدیر - دار الفکر ۰ 

الفقه المالكى : 

: أحكام القرآن‎ - ٤ 
۱ ااا ای وار‎ EEE 

۵6 سب الإشراف على چ الخلااف : 

5 - اسهل امار رع إرشاد السالك فى فقه إمام الائمة مالك : 
الکشناوی - آپو بكر بن حسن » ط الثانية - دار الفکر » بیروت » لبنان . 

۷ - پداية اجتهد ونهاية القتصد : 
الو رشة أبو الوليد محمد ين اجه سم اح ين د تدای( ت 
6ه ) ط الرابعة ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸م > الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بیروت » لبنان . 


۷۹۹ 


۸ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل فى مسائل المستخرجة : 


ابن رشد - محمد بن أحمد بن رشد القرطبی (.ت ۵۵۲۰ ) بتحقيق عدة 
اا » دا ر الغرب الاسلامی » ط الثانية ۰۸ اه E‏ 


6 - التاج والإإكليل ختصر حليل : 


NI‏ ت ۵۸۹۷ ) ط الثانية 
4ه - ۱۹۷۸م دار الفكر . 


۰ - التبصرة : 


جزء مصور بجامعة أم القرى كثير من صفحاته غير واضح . 


: تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ - ١ 


ابن فرحون - القاضی برهام الدين إبراهيم بن على بن أبى القاسم بن محمد بن 
فرحون المدنى ( ت 55لاه ) مطبوع بهامش فتح العلى المالك - دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت » لبنان . 


۲ - رر الکلام فى مسائل الالتزام : 


الحطاب - الإمام محمد بن محمد الحطاب ( ت ٤٥۹ھ‏ ) محقيق | عبد السلام 
محمد الشريف - دار الغرب الإسلامى , ط الأولى ۱4۰4ه- - 1584م . 


عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصری ( ت ۳۷۸ه- ) دراسة 
وقیق د | حسين بن سالم الدهمانی - دار الغرب الاسلامی ط الأولى ۱8۰۸ هت 


۶ - التلقین : 


للقاضی أبى محمد عبد الوهاب بن على البغدادى ( ت 4۲۱ه- وقیل 1۲۲ ) 
" وکتاب التلقين كتاب مشهور معتمد فى المذهب SS EE‏ نی 
الخطوطات التابع للجامعة العربية مخت رقم ( (C۷‏ . ۱ 


۰ - تنوبر المقالة فى حل ألفاظ الرسالة : 


۷۷۰ 


وتخریج ودراسة د ! محمد عایش عبد المال شبیر » ط الأولى ٩‏ هه - 
۸م حقوق الطبع محفوظة . 


- ری ۱ 
ذلك » مخطوط الزن لبوی خت رقم 
ل / ۲ / ۲۱۷ - ۱۰ / ۲ / ۲۱۷ - ۱۱ / ۲ / ۲۱۷ - ۱۲ / ۲ / ۱۲۷ 


۷ - الثمر الدانی شرح رسالة ابن أبى زید القیروانی : 


جمع الاستاذ المحقق الشيخ صالح عبد السميع الأبى الأزهر 0 دار الفکر بیروت » 
لبنان . 


۸ - جواهر الإكليل شرح العلامة الشيخ خليل : 


الشيخ صالح عبد السميع الأبى الأزهرى - دار الفكر » بيروت » لبنان . 


۹ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : 


الدسوقى - شمس الدين محمد عرفة ( ت 170١ه‏ ) دار الفكر . 


۰ - حاشية البنانی على شرح الزرقانى على خليل : 


دار الفكر » بيروت ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ١‏ 
حاشية العدوى على شرح الخرشى على مختصر خليل : 
العدوى - الشيخ على بن أحمد الصعيدى العدوى ( ت ؟ ؟ ) دار صادر بيروت . 


۲ - حاشية العدوى على شرح أبى الحسن لرسالة ابن أبى زيد : 


العدوى - على بن أحمد الصعيدى العدوى - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


۳ سس الذخيرة : 


هم — 


القرافى - شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجى المصرى الشهير بالقرافى ( ت 
4ه ) مطبعة كلية الشريعة - جامعة الأزهر ۱۳۸۱ه- - 1551م . 

وجزء آخر بتحقيق / بله الحسن عمر 404١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ رسالة بالجامعة 
الاسلامية. . ش 

وآخر بتحقیق / راهم سلا 1406ه-105اه رسال بالجامعة الاسلامية . 
ان ی 00 - عبد الله. .بن عبد ارصن لنفزارى الشوررتن: )` AFA"‏ ) دار 
سراج السالك شرح أسهل السالك : ۱ ۱ 

السید عثمان بن حسنين بری الجعلی الالکی ( ت ؟ ؟ ) دار الفکر للطياعة والنشر 
والتوزيع . 


۷۷1 


5 - شرح حدود ابن عرفة : 
للرصاع _- ی : عبد الله محمد ری الشهير e‏ ( ت ٤۸۹ھ‏ ) ط 
ی 
الخرشى - محمد بن عبد الله الخضرشی الالکی ( ت ۱۱۰۱ هر ) دار صادر » 
بیروت . ۱ 
۸ - شرح الزرقانی على مختصر الشیخ خلیل : 
الرزقانی - عبد الباقی الرزقانی ( ت ؟ ؟ ) دار الفکر بیروت ۰ ۱۳۹۸هب - 
1م.. 
- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : 
الدردير - أبى البركات أحمد بن محمد بن أخمك الدردیر ( ت ۱۲۰۱ هر ) مطبعة 
عیسی البایی الحلبی وشرکاه 5 
۰ - الشرح الکبیر على مختصر الشیخ خلیل : 
الدردير - أحمد الدردير ا - دار الفکر 
۱ - عدّة البروق فى جمع ما فى المذهب من الجموع والفروق : 
الونشريسى - أحمد بن يحيى محمد الونشريسى ( ت 54١5ه‏ ا ) دراسة وحقيق | 
حمزة أبو فارس - دار الغرب الإسلامى » ط الأولى ١٠11ه‏ - ۱۹۹۰م . 
۹۲ - فتاوى ابن رشد : 
ابن رشد - محمد بن رشد القرطبى ( ت ١٠0ه‏ ) محقيق وجمع وتعليق | د. 
انفتار بن الطاهر التلیلی - دار الغرب الاسلامی ط الأولى 5ه ۱۹۸۷م . 
۳ - فتاوی البرزلی : 
لأبى القاسم أحهيد بن محمد الشهیر بالبرزلی ( ت ۳٤۸ھ‏ ) جزء مخطوط 
بمكتبة الحرم الشريف مخت رقم 48 / ۲ / ۲۱۷ . 
4 - الفتح الربانى فى شرح رسالة ابن أبى زيد القیروانی 
الشنقيطى - محمد بن أحمد الشنقيطى - مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسف 
سليمان - شارع الصنادقية - الأزهر » القاهرة . 
۰ - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية : 
ابن جزی هو ا لس ف لور ل 
بيروت . 


۷۷۲ 


7 - الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى : 
ابن عبد البر - یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى (ت 14517ه ) 
تحقيق / د محمد محمد احيد ولد ماديك الموريتانى الناشر مكتبة الرياض الحديثة » 
ط الثانية ٠46١ه‏ - ۸۱۹۸۰ . 
۷ - كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب : 
ابن فرحون - إبراهيم بن على بن فرحون » دراسة وتحقیق | حمزة أبو فارس » ود . 
عبد السلام الشریف » دار الغرب الاسلامی » ط الاولی ۱۹۹۰م . 
۸ - الکفاف : 
حمد مولود - ط الأولى » شركة دار العلم للطباعة والنشر » بالملكة العربية 
السعودية » جده . 
44 - كفاية الطالب الربانی لرسالة ابن أبى زید القیروانی : 
لأبى الحسن الصغير على بن محمد بن عبد الحق ( ت 15لاه ) دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع . 
۰ - لباب اللباب : ۱ 
ابن راشد - محمد بن عبد الله بن راشد البکری القفصی ( ت ۷۳۲ ) طبع 
على نفقه الکتبة العلمية لصاحبها محمد الأمين وأخيه » الطاهر بسوق الكتبية 
عدد ۱۲ بتونس ء المطبعة التونسية نهج سوق البلاط عدد ۵۷ منة ۱۳۹۳ه . 
١‏ - مختصر أحكام ابن سهل : 
لم يذكر مؤلفه - توجد منه نسخة بمكتبة الحرم النبوى الشريف محخت رقم 
۵ / ۲ / ۲۱۷ . 
۲ - مختصر الشیخ خلیل : 
خليل بن إسحاق بن موسی ( ت ۷۹۲ وقیل ۷۲۷ه- وقیل ۷۹ه- ) مکتبة 
ومطبعة عباس عبد السلام بن شقرون ۲ شارع بیبرس بالحمزاوی بمصر 1114م 
ومع شروحه » ومواهب الجلیل - والشرح الكبير ۰ ۰ . 
۳ - الختصر الفقهی : 
ابن الحاجب - عثمان بن أبى بكر الکردی ( ت 7147 ه ) نسخة مصورة من 
مخطوطات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
5 - الدونة الکبری : 
الامام مالك بن أنس - رواية سحنون ( ت ۲4۰ ه- ) عن ابن القاسم دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع . 
۷۳ 


ش ٠‏ ۱۰۵ - معين الحکام على القضايا الا حکام : ۱ ۱ 
ابن عبد الرفیع رام إن حس بن حید فرع الت ۲1۳۳ خی 
محمد بن قاسم بن عياد » أستاذ مساعد بجامعة الزيتونة دا ر الغرب لاسلاس 
4م . 

۲ - المعيار العرب والجامع مع. المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والغرب : 
الونشریسی - أجمد بن يحبى الونشریسی.( ت42١5ه‏ ) خرجه جماعة من 
الفقهاء باشراف / د . محمد حجی - نشر وزارة الأوقاف والششون الاسلامية 
للمملكة الغريية ۱4۰۱ - ۱۹۸۱ . ۱ 

۰ ۱۰۷ - القدمات المهدات لبیان ما اقتضته رسوم الدونة من الأحكام الشرعیات 
والتحصیلات المحكمات لأمهات سائلها الشکلات : 
ابن رشد - محمد بن أحمد بن رشد القرطبی ( ت ١٠هه‏ ) محقيق / د . 
محمد حجى دار الغرب الإسلامى ؛ ط الأولى ۱۸۰۸ه- - 1988م . 

۰۸ - المقصد احمود فى تلخيص العقود : 

۱ الجزيرى - على بن يحبى بن القاسم الصنهاجی یل الجزيرة الخضراء ( ت 
٥ه‏ ) میکرو فليم بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة مخت رقم ( ۱۱۵ ) . 

۹ - منح الجلیل شرح مختصر الشیخ خلیل : 

ا بسي اح a‏ ةاجن لق 
للطباعة والنشر والتوزیع . ش 

۰ - مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل : 
الحطاب - محمد إن عبد قرجمن ری دروف باب » دار الفكر » ط 
الثانية 4ه - ۸۱۹۷۸ . 

۱ - النظائر الفقهية : 
اف عمران - عبيد ين محمد الفاسى الصنهاجی ل بالجامعة 
الاسلامية بالدينة المنورة نحت رقم ( ۰۲۲ ) مصور من ۳ الكتب الوطنية - 
تونس . 

۲ - النظائر لابن عبدون : 
ابن عبدون - میکروفیلم بالجامعة الاسلامية بالدينة مخت رقم ( ۲ ) مصور 
من دار الکتب الوطنية » تونس . 


۷۷ 


الفقه الشافعى : 
۱۱۳ - الإشراف على مذاهب أهل العلم : 
ابن النذر ین ای پوت اللیسابوری ( ت ۱۹٣ھ‏ ) 
الجزء الأول - والثانی » حقیق / محمد جيب سراج الدین » دار إحياء التراث 
الاسلامی بدولة قطر » ط الأولى ۱۸۰۲ه- - ١۱۹۸م‏ . 
الجزء الرابع تحقیق / أبو حماد صغير أحمد محمد حنیف » ط الأولى دار 


- الرپاض . 
6 - الام للشافعى : 
الإمام الشافعى - محمد بن إدريس الشافعى ( ت 5١٠ه‏ ) دار المعرفة للطباعة 
والنشر » بيروت » لبنان . 
۰۵ - حلية العلماء : 


SESSA‏ . ياسين 
أحمد إبراهيم - مؤسسة الرسالة - بيروت » لبنان . 
١‏ - روضة الطالبين وعمدة المفتين : 
النووى - أبو زكريا يحيى بن شرف ( ت ١۷٦ه‏ ) ط الثانية ١٠٠٠١ه‏ 
6م نشر الکتب الاسلامی . ۱ ۱ 
۷ - اجموع شرح الهذب : 
لنووی - دار الفکر . 
۸ - مختصر المزنى : 
إراهيم بن إسماعيل بن یحی ( ت 174ه ) مطیوع بهامش الأم + دار 
الفکر - بيروت » لبنان . 
9 - مغنی المحتاج الى معرفة معانی آلفاظ النهاج : 
الشربينى - محمد بن الخطيب الشربينى ( ت ۹۷۷ھ ) دا ر الفكر لللباعة 
والنشر والتورزيع ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ . 
۱۳۰ - الوجیز لأبى حامد الغزالی : 
الغزالی - محمد بن محمد الغزالی ( ت ۵۰6ه ) الناشر » دار العرفة للطباعة 
والنشر - بیروت » لبنان ۱۳۹۹ه- - ۱۹۷۹م » توزيع دار الباز للنشر والتوزیع » 
عباس أحمد الباز - مكة الکرمة . 


۷۷۵ 


الفقه الحبلى : 
١‏ - الإنصاف فى معرفة ر من الخلاف على مذهب الإمام آحمد بن A‏ 
المرداو - علاء الدين أبى الحسن على بن سليمان e‏ ( ت ۸۸۵ ) ط 
الثانية - دار إحياء التراث العربى . 


۲ - الفروع : 
۱ للمقدسى - شمس الدين أبى عبد الله محمد بن مفلح ( ت ۷۲۳ ) عالم 
الکتب . 
۱۳۳ سس الفتاوی : 
شيخ الإسلام - أحمد بن تيمية > طبع دار الساحة العسكرية القاهرة 
9605١ها.‏ 


۶ - المغنى لابن قدامة : 
ابن قدامة - أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ( ت ۲۰ ) 
مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

۵ - القنع فى فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشیبانی : 
ابن قدامة القدسی - عبد الله بن أحمد بن قدامة . . . مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض . 

۲۹ - منا ر السبيل فى شرح الدليل : 
لضيخ إراهيم بن محمد بن سالم بن ضویان ( ت 181ه ) المكتب 
الإسلامى . 

۱۳۷ - منتهی الارادات فى جمع اطقنع التنقیح وزیادات : 
تقی الدین محمد بن أحمد الفتوحی الشهیر بابن النجار » عالم الکتب . 

كتب قواعد الفقه : 

۱۳4۸ - الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المتتخب على قواعد المذهب : 
لای القاسم بن محمد بن أحمد التواتی » ط الأولى ۵ - ۱۹۷۵ . 

۹ - الأشباه والنظائر : 
السيوطى - جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطى ( ت ۸۹۱۱ ) الناشر دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت › لبنان . 


هف 


۰ - [عداد النهج للاستفادة من المنهج 
الشیخ أحمد بن أحمد الختار الجکنی الشنقیطی - مراجعة / عبد إبراهيم 
الانصاری - طبع على نفقة صاخب السمو الشیخ خليفة بن حمد آل انی » 
أمير دولة قطر - منشورات إدراة إحياء التراث الاسلامی بدولة قطر ۱6۰۳ ه_ - 

. ۳ ۱ 

۱ - إيضاح السالك إلى قواعد الامام مالك : 
الونشریسی - أحمد بن يحبى الونشریسی - مخقيق | أحمد آبو طاهر الخطابی » 
طبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامی بين حكومة المملكة 
المغربية » وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرباط +٠٠1١ه‏ - ۱۹۸۰م . 

۲ - تهذیب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية : 
القاضى الشيخ محمد على بن الشيخ حسين - دار المعرفة - بيروت لبنان » 
مطبوع بهامش الفروق . | 

۳ - شرح التكميل : 
للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان - مطبوع مع النهج إلى النهج إلى أصول 
الذهب المبرج . 

۶ - الفروق : 
للقرافی - شهاب الدین أحمد بن إدريس المشهور بالقرافی - دار المعرفة » 
بيروت » لبنان . 

۵ - قواعد المقرى : 
القری - محمد بن محمد بن أحمد المقرى ( ت 8هلاه ) محقيق ودراسة د / 
أحمد بن عبد الله بن حميد - المملكة العربية السعودية جامعة أم المقرى › معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامی مركز إحياء التراث الإسلامى - مكة 
الکرمة 1 
وبعضه لم یطبع نسخة مصورة خاصة . 

: النهج الى النهج إلى أصول الذهب البرج‎ - ١ 
الشنقیطی - الشیخ محمد الأمين بن أحمد زیدان الجکنی الشنقیطی‎ 
مه ) محقيق ونشر / الحسین بن عبد الرحمن بن محمد الامین‎ ۰ ( 
الشنقیطی » دار الکتاب الصری القاهرة - دار الکتاب اللبنانی بیروت - مكتبة‎ 
. عموم اللوازم والوسائل التعليمية والادارية الدينة النورة‎ 


يفف 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۰ 


۱۱۱ 


۱:۲ 


۱:۳ 


۱4 


اشفا 


کب التاريخ والتراجم 


- الاحاطة فى آخبار غرناطة : 


لسان الدین الخطیب - محمد بن عبد الله بن سعيد ( ت ١۷۷ه‏ ) محقيق | 
محمد عبد الله عنان - الناشر مكتبة الخاتجى بالقاهرة ط الثانية ۳٩۱۳ه‏ - 
۷۳ . 


- الاستقصاء لأخبار دولة المغرب الأقصى : 


لأبى العباس أحمد بن خالد الناصری = ديق / جعفر الثاصری ومحمد ۱ 
الناصرى . دار الكتاب » الدار البيضاء ۱۹۵۵ . 


- الإصابة فى تمييز الصحابة : 


ابن حجر - شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن محمد . . . ابن خجر 
العسقلانی ( ت ۸۸۵۲ ) دار الکتب العلمية بیروت » لبنان 1 


للعباس [براهيم المراكشى حقیق عبد الوهاب منصور ؛ الطبعة المملكية » الرباط 
۷ وط الأولى ۰ مه - ١۱۹۳م‏ بتصحیح مولفة - الطبعة الجديدة 
بطالعة فاس عدد 14 . ۱ 


الزرکلی - خير الدین الزرکلی » ط الثانية - الحقوق محفوظة للمولف . 

- ایضاح الکنون فى الذیل على کشف الظنون : 
للبغدادى - إسماعيل بن محمد الأمين بن ميرسليم - تصحیح شرف الدین 
بالتقایا بيكة الکلیسی - منشورات مکتبة المثنى » بغداد . 


- البداية والنهاية : 


ابن کثیر - إسماعيل بن عمر الدمشقی ( ت 4لالاه ) محقيق / د / أحمد 
أبو ملجم - ود / على مجيب عطوة - وفؤاد السيد - ومهدى ناصر الدين - 
الناشر دار الکتب العلمية » بيروت » لبنان . والطبعة الثانية - مكتبة المعارف » 
بیروت ‏ لبنان . 


- بغية اللتمس فى تاريخ رجال الأندلس : 


لأحمد يحبى بن أحمد بن عميرة الضبی ( ت «0۹٩‏ ) طبع فى مدينة مجريط 
بمطبعة روجس - يطلب من مكتبة المثنى › بغداد » ومؤسسة الخاجی بمصر 


: تاريخ بغداد‎ - ١.6 
للحافظ أبى أحمد بن على الخطيب البغدادى ( ت ۸41۳ ) » الناشر دار‎ 
. الكتاب العربى - بيروت » لبنان‎ 

: تاريخ قضاة الاندلس‎ - ١1 
للشيخ أبى الحسن على بن عبد الله بن الحسن النباهى المالقى الأندلسى ( ت بعد‎ 
۳ه ) مخقیق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة - منشورات‎ 
. دار الآفاق الجديدة » بيروت ط الخامسة 407١ه - ۱۹۸۳م‎ 

۷ - التاريخ الكبير : 
البخارى - الإمام محمد بن إسحاق البخارى ( ت ۲۵۲ ه ) دار الكتب العلمية 
- بيروت » لبئان . 

۸ - تذكرة الحفاظ : 
الذهبی - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقی ( ت 
۸ه ) دار التراث العربی . 

۹ - تذهيب تهذيب الكمال : 
لصفى الدين أحمد بن عبد الله الخزرجى ا 2 ٠‏ خقیق محمود 
عبد الوهاب فائد 

۰ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 
القاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى ( ت ۵46 ) محقيق عدد من 
الأساتذة - المملكة المغربية - وزارة الأوقاف والشعون د 1 

: تقريب التهذيب‎ - ١ 
ابن حجر - أحمد بن على بن حجر العسقلانى - تحقيق / عبد الوهاب‎ 
» عبد اللطيف الأستاذ بكلية الشريعة بالأزهر » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت‎ 
. لبنان‎ 

۲ - تكملة کتاب الصلة : ۱ 
محمد بن عبد الله القضاعی العروف بابن الأبارى ( ت 1۵۹ ه- ) مکتب نشر 
الثقافة الاسلامية ۱۳۷۵ هر - 66م ٍ ۱ 

۳ - تهذيب الأسماء واللغات : 
النووى - محيى الدين بن شرف ا ت 1۷۲ ه ) دار الكتب العلمية » 
بیروت » لبنان . 


: تهذيب التهذيب‎ - ٤ 
ابن حجر العسقلانى - ط الأولى بمطبعة مجلس دائرة لمارف النظامية بالهند‎ 
. ۲ھ‎ 

۵ - الجرح والتعدیل : 
ابن أبى حاتم - عبد الرحمن بن أبى حاتم ( ت 2۸۳۲۷ ) ط الاولی بمطبعة 
مجلس دائرة العارف العشمانية بحیدر آباد الدکن »› الهند سنة ۱۳۷۱هب - 
۲م ؛ فار الكثب العلمية - بيروت + لبنان : 

: حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء‎ - ٠١١ 
 ةعبطم‎ » ) ه‎ ٤٠١ لأبى نعيم - الامام أحمد بن عبد الله الأصبهانى ( ت‎ 
. السعادة بجوار محافظة مصر ۱۳۸۷ ه- - ۱۹۹۷م‎ 

۷ - الحلل السندمية فى الأخبار التونسية : 
محمد بن محمد الأندلسى الوزیر السراج ( ت «۱۱6٩‏ ) محقيق / محمد 
الحبيب الهيلة - دار الغرب الاسلامی » ط الأولى ۱۹۸۵م . 

۸ - الحلل الوشية فى ذکر الأخبار الراكشية : 
لمؤلف آندلسی من أهل القرن الثامن الهجری - حققه / د سهیل زکار » 
والأستاذ عبد القادر زمامة - نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة 4۰ شارع فکتورهیکو 
- الدار البیضاء . 

۹ - درة الحجال فى أسماء الرجال : 
ابن القاضی - أحمد بن محمد الکناسی الشهیر بابن القاضی ( ت ۱۰۲۵ ) 
تحقيق / محمد الأحمدى آبو النور - الناشر دار التراث القاهرة » المكتبة العتيقة » 
تونس . 

۰ - الدرر الكامنة فى أعلام المائة الثامنة : 
لابن حجر العسقلانى - حققه وقدم له محمد سيد جاد الحق من علماء الازهر 
دار إحياء الكتب الحديث . 

: دوحة الناشر لمحاسن من كان بالغرب من مشايخ القرن العاشر‎ - ١ 
محمد بن عسكر الحسنى الشفشاونى - حقیق / محمد حجى » مطبوعات دار‎ 
. ۱۹۷۲ - ه١595 المغرب للتأليف والترجمة والنشر » الرباط‎ 

۲ - الديياج المذهب فى معرفة أعلام المذهب : 
ابن فرحون - برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد المدنى ( ت ۷۹۹ه ) دار 
الکتب العلمية - بيروت » لبنان . 

VA: 


۳ - سير أعلام النبلاء : 
الذهبى - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ( ت 44لاه ) 
مؤسسة الرسالة - بيروت ؛ لبنان » ط. الأولى ١ه‏ - ۱۹۸۱م . 
١55‏ - شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية : 
الشيخ محمد بن محمد مخلوف - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع . 
۵ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : 
ابن العماد الحنبلى - أبو الفرج عبد الحى بن عماد ( ت 84١٠ه‏ ) دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 
5 - صفة الصفوة : 
لابن الجوزی - جمال الدین آبی ابن الجوزی ( ت ۵۹۷ ) حقیق 
وتعلیق وتخریج محمود فاخوری - ورواس القلعجی »> دار العرفة بیروت » لبنان . 
۷ - الصلة لابن بشکوال : 
ابن بشکوال - کف وق عبد اوه رن رود الصرية 
للتألیف والترجمة ۲ . 
۸ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 
السخاری - شمس الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوی ( ت 
۲ھ ) منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت » لبنان . 
۱۹۹ - الطبقات الكبرى لابن سعد : 
أبن سعد محمد بن سعد بن منعم الزهری ( ت ۲۳۰ هر ) دار صادر للطباعة 
والنشر - بيروت » لبنان . 
i ۳ ۱۷۰‏ خليفة بن عياط ” 
الى هم یبن عط كال یی رب صر ون 
ضياء العمری - دار طيية للنشر والتوزیع » الریاض . 
۱ - طبقات الشافعية الکبری : 
السبکی - تاج الدين عبد الوهاب على بن الکافی السبکی ( ت الالاه ) 
تحقيق / محمود محمد الطناحی - وعبد الفتاح محمد الحلو ؛ ط الأولى » 
۲ - طبقات الشافعية للاسنوی : 
جمال الدين عبد الرحمن بن الحسن الأسنوى ( ت ۸۷۷۲ ) مخقيق / عبد الله 
الجبوری » بغداد «۱۳٩۱‏ . 
۷۸۱ 


۳ - طبقات الفسرین : ۱ 
: الداودی - شمس الدین محمد بن على بن أحمد ( ت 545ه ) خقیق / 


على محمد عمر - مركز مخقیق التراث بدار لق تا 
۲ھ - ۱۹۷۲م . 
۶ - العبر فى أخبار من غبر : 
الذهبى - محمد بن أحمد الدمشقى الذهبى - حققه وضبطه أبو هاجر محمد 
. السعيد بن بسيونى زغلول - دار الفكر العلمية بيروت » لبنان . 
۵ - الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى : 
الحجوى - محمد بن الحسن الحجوى الثعالبى الفاسى ( ت ۱۳۷۲ هر ) خرج 
. آحادیثه وعلق عليه عبد العزيز عبد الفتاح القارى » طبع على نفقة المكتبة العلمية 
لصاحبها الشيخ محمد سلطان النمنكانى - المدينة المنورة ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م . 
5 - فهرس ابن غازى التعليل برسوم الأسانيد بعد انتقال أهل المنزل والناد : 
ابن غازى - محمد بن أحمد بن محمد بن غازى العثمانى ( ت ۹۱۹ھ ) 
تحقيق / محمد حجى » مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ۱۳۹۹هب - 
۹م الدار البيضاء . 
۷۷ فهرس ابن النديم : 
لأبى جعفر محمد بن إسحاق النديم ( ت ۳۸۵ ) الناشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر » بيروت » لبنان . 
۸ - فهرس الفهارس والآثار ومعجم المعاجم والمشيخات االات : 
للكتانى - الشيخ عبد الحى بن الشيخ عبد الكريم بن محمد الحسنى طبع 
بالمطبعة الجديدة بالطالعة عدد ۱۱ سنة /ا14 اه . 
۹ - فهرس المنجور : 
أحمد بن على النجور ( ت ۸۹۹۵ ) حقیق / محمد حجى الأستاذ بكلية 
الآداب بالرباط » مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 11595ه - 
كلاقام . 
۰ - فوات الوفيات والذيل عليها : 
محمد ص رك ناض لعو تیا انیت ماده 
١‏ - کشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون : 
لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة ات ی ا 


VAY 


۲ - لسان الميزان : 
ابن حجر العسقلانی - منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » بیروت » لبنان . 
۳ - لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد : ۱ 
ابن القاضی - أحمد بن محمد الکناسی - مخقیق | محمد حجی مطبوع 
ضمن كتاب ألف منة من الوفيات - مطبوعات دار الغرب للتألیف والترجمة » 
الرباط ۱۳۹۲ه- - 1575م . 
" 6 - مرآة الجنان وعبر اليقظان فى معرفة حوادث الزمان ؛ 
اليافعى - عبد الله بن أسعد بن على اليافعى ( ت ۵۷۹۸ ) مخقيق عبد الله 
الجبوری - مؤسسة الرسالة » ط الأولى . 
6 - مشاهير علماء الأمصار : 
لابن حبان البستى - محمد بن حنان ( ت ۳۵۶ه-) دار الكتب العلمية . 
۲ - العارف لابن قتيبة : ۱ 
ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم ( ت ۲۷۲ه- ) قیق د | ثروت عكاشة ؛ ط 
الثانية - دار العارف بمصر . 
۷ - معجم الأدباء : 
لياقوت الحموى - ياقوت بن عبد الله الرومى - راجعته وزارة العارف العمومية » 
۱ مطبوعات دار المأمون مكتبة القراء والثقافة . 
۸ - معجم المؤلفين تراجم مصنفی الکتب العربية :: 
لعمر رضا کحالة - الناشر مكتبة المثنى - بیروت » لبنان » دار إحياء التراث 
العربی . 
۹ - مفتاح السعادة ومصیاح السيادة : 
02020 الأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة - مراجعة وحقیق / كامل كامل 
البکری » الأزهری - وعبد الوهاب آبو النور > جامعة القاهرة - دار الكتب 
الحديثة ٠١‏ شارع الجمهورية بعابدین . 
۰ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : 
الذهبی - شمس الدین الذهبی - محقيق / على محمد البجاوی دار [حیاء 
الکتب العلمية - عیسی البابى الحلبی وشرکاه . 


VAY 


۸ سب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : 
لجمال الدين أبى المحاسن یوسف بن تغرى بردى الأنابكى ( ت ۸۷ ) 
مصورة عن طبعه دار الكتب » وزراة الثقافة والإرشاد القومى » المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 

۱۹۲ - نيل الابتهاج بتطريز الدییاج : 

التنبكتى - أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد العروف ببابا التنبکتی - 
مطبوع بهامش الدییاج » دار الکتب العلمية » بيروت لنبان . 

۳ - وفیات الأعيان وأنباء الزمان : 
لابن خلکان - أحمد بن محمد بن ابی بكر بن خلکان ( ت ۸۱٦ھ‏ ) حققه 
د / إحسان عباس » دار صادر . 

۶ - الوفیات : 
لأبى الحسن أحمد بن حسن - الطبعة الثانية ۱۸۰۰ه- - ۱۹۸۰م دنر الآفاق 
الجديدة » پیروت » لبنان:. 

: وفیات الونشریسی‎ - ٥ 
لأبى العباس أحمد الونشریسی - مخقیق | محمد حجی » مطبوع ضمن کتاب‎ 
ألف سنة من الوفیات - مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر » الرباط‎ 
. ۱۹۷1م‎ - ۲ 


كتب اللغة والعاجم 
7 - تاج العروس من جواهر القاموس : 
للسيد محمد مرتضى الحسنى الزبيدى - محقيق / على هلالى ومراجعة العلایلی 
- وعبد الستار أحمد فراج » مطبعة الحكومة الكويتية 1145ه - ٦٦۱۹م‏ . 
۱۹۷ - التعريفات للجرجانى : 
للشریف على بن محمد الجرجانی - ط الأولى ۱۸۰۳ه- - ۱۹۸۳م دار 
الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 
الجوهری - إسماعيل بن حماد الجوهرى ( ت ٣۳۹۳ھ‏ ) وقیل ۳۹۸ھ ) 
مخقیق / أحمد عبد العزيز عطار » ط الثالثة 6 4۰ه 04٠4١ه‏ - 1984م دا 
العلم للملایین » بيروت » لبنان . 


VAL 


۹ - القاموس الحيط : 
للفيروزابادى - الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزابادی - دار الفكر » 
بيروت . 

۳۰۰ نکن مختار الصحاح : 
للرازی - محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازی - مطابع شركة النیل للنشر 
والتوزيع ۲١‏ شارع الجيش ۱۳۷۵ه- - وطبعة أخرى نشر دار الحديث بجوار 
إدراة الازهر » ترتيب محمود خاطر . 
للفيومى - أحمد بن محمد بن على المقرى ( ت اه ) المكتبة العلمية - 
بیروت » لبنان ۰ : 


كتب متدوعة 

۲ - الإجماع لابن المنذر : 
محمد بن ابراهيم بن المنذر ( ت 9١1ه‏ ) ط الأولى ۱۸۰۵ه - ۱۹۸۵ » 
دار الكتب العلمية - بيروت » لبنان . 

۳ - الاعتصام : 
الشاطبى - إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبی ( ت ۷۹۰« ) 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

: إحياء علوم الدين‎ - ٤ 
. للغزالى - محمد بن محمد الغزالى - دار المعرفة » بيروت » لبنان‎ 

۵ - إعلام الموقعين : 
لابن قيم الجوزية - محمد بن أبى بكر ( ت ١هلاه‏ ) الناشر مكتبة الكليات 
الازهرية . 

۲ - تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الامام أبى الحسن الأشعرى : 
لابن عساكر - على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى (ت ١۷٥ه‏ ) 
ط الثانية 195١ه‏ دار الفكر بدمشق . 

۷ - الشفاء فى شمائل صاحب الاصطفاء مع شرحه : 
لنور الدين بن القارى الهروى الشهير بملا على قاری - حقيق / محمد مخلوف 
مطبعة المدنى 54 شارع العباسية القاهرة . 


۷۸۵ 


۸ - العذب الفارض شرح عمدة الفارض : 
للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضى - ط الثانية 17414١ه‏ ٤۱۹۷م‏ - 
دار الفكر 

۹ - قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - حقیق / عبد القادر الأرناؤوط - مكتبة دار البيان » 
بدمشق . 

۰ - محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر : 
للشيخ علاء الدين على دده السكتوارى البسنوى - الناشر دار الكتاب العربى - 
بيروت » لبنان ط الثانية ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م . 

۱ -المحلى : 
لابن حزم - على بن أحمد بن سعد بن حزم ( ت 455ه ) حقیق لجنة إحياء 
التراث العربى فی دار الافاق الجديدة - الناشر دار الافاق الجديدة . 

۲ - معجم البلدان : 
للشيخ شهاب الدین ياقوت بن عبد الله الحموی البغدادى » دار صادر » بيروت 
۷ - ۱۹۷۷ . 

۳ - الملل والنحل : 
للإمام أبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانی ( ت ٠٤۸‏ ه ) مطبوع مع 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم - دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بيروت » لبنان . 

۶ - النهاية فى غريب الحديث : 
لابن الأثير - مجد الدين المبارك بن محمد الجزرى ابن الأثير ( ت 505ه ) 
تحقيق / طاهر أحمد الزاوى - ومحمود محمد الظاهى » الناشر المكتبة الإسلامية » 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 

۵ - هداية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : 

۱ لإسماعيل باشا البغدادى - طبع بعناية وكالة المعارف فى مطبعتها البهية استانبول 

66م - منشورات مکتبة المثنى » بیروت . 


¥ 


۷A٦ 


فهرس الموضوعات 


الو ضوع الصفحة 
المقدمة ° 
سبب الاختیار ۳ 
خطة البحث ۹ 


القسم الأول : الدراسة 


تمهيد فى حياة صاحب نظم المنهج 5 
الفصل الأول : فى اسم المؤلف ومولده وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه ۱۷ 
البحث الأول : فى اسمه ونسبه ومولده ۱۷ 
البحث الثانی : فى طلبه للعلم وقابلیته فيه ۱۹ 
البحث الثالث : فى ثناء العلماء عليه ۲۱ 
الفصل الثانی : فى شیوخه ومعاصریه » وتلامیذه ۳۳ 
البحث الأول : فى شیوخه ۲۵ 
البحث الثانى : فى العاصرین له من تذاکر معهم ۳۹ 

ا مبحث الثالث : فى تلامیذه ۳۷ 
الفصل الثالث : فى مؤلفاته ووفاته ۱ ۳ 
البحث الأول : فى مولفاته 1 
البحث الثانی : فى وفاته 1۸ 
الفصل الرابع : فى دراسة الکتاب 1۹ 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه والغرض من تأليفه ۱ 
أولا : اسم الکتاب ۱ 

انیا : نسبته للمؤلف o۲‏ 

5 الغا : الغرض من تألیفه‎ ٠ 
or المبحث الثانى : منهجه ش‎ 
۹٩ ۱ المبحث الثالث : مصادر الکتاب‎ 


VAY 


الوضوع ‏ 00 ْ الصفحة 


المبحث الرابع : أثر الكتاب فيمن بعده ۷٠‏ 

البحث الخامس : ملاحظات على الکتاب ۷۱ 

البحث السادس : نسخ الکتاب ومنهجی فى التحقیق ۷۶ 
الطلب الا ول : نسخ الکتاب ۷ 
الطلب الثانی : منهجی فى محقیق الکتاب ۷۸ 

القسم الثانی : التحقیق ۸۱ 
مقدمة الکتاب ۱۰۸-۲ 
فصل الطهارة ۱۸۱-۸ 

۱۱۰ قاعدة : هل الغالب کاحقق أم لا ؟‎ - ١ 

۲ - قاعدة : هل العدوم شرعا کالعدوم حسا أم لا ؟ ۱۱۰ 

۳ - قاعدة : هل الوجود شرعا کالوجود حقيقة وحسا أم لا ؟ ۱۹۰ 
مسائل القاعدة الأولى ۱۱۲-۰ 
مسائل القاعدة الثانية ۱۱۵-۷۲ 
مسائل القاعدة الثالثة ۱۱۲-۰۵ 

۱۱۹-۲ قاعدة : انقلاب أعراض النجاسة هل له تأثير فى الأحكام أم لا ؟‎ - ٤ 
۱ : تنبیهان‎ 

الأول : يعبر بعض الشیوخ عن هذه القاعدة بقوله : . ۱۸ 
انقلاب الأعيان هل له تأثیر فى الأحكام أم لا ؟ ۱۸ 
الثانی : ما یستشنی من هذه القاعدة ۱۹۹ 

ه - قاعدة : العلة إذا زالت هل یزول الحکم بزوالها أم لا ؟ ۱۳۰ 

7 - قاعدة : الحکم بما ظاهره الصواب والحق » وباطنه خطأ وباطل ۱۳۰ 

هل يغلب حکم الظاهر على حکم الباطن أم لا ؟ 
أمثلة القاعدة الأولى ۱۲۳-۰ 
ما يستثنى من هذه القاعدة ۱ ۱۳۲ 
أمثلة القاعدة الثانية ۱ ۱۳-۳ 
استدراك علی الناظم ۱۳۵ 

۷ - قاعدة : هل ینقل الخالط الغلوب لعين الذی خالطه أم لا ؟ ۱۲۸-۹ 


۸ - قاعدة : هل ینقل بیع ذو فساد شبهة ملك إن أجمع عليه أم لا ؟ ۱۳۸ 


VAA 


۱۳۵-۱۳۰ قاعدة : الشىء اذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم مجاذيه؟‎ - ٩ 


۰ - قاعدة : النسیان الطاری هل هو كالأصلى أم لا ؟ ۱۳۲-۵ 
۱ - قاعدة : حکم الحاکم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا . . . ؟ ۱۱-۳۲ 
۲ - قاعدة إن جری الحکم على موجب التوقیم هل يذهب بالوقوع أم لا ؟ ۱4۵-۱4۱ 
۳ - قاعدة : هل ینقضی الظن بالظن أم لا ؟ ۱۹-6 
تناقض نقلی ابن الحاجب فى ذلك ۱10 
المسائل التى ينقضى فيها حكم القاضى ۱4۷ 
6 - قاعدة : الأمر هل يقتضى التكرار أم لا ؟ ۱4۹ 
۵ - قاعدة : النهی هل يصير النهی عنه مضمحلا أم لا ؟ ۱1۹ 
أمثلة القاعدة الأولى ۱ ۱۹ 
أمثلة القاعدة الثانية ١66‏ 
۲ - قاعدة : هل قريب الشیء کالشیء ؟ ۱ ۱۲-۲ 


۷ - قاعدة : هل حکم مالك ابت لمن له سبب جار قد اقتضی الطلب 
هل یعطی حکم من ملك أم لا ؟ وهی العبر عنها بمن ملك أن 


يملك هل يعد مالکا أم لا ؟ ۱۷-۱۶ 
الاستثناء من مسائل هذه القاعدة ۱۹۹ 
اعتراض القرافی على هذه القاعدة ۱۷۰ 

۸ - قاعدة : هل بغسل العضو یترفع حدثه عنه أم لا ؟ ۱۷۸-۷۶ 
وعلیه مسألة تفریق النية على الأعضاء ۱۷ 
٩‏ - قاعدة : الرحصة هل تتعدی محلها إلى مثل معناه أم لا ؟ ۱۷۸ 
۰ - قاعدة : هل تبطل العصية الترخیص أم لا ؟ ۱۸۱-۹ 
فصل الصلاة : ۲۰۵-۱ 
۱ - قاعدة : هل كل جزء من الصلاة مستقل أم أولها موقوف على آخرها 
القبول شرعا ؟ ۱۸-۷۱ 
۲ - قاعدة : هل تقدر الصلاة التى تشترك لاجل إدراك الوقت بالأولى أم 
بالأخرى ؟ ۱ ۱۸۸-۹ 
۳ - قاعدة : السلام هل یخرج الصلی عن حکم صلاته أم لا ؟ ۱۹۰-۸ 


۷۸۹ 


الوضوع 
٠‏ الأفعال اليسيرة فى الصلاة من غير جنسها ثلائة أقسام 
4 - قاعدة : هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة ؟ 
۵ - قاعدة : هل كل مجتهد فى الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد 
لا بعينه ؟ 
تنبيه : لا يجوز تقليد أحد المجتهدين للآخر فى القبلة 
- مسألة وجوب قراءة الفاخة للمؤتم 
- هل التقليد يرفع الخلاف ؟ 
- مراعاة الخلاف 
۲ - قاعدة : هل تعتبر نية عدد الرکعات أم لا ؟ 
۷ - قاعدة : التخيير فى الجملة هل یقتضی التخیر فى الأبماض أم لا ؟ 
۸ - قاعدة الانتشار هل هو دلیل الاختیار ؟ 
أمثلة القاعدة الأولى 
أمثلة القاعدة الثانية 
9 - قاعدة : هل النظر الى الموجود أو المقصود ؟ 
فصل الزكاة وما يتعلق به : 
۰ - قاعدة : إمكان الأداء هل هو شرط فى الأداء أو فى الوجوب ؟ 
۱ - قاعدة : هل الفقراء كالشركاء أم لا ؟ 
۲ - قاعدة : إذا سبق الحكم شرطه هل يغتفر أم لا ؟ 
ما يستثنى من القاعدة 
۳ - قاعدة : الكفارة هل جب بالحنث أو باليمين ؟ 
۶ - قاعدة : الكفارة هل تفتقر إلى نية أم لا ؟ 
۵ - قاعدة : الدوام على الشیء هل هو كابتدائه أم لا 1 
ما يستثنى من القاعدة 
- تنبيه على أن هذه القاعدة لا تفيد العكس 
55 - قاعدة : الأصغر هل يندرج فى الأكبر أم لا ؟ 
ما یستثنی من القاعدة 
۷ - قاعدة : هل تارك کمن فعل أم لا ؟ 


- تنبيه : ما يستثنى من القاعدة 


۷۹۰ 


الصفحة 


۱۹۰ 
۱۹۳-۰ 


۱۹۹-۳ 
۱۹۵ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۲۰١ 
۲۰١ 
۲۰١ 
۳۰ 
۳۰۳ 
۳۳۰۰ 
۳۰۹ 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
۲11 
۲۱16-۲ 
۲۲۲-۲۵ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۲۵۵۳۳۳ 
۳۳ 
۳۲۳۰۵۳۳۵ 
۳۳۹ 


ا موضوع 
مسألة أصولية وهى قولهم : لا تكليف إلا بفعل 
فصل الصوم وما بعده الى النكاح : 
۸ - قاعدة : رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ 
۹ - قاعدة : نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه ؟ 
- تنبيه : العبادة قد توصف بالأداء والقضاء وقد لا توصف بهما وقد 
توصف بالأداء فقط 
۰ - قاعدة : النزع هل هو وطء أم لا ؟ 
مسألة أصولية وهی قولهم : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
۱ - قاعدة : هل يؤخذ بأول الاسم أو بآخره ؟ 
۲ - قاعدة : الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمین ؟ 
۳ - قاعدة : الحکم هل علق على القتال أو على کون المحكوم له معدا 
" لذلك ؟ 
٤‏ - قاعدة : الجهل هل بنتهض عذرا أم لا ؟ 
مسائل یعفی عنها بسبب الجهل لدفع المشقة 
مسألة الفرق بين الجهل والنسیان 
مسائل لا يعذر فيها بالجهل 
0 - قاعدة : هل يراعى الاختلاف أم لا ؟ 
الاعتراض على هذه القاعدة والجواب عنه ٠‏ 
7 - قاعدة : التعدى على السبب هل هو كالتعدى على المسبب أم لا ؟ 
۷ - قاعدة : الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ 


فصل النکاح وما یتعلق به من الطلاق وغیره : 
۸ - قاعدة : هل النكاح من باب الأقوات أو من باب التفکهات 
مسألة أنواع المصالح الشرعية 


9 - قاعدة : الدعوى هل تبعض أم لا ؟ 
۰ - قاعدة : اللية هل تبعض أم لا ۴ 
آمثلة القاعدة الاولی 
أمثله القاعدة الثانية 
۲ - قاعدة : الطول هو المال أو وجود الحرة فى العصمة ؟ 


الصفحة 


۳۳۹ 
۲۲۲-۰ 
۲۳۲-۰ 
۲۳۹-۲ 


۳۳۹ 
۳۱۳۸-۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳:۰ 


۲4١ 
۲۵۳-۲ 
YE 
۳۵ 
۳:۸ 
Yor 
۳۷ 
۲۹۱ 
۲1-۱ 
۲۹۹-٦ 
۳۹۹ 
1۷ 
1A۸ 


الوضوع ۱ الصفحة 
۲ - قاعدة : اللفظ احتمل اذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الاقل أو 


على الا کثر ؟ ۲۳۷۱ 
۳ - قاعدة : الهر هل يتقرر جمیعه بالعقد أو لا ؟ ۳۷۳ 
4ه - قاعدة : يملك العبد أم لا ؟ ۳۷۹ 
هه - قاعدة : هل قدر واحد کائنین ؟ ۱ YY‏ 
٦ه‏ - قاعدة : هل يفسد الصحیح بالنية أم لا ؟ ۲۳۸۰ 
۷ - قاعدة : الترقبات اذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها . . . أو 

من حين حصلت أسبابها التى أثرت أحكامها وأسند الحکم إليها ؟ ۳۸۰۱ 
۸ - قاعدة : هل الساكت على الشىء مقر بة أم لا؟ وهل هو أذن فيه أم لا؟ ۲۹۲-۲۸۷ 
٩‏ - قاعدة : هل يحصل بالثنيا رفع للكفارة أو حل لليمين ؟ 4۲ 
۰ - قاعدة : الخاطب هل يدخل مخت عموم الخطاب أم لا ؟ 4٤‏ 
۱ - قاعدة : الطوارئ هل تراعى أم لا ؟ ۹4 
۲ - قاعدة : الصورة الخيالية من العنی هل تعتبر أم لا ؟ ۳۹۷ 

فصل اليبع وما فى معناه . . . ۳۰۰-۹ 
۳ - قاعدة : البیع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاط ؟ ۳۹۹ 
4 - قاعدة : العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا ؟ YEY‏ 
0 - قاعدة : هل يفسد البيع إذا انفرد أحد التبایمین بالفساد ؟ ۳۰۹ 
7 - قاعدة : هل ورد الحکم بين بين » أى حکم بين حکمین ۳۰۹ 

- الاعتراض على القاعدة ۳۱۳ 
۷ - قاعدة : النظر الى الجزاف هل هو قبض أم لا ؟ ۳۱ 
۸ - قاعدة : الرد بالعیب هل نقض للبیم من أصله أو کابتداء بیع ؟ ۳۵ 

تضعیف القول بأن الرد بالعیب کابتداء بيع ۳۹ 
۹ - قاعدة : يد الوکیل هل كيد الوکل أم لا ؟ ۳۱۹ 
۰ - قاعدة : ما فى الذمة هل هو کالحال أم لا ؟ ۳۹ 

- أمثلة القاعدة الاولی ۳۱۹ 
< - أمثلة القاعدة الثانية ۳۱۹ 
۱ - قاعدة : العدوم معنی هل هو کالعدوم حقيقة وحسا أو لا ؟ ۳۲۰ 


۲ - قاعدة : نوادر الصور هل تعطی حکم نفسها أو حکم غالبها ؟ ۳۲۱ 


۷۹ 


المو و الصفحة 


الاستثناء من القاعدة ۱ ۳۲۳ 
۳ - قاعدة : هل المراعى ما تردد فى الذمة - وهو ما سماه التصارفان أو 
المراعى ما يوجبه الحكم ؟ لضن 
4 - قاعدة : هل المستثنى مبقی أم مبيع ؟ ۳۳۷ 
۵ - قاعدة : من فعل فعلا لو رفع إلى الحاکم لم يفعل سواه هل يكون 
فعله بمنزلة الحکم أو لا ؟ ' ۳۳۱ 
۲ - قاعدة : من خير بين شيكين فاختار آحدهما هل يعد کالنتقل أو لا ؟ ۳۳۲ 
۷ - قاعدة : بیع الخیار هل منحل أو منبرم ۳۳۹ 
۸ - قاعدة : الخیار الحکمی هل هو کالشرطی ۳۳۹ 
۹ - قاعدة : رد البیع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده ؟ ۳۳۹ 
۰ - قاعدة : قبض الأوائل هل هو کقبض الأواخر أم لا ؟ ۳4۰ 
۱ - قاعدة : الوزون إذا دخلته الصنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة ؟ ‏ ۳۳ 
۲ - قاعدة : الاقالة هل هى حل للبیع أو بتداء بيع ثان ؟ ۳۹ 
- مسائل الإقالة فيها ليست بيعا to‏ 


۳ - قاعدة : الخطۍ فى مال نفسه هل يعذر بخطته أم لا ؟ وعليها نظائر  ۳٤۷‏ 
٤‏ - قاعدة : إذا قابل العوض الواحد محصور المقدار وغير محصور . . . » فهل 
يقضى عليهما أو يكون للمعلوم » وما فضل للمجهول والا رقع مجانا ۲ 745 
٥‏ - قاعدة : المنبهات المترددة بين الصحة والفساد هل حمل على الصحة أو 
الفساد ؟ ۳۱ 
5 - قاعدة : من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا ؟ oY ٠‏ 
۷ - قاعدة : المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها ؟ ror‏ 
۸ - قاعدة : الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حکم نفسها ؟ ot‏ 


o۸ قاعدة : التابع هل له قسط من الثمن أم لا ؟‎ - ٩ 
۳۳ قاعدة : هل اليسارة معتبرة فى نفسها أم تعتبر بالنسبة ؟‎ - ۰ 

- مسائل الثلث فیها کثیر ۱ ۳۰-۲۳ 

- مسائل الثلث فیها نزر ۱ ۱-۷۰ ۳۷ 

فصل يتعلق بمسائل من الدیان والتفلیس والوكالة . . . ٩۱۲-۰‏ 
۱ - قاعدة : هل قبض اللك قبض الالك أم لا ؟ ۳۸۰ 


۷۹۳ 


الموضوع الصفحة 


۲ - قاعدة : النسخ هل یثبت حکمه بالنزول أو بالوصول ؟ ۳۸۱ 
۳ - قاعدة : الجزء الشاع هل يعتبر أم لا ؟ بمعنی أنه هل يتميز أم لا 
يتميز فى الحکم ۳۸۹ 
6 - قاعدة : هل يتعين الذی فى الذمة أم لا ؟ ۱ ۳۸۷ 
- الاعتراض على بعض أمثلة هذه القاعدة والجواب عليه ۳۳ 
٥‏ - قاعدة تاي دار ای ا عل يبال کج 
بتبدلها أم لا ؟ ۳۹۵ 
٩‏ - قاعدة : الشفعة هل هی بیع أو استحقاق ؟ ۳۹۷ 
۷ - قاعدة : القسمة هل هی تمييز حق أو بيع ؟ 1۰.۰ 
۸ - قاعدة : اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة ؟ 4۳ 
- مسائل يقوم الواحد فيها مقام الاثنين 40 


4۰5 قاعدة : الأمر هل يخرج ما بالذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا ؟‎ - ٩ 
قاعدة : هل هل المستتى الفساسد يرد إلى صحيح أصله أو إلى صحيح‎ - ٠ 


نوعه ؟ ۹ 
فصل فى تقسيم الشروط . . . ا 
۱ - قاعدة : اشتراط ما يوجب الحكم خلافه ما لا يقتضى فسادا هل 
يعتبر أو لا ؟ ۳ 
۲ - قاعدة : اختلف المالكية فى تأثير اشتراط ما يوجبه العقد فى الفساد  4١5‏ 
۳ - قاعدة : اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا ؟ ۰۱۹ 
۵ > قاعدة : هل طن کمال كتين آم لا ۶ . .تن کمال الما 
هل هر كتحققه ؟ ۱1 
6 - قاعدة : الشك فى النقصان كتحققه » وكذلك الشك فى الزيادة 
كتحققه to‏ 
فصل فى العطایا وما يتعلق بها 511-۰ 
1 - قاعدة : كلما ینتقل ملکه بغير عوض فلا بد فيه من الحوز ٠‏ ۳۰ 
۷ - قاعدة : (جازة الورئة هل هی تقرير أو إنشاء عطية ؟ ۳۲ 
۸ - قاعدة : الملحقات بالعقود هل تعد کجزئها أو إنشاء ثان ؟ ۰۳4 
ما يستثناه من هذه القاعدة to‏ 


۷۹4 


ا موضوع الصفحة 


۹ - قاعدة : الملك إذا دار بين أن يبطل جملة أو من وجه هل الثانى أولى؟ 2 4۳۷ 


و 


۰ - قاعدة : هل يلزم الوفاء بالعدة أم لا ؟ 1۳۹ 
فصل فى القمط والأكرية والشفعة . . . ٩۱۷-6‏ 
۱ - قاعدة : العادة هل هى كالشاهد الواحد أو كالشاهدين ؟ E!‏ 
۲ - قاعدة : زيادة العدالة هل هی کشاهد واحد أو شاهدین ؟ 33 
- أمثلة القاعدة الأولى 33 
- أمثلة القاعدة الثانية 111 
- مسائل برجم فیها الى العرف 1۷ 
۳ - قاعدة : الأرض هل هی مستهلكة أم مربية ؟ 11۹ 
۶ - قاعدة : هل غريم الغریم فى عدم الغريم كالغريم أم لا ؟ 11۹ 
٠‏ - قاعدة : هل یثبت الفرع والأصل باطل ؟ وهل یحصل السبب 
والسبب غير حاصل ؟ 11۹ 
7 - قاعدة : هل ینتفی الفرع بانتفاء الأصل ؟ بمعنی أنه یسقط 
بسقوطه أم لا ؟ 4٥١‏ 
۷ - قاعدة : إذا تعلق حق بعين فهل يسققط ذلك الحق بسقوط ذلك العين 
وذهابه أم لا ؟ {oY‏ 
۸ - قاعدة : مضمن الاقرار هل کصریحه أم لا ؟ 1۲ 
٩‏ - قاعدة : الحياة الستعارة هل هى کالعدم أم لا ؟ 1۸ 
۰ - قاعدة : الكتابة هل هی شراء رقبة أو شراء خدمة ؟ ۹ 
مسألة مستثناه من القاعدة 1۲ 
۱ - قاعدة : الكتابة هل هی من ناحية العتق أو من ناحية البيع ؟ ۲ 
۲ - قاعدة : إسقاط الشیء قبل وجوبه وبعد جریان سببه هل یلزم أم لا ؟ 40۳ 
۳ - قاعدة : بيت المال هل هو وارث أم مجمع للأموال الضائعة ؟ 1{ 
فصل ابتداء القسم الثانی من القواعد ۵۰۹-۸ 
۶ - قاعدة : (عطاء الوجود حکم العدوم » أو المعدوم حکم الوجود 14۸ 
أمثلة كثيرة منقولة عن القرافى 15 
الاعتراض على بعض ما مثل به القرافی Vo‏ 
٠‏ - قاعدة : من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد ۸۱ 


الموضوع الصفحة 


ما يستثنى من هذه القاعدة 15 
7 - قاعدة : الأصل بقاء ما كان » وهو العبر عنه بامتصحاب الحال حتى 
يظن عدم البقاء 444 
۱۳۷ - قاعدة : الأصل أن الاصل لا یجتمم مع البدل 4 
۸ - قاعدة : الأصل والقاعدة منع الواعدة بما لا يصح وقوعه فى الحال 
حماية 1۲ 
۹ - قاعدة : الضرورات تبیح احذورات ۹۳ 
۰ - قاعدة : من أخر ما وجب له عد مسلفا » وعکسه من عجل ما لم 
يجب عليه هل يعد مسلفا ؟ ۹4 
١‏ - قاعدة : كل ما أدى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى 40 
۲ - قاعدة : الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله » إلا فى المصراة 4۹۹ 
۳ - قاعدة : إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر 2 
4 - قاعدة : إذا تقایل مكروهان أو محظوران أو ضران ولم يمكن الخروج 
عنهما وجب ارتكاب أخفهما 0۰۷ 
فصل فى عدم سقوط الوجوب باللسیان ۵۳۱-۹ 
۵ - قاعدة : الأصل أن الواجب لا يقسط بالنسيان 0۱۰ 
ما يستثنا القاعدة 01۰ 
عبادات لا يلزم قضاوژها إن فسدت بعذر o۱۲‏ 
5 - قاعدة : الشك فى الانم لا أثر له ۱ ۹ 
۷ - قاعدة : الأصل أن الخراج بالضمان ۱ وله 
۸ - قاعدة : من الآصول والقواعد الربح يتبع الال الاصل ۰۱ 
- ما يستثنى من هذه القاعدة 6۲۲-۱ 
9 - قاعدة : الأصل أن من باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما رجع 
المستحق من يده فى عين شيقه . . . o4‏ 
الاستثناء من هذا الأصل o4‏ 
۰ - قاعدة : من الأصول والقواعد من آثبت أولى من نفى ااه 
۱ - قاعدة : الشهادة على النفی غير مقبولة ۰۳۳ 
تقسیم شهادة النفى إلى ثلاثة أقسام ٠‏ ۳۳ 


۷۳۹۹ 


الوضوع 
فصل فى بیان الذين یضمنون والذین لایضمنون 
۲ - قاعدة : أسباب الضمان 
۳ - قاعدة : کل من خالف ما آمر أو نهى عنه أو تعدی على مال غیره 
أو غر بالفعل فانه يضمن 
۶ - قاعدة : کل من یصدق فى دعوی التلف فالقول قوله فى الرد مع 
يمينه الا أن یقبض ببينة 
6 - قاعدة : الضامن لا يصدق فى دعوى الرد قبض ببينة أو لا ؟ 
فصل فى أصول وقواعد كل قاعدة منها بيان لما هو الأصل من غيره 
٠‏ - قاعدة : الأصل فى الأعيان الطهارة 
۷ - قاعدة : الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف وعمارة الذمة 
۸ - قاعدة : الأصل الجمع » بمعنى أن من ادعى من المتناظرين الجمع 
بين الأدلة فقد ادعی الأصل . . . ۱ 
۹ - قاعدة : الأصل التساوی بين البینتین ونحوهما حتی يثبت الرجح 
۰ - قاعدة : الأصل الحرية 
۱ - قاعدة : الأصل التضمین دون التأمین 
۲ - قاعدة : الأصل ضمان الکراء 
۳ - قاعدة : الأصل عدم الاذن 
۶ - قاعدة : الاصل عدم العداء 
۰۵ - قاعدة : الأصل أن لا يجمع لشخص بين العرضين 
7 - قاعدة : الاصل فى العقود اللزوم 
فصل فيما اختلف فى تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض 
۷ - قاعدة : إذا دار الفرع بين أصلين غلب أرجحهما إن تعذر الجمع 
۸ - قاعدة : هل يقدم القصد أو اللفظ عند تعارضهما ؟ 
٩‏ - قاعدة : إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب ؟ 
۰ - قاعدة : إذا تعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم ؟ 
۱ - قاعدة : الغالب مقدم على التادر 
الاستثناء من هذه القاعدة 
- مسائل ألغى فيها الغالب والنادر معا 


الصفحة 
۵۵۲-۳ 
ot‏ 


oto 


00° 
oo 
6۱۷۸-۲۲ 
۳ 


oof 


oo¥ 


oo 


اكه 
اكه 
اكه 
اكه 
o1۲‏ 
o4‏ 
°٦٦‏ 
6٩۹۸-۷۸‏ 
o۷۸‏ 
0۹ 
,مه 
oY‏ 
9۸ 
۸ 
6۹۸-۵ 


4۷ 


الوضوع الصفحة 


فصل فى القضاء والشهادات ۱۵-۸ 
۲ - قاعدة : الدعی والدعی عليه ۹4۸ 
۳ - قاعدة : الاعوی الصحيحة هی طلب معين أو ما فى ذمة معین 
وعكسها الدعوى الباطلة ۳ 
٤4‏ - قاعدة : كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ¥ 
۵ - قاعدة : من شرع إلزامه بالحلف » ومن لا يلزمه 568 
0 - قاعدة : الحكم والثبوت شىء واحد . . . 5٠‏ 
۷ - قاعدة : الفرق بين الفتوى والحكم 114 
اعتراض ابن الشاط على بعض كلام القرافى 11۸4-1۷ 
من ینبغی له الفتوى ۲۲-۱ 
۱۸ - قاعدة : ما یحتاج إلى الدعوی وما لا یحتاج إليها ۵ 
8 - قاعدة : مستند الشهادة العلم ۳۹ 
۰ - قاعدة : اللفظ الذى يصح أداء الشهادة به t0‏ 
۱ - قاعدة : مدید الشهود عليه لا يلزم الشاهد . . . e‏ 
۲ - قاعدة : الشهادة قسمان تارة مقصودها مجرد الإثبات . . . وتارة يكون 
المقصود الجمع بين النفى والإثبات 114 
فصل فى حکم بیع آمهات الأولاد ۷۷۸-۰۵ 
۳ - قاعدة : الأصل منع بيع أم الولد . وأجيز بيعها فى مسائل 1 
4 - قاعدة : كل أم ولد يحرم على مولودها وطئها ينجز عتقها . .۰.۰ ٩5۷‏ 
۵ - قاعدة : الأولاد يتبعون الأمهات › إلا ثلائة 55 
51 - قاعدة : يكشف الشاهد عن شهادته فى خمسة 38 
۷ - قاعدة : الحد والنسب لايجتمعان إلا بخمس مسائل Vo‏ 
فصل فى السنة والبدعة › وغیر ذلك ۷۲۹-۷۸ 
۸ - قاعدة : فى تعریف السنة والبدعة » وأنواعها والفرق بینهما ۷۹ 
مسألة فى الدعاء عقب الصلاة 1۹۳ 
مسألة فى دعاء المؤذن بالليل » والنداء للصلاة بغير لفظ الأذان ۷۰۲ 
مسألة فى النداء للسحور بالبوق . . . ۷۹ 
مسألة فى جعل الاعلام على الناثر للاعلام بالوقت ۷۳ 


۷۹۸ 


ا موضوع 
۷6۹ - قاعدة : فيما يفتقر إلى النية وما لا يفتقر إليها 
۰ - قاعدة : فی فرض الكفاية وفرض العين 
۱ - قاعدة : درء الفاسد مقدم على جلب المصالح 


خاتمة الکتاب 
الخاتمة وفیها نتائج البحث 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس الكلمات اللغوية المشروحة 
فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 
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۷۳۷ 
۷۱ 
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۷۹۹ 


